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كتاب الصّداق 
[تعريف الصّداق ودليل مشروعيّته] 


هو بفتح الصاد وكسرها"'' -: ما وجب بنكاح”'' أو وطءِ”" أو تفويت بُضع 

2000 بفتح الصاد وكسرهاء مأخوذ من «الصَّدْقٍ»؛ لإشعاره يبصدق رغبة الزوج في الزوجة» وقيل: مشتق 
من «الصَّدْق» ‏ بفتح الصاد وسكون الدال ‏ اسم للشديد الصلبء فكأته أشدٌ الأعواض لزومًا من 
جهة عدم سقوطه بالتراضي» ويُندب كونه من الفضّة» وجمعه: اأْصْدِقَةُ) واصّدق»» والأول جمع 
قِلَّةَء والثانى كثرة. 

6 هو اع عن كولوم 4 نال اذ هذا غناي تلقال والقسنة» تعد وله بلمحسنامى اليس غ1 
لما سيأتي من أن ما صح ثمئًا صح صداقًاء وهذا معناه الشرعي . وأما معناه اللغوي: فهو ما وجب 
بالتكاح» وعلى هذا فالمعنى الشرعي أعمٌّ من اللغوي عكس المشهور؛ أي ويكون قولهم في توجيه 
تسميته صداقًا لإشعاره بصدق رغبة باذله في التكاح يقتضي اختصاصه بما ذكر في العقد» فلا يشمل 
ما وجب بتفويته قهرًا أو ما وجب بوطء الشبهة؛ كما في اع ش» على م ر“ء فلا يَرِدُ على هذا 
التعريف التفويض؛ لأن الوجوب وإن كان مبتدأ بالفرض وغيره؛ لكن أصله العقدء فشمله قوله 
هنا: «بنكاح»؛ أي ما كان أصله النكاح وإن انضم إليه شيء آخر؛ لأنه متى أطلق فلا ينصرف إلا 
للنقذ؛ تخلاق النفقة فإنها لا تحب إلا بالتمكين.. 
والمراد النكاح الصحيح» أما الفاسد فيستقر بالوطء فيه مهر المثل» فإن مات أحدهما قبل وطء فيه 
فلا استقرار ولا إرث كما قاله الرحماني؛ قال العلامة الديربي نقالا عن مشايخه : ويؤخذ مما ذكره أن 
المهر قد يجب للرجل على الرجل كما في شهود الطلاق إذا رجعوا فإنهم يغرمون المهر للزوج» وقد 
يجب للمرأة على المرأة؛ كما لو تزوج عبد مملوك لامرأة زوجتين بإذنها وأرضعت زوجته الكبرى 
زوجته الصغرىء فإنه يجب المهر على المرضعة؛ لانفساخ النكاح بإرضاعهاء ويكون المهر 
لسيدته؛ لأنه لا يملك» وقد يجب للرجل على المرأة كما لو أرضعت زوجة الحُرٌ الكبرى زوجته 
الصغرى فيجب على المرضعة مهرها للزوج؛ لأنها فوتت عليه بضعهاء ونصف مهر للصغيرة؛ 
«ق ل». والمعتمد أنها لا يجب عليها إلا نصف مهر للصغيرة. انتهى. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب. (0/ 1470). 

(5) أي في شبهة أو تفويض أو كان العقد فاسدّاء وسواء كان الوطء في المَبلٍِ أو الدبرء فلا يجب - 
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قهرًا؛ كرضاع”'' ورجوع شهود 


0 سمي بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح 


الذي هو الأصل في إيجاب المهر. ويُجمع جمع ِل على «أْصْدِقَة» وجمم كثرة علق 
«صَدّقٍ»» وله ثمانية أسماء مجموعة فى قول الشاعر: 


صَدَافٌ وَمَهْرٌ نخلة وَفْرِيضَة حِبَاء وأَجِرٌئُم عَفْر عَلائِقٌ 
وزاد, بعضهم «الطُّوْلٌ» في بيت فقال : 

مَهْرٌ صَدَاقَ نخلة وَفْرِيْضَةٌ طول حِبَاء عَفْوٌ أَجْرُ عَلَائِقٌ 
لقوله تعالى: # و من لم يَسكَِعْ كم وا [النساء: 0 وزاد بعضهم عاشرًا وهو 


«النكاح»؛ لقوله تعالى : #وَلِسْتَحَفِفٍ لذن لَايجَِدُونَ يكا4 [النور: *]. وقيل : «الصَّدَاقٌ» 
ما وجب بتسمية فى العقد. واالمهن) ما وجب بغير ذلك . 


000 


إفة 


باستدخال المرأة مني زوجها أو غيره ولو في القبل» ولا بنحو خلوة ولو في نحو رتقاء كما يأتي 

زتكضىي ما ذكر انروط + التجنية في دبرها برجب الحهر» ولعله يفارق الذكر بأنه ليس محلا للوطء 
كالبهيمة» أو يخصّ الوطء في الدبر بكونه في الزوجةء وهو الوجه نظرًا لوجود العقد فيهاء فراجعه؛ 
١ق‏ ل)2. 

كأن أرضعت زوجته الكبرى الصغرى؛ بأن كانت دون سنتين وأرضعتها خمس رضعات متفرقات» 
فإنه ينفسخ نكاح الاثنين؛ لأن الكبرى صارت أم زوجته؛ ويجب عليها نصف المهر للصغيرة» 
ولا يجب عليها مهرمًا لئلا يخلو نكاحها مع الوطء من غير مهر؛ خلاقا للقليوبي. 

بأن شهد جماعة شهادة حسبة بأنه طلقها طلاقًا بائنًا وفوّق القاضي بينهما ثم رجعوا عن الشهادة. 
ومن صور رجوع الشهود: أن يشهدا بأن بين الزوجين رضاعًا محرمّاء فيفرق بينهما القاضيء ثم 
يرجعان عن الشهادة» فيغرمان المهر للتفويت ولا يعود التكاح؛ لأن رجوعهم لا يقبل بالنسبة له. 
ومحل رجوع الزوج عليهم بشروط: أن لا يصدقهم. وأن تكون شهادتهم على حيّ» وإلا فلا غرم 
عليهم» وأن لا يثبت عدم التكاح بالمّة» فإن شهدوا بالطلاق مثلا ثم شهد آخران أنها أخته من 
الرضاع فلا غرم أيضا. 

وظاهر قوله: «اورجوع شهود» أنه مثال للتفويت» وفيه نظر؛ لأن تفويت البضع حصل بالشهادة 
لا بالرجوع عنها؛ إلا أن يقال: الواو بمعنى «أو»» فهو معطوف على تفويت» فيكون مثالا لوجوب 
الصداق لا لتفويت البضع ؛ لأن الصداق لم يجب برجوع الشاهدين عن الشهادة . 

انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (4757/17). 
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والأصل في الباب قبل الإجماع قوله تعالى: 8 وَدَاثوا0'" الِيَمَ صَدُقَِينَ!'" جه 4 [النساء: 
:]! أي عطيّة من الله مبتدأة”"' والمخاطب بذلك الأزواج عند الأكثرين» وقيل: الأولياء؛ 
لأنهم كانوا في الجاهلية يأخذونه ويسمونه””'' نِحْلَة؛ لأن المرأة تستمتع بالزوج كاستمتاعه بها 
أو أكثرء فكأنها تأخذ الصداق من غير مقابل. وقوله تعالى: # وَءَاثُوهرى أَجْورضنَ 00# 
[انساء: 0؟]. وقوله يك لمريد التزويج""©: «التَمِس وَلَوْ حاتم(" من حَدِيْدِ» رواه الشيخان. 

[حكم تسمية المهر في العقد وإخلائه منه] 
(تْسَنٌ'' تسميته في العقد)”''“2؛ لأنه ككل لم يُخْل نكاح"''' عنهء ولأنه أدفع 


)01 الخطاب للأزواج؛ وقيل: للأولياء؛ لأنهم كانوا يأخذونه في الجاهلية؛ وكان شرعا لشعيب لآية : 8 قَالَإِقٌَّ 
يد لسك إِحدَى نيعل أن تجرف تمق حِجَقّ4 [القصص: 7؟]؛ أي سنين. انتهى #شوبري». 

0( مفعول ثانء و غ6 حال من ظصَدقَدنَ نَ#. 

إفرة بالنصب صفة ل«عطية»؛ أي لا في مقابلة شيء؛ لأنَّ المرأة تسد تستمتع بالرجل أكثر مما يستمتع هو 
بهاء فإنها تستمتع به من ثلاثة أوجه: بخروج منيّهَاء وتردٌد الذّكرء وسريان منيّ الرجل في رحمها. 
وأماهو فيليدٌ بالأولين نقط : وإنما وجب عليه لأنه أقوى كسبًا منها . 
فائدة: إذا قلّد شخصٌ الحنفيَ وعقد على امرأة في مذهبه» ثم طلقها ثلانًا فله الرجوع عن تقليده 
وتقليد مذهب غيره» ويعقد عليها بلا محلل ؛ قاله «ابن قاسم» . 

(:) الأؤلى : «ويسمّى»؛ لأن التسمية من الله لا من أهل الجاهلية . 

,5( أي مهورهنٌ . 

(1) يفيد أن المراد به الولي إذ الزوج يريد التزوج» مع أن المقول له هو الزوج» فالأؤلى أن يقول: 
«لمريد التزوج»؛ إلا أن يقال: المعنى لمريد تزويج النبي له ولذا قال: «التمس أيها الطالب التزوج 
شيئًا تجعله صداقا. . . إلى آخره» . 

(0) هذهغاية في القلَّة» وليس المراد خصوص الخاتم . 

(4) أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب النكاح» باب السلطان ولي /58547/. ومسلمء كتاب 
التكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم من حديد / 441 7/ . 

(9) هذاهو الأصلء ويكره إخلاؤه عنهء وقد يجب كما لو زوج القاصرة وليّها بأكثر من مهر المثل؟ لأنه لو 
سكت لوجب مهر المثل» وقد يحرم كما لو زوجها بدون مهر المثل ولو سكت لوجب مهر المثل «م د . 

)٠١(‏ أي أثناء العقدء فلا اعتبار بالتوافق قبل النكاح أو بعده في استحباب أو التزام؛ حتى لو خخالف 
المسمّى فيه المتفق عليه قبله أو بعده كان هو أي التكاح ‏ المعتبر؛ اسم 

- أي نكاحًا لغيره» فلا ينافي نكاح الواهبة نفسها. انتهى «م د". وقوله: «فلا ينافي. . . إلى آخره».‎ )١١( 
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للخصومة”'“» ولِبَلا يشبه نكاح الواهبة نفسها له(" يله ويؤخذ من هنا(" أن السيد إذا 
زوّج ل من أنه سعكن*؟ ذكن المهر» وهو مافن «الروضةة تنا عض شخ 
«الشرح الكبير»؛ إذ لا ضرر في ذلك وإن خالف في ذلك”*2 بعض المتأخرين . 


و أن لدوة 00 | عن عة ة دراهم خروجًا من خلاف أبى حنيفة » وأن 
يسن ينقص" ' المهر عن عشر يا و 
لا يزيد على خمسمائة درهم كأصدقة بناته كل وزوجاته”"2؛ وأما إصداق أمّ حبيبة 


إفه 


2 
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)(7( 


وعبارة «م ر» كعبارة الشارح هناء وجعل الرشيدي كلام الرملي على إطلاقه. وقال مؤيدًا له أي 

مقوّيًا له : وأما الواهبة نفسها فلم يقع لها نكاح. انتهى. وحيئئذ فلا حاجة لما ذكره "م د» بقوله: 

«أي نكاحًا لغيره. . . إلى آخره» . 

أي عند التنازع . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «وقع في قلب أم شريك الإسلام» وهي التي وهبت نفسها للنبي يكل 

وهي بمكة» وأسلمت ثم جعلت تدخل على نساء قريش سرًا فتدعوهنٌ للإسلام وترغبهنّ فيه؛ حتى 

ظهر أمرها لأهل مكةء فأخذوها وقالوا: لولا قومك لفعلنا بك وفعلناء ولكنّا سنريك ما يصل 

إليهم . فحملوني على بعير ليس تحتي شيء. ثم تركوني ثلانًا لا يطعموني ولا يسقوني» وكانوا إذا 

نزلوا منزلا أوقفوني في الشمس؛ إذ أتاني أبرد شيء على صدري فتناولتهء فإذا هو دلو من ماء 

فشربت منه قليلاء ثم نزع مني ورفع» ثم عاد فتناولته فشربت» فرفع ثم عاد مرارّاء فشربت حتى 

رويت» ثم أفضتُ على جسدي وثيابي» فلما استيقظوا إذا هم بأثر الماء على ثيابي فقالوا: تحللت» 

فأخذتٍ سقاءنا فشربت منه؟ فقلت: لا والله؛ ولكنه كان من الأمر كذا وكذا. فقالوا: لئن كنت 
صادقة لدينك خير من ديننا. فلما نظروا إلى أسقيتهم وجدوها كما تركوهاء فأسلموا عند ذلك. 

وأقبلت إلى النبي يَكةٍ فوهبت نفسها له بغير مهرء فقبلها ودخل عليها». وفي ذلك أنَّ من صدق فى 
حسن الاعتقاد على الله وقطع طمعه عما سواه جاءته الفتوحات من الغيب. انتهى «ح ل" في السيرة. 

أي المذكور من التعليل الأول والثالث لا من الثاني . 

ضعيف أو محمول على ما إذا كان العيد مكاتيا . 

أي فقال: «لا يسرٌ ذكره؛ إذ لا فائدة فيه حينئذ»» وهو المعتمد. 

وأن يكون من الدراهم؛ الم ر؟. 

أخرجه مسلمء كتاب النكاح». باب الصداق وجواز كونه تعليم قران وخاتم حديد /489؟/ عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: انالك عائعة روج النبي يلي : كم كان صداق رسول الله كلل؟ 
قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا. قالت: أتدري ما النششٌ؟ قال: قلت: لا. 
قالت: نصف أوقية» فتلك خمسمائة درهم» فهذا صداق رسول الله كَقِيِ لأزواجه» . 9 
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أربعماتة دينار فكان من النجاشي إكرامًا له"'' يك . 
ويْسَنٌ أن لا يدخل بها'"' حتى يدفع إليها''' شيئًا من الصداق خروجًا من خلاف من 

أوجبه 

(ويجوز إخلاؤه منه) بالإجماع؛ لكن مع الكراهة كما صرح به الماوردي والمتولي 
وغيرهما. 

تنبيه : كان الْأَوْلى أن يقول: «ويجوز إخلاؤه منها»؛ أي التسميةء فإن النكاح 
لا يخلو من المهر إلا في مسائل مستثناة قد مَّدَ الكلام عليهاء وإنما تخلو منه التسمية» 
ولهذا عَبّرَ في «الروضة» بقوله : «ويجوز إخلاؤه عن تسمية المهر' . 

[الصور التي يجب فيها تسمية المهر] 
وقد تجب التسمية””' لعارض في صوَّر : 


٠ 5 . 05 3‏ آه 0 
الأولى : إذا كانت الزوجة غير جائزة التصرف”''» أو مملوكة لغير جائز التصرف””" 


0١ -‏ وأخرجه أبو داودء كتاب النكاح» باب الصداق / /١١١9‏ دون قوله: «فتلك خمسمائة درهم. . .» 
وما بعدها. 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب التكاح» باب الصداق /١١١1/‏ عن أم حبيبة رضي الله عنها: «أنها كانت 
تحت عبيد الله بن جحشء» فمات بأرض الحبشة» فزوجها النجاشي النبيّ يلوه وأمهرها عنه أربعة 
ألاف. وبعث بها إلى رسول الله يَقِْةِ مع شرحبيل بن حسنة" . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب النكاح /7!4١7/‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط البخاري ومسلم . 

(1) لعلّه فى الصداق الحَالٌ كُلّا أو بعضاء ويحتمل العموم؛ إذ لا مانع من التعجيل؛ «ق ل»» وذلك 
حي لدج والألثة والدوذة تماد 

(5) أي ولو كان الصداق مؤجّلا. 

فق أي أوجب الدفع . 

() وظاهر أن أثر الوجوب الإثم بالمخالفة لا البطلان؛ «سم» على «حج»» ولا يبطل النكاح عند ترك 
الشيئسة, 

لصغر أو جنونٍ أو سفه؛ أي ورضي الزوج بأكثر من مهر المثل؛ لثلا يفوت عليها الزائد على مهر المثل . 

- أي ورضي الزوج بأكثر من مهر المثل؛ لأنه لو سكت الولي رجع لمهر المثل. فتفوت رعاية‎ )١( 


أعا مم ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


)0( 5 موا لض‎ ١ 
وَمَا صَحّ مَبِيمًا ضَحّ صَدَاقا . لي ا ا ل‎ 


الثانية : إذا كانت جائزة التصرف وأذنت لوليها أن يزوجها ولم تفوّض فزوجها هو أو 
وكيله. 
الثالثة: إذا كان الزوج غير جائز التصرف وحصل الاتفاق”'' في هذه الصورة على 


أقلّ من مهر الزوجة» وفيما عداها”'' على أكثر منهء فيتعين تسميته بما وقع الاتفاق 
عليه» ولأ ايعو إخيلة ومن 


[ضابط ما يَصِحٌّ أن يكون صداقًا] 


رو لا تتقدر صحة الصداق بشيء ؛ لقوله تعالى : ## أن تَبمَعْوا نأ بأمولكم > [النساء : 


فلم يقذره. وقوله يِه : (العميى :ولو خا نماي خرين” *“؛ بل ضابطه : اه 


كوانة (فنيمًا) عَوَضًا أو معوف)” *“» عيئًا أو ديا أو منفعة. كثيرًا أو قليلا ما لم ينته في 


القلة إلى حَدَّ لا يُتَمَوَكُ (صح) كونه (صداقا"'؟ ومالا فلا. فإن عقد بما لا 


20) 


المصلحة لها كما قكره العزيزي. 
أي من الزوجة الرشيدة. 

أي من الأولى والثانية . 

دإذا أحل بيه جر وت يعهز الل : 

أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب النكاح» باب السلطان ولي /48477/. ومسلمء كتاب 
النتكاحء باب الصداق وجواز كونه تعليم قرأن وخاتم من حديد / /441 ؟/ . 

تعميم فيما صح مبيعًاء ونوقش فيه: بأن المبيع معوض لا عوضء وقد يجاب: بأن المبيع يصح 
كونه ثمنًا؛ لأنه لم يعبر بالمبيع بالفعل حتى ينافي التعميم؛ بل ب«ما صح كونه مبيعًا» وهو قابل 
لكونه ثمنا. 

أي في الجملة» فلا يَرِدُ ما لو جعل رقبة العبد صداقًا لزوجته الحرة؛ حيث لا يصح؛ بل يبطل 
النكاح لما بينهما من التضاد. ولا جعل الأب أمّ الولد - وليس المراد بها من تعتق بموته صداقًا لهء 
ولااجمل توت لأ ملك اغيره :عنداقا» مع أن كلا يصح جعله ثمنًا؛ لأن هذه يصح صداقها في 
الجملة. والمنع في ذلك لعارض» وهو أنه يازم ذن تيوك الميداف ردعه. وناغ يننا في إيزاد 
الوب حيث قال: واستثناء ما لو جعل ثُوبًا لا يملك غيره لتعلّقٍ حق الله تعالى به من وجوب ستر 
العورة به غيدُ صحيح ؛ لأنه إن تعين الستر به امتئع بيعه وإصداقه وإلا صح كل منهما. 

وعلى اعتبار المفهوم وهو ما لا يصح بيعه لا يصح جعله صداقا يَرِدُ عليه صحة إصداقها ما لزمها أو- 
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لزم فيها من قَوَدٍ مع عدم صحة بيعه. وقوله «إصداقها»؛ أي إصداق شخص لها ما لزمها من قَوَّدِ؛ 
بأن يتزوجها ويجعل ذلك صداقًا لها. 

ولو تزوّج أمة مشتركة لا بد من أن يكون ما يخص كل واحدٍ أقل متمول فأكثرء وإن خص كل واحد 
أقل من أقل متمول لم يصح النكاح كما ذكره ابن حجر . وهل الثمن مثله في البيع أو لا؟ حَرَّرْةُ. 
وصورة أم الولد كما في «ع ش» على «م ر»: أن يتزوج شخص أمة بالشروط ثم يأتي منها بولد ثم 
يملكها هي وولدهاء فيعتق الولد عليهء فإذا أراد أن يزوّجه ويجعل أمه صداقا له لا يصح . انتهى» 
وقال شيخنا: صورتها: أن يطأ أمة بشبهة فيأتي منها بولد» ثم يشتريهاء فلا يصح أن يجعلها صداقًا 
لهذا الولد للدور؛ لأنه يقتضي دخولها في ملكهء وإذا دخلت في ملكه عتقت عليهء وإذا عتقت عليه 
لم يصح جعله صداقاء وما أدى وجوده إلى عدمه باطل من أصله . انتهى . 

انظر: حاشية البجيرمي على الخطيبء. كتاب النكاح؛ فصل في الصداق» (0097/7). 

أي لا يُعدُ مالا عرفا وإن عد بضمّه إلى غيره؛ وهو تفريغ على المفهوم . 

لا يخفى أن إحدى الجملتين لازمة للأخرى؛ إلا إن أريد بالثانية نحو شفعة وحَدٌ قذف؟ لخروجه عن 
العرضيةء وعبارة «شرح المنهج»: فإن عقد بما لا يتمول ولا يقابل بمتموّلٍ - كنواة وحصاة وترك 
شفعة وحدٌ قذف - فسدت التسمية لخروجه عن العوضية. انتهى . فقوله : «لا يتمول»؛ أي من المال 
كما أشار إليه بقوله: «كنواة»» وحيئئذ فلا بُدَّ من قوله: ”ولا يقابل بمتمول»؛ لإخراج نحو 
ما يستحقه من القصاصء. وأشار إليه بقوله: «وترك شفعة» وبه تعلم ما في الحاشية. انتهى 
«شوبري». وقوله: «وترك شفعة»؛ بأن اشترت نصيب شريكه . وقوله: «وحدّ قذف» بأن قذفتة . 
وأنا التكاح فصحيح؛ لأن النكاح لا يفسد بفساد المسمى» وذلك لأن عقد التكاح مشتمل على 
عقدين؛ عقد للنكاح قصدًا وبالذات» وعقد للصداق تبعًا وبالعرض»ء فإذا صح ما بالذات صح التابع 
له؛ أو فسد هو فسدء ولا كذلك ما لو فسد التابع » فإن المتبوع باق على الصحة كما هو ظاه”. 
والقاعدة : أن النكاح لا يفسد بفساد المسمّى إلا في صورتين: 

إحداهما: نكاح الشغار. 

والثاني : إذا زوج عبده لحرة وجعل رقبته صداقا لها للدور؛ لأنه لو صح جَعْلَّهُ صداقًا لملكتهء ولو 
ملكته لانفسخ النكاح» ولو انفسخ لم يجب مهرء فيلزم من جعله صداقًا عدم جعله صدافًا . 

فرع: لو أصدقها مائة خمسون حالة وخمسون مؤجّلةَ بأجل مجهول كما يقع في زماننا من قولهم: 
«يحلّ بموت أو فراق» فسد الصداق ووجب مهر المثل» ولا يقال بوجوب نصف المهر؛ لأن شرط 
التوزيع أن يكون الفاسد معلومّاء وهنا مجهول لجهل أجله؛ لأن الأجل يقابله قسط من الثمن. 


انتهى ١م‏ ر؛ و«زي)2. 7 
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الصيمري بالنّواة والحصاة وقشر البصلة وقمع الباذنجانة . فإن قيل: يستثتّى من الضابط 
الو عن :55 الفيد هي 13 11 مط الوه نوما لو تمان ١‏ ال ند دنا عن لاه 
وما لو جعل أحد أبوي الصغيرة صداقًا لهاء فإنه يصح بيع هذه المذكورات ولا يصح 
جعلها صداقًا؛ بل يبطل النكاح في الصورة الأولى؛ لأنه قارنه ما يضادهء وفي الباقي 
يصح بمهر المثل» لحي بفحة جرليا مدان الله والغرض بيان ما يصح 
إصداقه» وإنما امتنع فيها لعارض . وَاسْتَئْنِي أيضًا ما لو أصدقها ديئًا له على غيرهاء فإنه 
لشن تلن القت ان تعس بع ون علي وهذا إنما يأتي على ما جرى عليه 
المصنف في هذا الكتاب أن بيعه لغير من هو عليه باطل» أما ما جرى عليه في «زيادة 
الروضة» من صحته لغير من هو عليه فيصح كونه صداقًا. واستثنيّ أيضًا ما لو جعل ثوبًا 
لا يملك غيره صداقً(©2؛ تعلق حق الله تعالى به من وجوب ستر العورة به» وهذا 
مردودٌء فإنه إن تعين الستر به لم يصح بيعه ولا جعله صدافًا وإِلّا صَحَّ كل منهما. 
واسْتثنيَ أيضًا الجواهر والقسيء فإن الشيخ أبا حامد قال: «لا يجوز السَّلَدُ فيها كما 
لا يجوز جعلها صدافًا». وهذا مردود أيضًا فإنه لا يصح بيعها في الذمة ولا إصداقهاء 


-20 ولودفع لها مالا ولو من غير جنس المهر وادّعى أنه منه صَدّق كمن عليه دين» فإن لم يكن دين صُدَّق 
الآخذ في نفي العوض عنه. 
ويقبل قول الزوج في دفع صداق لولي محجورة أو رشيدة أذنت للولي بأخذه نطقا وإلا فلاء ويصدق 
الولى في دعواه الإذن له في القبض. ولو أصدقها جارية ثم وطئها قبل الدخول فلا حَدَّ أو بعده حدّ 
ما لم يعذر؛ لأنه قبل الدخول متعرّضٌ لعود نصفه إليه فهو شبهة . انتهى ١ق‏ ل2. 

0١1١‏ أخرج البخاري في "اصحيحه؛»؛ كتاب النكاح. باب السلطان وليٌ / 5847/ عن سهل بن سعد قال: 
اجاءت امرأة إلى رسول الله بَكلِِ فقالت: إني وهبت منك نفسي فقامت طويلاء فقال رجل: زوّجنيها 
إن لم تكن لك بها حاجة . قال: هل عندك من شيء تصدقها؟ قال: ما عندي إلا إزاري. فقال: إن 
أعطيتها إياه جلست لا إزار لك. فالتمس شيئًا. فقال: ما أجد شيئًا. فقال: التمس ولو خاتمًا من 
حديد . . . » الحديث . 
وأخرجه مسلم. كتاب التكاح؛ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد / 54417/ قريبًا 
من لفظ البخاري رحمه الله تعالى . 
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وَإِذَا أَصدَّقِهًا عَيْنَا فتَلفَث في يَدِهِ ضمِتهًا ضَمَانَ عَفْدِه وَفِي قؤْلٍ: ضْمَانَ يد فعلى 
الأول لِيْسَ لها بَيِعْهُ قبْل قِبْضه . 


ويصح بيعها وإصداقها إن كانت معينة؛ والضابط منطبقٌ عليه. وَاسْتئْنِيَ من عكس 
الضابط ما لو أصدقها ما عليها أو على عبدها من قِصاص فإنه يصح. ولا يصح بيعه. 
[حكم ما لو أصدق الزوج زوجته عيئًا فتلفت أو أَنْلِفَتْ] 

(وإذا أصدقها عينًا) يمكن تقويمها؛ كعبد موصوف (فتلفت) تلك العين (في يده) 
قبل القبض (ضمنها) وإن عرضها عليها وامتنعت من قبضهاء (ضمان عقد)؛ لأنها 
مملوكة بعقد معاوضة؛ فأشبهت المبيع في يد البائع. (وفي قول: ضمان يَدِ) كالمُعار 
والمستام؛ لعدم انفساخ النكاح بالثلف.. أما إذا لم يمكن تقويم عين الصداق فهو 
مضمون ضمانَ عقَدٍ قطعًا كما في «الروضة» وأصلها في الكلام على الصداق الفاسدء 
أن الفاسد فيما لو أصدقها عبدًا أو ثوبًا غير موصوف قالا: «فالتسمية فاسدة» وعليه مهر 
المثل قطعا» . 

تنبيه: إنما فرض المصنف كالروضة وأصلها الخلاف في العين مع أنه لا يختصصّ 
بها؛ لأنه أكثر ما يظهر أثر الخلاف المتقدم فيها. 

والفرق بين ضماني العقد واليد في الصداق: أنه على الأول يُضمن بمهر المثل» 
وعلى الثاني بالبدل الشرعي» وهو المثل إن كان مِثْلِيًا والقيمة إن كان متقوّمًا . 

ثم فرع المصنف على القولين مسائل فقال: (فعلى الأول ليس لها بيعه) أي المذكور 
من العين ولا غير البيع”"2 من سائر التصرفات الممتنعة ثم (قبل قبضه) كالمبيع» وان 
الثاني يجوز. ومما يتفرّع على القولين الإقالة» فيصح على الأول دون الثاني» وهي 
مسألة نفيسة ذكرها القاضي الحسين . 
)١١‏ هما هو في معناه كالرهن والهبة والكتابة والإجارة؛ ويصح هنا التصرف الذي يصح في المبيع قبل 

فقبضه؛ كالوصية والتقايل في العين التي جعلها صداقاء والإيلاد والتدبير والتزويج والوقف والقسمة 


وإباحة الطعام للفقراء إذا كان إصداقه جزافا . انتهى. 
انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب. (578/54). 


عام ام نااك ل ام50 مجاعم .سمط 


7 مخين 5 (0) 


وَلَوْ تلفت في يده وَجَبَ مَهْرُ مِئْل وَإنْ أَنْلَفنْهُ فَقَابضَة ا 


تنبيه : لو عَبَّرَ المصنف ب«التصرّف في العين» لشمل ما قدرته» ومع هذا يَرِدُ عليه 
ما لو كان ديئًا فإنه لا يجوز الاعتياض عنه على الأصح . 

(ولو تلف في يده) بآفة سماوية”'' (وجب مهر مثل)”'' على القول الأول؛ لانفساخ 
عقد الصداق7"؛ حتى لو كان رقيقا”؟؟ لزمه تجهيزهء بخلافه على الثاني لا ينفسخ 
فيتلف على ملكها فيلزمها تجهيزه» وعليه بدله من مثل أو قيمة» ويعتبر أقصى القيم من 
الإصداق إلى التلف ؛ لاستحقاق التسليم في كُلّ وقت من ذلك . 

6 لو طالبته بالتسليم فامتنع لم ينتقل إلى ضمان اليد كما صتمحاهء وقيل: 
ينتقل» ونسبه الزركشي إلى نص البويطي . 

(وإن أتلفته) أي الزوجة (فقابضة) لِحَقَهًا"© على القولين إذا كانت أهلا؛ لأنها 


)١(‏ حاصله: أن الصور ثمانية: أربعة في التلف: وهي تلفها بآفة» وإتلاف الزوجء وإتلاف الزوجة» 
وإتلاف أجنبي» ومثلها في التعييب» فينفسخ في صورتين وتكون قابضة لحقها في صورة. وتتخير 
في أربعة صور: واحدة في التلف وهي إتلاف الأجنبي» وثلاثة في التعييب. ولا تتخير في صورة: 
وهى ما إذا كان التعييب بها . 

شك اي لأنةامضبدون معان عقد . قال «ح ل»: وهل المراد مهر مثلها عند العقد أو الآن؟ الظاهر الأول. 
فرع : : لو عقد بنقدٍ فأبطله السلطان أو نقصت المعاملة به أو زادت وجب ما وقع العقد به زاد سعره أو 
نقص ولو عَرٌَ وجوده. فإن فقَدَ : فإن كان له مثل وجب » وإلا فقيمته ببلد العقد وقت المطالبة «ح ل» 
وهم ر». وقوله: «وإلا فقيمته ببلد العقد» ينبغي أن يبين معنى هذا الكلام» فإنه إن كان الصداق معينًا 
فى العقد فلا معنى لفقده إلا تلفهء والمعين إذا تلف لا يجب مثله ولا قيمته؛ بل مهر المثل كما 
سيأتى فى قوله: «فلو تلف في يده وجب مهر مثل»» وإن كان في الذمة لم يتصور فقده إلا بانقطاع 
نوغهء إذ التلف لآ يتصون إلا للمعين» :وإذا انقطع توعه لم يقصون له مكل + فسي» على #حخ»: 
ويمكن الجواب باختيار الشق الثاني » ويراد مثله من جنسه. ووجب معه قيمة الصنعة ؛ مثلا: إذا كان 
المسمى فلوسًا وفقدت يجب مثلها نحاسًا وقيمة صنعتها. أو باختيار الأول؛ لكن بناء على أن 
الصداق مضمون ضمان يدٍ؛ «ع ش؛ عليه . 

إفية ويُقدّر انتقاله إلى ملك الزوج قبيل التلف؛ حتى لو كان عبدًا لزمه مؤن تجهيزه؛ «زي». 

لدك في المخطوط: «عبدا». 

)20 حيث لم يكن إتلافها لها ناشئًا عن صيال وإلا فلا تكون قابضة» وبخلاف القتل قصاصًا فإنه كالتلف 
بآفة؛ «ح ل»2. 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم .نوما 


(19) كاب الضكافا 0 
وَإِنْ أَتْلَمَهُ أَجْبئِ تَكَيَرَثْ عَلَى الْمَذْهَبء فَإِنْ فَسَحَتٍِ الصَّدَاقَ أَحَذْتْ مِنَ الزّْج مَهْرَ 
مئل وَإِلّا غَرَمَتِ الْمُْلِفء وَإِنْ أَنلَمَهُ الرَوْجُ فَكتَلَفِ وَقِيلَ: كَأَجْتي. وَلَوْ أَضْدَقَهًا 


لي 
٠‏ 
م 
”« 


ا 
. 
3-3 


عَبَدَيْن فتلف أَحَدُهُمَا قبْلّ قِبْضه انْفْسَحَ فِيْهِ لا في الباقي عَلى المَذْهَبٍء 0 


أتلفت حَقَّهَاء وإن كانت غير رشيدة فلا؛ لأن قبضها غير معتدّ بهء وَتَقَدََمَ في البيع أنه لو 
كان المبيع عبدًا فقتله المشتري لصياله عليه لم يكن قبضًا فليكن هنا كذلك . 

(وإن أتلفه أجنبي) يضمن الإتلاف''' (تخيرت)"'' أي الزوجة (على المذهب) بين 
فسخ الصداق وإبقائه كما مَنَ نظيره في البيع . (فإن فسخت الصداق أخذت من الزوج 
مهر مثل) على القول الأول؛ وبدل الصداق من مثل أو قيمة على الثاني» ويأخذ الزوج 
الغرم من المُدْلِفٍ . (وإلا) بأن لم تفسخهء (عَيَمَتٍ المُتْلِفت) ‏ بكسر اللام - المثل أو 
القيمة. وليس لها مطالبة الزوج على القول الأول» ولها تغريمه على الثاني » وهو يرجع 
على المُتلفٍ. ومقابل المذهب أنها لا تتخير ويكون الحكم كما لو تلف بآفة سماوية. 
ونُوزعَ المصنف في حكاية الخلاف طريقين» والمنقول أنه قولان. أما إذا لم يضمن 
الأجنبيئٌ بالإتلاف ‏ كحربئّ أو مستحقٌّ قصاص على الرقيق الذي جعل صداقاء أو نحو 
ذلك كإتلاف الإمام له لحرابة ‏ فكالآفة السيفاوتة: 

(وإن أتلفه الزوج فكتلفه) بآفة سماوية» (وقيل : كأجنبي) أي كإتلافه» وقد مَرَ حكمهما'". 

(ولو أصدقها عبدين فتلف أحدهما””') بآفة سماوية أو بإتلاف الزوج (قبل قبضه 
انفسخ) عقد الصداق (فيه) على القول الأول». (لا في الباقيى على المذهب) من خلاف 


)01( فخرج الحربي والقاتل قودّاء فإنه كالتلف بآفة كما قاله «الشوبري». 

(؟) أي فورًا؛ لع ش». 

(*) وسكت عن صور التعيب الأربعة» وقياس ما تقدم أن يقال: إنها تتخير في ثلاثة: تعييبها بنفسهاء 
وتعييب الزوج؛ وتعييب الأجنبي» فإن فسخته فذاك؛ وإن أجازت أخذت العينين من غير أرش في 
تعييب الزوج والتعييب بالنفس» ومع أرش الناقصة في صورة تعييب الأجنبي ؛ أي تأخذ الأرش منه . 
وأما الصورة الرابعة ‏ وهي ما إذا كان التعبيب من الزوجة نفسها فلا خيار لها ولا أرش . 
انظر: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» (1077/5). 

(4:) في المخطوط: #عبد'. 


عام ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زوماا 


1 معي 5 (7) 
0 فإ وعد 000 وَإِلّا فحصَّةٌ الّالف مِنْهُ. 
َو تَعَيِبٌ قبل قَبْضه َخَيرَتْ عَلَى الْمَذْهَبٍء فَِنْ فَسَخَتْ فَمَهْرُ مئْل وَإلا فلا شَىاْءَ 


7 55 لا يَضْمَنْهَاء وَإِنْ طَلَبَتِ التَّْلِيمَ 0 ظش*ظ” 


تفريق الصفقة المتقدّم قبيل باب الخيارء (ولها الخيار) فيه لعدم سلامة المعقود عليه؛ 
(فإن فسخت) عقد الصداق (فمهر مثل) لهاء (وإلا) بأن أجازت (فحصّة التالف منه) أي 
من مهر المثل مع الباقي . وعان قتي لا يانم عت الضذاق ونيا الختايم تان ديعت 
رجعت لقيمة العبدين. وإن أجازت في الباقي رجعت لقيمة التالف. أما إذا أتلفته 
الزوجة فقابضة لقسطه. أو أجنبيٌ فتتخيرء فإن فسخت طالبت الزوج بمهر المثل» وإن 
أجازت طالبت الأجنبيَ بالبدل كما علمّ ذلك مما مَرَ. 
[حكم ما لو تعيب الصداق المعين في يد الزوج قبل قبضه] 

(ولو تعيّب) الصداق المعيَّنُ في يد الزوج بآفة سماوية كعمّى العبد. أو بجناية غير 
الزوجة كقطع يده (قبل قبضه تخيرت) أي الزوجة (على المذهب) بين فسخ الصداق 
وإبقائه . 

تنبيه: قضية كلامه أن ذلك مُفْيَعٌ على ضمان العقد. ولا خلاف في ثبوت الخيار 
حينئذ» فكيف يقول على المذهب؟ ولا يصح أن يقال: (إنه فْدَعَهُ على القولين» كما 
صرح به الإمام وغيره؛ لأن قولَهٌ: (فإن فسخت فمهر المثل وإلا) بأن أجازت (فلا شيء 
لها) غير المعيب كالمشتري يرضى بالعيب مختصنٌّ بضمان العقد. وعلى مقابله : لها إن 
فسخت بدل(''2 الصداق» وإن أجازت فلها أرش العيب» نعم على الأول لها الأرش 
أيضًا فيما إذا عَيبَهُ عَيْبَهُ أجنبي. وليس لها مطالبة الزوج» وعلى مقابله : لها مطالبته . 

[حكم ضمان منافع الصّداق الفائتة في يد الزوج] 

(والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها!"'. وإن طلبت) منه الزوجة (التسليم) 
)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «بذل». 
(؟) شمل ذلك مالو أصدقها أمة ووطتها بشبهة قبل قبض الزوجة لها فإنه لا يضمن مهرًا ولا أرش - 


عمد ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


(5؟) واب الشَدَافا 1 


َامَْنَعَ ضَمِنَ صَمَانَ الْعَفَْي وَكَذَ الي اسْتَوْقَاهًا بوكُوبٍ وَنَحْوِهِ عَلَى الْمَذَهَبٍ. 


وَلَهَا حَبْسنُ نَفْسِهًا تقض الْمَهْرَ الْمُعَيّنَ وَالْحَالَ ؛ 595070 


للصداق (فامتنع) منه (ضمن) على قول (ضمان العقد)؛ كما لو اتّمْق ذلك من البائع» 
فقول الزركشي: «والصواب عند الامتناع من التسليم التضمين» ممنوع. وأما' علق 
ضمان اليد فيضمنها من وقت الامتناع بأجرة المثل» فحيث لا امتناع لا ضمان على 
القولين. 

(وكذا) المنافع (التي استوفاها) الزوج (بركوب) لداب!' ' أصدقها (ونحوه) ‏ كلبس 
لوحي أو استخدام رقيق أصدقه ‏ لا يضمنها (على المذهب)؛ بناء على أن جنايته 
كالآفة. وهو الأصح كما مَّرَ. ومقابل المذهب: يضمنها بأجرة المثل؛ بناءً على أن 
جنايته كجناية الأجنبي» أو بناء على ضمان اليد. وإن زاد الصداق زيادة متصلة أو 
منفصلة فهي ملكٌ للزوجة . 

[حكم حبس الزوجة نفسها حتى تقبض المهر] 

(ونوا حي :يي )"1 الود درن اقيض 'الجهر لمك والكال) كله أ قف 
في العقد أو الفرض الصحيح كما سيأتي ؛ ديكا الور زرائت الى تيد عليه اي 
قال كَكة : «أَوَلُ مَا يُسْأَلُ عَنُْ الْمُؤْمِنُ مِنّ دُيُونِهِ صَدَاقَ زوْجَيدا ا وقال: «مَن ظَلمَ 
زَوْجَتَهُ في صَدَاقِهَا لقي الله تَحَالَى يَوْمَ القيَامَةِ وَهُوَ رَانِ»(*) 


- بكارة . انتهى «عزيزي». وقال «ح ل»: وأما زوائد الصداق فهي في يده أمانة» فإن استوفى منفعتها 
ضمن أو طلبت منه فامتنع ضمنهاء ومن المنافع وطءٌ الأمة» فلا يجب به مهر ولا حدٌّء ولا تصير أمّ 
ولن: 
الطلر"ة عاشي التعرس غلى قرع تنهه الطللاى 4/8 ): 

)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «الدابة». 

(45 .وإذاصيسك نفسها أو حبسها الولى يسبب عدم تسليم الصداق استحقت النفقة وغيرها وجوبًا مدّة 
لمحي الك تعر سد «ري؟. 

(*) لم أجده فيما بين يديّ من الكتب الحديثيّة . 

() أخخرجه البيهقي في «السئن الكبرى». كتاب الصداق» باب ما جاء في حبس الصداق عن المرأة - 


عمش ام للا لا م50ام جرع« .سمط 


5 معيو 52 (7) 


0 


لا المُوّجَّلُ. فلو حل ا 0 


تنبيه: قد يفهم كلامه أن المفوّضة ليس لها ذلك قبل الفرض والمسيس» وليس 
مرادًا لما سيأتي . 

وفرض المصنف ذلك في المالكة لأمرهاء وأما غيرها لصغر أو جنون أو سَفَهِ 
فحبينها لولئياة افا رات المتصليخة فى الترك فعله. برام الانة تمتها لتكدكا اونوليةه 
تك عير الاك جنا كنا ؟ ليد درطا بعرو نقان ارم «يشبه أن يجري في منع 
سيدها خلافٌ من الخلاف في تبرعاتهاء ويحتمل أن يكون لها ذلك وإن أبى السيد 
قطعًا». انتهى. والأوجه أنه ليس له المنع. 

ويُستثئنى صور لاا حبس فيها : 

الأولى : إذا عتق السيد الأمَةَ وأوصى لها بصداقها فليس لها حبس نفسها؛ لأن 
الاستحقاق هنا بالوصية لا بالنكاح . 

الثانية: أم الولد إذا زوجها السيد ثم مات وعتقت وصار الصداق للوارث فليس له 
حبسها؛ إذ لا ملك له فيهاء ولا لها لأن الصداق ليس لها. 

الثالثة : الأَمَهُ المزوجة إذا باعها السيد أو أعتقها بعد استحقاقه لصداقها فالمهر لى 
ولا حبس لخروجها عن ملكه . 

(لا المؤجل)» فلا تحبس نفسها بسببه لرضاها بالتأجيل”'''. (فلو حَلَّ) الأجل 


7 / عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يلٍ يقول: «حبٌ الأنصار إيمان» 
وبغضهم كفرٌ. وأيما رجلٍ تزوج امرأة على صداق ولا يريد أن يعطيها فهو زانٍ». 
قلت: فيه الحسن بن ذكوان؛ أبو سلمة البصري. قال ابن معين وأبو حاتم : ضعيف . 
وقال أبو حاتم والنسائي أيضًا: ليس بالقوي. وذكره ابن حبّان في «الثقات». 
قلت: وقال الساجي : إنما ضعف لمذهبه وفي حديثه مناكير. 
ذكره يحيى بن معين فقال: صاحب الأوابد منكر الحديث. وضمًّفه . قال: وكان قدريًا. 
انظر : تهذيب التهذيب؛ حرف الحاء؛ من اسمه الحسنء /١(‏ 09914 . 
)١(‏ قال شيخنا: ولو أصدقها تعليم نحو قرآن وطلب كل التسليم فالذي أفتيته ولم أَرَ فيه شينًا : أنهما إن 
اتفقا على شيء فذاك وإلا فسخ الصداق ووجب مهر المثل؛ فيسلمه لعدلٍ. وتؤمر بتسليم نفسها؛ - 


عمد ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


(4؟) 5 كابالشكافع 55" 
ِبْلَ التّْلِيم فلا حَبْسَ في الأَصَمحٌ . 
د ده دروفق شم ىم ا ا الث« كن ا فعس 
وَلِوْ قال كل : «لا أَسَلِمْ حتى نُسَلم». ففي قؤلٍ : يُجْبَرُ هُوَء وَفِي قؤلٍ: لا إجبَارَ 


(قبل التسلم) لنفسها للزوج (فلا حبس في الآأصح)؛ لوجوب تسليمها نفسها قبل 
الحلول» فلا يرتفع لحلول الحَقٌّء وهذا ما حكاه في «الشرح الكبير» عن أكثر الائمة» 
وهو المعتمد. والثاني: لها الحبس كما لو كان حَالَا ابتداء ورجّحه القاضي أبو الطيب 
وقال: «إن الأول غلط». وصوّبه في «المهمات» هنا وفي البيع اعتمادًا على نَصّ نقله 
عن المزني» قال الأذرعي : «وقد راجعت كلام المزني فوجدته من تفقهه. ولم ينقله عن 
الشافعي». 
[تنازع الزوجين في البداءة بالتسليم] 

(ولو) تنازع الزوجان في البداءة بالشليم ؛ كأن (قال كل( منهما للآخر: (لا حل 
حنى ات لم) أي قال الزوج : «لا أسلّم المهر حتى تسلّمي نفسك», وقالت هي: «لا 
ابلبجاسين فينم إل المهر» (ففي قول: يجبر هو) على تسليم الصداق أولا؛ لأن 
استرداده ممكنٌ بخلاف البضع . 

تنبيه : مَحَلّ هذا إذا كانت مهيّأة للاستمتاع كما في «الروضة» وأصلهاء لا كمريضة 
ومُُحْرِمَةٍ . قال الأذرعي: ولا يختص هذا بهذا القول؛ بل هو معتبر على كلَّ قول؛ حتى 
لو بذلت نفسها وبها مانع من إحرام أو غيره لم يجبر؛ صرح به العراقي شارح 
«المهذب». 

(وفي قول: لا إجبار) على كُلّ منهما لاستوائهما في ثبوت الحق لِكُلَّ منهما على 


«ح ل». وقد يقال : تُجبر هي ؛ لأن رضاها بالتعليم الذي لا يحصل عادة إلا بعد مدة كالتأجيل» وقد 
تقدم إجبارها فيه وإن حلّ الأجل» وقد يجاب : بأن انتهاء الأجل معلوم فتمكنها المطالبة بعده وزمن 
التعليم لا غاية له فهي إذا مكنته قد يتساهل في التعليم فتطول المدة عليها؛ بل ربما فات التعليم 
بذلك. ونقل عن شيخنا الزيادي الجزم بذلك؛ «ع ش» على «مرا. 

ولو نكح بألف بعضها مؤجّل بمجهول ‏ كما يقع في زمننا من قولهم : «يحلٌ بموت أو فراق؟ ‏ فسد ووجب 
مهر المثل لا ما يقابل المجهول؛ لتعذر التوزيع مع الجهل بالأجل. انتهى «شرح م ر؟ و«ع ش١.‏ 

انظر: حاشية البجبرمي على شرح منهج الطّلاب» (/4017). 
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)0( 5 | مخ‎ "١ 
3 ٠ 0-8 5 0 7 2:72 رةس‎ 00 
فْمَنْ سَلمْ أجِبرَ صَاحِبّهُ وَالأظهَرٌ: يُجْبَرَانِء فَيُؤْمَرُ بِوَضْهه عِنْدَ عَذْلٍِء وَتُوْمَءِ‎ 
010000 بالتّمْكيْنء فِإِذًا سَلَمَتْ أَعْطَامًا الْعَدْلُ الْمَهْىَ‎ 


الآخرء وحيتئذ (فمن) بادر و(سَلَّمَ) منهما (أجبر صاحبه) على التسليم . (والأظهر : 
يجبران» فيؤمر) الزوج (بوضعه) أي المهر (عند عدل”''. وتؤمر) الزوجة (بالتمكين. 
فإذا سلّمت)”" نفسها (أعطاها العدل المهر)؛ لما فيه من فصل الخصومة. قال الإمام : 


5-4 


«فلو هَمٌ بالوطء بعد أن تسلّمت المهر فامتنعت فالوجه استرداده» . 
تنبيه: أشعر اقتصاره على الأقوال الثلاثة أنه لا يجيء قولٌ بإجبار الزوجةء وهو 
كذلك كما صرح به الإمام؛ لفوات البضع عليها بالتسليم. 
واستشكل ابن الرفعة القول الأول المرجح بالوضع عند عدل : بأنه إن كان نائبًا عن 
الزوجة فالمجبر الزوج» وهو القول الأول وإن لم يكن نائبها فقد أجبرت أوَلاء ولا قائل 
كينا 6 وأجاب: بأنه نائب عنها كما قال الأصحاب؛ لكنه ممنوع من تسليم المهر إليها 
وهي ممنوعة من التصرف فيه قبل التمكين» بخلافه على القول الأول فإنها تتصرف فيه 
بمجرد قبضه. وأجاب آخرٌ: بأنه نائبهماء واستشهد له بمقتضى كلام الأصحاب المذكور. 
وأجاب آخر: بأنه نائبه» ولا محظور في إجباره لزوال العلة المقتضية لعدم إجبارها. 
وأجاب آخر: بأنه نائب الشرع لقطع الخصومة بينهماء وهذا أؤلى . 


)١(‏ وليس نائبًا عن واحد منهما؛ إذ لو كان نائبه لكانت هي المجبرة وحدهاء ولو كان نائبها لكان هو 
المجبر وحده؛ بل هو نائب الشرع لقطع الخصومة بينهماء ولو تلف في يده كان من ضمان الزوج؛ 
كعدل الرهن فإنه لو تلف يكون من ضمان الراهن؛ ١ح‏ ل» ومثله اشرح م ر' . 

فهة ويظهر أن تمكين الرتقاء والقرناء ونحوهما للاستمتاع بغير وطء كتمكين السليمة للوطء؛ حتى لولم 
يستمتع بها بما دون الوطء في الفرج فلها الامتناع» وإن استمتع وهي مختارة فلاء وهذا هو 
المعتمد؛ «زي». 
قال ابن قاسم على «حج»: ولو تزوّج امرأة فزَفْت إلى الزوج بمنزلها قدخل عليها بإذنها فلا أجر 
لمدة سُكناه. ولو دخل عليها في منزلها بإذن أهلها وهي ساكتة فعليه الأجر لمدة إقامته معها؛ لأنه 
لايسب إلى سات فول وكذلك لو استعمل الزوج أواني المرأة وأمتعتها وهي ساكتة على جري 
العادة تلزمه الأجرة. انتهى «اخادم» . 
انظر: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطَّلّاب» (401//6), 


عام ام للا ا م50امج/عم .سمط 


(') كا بالضكافا 0 
وَلَوْ بَادَرَتْ فَمَكّنَتْ طَالبَئُهُ» فإِنْ لَمْ يَطأ اينَعَتْ حَنَّى يُسَلَّمّ وَِنْ وَطِىءَ فلا. وَلوْ بَادَرَ 


فرع: يجب عليه نفقتها بقولها: إذا ال 5 لأنها حينئذ 0 


(ولو بادرت) أي الزوجة (فمكنت) أي الزوج (طالبته) بالمهر على كَل قول؛ لأنها 
بذلت ما في وسعهاء ولها حينئذ أن تستقلّ بقبض الصداق بغير إذن الزوج كنظيره في 
البيع . (فإن لم ي(9) امتنعت) أي جاز لها الامتناع من تمكينه (حتى يُسَلَّم) المهر؛ لأن 
القبض في النكاح بالوطء دون التسليم» (وإن وطى)لها”'"' بتمكينها منه مختارة مكلفة 
ولو في الدبر (فلا)؛ كما لو تبرع البائع بتسليم المبيع ليس له استرداده ليحبسه . أما إذا 
وطئت مكرهة أو غير مكلفة لصغر أو جنون”" فلها الامتناع لعدم الاعتداد بتسليمهاء 
نفع اول الولى المجنونة أو الصغيرة لمصلحة فينبغي ‏ كما في «الكفاية» ‏ أنه 
لا رجوع لها وإن كملت؛ كما لو ترك الولي الشفعة لمصلحة ليس للمحجور عليه الأخذ 
بها بعد زوال الحجر على الأصحء بخلاف ما لو سلّمها لغير مصلحة؛ بل المحجور 
عليها لِسَفُهِ لو سلمت نفسها ورأى الولى خلافه فينبغي ‏ كما قال شيخنا ‏ أن يكون له 
الرجوع وإن وطئت. 

(ولو بادر) الزوج (فسلم) المهر (فلتمكن) زوجها وجوبًا إذا طلبه؛ لأنه فعل 


)١(‏ تفريم على محذوف تقديره: فإن امتنع من إعطاء المهر ففيه تفصيلٌ» وهو ما ذكر بقوله: «فإن لم 
يطأ. . . إلى آخره». قال «ح ل»: أي في غير الرتقاء والقرناء» ولم يستمتع بالرتقاء والقرناء بغير 
الوطء في الفرج . 
ولو تزوج امرأة بالشام والعقد بغزة سلمت نفسها بغزة اعتبارًا بمحلّ العقد فإن طلبها إلى مصر فنفقتها 
من الشام إلى غزة عليهاء ثم من غزة إلى مصر عليه . وهل مؤنة الطريق من الشام إلى غزة عليه أم لا؟ قال 
الحناطي في «فتاويه»: نعمء وحكى الروياني فيه وجهين: أحدهما: نعم؛ لأنها خرجت بأمره» والثاني: 
لا١‏ لأن تمكينها إنما يحصل بغزة؛ قال: وهذا أقيس. وهو المعتمد؛ «شرح م رء. 

)"١‏ أني غير الرتقاء والقرناء ولو في الدبرء أو استمتع بالرتقاء والقرناء. فلو زال ذلك أي الرتق 
والقرن ‏ فالظاهر أنها لا تحبس نفسها. انتهى «ح ل؟. 

*) وإن مكنته عاقلة ثم جنت وطنها حال جنونها على الأقرب من احتمالين؟ لأن العبرة بالوطء وقد وقع 
حال جنونها؛ ١شوبري»».‏ وينبغي أن يكون لوليها أن يمنعه من الوطء. 
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فإِنِ امتنعث بلا عذر اسْترَدً إن قلنا: إنه يحبر . وَلو اشتمهلت لتنظفٍ وَنحوه تسيو 


(إن قلنا) بالمرجوح: (إنه يجبر) على التسليم أُوَلَا؛ لأنه لم يتبرع. أما إذا قلنا 
بالراجح ‏ وهو أنه لا يجبر أوؤلادالم 1 لأنه تبرع بال فكان كتعجيل 
الدين المؤجّل . 
مَحَلُ تسليم الزوجة نفسها لزوجها] 

تنبيه: أهمل المصنف مَحَلَّ التسليم» وهو مَنْزِلُ الزوج وقت العقد كما ذكره في 
«التنبيه»» فإن انتقل عن بلد العقد فزائد المؤنة عليه» فلو تزوج رَجَلٌ بعَرَّةَ امرأة بالشام 
سلمت نفسها يغرَّة اعتبارًا بمحل العقد» فإن طلبها إلى مصر فنفقتها من الشام إلى غزة 
عليهاء ثم من غزة إلى مصر عليه» وهل تلزمه مؤنة الطريق من الشام إلى غزة أم لا؟ قال 
الحناطي في «فتاويه»: «نعم». وحكى الروياني فيه وجهين: أحدهما: نعم؛ لأنها 
خرجت بأمرهء والثانى: لا؛ لأن تمكينها إنما يحصل بغزة» قال: «وهذا أقيسٌ»» وأما 
من غزة إلى مصر فعليه . 

[حكم ما لو طلبٌ الزوج تسليم الزوجة فادّعى الوليٌ موتها] 

ولو طلب الزوج تسليمها فادعى الولي موتها وأنكر الزوج صَُدَّقَ الزوج بيمينه حتى 
لا يسلمه المهرء ويكلف الولي إقامة البينة بموتهاء ولا يلزم الزوج مؤنة تجهيزها؛ لأن 
الأصل يقاء الحياة. 

[حكم إمهال الزوجة في تسليم نفسها لزوجها بعذر التنظف أو الحيض] 
(ولو استمهلت) هي أو وليّها (لتنظف ونحوه)؛ كإزالة وسخ وشعر عانة وشعر إبط 


)١(‏ أي إن قبضته. فإن لم تقبضه كان له أن يمتنع من إقباضه ؛ ادح ل2. 

)٠(‏ أي مع تسلّمها للمهرء فلا يَرِدُ ما لو بادرت فمكّنت ولم يدفع المهر ولم يطأ فإن لها الامتناع لعدم 
تسلّمه لها بالوطء وإن وُجِدَ منها تسليم نفسها بالتمكين؛ يخلاف تلك» فإنه وُجِدَ فيها تلم منه 
وتسليم منها. 
انظر: حاس ارس عن شرن تنيع الطلات: ١084070‏ 4). 
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(8؟) كابالضكاف عا 


(أحيدة)”" وجرن علق الأظير يزو قدت المهن وين : فظعًا :ما براةاقاض)؟ كيوم 
أو يومين» سواء أكانت طاهرًا أم حائضًا أم نفساءء (ولا يجاوز ثلاثة أيام) بلياليها؛ لأن 
الغرض من ذلك يحصل فيهاء ولأنها أقلّ الكثير وأكثرُ القليل. (لا لينقطع حيض) أو 
نفاسء فلا تمهل لذلك؛ بل تُسَلَّمُ للزوج حائضًا ونفساء؛ لأنها محلّ للاستمتاع في 
الجملة» وإنما تعذر نوع منه كالقرناء والرتقاء» قال الغزالي: «إلا إذا علمت من عادته 
أنه يغشاها في الحيض فلها الامتناع من مضاجعته4» ولو كانت مدة الحيض لا تزيد على 
مدة الإمهال للتنظيف ونحوه أمهلت كما قاله في «التتمة». 
[حكم تسليم الصغيرة أو المريضة التي لا تحتمل الوطء للزوج] 

(ولا تسلم صغيرة) لا تحتمل الوطء”"» (ولا مريضة)» ولا من بها هزالٌ تتضرر 
بالوطء معه (حتى يرول مانع وطء)؛ لأنه يحمله فرط الشهوة على الجماع فتتضرر به . 

تنبيه: شمل إطلاقه ما لو قال الزوج: «سَلَّمُوها لي ولا أطؤها حتى تحتمله؛» وهو 
الأصح المنصوص كما قاله الأذرعي وغيره» وجزم به الإمام والمتولي» وإن كان ثقة؛ 
إذ لا يؤمن من هيجان الشهوة. وقال البغوي: «يُجاب الثقة في المريضة دون 
الصغيرة»» وجرى عليه ابن المقري . 

والمراد كراهة التسليم كما صرح به في «الروضة» كأصلها في الصغيرة ومثلها 
الفريضة:. 

ويحرم وطء من لا تحتمل الوطء لصغر أو جنون أو مرض أو هزال أو نحو ذلك 
الكرورها بده مول شع و فلو سُلْمَتْ له صغيرة لا توطأ لم يلزمه تسلمها؛ لأنه 
نكح للاستمتاع لا للحضانة؛ وإذا تسلّمها لم يلزمه تسليم المهر كالنفقة» وإن سَلَمَهُ9) 


)١‏ وتستحق النفقة؛ «ح ل»»؛ وفي «ع ش» على ام ر؟ : أنه لا نفقة لها. 
0 ولا نفقة لها مدَّة عدم الإطاقة ؛ دع ش». 


زفق أي المهرّ. 
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0 مغو 52 () 


وَيَسْتقرٌ المَهْرٌ بوَطءٍ وَإِنْ حَرّم كحَائْض» ا ا ا ل 


عالمًا بحالها أو جاهلا ففي استرداده وجهان: أوجههما: عدم الاسترداد كما يؤخذ من 
كلام السيكيق :ولو كلمت إليه الحريفنة او الكينة له يكرا له الانقناع » كما لين لدان 
يخرجها من داره إذا مرضت. ويجب عليه نفقتهاء فإن خافت النحيفة الإفضاء لو 
وطئت لعبالة الزوج لم يلزمها التمكين من الوطءء فَيتَمَتَمْ بغيره أو يُطْلّقُ ولا فسخ له 
بذلك» بخلاف الرّتق أو القَرَنِ فإنه يمنع الوطء مطلقاء والنحافة لا تمنع وطء نحيفٍ 
مثلهاء وليست بعيب أيضّاء نعم إن أفضاها كل أحد فله الفسخ؛ لأنه حينئذ كالرّتق . 
ومن أفضى امرأة بوطء امتنع عليه العود حتى تبرأء فإن ادّعى الزوج البرء وأنكرت. 
أو قال ولي الصغيرة: «لا تحتمل الوطء» وأنكر الزوج عغرضت على أربع ره قات 
فيهماء أو رجلين مَحْرَمَيْنِ للصغيرة ار مسوضين. ولو ادّعت التحيفة بقاء ألم بعد 
ل ا ؛ لأنه لا يُعْوَفَ إلا منها . 
[ما يستقدٌ به مهر الرّوجة على الزوج] 
(ويستقرٌ المهر) على الزوج (بوطء)''' ولو في الدبر؛ بتغييب حشفة أو قدرها من 
مقطوعهاء سواء أوجب بنكاح أو فرض كما في المفوضة (وإن حرم) الوطء 
(كحائض)؛ لاستيفاء مقابله . والقولٌ قولٌ الزوج في الوطء بيمينه» فإن قيل: لا بُدَّ في 
الاستقرار مع الوطء من قبض العين؛ لأن المشهور أن ال القبض مضمون 
ضمان عقد كالمبيع» » فكما لو قالوا: (إن المبيع قبل القبض غير مح واد كاد لكين 
قد قبضص» تكذلك الاق أجسب:بآن المزاد«الاستقران هنا الأمن هم 00000 
المهر أو بعضه بالتشطيرء وفي البيع الأمن من الانفساخ» والمبيع إذا تلف قبل القبض 


)01( أي بتغييب حشفة أو قدرها وإن لم تزل البكارة؛ بأن ينتشرء ولو بإدخالها ذكره. هل ولو صغيرًا 
لا يمكن وطؤه؟ المعتمد: نعم؛ خلافا للزركشي» وفي كلام شيخنا: بوطء وإن لم يحصل به 
التحليل؛ كالصغير الذي لا يتأتى جماعه؛ «ح ل». والفرق بينه وبين التحليل : أن مبنى التحليل على 
اللذة بخلاف هذا؛ «شوبري»» وأيضًا القصد منه التنفير عن إيقاع الثلاث؛ فإذا انض إليه هذا كان 
أشد في التنفير؛ االحج؟ . 
انظن؟ حاشة ية البجيرمي على شرح منهج الطاب (8/6 ١‏ 0. 


عمش ام للا ا م50امج/عم .سمط 


(4) كاب ْلضَكاف ” 
وَبِمَوْتٍ أَحَدِهِمًا؛ لا بحَلَوَةٍ ة في الْجَدِيدٍ. 


انفسخ البيع» والصداق المعيّن إذا تلف قبل القبض لم يسقط المهر؛ بل يجب بدل 
البضع» وهو مهرٌ المثل على ضمان العقد وبدلٌ العين على ضمان اليد» فافترق البابانٍ. 

وشمل المهرٌ”'' المسمّى ومهرٌ المثل؛ لكن يشترط لتقرير المسمّى بالوطء أن 
لا يحصل انفساخ النكاح بسبب سابق على الوطء. فلو فسخ بعيب سابق على الوطء 
شفط وونجب هر المكل: 

فرع: قد يسقط المهر بعد استقراره؛ كما لو اشترت الحُرّة زوجها بعد الدخول 
والصداق باقٍ» فإنه يسقط في أحد وجهين؛ لأنه لا يجب للسيد على عبده مالٌ» والصحيح 
أنه يبقى في ذمته وإن لم يثبت للسيد على عبده دَيْنٌّ ابتداء؛ لأن الدوام أقوى منه. 

(و) يستقر المهر أيضًا (بموت أحدهما)”"' قبل الوطء في النكاح الصحيح ؛ لإجماع 
الصحابة رضي الله عنهمء ولأنه لا يبطل به النكاح بدليل التوارث وإنما هو نهاية له 
ونهاية العقد كاستيفاء المعقود عليه بدليل الإجارة . 

لقعة ل ل لل مه لو قتلت نفسها 
أو قتلها سيدهاء أو قتلت الأمَهُ أو الحرة رَوْجَّها قبل الدخول لم يستقرَ المهرء فهي 
مستثناأة . 

وخرج ب«الوطء» و«الموت» غيرهماء فلا يستقرٌ بمباشرة فيما دون الفرجء 
ولا باستدخال منئّ» ولا بإزالة بكارة بغير آلة الجماع . 

[حكم استقرار المهر على الزوج بالخلوة بالزوجة] 

و(لا بخلوة في الجديد)”©؛ لقوله تعالى: ا وَإِن طَلَفحَمُوهُنَ من قبل أن تَمَسُوهُن * 

[البقرة: 587] الآية» والمراد بالمّسُ الجماع. وكما لا يلتحق ذلك بالوطء في سائر 


. أي فى قول المصنّف : «ويستقرٌ المهرٌ؟‎ )٠١( 

)0( ومثل الموت مسح أحدهما حجرًا كله أو نصفه الأعلى» ومثل الفرقة مسخ الزوج حيوانًا كله أو نصفه 
الأعلى. فالأول يوجب عدة الوفاة لو كان الممسوخ الزوج والإرث دون الثاني؛ هح ل». 

(*) وعلى القول القديم توجب المهر كالحنفية؛ لأن الخلوة عندهم إصابة. 


أعا مد ام نااك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


0 سمحن | ]5 (7) 


#االه # ل#« هه #0 # #0 ## 8ه #  #‏ # ا ه« ا اله ## # © اه هاه اه اه اه اع« اه هاو ده هاج هاه .ده أهالر ا اه اج له م ع هم ها ١.‏ 


الأحكام من حَدّ وغسل ونحوهما. والقديم: يستقرٌ بالخلوة في الجاع الصتريع حت 
لم يكن مانع حسّيٌ كرتق» ولا شرعيئٌ كحيض ؛ لأنها حينئذ مَظِنّةُ الوطء» فإن قيل: يدل 
لهذا ما رواه الإمام أحمدُ عن زرارة بن أبي أوفى أنه قال لتقن جاه لاود 
الكولترد ان نكن أغلى :زان واراكن فك لهذ و لق برت 00 ٠‏ أجيب : 
بأن هذا منقطع؛ لأن زرارة لم يدرك الخلفاء رضي الله تعالى عنهم . 

أما النكاح الفاسد فلا يستقر بها قطعًا. 

فرع: لو أعتق مريضن أمته التي لا يملك غيرها وتزوجها وأجازت الورثة العتق 
استمر النكاح ولا مهر ؛ قاله في «البيان»» وبَيِّنْتْ وجهه في «شرح التنبيه» . 

6ا ‏ الاد 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب الصداقء» باب من قال: «من أغلق بابًا أو أرخى سترًا 
فقد وجب الصداق» وما روي في معناه / /١55414‏ ءوقال: هذا مرسل؛ زرارة لم يدركهم» وقد 
رويناه عن عمر وعليّ رضي الله عنهما موصولا . 


أعاممث ام /الاك ل ام50ا مجاعم .نوما 


(4؟) كَاباْلضعَاف " 


١‏ فصل [في الصّداق الفاسد وما يُذكر معه] 


0 


نكحَها بِحَمْر أز خُرٌ أو مَفْصُوبٍ وَجَبَ مَهْرُ مثْلِ وَنِي قَوْلِ: ة العامة 


(فصلٌ) في الصّداق الفاسد”"' وما يُذكر معه'" 
[ما يثبت من المهر إذا ما سمّى الزوج خُررًا أو خمرًا أو مغصوبًا] 

لو (نكحها بخمر أو حر أو مغصوب»., سواء أشار إليه ولم يصفه؛ ك «أصدقتك» 
هذاء أو لم يُشْرْ ووصفه بما ذكر أو بغيره؛ كعصير أو رقيق أو مملوك له (وجب مهر 
المثل) فى الأظهر؛ لصحة النكاح وفساد التسمية بانتفاء كونه مالا في الأول والثاني 
وملكًا للزوج في الثالث . (وفي قول: قيمته) أي قيمة ما ذكر بأن يُقَدّرَ الخمر عصيرًا ؛ 
لكن يجب مثله»ء والحُرُ رقيقًا"؟» والمغصوبٌ مملوكا؛ لكن المغصوب المثلي يجب 
مثله» فلو عَبَرَ بالبدل كان أَوْلى ؛ لكنه تبع «المحرر» في ذلك ؛ مع أن الرافعي أنكر على 
الغزالي التعبير بالقيمة ثم وقع فيه في «المحرر». 

أما إذا أشار إليه مع الوصف؛ ك «أصدقتكِ هذا الحُرَّ وجب مهر المثل قطعمًا كما 
قاله الأكثرون. 

تنبيه : هذا في أنكحتناء أما أنكحة الكفار فَكُلٌّ ما اعتقدوا صحة إصداقه يجري عليه 
حكم الصحيح كما مَر. 


وتصويرهم المسألة بالخمر والحُرٌ يقتضي أن محل ذلك فيما يقصدء أما إذا لم 


)١(‏ وأسبابه سنَّهٌ كما قال بعضهم: عدم المالية» وتفريق الصفقة» والشرط الفاسدء وتفريط الولي» 
والمخالفة» والدور؛ كما في جعل أمة صدافًا له كما مرّ؛ «ق ل» على «الجلال»» ومنها الجهل كما 
يأتي في قوله: «للجهل بما يخصنٌ كلّ واحدة... إلى آخره؛ بعد قول المصنف: «ولو نكح 
نسوة. . . إلى آخره . انتهى . 

(؟) أي: من قوله: «ولو قال : زوجتك بنتي وبعتك ثوبها بها. . . إلى آخره»» وقوله: «ولو توافقوا على مهرٍ 
كان سرًا. . . إلى أخخره» . 


ضف أي ويقدّر الح رقيقاء والتخصوت مار كار 


أعامطث ام /الاك ل ام50ا مجاعم . //زوم كا 


32 معين إ يا 5 (+ 
تر وت ون بر وه وَصَعٌ فِي الْمَملُوكٍ في الأظهر وَتتَخَير َحَيَد ؛ فَإِنْ فسَحَتْ 
فَمَهُرٌ مِثْل» وَفِي قَوْلٍ: قِيْمَتْهُمَاء وَإِنْ ل حص الْمَنْضُوب ين 
مَهْرِ مثْلٍ بِحَسَبٍ بِحَسَب قَيْمَيَهمَاء وَفِي قَوْلٍ : : تقح به . 

وَلَوْ قَالَ : واس يت ا ِهَذَا الْعَئْده صَحَّ التَكَاحٌء وَكَذَا الْمَهْرُ وَالَْيعُ 
فِي الأَظهّرٍ, ا ا ا ا 321 


يقصد ‏ كالدم والحشرات ‏ لم يأت ذلك فيه؛ بل تكون كالمفوضة» وهو قياس ما ذكروه 
في الخلع أنه إذا خالعها على ذلك يقع رجعيًا؛ لأنه لا يقصد بحال» فكأنه لم يطمع في 
شيء؛ لكن صرحوا هنا بأنه لا فرق» وفرق بين البابين: بأن مقصود النكاح الوطء وهو 
مجن لدوب مقلوف اكلم إن نطوو القر قة رسن قحم ل فالايادون عرون 
ما يثبت من المهر لو نتكحها بمملوك ومغصوب] 
(أو) نكحها (بمملوك ومغصوب) مثلا (بطل فيه. وصح في المملوك في الأظهر)؛ 
هما قولا تفريق الصفقة في الابتداءء وسبق في البيع الكلام عليهما. (وتتخير) الزوجة 
إذا كانت جاهلة بين فسخ الصداق وإجازته؛ لأن المسمى بتمامه لم يسلم لها. (فإن 
فسخت فمهر مثل) يجب لهاء (وفي قول: قيمتهما). هما القولان المَارَّانْء وكان 
الآؤلى أن يقول: «بدلهما» لِمّا مم (وإن أجازت فلها مع المملوك حصة المغصوب من 
مهر مثل) لها (بحسب قيمتهما) عملا بالتوزيع» فلو كانت مثلا مائة بالسوية بينهما 
أخذت نصف مهر مثل عن قيمة المغصوب. (وفي قول: تقنع به) أي المملوك ولا شيء 
لها معه؛ بناءً على أن المشتري يجيز”'؟ بكلّ الثمن فيما إذا خرج بعض المبيع مُسْتَحَفًَا . 
[حكم الجمع بين النكاح والبيع والمهر والبيع] 
(ولو قال) شخص : (زوجتك بنتي) فلانة (وبعتك ثوبها) هذا مثلا - وهو وليّ مالها 
أو أذنت له (بهذا العبد صح النكاح) جزمّاء وفيه وجه شاذ بعدم الصحة. (وكذا المهر 
والبيع في الأظهر) هما القولان في الجمع بين عقدين مختلفي الحكم في صفقة واحدة؛ 


)١(‏ في المخطوط : «تخير؟. 


أعا مام الاك ل 2ام50 مجعم .//:ومااطا 


(4؟) كباله كافنا ١س‏ 
وَيُوَرْعٌ العَبدٌ على الثؤب وَمَهْرِ مثل . 


وَلَوْ نَكَحَ بالف عَلَى أَنْ لبها أو أَنْ يُعْطِيَهُ أَلْهَا فَالْمَدْمَتٌ قَسَادُ الصَّدَّاقِء 0 


لأن بعض العبد ثمن وبعضه صداق . فإن قيل : هذه المسألة مَدَتْ في آخر باب المناهي 
فهي مكررةء أجيب: بأنها ذكرت هنا بزيادة على ما تقدم» وهي إفادة تصوير جمع 
الصفقة بيعًا ونكاحًا. (ويوزع العبد) المذكور ‏ أي قيمته ‏ (على) قيمة (الثوب ومهر 
مثل)ء فإن كان المهر مائة مثالا وقيمة الثوب كذلك فنصف العبد صداق ونصفه ثمن 
الثوب» فإن طلقها قبل الدخول رجع إليه نصف الصداق”'''» وهو ربع العبد؛ وتقدم في 
تفريق الصفقة أنه يشترط في التوزيع كون حصة النكاح مهر مثل» فإن كانت أقلَّ وجب 
مهر المثل جزمًا . ومقابل الأظهر : بطلانهما ووجوب مهر المثل. 

تنبيه: أشار بقوله: «ثوبها» إلى اشتراط كون ملك الصداق وما معه لشخص واحدء 
فإن قال: «زوجتك بنتي وبعتك ثوبي هذا بهذا العبد» لم يصح البيع ولا الصداق كبيع 
عبيدٍ جمع بثمن واحدء ويصح النكاح بمهر المثل . 

فرع: قال في «الأَم) : «لو قال زوجتك بنتي ومَلَكْتَكَ هذه المائة من مالها بهاتين 
المائتين اللتين لك» فالبيع والصداق باطلان؛ لآنه من قاعدة مُدَ عجوة» وإن كان أحد 
العوضين دنانير صَحَا؛ إذ غايته أنه جمع بين صداق وصرفه وهو لا يمنع الصحة. 

[حكم صداق من نكحت على شيء التزمه زوجها لأبيها] 

(ولو نكح) امرأة (بألف على أن لأبيها)”" ألفاء (أو أن يعطيه”" ألقاء فالمذهب 

فساد الصداق) في الصورتين؛ لأنه جعل بعض ما التزمه في مقابلة البُضع لغير الزوجة . 


)١(‏ وخرج ب«ثوبها» مالو قال: «وبعتك ثوبي» فإنه لا يصح بالنسبة للبيع والصداقء أما النكاح 
فصحيح ؛ كما في «ززي»» فلا بُدَّ أن يكون الصداق مع ما بيع به للزوجة . 
وخرج ب«الثوب» ما لو كان نقدًا؛ كأن قال: «زوجتك بنتي وملكتكٌَ هذه المائة بهاتين المائتين اللتين 
لك؟ فإن البيع والصداق باطلان؟ لأنه من قاعدة : ١مُْدَ‏ عجوة ودرهي' كما في ١ح‏ ل' وام رغ . 

(7) أوغيره كولدها؛ «حل»6. 

(") بالتحتية والفوقية؛ «شوبري»؛ أي على أن يعطي الزوج الأب. أو تعطي الزوجة الأب؛ء وأما على أن 
بعطيها الزوج ألما اخرى فيصم بالفين. والظاهر أن مملوكة الزوجة مثلّها في ذلك؛ ٠ح‏ ل6. 


عام ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


5 ميا ]5 (7) 
وَوْجُوبُ مَهْرِ المثل. وَلَوْ شَرَط خِبَارًا في التكاح بَطلَّ النْكَاحُ» أَوْ في الْمَهْرٍ فالأظهَدُ صِحَةُ 
0 0ص و 7 1 ام ل سر 25 - م 
النكاح لا المَهْرِء وَسَايْرُ الشرُوط إن وَافقَ مُقتضى النكاح أؤ لم يَتعلق به غرّض لغَاء . 


(ووجوب مهر المثل) فيهما لفساد المسمّى. والطريق الثاني : فساده في الأولى دون 
الثانية ؛ لأن لفظ «الإعطاء» لا يقتضي أن يكون المُعْطى للأب. 

تنبيه : هذا إذا قرىء ١يعطيه»‏ بالمثناة من تحت؛ أي يعطي الزوج أباها ألماء فإن 
قرىء بالمثناة من فوق ‏ أي تعطي المرأة أباها ألا فهو وعد هبة منها لأبيها. 

[حكم النكاح أو المهر إذا ما شرط أحد الزوجين خيارًا فيهما] 

(ولو شرط) أحد الزوجين (خيارًا في النكاح بطل النكاح)؛ لأن النكاح مبناه على 
للخيار؛ قال الزركشي: «ينبغي أن يصح؛ لأنه تصريح بمقتضى العقد». انتهى» وهو 
مخالف لإطلاق كلام الأصحاب . (أو) شرط أحد الزوجين خيارًا (في المهر”'' فالأظهر 
صحة النكاح)؛ لأن فساد الصداق لا يؤثر في النكاح. (لا المهر). فلا يصح في 
التّحلة فلا يليق به الخيارء والمرأة لم ترض بالمسمى إلا بالخيار. والثاني : يصح المهر 
أيضًا؛ٍ لأن المقصود منه المال كالبيع فيثبت لها الخيار. والثالث: يفسد النكاح لفساد 

[حكم النكاح والمهر عند الشروط الواقعة في النكاح] 

(وسائر) أي باقى (الشروط) الواقعة في النكاح (إن وافق) الشرط فيها (مقنضى) عقد 
(النكاح)؛ كشرط النفقة والقسْمء (أو) لم يوافق مقتضى النكاح ولكنه (لم يتعلق به 
غرض)؛ كشرط أن لا تأكل إلا كذا (لغا) هذا الشرط؛ أي لا تأثير له في الصورتين 
)01 أي في العقد لا بعده ولو في مجلسه. وَقُرقٌ بينه وبين البيع حيث اعتد بالواقع في مجلس العقد: بأن 

الببع لما دخله خيار المجلس كان زمنه بمثابة صلب العقد بجامع عدم اللزوم ولا كذلك هنا؛ «ح ل5. 

وصورة شرط الخيار في المهر أن يقول: «زوّجتكها بكذا على أن لك أو لي الخيار في المهر فإن 

شئت - أو شنتُ - أبقيت العقد به وإلا فسخ الصداق ورجع لمهر المثل' مثلا؛ ٠ع‏ ش» على «م ر». 


عمش ام للا ا م50ام جرع« .سمط 


(4؟) كاب العاف 5 
وَصِحَّ 0 وَالمَهرٌُ إن حالف وَلَم يُخلَّ مَفْصُودِه الأطلِي كَشَر كَشَوْط أَنْ لا يَتَرَوَحَ 
عَلَبْهَاء أو لا نفقة تفقة لَهَا صَحَّ النَكَاح وَفْسَدَ 2 فْسَدَّ الشّدط وَالْمَهْد ا و ا ا و 


لانتفاء فاتدته» (وصح النكاح والمهر) كما في نظيره من البيع . 

(وإن خالف) الشرط مقتضى عقد النكاح (ولم يْخْلَّ بمقصوده الأصلي)”'' وهو 
الوطء؛ (كشرط أن لا يتزوج عليها'"؟. أو) أن (لا نفقة لها" صَمّ النكاح)؛ لعدم 
الإخلال بمقصوده وهو الوطءء (وفسد الشرط)ء سواء أكان لها كالمثال الأول» أو 
عليها كالمثال الثاني ؛ لقو له وَل : : «كلٌ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كتاب الله فَهُوَ بَاطِلُ2*”0؛ (و) فسد 
(المهر) أيضًا؛ لأن الشرط إن كان لها فلم تَرْضَ بالمسمّى وحدهء وإن كان عليها فلم 
يرْضَ الزوج ببدل المسمّى إلا عند سلامة ما شرطهء وليس له قيمة ما يُرْجَعْ إليها 


0010( أي وهو الاستمتاع؛ ٠ح‏ ل». 

)0( فيه أن هذا يقتضي أن التزوج على المعقود عليها من مقتضيات العقد. وفيه خفاء؛ كذا قال الشهاب 
عميرة» قال تلميذه اسم»: قد يُوجّه بأن العقد على امرأة يقتضي إباحة غيرها؛ أي: عدم الحجر 
عليه فيما دون أربع نسوة» وإلا فمعلوم أنه ليس طالبًا لذلك حتى يقال: إنه مقتضٍ لهء ولا ينافي 
ذلك ثبوت هذا المقتضي عند عدم العقد أيضاء ثم رأيت «حج» قال: قد يشكل كون التزوج عليها 
من مقتضى النكاح : بأن المتبادر أنه لا يقتضي منعه ولا عدمه. ويجاب: بمنع ذلك وادعاء أن نكاح 
ما دون الرابعة مقتض لحلّها بمعنى أن الشارع جعله علامة عليه اح ل4» وفيه ما فيه. وكتب عليه 
«سم؛ ما نضّه: قد يُوضَّحٌ بأن نكاح الواحدة مثا لما كان مظنة الحجر ومنع غيرها أثبت الشارع جل 
غيرها بعد نكاحها دفعًا لتوهم عموم تلك المظنة لمنع غيرهاء فصار نكاح غيرها من آثار نكاحها 
وتابعًا له في الثبوت». فَلْيَأَمَنُ فيه؟ ذكره «سم» واع ش» على «م ر“ء فعلم من هذا أن المراد بكونه 
مقتضيًا لتزوج غيرها أنه ليس بمانع منه وإن كان عدم المنع ثابتا قبل . 
انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطُلّاب» (؟/ .)4١1١-4 ٠‏ 

(*) أي بالكلية؛ بخلاف ما لو شرط أن ينفق عليها غيره؛ فهذا مما يخلٌ بمقصود التكاح الأصلي فيبطل 
التكاح وإن صحّح البلقيني الصحة وبطلان الشرط؛ شرح م ر'ء قال «حج»: كيف يعقل فرق بين 
شرط عدم النفقة من أصلها وشرط كونها على الغيرء وما يعقل من فرق بين ذلك خيال لا أثر له؟ . 
انلتهى. وفرّق «س ل»: بأنّه عهد سقوط النفقة عن الزوج» ولم يُعهد وجوبها على الأجنبي» وأما 
وجوب النفقة على الولد في الإعفافء فالمراد إيجاب أدائها عن الولد؛ أي فالولد بمنزلة الوالد. 

() أخرجه البخاري في «صحيحه؛»؛ كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحلٌ / /٠١6١‏ . 
ومسلم. كتاب العتق. باب بيان أن الولاء لمن أعتق / 4//ا/ . 
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فوجب الرجوع إلى مهر المثل . 

(وإن أخَلَّ) الشرط بمقصود النكاح الأصلي؛ (كأن) شرط أن (لا يطأ)ها الزوج 
أصللاء أو أن لا يطأها إلا مرة واحدة مثا في السّنَدَه أو أن لا يطأها إلا ليلا فقطء أو إلا 
نهارًا فقطء. (أو) أن (يطلق) ها ولو بعد الوطء (بطل النكاح)؛ لأنه ينافي مقصود العقد 
فأبطله . ومسأله ما إذا شرط أن يُطلَقَ مكررة فقد ذكرها في الكلام على التحليل . 

ولو شرط هو أنها لا ترثه» أو أنه لا يرثهاء أو أنهما لا يتوارثان» أو أن النفقة على 
غير الزوج بَطلَّ أيضا كما قاله في أصل «الروضة» عن الحناطي. وجرى عليه ابن 
المقري» وصحّح البلقيني الصحة وبطلان الشرط . 

تنبيه : ما جرى عليه المصنف من البطلان فيما إذا شرط عدم الوطء هو ما صححه 
في «المحرر»ء وفي «الشرح الصغير»: (إنه الأشبه». والذي صحّحه في «الروضة» 
وأصلها و«تصحيح التنبيه» فيما إذا شرطه الزوج الصحة؛ لأنه حقه فله تركه والتمكين 
عليهاء وهذا هو الذي عليه الجمهور كما قاله الأذرعي وغيره» وقال في «البحر»: (إنه 
مذهب الشافعي». فإن قيل: إن شرط أحدهما شرطا فإن لم يساعده صاحبه لم يتم 
العقدء وإن ساعده فالزوج بالمساعدة تارك لِحَقَه فَهَلّا كانت مساعدته كشرطه؟ وهي 
بالمجا عه ناقنة حتف كيل كاثت حينامينتها كفرظينا؟ احم :نأنا:]5ا جعلناء الابتداء 
من كُلّ منهما فقد وجد ما يقتضي الصحة وما يقتضي البطلان» ورجّح جانب المبتدىء 
لقوة الابتداء وبناء الجواب عليه» وأحيل عليه الحكم فقط دفعًا للتعارض . 

ويُستثنى من البطلان بترك الوطء المأيوس”''' من احتمالها الجماع. فإنه لو شرط 
في العقد أن لا يطأها لم يبطل العقد لأنه من قضيتهء وكذا لو لم تحتمله في الحال 
فشرط أن لا يطأها إلى الاحتمال؛ قاله البغوي في «فتاويه». والظاهر ‏ كما قاله 
الأذرعى ‏ أنه لو علم أنها رتقاء أو قرناء وشرطت عليه ذلك أنه لا يضر قطعًاء قال 
الأذرعي : «ولينظر فيما إذا كانت متحيّرة وحَرَمْنا وطأها وشرطت تركه. فيحتمل أن 


. في نسخة البابي الحلبي : «المأنوس»‎ )١( 
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")اب الصَكَاف " 
وَلَوْتَكَحَ : نسشوَةٌ بمَهْرٍ فَالأَظَهَرُ َسَادُ الْمَهْرِِ وَلِكُلَّ مَهْْ مِثْلِء وَلَوْ تكح لِطِفلٍ بِمَوْقٍ 


ره 1 


مَهْرِ مِئْلء أ أَنْكَصَ بنْنَا لا رَشِيْدَة أو َشِيدَةُ ًا بلا إن دونه فَمدَ الى 
وَالأَظهَرُ صِحَةٌ النَكاح بِمَهْر مثْل . 


يقال بفساد النكاح لأن الشفاء متوقّمٌ» ويحتمل خلافه؛ لأن الظاهر أن العلة المزمنة إذا 
طالت دامت» . انتهى» وهذا أظهر . 
[حكم الصّداق فيما إذا نكح نسوةً بمهر واحد] 

(ولو نكح) شخص (نسوة) أو امرأتين معًا (بمهر)؛ كأن زوجه بهن جَدُهُنَ أو 
مَتفهق أى بوكيل أولياكينة + "أو اعدلدن عل غوضن .اعد( فالاظهر اناد النهر) 
والعرّض؛ للجهل بما يخص كُلَّ واحدة في الحالء (ولِكُلَّ مهر مثل) لما مر والثاني : 
مح ديول على فوور اكالية د إ«االتجاج ار الجر لوا باد عام 

تنبيه : يؤخذ من قوله : اولكلٌ مهر مثل» أنه لو زوج أَمََيْ من عبد بمهر واحدٍ أنه 
يصح . وهو كذلك؟ ؛ لأن المهر في نكاح أَمََيْنِ للسيد وهو مُتَحِدٌ. 

[حكم الصّداق فيما لو روج الوليٌ مَوْلِيَهُ بفوق مهر المثل] 

(ولو نكح) الوليّ (لطفل) أو مجنون (بفؤقٍ مهر مثل) من مال الطفل أو المجنون» 
(أو أنكح بنتا) - بموخَّدة أوّله فنونٍ ساكنةٍ فمثناة فوقيّة بخطه - (لا) بنتا (رشيدة) ؛ 
كالمجنونة والصغيرة والسفيهة؛ (أو رشيدة بكرًا!'' بلا إذن) في النقص عن مهر (بدونه) 
أي بدون مهر المثل. وليس المراد بلا إذن منها لوليها في تزويجها؛ لآن الكلام في البكر 
التي لا يحتاج في إنكاحها إلى إذن» وسيأتي الكلام فيمن يحتاج إلى إذنها في النكاح . 
(نسد) كُلُ (المسمّى)؛ لأن الول مأمور بالحفظ وهو منتفب؛ إذ الزيادة في الأأولى والتقص 
في الثانية خلاف المصلحةء (والأظهر صحة النكاح بمهر مثل) كما في سائر الأسباب 
المفسدة للصداق . والثاني: لا يصح؛ لفساد المهر بما ذكر. ومحل ميتم الأول إذا ان 
مهر مشلها يليق به. فلو نكح شريفة يستغرق مهر مثلها ماله فقياس ما صحّحوه في السفيه 


0١‏ فوله : «بكرًا» ليس بقيدٍ. 
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و 


وَلَوْ ب َوَافقُوا عَلَى مَهْر سرًا وَأَعْلنُوا ا زِيَادَةٌ فَالْمَدْ لمَذههَبٌ وجوت ما عقد به. 6ظ**52 


5 


أنه لا يصح هنا أيضا؛ لأنه على خلاف المصلحة؛ نبه عليه الزركشى . 
من فساد الزائد منه دون جميعه؛ لأن السفيه متصرف لنفسه فقصر الفساد على الزائد. 
والوليّ متصرف على غيره ففسد جميعه . 

أما إذا عقد الولي لِمَوْلِيّه بأكثر من مهر مثل من مال نفسه فإنه يصح بالمسمّى عينًا 
كان أو ديئًا؛ لأن المجعول صداقفًا لم يكن ملكا للابن حتى يفوت عليهء والتبرع به إنما 
حصل في ضمن تبرع الأبء فلو ألغي فات على الابن ولزمه مهر مثل في ماله» وهذا 
ما قطع به الغزالي وغيره. وهو أوجه مما رجّحه المتولي وغيره من فساده؛ لأنه يتضمن 
دخوله في ملك الابن ثم يكون متبرعا بالزائد؛ لما يترتب على ذلك من المحذور 
السابق» ولا يصير الأب بالعقد لِمَوْلِيّه ضامئًا للمهر والنفقة . 

فإن قيل: تركيب عبارة المصنف غير مستقيم» فإن من قواعد العربية أنْ «لا» إذا 
دخلت على مفرد وهو صفة السابق وجب تكرارها؛ كقوله تعالى : 9 إِنَها بكر لَاهَارِضُ وَل 
بكر © [البقرة: 74]» وقوله تعالى : « ريوع لا سْرفِيَةٍ وَلاعَربِيَةَ » [النور: ه*]» أجيب : بأن 
«لا» هنا اسم بمعنى «غير» ظَهِرَ إعرابها فيما بعدها لكونها على صورة الحرف» وسبق 
الكلام على ذلك في كتاب الطهارة . 

[حكم الصّداق فيما لو توافقوا على مهر سرًّا وأعلنوا زيادةٌ عليه] 

(ولو توافقوا) أي الوليٌ والزوجٌ والزوجة إذا كانت بالغة» وقد لا يحتاج إلى 
موافقتها أو تكون غير مكلفة فيكون المراد الوليَّ والزوج. (على مهر)؛ كمائة 
(سِرًا”'2"”)2. وهو لغة: ما اطلع عليه شخص واحد. (وأعلنوا زيادة) كمائتين (فالمذهب 
وجوب ماعقد به)(" اعتبارًا بالعقد؛ لأن الصداق يجب بهء سواء كان العقد بالأقل 


01١)‏ في نسخة البابي الحلبي: «كان سرًا؟. 
(؟) أي بعقدٍ أو باتفاق. 
22 أي أَوْلا هم ر»؛ إذ هو الحقيقي والثاني صوري. وقوله : «اعتبارًا بالعقده؛ أي فلا نظرَ لما بعده. 
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َل قث لوَليُهَا: «رَوْجنِي بآلفٍ» فَنَقصّ عَنْهُ بَطَلَ التحاح» فَلَْ آطْلقت فَنقَصَ عَنْ 
مَهْرِ مغْلٍ بَطلَّ» وَفِي قَوْلٍ : يَصِح بِمَهْرِ مِثلٍ ؛ ؛ قَلْتُ: الأظهَد ه صِحَة الكاح في 5 


أم بالأكثرء وعلى هاتين الحالتين حملوا نَصنَّ الشافعي في موضع على أنَّ المهر مهر 
السَّىء وفى آخر على أنه مهر العلانية. والطريقة الثانية تحكي قولين في الحالة الثانية؛ 
ومنهم ون الكهيا في الحالة الأؤلى الفا قال ابن القاسم : «وهذه المسألة تنبني على 
ثلاث قواعد في كلَّ منها خلاف: الأولى: الاصطلاح الخاصٌٌ هل يرفع الاصطلاح 
الِعَام؟ والثانية : أن الإبهام في الشروط هل يؤثر فيها؟ والثالثة: أن الشرط قبل العقد هل 
يلحقه؟»). 

ولو اتفقوا على تسمية الألف بألفين؛ فإنْ عبروا بهما عنها وعقدوا بهما لزما؛ 
لجريان اللفظ الصريح بهماء أو عقدوا بهما على أن لا يلزم إلا آلف صح التكاح بمهر 
المثل لفساد الشرط . 

[حكم التكاح والصّداق فيما إذا زوج الوليٌ غير المجبر مَوْلِينَهُ بأقلّ مما أذنت فيه] 

(ولو قالت) رشيدة”2 (لوليها) غير المّجير ؛ لأنه الذي يحتاج إلى إذن: («زوجني 
بألف» فنقص عنه”"" بطل النكاح) للمخالفة» وفي قول من الطريق الثاني: يصح بمهر 
المثل. وأفهم البطلان بطريق الْأَوْلَى فيما إذا رَرّجها بلا مهر أو مطلقًا أو سكت عن 
المهرء سواء أزوجها بنفسه أم بوكيله . (فلو أطلقت) بأن سكتت عن المهر (فنقص عن 
مهر مثل(" بطل) النكاح؛ لأن المطلق محمولٌ على مهر المثل وقد نقص عنه» (وفي 
قول: يصح بمهر مثل) ؛ إذ ليست المخالفة صريحة» (قلت: الأظهر صحة النكاح في 


)١(‏ سواء كانت بكرًا أم ثُيّبًا؟ ١ع‏ ش'» 

(؟) وإن كان ما عقد به أكثر من مهر المثل ولو في سفيهة على المعتمد؛ «م ر». وبحث البلقينيئٌ أنها لو 
كانت سفيهة فسمَّى دون مأذونها لكنه زائدٌ على مهر مثلها انعقد بالمسمّى ؛ لثلا يضيع الزائد عليهاء 
وطرده في الرشيدة وهو متّجه" فيهما معنى لا نقلا «زي»؛ لأن المنقول أنه متى خالف ما سمّته لغت 
التسمية ووجب مهر المثل. وهذا هو المعتمد؛ كما قرره «زي» في درسه . 

(*) ومثل النقص فيهما الزيادة مع تعيين الزوج» أو النهي عن الزيادة على الأوجه؛ كالوكيل في البيع؛ 


شوبري؟. 
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الصُورَتَيْنَ بمَهْرِ الْمِئْلء وَاللَه أَعْلَمْ . 


الصورتين) المذكورتين (بمهر المثل» والله أعلم) كسائر الأسباب المفسدة للصداق . 

ولو كانت سفيهة وسمّى دون تسميتها ولكنه كان زائدًا على مهر مثلهاء قال البلقيني 
في «التدريب»: «فينبغي أن لا يضيع الزائد عليهاء ولم يذكروه» ولو طرد في الرشيدة 
لم يبعد». انتهى؛ لكنهم لم ينظروا إلى ذلك مع وجود الرجوع إلى مهر المثل لأنه 
المراد. 

تنبيه: جرت عادة الأولياء بتزويج الصغار بمهر مؤجل». وينبغي - كما قال 
الزركشي ‏ الصحة عند المصلحة لتحصيل كفء» ولكن لا يسلمها حتى يأخذ على 
الصداق رهنًا كيلا تفوت منفعة البّضع بلا مقابل في الحال . 

[حكم الصّداق فيما لو زوّج الوليٌ مَوْلِيسَهُ بعرض أو بغير نقد البلد] 

ولو زوّجها بعرض أو بغير نقد البلد قال في «البيان»: «الذي يقتضيه القياس إن كان 
الولي مُجَيرًا وهي غير مكلفة صح إن كان ذلك مهر مثلهاء فإن كان غير مُجْبِرٍ وغير 
حاكم أو وهي مكلفة لم يصح ذلك المهر إلا أن يكون بإذنهاء فإن كان الحاكم وهي 
مجنونة ورأى أن يزوجها بشيء من العرض وقيمته قدر مهر مثلها صح ذلك». 
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١‏ فصل [في التُّويض مع ما يُذكر معه] 


ههه له هم هم اه اساع هه هه اع#له هه« اه ده د هاده هاه ا # هه #ا هع له مده هد ده له ماهو اه ه.ا وه واه واا. د ٠...‏ .ا ع. ‏ ا هه هه 


ل ع و 20230 
وهو جفل الأمن”"" إلى غيْرة) ويقال الإهمال» ومنله. 
ع 2 8 

لايصَّلمٌالناسنٌ قاض حجن ااا اا ااا 00 

وهو قسمان: تفويض مهر؛ كقولها للولي: «زوجني بما شئت» أو «شاء فلان»» 
وتفويضص بضع” 2 وهو المراد هنا( . ونتحنت المراة ١مُفْوْضْة)‏ - يكسر الواو 
لتفويضها أفر 660 ألون الزوج أو الولي بلا مهر. أو لآنها أهملت المهرّ. و«مفوّضة») - 
سيا ل الوك فوفن أمره 3 إن الزوج» قال في «البحر»: «والفتح أفصح)”"' . 


)١(‏ مع مايذكر معه من مهر المثل وما يوجبه «ح ل». ومناسبة ذكر هذا الفصل في كتاب الصداق: أن 
الصداق تارةً يجب بالعقد كما تقدمء وتارة يجب بالوطءء سواء استند للعقد ‏ كالواقع في 
التفويض - أم لا؛ كوطء الشبهة . 

(0) أي القول أو الفعل. 

(6) أي من المرأة أو من سيد الأمة؛ بأن قالت للوليّ: «زوّجني بلا مهر؛ا أو قال سيدا الأمة: :9 زوحت 
بلا مهر»؛ «ح لثء فالمراد بتفويض البضع إخلاء التكاح عن المهر كما قاله ام ر»؛ أي على الوجه 
الآتي» أما لو قال الولي: «زوجتكها بلا مهر؛ ولم يسبق إذن منها لم يكن تفويضًا على الوجه المراد 
هنا؛ بل يجب فيه مهر المثل بنفس العقد؛ اع ش» عليه . 

(:) وأما تفويض المهر فقد علم مما مر من أنها إن عَيّنت مهرًا اتبع» وإن لم تعين زوّجها بمهر المثل؛ 
دع ش» على م ر». وفي كون هذا تفويضا نظر؛ لأنها عينت في الأول قدرّاء وفي الثاني: أطلقت» 
والإطلاق يحمل على مهر المثل . 

(( أي أمر بُضعها وهو العقد عليه . 

)١(‏ أي أمر مهرها؛ أي جعل له دخلا في إيجابه بفرضه. وكان عليه أن يزيد: «أو إلى الحاكم»؛ «ح ل»؛ 
لان الولي فض أمرها للحاكم أيضًا؛ لأنه يفرضه عند التنازع كما يأتي» وأجاب «م ر»: بأن الحاكم 
لما كان كنائب الزوج لم يُحتج لذكره. 

() العلل المراد أنه أكثر استعمالاء وإلا فمعنى الكسر مخالفٌ لمعنى الفتح؛ لاح ل». 


عا مام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 
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قالث رَشِيدَةٌ: «رَوَجْنِي بلا مَهْراء فَرَوْجَ وَتَنَى الْمَهْرَ أؤ سَكَتَ فَهُوَّ تَفُويْض 
صَحِيْحٌ . وَكذا لَوْ قال سَيّدُ م «رَوَجْتَكَهًا بلا مَهْر) . 


[حكم تفويض الرشيدة وليّها تزويجها بلا مهر] 

إذا (قالت رشيدة) بكر أو ثيب لوليها: (زوجني بلا مهر فزوج)لها الولي (ونفى 
المهر أو سكت) عنه (فهو تفويض صحيح) ؛ لأن حقيقة التفويض شرعا: إخلاء النكاح 
عن المهرء وقد وجدء وسيأتي حكمه. وظاهر كلامه أنها لو قالت: «زوجني» وسكتت 
عن المهر أنه ليس بتفويض. وهو كذلك كما رجحه في «الشرح الصغير»» ونقل الإمام 
الاتفاق عليه؛ لأن النكاح يعقد بالمهر غالبًا فيُحمل مطلق الإذن عليهء وقال في 
«المهمات»: (إنه تفويض » وأنَّ الشافعي نصنّ عليه نصًا قاطعا» . انتهى» وليس كما 
ادّعى» والنَّصنٌ الذي ذكره ليس قاطعًا؛ بل محتمل جدًا كما نبّهَ عليه الأذرعي . 

تنبيه: قضية إطلاقه نفي المهر أنها لو قالت: «زوجني بلا مهر في الحال» ولا عند 
الدخول ولا غيره يكون تفويضًا صحيحاء وهو أحد وجهين» قال الأذرعي: «إنه الذي 
يقتضيه إيراد جمهور العراقيين كما قاله بعض الأئمة فهو المذهب». انتهى . ولو عبّر 
المصتف ب«مطلقة التصرفةالكان أؤْلن + 3 الاضح: أنها الو سنهت ول ينمج غلنيا 
كانت كرشيدة فى التصرف . 

فرع : لو زوّجها بمهر المثل من نقد البلد وقد أذنت أن يزوجها بلا مهر صح 
المسئّى» أو زوجها بدونه أو بغير نقد البلد فهو تفويض كما في «الحاوي»» ورجّحه 
الشيخان تبعًا للبغوي وإن قال الزركشي : «إنه عجيبٌ كما قاله ابن الرفعة» . 

ولو نكحها على أن لا مهر ولا نفقة لهاء أو على أن لا مهر لها ويعطي زوجها ألما 
وقد أذنت بذلك فمفوضة'''» فلا يلزم شيء بالعقد وإن نازع الزركشي الشيخين في 
ذلك وقال: «ينبغي أن يجب مهر المثل بالعقد» . 

[حكم التفويض إذا ما زج السَيْدٌ أمته بلا مهر] 
(وكذا لو قال سيد أمة) غير مكاتبة : (زوجتكَهًا بلا مهر) فهو تفويض صحيح؛ لأنه 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «فمقوّضة». 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم . /لزومخا 


١ كاب أْلضَكَاف‎ )١( 


و 7 _ .يع ٠‏ مو ه” 
وَلا يصِح تفويض غير رَشِيْدةٍ . 


007 0 5 الى 5 م 0 و ب لس و ّ. 5 ١‏ م 4 
وَإدا خرىق نفويص صححيح فالاظهرٌ أنه لا يحب شَيْءٌ بنفس العقد. فإن وَطىء 


0 إن 

74د رةه 

فمهرٌ مثل . ااا لي كلكا للك لت كا تالكا اتا الاوك اا الا ال ل ا ا ا ااا ااا ا اا اا اا ااا ا اا اا ا اا ا ا 00 
وى 


المستحق للمهر فاعبة الرشيدة: 

تذبيه #:ظطاغر كلامه أن السيد لو:سكت عن .ذكر المهر لا يكون تفويضا» وليسن هراذاء 
فقد نص في «الأُمٌ» على أنه تفويض» وحكاه الرافعي عن الأصحاب؛ لأن سكوته عنه 
في العقد يشعر برضاه بدونهء بخلاف إذن المرأة للولي فإنه محمول على ما يقتضيه 
العرف والشرع من التصرف لها بالمصلحة . 

أما المكاتبة كتابة صحيحة فحكمها مع السيد في التفويض كالحُرَّة كما قاله بتعض 
المتأخرين . 

[حكم تفويض غير الرشيدة وليّها تزويجها بلا مهر] 

(ولا يَصِحٌ تفويض غير رشيدة)؛ لأن التفويض تبرع وليست من أهله» نعم يستفيد به 

الولي من السفيهة الإذن في تزويجها. 
[حكم ثبوت مهر المفوّضة بنفس العقد] 

(وإذا جرى تفويض صحيح) - وتقدَّم تعريفه ‏ (فالأظهر أنه لا يجب) على الزوج 
للمفوضة (شىء) أي مهر (بنفس العقد)؛ إذ لو وجب به لتشطر بالطلاق قبل الدخول 
لتك لمعيه وقد ول القراة على أنه الا لعفي إلا المعطةه والانى مسر نور 
المثل؛ إذ لو لم يجب به ما استقرً بالموت . 

تنبيه : لو عبر ب«مهر» كما قدرته بدل «شيء» كان أؤلى ؛ إذ العقد أوجب شيئًا وهو 
ملكها المطالبة بأن يفرض لها كما سيأتي . 

أما التفويض الفاسد ففيه مهر مثل بنفس العقد. 

[حكم ثبوت مهر المفوّضة على زوجها بالوطء] 
وعلى الأظهر (فإن وطىء) المفوضة (فمهر مثل) يجب لها وإن أذنت له في وطئها 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم . /لزوم كط 


3 معيو |5 (3) 


وَيُعْتبَرٌ بحَال الْعَقْدٍ فى الأَصَحّ وَلَهَا قبل الْوَطءِ مُطَالبَة الرّْج بأن يَقَرضَ مَهَرَاء 


بشرط أن لا مهر؛ لأن الوطء لا يباح بالإباحة لما فيه من حَقٌّ الله تعالى» ويستثنى من 
ذلك صورتان: 

الأولى: إذا رَوَّجَّ أمته بعبده ثم أعتقهما أو باعهما قبل الدخول ثم وطثها الزوج فلا 
مهر لها كما قاله الرافعي قبيل الصداق؛ لأنه استحق وطءا بلا مهر. 

الثانية: لو نكح في الكفر مفوضة ثم أسلما ولو قبل الوطء واعتقادهم أن لا مهر 
لمفوضة بحال فلا تستحق مهرًا بوطئها؛ لأنه قد سبق استحقاق وطء بلا مهر كما ذكراه 
في «الروضة» وأصلها في نكاح المشرك. فإن قيل: يخالف هذا ما ذكره الرافعي عن 
«التتمة» أنه لو نكح ذم ذمية على أن لا مهر لها وترافعا إلينا حكمنا بحكمنا في 
المسلمين» وجزم به في «الروضة»» فإذا أوجبناه فيما إذا لم يسلما مع اعتقادهما عدمه 
فكيف لا نوجبه إذا أسلما؟ أجيب: بأن ما في نكاح المشرك في الحربيين وما هنا في 
الذميين كما صرح به في التصوير المذكور؛ لالتزام الذمي أحكام الإسلام بخلاف 
الحربي . 

(ويعتبر) مهر المثل في المفوضة (بحال العقد في الأصح)؛ لأنه المقتضي للوجوب 
بالوطء. والثانى: بحال الوطء؛ لأنه وقت الوجوب. والأول رجحه في «المحرر؛ 
و«الشرح الصغير»: ونقله الرافعي في سراية العتق عن اعتبار الأكثرين؛ لكن الذي 
صححه في أصل «الروضة» ونقله الرافعي عن المعتبرين وجرى عليه ابن المقري وهو 
المعية أن المعتبر أكثر مهر مثل من العقد إلى الوطء؛ لأن البُضع دخل بالعقد في 
ضمانه واقترن به الإتلاف فوجب الأكثر؛ كالمقبوض بشراء فاسد. فإن قيل: في كلام 
الرافعي تناقض في النقل» أجيب : بأن المعتبرين هنا غير الأكثرين هناك . 

[حكم مطالبة المفوّضة الزوج قبل الوطء بأن يفرض لها مهرًا] 

(ولها) على الأظهر السابق (قبل الوطء مطالبة الزوج بأن يفرض) لها (مهرًا)؛ لتكون 
على بصيرة من تسليم نفسهاء واستشكل ذلك الإمام: بأنّا إذا قلنا: «يجب المثل 
بالعقد» فما معنى التفويض؟ وإن قلنا: «لا يجب بالعقد شيء» فكيف تطلب ما لا يجب 


اعم ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زوماطا 


(14) كاب الشكافا لق 
ده 2 لك 5 ع 2 1 ره 000 ا 2 
وَحَبْسٌ نَفْسِهًا ليتفرضّء وكذا لِتَسْلِيُم الْمَمْرُوْضٍ في الأصَحٌ. وَيُشْتَرَط رضامًا بِمَا 
لوقو ل ا عسو د عو اقل" ل لك ند سف جك و اه 
برض الرَوْج؛ لا عِلمُهَا بِقَدْرٍ مَهْرِ المثل في الأظهّرء وَيَجُورْ فرْض مُوَّجَلٍِ في 


لها؟ ومن طمع أن يُلحق ما وْضِمٌ على الإشكال بما هو بَيّنّ طَلَبَ مستحيلاء والمُطلعٌ 
على الحقائق هو الله تعالى. انتهى» وأجيب : بأن الصحيح أنها ملكت أن تطالب بمهر 
المثل كما مَرتِ الإشارة إليه . 

(و) لها أيضًا (حبس نفسها) عن الزوج (ليفرض) لها مهرًا لما مَدَء (وكذا) لها حبس 
نفسها (لتسليم المفروض) الحَالٌ (في الأصح) كالمسمى في العقد. والثاني: لا؛ لأنها 
سامحت بالمهر فكيف تضايق بتقديمه؟! أما المؤجّل فليس لها حبس نفسها له 
كالمسمّى في العقد. 

(ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج)؛ لأن الحق لهاء فإن لم ترض به فكأنه لم 
يفرض» وهذا ‏ كما قال الأذرعي ‏ إذا فرض دون مهر المثلء» أما إذا فرض لها مهر 
متلياسدا لمن يقن النثد يدنه لهاتواضنة ققد على اند فهر كلها :فلن يمقر فاه الأنهعيف 
وتعنت» ويحمل كلام الأصحاب في مواضع على غير ذلك؛ حتى لو طلقها قبل 
الدخول استحقت شطره. 

[حكم اشتراط علم الزوجين حيث تراضيا على مهر بقدر مهر المثل] 

و(لا) يشترط (علمهما) أي الزوجان حيث تراضيا على مهر (بقدر مهر المثل في 
الأظهر)؛ لأنه ليس بدلا عنه؛ بل الواجب أحدهما. والثاني: يشترط علمهما بقدره؛ 
بناء على أنه الواجب ابتداء وما يفرض بدل عنه . 

تنبيه : مَحَلُّ الخلاف فيما قبل الدخولء أما بعده فلا يصح تقديره إلا بعد علمهما 
بقدره قولا واحدًا؛ لأنه قيمة مُسْتَهْلَكِ؛ قاله الماوردي . 

[حكم فرض مهر مؤجّلٍ وفوق مهر المثل] 

(ويجوز فرض مؤجّل) بالتراضي (في الأصح)؛ كما يجوز تأجيل المسمّى ابتداء . 

والثاني: لا؛ بناء على وجوب مهر المثل ابتداء ولا مدخل للتأجيل فيه فكذا بدله. 


أعا مض ام الاك 2 ام50 مجعم .//:ومااطا 
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وَفْوْقَ مَهْرٍ مثْلٍ» وَقيل : لا إِنْ كَانَ مِنْ جنسه. وَلَو امْتنَعَ مْنَّ الْفَرْضٍ أو تَتَارْعَا فَيْه 
َرََ القَاضى تقد الْبَلّدِحَالًا؛ قُلْتُ: وير رض مَهْرَ مِثْلٍ وَيُشْتَرَط عِلْحُهُ بو وَالله أَعْلّم. 


(و) يجوز بالتراضي فرض مهر (فوق مهر مثل)» سواء أكان من جنسه أم لا؛ لأنه ليس 
ببدل. (وقيل : لا) يجوز (إن كان من جنسه) أي المهر ؛ بناء على أنه بدل عنهء فإن كان 
من خيز ,سس كرض ليذ انها على هر الحثل + لبوق فتلا لأن القيمة ترتفع 
وتدخفض فلا تتحقق الزيادة . 

تنبيه : قد يفهم تعبيره بافوق» أنه لا يجوز النقص عن مهر المثل» وليس مرادًا؛ بل 
يجوز بلا خلاف كما قاله الإمام. 

[حكم ما لو امتنع الزوج من الفرض للمفوّضة أو تنازعا في قدر المفروض] 

(ولو امتنع) الزوج (من الفرض) لها (أو تنازعا فيه) أي قَدْر المفروض ؛ أي قن 
يفرض (فرض القاضى)؛ لأن منصبه فصل الخصومات (نقد البلد حَالا)؛ كما في قَيّم 
المتلفات». لا مجلا ولا بغير نقد البلد وإن رضيت بذلك؛ لأن منصبه الإلزام عمال 
غاق من نقد التلدة ولها إذا قرضة حال تاخير قضيه لأن الح لها .ولو جرت عادة 
نساتها أن ينكحن بمؤجّل أو بصداق بعضه مؤجّلٌ وبعضه حَالٌ لم يؤجله الحاكم بل 
يفرض حَالَا وينقص للتأجيل بقدر ما يليق بالأجل» وعن الصيمري: الو جرت عادة في 
ناحية بفرض الثياب وغيرها فرض لها ذلك». انتهى» وقياس ما مَرَ أنه يفرض نقذًا 
وينقص لذلك بقدر ما يليق بالعرض ٠.‏ 

(قلت: ويفرض مهر مثل) بلا زيادة ولا نقص ؛ لأنه قيمة البُضع» ودفعًا للضرر من 
الجانبين» نعم تغتفر الزيادة أو النقص اليسير الواقع في محل الاجتهاد الذي يحتمل مثله 
في قدر مهر المثل . 

تنبيه: قضية كلام الشيخين منع الزيادة والنقص وإن رضي الزوجانء وهو كذلك؛ 
ا 0 واختار الأذرعي الجواز. 

(ويشترط علمه) أي القاضي (به) أي مهر المثل (والله أعلم) حتى لا يزيد عليه 
الب ا ين ا و لا 


عمش ام الا هج ام50 مجاعم .//نومااطا 


(') كا بالضكاف 0 


ل 3 # ...بير 5 06ت 5 عماس فر َه مع عم # س2 
وَلا يَصِح فزض أجنبيّ مِنْ مَالِهِ في الأصمٌّ» وَالفْرْض الصَّحِيْحٌ كمَسَمَّى فيتشطر 


بطلاقي قبل وَطءء وَلوْ طلقَ قبْلَ فِرْضٍ وَوَطءٍ فلا شَطْرَ 0 00000 


[حكم فرض الأجنبي من ماله مهرًا للمفوّضة] 

(ولا يَصِحّ فرض أجنبي من ماله في الأصح)؛ لأنه خلاف ما يقتضيه العقد. 
والثاني: يصح؛ كما يؤدّي الصداق عن الزوج بغير إذنه. 

تنبيه: مَحَلَّ الخلاف إذا لم يأذن الزوج للأجنبي» وإلا فيجوز قطعًا كما صرح به في 
«الذخائر»). 

[حكم الإبراء عن المهر والمتعة ونحو ذلك] 

فروع: لا يصح إبراء المفوضة عن مهرها ولا إسقاط فرضها قبل الفرض والوطء 
فيهماء أما الأول فلأنه إبراء عما لم يجب. وأما الثاني فكإسقاط زوجة المولي حقها من 
مطالبة زوجها. ولا يصح الإبراء عن المتعة ولو بعد الطلاق؛ لأنه قبل الطلاق إبراء عما 
لم يجب» وبعده إبراء عن مجهول. ولو فسد المسحّى وأبرأت عن مهر المثل وهي 
تعرفه صح وإلا فلا. ولو علمت أنه لا يزيد على ألفين وتيقنت أنه لا ينقص عن ألف 
فأبرأت زوجها من ألفين نفذء وهذه حيلة في الإبراء من المجهول» وهي أن يبرىء من 
له عليه دينٌ لا يعلم قدره من قَدْر يعلم أنه أكثر مما عليه . 

[حكم تشطير الفرض الصحيح بالطلاق قبل الوطء] 

(والفرض) أي المفروض (الصحيح كمسمّى) في العقد (فيتشطر بطلاق) بعد عقد 
و(قبل وطء)ء سواء أكان الفرض من الزوجين أو من الحاكم؛ لعموم قوله تعالى: 
وَهَدَ صخر طن ورْيصَةٌ صيِصِف ما وَضمم» [البقرة: 1777 أما المفروض الفاسد ‏ كخمر - 
فلا يتشطر به مهر المثل» ولا عبرة به بعد إخلاء العقد عن الفرض بالكلية» بخلاف 
فاسد المسمّى في العقد؛ لعدم إخلاء العقد من العوض . 

(ولو طلّق) الزوج (قبل فرض ووطء”'" فلا شطر)؛ لمفهوم الآية» والمراد أنه 
لا يجب لها شيء من المهر» ولها المتعة كما سيأتي آخر الباب . 


)١(‏ في المخطوط: «ووطئ». 
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نا 


4 و 


وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمًا قبْلَهُمَا لَمْ يَجِبْ مَهْرُ مِئْل فى الأظهّر ؛ قُلْتْ: الأظهَدُ وَجُوبُكُ وَانا 
-. كي م 


[حكم وجوب مهر المثل بموت أحد الزوجين قبل الفرض والوطء] 
(وإن مات أحدهما) أي الزوجين (قبلهما) أي الفرض والوطء (لم يجب مهر مثل في 
الأظهر) كالطلاق» (قلت: الأظهر وجوبهء ولله أعلم)؛ لأنه كالوطء في تقرير 
المسمّى. فكذا في إيجاب مهر المثل في التفويض» ولأن بروع بنت واشق نكحت بلا 
مهر فمات زوجها''' قبل أن يفرض لهاء فقضى لها رسول الله يل" بمهر نسائها 
وبالميراث” '"؛ رواه أبو داود وغيره» وقال الترمذي: "احسن صحيح»”*'. وعلّق في 
«الأم» القول به على صحة الحديث, ونقل الحاكم في «المستدرك» عن شيخه محمد بن 
يعقوب الحافظ أنه قال: «لو حضرت الشافعيّ لقَمْتُ على رؤوس أصحابه وقلت: قد 
صَّحَّ الحديث فَقَلْ به». انتهى» وقد قال به رضي الله تعالى عنه في «البويطي»» وإنما 

توقف في غيره لعدم صحة الحديث عنده إذ ذاك . 1 


)١(‏ هو هلال بن مروان؛ «برماوي». قلت: الأصوب «هلالٌَ بن مرّة». انظر: الإصابة في تمييز 
الصحابة؛ (479/5). ْ 

(؟) إن قلت: لِمَ قدّم القياس على النَّصِنّ؟ قلت: على تسليم أن يكون ما تقدم من أفراد القياس فهذا 
الحديث ليس نضًا؛ٍ لأنه على حَذدَّ «قضى بالشفعة» فلا يعمٌ؛ بل يحتمل الخصوصيةء وأيضًا ليس 
في الخبر أنه لم يطأ قبل الموت؛ تأمّل . انتهى «ح ل». 

() أخرجه أبو داود» كتاب النكاح؛ باب فيمن تزوج ولم يسم لها صداقًا حتى مات /١١١54/‏ عن 
عبد الله: «في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق؟ فقال: لها 
الصداق كاملاء وعليها العدة» ولها الميراث. قال معقل بن سئان: سمعت رسول الله يي قضى به 
في بَرْوّعٌ بنت واشتي». وأخرجه الترمذي في «جامعه»؛ كتاب النكاح» باب ما جاء في الرجل يتزوج 
المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها /١١55/‏ قريبًا من لفظ أبي داود رحمه الله تعالى» وقال: 
حديث أبن مسعود حديث حسن صحيح . 
وأخرجه النسائي في «السنن الصغرى»؛ كتاب النكاح» باب إباحة التزويج بغير صداق / 14 570/ . 
وابن ماجهء أبواب التكاح» باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك / /١894١‏ كلاهما 
بلفظ قريب من لفظ أبي داود رحمه الله تعالى . 

(4) أي حسن من طريق» صحيح من طريق أخرى . 


اعم ام /لاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


(4؟) كأبالض] أذ ” /7ع5 
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تنبيه : قد مَيَ أنه يعتبر مهر المثل في المفوضة فيما إذا وطئت بأكثر مهر مثل من 
العقن إن الوط فون هنا كلك ا يسر تحال الحفة أ الفوك؟ ونه فى «الروفةة 
وأصلها بلا ترجيحء. أوجهها: أوَّلها؛ لأن البضع دخل في ضمانه بالعقد وتقرر عليه 
بالموت كالوطء»ء وقال بعض المتأخرين : «ينبغي اعتبار الثاني». 

ولما قَدَّمّ المصنف رحمه الله تعالى وجوب مهر المثل في الصداق الفاسد وفي 
التفويض احتاج إلى بيانه بما يضبطه» فترجم له ب«فصل» فقال : 
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- فصل [في ضابط مهر المثل] 
مَهْرُ الْمِثْلٍ ل وَُكْنهُ الأظم نسب فراع أقدث من تنضدة 


سه يدر ع وآه د وم 0 5 يي 24 سب عا 02-26" 
إلن :عن تنضت إلنهة وَأَْفَرَبْهِنّ : أَحْتٌ لأَبوَيْنِ ثُمّ لأب. ثم بنات اخ ثم عمات 
كَذَلكَء ا ا اا 11000 75”71711ظظ22 


(فصلٌ) أي في ضابط ذلك 
[مهر المثل وركنه والمعتبر فيه] 
(مهر المثل ما يرغب به في مثلها) عادة”'“» (وركنه) أي مهر المثل (الأعظم نسب) 
في النسيبة ؛ لوقوع التفاخر به كالكفاءة في النكاح . 
تنبيه : ظاهر كلام الأكثرين كالمصنف اعتبار ذلك في العجم كالعرب» وهو كذلك؛ 
لأن الرغبات تختلف بالنسب مطلقاء ومنع القفال والعبادي اعتبار النسب في العجم . 
(فيراعى) في تلك المرأة المطلوب مهر مثلها (أقرب من تنسب) من نساء العصبة'") 
(إلى من تنسب) هذه المرأة المذكورة (إليه)؛ كالأخت وبنت الأخ والعمة وبنت العم؛ 
لا الجدّة والخالة. 
أما غير النسيبة فيعتبر مهرها بالأوصاف الآتية كما قاله الإمام. 
تنبيه : ضمير (إليه» يرجع إلى من" الثانية . 
ويراعى في نساء العصبات قرب الدرجةء وكونهنَ على صفتها. (وأقربهن أخت 
لانزين حم الأب توربناك أغ) لأبوين ثم لاه (ثم عمّات كذلك) أي لأبوين ثم لأب؛ 
لأن المُدْلِي بجهتين مقدّم على المدلي بجهة . 
تنبيه : لم يذكر المصدّف بنات العم لأبوين ثم لأبء ولا بُدَ منه» وكذا بنات أولاد العم 
وقضية كلامه أن العمّة تقدم على بنت الأخ. وليس مرادا؛ بل المراد ترتيب جهة 


. خرج ما لواشدٌ واحد لفرط سعته ويساره فرغب بزيادة؛ «شوبري؟‎ )١( 
أي لو فرضن ذكورًا؛ «عزيزي'.‎ )١( 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . /لزوم كا 


(4؟) كابالشكافا . 


ف عر اجاج سه 6و1 )1 ولو 21 2و 7 اه 6 ع الارة سك 00007 
فإِنْ فقدَ نسَاءٌ العَصَبَةِ أو لم يُنكحْنّ أؤ جهل مَهَرُّمْنَ فأزحام كجَدَاتٍ وخالات. 


العمومة على جهة الأخوة كما صرح به الماوردي . 

ولو كان نساء العصبة ببلدين هي في أحدهما اعتبر نساء بلدهاء فإن كن ببلد غير بلدها 
فالاعتبار بهنَ أولى من الأجنبيات في البلد كما جزما به في «الروضة» وأصلها وإن نوزعا فيه . 

(فإن قُقدَ نساء العصبة) من الأصلء أما لو مُئْنَ اعتبرن كالحياة» (أو لم ينكحن) 
أصللاء (أو) تكحن لكن (جهل مهرهن”'' نأرحام) لها يعتبر مهرها بِهِنَّ» تقدّم القربى 
فالقربى من الجهاتء. وكذا من الجهة الواحدة» (كجدَّات”' وخالات)؛ لأنهن أؤلى 

تنبيه : ظاهر كلامه أن الأم لا تعتبرء وليس مرادّاء فقد قال الماوردي: «يقدّم من 
نساء الأرحام الأم» ثم الجدّات» ثم الخالات» ثم بنات الأخوات» ثم بنات الأخوال»» 
وعلى هذا قال : «لو اجتمعت أم أب وأم أمْ فأؤجة: ثالثها ‏ وهو الأوجه -: التسوية. 

فإن لم يكن في عصباتها من هي في صفتها كما سيأتي كنّ كالعدم كما صرح به 
العمرانى وغيره» وقال الأذرعي: «في نصوص الشافعي إشارة إليه»» قال ابن قاسم : 
«فينْتَقَلُ إلى من بعدهنً . 

فإن فقدَ نساء الأرحام أو لم ينكحن أصلا أو جهل مهرهنّ اعتبرت بمثلها من 
الأجنبيات؛ لكن تَقَدَّمْ أجنبيات بلدها ثم أقرب بلد إليهاء وتعتبر العربية بعربية مثلها. 
والبلدية ببلدية مثلهاء والقروية بقروية مثلهاء والأمّة بأمَةِ مئلها في خِسَّةٍ السيد وشرفهء 
والعتيقة بعتيقة مثلها. 


تنبيه : المراد بالأرحام هنا قرابات الأم لا ذوو الأرحام المذكورون في الفرائض”"'؛ 


)١(‏ أو كانت مفوّضة ولم يفرض لها مهر مثل؛ ١ح‏ ل6. 

١؟)‏ أي من قبل الأم. أما التي من قبل الأب فليست هنا من الرحم ولا من العصبات؛ لعدم دخولها في 
تعريف كلّ كما يعلم من عبارة «ع ش» على «م ر» . 

(*) فهنٌ هنا أعمٌ من المذكورات في الفرائض لشموله للجذات الوارئات» وأخص من حيث عدم شموله 
لبنات العمات وبنات الأخوات للأب؛ اح ل». 
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ف٠‎ 


روه وك 0 لاي 2 سس 2 واه سيك ست 000 6 0 
وَيعتبرٌ سِنّء. وعمقلء وَيسَارْء وَبكارة» وَثيُوْية» وَمَا اختلف به غرّض» فإِنٍ 


2 و ”5 6 ٠,‏ 5 2 . َ :6 07 ل ايا ا لس 1ه ًَ 
اختصت بفضل أو نقص زيد أؤ نقص لايق بالححالٍ» وَلوْ سَامَحَتْ وَاحِدَة لم تجبٌ 


صل © 


مو 0 
مم أَفْمحم 5 وَلَوْ 0 “ع همه 
موافقتهاء وَلوْ خفضن للعشيرَة ا ا ا ا ا 0 


لأن أمهات الأمَ لَسْنّ من المذكورين في الفرائض قطعًا . 

(ويعتبر) مع ما تقدّم (سِنٌ) وعِمَّةٌ (وعقل) وجمال (ويسار) وفصاحة (وبكارة 
وثيوبة) - وهي مصدر ليست من كلام العرب ‏ (وما اختلف به غرض)؛ كالعلم 
والشرف؛ لأن المهور تختلف باختلاف هذه الصفات. وإنما لم يعتبر الجمال وكذا 
المال في الكفاءة؛ لأن مدارها على دفع العارء ومدار المهر على الرغبات. وهذا من 
عطف العام على الخاصٌ . فيعتبر مهر نسوة شاركتهن المطلوب مهرها في شيء مما 
ذكر. قال الفارقي بعد ذكر ما يعتبر فيها: (إنه يعتبر حال الزوج أيضا من يسار وعلم 
وعفة ونحوها»ء قال: «فلو وجد في نساء العصبة بصفتها وزوجها مثل زوجها فيما ذكر 
من الصفات اعتبر بها وإلا فلا». 

(فإن اختصت) أي انفردت واحدة منهن (بفضل) أي صفة كمال مما ذكرء (أو 
نقص) عنه (زيد) في مهرها في صورة الفضل» (أو نقص) منه في صورة النقص (لائق 
بالحال) أي حال المرأة المطلوب مهرها بحسب ما يراه الحاكم» فالرأي في ذلك منوط 
به» فيقدره باجتهاده صعودًا وهبوطاء وهذا ‏ كما قال بعض المتأخرين ‏ إذا لم يحصل 
الاتفاق عليه وحصل تنازع . 

(ولو سامحت واحدة) منهن (لم تجب) على الباقيات (موافقتها) اعتبارًا بالغالب» 
نعم إن كانت المسامحة لنقص نسب يفتر الرغبة اعتبرت المسامحة فيه كما في 
«الروضة» كأصلهاء قال ابن شهبة: «وهذا قد يعلم من الذي قبله». 

(ولو خفضن»؛ بأن جرت عادتهن بالتخفيف في المهر (للعشيرة)('؟2 أي الأقارب 
)١‏ يُؤخذ من ذلك جواب حادثة وقع السؤال عنها: وهي أن شخصًا بالريف له بنات زوّج بعضهنّ بمهر 


غالٍ جريًا على عادتهنٌ. وبعضهنّ بمصر بدون ذلك لِمَا رأى فيه من المصلحة لها من الراحة التي 
تحصل لها بالنسبة لأهل القرى» ولما جرت به العادة من المسامحة للزوج الذي هو من مصرء وهوء 


أعا مك ام لالاك ل ام50امج/عم.//نومااطا 


(14) كاب الشكافة اه 


وَفي وَطْءِ نِكَاح فَاسِدٍ مَهْرُ ِل يَوْمَ الْوَطْءِ فَإنْ تَكَوَرَ فَمَهدْ ِي أَعْلَى الأَخْوَالِ؛ . 


(فقط) أو الشريف أو العالم أو الشاب كما قاله الماوردي (اعتبر) ذلك في المطلوب 
مهرها بالنسبة لمن ذكر دون غيرهم . 

تنبيه : لو قال المصنف: «وعكسه» لشمل مسامحة غير العشيرة دون العشيرة كما 
قاله الماوردي؛ قال: «ويكون ذلك في القبيلة الدنيئة» . 

ولو كانت النساء المعتبرات يتكحن بمؤجّلٍ أو بصداق بعضه مؤجّلٌ وبعضه حَالٌ لم 
يؤجله الحاكم كما مَّرّتِ الإشارة إليه» ولكن ينقص ما يليق بالأجل . 

[حكم ثبوت مهر المثل في وطء النكاح والشراء الفاسد] 

(و) يجب (في وطء نكاح) أو شراء (فاسد مهر مثل) ؛ لاستيفائه منفعة البضع كوطء 
الشبهة (يوم) أي وقت (الوطء)؛ لأنه وقت الإتلاف» ولا اعتبار بالعقد؛ إذ لا حرمة له 
لفساده . 

[حكم تعدّد المهر بتكرر الوطء بنكاح أو شراء فاسلٍ] 

زكرو ونام هن ا كوج نحو ترف مات لكان لمشي رلقامنة نر قد 
كصحيحه» والشبهة شاملة للكل فأشبهت النكاح» ولكن يعتبر (في أعلى الأحوال) التي 
للموطوءة حال وطئها؛ كأن يطأها سمينة وهزيلة فيجب مهر تلك الحالة العليا؛ لأنه لو 
لم يوجد إلا الوطأة الواقعة في تلك الحالة لوجب ذلك المهر» فالوّطآت الباقية إذا لم 
توجب زيادة لا توجب نقصا. 

تنبيه: المراد بالتكرار ‏ كما قاله الدميري ‏ أن يحصل بكل وطأة قضاء الوطر مع 
تعدد الأزمنة» فلو كان ينزع ويعود والأفعال متواصلة ولم يَقض الوطر إلا آخرًا فهو 


أن ذلك صحيح لا مانع منه لجريان العادة بالمسامحة لمثل ذلك. وأنه لو أريد تزويج واحدة من 
أقارب تلك النسوة بعد ذلك نظر في حال الزوج أهو من مصر فيسامح له أم من القرى فَيشَّدَّدُ عليه. 
ومثل الأب غيره من بقية الأولياء كما هو ظاهر. انتهى اع ش» على "م ر» . 

انظر: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» (411//7). 
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و 0 00 - . 5 7 5 ون ع ار 
قلثُ: وَلوْ تكرَّرَ وَطءٌ 5 وَاجِدَةٍ فمَهُرٌ فَإِنْ تَعَدَّدَ جِنْسُهًا تَعَدَّدَ المَهَرْ وَلَوْ كور 
وَطءٌ مَعْصُوبَةٍ أو مُكْرَمَةِ عَلى رْنًا تَكََرَ الْمَهْدُ 21111111 


وقاعٌ واحدٌ بلا خلافء أما إذا لم تتواصل الأفعال فتتعدّد الوّطآت وإن لم يقض وطره. 
[حكم تعدٌّد المهر بتكرر الوطء بشبهة] 

(قلت) كما قال الرافعي في «الشرح»: (ولو تكرر وطء بشبهة واحدة)؛ كأن ظن 
الموطوءة زوجته أو أمته (فمهر) واحد في أعلى الأحوال لشمول الشبهة . 

تنبيه : لو قال: «وكذا لو تكرر. . . إلى آخره» لاستغنى عن تقييد كلامه بأعلى الأحوال. 

وحص الماورديٌ الاتحاد بما إذا لم يغرم المهرء فإن غرم ثم وطىء لزمه مهر آخر . 

(فإن تعدّد جنسها) أي الشبهة كأن وطئها بنكاح فاسد ثم فرّقَّ بينهما ثم وطئها يظنها 
أمته (تعدد المهر) ؛ لتعدد الوّطآت ؛ لأن تعدد الشبهة كالأنكحة . 

تنبيه: لو تعددت الشبهة واتّحد الجنس - كأن ظنَّها زوجته فوطتها فبان الحال» ثم 
ظنها كذلك فوطتها - تعدد أيضا مع أن الجنس واحدء فلو عَبَر عير ب١تعدد‏ الشبهة» دون 
اعفن شمن هده الصئورة كان أؤلن: 

[حكم تعدٌّد المهر بتكرّر وطء المغصوبة أو المكرهة] 

(و) لو فقدت الشبهة كما (لو كدر وطء مغصوبة أو) وطء (مكرهة على رَنَا تكرر 
المهر)ء فيجب لكلّ وطء مه*؛ لانتفاء الشبهة الملحقة بالتكاح» والوجوب هنا بإتلاف 
وقد تعدّد. 

تنبيه : لا بُدَّ من تقييد المغصوبة بكونها مكرهة على الوطء؛ لأن المطاوعة لا مهر 
لها لأنها بغي. وحينئذ لا يظهر وجه عطف المكرهة عليهاء نعم إن طاوعتهء ولكن 
اختصت الشبهة بها دونه فهنا يظهر التعدد في حَقَهِ كما قاله الزركشي؛ لأنه إتلاف 
محض من جهته بلاا شبهة منه . 

ولو تكرر وطء المغصوبة مع الجهل لم يتكرر المهرء فإن وطىء مَرَةَ عالمًا ومَرَة 
جاهلا فمهران. 
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(4') ياب كاف 0 
وَلَوْ تكَررَ وَطءُ الأب وَالشَّريْكِ وَسَيدٍ مُكَاتََ فَمَهْرٌ وَقَيْلَ: مُهُورٌ وَقِيْلَ: إِنِ اتَحَدَ 


ص سيل 


التخلي فمووه ولا فقوو وَالهأَعْلَم. 


[حكم تعدٌّد المهر بتكرر وطء الأب جارية ولدهء 
ووطء الشريك الأمة المشتركة ونحو ذلك] 
(ولو تكرر وطء الأب) جارية ولده ولم يحصل بالأول - كما قال الرافعي ‏ إحبال؛ 
أي ولم تكن مستولدة للابن» أو تكرر (و) وطء (الشريك) الأمة المشتركة» أو تكرر 
(و)طء (سيد مكاتبة) له ولم يحبلها (فمهر) واحد في الصور المذكورة بالشرط السابق 
عن الماوردي» وعليه نصصّ الشافعي في المكاتبة؛ لأن شبهتي الإعفاف والملك يَعْمَانِ 
الوطآت . (وقيل : ) يجب في الصور المذكورة (مهور) بعدد الوطات (وقيل) ‏ وهو رأي 
القاضي الحسين والبغوي ومال إليه السبكي _: (إن اتحد المجلس فمهر) فقطء (وإلا) 
بأن لم يتحد (فمهورء والله أعلم) ؛ لانقطاع كلَّ مجلس عن الآخر. 
أما إذا أحبل الأب جارية ولده بالوطء الأول ولم تكن مستولدة للابن فلا يتعدد 
المهر بلا خلاف؛ لأنه إذا أحبلها تصير مستولدة لهء فَتكوُرٌ الوطء إنما وقع في ملكه؛ 
بل إذا أنزل قبل دخول الحشفة في الوطء الأول لا مهر عليه أصلا ؛ لأنه إنما وطئها وهي 
لي ملكت ون غيل السطدة لوك د عوك وين لديز والتسكيزة وتصير شيط ام ولد 
فإن اختارت المهر فوطتها مرة ثانية خُيرَتْء فإن اختارت المهر وجب مهر آخرء وكذا 
سائر الوّطآت ؛ نَصصّ عليه الشافعي ؛ حكاه في «المهمات» وقال: ١هي‏ فائدة مهمة». 
تنبيه: حيث اتحد المهر عند تعدد الوّطآت روعي أعلى أحوالها . 


نح فنع ينا 
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04 مُخوا ات (+ 


5- فصل [فيما يُسقط المهر وما يشطرهء وما يُذكر معهما] 
الفرْقَةُ قَبْلَ وَطءٍ مِنْهًا 2120101111 


(فصل) فيما يُسقط المهر وما يشطره؛ وما يُذكر معهما 

[سقوط المهر بالفرقة قبل الوطء من جهة الزوجة أو بسببها] 
(الفرقة) في الحياة”'' (قبل وطء”" منها) هو متعلّق بالفرقة؛ أي الفرقةٍ الحاصلة من 
جهة الزوجة قبل الدخول بها؛ كإسلامها بنفسهاء أو بالتبعية كإسلام أحد أبويها(" كما 


)١(‏ خرج فرقة الموت. فيستقر كل المهر كما تقدم. وكالموت عِدَّة ومهر وإرث مسخ أحدهما حجراء 
فإن مسخ الزوج حيوانًا فكذلك مهرًا لا عدّةَ على الأوجه نظرًا لحياته . انتهى «حج». والمعتمد أن 
نصف المهر لا يعود إليه؟ لأنه ليس أهلا للقبض ولا للملك؛ بل يبقى في يدها ومع ذلك لا تملكهء 
دلويفات م يعد لور )وإ يتك كان لها المظائة بالجميع » "ازي ا باختضار . ولو مسخ نصفه 
جمادًا ونصفه حيوانا فالعبرة بالنصف الأعلى ؛ ؟ لأنه محل العقل ونحوه. وإن مسخ بالطول أحد 
اسفن جا والآخن حيوانًا فكما لو سح كله خيوانا: ا 
وإن عادا كما كانا. انتهى #سم». وقول «حج»: «فكذلك»؛ أي كالفرقة في الحياة. فقوله: «مهرًا»؛ 
أي فيتنصّف المهر؛ لأن الفرقة بسيبه؛ وقول «زي»: "كان لها المطالبة بالجميع» مشكل ؛ لأن لها 
النصف فقط . وعبارة اق ل على «الجلال» : ومسخها حيوانًا ولو بعد الدخول ينجز الفرقة» ويُسقط 
المور قله ايضا رولا تعره الدوكحية بعودها اذهة ولو في العدة كعكسه الآتي» وفارق الوّدَّة: ببقاء 
الجنسية فيها. ومسحّه حيوانًا ينجز الفرقة أيضًا ولا يسقط المهر ولو قبل الدخول لتعذر عوده إليه؛ 
لخروجه عن أهلية الملك؛ أو لورثته لبقاء حياته» وقال السنباطي بتشطره قبل الدخولء والأمر في 
النصف العائد إليه لرأي الإمام كباقي أمواله . 
انظر :بحاش الجر على ترج منهج ج الطاب (/518). 

إفة ا 0 

(6) للرّدٌ على «حج» قال: لأن المسلمة تبعًا لا فعل منها؛ بل هي بالتشطير أَوْلَى مما لو أرضعته أمها؛ 
لأن إسلام الأم كإرضاعهاء فكما لم ينظروا لإرضاعها لم ينظروا لإسلامهاء مع أن الحاصل منها 
فعل في إرضاع الأم. وهو المصنٌّ والازدراد» وأيضًا ا ل 
فقاسه هنا كذلك؛ إذ الفرقة نشأت من إسلامها وتخلفه, فَيُعْلََتُ سببه أيضًا . وعبارة #شويري» قوله: 
«ولو بتبعية أحد أبويهاء واستشكل بما يأتي من إرضاع أمها له. ويجاب : بأن الإسلام وصفٌ 3 9 
فنزّلهُ الشارع من الأصل منزلة فعلها؛ بخلاف ذلك فإنه فعل الأم» وهو أجنبي عنها بالكلية؛ حيث 
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(4') كاب ا لضكاف 00 
0 لع ست 200 000 ع اه امل 
أو بِسَبَبِهًا كفسشخه بِعَيْيِهًا نُشْقط المَهْرّء وَمَا لا كطلاق 1 1110000 


جزم به الرافعي في باب المتعة» أو فسخها بعيبه» أو بعتقها تحت رقيق» أو ردّتهاء أو 
إرضاعها زوجة له صغيرة”2. (أو) لا من جهتها؛ بل (بسببها؛ كفسخه بعيبها تسقط 
الجهر) السكى انداة والظروض القنيفية 2 وسهز المكل في كلها اذكر 4 لثنها إن 
كانت هي الفاسخة فهي المختارة للفرقة» فكأنها أتلفت المعوض قبل التسليم فسقط 
العوض ؛ كما لو أتلفت المبيع قبل التسليم»ء وإن كان هو الفاسخ بعيبها فكأنها هي 
الفاسخة. فإن قيل : ينبغى إذا كان إسلامها تبعًا لإسلام أحد أبويها أن المهر يجب عليه 
لإقعانو كام طري عي مكو عاج القرضيعة إذا اتيهات موشيافي لكي احص بان 
لو وجب عليه الغرم لنفر عن الإسلام بخلاف المرضعة» وأيضًا المرضعة قد تأخذ أجرة 
رضاعها فينجبر ما تغرمه بخلاف المسلم . 

تنبيه: قضية إطلاق الشيخين وغيرهما فسخه بعيبها أنه لا فرق بين المقارن للعقد 
والحادث» وهو كذلك وإن قيده الماوردي بالمقارن وجعل الحادث كالطلاق . 


[تشطير المهر بالفرقة الحاصلة لا من جهة الزوجة ولا بسببها] 
(وما لا) أي والتي لا يكون منها ولا بسببها'"؛ (كطلاق) وخلع ولو باختيارها؛ 


ِ- لم ينزله الشارع منزلة فعلهاء أو يقال: الإسلام في مسألة التبعية قام بها وحدهاء فكان المانع من 
جهتها فقط؛ بخلاف الأخوة في مسألة الرضاع قامت بكل من الزوجين» فليست نسبتها إليها بأؤلى 
من نسبتها إليه؛ تأمل . وقوله : «ردّتها» أي وحدها. 
انظرء سماشية البجترمي على شرج منيع الطلاب» 21/60 

)١(‏ مثله ارتضاعها بنفسها من أم الزوج أو من زوجته الكبيرة» فإنه يسقط المهر كما في «شرح م ر»ء 
وينفسخ نكاحهما معًا؛ لأنه لا يجوز الجمع بين الأم وبنتها ولو من الرضاعء ويسقط مهر الكبيرة» 
ويجب للصغيرة نصف المهرء ويرجع الزوج على الكبيرة بنصف مهر المثل وإن كانت فوّتت عليه 
البضع بتمامه اعتبارًا لما يجب له بما يجب عليه. انتهى شيخنا. وتحرم الكبيرة عليه مؤبدًا وكذا 
الصغيرة إن كان دخل بالكبيرة. انتهى ١ح‏ ل . 

(") أي في المفوّضة. 

(؟) بأن كان بسببه أو بسببهماء أو بلا سبب؛ كأن تطاير لبن الكبيرة للصغيرة؛ «ح ل»»ء وعبارة 
«المنهاج»: «وما لا يكون منها ولا بسببها. . . إلى آخره» . 
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وَإِسْلَامهِ وَرَِتِْ وَلِعَانِِ وَرْضَاعٍ مه أو أَحَهًا يُسَطدفُ ل 


كأن فوّض الطلاق إليها”"" فَطَلَّقَتْ نفسهاء أو عَلَّقَهُ بفعلها ففعلت» (وإسلامه) ولو 
0 (وركنه ولع وإرضاع أَمّهِ) لها'". (أو) إرضاع (أَمّهَا) له( وهو صغير 
(يشطره) أي يُنَصّفْ المهرء أما في الطلاق فلآية: « وَإِن طَلَفْتُمُوهُنّ مِن قبل أن كَمَسُوهُنَ 
[البقرة: 9771]ء وأما الباقي فبالقياس عليه . 

تنبيهات: الأول: قوله: «كطلاق» قال الأذرعي: «يدخل فيه البائن والرجعي». 
انتهى» واعترض قوله: «الرجعي» بأن الكلام فيما قبل الدخولء وأجيب: بتصور 
الرجعة باستدخالها المَنيٌّ . 

الثاني : في تعبيره 00 الرضاع إشارة إلى اعتبار الفعل» فلو دبت زوجته 
الضغيرة وازتضعت أمه لم : تخخو الشنطه الأنفيياحه يفعليا:: 

الثالث: ذ َحْهُ الأ2*”6 مثالٌ لا قيدٌ: فلو أرضعت ابنته زوجة له صغيرة» أو أر 
بنت زوجة زوجا صغيرًا لها كان الحكم كذلك . 

الرابع: سكت عما لو ارتدا معًا هل هو كَرِدَّتِهًا فلا يشطره أو كَرِدَّتَه فيشطره؟ 
وجهان: صكّح الأول الرويانييٌ والنّشائيٌ والأذرعي وغيرهمء وصحّح الثاني المتوليٌ 
والفارقي وابن أبي عصرون وغيرهم» وهو أوجهء وعبارة الرافعي في المتعة: «ولو 
ارتدا معًا ففي وجوبها وجهان كالوجهين في التشطيرء والأصح المنع؛» وفهم الزركشي 
أن التصحيح راجع للمسألتين» قال شيخنا: «والظاهر رجوعه للمتعة فقطء ولهذا عبَرَ 


ا 


)01( أي وحدها. 

(5) وقد تخلَّمت إلى انقضاء العدة فيما إذا استدخلت ماءمٌ» فَتَحَلْفْهَا المذكور شرط لتأثير سبب الفرقة 
الذي هو الإسلام؛ «ح ل». 

(*) وتغرم له النصف. قال الشوبري: «يخرج ما لو دَبّتِ الصغيرة فارتضعت فإن المهر يسقط»»ء وهو 
كذلك. فالإرضاع قيدٌ معتبر في هذه المسألة دون الثانية» وهي قوله: «أو أمها له» ففعل أمها ليس 
قيدَا؛ بل مثله ما لو ارتضع هو بنفسه من أمها كأن دب عليها وهي نائمة . 

() وتغرم النصف للزوجء والإرضاع في هذه الثانية ليس بقيدٍ في تنصيف المهر ؛ بل مثله ما لو دب على 
أمها وارتضع بلبنها. 

(5) في نسخة البابي الحلبي : «الإمام». 


اعمط ام /الاك هج ام50ا مجاعم . /لزوم كا 


(5') ب ْلضَكَافا 0 


القمولي بقوله: والأصح أنها لا تجب». 

فإن قيل: لِمّ جعلتم عيبها كفسخها لكونه سبب الفسخ ولم تجعلوا عيبه كفسخه؟ 
أجيب : بأن الزوج بذل العوض في مقابلة منافعهاء فإن كانت معيبة فالفسخ من مقتضى 
العقد إذ لم يسلم له حقهء والزوجة لم تبذل شيئًا في مقابلة منافع الزوج» والعوض 
الذي ملكته سليم» فكان مقتضاه أن لا فسخ لها؛ إلا أن الشارع أثبت لها الفسخ دفعًا 
للضرر عنهاء فإذا اختارته لزمها رَدٌ البدل؛ كما لو ارتدت. وشراؤها زوجَهًا يسقط 
جميع المهر؛ قال الكمال بن أبي شريف : «لأنه دينٌُ لم يقبضهء والسيد لا يثبت له على 
رقيقه مال». أما إذا كان عيئًا أو ديئًا وقبضته وأذاه العبد من كسبه أو أذّاه عنه السيد من 
ماله فإنه يرجع [المسطلى رلواقتراها عدر 

ولو طلقها على أن لا تشطير لغا الشرط؛ كما لو أعتق ونفى الولاء . 

[حكم سقوط المهر بالفرقة بالموت والمسخ] 

وخرج بقيد «الحياة» الفرقةٌ بالموت لما مَمَ من أن الموت مُقَرّرٌ للمهرء ومن صور 
الموت: ما لو مُسخ أحدهما حجراء فإن مسح أحدهما حيوانا: فإن كان الزوج وكان 
قبل الدخول ففي «التدريب» أنه تحصل الفرقة ولا يسقط شيء من المهر؛ إذ لا يتصور 
عوده للزوج لانتفاء أهلية تملكهء ولا للورثة لأنه حي فيبقى للزوجة؛ قال: «ويحتمل 
تنزيل مسخه دو انا بمنزلة الموت». انتهى» والأول أوجه. ولكن قوله: «فيبقى 
للزوجة» الأوجه أن يكون نصفه تحت يد الحاكم حتى يموت الزوج فَيُعْطَى لوارثه2©"0, 
أو يَحْدَّهُ الله كما كان فيعطى له. قال: «وإن مسخت الزوجة حيوانا حصلت الفرقة من 
جهتها وعاد كَل المهر للزوج». انتهى» وهذا ظاهر. 

ويُستئنى من إطلاقه ما لو زوّج أَمَنَهُ بعبده ثم أعتقها أو أحدهما ثم طلق قبل الدخول 
فلا تشطير إذ لا مهر. ولا يَرِدُ قتل الزوجة الحُرّةَ نفسها أو الزوج نفسه؛ لأن المراد هنا 
ارتفاع النكاح مع بقائهماء نعم يَرِدُ عليه إذا كانت الفرقة من مالكها إذا كانت أمة فإنه 


.؟ةثراول١‎ : في نسخة البابي الحلبي‎ )0)١ 
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نم قِيْلَ : مَعْتى التَصْطَيْر : 20 نَ لَه خِبَارَ الوُجُوع. وَالصَّحِيْحُ عَوْدُهُ بنقس الطَّلَاقِء فلو رَادَ 
يده كله 


يسقط المهرء وليس ذلك منه(0) ولا بسببها ؛ ؛ كما إذا كانت الأمة زوجة أصلٍ أو فرع 
فوطتها مالكهاء أو أرضعت المالكة أُمَنَها المزوجة الرقيق 
[معنى تشطير المهر ] 

(ثم قيل: معنى التشطير: أن له) أي الزوج (خيار الرجوع) في النصف ؛ إن شاء رجع 
فيه وتملكه. وإن شاء تركه كالشفيع؛ لآنه لا يدخل في الملك بغير اختيار سوى 
الإرث» وهذا الخيار على التراخي كما يقتضيه كلام الرافعي حيث جعله كخيار 
الواهب. (والصحيح عوده) أي نصف الصداق المعين إلى الزوج. (بنفس الطلاق) 
لظاهر الآية السابقة. هذا إن دفعه الزوج أو وليّهِ من أب أو جد عنه وهو صغير أو مجنون 
أو سفيه. وإلا فيعود إلى المؤدّي وإن كان ظاهر المتن أنه يعود للزوج مطلقاء وقال 
الأذرعي : (إنه الذي أورده أكثر العراقيين» . وغير الطلاق من الصور السابقة كالطلاق. 

ويُستثنى من إطلاق المصنف ما إذا سّلَّمَ العبد الصداق من كسبه أو أذَّاةُ السيد من 
ماله ثم طلق قبل الدخول؛ فإن النصف يعود إلى السيد» ولو باعه أو أعتقه ثم طَلَقَ 
فالعائك اللمشترى اف الأولى» وللعتيق في الثانية. أما إذا كان الصداق ديئًا فعلى 
الصحيح يسقط نصفه بالطلاق» وعلى مقابله بالاختيار» ولو أدّى الدين والمؤدّى باقٍ 

[حكم ملك الزوج لزيادة المهر الحاصلة بعد الطلاق] 

هذا كُلّهُ إذا لم يحصل في الصداق نقص ولا زيادة» (فلو زاد بعده) أي الطلاق أو 
ما ذكر معه (فله) أي الزوج كَل الزيادة إذا عاد إليه كل الصداق» أو نصفها إذا عاد إليه 
النصف ؛ لحدوثها في ملكه. سواء أكانت متصلة أو منفصلة . فإن نقص بعد الفراق ولو 
بلا عدوان وكان بعد قبضه فله كل الأرش أو نصفهء فإن ادّعت حدوث النقص قبل 
الطلاق صَدّقت بيمينها. 


١0١‏ في نسخة البابي الحلبي: «منهما 


عا مام الاك ل ام50 مجاعم //نومااطا 


2 0 
.لتقت قيضت يز يريع ولا ف بباء تذ 
إلا َضْفُ قِيْمَِهِ سَلِيْمَاء وَإنْ َع َيِه كله: نضفُهَُاقِضًا بلا خِيَار» فَإِنْ 


ار ل 

ثم ماذكره المصنف فيما إذا تَغْيّرَ الصداق بعد الطلاق». وأشار إلى تغيّره قبله 
بقوله: (وإن) فارق لا بسببها؛ كأن َل والمهر تالف) بعد قبضه (فنصف بدله) له (من 
مثل) في المثليّ»ء (أو قيمة) في المتقرّم؛ لأنه لو كان باقيًا لأخذ نصفه. فإن فات رجع 
بنصف بدله كما في الرَّدٌ بالعيب . 

تنبيه : التعبير ب«نصف القيمة» قال الإمام: «فيه تساهلٌ» وإنما هو قيمة النصف. وهر 
أقلّ من ذلك»». ومال إليه ابن الرفعة والسبكي وغيرهماء وقد نبّه الأذرعي على أن الشافعي 
والجمهور قد عبروا بكل من العبارتين» وهذا منهم يدل على أن مؤداهما عندهم واحد؛ 
بأن يراد بنصف القيمة نصف قيمة كلَّ من النصفين منفردًا لا منضمًا إلى الآخرء فيرجع بقيمة 
النصف. أو بأن يراد بقيمة النصف قيمته منضمًا لا منفردًا فيرجع بنصف القيمة» وهو ما صوّبه 
في «الروضة» هنا رعاية للزوج كما روعيت الزوجة في ثبوت الخيار لها فيما يأتي. 

وإن كان المهر باقيّا بحاله فليس لها إبداله وإن أداه عما في ذمته إلا برضاه . 

(وإن تعيب فى يدها) قبل الفراق: (فإن قنع) الزوج (به) أي النصف معيبًا فلا أرش 
له؟ كرضي البيه في يد البائع» (وإلا) بأن لم يقنع بهء فإن كان متقَوّمًا (فنتصف 
قيمته سليمًا)» وإن كان مثليًا فمثل نصفه؛ لأنه لا يلزمه الرضا بالمعيب فله العدول إلى 
بدل220, 

(وإن تعيب) بآفة سماوية (قبل قبضها) له وقنعت بهء (فله نصفه ناقصًا بلا) أرش 
ولا (خيار)؛ لأنه حالة نقصه كان من ضمانه. (فإن عاب)؛ بأن صار ذا عيب (بحناية) 
من أجنبي تضمن جنايته (وأخذت أرشها) أو عَفْتْ عن أخذه؛ قياسًا على ما قالوه في 


10١‏ في المخطوط: «بلده». 


اعمط ام للا 1م50 ام جاعم لزوم كا 


3 مخز | 5 (0) 


لَه صنت الأرش: 


200 سوا 0 ا . صلءغله * و 5 . 0 02 الف .و كي بذ نادة 5 
وََهَا زِيَادَة مُنمَصِلٌَ وَلَهَا خَارٌ في مُتصِلَةٍ فإنْ سكت فَيضْفتُ قِيْمَةِ با زيَادَو وَإنْ 


و 


لكت ارق اقول : ب 001 


هبة الصداق. (فالأصح أنه له نصف الأرش) مع نصف العين؛ لأنه بدل الفائت. 
والثانى: لا شىء له من الأرش كالزيادة المنفصلة . فإن كانت الجناية من الزوج أو منها 
أو من أجنبي لا يضمن فلا يخفى حكمه مما سبق أوَّل كتاب الصداق في إتلاف جميعه. 

تنبيه: لو تلف البعض فى يدها كأحد الثوبين ‏ أخذت نصف الموجود ونصف بدل 


المفقود. 


[ثبوت الزيادة المنفصلة الحادثة بعد الإصداق للزوجة] 
(ولها زيادة منفصلة) حدثت بعد الإصداق؛ كثمرة وولد وأجرة؛ لأنها حدثت في 
ملكهاء والطلاق إنما يقطع ملكها من حين وجوده لا من أصلهء وسواء أحدثت في يده 
أم يدهاء ويختص الرجوع بنصف الأصلء نعم إن كانت الزيادة وَلَدَ أمة لم يميز فليس 
له ذلك وإن رضيت الزوجة؛ بل يرجع بقيمة نصف الأمة لحرمة التفريق» فإن كان مميزا 
أخذ نصفهاء فإن نقصت قيمتها بالولادة في يدها فله الخيارء أو في يده أخذ نصفها 
ناقصّاء فإن كان الولد حملا عند الإصداق رجع في نصفه إن رضيت مع نصف الأم» 
وإلا فقيمة نصف يوم الانفصال مع قيمة نصفها. 
[ثبوت الخيار للزوجة في الزيادة المتصلة بالمهر] 
(ولها خيار في) زيادة (متصلة) كَسِمَن وتعلّم حرفةٍ» وليس خيارها فورًا؛ بل إن 
طلبه الزوج كلفت فورًا اختيار أحد الأمرين» وهو ما ذكره بقوله: (فإن شحّت) فيها 
(فنصف قيمة) المهر؛ بأن يقوّم بغير زيادة» ويُحْطى الزوج نصفه (بلا زيادة) عليه؛ لأن 
الزيادة غير مفروضةء ولا يمكن الرَّدّ دونهاء فجعل المفروض كالهالك. (وإن 
سمحت) بها (لزمه القبول) للزيادة» وليس له طلب بدل النصف؛ لأن حَقَّهُ مع زيادة 
لا تتميز ولا تفرد”'' بالتصرف؛ بل هي تابعة» فلا تعظم فيها المِنَّه . 


)١(‏ في المخطوط : «تعود». 


أعا مام الاك ل 2ام50 مجعم .//:ومااطا 


(4؟) كابالشكافن 3١‏ 


كن ساس سام 5 > 5 2 را ساك اس خم 9 
وَإِنْ زادَ وَنقصّ ككبرٍ عَبْدٍ وَطولٍ نخْلةٍ وَتَعَلّمٍ صَنعَةٍ مَحَ بَرَصٍ؛ إن اتَمَقَا بِنِضْفٍ الْعَيْنِ» 


تنبيه : الزيادة المتصلة لا أثر لها في سائر الأبواب إلا هناء وفرقوا بفروق : 
منها: أن الزوج مُتَهّمٌ بالطلاق بخلاف غيره. 
ومنها: - وهو الذي عَوَلَ عليه الأكثرون : أن هذا العود ابتداء تملك لا فسخ؛ بخلاف 
العود في غير الصداق فإنه فسخ» وهو يرفع العقد من أصله أو حينه» فإن رفع من أصله فكأن 
لا عقدء أو من حينه فالفسخ شبيه بالعقدء والزيادة تتبع الأصل في العقد فكذا في الفسخ. 
ولكون العود هنا ابتداء تمليك لا فسحًا لو أمهر العبدٌ من كسبه ثم عتق ثم طلق عاد الشطر إليه 
لا إلى السيد. ولو كان على سبيل الفسخ لعاد إلى الذي خرج عن ملكه. وقضية هذا الفرق 
أنهما لو تقايلا في الصداق أو رد بعيب أنه يرجع إلى الزوج بزيادته» وإطلاقهم ينافيه . 
[ما يبت للزوجين فيما لو زاد المهر أو نقص يسبب واحدٍ أو بسببين] 
(وإن زاد) المهر (ونقص) إما بسبب واحد (ككبر عبد) بحيث تنقص قيمته. (وطول 
نخلة) بحيث يؤدي إلى هرمها ووِلَّةِ ثمرهاء فالنقص في العبد من حيث القيمة؛ لأن الصغير 
يدخل على النساء ولا يعرف الغوائل» ويقبل التأديب والرياضة» والزيادة فيه بأنه أقوى على 
الشدائد والأسفار وأحفظ لما يستحفظ . والنقصُ في النخلة من حيث إن ثمرتها تَقَلُء فإن لم 
َقَلّ فطولها زيادة محضة» والزيادة فيها بكثرة الحطب. (و) إما بسببين نحو (تعلم صنعة) 
مقصودة في العبد (مع) عيب نحو (برص) وعورء (فإن اتفقا) أي الزوجان على الرجوع 
(بنصف العين) فذاك؛ لأن الحق لا يعدوهماء (وإلا فنصف قيمة) العين خالية عن الزيادة 
والنتقص لأنه العدل. ولا تجبر هي على دفع نصف العين للزيادة» ولا هو على قبوله للنقص . 
[ما يكون زيادةً أو نقصًا في الأرض والأمة والبهيمة والشجر 
إذا كانت صداقاء وما يثبت للزوجين منها عند الطلاق] 
(وزراعة الأرض نقصنٌ) محضنٌ؛ لأنها تستوفي قوة الأرض غالبّاء فإن اتفقا على رَدٌ 
نصف العين وترك الزرع إلى الحصاد فذاك؛ قاله الإمامء وعليه إبقاؤه بلا أجرة؛ لأنها 


عمد ام الاك ل ام50ام جاعم .// سمط 


وءءه. و 
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4 ها زِيَادَةٌ وَحَمْلُ مَةٍ وَبَهِيْمَةٍ زِيَادةٌ وَنَقُصٌ 0 وَقِيْل : الْبَهِيِمَة زِيَادَةٌ َإِطْلَاعٌ تَخْلٍ 
0 فَإِنّ طَلَقّ وَعَلئة كمد كو يد لَمْيَلْرَمْهَا قَطفه ل ل 1 


زرعت ملكها الخالص. وإن لم يتفقا رجع بنصف قيمة الأرض بلا زراعة . (وحرثُها) إذا 
كانت معدة للزراعة كما صرح به في «المحرر» (زيادة)؛ لأنه هيأها للزرع المعدة لهء أما 
المعدة للبناء فحرثها نقص لأنه يشعثهاء فإن رضي الزوج بالناقصة أجبرت على تسليمها 
له؛ لأنها دون حقه. فإن قيل: لِمَ أطلق المصنف ذلك مع أن التقييد في «المحرر»؟ 
أجيب : بأنه إنما أطلق لقرينة تَقَدُم الزرع» فأشعر بأن الكلام في أرض للزراعة . 

(وحمل أمة وبهيمة زيادة)؛ لتوقع الولد» (ونقص)؛ للضعف حالا وخوف الموت 
مآلاء ولرداءة لحم البهيمة المأكولة» ولهذا رجح المصنف أنها لا تجزىء في أضحية . 
(وقيل: البهيمة) أي حملها (زيادة) محضة لانتفاء خطر الولادة فيها غالبّا» بخلاف 
الإماء . 

تنبيه : لو أصدقها حائلاا فحملت في يده وولدت في يدها ونقصت قيمتها بالولادة» 
فهل النقص من ضمانه ولها الخيار؛ لأن السبب وجد في يدهء أو من ضمانها وله 
الخيار؛ لأن النقص حصل عندها؟ وجهانء قال الرافعي: «لا يخفى نظائرها»؛ أي 
كقتل المبيع بردَّة سابقة على قبضه» وقضيته أنه من ضمانه . 

(وإطلاع نخل) أي لم يؤبر بعد الإصداق (زيادة متصلة) أي كالمتصلةء فتمنع الزوج 
من الرجوع القهريّ لحدوثه في ملكهاء فإن رضيت الزوجة بأخذ الزوج نصف النخل 
مع الطلع أجبر عليه كالسّمَنِ في البهيمة» بخلاف الثمرة المؤبرة"'' كما سيأتي. (وإن 
طلَّق وعليه) أي النخل المصدق (ثمر) حدث طلعه بعد الإصداق (مؤيّر) بأن تشقق طلعه 
(لم يلزمها قطفه) أي قطعه ليرجع الزوج في نصف النخل ؛ لأنه حدث في ملكها 
فتستحقٌ إبقاءه إلى الجداد. ولو طلق بعد وقت جداد الثمرة لزمها قطعه ليأخذ نصف 
الشجرء وكذا لو جرت العادة بقطعه أخضر ‏ كالحصرم ‏ كما يفهمه إطلاقهمء قال 
الأذرعي : «وفيه احتمال ظاهر» . 


)١(‏ في المخطوط: «المبرزة»؟. 


اعم ام /الاك ل ام50ا مجاعم . //زوماطا 


(9؟) كابأ لشكاف 3 


إنْ قف تَعَيّنَ نضفتُ النَّحْلِ » وَلَوْ رَضِيَ بنِضْفٍ النّخْلٍ ة وََبْقيّة الَّمّرِ إلى جَدَادِهِ أَجْبِرَتْ 
في الأصَحٌ وَيَصِيْرُ النَخْلُ في يَدِهِمَاء وَلَوْرَضِيّتْ به فَلَهُ الإمْتَِاعٌ وَالْقيِمَةُ. 


(فإن قطفت)20 أو قالت له: «ارجع وأنا أقطعه عن النخل» (تعيّن نصف النخل) إن 
لم يحصل نقص بقطعه ككسر غصنء» ولم يمتد زمن قطعه؛ لزوال المانع . (ولو رضي) 
الزوج (بنصف النخل وتبقية الثمر إلى جداده أجبرت في الأصحء ويصير النخل) بعد 
إجبارها (في يدهما) كسائر الأملاك المشتركة؛ إذ لا ضرر عليها في ذلك . والثاني : 
لا تجبرء ورجّحه جمعء. وقال الأذرعي: (إنه الأصح أو الصحيح؛ لأنه قد يمنعها 
السقي إن أرادته لتنمية الثمرة عند إضراره بالشجر» . 

تنبيه: مراد المصنف ما إذا قبض النصف شائعًا بحيث بر ثت من ضمانه» فلو قال: 
«أنا أرضى بنصف النخل» وأُوَخَرُ الرجوع إلى بعد الجداد» فلها الامتناع» وإن أبرأها 
عن الضمان بأن قال: لأرجع ويكون نصيبي وديعة عندك» وقد أبرأتك من ضمانه»؛ 
لأن نصيبه يكون مضمونًا عليها ولا عبرة بالإيراء المذكور؛ لأن الإبراء من ضمان العين 
مع بقائها باطل . 

(ولو رضيت به) أي بما ذكر من أخذ الزوج نصف النخل وتبقية الثمر إلى جداده 
(فله الامتناع) منه ولا يجبر عليه» (و) له (القيمة) أي طلبها؛ لأن حقه يثبت مُعْجََلا فلا 
يؤخر إلا برضاه» والتأخير بالتراضي جائز؛ لأن الحق لهما ولا يلزم» فلو بدا لأحدهما 
الرجوع عما رضي به جاز؛ لأن ذلك وعد لا يلزم. ولو وهبته نصفّ الثمار ليشتركا في 
الشجر والثمر هل يجبر على القبول أو لا؟ وجهان. قال فى أصل «الروضة»: «أصحهما 
الأول». ١‏ 

فرع : لو أصدقها نخلة مع ثمرتها ثم طلقها قبل الدخول ولم يزد الصداق رجع في 
نصف الجميع وإن قطعت الثمرة؛ لأن الجميع صداق» ويرجع أيضًا في نصف الكل من 


)١(‏ ببناه المشعول. 
علمًا أنها وردث في نسخة البابي الحلبي بلفظ : «#قطفتاء وفي المخطوط بلفظ : «:قطعت». 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .//:وم اط 


5 4 
4 مُخين| 5 (7) 
< 0 و2 اس اا 9 0 ا 2 2-5 و 0 
وَمَتى ثبت خيارٌ له أؤ لها لم يَمْلِك نصفة حتى يَختارٌ ذو الاأختيارء وَمتى رجع 


5200308 عر ع 200 0 2 
بِقَيْمَةٍ اعتيرَ الاقل من يَوْمَىِ الإصداق وَالقبض . 


امدق تخلة مطلعة وظلى وهى مطلعة :«فإن يرت ع طلق زجع نين تصف الشتيهرة ركذا 
فى نصف الثمرة إن رضيت؛ لأنها قد زادت» وإلا أخذ نصف الشجرة مع نصف قيمة 
الطلع : 

تنبيه : تَنَانُْ َوْرِ الشجر وظهور ما يبرز بلا نور كالتأبير. 

(ومتى ثبت خيار له) بسبب نقص الصداقء (أو لها) بسبب زيادتهء أولهما باجتماع 
الأمرين (لم يملك نصفه حتى يختار ذو) أي صاحب (الاختيار) إن كان لأحدهماء وإن 
كان لهما اعتبر توافقهما. 

تنبيه : قد سبق أن هذا الاختيار ليس على الفور؛ لكن إذا طلبه الزوج كَلَفَتٍِ الزوجة 
اختيار أحدهما. ولا يعين الزوج في طلبه عينًا ولا قيمة؛ لأن التعيين يناقض تفويض 
الأمر إليها؛ بل يطالبها بحقه عندها. فإن امتنعت من الاختيار لم تحبس ونزعت منها 
العين» فإن أصرت بيع منها بقدر الواجبء فإن تعذر بِيْعَ الجميع وتعطى الزائد. وإن 
انكر عتمت العين وتعنك الفينة اع اق العين» ومتى استحق الرجوع في العين 
استقلّ به . 

(ومتى رجع بقيمة) المهر في المتقوّم لهلاك الصداق أو غيره (اعتبر الأقل من) قيمة 
المهر (يومي الإصداق والقبض)؛ لأن قيمته يوم الإصداق إن كانت أقل فالزيادة بعد 
ذلك حدثت في ملكها لا تَعَّنَ للزوج بها فلا تضمنهاء وإن كانت قيمة يوم القبض أقل 
فما نقص قبل ذلك فهو من ضمانه فلا رجوع به عليها . 

تنبيه : قضية كلام المتن كالروضة عدم اعتبار الحالة المتوسطة . 

وقياس ما مر في البيع والثمن اعتبار الأقل بين اليومين أيضاء وهو المعتمد كما 
يؤخذ من التعليل ومن تعبير «التنبيه» وغيره: «بالأقل من يوم العقد إلى يوم القبض»» 
ونقل عن النَّمِنّ أن الواجب قيمة يوم القبض» وزعم الإسنوي أنه المُمَتَى بهء وأجاب 
غيره: «بأن النْصَّ مفروض في الزيادة والنقص الحاصلين بين القبض والتلف» والكلام 
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هنا مفروض في الحاصل من ذلك بين الإصداق والقبض» . 

ويُستثنى من إطلاق المصنف ما لو تلف الصداق بعد الطلاق في يدها فإنها تضمنه 
بقيمة يوم التلف؛ لأن ملكه تلف تحت يدٍ ضامنة؛ كالمبيع التالف تحت يد المشتري 
بعد الفسخ . 

فروع: لو أصدقها خليًا فكسرته أو انكسر وأعادته كما كان ثم فارق قبل الدخول لم 
يرجع فيه إلا برضاها لزيادته بالصّنعة عندهاء وكذا لو أصدقها نحو جارية هزلت ثم 
سمنت عندها؛ كعيد نسي صنعة ثم تعلمها عندهاء بخلاف ما لو أصدقها عبذًا فعميَ 
عندها ثم أبصر فإنه يرجع بغير رضاها كما لو تعيّب بغير ذلك في يدها ثم زال العيب ثم 
فارقها. فإن لم ترض الزوجة برجوع الزوج في الخليٌ المعاد رجع بنصف وزنه يَبْرًا 
ونصف قيمة صئعته » وهي أجرة مثلها من نقد البلد وإن كان من جنسه كما في الغصب 
فيما لو أتلف خُلِيَاء وهذا ما جرى عليه ابن المقري» وهو المعتمد وإن فَرَّقٌ بعض 
المتأخرين بين هذا الباب وبين باب الغصب: بأنه هناك أتلف ملك غيره فكلفناه ردٌّ مثله 
مع الأجرة» والمرأةٌ إنما كسرت ملك نفسها فتدفع نصف قيمة الحليّ بهيئته التي كانت 
تُعِدْهُ لم يرجع مع نصفه بالأجرة؛ إذ لا أجرة لصنعته . ولو نسيت المغصوبة الغناء عند 
الغاصب لم يضمنه؛ لأنه مُحَرَمٌ وإن صح شراؤها بزيادة للغناء على قيمتها بلا غناء» 


[حكم ما لو أصدق الزوج زوجته تعليم قرآن ثم طلقها قبل التعليم] 


(و) اعلم أن كل عَمَلٍ يُستأجر عليه كتعليم قرآن وخياطة وخدمة وبناء - يجوز 
جعله صدافًا كما يجوز جعله ثمناء فعلى هذا (لو أصدق) .ها (تعليم قرآن""' لها 


)00 أي قدرًا منه في تعليمه كلفةٌ عرفا ولو دون ثلاث آيات فيما يظهر؛ «شرح م ركع ولا بُدَ من تعيين 
قدره أو يقدّر بالزمان». فلو جمع بين القدر والزمان بطل . ولا يشترط تعيين نوع القراءة؛ كقراءة نافع 
أو حفص حيث غلب على أهل البلد؛ فإن لم يغلب وجب تعيينه. وإذا عيّن قدرًا لا بد أن يكون- 
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وَطُلّقَ قَبْلَهُ فَالأضَحٌ تَعَذّه تَعليّمه عقن د بعد يك و1 أ حر راث اج ف لماي و رفوتو فل اها د :14 لد كا انه 


بنفسه. وفي تعليمه كلفة» لا كه ثم نَظَرَ 4 [المدثر : ١‏ أو تعليم حديث أرخط أونفيء 
أو نحوه مما يصح الاستئجار على تعليمه (وطلق) أو فارق بغير طلاق كَرِدَّتَهِ وحده 
(قبله) أي التعليم بعد دخول أو قبله (فالأصح تعذر تعليمه)2'0؛ لأنها صارت مُحَرَمَةَ 
عليه”''. ولا يجوز اختلاؤه بها. والثاني: لا يتعذر؛ بل يعلمها من وراء حجاب في غير 
خلوة إن أمكن. وأجاب الأول: بأنَا لا نأمن”' الوقوع في التهمة والخلوة المتحرمة 0 
لو جوزنا ذلك. قال الرافعي: «وليس سماع الحديث كذلك””2. فإنا لو لم نُجَوَرْهُ 


5 فاوو ةعلق تعلنيه قت العقدة. 
انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» (8/ 877). 

)١(‏ أي شرعا وإن وجب كالفاتحة؛ «شرح م ر». ومراده بالتعذر ما يشمل التعشّر أخذا مما يأتي. وإلا 
فالتعليم من وراء حجاب بحضرة من تزول معه الخلوة ممكن؛ «س ل». 

6 فهذا يخصّص ما تقدّم من جواز النظر للأجنبية للتعليم بغير المفارقة» والسبكي حمل كلامهم السابق 
على التعليم الواجب وهذا على المستحب كما ذكره الشارح» وهو ضعيفٌ . 

شرف غرضه الرَّدُ على الضعيف القائل بأنه لا يتعذر؛ بل يعلمها من وراء حجاب من غير خلوة؛ كما فى 
الر 0 ش 

:) أي لِعْيْبَةِ من تمتنع معه الخلوة في بعض الأوقات؟ «ح ل". فإن لم يفارق وتنازعا في البداءة بالتسليم 
في هذه المسألة انفسخ عقد الصداقء ويُؤمر بدفع مهر المثل لعدلٍ ثم تؤمر بالتمكين؛ ونقل عن «ز 
ي»: أنه كالمؤجّل فتجبر على التسليم. وقال اع ش»: يمكن الفرق بين المؤجل وبين تعليم القرآن 
ونحوه؛ لأن المؤجّل له أمدٌ ينتظر بخلاف القراءة ونحوها؛ «برماوي». 

]2 أي متعذرًا فيما لو أصدقها سماع البخاري مثلاء فإنا لو لم نجوّزه من وراء حجاب مع عدم الخلوة 
المحرمة لضَاءٌَ ا ا ل اي 
عدم الأمق من الوتوع في التيماب وكون الصداق له بدلء فلو فلو أصدقها تعليم الحديث كان كتعليم 
غيره ؛ ٠ح‏ ل4. وخصّصه بعضهم بما إذا كان منفردًا بالحديث؛ لأنه لا يضيع إلا حينئذ» وبعضهم 
عمّم وهو المعتمد. وفرق بين الحديث والقرآن: بأن من شأن القرآن كثرة من يتعلم منه» ومن شأن 
الحديث عِزَةْ من يؤخذ عنه ولو تعدّدء فإن فرض انفراد واحدٍ به فنادِرٌ لا يلتفت إليه . لا يقال: سماع 
الحديث ممكن أيضًا من غيره؛ لأنا نقول: تحصيل هذه السند بخصوصه لا يمكن من غيره؛ بخلاف 
القران. 
انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب. (411/8). 
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لضاعء وللتعليم بدل يرجع إليه» . انتهى» فإن قبل الأجنبية يباح النظر إلبها للتمليم 
وهذه صارت اجكنة فهلة جات 7 تعليمها؟ أجحيت: بأن كلا من الزوجين قد تَعَلْمَتْ آماله 
بالآخر وحصل بينهما نوع ودٌ”'' فقويت التهمة» فامتنع التعليم لقرب الفتنة؛ بخلاف 
الأجنبي فإن قوة الوحشة بينهما اقتضت جواز التعليم» وقيل: المراد بالتعليم الذي 
يجوز النظر له هو التعليم الواجب كقراءة الفاتحة». فما هنا مَحَلَهُ في غير الواجب» 
ورجح هذا السبكي”"“'. وقيل: التعليم الذي يجوز النظر له خاص بالأمرد بخلاف 
الأجنبية» ورجّحه الشارح» والمعتمد الأول. 

تنبيه: أفهم تعليلهم السابق أنها لو لم تَحْرُْم الخلوة بها كأن كانت صغيرة 
لا ُشتهى”". أو صارت محرمًا له برضاع”* » أو نكحها ثانيًا ‏ لم يتعذر التعليم» وهو 
كذلك كما جزم به البلقيني . 

وبما تقرّر علم أن المراد بالتعذر ما يشمل التعسرء وإلا فالتعليم من وراء حجاب 
بحضرة من تزول معه الخلوة ممكن». وعلى هذا لو تيسّر في هذه الحالة التعليم في 
مجلس كسورة قصيرة فالظاهر أنه لا تعذر كما فى «النهاية» وصوّبه السبكىء وإن كان 

أما ما لا كلفة فيه كتعليم لحظة أو كلمة كا ثمّنظَرَ [المدثر: ١؟]‏ فإنه لا يصح كما في 
نظيره في اللإجارة . 


وخرج ب«تعليمها بنفسه» مالو أصدقها التعليمٌ في ذمته وفارق قبله فلا يتعذر 


)١(‏ «الودٌ» _ مثلث الواو فيما نقل ‏ وهو الحبٌ. 

)١(‏ أي ففي الواجب لا يتعذر التعليم هناء ولا يُنظرٌ لقرب الفتنة التي لا يؤمن معها الوقوع في التهمة 
والخلوة المحرمة» وقد علمت ضعفه «ح ل»؟؛ أي فلا فرق هنا وهناك بين الواجب والمندوب» فهنا 
يتعذر التعليم مطلقًا ويجوز التعليم للأجنبية هناك والنظر إليها فيه» سواء كان واجبًا أو مندوبًا. 

(') بأن كانت أمَةٌ وزوّجها سيّدها؛ لأن المجبر لا يزوّج بما ذكر «ح ل»؛ أي لأنه لا يزوج إلا 
بالمصلحة. ويُتصوّر أيضًا بأن تكون في بلد يتزوجون فيها بذلك. 

. كأن أرضعتها أمْه؛ أتي فصارت تشتهى ليغاير ما قبله‎ ):١ 
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وَيَحبٌ مَهَرُ مثل بعد وَطءٍء وَنصفه قبله . 
تر ل 7 


التعليم؛ بل يستأجر مَحْرَمًا أو امرأة أو نحوهما يعلمها الكلَّ إن فارق بعد الوطءء 
والنَضْفَ إن فارق قبله. ولو لم يُحْسِن الزوجٌ التعليمَ لما شرط تعليمه لم يصح إصداقه 
إلا في الذمة» فإن شرط أن يتعلم ثم يعلمها لم يصح؛ لأن العمل متعلق بعينه والأعيان 
لا توجل. ولو أرادت تعليم غيرها لم يلزم الزوج الإجابة؛ لاختلاف الناس في الحفظ 
والفهم. 
[حكم إصداق المسلم زوجته الكتابية تعليم قرآن أو توراة وإنجيل] 
فروع: لو أصدق زوجته الكتابية تعليم قرآن صحٌ إن توقع إسلامهاء وإلا فلا كتعليم 
التوراة والإنجيل لها أو لمسلمة فإنه لا يصح؛ إذ لا يجوز الاشتغال بهما لتبديلهما. 
ولو أصدقها التوراة والإنجيل وهما كافران فأسلماء أو ترافعا إلينا بعد التعليم فلا شيء 
لها سواه أو قبله وجب لها مهر مثل . 
[حكم إصداق الزوجة تعليم فقه أو شعر أو ختان ولدها] 
ولو أصدق زوجته تعليم فقه أو شعر أو نحوه مما ليس بمحرم» أو أصدقها رَدَّ عبدها 
من موضع معلوم صح. ولو أصدقها تعليم عبدها أو ولدها أو ختانه صح إن وجب عليها 
لوجوب ذلك عليها وإلا فلاء ولو أصدقها تعليم الفاتحة صح وإن تَعَيّنَ عليه التعليم. 
[حكم إصداق الكتابية تعليم الشهادتين أو أداء الشهادة] 
ولو أصدق الكتابية تعليم الشهادتين» أو هي أو غيرها أداء شهادة لم يصح. فإن كان 
في تعليمها كلف أو مَحَلَّ القاضي المؤدّى عنده الشهادة بعيدًا يحتاج فيه إلى ركوب 
فالظاهر الصحة كما قاله الأذرعي . 
[ما يجب بالطلاق من المهر عند تعذّر التعليم المصدق] 
(ويجب) على الأصح عند تعذر التعليم (مهر مثل) على الزوج إن طلق (بعد وطء 
ونصفه) إن طلّى (قبله) أي الوطء جريًا على القاعدة. ولو علّمها ثم طلّقهاء فإن كان 
بعد الدخول فقد استوفت حقّها ولا رجوع» وإن كان قبل الدخول رجع إلى نصف أجرة 


مثل التعليم . 
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وَلَوْ طلّقَ وَقَدُ رَالَ ملَكُهَا عَنْهُ َنِضْفُ بَدَلِهِ 1500000 


[شروط صحة كون المهر تعليم سورة من القرآن أو جزءٍ منه] 

تنبيه: لو أصدقها تعليم سورة من القرآن أو جزءٍ منه اشترط تعيينُ المصدقٍ وعِلَمُ 
الزوج والولي بالمشروط تعليمه» فإن لم يعلما أو أحدهما وَكلَا أو أحدهما من يعلمه. 
ولا يكفي التقدير بالإشارة إلى المكتوب في أوراق المصحف. ولا يشترط تعيين 
الحرف الذي يعلمه لها كقراءة نافع» فيعلمها ماشاء كما في الإجارة» ونقل عن 
التصريين أنه :يعلمها غااغلت. على قراءة أهل البلده: هود كما قال الأارعى ب حسة 
وإن لم يكن فيها أغلب علَّمها ما شاء. فإن عَيّنَ الزوج والولي حرفا تعين» فإن خالف 
وعلمها حرفا غيره فمتطوّعٌ به فيلزمه تعليم الحرف المعين عملا بالشرط . ولو أصدقها 
تعليم قرآن أو غيره شهرًا صح. لا تعليم سورة في شهر كما في الإجارة . 

[ما يثبت للزوج من المهر لو طلّقَ قبل الوطء وقد زال ملك الزوجة عنه] 

(ولو طلّق) قبل وطء وبعد قبض الصداق (وقد زال ملكها عنه) ببيع أو غيره - كهبة 
مقبوضة ‏ (فنصف بدله) من مثل أو قيمة» فإن قيل: ملا كان له نقض تصرفها كالشفيع؟ 
أجيب : بأن حَقّ الشفيع كان موجودًا حين تصرف المشتري فلذلك تسلّط على نقضهء 
والزوج لا حق له عند التصرف وإنما حدث حقه بالطلاق؛ بل حقه أضعف من حق 
الوالد في الرجوع ؛ لأن استحقاق الوالد الرجوع موجود عند تصرف الولدء فإذا امتنع 
الرجوعٌ بعد زوال ملك الولد فتعذره بزوال ملك الزوجة أؤلى . 

تنبيه: أفهم كلامه أنه لو لم يزل ملكها عنه أن الحكم بخلافهء وهو كذلك إن لم 
يحصل فيه زيادة ونحوها مما يمنع الرجوع قهرّاء ولم يتعلق به حَقٌّ لازم للغير - كرهن 
مقبوض - فيمئع الرجوع فيه . 

والبيع بشرط الخيار إن كان للمشتري وحده رجع الزوج إلى نصف البدل لانتقال 
الملك بذلك. وإلا فله نصف العين» وأما الإجارة أو التزويج منها للصداق فعيب 
ينقص القيمة بذلك» فيتخير الزوج بين رجوعه بنصف القيمة ورجوعه بنصف الصداق 
مسلوب المنفعة مدة الإجارة. فإن صبر الزوج في صورة الرهن والإجارة والتزويج بأن 
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إِنْ كَانَ َال وعَاد تعَلَّنَ بِالْمَيْنِ في الأصَحٌ . وَلَوْ وَهَبَنُْ لَه كم طَلّقَ 00 


قال مع اختيار رجوعه بإذن المرتهن في صورته: «أنا أصبر إلى انفكاك الرهن وانقضاء 
مدة الإجارة وزوال الزوجية» فلها الامتناع ‏ لِمّا عليها من خطر الضمان ‏ حتى يقبض 
هو المرهون والمستأجَدُ والمُروّج وتسلم العين المصدقة للمستحقٌ لها لتبرأ الزوجة من 
الضمان» فليس لها حينئذ الامتناع لانتفاء العلة. ولو وَصَّتْ بعتق العبد المُصَدَقٍ رجع 
الزوج فيه؛ لأن الوصية ليست بحق لازم. ولو دَبَّرَنَهُ أو علقت عتقه بصفة رجع إن كانت 
معسرة لما ذكر ويبقى النصف الآخر مدبَّرًا أو معلقا عتقه بصفة. لا إن كانت موسرة؛ 
لأنه قد ثبت له مع قدرة الزوجة على الوفاء حَقٌّ الحرية» والرجوع يفوته بالكلية وعدم 
الرجوع فيه لا يفوت حق الزوج بالكلية. فإن قيل: التدبير لا يمنع فسخ البائع 
ولا رجوع الأصل الواهب في هبته لفرعه. فَهَلّا كان هنا كذلك؟ أجيب : بأن الثمن 
عوض محض ومنع الرجوع في الواهب يفوّت الحق بالكلية» بخلاف الصداق فيهما. 

فرع : لو طلّقها قبل الدخول وهو مُحْرِمٌ والصداق صيد عاد إليه نصفه؛ لأن الطلاق 
اينم لاجتلاب الملك فأشبه الإرث» وامتنع عليه إرساله للشركة» بخلاف مالو 
ارتدّت قبل الدخول فإن الصيد يرجع إلى ملكه ويلزمه إرساله؛ لأن المُحْرِمَ ممنوع من 
إمساك الصيد. 

(فإن كان) المهر (زال) عن ملكها (وعاد) إلى ملكهاء ثم طلَّقها قبل الدخول (تعلّق) 
حق الزوخ (بالفين ) العائدة زفي الأصح)؛ لأنه لا بد له من بدل فعين ماله أَوْلى. 
والثاني: لا؛ لأن الملك في العين مستفاد من جهة غير الصداق. وهذا الخلاف من 
فروع قاعدة: «الزائلٌ العائدٌ هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يَعَدُ؟). وله نظائر كثيرة 
مختلفة الترجيح» منها: لو زال ملك الولد عما وهبه له أصله ثم عاد لم يرجع الأصل 
في الأصح. وفرق: بأن حق الأصل انقطع بزوال ملك الولد فلم يَعْدْء وحق الزوج لم 
ينقطع بدليل رجوعه في البدل فعاد الرجوع . 

ما يثبت للزوج من المهر لو وهبته الزوجة له ثم طلّق] 
(ولو وهبته له) بلفظ الهبة بعد قبضها له والمهر عينٌ (ثم طلّق) أو فارق بغير طلاق؛ 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . /لزوم خط 


َالأظهَرُ أنَّ لَهُ نضف بَدَلِهِء وَعَلَى هذا لَوْ وَهَبَنْهُ الضف فلَهُ : نفك الْبَاِي وَرُبُعُ بَدَلِ 
كله وَفَى قَوْلٍ : التضفف الْبَاتِيء وَفِي قَوْلٍ: : يتخي به بين بَدَلِ ضفب كله | أو نضّف البَاقي 
وَرُبُع بَدَلِ كله 1 و وي ع ا ل ا و 


كردّة قبل الدخول (فالأظهر أن له نصف بدله) من مثل أو قيمة؛ لأنه ملك المهر قبل 
الطلاق من غير جهة الطلاق. والثاني: لا شيء له لأنيا: جلت له ها :حيدق 
بالطلاق» فأشبه تعجيل الدين قبل الدخول» ومنع الأول كونه تعجيلا لِحَقَّهِء فإنها لو 
صرحت بالتعجيل لم يصح . 

وخرج بما ذكر ما لو لم تهبه بلفظ الهبة؛ بل باعته له محاباة فإنه يرجع بنصفه قطعًا 
وإن كانت المحاباة في معنى الهبة» وما لو وهبته له قبل قبضه فإن الهبة باطلة على 
المذهب وإن كان في كلام الشارح ما يوهم خلافه» وسيأتي هبة الدين. 

تلية+ لزاقان :ليلل تشينفهة كما متز يه فنة كان أولى - 

(وعلى هذا) الأظهر (لو وهبته النصف) من المهر (فله نصف الباقي) وهو الربع» 
(وربع بدل كُله) ؛ لأن الهبة وردت على مطلق النصف» فعره""" الرائق"") يها أخرعيه 
وما أبقته» وهذا يسمّى «قول الإشاعة» كان دراك يكوك الال رجح كلما مام 
(وفي قول: ) له (النصف الباقي) ؛ لاير" اعطق الضتفنبالطلذق وقد وبحده فب حك 
وتنحصر هبتها في نصيبهاء وهذا يسمّى «قول الحصر»ء. فرجوع الزوج بالنصف 
لخت وال لخادت اي كيفية الرجوع به. (وفي قول: ككين بين ندل تضنن: كله 
أو نصف الباقي وربع بدل كلّه)؛ لأن في الرجوع بنصف الباقي وبدل نصف الآخر 
تبعيضا للتشطير على الزوج فخيّر. 

تنبيه: كان الْأَوْلَى أن يقول ك«المحرّر» و«الروضة»: «نصف بدل كلّهكء وكان 
الأولى أيضًا إسقاط ألف «أو»؛ لأن «بين إنما تكون بين شيئين» ولكن إثباتها يقع كما 


)١١‏ في نسخة البابي الحلبي : «فيشيع' 
فى في نسخة البابي الحلبي : «لراجع؟ 
"١‏ في نسخة البابي الحلبي: ١لأنه‏ بالنتصف». 


عام ام الا هج ام50 مجاعم //زومااا 
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وَلَوْ كَانَ دَيْنا ترآ لَمْيَرْجعْ عَلَيِهَا عَلَى الْمَذْهَبٍ . 


- 


وَلِيْسَ لِوَلو عَفْوٌ عَنْ صَدَاقٍ عَلَى الْجَدِيْد . 


قال بعضّهم في كلام الفقهاء لا عن قصد. 
[ما يثبت للزوج من المهر إن كان ديئًا فأبرأته الزوجة منه ثم طلّقها] 

(ولو كان) المهر (ديئا) لها على زوجها (فأبرأته) منه ثم طلقها قبل الدخول (لم 
يرجع عليها) بشيء (على المذهب)؛ لأنها لم تأخذ منه مالا ولم تتحصّل منه على 
شيء» بخلافها في هبة العين. والطريق الثاني : طرد قولي الهبة. ولو قبضت الدين ثم 
وهبته له فالمذهب أنه كهبة العين . 

[حكم عفو الوليّ عن صداق مَوْليِ] 

(وليس لوليّ عفو عن صداق) لِمَوْلِيَهِ (على الجديد) كسائر ديونهاء والقديم: له 
ذلك ؛ بناءً على أنه الذي بيده عقدة النكاح» وحمله الجديد على الزوج لتمكنه من رفعه 
بالفرقة» فيعفو عن حقه ليسلم لها كَل المهر؛ إذ لم يبق للوليّ بعد العقد عقدة. 

تنبيه : للقديم شروط وهي : أن يكون الولييٌ أبَا أو جدًا لمكان شفقتهماء وأن يكون 
قبل الدخول» وأن تكون بكرًا صغيرة عاقلة» وأن يكون بعد الطلاق» وأن يكون الصداق 
دينًا في ذمة الزوج لم يقبض . 

[ما يثبت للزوج لو خالع زوجته قبل الدخول على الصداق أو غيره] 

كمةة" لو كاله قبن الدخول هن :غير الصذاق السفحقه وله تفلف الصداف» ون 
خاليها فك الصداق كلد :صم ان "تضبيها:دوة نصيبة». :يفيك له الخيان إن جهل 
التشطيرء فإذا فسخ عوض الخلع رجع عليها بمهر المثل وإلا فنصف الصداق. وإن 
خالعها على النصف الباقي لها بعد الفرقة صار كل الصداق له؛ نصفه بعوض الخلع 
ونصفه بالتشطير. وإن أطلق النصف بأن لم يقيده بالباقي ولا بغيره وقع العوض مشتركا 
بينهماء فلها عليه ربع المسمى» وله عليها ثلاثة أرباعه بحكم التشطير وعوض الخلع 
ونصف مهر المثل بحكم ما فسد من الخلع. وإن خالعها على أن لا تبعة له عليها في 
المهر صَمٌّء وجعلناه على ما يبقى لها منه . 


عمش ذم للا ا م50ام جاعم . :وما 
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فصل [فى أحكام المتعة ] 
لِمُطَلَّفَةٍ كَبْلَ وَطْءِ مُتْحَةإنْ لم يَجِبْ شَطْرُ مَهْرٍ ا 00 


(فصل) 98 أحكام'' المتعة 


2و 


وهي بضم الميم وحُكي كسرهاء مشتقَةٌ من «المُتاع»» وهو ما يُستمتع به والمراد 
بها: مال يجب على الزوج دفعه اين المُفَارَقَةِ في الحياة بطلاق وما في معناه 
بشروط تأتي 

[حكم المتعة ولمن تثبت] 

ويستوي فيها الحَرٌ وغيره والمسلم والذمي». والحَرّة وغيرها والمسلمة 
والذمية» كما شمل ذلك قوله: يجب (لمطلقة”" قبل وطء متعة)”*' على الجديد (إن 
لم يجب) لها (شطر مهر)”*؛ بأن كانت مُفَوّضَةٌ ولم يُفرض لها شيء ا 
الإجماع؛ لقوله تعالى: 8 لا جُنَاحَ عَلِكيُ ''' إن طلم أله مَا لع تَمسُومنّ أو 


)١(‏ فى المخطوط: «حكم». 

زم أي إن كانت حبَةٌ ولو ذميّةٌ» ولسيّدها إن كانت رقيقة كما في «م ر . 

(7) لا فرق فى الطلاق بين البائن والرجعي وإن راجعها قبل انقضاء العدة» وتتكرر بتكرره كما أفتى به 
2م ر»؟ 0 قوله تعالى: ١‏ وَللمطلقت ممع بالتترر » [البقرة : ١‏ خلاقا ل«حج» حيث 
قال: «لا تجب المتعة للمطلقة الرجعية أخذا من جعلهم الرجعية كالزوجة في غالب الأحكام»؛ 
والمعوّل عليه الوجوب كما أفتى به الشهاب الرملي واعتمده (لزي» واسم». 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (559/5). 

(؛) «المُتعة» ‏ بضم الميم وكسرها ‏ لغة من التمتع. هذا بيان للمأخوذة منه لا بيان لمعناها اللغوي» 
ومعناها اللغوي: ما يتمتع به الإنسان» وعرقا: مال يجب لمطلقة لم يجب لها نصف مهر إن كانت 
الفرقة لا بسببها ولا بسببهما ولا بملكه لها ولا بموت. و«المُتعةٌ» مشتقة من المتاع وهو ما يتمتع 
بهء وانظر هل معنى وجوبها لزومها لذمة الزوج موسمًا أو مضيقا فيأئم بتأخيرها أو يتوقف دفعها 
على طلبها؟ راجعه . انتهى ١ق‏ ل» على «الجلال» . 

(5) بأن لم يجب لها مهر أصلًا كالمفوّضة» أو وجب لها المهر كله . 

)١١‏ أي لا مؤاخذة ولا تبعة؛ أي من المهر. 


اعمط ام للا ل ام50 ام جاعم .//زوم كما 
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وَكَذَا لِمَوْطُوءَةٍ في الأَظهّر لظ 


1" لوو يله تقر 4111 ايمر الارتوير لأف الستوهة اللو ها لها 
شيء فتجب لها متعة للإيحاش» بخلاف من وجب لها الشطر. أما إذا فرض لها في 
التفويض شيء فلا متعة لها؛ لأنه لم يستوف منفعة بُضعهاء فيكفي شطر مهرها لما 
لحقهًا من الامحافن والابعذال. وعن القديم: أنها مسحجية » لقولة قعالن : 2< حَتاعل 
لمححينان 2# ولو كانت واجبة لم يختصنّ بها المحسنون دون غيرهم . 

فيه كن الأول أن يقول؟ «المطلعة وتدوعتاة شد الملدعنة. 

ويُستثنى من كلامه ما لو زوج أمته بعبده فلا شطر ولا متعة. 


(وكذا) د يجب (لموطوءة) 00 (في الأظهر) الجديد» سواء أفوّض طلاقها إليها 


تح لمك و أو ضاق ترقة ينا قحلت لعموم قوله تعالى: ” وَلِلْمَطلَقتَ ملع بالمعروفي” »* 
[البقرة: »]74١‏ وخصوص قوله تعالى # فنعا ليرت أميّتأ )»4 [الأحزاب : 54]» وفي هذه 


)١(‏ أي ولم تفرضوا... إلى آخره. وقوله: «فريضة» أي: مهرّاء وقوله: «ومتعوهنّ»؛ أي أعطوهن 

ما يتمتعن به. وقال «قى ل»: دخول «أو» في حيز النفي مفيد لانتفاء الأمرين جميعًا؛ كقوله تعالى: 
« وَلَاظِع ينهم ايم أ كُمُورا» [الإنسان : 14] ولا حاجة لجعلها بمعنى الواو كما قيل . 

(؟) ولا ينافيه ‏ أي الوجوب - قوله تعالى: 8 ما عَلَ انين © [البقرة : 777]؛ لأن فاعل الواجب 
محسرنٌ؛ «م ر». والضمير للنساء ء المذكورات؛ أي المطلقات من غير مسن ولا فرضء وذلك يفهم 
عدم إيجابها في حق غيرهنء وهو مُعارضٌ بعموم: « وَللْمَطلَّقَتِ 4. فالأؤلى الاستدلال على 
إيجاب المتعة للمطلقات غير المفوضة بالقياس على المفوضة؛ لأن القياس مُقَدَّم على المفهوم. 
ومن ثم قال البيضاوي: مفهوم الآية يقتضي تخصيص إيجاب المتعة بالمفوضة التي لم يمسّها 
الزوج؛ أي ولم يفرض لهاء وألحق بها الشافعي الممسوسة قياسًا. 

)2 لأنّه من المعلوم أنه مدخول بهن فخصص عموم المطلقات بمفهوم هذا الخاصٌ؛ «ح ل»©. وفيه 
نظر لما علم من أن المفهوم والمنطوق من عوارض اللفظ. ولا لفظ هنا يدل على أن غير المدخول 
بها لا متعة لهاء وكونهن في الواقع مدخولا بهن لا يفيد ذلك» وما المانع من كون الشارح مراده 
الاستدلال بكلّ من الآيتين العامة والخاصة وليس مراده التخصيص. ٠‏ على أن التخصيص لا يصح!؛ 
لأن ذكر فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصّصهء والآية الأؤْلَى وإن كانت عائٌة خصّصتها الم 
بالمدخول بهن والمفوضة؛ وهذا أَوْلَى من قياس المدخول بها على المفوّضة . 
انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلّاب؛ (411/6). 


عاطم ام لالاك لج ام50امج/عم.//نومااط 
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وَفَرْقَة لا بسَببهَا كطالاقٍ . 


الكنةاتقلي توتاخير» ايفتاه رتك وامعدك؟. .وكلية مولت بهذ أويقان: 
إن الواو لا تقتضي الترتيب. والثاني ‏ وهو القديم : لا متعة لها لاستحقاقها المهر 
وفيه غنية عن المتعةء ولأنها إذا لم تستحقها مع الشطر فمع الكل أؤلى» وأجاب 
الأول: بأن جميع المهر وجب في مقابلة استيفاء منفعة البُْضع فخلا الطلاق عن الجبرء 
بخلاف من وجب لها النصف فإن يُضعها سلم لها فكان الشطر جابرًا للويحاش . 

فائدة: في «فتاوى المصنف» أن وجوب المتعة مما يغفل النساء عن العلم بهاء 
فينبغي تعريفهنَ وإشاعة حكمها لِيَعْرِفِنَ ذلك . 

[حكم ثبوت المتعة للمفارقة لا بسببها] 

(وفرقة لا بسببها)'”' - بأن كانت من الزوج ؛ كردّته ولعانه وإسلامه» أو من أجنبي ؛ 
كإرضاع 1 الزوج أو بنتٍ زوجته ووطء أبيه أو ابنه لها بشبهةٍ ‏ حكمها (كطلاق) في 
إيجاب المتعة وعدمه؛ أي إذا لم يسقط بها الشطر كما اقتضاه كلام المصنف.». وقال 
الزركشي : إنه لا بُدَّ منه». فإن قيل: كيف يتصور وجوب المتعة للزوجة الصغيرة في 
مسألة الإرضاع وقد تقر أن المتعة مختصة بالتفويض أو الدخول وكلاهما مستحيل 
فيمن هو في سن التضاعء أما الدخول فواضح. وأما التفويض فإنها لو زوّجت 
بالتفويض وجب لها مهر المثل» أجيب: بتصوّر ذلك في أَمَةٍ صغيرة زوّجها سيدها 
بالتفويض لعبدٍ. فإن الحُر لا ينكح أمة صغيرة» وفيما إذا رَوَّجَ الكافر ابنته الصغيرة 
كافرًا مفوضة وكان عندهم أن لا مهر للمفوضة وأرضعتها أَمّهُ” '' أو بنته ثم ترافعا إليناء 
فإنا نقضي بصحة النكاح ولزوم المتعة. 

أما إذا كانت الفرقة منها أو بسببها ‏ كردتها وإسلامها ولو تبعاء أو فسخه بعيبها ‏ 


٠١١‏ أتي ولا بسببهما كأن ارتدا معاء ولا بسبب ملكه لهاء ولا بسبب موت لهما أو لأحدهما. وقوله: 
«كرذته»؛ أي وحده؛ لان المغلب هنا جانبها؛ بخلاف تشطير المهر كما مر نظرًا إلى أن المتعة 
للإبحاش وفعلها ينافيه؛ «ق ل6. 

(') في المخطوط: «أمته؟. 
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وَيُسْتَحَبٌ أَنْ لا تَنْقصّ عَنْ ثَلَائِيْنَ دزْهَمّاء ا ا 220 


فلا متعة لهاء سواء كانت قبل الدخول أم بعده؛ لأن المهر يسقط بذلك ووجوبه آكد من 
وجوب المتعة؛ بدليل أنهما لو ارتدًا معًا لا متعة ويجب الشطرء والفرق: أن ملكها 
للصداق سابق على الردة بخلاف المتعة» ومثل ذلك ما لو سبيًا معًا. 

ولو اشتراها الزوج لم تستحقّ متعةً وإن استدعى الزوج شراءها لأنها تجب بالفرقة 
فتكون للمشتري. فلو أوجبناها لأوجبناها له على نفسه فلم تجب» بخلاف المهر فإنه 
يجب بالعقد فوجب للبائع . وتجب المتعة لسيد الأمة''' وفي كسب العبد كالمهر . 

[مقدار المتعة] 

(ويُسْتحَبٌ أن لا تنقص) المتعة (عن ثلاثين درهمًا)”'' أو ما قيمته ذلك ؛ 1 
«البويطي» : «وهذا أدنى المستحب»ء وأعلاه خادم, وأوسطه ثوب». انتهى. ويس أن 
ا ل ا 0 
قال البلقيني وغيره: «ولا يزيد وجوبًا على مهر المثل» ولم يذكروه». انتهى» ومحل 
ذلك ما إذا فرضه الحاكم» ويشهد له من كلام الأصحاب نظائر: منها: أن الحاكم 
لا يبلغ بحكومة عضو مُقَدَرَهُ ومنها: أن لا يبلغ بالتعزير الحَدَّء وغير ذلك . أما إذا 
اتفق عليها الزوجان فلا يشترط ذلك» ويحمل على هذا كلام من اعترض على البلقيني؛ 
وقال: «الأوجه خلاف كلامه؛ بل مقتضى النظائر أن لا يصل إلى مهر المثل إذا فرضها 
القاضي». وهو ظاهر. 


)١(‏ فى المخطوط: «الزوجة الأمة». 

00( ضَ محل استحباب ذلك إذا زاد نصف المهر على الثلاثين» وقد يتعارضان بأن يكون الثلاثون 
أضعاف مهر المثل» فالذي يَنّجهُ في رعاية الأقل من نصف المهر والثلاثين. قال جمع: وهذا أدنى 
المستحب احج «ز ي4. قال «حج»: وظاهر كلامهم أن محل هذا حيث لا تنازعء وإلا فقضية 
قولهم : «يقدر القاضي عند التنازع ما يليق بحالهما' أنه يجب عليه تقدير ما أدى إليه اجتهاده المستند 
إلى النظر بحالهما وإن زاد على الثلاثين درهمًا؛ بل وعلى نصف المهر؛ «سم». ويُسنٌّ أن لا تبلغ 
نصف مهر المثل؛ أي ولو كان النصف ينقص عن ثلاثين درهمًا فينبغي اعتباره وإن فاتت السنة 
الأولى؛ لانه قيل: بامتناع الزيادة على نصف مهر المثل . انتهى «ع ش» على «م ر» . 
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نْ تَنارَعَا قَدَّرَهَا الْقَاضي بنظره مُْتَبرًا حَالَهُمَاء ٠‏ وَقِيْلَ : حَالَكُ وَقِيْلَ: حَالهَاء وَقِيْلَ : 
قلَّ مَالٍ. 


كدان 


١‏ أ اسه 


[تنازع الزوجين في مقدار المتعة] 

ثم إن تراضيا على شيء فذاكء (فإن تنازعا) في قَدْرِهًا (قدّرها القاضي بنظره) أي 
اجتهاده”2 بحسب ما يليق بالحال”" (معتبرًا حالهما) من يسار الزوج وإعساره ونسبها 
وصفاتها؛ لقوله تعالى: #وَمَيّعُوهْنَ عَلَ الْوْسِع قَدَرمُ وَعَلَ الْمَقَيْرٍ هَدَرمْ © [البقرة: 25]» 
« وَلِلْمَطلَقتِ م١‏ ممَلع بالمعروف * [البقرة: .674١‏ (وقيل) يعتبر (حاله) فقط؛ لظاهر الآية 
وكالنفقة. (وقيل: حالها) فقط؛ لأنها كالبدل عن المهرء وهو معتبر. (وقيل:) 
لا يقدرها بشيء؛ بل الواجب (أقلُ مال) متموّلٍ؛ كما يجوز جعله صداقًاء وفرق: بأن 
المهر بالتراضي . وعلى تقديره يجب ما يُقَرّرُهُ. 

53 فقت فد 


)١(‏ أي وجوبًا وإن زاد على مهر المثل؛ والمعتمد أنهما إن تراضيا على شيء جاز ولو زاد على مهر 
المثل؟ بخلاف مالو فرضها القاضي فإنه لا يجوز له الزيادة على مهر المثل» وبهذا يجمع بين 
الكلامين . انتهى ١ززي2.‏ 

زفة أي بقدر حالهما؛ أي وقت الفراق. انتهى اع ش» . 
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0 [ في التتحالف عند التتازع في المهر المسمّى] 


الَلمًا في قَذْرِ مَهْرِ أو صِمَيِهِ تَحَالَمًا. يتخال ا ِنَاهُمًا أو وَا ارثُ وَاحِدٍ وَالآخَرُ 


(فصلٌ) في التحالف عند التَّنازْع في المهر المسمّى 
[حكم اختلاف الزوجين في قدر المهر أو صفته. وما يترتب على ذلك] 

إذا (اختلفا) أي الزوجان”') قبل وطء أو بعده مع بقاء الزوجية أو زوالها (في قدر 
مهر) مسمّى وكان ما يدعيه الزوج أقلّ؛ كقوله: «عقدت بألف» فقالت: «بل بألفين». 
(أو) في (صفته) الشاملة لجنسه والحلول والتأجيل وقدر الأجل؛ كأن قالت: «بألف 
دينار» فقال: «بل بألف درهم»» أو قالت: «بألف صحيحة» فقال: «بل مكسّرة»» أو 
«بحَالٌ» فقال: «بل بمؤجّل). أو «بمؤجّل إلى سنة» فقال: «بل إلى سنتين»» ولا بينة 
لالحدهه ا أو كقار نمف جلا ]الفا غاب على البيع؛ لأن كلَّ واحد منهما مدّع 
ومُدَّعى عليه . وكيفية اليمين ومن يبدأ به على ما مَرّ في البيع ؛ لكن يبدأ هنا بالزوج لقوة 
جانبه بعد التحالف ببقاء البضع له . 

تنبيه: لو وجب مهر مثل لفساد التسمية ونحوه فاختلفا في مقداره فلا تحالف». 
ويُصَدَّقُ الزوج بيمينه؟ لأنه غارم والأصل براءة ذمته عما زاد . 

(ويتحالف) عند الاختلاف السابق أيضًا (وارثاهما أو وارث واحد) منهما 
(والآخر)؛ لقيامه مقام مورثه . 


)١(‏ الحاصل أن الاختلاف واقع من الزوج أو وارثه أو وليه أو وكيله مع الزوجة أو وارثها أو وليها أو 
وكيلهاء والحاصل من ضرب أربعة في أربعة ست عشرة صورة» ولو ضممنا السيد والحاكم لما ذكر 
بلخت سنا وثلاثين صورة وزادت الصورء وعلى كل إما أن يكون الاختلاف في قدر المسمى أو في 
جنسه أو صفته أو حلوله وتأجيله أو قدر الأجل أو تسميته» فهذه ستة يضرب فيها الستة عشر يحصل 
ستة وتسعون. وعلى كلّ إما أن لا بينة لواحد منهما أو لكل بيئة وتعارضتا فيحصل مائثة واثنان 
وتسعون. وإن اعتبرت أن الاختلاف إما قبل الدخول أو بعده وبعد الفراق أو قبله بلغت الصور 
كسيياتة وجا رحسن صتورة: 
انظر: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» (4717//7). 
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3ج وه 


م يُفْسَحُ الْمَهُرُ وَيَِبُ مَهُرُ مذْلٍ . وَلَو ادَعَتْ تَسْمِيّة فَأدْكَرَهَا تَحَالَمَا في الَصَمٌ. 


تنبيه : قضيته أنه كتحالف الزوجين». وليس مرادّاء فإن الزوجين يحلفان على البَتٌّ 
في النفي والإثبات» والوارث يحلف على البَّتّ في الإثبات» ونفي العلم في النفي على 
القاعدة في الحلف على فعل الغيرء فيقول وارث الزوج: «والله لا أعلم أن مُورّثي 
نكحها بألف». وإنما نكحها بخمسماتة»» ويقول وارث الزوجة: «والله لا أعلم أنه نكحّ 
مُورّتَتِي بخمسمائة» وإنما نكحها بألف». 

(ثم) بعد التحالف المذكور (يفسخ المهر) المسمّى لمصيره بالتحالف مجهولاء 
ولا ينفسخ بنفس التحالف كالبيع . وأشار إلى فائدة التحالف بقوله : (ويجب مهر مثل) 
وإن زاد على ما ادّعته؛ لأنهما لما تحالفا وجب رَدٌ البُضع وهو لا يمكن» فيجب بدله 
كالمبيع التالف. والكلام فيمن يَفْسَخُهُ على الخلاف فيمن يَفْسَحْ البيع بعد التحالف, 
وفي أنه هل يفسخ ظاهرًا وباطنا أو ظاهرًا فقط الخلاف في البيع . 

أما إذا كان مُدَعَى الزوج الأكثر فلا تحالف؛ لأنه معترف لها بما تدّعيه وزيادة» 
ويبقى الزائد في يده. 

[حكم ما لو ادّعت الزوجة تسمية قدر أكثر من مهر مثلها وأنكر الزوج ذلك] 

(ولو ادعت تسمية) لقدر أكثر من مهر مثلها (فأنكر) ذكر(ها) لها بأن قال: «لم تقع 
تسمية»» ولم يَدَعَ تفويضًا يفسد النكاح (تحالفا في الأصح)؛ لأن حاصله الاختلاف فى 
قدر المهر؛ ل ول «الواجب مهر المثل» وهي تدعي زيادة عليه . والثاني: يُصدَقٌ 
الزوج بيمينه لموافقته للآصل ويجب مهر المثل. ولو ادَّعى تسمية لقدر أقلّ من مهر 
المثل فأنكرت ذكرها تحالفا أيضا على الأصح. فإن كان قدر مهر المثل أو أكثر منه أو 
كان من غير نقد البلد تحالفا أيضا كما ذكره ابن الرفعة. أما إذا ادعى التفويض فالأصلٌ 
عدم التسمية من جانب وعدم التفويض من جانب» فيحلف كُلٌّ منهما على نفي مُدَّعى 
الآخر تمسكا بالأصل. وإن ادعى أحدهما التفويض والآخر السكوت عن المهر صُدَّق 
الآخر بيمينه؛ لأن الأصل عدم التفويض فيجب مهر المثل» فإن كان ترك التسمية يفسد 
التكاح لوقوعه من غير جائزة التصرف فلا تحالف . 


أعا مم ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


5 مُخن| 5 (0) 


وَلَوِ ادَعَتْ نْكَاحًا وَمَهَِ مَهْرَمِكْلٍ فق بالتكَاح وَأَنْكَوَ الْمَهْرَ اربكت الأعخ بكر 
ايان إن ذكرٌ قذرًا وَرَادَتْ تَحَالفًاء َإِنْ آَصَعَ مُنْكوًا حَلَفَتْ وَقْضَ لَهَا . ولو اخْتلفَ 


في قذره روج وَوَلِيُ صَغيرَةٍ أَوْ مَجْنْوْنَةٍ تَحَالَهَا ني الأصَمٌ . 


[حكم ما لو ادّعت الزوجة نكاحًا 
ومهر مثل فأقرٌ الزوج بالنكاح وأنكر المهر أو سكت عنه] 

(ولو ادعت نكاحًا ومهرّ مثل) لعدم تسمية صحيحة (فَأَقٌَ بالتكاح وأنكر المهر) بأن 
نفاه في العقدء (أو سكت) عنه ولم يدّع تفويضا (فالأصح) عدم سماع ذلك منه 
و(تكليفه البيان) لمهر المثل؛ لأن التكاح يقتضي المهر. (فإن ذكر قدرًا وزادت) عليه 
(تحالفا). وهو في الحقيقة تحالفٌ في قدر مهر المثل. (وإن أَصَكَ) الزوج (منكرا 
حلفت) أي الزوجة اليمينَ المردودة أنها تستحق عليه مهر مثلها (وقضي لها) به. 
والثاني : :لآ يكلف بيات مهرء .والقولٌ قوله بيمينة آنها لآ تسحجق عليه مهداء لآن الأصل 
براءة ذمتهء والثالث: القول قولها بيمينها؛ لأن الظاهر معها. قال الزركشي: «وهذه 
المسألة قريبة في المعنى من التي قبلها وإنما الاختلاف بينهما في التصوير»» وفْرَقٌ غيثه 
بينهما: بأن تلك في إنكار التسمية المقتضية لمهر المثل؛ بأن ادعت زائدًا على مهر 
المثل أو شينًا من غير جنسه فيتحالفان. وأما هذه فالزوج فيها منكر المهر أصلاء 
ولا سبيل إلى إنكاره مع اعترافه بالنكاح» فلذلك كُلّْفَ البيان لمهر مثل فإن ذكر قدرًا 
أنقص مما ذكرت تحالفاء وإن أصرّ على الإنكار حلفت وقضي لها. 

[حكم اختلاف الزوج والوليٌ في قدر المهر] 

(ولو اختلف في قدره زوج ووليٌ صغيرة أو مجنونة تحالفا في الأصح)؛ لأن الوليٌ 
هو العاقد وله ولاية قبض المهرء فكان اختلافه مع الزوج كاختلاف البالغة معه» ولأنه 
يُقبل إقراره في النكاح والمهر فلا يبعد تحليفه. وفائدة التحالف: أنه ربما ينكل الزوج 
فيحلف الوليّ فيثبت مدّعاهء ولك أن تقول كما قال شيخنا: «إن هذه الفائدة تحصل 
بتحليف الزوج من غير تحالف». والثاني: لا تحالف؛ لأنّا لو حَلَّمْنَا الولي لأثبتنا بيمينه 
حت غيره. وذلك محذورٌ. ويؤيده ما في الدعاوى من أنه لو ادّعى دينًا لِمَوْليتَهِ فأنكر 
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المدعى عليه ونكل لا يحلف وإن اذَّعى مباشرة سببه» وأجاب الأول: بأن حلفه هناك 
مطلقا على استحقاق مَؤْلِيّهِ» فهو حلف للغير فلا يقبل النيابة» وهنا على أن العقد وقع 
هكذا فهو حلف على فعل نفسه» والمهر يثبت ضمئاء ويُغتفر في الضمن ما لا يغتفر في 
غيره. 

وإنما يتحالفان إذا ادّعى ولينٌ الصغيرة أو المجنونة الزيادة على مهر المثل واعترف 
الزوج بمهر المثل» فإن اذَّعى الزوج دون مهر المثل فلا تحالف؛ لأنه يجب مهر المثل 
بدونه وإن نقص الوليّ» وإنما لم يتحالفا كما لو ادعى الزوج مهر المثل ابتداء لأنه يدّعي 
تسمية فاسدة» فلا عبرة بدعواه. ولو اعترف الزوج بقدر يزيد على مهر المثل وادعى 
الولينٌ أكثرٌ فلا تحالف لثلا يرجع الواجب إلى مهر المثل» فيرجع فيه إلى قول الزوج»ء 
ولكن لا بد من تحليفه على نفي الزيادة كما قاله البلقيني رجاءً أن ينكل فيحلف الوليٌ 
ويثبت مُدَّعاه. ولو ادعى الولي مهر المثل أو أكثر وذكر الزوج أكثر من ذلك لم يتحالفا؛ 
بل يؤخذ بما قاله الزوج . 

ولو نكل الوليٌ انتظر بلوغ الصبية كما رجحه الإمام وغيره فلعلها تحلفء. 
وتحلف صغيرة بلغت عاقلةً قبل التحالف؛ لأنها من أهل اليمين» فلا يحلف الولي» 
ويجري هذا الحكم في اختلاف المرأة مع وليّ الصغير وفي اختلاف ولي الزوجين 
الصغيرين. ولا يحلف مجر البالغة العاقلة؛ بل هي التي تحلف؛ لأنها من أهل 
اليمين» بخلاف الوكيلين في العقد الماليّ كالبيع فيحلفان؛ لأنهما العاقدان بخلاف 
الموكلين» وأما الوكيل في عقد النكاح فكالوليّ فيما ذكر. ولا يحلف ولي الصغيرة 
فيما لم يُنشئهء فلو ادّعى على رجل أنه أتلف مالها وأنكر المُدَّعَى عليه ونكل لم 
يحلف هو يمين الردّ لأنّه لا يتعلق بإنشائه؛ بل يحلف المدعّى عليه» فإن نكل لم 
يُقْضّ بنكوله؛ بل يتوقف حتى يبلغ الصبي أو الصبية ويحلف. وكالصغير والصغيرة 
فيها زكر المووتون والمفترنة: 
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وَلوْ قالث: ١نَكْحَنِي‏ يَوْمْ كذا بألفٍ. وَيَوم كذا بأل» وَتَبَتَ الْعَفْدَانِ بإقرَاره 


ا و ع ل - َع ال 
ِمَهُ ألفانٍء فإن قال: «لم أطأ فِبِهِمَا أؤ في أحدهمًا' صَدَّق بِيَمِيْنِهِ وَسَقط الشطرٌء وَإِنْ 
قال: «كان الثاني تحُديدٌ لفظ لا عَقَدَا' لم يُقبل . 


[ما يلزم الزوج عند قول الزوجة: «نكحني فلان يوم كذا بألف. 
ويوم كذا بألف» مع ثبوت العقدين] 

(ولو قالت) في دعواها على زيد مثلا: (نكحني يوم كذا)؛ كالسبت (بألف ويوم 
كذا)؛ كالخميس (بألفي» وثبت العقدان بإقراره أو ببينة) أو بيمينها بعد نكوله (لزمه 
ألفان) ؛ لإمكان صحة العقدين بأن يتخللهما خلع»: ولا حاجة إلى التعرض له 
ولا للوطء في الدعوى. أما عدم التعرض لتخلل الفرقة فلأن العقد الثاني لا يكون إلا 
بعد ارتفاع الأول» وأما عدم التعرض للوطء فلأن المسمّى في كُلَّ عقد يجب بالعقد. 
والأصل بقاؤه حتى يثبت إسقاطه . (فإن قال) الزوج: (لم أطأ فيهما) أي العقدين» (أو 
في أحدهما صَدّقَ بيمينه)؛ لأن الأصل عدم الوطءء (وسقط الشطر) من الألفين أو 
أحدهما ؛ لأنه فائدة تصديقه . 

تنبيه: صورة المسألة إذا ادّعى عدم الوطء في الثاني أن يدّعى الطلاق» وإلا فمجرد 
دعرى عدم الوظاء الا تفط الشطر .يفن النانى وإتنا تسقطه فى الأول 

(وإن قال: كان الثاني تجديد لفظ) للعقد الأول (لا عقدًا) ثانيًا (لم يقبل) قوله؛ 
لمخالفته الظاهرء وله تحليفها على نفي ما ادّعاه لإمكانه . 

[اختلاف الزوجين في كون المُعْطى هديّة أو صداقًا] 

فروع: لو أعطاها مالا فقالت؛ «أَعْطيَِة هدية» وقال: «بل صداقًا» فالقول قوله 
بيمينه وإن لم يكن المعطى من جنس الصداق؛ لأنه أعرف بكيفية إزالة ملكه. ولو 
أعطى من لا دين له عليه شيئًا وقال: «أعطيتكَ إِيَاه بعوض» وأنكر صّدّق المنكر بيميئه: 
فإن قيل: ل «(إنه أعرف بكيفية إزالة ملكه؟ كما مَرَ؟ أجيب : بأن الرّوج مستقل 
بأداء الدين وبقصده وبأنه يريد إبراء الذمة؛ بخلاف من لا دين عليه فيهما. 
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[حكم سماع دعوى تسليم الصّداق إلى وليّ الصغيرة] 

ومع دعوى تسليم الصداق إلى وليٌّ صغيرة ومجنونة وسفيهة» لا ولي رشيدة ولو بكرّاء 

فلا تسمع دعواه عليه إلا إذا ادعى إذنها نطقاء فتسمع عليه للإذن الصريح له في القبض . 
[الاختلاف في عين المنكوحة] 

ولو اختلفا في عين27 المنكوحة صدق كل منهما فيما نفاه بيميئة؛ لأنه اختلاف في 
عقدين. 

[حكم ما لو قال لامرأتين : «تزوجتكما بألف» فقالت إحداهما : «بل أنا فقط بألف»] 

وإن قال لامرأتين: «تزوجتكما بألف» فقالت إحداهما: «بل أنا فقط بألف» تحالفا لأنه 
اختلاف في قدر مهر المُتَمَقِ على نكاحهاء وأما الأخرى فالقول قولها في نفي التكاح . 

[ما ينبث للزوجة فيما لى اٌعى الزوج إصداقها أباها واّعت هي أمّها] 

ولو قالت حَدَةٌ لمن يملك أبويها ونكحها بأحذهما معيئًا : «أَصْدَفتنِي أمّي» ققال: «بل 
أباك» تحالفا وفسخ عقد الصداق ووجب لها عليه مهر المثل؛ إلا إن نكلا أو : نكلت وحلف 
فلا يجب لها بي لأذامن ادع نبا ودكل عن الضبين بعد الزد كان كمن لمريدع فيا 
وعتق الأب دون الأم في الصور كُلّهًا بإقرار الزوج بدخوله في ملك من يعتق عليه»ء ووقف 
ولاؤه؛ لأنه يقول: «هو لها؛ وهي منكرة» ولا تعتق الأمٌ إلا إن نكل وحلفت . 

[حكم ثبوت الحَدٌ على من أصدق زوجه جارية ثم وطنها] 

ولو أصدقها جارية ثم وطثئها عالمًا بالحال قبل الدخول لم يُحَدََ لشبهة اختلاف 
العلماء في أنها هل تَمْلِكُ قبل الدخول جميعَ الصداق أو نصفه فقطء أو بَعْدَهُ حَدّ 
ولا تقبل دعوى جهل ملك الجارية بالدخول إلا من قريب عهدٍ بالإسلام أو ممن نشأ 
ببادية بعيدة عن العلماء. 


)١١‏ في المخطوط: «غير». 
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فصل [في الوليمة] 
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(فصلٌ) في الوليمة'") 
واشتقاقها ‏ كما قال الأزهري ‏ من «الوَلْمٍ) وهو الاجتماع؛ لأن الزوجين 
يجتمعان 4*7 ومنة: ألم الرجل) إذا اجتمع عقله وخلقه. وهي تقع على كل طعام 
يتخذ لسرور حادث”" من عرس”*؟' وإملاك وغيرهم)؛ لكن استعمالها"'' مطلقة في 


)١(‏ ذكرها عقب الصداق؛ لأن من جملة الولائم وليمة الإملاك الذي هو العقدء والصداقٌ ملازمٌ لعقد 
النكاح» فلمًا ذكر الصداق كأنه ذكر عقد النكاح الذي هو سبب للوليمة . 

(6) الأؤلى أن يقول كما قال غيره: لاجتماع الناس لها على الطعام. انتهى؛ أي لأن الزوجين 
لا يجتمعان إلا بعدها لا لهاء ولأنه خاص بوليمة العرس» وما قاله غيره شامل لها ولغيرهاء 
وأجيب: بأنه إنما خصنّ الزوجين؛ لأن الكلام في وليمة العرس . 

(*) قال الكاغب: : الفرق بين الفرح والسرور: أن السُّرور انشراحٌ الصدر بِلَدَّة فيها طمأنينة الصدر عاجلا 
وأجلاء والفرح انشراح الصدر بِلَذّةِ عاجلة غير آجلة» وذلك في اللذات البدنية الدنيوية وفك يسم 
الفرح سرورًا؛ لكن على نظر من لا يعتبر الحقائق» ويتصور أحدهما بصورة الآخر. انتهى «مناوي. 
وعبارة «ح ل2: قوله : : السّرور» كالختان والقدوم من السفر إن طال عرفا في غير بعض النواحي القريبة. 
وخرج ب«السرور» ما بُتَخْلٌ للمصيبة فليس من أفراد الوليمة» وفي «شرح الروض»6 : أن نا تخد للمصية 

من أفراد الوليمة» وأن التعبير بالسرور جرى على الغالب» وعليه جرى شيخنا؛ ومن ثم قال: الوليمة 
اسم لكل دعوة لطعام يتخذ لحادث سرور أو غيره . انتهى» وعبارة «شرح م ر»: «لحادث سرور أو غيره؛ 
فيشمل الوضيمة وهي وليمة الحزن؛ سٌميت بذلك لما نابهم من الوضم . 

(4:) أي دخول بالزوجة؛ قوله: «وإملاك؟؛ أي عقد عليهاء فيكون عطفه مغايرًا. أو المراد بالعرس أعمٌ 
من الدخول والعقد والإملاك للعقدء فيكون عطف خاصٌ على عامٌ. وقيل: العرس العقدء 
والإملاك الدخحول. 
قال بعضهم: «الإملاك» بكسر الهمزة مصدرًا ل«أملكته امرأة» بمعنى زوجته إياها؛ قال في 
«المصباح»: «ملكث امرأة أمَلَكُها' من باب «ضرب»: زوّجتهاء ويتعدّى بالتضعيف والهمزة إلى 
ثان؛؟ فيقال: «مَلكته امرأة» و«أملكتةٌ امرأة» . 

(5) في المخطوط : «غيرها». 

(3) في «الصّحاح:: الوليمة يدخل وقتها بالعقدء فلا تجب الإجابة لما تقدّمه وإن اتصل بها؛ «ح ل4؛* 
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العرس أشهرُء وفي غيره بقيدٍء فيقال: «وليمة ختان» أو غيره» وهي لدعوة الإْلاكِ ‏ وهو 
العقد _: «وليمة ملاكٌ وَسَنْدَخية70 . وللختان: (إِعْذَارُ؛ بكسر الهمزة وإعجام الذال» 
وللولادة: «عقيقة»» وللسلامة من الطلق: «خُرْمن» بضم الخاء المعجمة وسين مهملة 
وتقال بصادء وللقدوم من السفر: (نْقيْعَة) من «التَقَع» وهو الغبار» وهي طعام يصنع لهء 
سواء أصنعه كام أم صنعه غيره له كما أفاده كلام «المجموع» ذ فى آخر صلاة المسافر. 
وللبناء : (وَكيْرَةا) من «الوّكر» وهو المأوى. وللمصيبة : (زهننة كدو القتاة ا لتبيةة 
وقيل: هذه ليست من الولائم نظرًا لاعتبار السرور؛ كيخا تومي امرنهاء ويوجة 
كلامهم : بأن اعتبار السرور إنما هو في الغالب. ولحفظ القرآن: «حذاقٌ» يكسر الحاء 
المهملة وبذال معجمة. وبلا سبب: : ١مَأدبة)ا‏ 000 الدال وفتحها. والكلٌ مستحبٌ» قال 
الأذرعى: والظاهر أن استحباب وله الستان مشحله في ختان الذكور دون الإناث» فإنه 
500 ويحتمل استحبابه للنساء فيما بينهن خاصة؛ أي وهذا أوجه. 
قال: وأطلقوا استحباب الوليمة للقدوم من السفرء والظاهر أن محله في السفر الطويل 
لقضاء العرف بهء أما من غاب يومًا أو أيامًا يسيرة إلى بعض النواحي القريبة فكالحاضر . 
[حكم وليمة العرس ووقتها] 
وآكدها (وليمة العٌُْس) - بضمٌ العين”"© مع صم الراء وإسكانها ‏ فإنها (سُنّة) 


وانظر هل يسك أو لا؟ ولا تفوت بطلاقٍ ولا موت ولا بطول الزمن فيما يظهر كالعقيقة. وتتعدّد 
بتعدد الزوجات أو الإماء ولو في عقد واحدٍ أو دخولٍ واحد»ء وتكفي واحدةٌ قصد بها الجميع وإن 
تعدّد العقد أو الدخول قبل فعلها. وكذا لو أطلق فإن قصد بها واحدة بعينها بقي طلب غيرها. وسثئل 
شيخنا «م ر»: هل تتداخل الولائم؟ فقال: نعم تتداخل؛ «ق ل2. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (/ 191). 

. بفتح الشّين والدّال وضمّهما وسكون النون؛ كذا ضبط بالقلم‎ )١( 
.)777/8( انظر: حاشية المليّ على أسنى المطالب».‎ 

(1) وأما بكسر العين فهي المرأة؛ ومنه قول الشاعر: 

تقول: برسي وهِيّ لي في عَومَرَه ١‏ بفسن امرُقٌ وإنيِي بِنْسن المَرّه 

وأما الزوج فيقال له: «عروس؛ء وأما #عرسة» ‏ بالتاء مع كسر العين ‏ فالحيوان المعروف المعادي للفأر . 
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)١(‏ فغيرها مستحبٌٍ دونها؛ أي أقل منهاء فَمَيْدُ الاستحباب لا مفهوم له إلا من حيث التأكيد؛ اق ل». 

(1) هذا وما بعده مثال للفعل. 

(*) وهي أم نتلعة» واسلمها هيده :وكانت “قله عند أبي سلمة رضي الله تعالى عنه؛ عبد الله بن 
عبد الأسد ابن عمته يل بد بنت عبد المطلب» وأخوه من الرضاعة . 

(54) أخرجه البخاري في «صحيحه)»ء كتاب النكاح» باب من أولم بأقل من شاة / /ا/441/ . 

(5) وهي بنت حبيٌّ» وكان أبوها رئيس اليهودء وكانت تحت ابن عمّهاء فرأت أن القمر سقط في 
عر فأخبرته بذلك» فلطمها على وجههاء وقال لها: تزعمين أنك تتزوّجين بملك يثرب. فلما 

جع الى جه عير ويلك #نانمها فخاءةارجل من الصحابة وطلب منه جارية يتسكى بهاء فقال له: 
«اذْهَبْ فَحُذْ وَاحدَةً؛ فأخذهاء فقالوا للنبيّ : إِنّها لا تصلح إلا لك. فأخحذها النبي وأعتقهاء وجعل 
عتقها صداقهاء وتزوّج بها وأولم عليها في رجوعه من خيبر. قال في «الخصائص» و#اشرحها»: 
واختصنّ بإباحة اصطفاء ‏ أي اختيار ‏ ما شاء من الغنيمة قبل القسم لها من جارية أو غيرهاء ومن 
صفاياه صفيّة بنت حبيّ تصغير #حبي» - ابن أخطب اليهودي من نسل هارون أخي موسى عليهما 
الصلاة والسلام» زوجة سلام بن أبي الحُقيق ‏ بالتصغير - شريف خيبر» قل فسبيت» قاصطفاها 
رسول الله يي لما ذكر له جمالهاء وكانت عروسًاء فخرج بها حتى بلغ الصّهباء ء حلت له؛ أي طهرت 

من الحيض» فبنى بها وصنع حيسًا من التمر وسويقًا - وهو ما يعمل من الحنطة والشعيرء وهو 
معروف عند العرب ‏ وضعه في نطعء» ثم قال لأنس: «ائذن لمن حولك»» فكانت تلك وليمة 
عليها. وإنما أخذها منه رعاية للمصلحة العامة؛ لأنها بنت بعض ملوكهم» فخاف من اختصاص 
دِحْيّة تغيّر خاطر نظرائه» وكانت رأت أن القمر سقط في حجرها. انتهى «مناوي»». وجهزتها له أم 
سُليمء وأهدتها له من الليل» وكان عمرها لم يبلغ سبع عشرة سنةء فأولم بتمر وسويق. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» ("/ *107) . 

(1) وفي «السّيرة الحلبية»: وجعل وليمتها حيسًا في نطع صغير. و«الحيسٌ»: تمر وأقط ‏ هو لبن غير 
منزوع الزبد ‏ وسمن . 

(1) أخرجه البخاري في #صحيحها'ء ٠‏ كتاب النكاح» باب الوليمة ولو بشاة / 5 4417/ عن أنس رضي الله 
عنه : «أن رسول الله يل أعتق صفية وتزوّجها؛ وجعل عتقها صداقهاء وأولم عليها بحيس؟. 
وأخرجه مسلمء كتاب النكاح؛ باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها / 441 "/ بلفظ : : «فجعل الرجل 
يجيء بالأقط. وجعل الرجل يجيء بالتمرء وجعل الرجل يجيء بالسمن. فحاسوا حَيْسَاء فكانت 
وليمةٌ رسول الله يؤف'. 
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قال''' لعبد الرحمن بن عوف وقد تزوج: ند ا وأقلّها للمتمكن شاة 
ولغيره ما قدر عليه؛ قال النشائيٌ : والمراد أقلَّ الكمال”؟' شاة؛ لقول «التنبيه»: وبأيٌّ 
شيء أولم من الطعام””' جاز. وهو يشمل المأكول والمشروب الذي يعمل في حال 
العقد من سكر وغيره. 
وقد جمع بعضهم أسماء الولائم في أبياتٍ فقال : 
وللصَّسَافَةٍ أَسْمَاء تَمَانِيَةٌ وَلِيمَةُ العْرْسٍ ثُمّ الحُرْسُ للوَلَدٍ 
كَذا العَقيقَةٌ لِلْمَوْلُودٍ سَابعَهُ . 2 إن تجد 
ال الحو وين مر وفي الختان هُوَ الإعُذَارٌ فَاجْتَهِدٍ 
وَضِيْمَةٌ لِمُسَابء ثم مَأَدْبَةٌ مِنْ غَيْرٍ مَاسَبَبٍِ جَاءَتْكَ بالعَدَدٍ 
وقوله: «قل للذي يدريه»؛ أي المندعة: وأهمل الناظم عاشرًا وهو «الحذاق». 
ولم يتعرّضوا لاستحباب الوليمة للتسري» وقد ب 1 لوانناارا عل ضر 


فالراة إن لم يفيه تيج أذ واده ون شجيها نين اراق ''» وفيه دليلٌ على عدم 
الكساي الريم والروك وجي المي إذ لو اختصت بالزوجة لم يتردّدوا في كونها 


)١(‏ هذامئال للقول. 

)١(‏ أمللندب كسائر الولائم؛ اق ل2. 

(7) أخرجه البخاري في «صحيحه»., كتاب النكاح» باب الوليمة ولو بشاة / 481/7/ . 

(4:) أي لا أقلَ على الإطلاق؟ لقول «التنبيه». . . إلى آخرهء وفعل النبي يقةِ لها بِمُدَّينَ من شعير بيان 
للجواز. 

(3) المراد بالطعام ما يشمل المشروب. 

() أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب المغازي. باب غزوة خيبر /59177/ بلفظ : «فقالوا: إن 
حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين» وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه». 
وأخرجه مسلم. كتاب النكاح. باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها / /١0٠١‏ بلفظ الترجمة . 


عمش ملالا ا م50امج/عم .نومام 


14 مخ | اج (1) 


تنبيه : لم يتعرضوا لوقت الوليمة» واستنبط السبكي من كلام البغوي أن وقتها مُوسَّمْ 
من حين العقدء فيدخل وقتها به(2. والأفضل فعلها بعد الدخول”"“؛ لأنه ين لم يُولِم 
على نسائه إلا بعد الدخول”"'» فتجب الإجابة إليها من حين العقد وإن خالف الأفضل؛ 
خلافا لما بحثه ابن | لسبكى في «التوشيح شيح) 

(وفي قولٍ) كما حكاه ذ فى «المهذب» 0 كما في غيره -: (وَاجبَة) عيئًا؛ 
لظاهر الأمر في خبر 5208 العاية* 1 والأول حمله على الندب قياسًا على 
الأضحية وسائر الولائم» ولأنه أمر فيه بالشاة» ولو كان الأمر للوجوب لوجبت». وهي 


تنبيه : لو نكح أربعًا هل يستحبّ لكل واحدة وليمة واحدة عن الجميع أو يكفيه', 
أو يفصل , بين العقد الواحد والعقود؟ قال الزركشي : (فيه نظ) ٠.‏ انتهى » والأوجه الأول 
كلذ م : 


)١(‏ أي بالعقد. ولا يفوت بطلاقٍ ولا بموتء وقال بعضهم: فعلها بعد ست أو سبع قضاءء فراجعه؛ 
١ق‏ ل١2.‏ 

(؟) قال الدّميريٌ: والظاهر أنها تنتهي بمدَّة الزفاف للبكر سبعًا وللثيب ثلانًا. انتهى؛ أي ايا ند 
ذلك يقع قضاءء فلو قدّمها على العقد لم تكن وليمة عرس فلا تجب الإجابة. وينبغي أن يكون 
التسري كالتكاح في استحباب الوليمة ووجوب الإجابة» ويستحب تعددها بتعدد الزوجات ولو في 
عمَدٍ واحدٍ كما في العقيقة عن أولاده. انتهى «ديربي؟. 

(*) قلت: في معنى ذلك ما أخرجه مسلمء كتاب النكاح» باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها 
/ 5417 7/ في زواجه ولد بصفية رضي الله عنها: «حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سُلِيمء فأهدتها 
له من الليل» فأصبح النبي يل عروسّاء فقال: من كان عنده شيء قليجىء به. قال: وبسط نطعًا. 
قال: فجعل الرجل يجيء بالأقطء وجعل الرجل يجيء بالتمرء وجعل الرجل يجيء بالسمن؛ 
فحاسوا حَيِسَاء فكانت وليمة رسول الله كل . 

(:) أخرجه البخاري في «صحيحه؟؛ كتاب النكاح؛ باب الوليمة ولو بشاة /441/77/. وفيه قول 
رسول الله #5 لعبد الرحمن بن عوف : ١أوْلِحْ‏ ولو بشاقة. 

. ليست في المخطوط‎ ١ 


عمش ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


(14) كاب الشكافة 4م 


وَالإجابَة إليْها فرْؤضص عَيْنِ ‏ ا ا ا ال 


[حكم إجابة الدعوة إلى وليمة العرس] 
(والإجابة إليها) أي وليمة العرس على القول بأئها سه (فرطنى عين)427: لخبر 
الصحيحين : (إِذَا دعِيَ أحَدَكَمْ إلى الوَليْعة فليانهًا)!"' > وين يله : ١ش‏ الطعَام طَحَامُ 
الْوَلئِمَة يُدْعَى لَهَا الأَغنيّاء”” وَتْرَكُ المْقَوَافُ وَمَنْ لخ يجب الدَّعْوَةَ” 2 فَقَدْ عَصَى الله 


وضثر 400 قالوا0"© 4 لأوالمزادء وليعة العزين لأنها المعهودة تعتدس )1290 ويؤيده 


)01( أي ولو قبل الدخول وإن خالف الأفضل ؛ خلافا لما بحثه في «التوشيح». ويُّسنٌ له أن يقصد بإجابته 
الاقتداء بالسنة وإقامة المطلوب وإكرام أخيه وزيارته ليئاب على ذلك» ويكون من المتزاورين 
والمتحابين في الله ؛ لا قضاء شهوة ونحو ذلك . انتهى ١ق‏ ل2. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب النكاحء باب حق إجابة الوليمة والدعوة /14178/ . 
ومسلمء كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة / 70504/ . 

(9) فيه أن هذا يقتضي أن التخصيص للأغنياء تجب الإجابة معه» وهو يخالف ما سيصرح بهء ثم رأيت ابن 
حجر أجاب: بأن الكلام في مقامين: بيان ما جبل عليه الناس في طعام الوليمة» وهو الرياء؟ أي شأنها 
ذلك وليس من لازم ذلك وجوده بالفعل» وبيان ما جبلوا عليه في إجابتها وهو التواصل والتحابٌ» وهو 
إنما يحصل حيث لم يظهر منه قصد موغر للقصدء ومن شأن التخصيص ذلك . انتهى «ح ل». 

(4) هذا يقتضي أن الإجابة في الحالة المذكورة واجبدٌ حيث حكم بالعصيان على عدم الإجابة مع أنه إذا 
خصّ الأغنياء لا تجبُ الإجابة» ويجاب: بأن المراد ومن لم يجب الدعوة؛ أي الخالية عن 
تخصيص الأغنياء ووجدت بقية الشروط»ء أو أن قوله: «شرٌ الطعام... إلى آخخره» هذا إخبار 
النبي وَل بالغيب لبيان ما جبلت عليه الناس في الولاثم من الرياء؛ وليس بلازم وجود ذلك بالفعل؛ 
أي في كُلّ الولائم» فلذلك قال: #ومن لم يجب الدعوة» بأن انتفى تخصيص الأغنياء . 
وقوله: «ومن لم يُجب»؛ من كلام أبي هريرة فهو مدرج في الحديث» ووجة الاستدلال به أن النبي يَكِِ سمعه 
وأفرّه؛ قال «ع ش»: وليس هذا أعني قوله: «ومن لم يجب. . . إلى آخره؛ من الحديث؛ وإنما هو مدرج 
من كلام أبي هريرة» وإذا كان كذلك فلا يصح الاستدلال به؛ لأن محلّ الاستدلال ليس من كلام النبي كَل ؛ 
إلا أن يقال: أقرّه النبي عليه أو اطلع عليه الصحابة وسكتوا عليه» فصار إجماعا سكوتيًا. 

(د) أخرجه مسلمء كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة / /7071١‏ . 

1) تبرأ منه؛ لأنّ لفظ الوليمة عام يشمل العرس وغيره؛ فهو عام مخصوص؛ أي على أنها وليمة العرس 
انتهى. وانظر لِمَ تبر أ منه مع أنه مؤيّدٌ بالحديث الآتي؟ وعبارة «ح ل؟: : وجه التبرّي منه واضح » ران 
ا مجيء التعميم في الحديث الذي ساقه بعده . انتهى . 

)١‏ أي العرب. 


عمش ملالا ا م50ام جاعم .//:وم اط 


ما في الصحيحين مرفوعا : «إذًا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيْمَة ا فَليْجِثْ)2"0, وحكى ابن 
عبد البَّرّ وغيره الإجماع على ذلك. (وقيل:) الإجابة إليها فرض (كفاية)؛ لأن 
المقصود إظهار النكاح والتمييز عن السفاح» وهو حاصل بحصول البعض . (وقيل : 
سنة)؟ لأنه تمليك مال فلم يجب كغيره» والخبر محمول على تأكد الاستحباب . أما 
على القول بأنها واجبة فإن الإجابة تجب قطعًا؛ قاله المتولي وتابعاه. 


[حكم إجابة الدعوة لغير وليمة العرس] 


تنبيه : قضية قوله: «إليها» عدم الإجابة إلى غيرها مر: ل وهو الصحيح ؛ 
بس احا ويه جود “صن الح كال «دُعِيَ عُثْمَانَ بْنُ أبي العَا ص إِلَى 
خِمَانِ قَلّمْ يُجِبْء وَكَالَ: لَمْ يَكنْ يُدْعَى له عَلَى عَهْدٍ رَسْوْلٍ الله و20 , وقيل: يطرد 
الخلاف السابق» واختاره السبكي وعيرةة في امسلم. امَنْ دعي إلى عَرٍْ أَر نَحُوه 
ان ٠‏ وفي أ داود: «إذا دعا 0 أخاة لْبْجبْ عض كَانَ 1 و غَيَْكا ولك 


الزركفي: 


./4484 / أخرجه البخاري في «صحيحه»»؛ كتاب النكاح» باب إجابة الذّاعي في عرس وغيره‎ )١( 
. /70١١ / ومسلمء كتاب النكاح ؛ باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة‎ 

(؟) يشمل وليمة التسرتي كما هو ظاهرٌ. 

2 هذا لديل فيه على الاستحباب؟ بل على عدم الوجوب. فلو قال: لا واجبة لما في مسند. . 
إلى آخره؛ لسّلِمَ من ذلك . 

(4) أخرجه أحمد في «مسنده»» حديث عثمان بن أبي العاص عن النبى يل / 11/877/ بلفظ : (إنَّا كن 
لا نأتي الختان على عهد رسول الله يل ولا دعى له». 1 
فلت : في إسناده محمد بن إسحاق» وعرهد لوو ليت 

م١25‏ أخرجه مسلم. كتاب النكاح؛ باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة / 4 /701١‏ . 

(7) أخرجه أبو داود. كتاب الأطعمة» باب مأ جاء في إجابة الدعوة / 4 */ا7/ . 
قلت: هذا إسناد صحيح. والله تعالى أعلم . 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .// :سمط 


(18) هاب كاف 01١‏ 


2 - 


وَإِنْمَا تحب 


[مطلبٌ في شروط وجوب إجابة الدعوة إلى وليمة العرس] 

(وإنما تجب) الإجابة» (أو تُسَنٌّ) كما مَرَ (بشرط) أي بشروط : 

منها: (أن لا يخصن) بالدعوة (الأغنياء) لغناهم'''؛ الخو : «شَوُ الطَعّام»”" '؛ بل يعم 
عديزته أن اخيرانه أو أأهل ركه بون عانوا كليم أغناة. وليس المراد أن يعم جميع 
الناس لتعذره؟ بل لو كثرت عشيرته أو نحوهاء أو خرجت عن الضبطء أو كان فقيرًا 
لا يمكنه استيعابها فالوجه ‏ كما قال الأذرعي ‏ عدم اشتراط عموم الدعوة؛ بل الشرط 
أن لا يظهر منه قصد التخصيص؛ قال بعض المتأخرين: «ولو لغير الأغنياء»» وليس 
بظاهر ؛ بل لو خصّصَ بذلك الفقراء كان أؤلى. 

ومنها: أن يكون الداعي”" مسلمّاء فلو كان كافرًا لم تجب إجابته؛ لانتفاء طلب 
المودة معه. ولأنه يُستقذر طعامه لاحتمال نجاسته وفساد تصرّفه. ولهذا لا يستحبّ 
إجابة الذمّى كاستحباب إجابة المسلم فيما يستحب فيه إجابته» ويؤخذ من هذا أنه 
يستحب إجابة الذمي وإن كرهت مخالطته . 


)١(‏ خرج مالو خصٌ الفقراء لفقرهم فلا يمنع من الوجوب. وقوله: «أن لا يخص الأغنياء» صادق 
بثلاث صور: بأن عم النوعين» أو خص الفقراء لفقرهم؛ أو خص الأغنياء لكونهم أهل حرفته أو 
جيرانه والمراد بهم هنا أهل محلَّتِه ومسجده دون أربعين دارًا من كلّ جانب» فلا يمنع ذلك من 
وجوب الإجابة. والمراد بالأغنياء هنا من يقصد التجمل بحضوره لنحو وجاهة أو جاه كمشايخ 
البلدان والأسواق» فالمراد الغنى عرفا لا غنى الزكاة أو العاقلة؛ أي المُتزيّنون بالملايس الفاخرة 
وإن لم يكن عندهم مال أصللاء نهم على جه قو القائل ” 

وما يله إلا كقارغ بدُقٍ خَلِيٌ من المَعْنَى ولَكنْ يُفَرقِمٌ 
انتهى ٠ع‏ ش» مع زيادة. 

(؟) أخرجه مسلم. كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة / /507١‏ وقد تقدّم لفظه قريبًا. 

(") أي صاحب الوليمة مسلمّاء فلو كان كافرًا لم تجب إجابته؛ لكن يسن إن رجي إسلامه أو كان قريبًا 
أو جارّاء وكذا لا يلزم ذميًا إجابة مسلم مطلقاء سواء كان بينه وبين الداعي قرابة أم صداقة أو لاء 
ولعل وجه عدم وجوب الإجابة على واحدٍ منهما بدعوة الآخر إن طلبها للتَوَدّد وهو منتفب بين 
المسلم والذميّ. وهذا بالنسبة للدنيا وإلا فهو مكلف بالفروع. ويحرم ميل القلب للكافر؛ «ع ش» 
على "م ر» مع زيادة . 


أعا مام نااك لام 50م جاعم .//نومااطا 


3 مخ | ا( 


راءة» مه 7 8 وي 3 ع و وك وه 0 1 ع 0 
وَأ يَدْعَوَهُ في اليَؤْم الأول فإن اق ثلاثة لم تجبٌ في الثاني» وَنَكْرَهُ في الثّالثِ» 
وَأَنْ لا يُحْضِرَهُ لِحَوْفٍ أؤ طمّع في جَاهِهِ 1111100 1 1 1 11277111( 


ومنها: أن يكون المدعرٌ مسلمًا أيضاء فلو دعا مسلم كافرًا لم تجب إجابته؛ كما 
قاله الماوردي والرويانئٌ. 

(و) منها (أن يدعوه في اليوم الأول. فإن أولم ثلاثة) من الأيام أو أكثر (لم تجب) 
إجابته (في) اليوم (الثاني) قطعًا؛ بل تسن فيه" » (وتكره في الثالث) وفيما بعده» ففي 
أبي داود وغيره أنه يَكهِ قال: «الوَلِيْمَةَ في اليَْم الأوَّلٍ حَقٌّء وَفِي الثاني مَعْرُوفٌ وَفِي 
النَّالِثِ ‏ أي وفيما بعده ‏ ريَّاءٌ وسمْعَة2'"'”0» نعم لو لم يمكنه استيعاب الناس في اليوم 
الأول لكثرتهم أو صغر منزله أو غيرهما وجبت الإجابة؛ لأن ذلك في الحقيقة ‏ كما 
قال الأذرعي - كوليمة واحدة دُعي الناس إليها أفواجًا في يوم واحدٍ. ولو أولم في يوم 
واحد مرتين لغير عذر مما مَّرَ فالظاهر ‏ كما قال الزركشي - أن الثانية كاليوم الثاني» فلا 
تجب الإجابة . 

ومنها: أن يكون الداعى مطلق التصرفء فلا تطلب إجابة المحجور عليه لِصبًا أو 
جنون أو سفه وإن أذن وليه؛ لأنه مأمور بحفظ ماله لا بإتلافهء نعم إن اتخذها الولي من 
ماله وهو أبٌ أو جد" فالظاهر كما قال الأذرعي ‏ وجوب الحضور. 

(و) منها: (أن لا يحضره) أي يدعوه (لخوف) منه لو لم يحضره؛”؟؟» (أو طمع في 
جاهه)”22: أو إعانته على باطل؟ بل للتودٌد والتقرب» وكذا لا بقصد شيء كما اقتضاه 
كلامه . 


)00 مالم يكن فعل ذلك لضيق منزله وكثرة الناس» وإلا كانت كوليمة واحدة ذُعِِيَ الناس إليها أفواجاء 
فيجب على من لم يحضر في اليوم الأول الإجابة في اليوم الثاني أو الثالث . انتهى «ح ل . 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الأطعمة» باب في كم تستحب الوليمة / 5 /ا7/ . 
قلت: في إسناده رجل مبهم» وزهير بن عثمان ‏ راوي الحديث ‏ مختلف في صحبته . 

شق خرج غيرُهما؛ لعدم قدرته على التمليك . 

(4) الأؤلى أن يقول: «لو لم يدعٌه». 

(5) بخلاف ما لو دعاه للتَّودّد أو لم يقصد شيئًا فتجبٌ الإجابة فيهما. 


اعمط ام لاك لم50 مجاعم . //زوم خا 


(8؟) كاب اذاف 0 


وله # ا هاج اماه اه ا« ا ه«له ا# #0 # اه« # ا © ها# ا # ااه اا# # ا #نن ا اهم هه وه »ا اه هده هس هت دهاع .د ع هله .اها ع .ها ها اه 


ومنها: أن يعين المدعو بنفسه أو نائبه”'2» لا إن نادى في الناس؛ كأن قال لغيره: 
«ادْعٌ من شئت»2» أو فتح”' الباب وقال: «ليحضر من أراد»؛ لأن الامتناع حينئذ 
لا يورث وحشة. 

ومنها : أن لا يعتذر المدعو إلى الداعي ويرضى بتخلفه” "'» وإلا زال الوجوب . 

ومنها: أن لا يسبق الداعي غيره» فلو دعاه اثنان أجاب السابق» فإن جاءا معًا أجاب 
أقربهما”*' رحمًا ثم دارًا . 

ومنها: أن لا يدعوه من أكثر ماله حرام”*'» فمن كان كذلك كرهت إجابته» فإن علم 
أن عين الطعام حرام حرمت إجابته''2 وإلا'"' فلاء وتباح الإجابة ولا تجب إذا كان في 
ماله شبهة2. ولهذا قال الزركشي: «لا تجب الإجابة في زماننا». انتهى» ولكن 
لا بْدَ”*' أن يغلب على الظن أن في مال الذدَّاعي شبهة. 


)١(‏ بأن شافهه بالدّعوة» وأما لو عَلِمَ بدعواه من غير النائب فالظاهر عدم الوجوب؛ أي ولو كان الداعي أو 
نائبه صبيًا مميرًا ما لم يعهد عليه كذب» بلفظ صريح: «كأحبٌ أن تحضر»؛ لا بكناية؛ ك«إن شئت أن 
تحضر فافعل» أو «إذا رأيت أن تجملني فافعل» وإن قال ذلك على سبيل التأدب أو الاستعطاف مع ظهور 
الرغبة في حضور المدعو؛ لأن الوجوب يُحتاط له» فلا يكفي بلفظ محتمل» والقرينة المذكورة غاية 
ما تقتضى ندب الحضور؛ كذا قال بعضهمء وفي كلام شيخنا وجوب الإجابة حينئذ. انتهى ٠ح‏ ل». 

000 في نسخة البابي الحلبي : «افتح. 

() أي عن طيب نفس وطلاقة وجهء لا بنحو غضب وعبوس؛ لق ل». 

4 فإن استويا أقرع بينهما . 

(5) أي والوليمة من ذلك المال؛ «ق ل»» وقوله: «أكثر» ليس قيدًا. 

(1) أي وإن لم يأكل؛ لما فيه من الإعانة على المعصية أو الإقرار عليها. 

4 أي إن لم يعلم أن عين الطعام من الحرام فلا تحرم الإجابة؛ بل تكره كما قدّمه . 

40) أي حرام وإن قَلَّء وعبارة «م ر» في «شرحه»: وأن لا يكون في مال الداعي شبهة؛ أي قوية بأن يعلم 
أن في ماله حرامًا ولا يعلم عينه ولو لم يكن أكثر ماله حرامًا فيما يظهر؛ خلاقًا لما يقتضيه كلام 
بعضهم من التقييد؛ لكن يؤيده عدم كراهة معاملته والأكل منه إلا حينئذء ويُرَدُ: بأنه يحتاط 
للوجوب ما لا يُحتاط للكراهة ؛ لانه لا يوجد الآن مال ينفك عن شبهة . انتهى . 

)١(‏ استدراك على قول الزركشي القائل بعدم الوجوب في زماننا. 


عا مض ام الاك 2 ام50 مجاعم .//:ومااطا 
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ومنها: أن لا يكون الداعي امرأة أجنبية وليس في موضع الدعوة مَحْرَم”'' لها 
ولا للمدعو وإن لم يَخْلٌ بها. 

ومنها: أن يكون المدعو حرّاء فلو دعا عبدًا لزمه إن أذن له سيده» وكذا المكاتب 
إن لم يضر حضوره بكسبهء فإن ضر وأذن له سيده فوجهان: والأوجه عدم الوجوب. 
والمحجور في إجابة الدعوة كالرشيد. 

ومنها: أن يدعوه في وقت الوليمة» وقد تقدّم”" . 

ومنها: أن لا يكون المدعو قاضيّا"'. فإن كان لم تجب الإجابة كما بحثه بعض 
المتأخرينء. وكذا كل ذى ولاية عامّة . 

ومنها: أن لا يكون معذورًا بمرخخص”*' في ترك الجماعة كما قاله الروياني 
والماوردي. 

ومنها: أن لا يكون الداعي ظالمًا أو فاسقًا أو شريرًا””© أو متكدَّهًا"2 طليًا للمباهاة 
والفخر؛ قاله في «الإحياء». 


)١(‏ أي لِيَأمنَ معه من الخلوة المحرّمة. وهذا القيد قد ينافي قوله الآتي : «وإن لم يَخْلّ بهاه» ومن نّم قال 
«ق ل»: قوله: «وليس. . . إلى آخره» في هذه الجملة تدافع» وأجيب: بأن معنى قوله : «وليس في 
موضع الدعوة محرم»؛ أي ليأمن معه من ريبة أو تهمة» فلا ينافي قوله الآتي: «وإن لم يخل بها١.‏ 

(؟) وهوما تقدّم بأن يدعوه في اليوم الأول أو الثاني» أما لو دعاه قبل وقتها ‏ كأن جعلوا الوليمة للعرس 
قبل العقد ‏ فلا تجب الإجابة. ومحل وجوب الإجابة في اليوم الأول وسّنّها في الثاني إذا لم يكن 
الحامل له على ذلك غرضٌء أما إذا كان غرض أو عذر ‏ كأن جعل لكلّ طائفة يومّاء أو لضيق منزله 
عن كلهم. أو عجزه عن طعام يكفي الجميع دفعة واحدة ‏ فتجب الإجابة في جميع الأيام ولو 
ها 

(*) والأوجه استثناء أبعاضه ونحوهم. فتلزمه إجابتهم لعدم نفوذ حكمه لهم . انتهى «مرحومي». 

(4) أي مما يأتي هناء فلا ينافي أن من جملة أعذار الجماعة الجوع والعطش» وليس عذرًا هنا؛ لوجود 
ذلك في مقصده؛ «م دا. 

)0( أ كير الع 

() أي كلف نفسه ما لا يطيق من الطعام الكثير . 
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صر 
:؟ ىن لس 5ه د ه ع 0 م و 1 1 و 1 م 
وَأن لا يكون ثم مَنْ يتأدى بوء أو لا يَلِيْقُ به مُجَالسَتة وَلا مُنكر. 10 


ومنها: أن لا تعين على الند عو حق ؟ كأداء شهادة واضلاة جدازة: 

(و) منها: (أن لا يكون نَم أي في موضع الدعوة (من يتأذى) المدعو (به أو لا يليق 
به مجالسته)؛ كالأراذل”'؟, فإن كان فهو معذور فى التخلف لِمّا فيه من التأذي فى 
الأول والغضاضة في الثاني . ولا أثر لعداوة بينه وبين الداعي» وأن لا يكون في الوليمة 
عله لا عاد بوهم قآله الحاوودف #بويصيف الدرعفى أن الداوة الظاعر #عدة: 


(و) منها: أن لا) يوجد تم (منكر)”" ؛ كخمر أو و0 محرمة ؟ لحديث : «مَنْ 


)١(‏ والزحمة والعداوة كذلك على المعتمد إن تضرر. انتهى «ز ي». والمراد ب«الأراذل» الأراذلٌ في 
أمور الدنياء أما في الدين فتحرم مجالستهم ؛ «ق ل». 

)١(‏ أي ولو في اعتقاد المدعو فقط؛ كفرش حرير للرجال وشرب نبيذء نعم يجوز الحضور إن اعتقد 
الفاعل الجواز كالحنفي في المثالين؛ لكنه إذا حضر لا ينكر كما هو معلوم من قاعدة: «إن شرط 
الإنكار كون المنكر مجمعًا عليه» أو يعتقد الفاعل حرمته»» وقضية ذلك سقوط الوجوب دون 
الجواز فيما لو كان هناك مالكيٌ يتطهر بالمستعمل أو حنفييٌ يترك الطمأنينة في الصلاة. ولو كان 
الفاعل يرى التحريم دون المدعو فالوجه سعوط الوجوب وحرمة الحضور؛ إذ حضور المنكر ولو 
في اعتقاد الفاعل فقط لغير إنكاره حرام؛ لأنّ فيه إقرارًا على المعصية» وهو حرام. انتهى اسم». 
وقوله: «ولو في اعتقاد المدعو فقط» ولا ينافيه ما يأتي في السّير أن العبرة في الذي ينكر باعتقاد 
الفاعل تحريمه؛ لأنَّ ما هنا في وجوب الحضورء ووجوبه مع وجود مُحَرَم في اعتقاده فيه مشقة 
عليهء فسقط وجوب الحضور لذلكء, وأما الإنكار ففيه إضرار بالفاعل» ولا يجوز إضراره إلا إذا 
اعتقد تحريمه؛ بخلاف ما إذا اعتقد المنكر فقط؛ لأنَّ أحدًا لا يعامل بقضية اعتقاد غيره. انتهى 
«حج». انتهى اس ل . 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (407/5). 

(؟) أي آلة لهو يسمعهاء أو يعلم أنها تضرب في ذلك الوقت وإن لم تكن بمحلّ حضوره؛ بأن كانت 
ببيت من بيوت الدار؛ بخلاف ما إذا كانت بجواره. انتهى «ح ل6», وعبارة «س ل»: ولا فرق في 
ذلك بين أن يكون بمحلّ الحضور أو ببيتٍ آخر من الدار على ما اعتمده الأذرعيٌ والسبكي» وفرّق 
بينه وبين الجار: بأن في مفارقة داره ضررًا عليه ولا فعل منه بخلاف هذاء فإ شك اعقو بيجا 
المعصية بلا ضرورة. قال ابن حجر : وما قالاه ‏ أي: الأذرعي والسبكي ‏ من أنه لا فرق بين كون 
آلات اللهر في محل الحضور أو غيره هو الوجه الذي لا يسوغ غيره. وتسليم أن قضية كلام الأولين 
الحلّ ‏ أي فيما إذا لم يكن بمحلٌ الحضور ‏ يتعين حمله على ما إذا كان ثم عُذْرٌ يمنع من كونه مُقَرًا - 
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سدسم 34 وه ا 
فإن كان يزول بحضوره فليَخضرٌ. لون عاج مول لسو مضو مظان وقول أ دواري ع1 نمز هك الاوك قاف هب 10 


كان يُؤْمِنٌ بالله وَاليَرْم الآخر فَلَا يَفعْدَنَّ عَلَى مَائِدَةِ يُدَارُ عَلَْهَا الْكَمْوُه('2 رواه الترمذي 
وقال ايو طريك؟ اروص كح الشاكة قالع انةاعلن فرظ بل + 

تنبيه: يشمل إطلاقه ما لو كان هناك داعية إلى بدعةٍ ولا يقدر المدعوٌ على رده. 
وما إذا كان هناك من يضحك بالفحش والكذب وبه صرح في «الإحياء»» وما إذا كان 
هناك آنية نقَدِء وبه صرّح في «#شرح مسلم». 

(فإن كان) المنكر (يزول بحضوره فليحضر) حتمًا"'' إجابةً للدعوة وإزالة للمنكر 
فإن لم يزل بحضوره حرم الحضور؛ لأنه كالرضا بالمنكرء فإن لم يعلم به حتى حضر 
نهاهم» فإن لم ينتهوا وجب الخروج إلا إن خاف منه؛ كأن كان في ليل وخاف وقعد 
كارهًا بقلبه» ولا يسمع لما يحرم استماعه» وإن اشتغل بالحديث والأكل جاز له ذلك؛ 
كما لو كان ذلك في جوار بيته لا يلزمه التحول وإن بلغه الصوت. ولو كان المنكر 
مختلقًا فيه كشرب النبيذ والجلوس على الحرير ‏ حرم الحضور على مُعْتَقَدِ تحريمه؛ 


على المعصية من غير ضرورة. انتهى. قال «ع ش»: قوله: «فإنه تعمد الحضور. . . إلى آخرا' 
قضيّنه أنه لو حضر على ظن أن لا معصية بالمكان» ثم تبين خلافه ‏ كأن حضر مع المجتمعين في 
محل الدعوة ثم سمع الآلات في غير المحل الذي هو فيه؛ أو حضر أصحاب الآلات بعد حضوره 
لمحل الدعوة ‏ عدم وجوب الخروج عليهء والظاهر خلافه أخدًا بقولهم: «من سوء الظن 
بالمدعو. . . إلى آخره؛. انتهى . 
)001 أخرجه الترمذي في «جامعه»: كتاب الأدبء باب ما جاء في دخول الحمّام / ٠/580١‏ وقال: هذا 
حديث حسن غريب . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب الأدب 7 وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم» ولم يُخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط مسلم . 
(؟) عبارة شرح المنهج»: هذا إن لم يزل ‏ أي المنكر ‏ به أي المدعو ‏ وإلا وجبت أو سنت إجابته 
إجابة للدعوة وإزالة للمنكر. انتهى. وقوله : «إجابة للدعوة» راجع للوجوب والسُِّنْيّ» وكذا قوله: 
«وإزالة للمنكر»» ولا يقال: إزالة المنكر تقتضي الوجوب لا الندب؛ لأنا نقول: سَنّهها من حيث إنها 
إجابة لوليمة غير عرس» ووجوبها من حيث إن في الإجابة إزالة للمنكرء ففي وليمة العرس تجب 
الإجابة من الحيئييْن» وفي وليمة غيره تُسَنُ من حيث الوليمة وتجب من حيث إزالة المنكرء فلا 
تنافى . 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . /لزوم كا 


(4؟) كاب العاف /4 


5 كس . ا اعسرعافى ”داه 
وَمِن المنكر : فراش حرير ولو أ لخو أو اولاق اورم لوانتي ناويك يي مه الور لهي دحوو ولخي ول لق الوذ نك لال ماران 


قاله الشارح ناقلا له نقل المذهبء. وهذه المسألة مما يغفل عنها كثير من طلبه العلم» 
وقد قُلتَهًا في مجلس فيه جماعة من علمائنا فأنكرها بعضهمء فقلت له: «هذه المسألة 
قالها الجلال المحلي» فسكت . ويؤيد هذه المسألة قول المصنف : (ومن المنكر فراش) 
أي فرش (حرير)؛ للنهي عن افتراشه''' كما مد في بابه . فإن قيل : هذا يخالف قولهم في 
كتاب السير: ١لا‏ ينكر إلا المُجْمَعْ على تحريمه». أجيب: بأن الخلاف إنما يُراعى إذا لم 
يخالف سنة صحيحة» والسنَّهٌ قد صَّحَتْ بالنهي عن الافتراش» فلا عبرة بخلاف يصادم 
النّمىّء ولهذا حَدَّ الشافعي رضي الله تعالى عنه شارب النبيذ المختلف فيه. ومن ذلك 
يؤخذ ما أفتى به ابن الرفعة من أن الفرجة على الزينة حرام؛ أي لما فيها من المنكرات. 

تنبيه : مَحَلٌّ ما ذكره المصنف في دعوة اتخذت للرجال» فأما دعوة النساء خاصة 
فينبني على افتراشهنَ للحرير» فإن منعناه لهن فلا فرق» وإن جوزناه ‏ وهو الأصح كما 
مَرَ في بابه ‏ فليس بمنكر . 

والتقييد ب«الافتراش» يخرج ستر الجدار به مع أنه حرام على الرجال والنساءء ولو 
حذف الحرير وقال كالغزالي: «وفرش غير حلال»”"2 كان أؤْلى؛ ليشمل فرش 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»», كتاب اللباس» باب افتراش الحرير / 04949/ عن حذيفة رضي الله 
عنه قال: «نهانا النبي كِ أن نشرب في آنية الذهب والفضة» وأن تأكل فيهاء وعن لبس الحرير 
والديباج. وأن نجلس عليه؛ . ٍ 

(؟) هذالا يتناول نصبه على الجدران مع أنه حرام على الرجال والنساءء قال الزركشي: ومحله بالنسبة 
للحضوره أما مجرد الدخول فلا يحرم؛ بل يكره كما في «الشرح الصغير» عن الأكثرين» فما في 
غيره عنهم من التحريم ضعيفٌ . أما دخول محل ببابه أو ممرّه صور محرمة فلا يكره؛ لأن كلا منهما 
محل امتهان لا يعظم فأشبه الأرض؛ قاله الرافعي؟ بخلاف ما لو كانت بحجرة أو بيت آخر من محل 
الدعوة وإن كان في غيرها منها على الأوجه؛ بل الصواب!؛ لأنه منكرء ففي حضور الدار التي هو 
فيها إقرار عليه . قال السبكي : كان شيخنا ابن الرفعة في أيام زينة المحمل لا يشقّ المدينة ولا ينظر 
إلى زيتها؛ لأنه كان يفتي بتحريم ذلك. انتهى» ويتّجه أن محل حرمة المرور أيام الزينة حيث 
لاحاجة. ويسهل عليه المرور بغير محلّهاء ولم يكن فاعلوها مُكرّهين على التزيين بخصوص 
المحرم. انتهى «ابن حجر؟. وجمع شيخنا الرملي بين ما في «الشرح الصغير» وما في لالكبير 4 ع 
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ا بير ع ار ا 0 
وَصورَة حيوانٍ على سَقَفٍِ 


المغصوب والمسروق وفرش جلود النمورء فإنها حرام كما قاله الحليمي وابن المنذر 
وغيرهماء وِلِيُنبّهَ على أن المُحَرَمٌ المَضصْدَرُ؛ٍ أعني الفرش لا الفراش؛ لأنه قد يكون 
مطويًا ولا حرمة فيه. 

(و) من المنكر أن يكون في موضع الدعوة (صورة حيوان)0''» آدميًا كان أو غير 
كبيرًا أو صغيرًاء على صورة حيوان معهود كفرس أم لا؛ كآدمي بجناحين» مرفوعة كأن 
كانت (على سقف أو جدار أو وسادة) منصوبة كما في «المحرر» و«الروضة» وأصلهاء (أو 
ستر) - بكسر المهملة بخطه - مُعَلَّقِ لزينة أو منفعة» (أو) على (ثوب ملبوس)؛ لأنه يه 
تير الاعو هلق عائه ئنشة رضي الله تعالى عنها من أجل التمْرْة التي عليها التصاوير, 
فقالت : اتوك 5 الله ولاك اد فقال: ا بال هذه النّمْوْةِ؟» فَقَالَتْ: اث شَعَرَيهَا 
د توشدهاء فَقَالَ يكل : «إِنَّ تقاف هذه ه الصّوّر د ر يوم م الْقيَامَة 0 فَيُقَالٌ 


0 


10-0 خْيُوا مَا خَلقتَمْ. وَإِنَ البَئْتَ الذي فِيِهِ هذه الصُوّرُ لا بد تدخلة الْمَلابكَة00"© متفق عليه 
وقال : «أَشَدُ النّاسِ عَذَابَ يَوْمٌ القيَامَةِ المُصَوّرُوْنَ” "'» ولأنها شبيهة بالأصنام . 


- فقال: هما مسألتان» فالدخول مكروهء. وعليه يحمل ما في «الشرح الصغير»» والحضور محرم ؛ 
وعليه يحمل ما في غيره. انتهى «ز ي" . 
قال ابن العماد: ومتى جلس شهود النكاح على الحرير نشقواء ولا يصح العقد بهمء وأما ستر 
الجدران به ونصبه وفرش جلود التُّمور فحرام على الرجال والنساء لما فيه من الخيلاء والكبر. انتهى 
«ع ش». والمزركش بالنقد كذلك. وخرج ب«الفرش» بسطه على الأرض يُداس» ورفعه على عود 
أو فوق حائط مثلا فلا حرمة. 
فرع: قال شيخنا: «وعلم مما ذكر أن ما يقع في مصر من الزينة بأمر وليٌ الأمر أنه يحرم التفرج عليه 
والمرور عليه إلا لحاجة مع الإنكارء ويحرم فعله إلا القدر الذي يحصل الإكراه عليه»: ونازعه 
بعضهم في بعض ذلك» فراجعه؛ «ق ل». 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (7/ 5517). 

)١(‏ ولو لمالا نظير له كبقر له منقار أو جناح ؛ ١ق‏ ل» وه«ح ل». 

فم أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب النكاح» باب هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة /1485/ . 
ومسلمء. كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان / 080177/ . 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب اللباس؛ باب عذاب المصورين يوم القيامة /5103/. - 
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تنبيه: قضية كلام المصنف تحريم دخول البيت المشتمل على هذه الصورء وكلام 
أصل «الروضة» يقتضي ترجيح عدم تحريمه حيث قال: وهل دخول البيت الذي فيه 
الصور المصنوعة حرام أو مكروه؟ وجهان. وبالتحريم قال الشيخ أبو محمدء 
وبالكراهة قال صاحب التقريب والصيدلاني» ورجحه الإمام والغزالي في «الوسيط». 
انتهى» وفي «الشرح الصغير» عن الأكثرين أنهم مالوا إلى الكراهة وصوّبه الإسنوي. 
وهذا هو الراجح كما جزم به صاحب «الأنوار»؛» ولكن حكى في «البيان» عن عامة 
الأصحاب التحريم» وبذلك عُلِمَ أن مسألة الدخول غير مسألة الحضور خلافا لما فهمه 
الإسنوي. وكصور الحيوان في ذلك فرش الحرير كما يومىء إليه كلام «الروضة». 

وخرج بكون الصورة في موضع الدعوة إذا كانت في المَمّرٌء فلا بأس بدخول 
الحمام الذي على بابه صَوَّرٌ كما في «الشرح» و«الروضة». وب«الوسادة المنصوبة» غير 
المنصوبة؛ وسيأتي في كلامه التجويز في المِحَدَّةِ» والوسادة والمِحَدَّةَ لفظان مترادفان» 
وجمع بين كلاميه: بأن مراده بالجواز في المِخَدَّةِ الصغيرة التي يتكأ عليهاء وبالمنع في 
الوسادة الكبيرة المنصوبة كما عَبَّرَ به في «الروضة». وتعبير الكتاب لا يدل عليه وإنما 
يحمل عليه عناية به . 

وقول المصنف: «وثوب ملبوس» يقتضي أنه إنما يكون منكرًا في حال كونه 
ملبوسًا؛ قال الأذرعي : «ويجوز أن يكون المراد ما يراد للبس» سواء كان ملبوسًا في 
تلك الساعة أم مُعَلَّفَا أم موضوعًا على الأرض». انتهى» والأوجه ما في الكتاب . 

فائدة: يُستثنى من صورة الحيوان لعب البنات”''» فلا تحرم كما في «شرح مسلم» 
للمنصف تبعًا للقاضي عياض في نقله ذلك عن العلماء» ولأن عائشة رضي الله تعالى 


. ومسلمء. كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان / 50737/ . 
)1( واعلم أن التَفْرُج على الجلود المصوّرة التي يقال لها: «خيال الظلٌ» حلالٌ على المعتمد عند الرملي 
وغيره؛ خلاقًا لمن قال بالحرمة. وما أحسن ما قاله بعضهم: 
رأيتُ خيال الظلّ أكبر عبرة لِمَّنْ هو في علم الحقيقةٍ رَاقِي 
شُخوصٌ لأرواح تَمُرُ وتنقضي ترى الكل يَقنّى والمُحَرّكُ بَاقِي 
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وَيجُورُ مَا عَلى أَرْضٍ وَبسَاطٍ وَمِخَدَق: ل ا جر ا ا در ا و ا 


عنها كانت تلعب بها عند رسول الله يكلوا' '؛ رواه مسلم . وحكمته تدريبهن أمر التربية. 

وقد علم مما تقرّر أن ما تركه المصنف من الشروط أكثر مما ذكره» والمرأة إن دعت 
نساء فكما في الرجال. 

(ويجوز ما) أي صورة حيوان كائنة (على أرض وبساط) يوطأ (ومِحَدَّةِ)'"© يتكأ 
عليها وآنية تُمْتَهَنُ الصور باستعمالها؛ كطبق وَخِوَانِ وقصعة. والضابط في ذلك: إن 
كانت الصوره على حي ع بها يهان جار :019 كاد لما واه مسعلم عر عا دصار تي لله 
عنها «أنَّ النِيّ كه قم من سَمَرِ وَقَدْ سَمَرَتْ عَلَى صُمَةٍ لَهَا سِْرَا فيه الَْيْلُ ذَوَاتُ 
الأخنكف: ذأره بتَزعِها00 وفي رواية: «قَطْعْنَا مِنْهًا وَسَادَةٌ أو وِسَادَتَيْنِء وَكانَ 
رَسُوْلَ الله وَل يرْتَمْقُ بهِمّا0”؟)؛ كذا استدلوا به» قال السبكي: «وفيه نظك؛ إذ يحتمل 
كرن التطع في موه الصوررة فالات وجفات وسادة: اتتهى» وقد يُجاب : بأن الأصل 
عدم ذلك» ولأن ما يوطأ ويطرح مهان مبتذل . 

وأما الصورة المنقوشة على دينار أو درهم فالقياس - كما قال الزركشي - إلحاقها 
بالثوب - أي غير الملبوس - لامتهانه بالاستعمال . 


)١(‏ أخرجه مسلمء. كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
/١788 /‏ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: :كنت ألعب بالبنات في بيته» وهَنٌ اللّعتُة. 

(050 .هئ يكمنر المي > 

() أخرجه مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان / 0077/ عن أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنه قالت: «قَدِمَ رسول الله بلِِ من سفرٍ وقد سترت على بابي دُرْنُوكَا فيه الخيل 
ذوات الأجنحة» فأمرني فنزعته؛ . 
قلت : الدُرْنْوْكُ : الستذ» وجمعه: «درانكة. 

(:) أخرجه مسلمء كتاب اللباس والزيئة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان /0077/ عن عائشة 
رضى الله عنها: «أنها نصبت سترًا فيه تصاوير» فدخل رسول الله ييه فنزعهء» قالت: فقطعته 
اد 
فقال رجل في المجلس حيئئذ يُقال له ربيعة بن عطاء مولى بني زهرة: أفما سمعت أبا محمدٍ يذكر 
أن عائشة قالت: فكان رسول الله كَدٍ يرتفق عليهما؟ قال ابن القاسم: لا. قال: لكنى قد سمعته. 
يريد القاسم بن محمد». : 
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وَمَقَطوعٌ الرَّأْسٍ وَصو صَورَة شجرء وَيَحْرُم تصويرٌ حَيَوَانٍ . 


وَلاٍ تَعقّط إجَابَةَ' بصّؤم ء ب رب بال اي م ارامت و لكبو باجو روك ا ا ع او 


تنبيه: أشعر كلامه وجوب الإجابة مع وجود هذه الأشياء وتجويز استعمالهاء وهو 
كذلك في الأول دون الثاني» فإن الصحيح تحريم التصوير على الأرض وغيرها كما 
سيأتي » وتعبيره أ ب«الوسادة» وثانيًا ب«المِحْدَّة» يقتضي المغايرة بينهماء وقد تقدَّم 
ماقي 

(و) يجوز مرتفع (مقطوع الرأس وصورة شجر) ونحوه مما لا روح فيه؛ كشمس 
وقمر؛ لما روى البخاري عن ابن عباس لما قال له المصورّر: لا أعرف صنعة غيرهاء 
قال : (إِنْ لم يَكنْ قَصَوَّرْ مِنَ الأشْجَار وَمَا لا نَفْسَ 9 20 

[حكم تصوير الحيوان] 

(ويحرم تصوير حيوان) للحديث المَارّء ولما فيه من مضاهاة خلق الله تعالى» قال 
المتولى: «وسواء أعمل لها رأسًا أم لا خلاقا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه»)ء وقال 
الأذرعي: «(إن المشهور عندنا جواز التصوير إذا لم يكن له رأس ؛ لما أشار إليه الحديث 
من قطع رؤوسها». انتهىء وهذا هو الظاهر. 

تنبيه : قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في تصويره على الحيطان أو الأرض أو 
نسج الثياب» وهو الصحيح في «زيادة الروضة». 

[حكم إجابة الصائم الدَّعوة إلى الوليمة] 
(ولا تسقط إجابة بصوم)”©2؛ لخبر مسلم: (إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيجِبْء فَإِنْ كَانَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب البيوع» باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من 
ذلك / /5١١7‏ بلفظ : «إن أبيت إلا أن تصنع» فعليك بهذا الشجر» شر ليس فيه روح». 

)٠(‏ واجب أو مندوب» أشار بهذا إلى أن الصوم ليس من الأعذار؛ لأن الواجب الحضور لا الأكل كما 
في القسم فإن الواجب الحضور للإيناس لا الجماع» وقيل: يجب الأكل ولو لقمةً واحدة كما في 
ارح مسلم للترري؟: 
فرع: لو دعاه في نهار رمضان للحضور نهارًا لم تجب الإجابة» فإن أراد فليدعهم عند الغروب؛ قالهع- 
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فإِنْ شَقَّ عَلى الدَّاعَي صَوْم تقل فَالْفِطئ أَفْضَلُ . 


مُفْطًا 00 2 9 وَإِنْ ك3 صَائِمًا 24 2 8 اسك والمراد بالصلا الدعاء ؟ بدليل روايه ابن 
إل 2 : «فإِن كان صائمًا 1 له بالبركة)7" , 


ولا يلزمه الأكل إذا كان مفطرًا؛ لخبر مسلم أنَّ النبيّ كل قال : «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلى 
طَعَام» إِنْ شاءً طَعِمَ» وَإِنْ شَاءً يَرَكَ"("2. وقيل: يلزمه؛ لما في رواية لمسلم: «وَإنْ 
كان مُفْطًا َلْيَطعَي» 0 وجرى عليه فى «التنبيه»» وصحّحه المصنف فى شرح 
مسلم». واختاره في «تصحيح الشيها. وعلن الأول يسنّ له الأكل كما صرح به في 
«الروضة».» وأقله على الوجوب والندب لقم . 


0 ا صوم 0 0-0 له ا ل 
ابم : يكلف لك أ رك الكترة را ني صَائَمُ أَفْطِرْء ثم ا فض 
وما مكانة4” '' رواه البيهقي وغيره. فإن يشقَّ عليه ذلك فالإمساك أفضل». ولا يكره 


- البلقيني. وعبارة «شرح م ر»: واستثنى منه البلقيني ما لو دعاه في نهار رمضان والمدعوون كلهم 
مكلفون صائمونء, فلا تجب الإجابة؛ إذ لا فائدة إلا مجرد نظر الطعامء والجلوس من أول النهار 
إلى آخره مشقٌ. انتهى . 

. /757١ / أخرجه مسلمء كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة‎ )١( 

زع أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»» (857/9).» الحديث رقم /١١4١١/‏ بلفظ : «وإن كان صائمًا 
فليدع بالبركة». 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده؛ كتاب الصيد والذبائح. باب الدعوة في الوليمة والإجابة 
وقال: رواه الطبراني ة فى «الكبير»» ورجاله ثقات. 

(*) أخرجه مسلمء كتاب النكاح» باب الأمر باجابة الداعي إلى دعوة / /701١4‏ . 

(4:) أخرجه مسلم. كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة / /707١‏ . 

(5) ويندب كما فى «الإحياء» ‏ أن ينوي بفطره إدخال الشّرور عليه؛ شرح م ر؛. 

)53( أخر جه الوقن ف االسنن الكبرى»»؛ كتاب الصداق» جماع أبواب الوليمة» باب من استحبٌٍ الفطر 
إن كان 6 غير واجب / /١4077‏ عن أبي سعيد قال: ااصنع رجلّ طعامًا ودعا رسول الله عَفلٍ 
وأصحابه» فقال رجلٌ: إني صائمٌ. فقال رسول الله يَكئِِ: أخوك صنع طعامًا ودعاك ؛ أفطر واقض 
يومًا مكانةٌ». وقال: فيه محمد بن أبي حميد؛ وهو ضعيفف. 
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رعرقعء 1 2 ل ال 
وَيأكل الضيْفٌ مما قدم له بلا لفظ. 1 [ؤز[ز[ز ز ز 0000111 


أن يقول: «إني صائم»؛ حكاه القاضي أبو الطيب عن الأصحاب . أما صوم الفرض فلا 
يجوز الخروج منه ولو موسَّعًا؛ كنذر مطلق. 
[حكم أكل الضيف مما قَدَّمَ له من غير لفظِ من المضيف] 
(ويأكل الضيف”'" مما قَدَّمَ له'"2 بلا لفظ)”" من مالك الطعام؛ اكتفاءً بالقرينة 


)١(‏ المراد به هنا كل من حضر طعام غيرهء وحقيقته الغريب» ومن ثم تأكد ضيافته وإكرامه من غير 
تكلّف خروجًا من خلاف من أوجبها؛ اشوبري». 

000( قاذ رجز لبذ الاك عما شمك بد ظيره عالقا كان أو تانكر افوي ا لثرنة شرمة أكن جد ها قي لك 
وبه صرح ابن الصباغ. ونظر فيه إذا قِلَّ واقتضى العرف أكل جميعه» والذي يتجه النظر في ذلك 
للقرينة القوية» فإن دّلت على أكل الجميع حل والا امتنع . 
وصرّح الشيخان بكراهة الأكل فوق الشبع وآخرون بحرمتهء ويجمع بينهما بحمل الأول على مال 
نفسه الذي لا يضره. والثاني على خلافه. ويضمنه لصاحبه ما لم يعلم رضاه به كما هو ظاهره. انتهى 
«أبن حجراء والأحسن أن يقال: إن التحريم محمول على حالة الضرر سواء كان من ماله أو من مال 
غيره» والقول بالكراهة على غيرها كما يؤخذ ذلك من قول الشارح الآتي» وإنما حرمت لأنها مؤذية 
للمزاج» فالحكم يدور مع هذه العلّة لا على كونه من مال نفسه أو غيره على ما اعتمده #زي». 
وفي «شرح الروض؛: قال ابن عبد السلام : ولو كان يأكل كعشرة مثلا ومضيفه جاهل بحاله لم يجز 
له أن يأكل فوق ما يقتضيه العرف في مقدار الأكل ؛ لانتفاء الإذن اللفظي والعرف فيما وراءه. قال: 
فلو كان الطعام قليلًا فأكل لقمًا كبارًا مسرعًا حتى يأكل أكثر الطعام ويحرم أصحابه لم يجز له ذلك . 
انتهى . 
وقوله: «عاليًا كان أو سافلا»؛ أي فيحرم على من حص بالسافل إكرام غيره مطلقا أو قبل كفايته 
مثلا. ومنه تناقل الأواني بالأطعمة» ولو انكسرت ضمنوها؛ لأنها عارية؟ اق ل». وعبارة «شرح م ر»: 
فيحرم على ذي النفيس تلقيم ذي الخسيس دون عكسه ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك» والمفاوتة 
بينهم مكروهة؛ أي إن خشي منها حصول ضغينة . انتهى . 
وقوله: «واقتضى العرف أكل جميعه» وعليه جميعه» وعليه حمل ما في الحديث: «الإناء تستغفر 
للاعقها». والسّتٌ فيه أن فى لحس الإناء تواضعًا وفي تركه تكبرّاء ثم إن الاستغفار من الإناء يحتمل 
أن يكون حقيقة كما أنه يسبح الله» ويحتمل أن يكون المراد أنه يكتب للاحسه أجر مستغفر مدّة لحسه 
للإناء» وذكر بعضهم أن الإناء لا يزال يستغفر للاحسه حتى ينزله طعام آخر. انتهى «ابن العماد . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (5/ 409). 

(9) أي إن لم يكن هناك انتظارٌ لغيره. 
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العرفية كما في الشرب من السقايات في الطرق. قال المصنف : «وما ورد في الأحاديث 
الصحيحة من لفظ الإذن في ذلك محمول على الاستحباب»» نعم إن كان ينتظر حضور 
غيره فلا يأكل إلا بإذن لفظا أو بحضور الغير؛ لاقتضاء القرينة عدم الأكل بدون ذلك . 

تنبيه : أفهم قوله: «مما قُدّمَ له» أنه ليس للأراذل أن يأكلوا مما بين أيدي الأمائل من 
الأطعمة النفيسة المخصوصة بهم» وبه صرّح الشيخ عر الدين. قال: «إذ لا دلالة على 
ذلك بلفظ ولا عَرْفٍ؛ بل العُرْفٌ زاجر عنه»» وأن الضيف لا يأكل جميع ما قدم له؛ وبه 
صرح ابن الصباغ» قال ابن شهبة : «وفيه نظرٌ إذا كان قليلا يقتضي العرف أكل جميعه؛. 
انتهى » وهذا ظاهر إذا علم رضا مالكه بذلك . 

وصرح الماوردي بتحريم الزيادة على الشبع أي إذا لم يعلم رضا مالكهء وأنه لو زاد 
ك يضمن» قال الأذرعي: «وفيه وقفة». انتهى» وحَدٌ الشبع: أن لا يُعَدَ جائعًا. وأما 
الزيادة على الشبع من مال نفسه الحلال فمكروهء وكذا من مال غيره إذا علم رضا 
مالكه. قال ابن عبد السلام: «ولو كان الضيف يأكل كعشرة مثا ومضيفَهُ جاهلا بحاله 
لم يَجْرْ له أن يأكل فوق ما يقتضيه العرف في المقدار»» قال: «ولو كان الطعام قليلا 
فأكل لقم كبارًا مسرعًا حتى يأكل أكثر الطعام ويحرم أصحابه لم يجّرْ له ذلك». 

[حكم التَطفلٍِ] 

ويحرم التطفل - وهو حضور الوليمة من غير دعوة ‏ إلا إذا علم رضا المالك به لما 
بينهما من الأنس والانبساطء وقيّد ذلك الإمام بالدعوة الخاصة» أما العامة كأن فتح 
الباب ليدخل من شاء ‏ فلا تطفّل» و«التَطفِيْلُ؛ مأخوذ من «التَطّلٍه وهو منسوب إلى 
طُمَيل رجل من أهل الكوفة كان يأتي الولائم بلا دعوة» فكان يقال له : «طُمَيْلُ الأعراس». 

ّْ [حكم تصرف الضيف فيما قَدَّم له بغير الأكل] 

(ولا يتصرف فيه)('2 ببيع ولا غيره (إلا بأكل)؛ لأنه المأذون فيه عرقاء فلا يُطعم 


)١(‏ أي ولا يجوزء فيحرم أن ينقله لغيره أو بإطعام نحو هرة منه» ولا يطعم منه سائلا إلا إن علم الرضا 
يي 3 
به؛ بخلاف الضيافة المشترطة على الذميّ . 
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سائلا ولا ه قز إل [تكل رالا معدن ولحاي وض إبااان اس المصيي 
طعامهماء فليس لمن حُصيٌ بنوع أن يُطعم غيره منه» وظاهره المنع سواء أخصنٌ بالنوع 
العالي أم بالسافل. وهو محتمل» ويحتمل تخصيصه بمن صن بالعالي» ونقل الأذرعي 
هذا عن مقتضى كلام الأصحاب. قال: «وهو ظاهر». 

ويُكره لصاحب الطعام أن يفاضل , بين الضيفان في الطعام؛ لِمَا في ذلك من كسر 
الخاطر . 

[ملك الضيف ما قَدَّم له من طعام] 

تنبيه: يملك الضيف"'' ما التقمه بوضعه في فمه على ما اقتضى كلام «الشرح 
الصغير» ترجيحهء وجزم به ابن المقري» وصرح بترجيحه القاضي والإسنوي وإن كان 
قضية كلام المتولي أنه يتبين بالازدراد أنه مَلَكَهُ فَبْلَهُ وقيل: يملكه بالوضع بين يديه. 
وحيث قلنا: «يملك بالأخذ» أو «بالوضع في الفم» فهل له أن يبيحه لغيره أو يتصرف فيه 
بغير الأكل؟ وجهان؛ الصحيح قول الجمهور: لا يجوز؛ كما لا يعير المستعيرء 
فالمراد أنه يملك أن ينتفع بنفسه كالعارية» لا أنه مَلَكَ العينَ كما توهمه بعضهمء وفرّع 
عليه جواز تصرفه فيه بالبيع وغيره» نعم النازل بأهل الذمة إذا شرط الإمام عليهم ضيافة 


)١(‏ أى ملكا مراعى؛ بمعنى أنه إذا أكله أكل مملوكا لهء ولا يتم ملكه إلا بالازدراد» فلا يسوغ له إن 
أخرجه من فمه التصرف فيه بغير الأكل» ٠‏ قلو حلف لا يأكل طعام زيدء فضيّفه زيد وأكل فإنه 
لا يحنث؛ لأنه إنما أكل ملكه لا ملك زيد. وكتب «ق ل» على قول الشارح : «بوضعه في فمه»: 
هذا ما اعتمده الشارحء وهو كذلك؛ لكن لا يتم ملكه عليه إلا بالازدرادء فلو لفظه قبله عاد 
لمالكه. انتهىء ومثله في «حاشيته على الجلال»» ثم قال: نعم ما يقع من تفرقة نحو لحم على 
الأضياف يملكه ملكا تامًا بوضع يده عليه» وكذا الضيافة المشروطة على أهل الذمة يملكها بوضعها 
بين يديهء فله الارتحال بها والتصرف فيها بما شاء؛ قاله شيخنا «م ر». قال شيخنا: وكذا لو فعل 
الضيف فيما قدم له فعلا يسري إلى التلف. وفيه وقغة. انتهى . وفيها أيضًا: فرع : لا يضمن الضيف 
ما قُدْمْ له من طعام وإنائه وحصير يجلس عليه ونحوه سواء قبل الأكل وبعده؛ ولا يلزمه دفع نحو 
هرة عنهء ويضمن إناء حمله بغير إذن» ويبرأ بعوده مكانه. انتهى . 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» ,)41١0-409/(‏ 
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من يَمُرُ بهم من المسلمين فإنهم إذا قدّموا للضيف شيئًا يملكه بلا خلاف» وكان له أن 
يرتحل به كما ذكره الرافعي في كتاب الجزية. 
[حكم أخذ الضيف ما يعلم رضا المضيف به] 

يد أ الضيف (أخذ ما 3 رضاه) أي المضيف (به)(230, والقراء 07 
مقتضاه. ويختلف ذلك ا الأحوال وبمقدار المأخوذ 0 المشيف 
وبالدعوة. فإن شك في وقوعه في مَحَلٌ المسامحة فالصحيح في أصل «الروضة» 
التحريم» قال في «الإحياء»: «وإذا علم رضاه ينبغي له مراعاة التّصَفَةِ مع الرفقة» فلا 
ينبغى أن يأخذ إلا ما يَحْصّهُ أو يرضون به عن طوع لا عن حياء» . 


)١(‏ شمل الطعام والنقد وغيرهماء وتخصيصه بالطعام رذه النووي في #شرح مسلم». فتفطّن له ولا تخت 
بمن وَهِمَ فيه؟ ابن حجر «ز ي»2. ولو دخل على آكلين فأذنوا له لم يجز له الأكل إلا إن ظن أنه عن 
طيب نفس لا لنحو حياء» ومن ثم حرم إجابة من عرّض بالضيافة تجمالا. وأكل هدية من ظرٌّ منه أنه 
لا يهدي إلا خوف المذمّة. ولو تناول ضيف إناء طعام فانكسر منه ضمنه كما بحثه الزركشي؛ لأنه 
في يده في حكم العارية . انتهى ابن حجر) از ي2. 
وسُمّي «الضيف» ضيمًا باسم مَلْكِ يأتي برزقه لمن يضيفه قبل مجيئه بأربعين يومًا وينادي فيهم : «هذا 
رزق فلان» كما ورد في الخبرء مأخوذ من الضيافة وهي الإكرام» وهو في الأصل الغريب» ومن ثم 
تأكدت ضيافته وإكرامه من غير تكلف خروجًا من خلاف من أوجبهاء والمراد به هنا من أكل طعام 
غيره مع ظن رضاه. وضذه الطفيلي», منسوب إلى «طفيل» رجل من غطفان كان يحضر وليمة كل 


3 


عرس من غير دعوة» مأخوذ من «التَطفّل»؛ وهو حضور طعام الغير بغير دعوة وبغير علم رضاه؛ فهر 
حرام. فلو دعا عالمًا أو صوفيًا فحضر بجماعته حرم حضور من لم يعلم رضا المالك بهم. انتهى 
«ق ل6. وقوله : «فهو حرام»؛ بل يفسق به إن تكرر للخبر المشهور: #يدخل سارقًا ويخرج معيرًا'؛ 
وإنما لم يفسق بأول مرة للشبهة؛ «شرح م ر». وقوله: «يدخل سارقا» وعليه فلو دخل وأخذ 
ما يساوي ربع دينار قطع إن دخل بقصد السرقة وإلا فلا؛ كذا نقل عن شيخنا العلامة الشوبري» وفبه 
وقفةٌ؛ بل ينبغي أن يقطع مطلقا؛ لأنه لم يؤذن له في الدخول؛ بخلاف نحو داخل الحمام فإنه مأذون 
له في الدخول على ذلك الوجه . انتهى ٠ع‏ ش» على «م ر؟. 
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عت 8 9 00 ٠‏ 0 ع ٠.‏ 5 َم 
وبع نئرٌ شكر وَغْيْرِه في الإملاك . وَلا يكرّهُ في الأصحّ. -ب-ب-ذئذ_-ب- 0 1 0 0000011 


[حكم نثر السكر والدراهم وغيرهما في الإملاك ونحوه] 


(ويَجلٌ نئر”'؟ سكر) ‏ وهو رميه مُفَرَهَا - (وغيره)؛ كدنانير ودراهم وجوز ولوز (في 


الإملاك)”"' على المرأة للتكاح» وفي الختانء وكذا في سائر الولائم كما بحثه بعض 
المتأخرين عمللا بالعرف. (ولا يكره) النثر (في الأصح)””" ولكن تركه أَؤْلى”*)2؛ لأنه 


)١(‏ هو المي مفرَقًا وغيره. 
زهة يكسر الهمزة. و'افي» سببيّة ؟ 5 يسبب إملاكء وهي وليمة عقد التكاح. وفي «المختار» : 


فيه 


00 


«الإملاك»: التروجء وقد «أملكنا فلانًا فلانة»؛ أي زوجناه إياها. وعبارة #شرح م ر»: «في إملاك»؛ 


نعم إن ظن ازدحام السّفلة المضرّ بهم حرم كما هو ظاهر ابن حجر؛ «ز ي»2» ومثله التمر والذهب 
والفضة وغيرها. 


عبارة ااشرح المنهج» : «وتركهما»؛ أي ترك ذلك» والتقاطه أَوْلَى ؛ لأن الثاني يشبه النهبة» والأول 
تسبب إلى ما يشبههاء نعم إن عرف أن الناثر لا يؤثر بعضهم على بعض ولم يقدح الالتقاط في 
مروءة الملتقط لم يكن الترك أؤلى . 

ويكره أخذ النثار من الهواء بإزار وغيره»ء فإن أخذه منه أو التقطه أو بسط حجره له فوقع فيه ملكه» 
وإن لم يبسط حجره لم يملكه؛ لأنه لم يوجد منه قصد تملك ولا فعل» نع هو أذلى .يه من غيزرفة 
ولو أخذه غيره لم يملكه» ولو سقط من حجره قبل أن يقصد أخذه أو قام فسقط بطل اختصاصه به 
ولو نفضه فهو كما لو وقع على الأرض. انتهى. وقوله: «لم يملكه»؛ لبقائه على ملك الناثرء ولم 
يأذن في كله لكيره عمن كو أذلى به؛ ذكره «ح ل» وز ي»»ء وفيه تأمل. وعبارة العزيزي: «لم 
يملكه؟ ؛ أي لأن أصله مملوك وقد وقع مع شخص هو أَوْلَى به؛ وهذا بخلاف ماذكروه في 
«الإحياء» من أنه لو تحجر على أرض وأحياها غيره فإنه يملكهاء أو أن صيدًا دخل في ملك شخص 
فدخل غيره وأخذه فإنه يملكه؛ بخلاف ما ذكر هنا كما تقدّم؛ لأن النثار أصله مملوك. انتهى» 
وعبارة «م ر»: وحيث كان أَرْلَى به وأخذه غيره ففي ملكه وجهان جاريان: فيما لو عشش طائر في 
ملكه فأخذ فرخه غيره» وفيما إذا وقع الثلج في ملكه فأخذه. وفيما إذا أحيا ما تحجره غيره؛ لكن 
الاصح في الصور كلها الملك كالإحياء ما عدا التثار لقوة الاستيلاء فيها. انتهى . 

تتمة: سُئل السيوطي عن حكم بوس الخبز ودوسه فأجاب: بأن بوسه من البدع المباحة» فإن قصد 
بذلك إكرامه لاجل الأحاديث الواردة في إكرامه فحسرٌ. قال: ودوسه مكروه كراهة شديدة؛ بل 
مجرد إلقائه في الأرض من غير دوس مكروه لحديث ورد فيه. انتهى» وصورة السؤال والجواب في 
«حواشي التحفة» لابن قاسم . 
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سبب إلى ما يشبه التّهبة» وقد ورد في الصحيح النهي عنها('2» وقيل: يستحب لما فيه 
من البرّء وقيل : يكره للدناءة في التقاطه بالانتهاب . 
[حكم التقاط ما نثر من سكر ونحوه في الإملاك] 

(ويَحلٌّ التقاطه)؛ لأن مالكه إنما طرحه لمن يأخذهء (و) لكن (تركه أؤلى) كالنثر؛ 
هذا ما في «الروضة»». ولا يخالفه نص الشافعي» والجمهورٌ على كراهة النثر والالتقاط 
إن حملت الكراهة على خلاف الأؤلى» نعم إن علم أن الثائر بن يدوو عن عم 
ولم يقدح الالتقاط في مروءة المُلْتّقط لم يكن التركٌ أَوْلَى موك اعدوهق الهواء بارا 
أو غيره» فإن أخذه منه أو التقطه أو بسط حجره له فوقع فيه ملكه» وإن لم يبسط حجره 
له لم يملكه لأنه لم يوجد منه قصد تملك ولا فعل؛ لكن هو أَؤْلى به من غيره» فلو 
أخذه غيره قال في أصل «الروضة»: «ففي ملكه وجهان جاريان فيما لو عَشَّشَ طائر في 
ملكه فأخذ فرخه غيره» وفيما إذا دخل السمك مع الماء حوضة» وفيما إذا وقع الثلج 
في ملكه فأخذه غيره» وفيما إذا أحيا ما تَحَجرَهُ غيره؛ لكن الأصح أن المحيي يملك» 
وفي هذه الصور ميلهم إلى المنع أكثر؛ لأن المتحجّر غير مالك. فليس الإحياء تصرفا 
فى ملك غيره بخلاف هذه الصور. انتهى» والمعتمد في مسألة النثار أن من أخذه 
لذ يولك كما رحد الشارع نكلانه تو غيرها تاه ى مصرح نه قن ابزائهاه. والف 33 أن 
الاستيلاء في هذه المسألة أقوى؛ لأنه وقع فيما هو ملابسٌ له بخلاف غيرها . 

والصبي يملك ما التقطه» والسيد يملك ما التقطه رقيقه . 

[خاتمة في آداب الأكل] 


خاتمة ان آذات الأكل: تسر الصينية" '" قبل الأكل والشرس ولو مم جنب وحائقن؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»ء كتاب الذبائح والصيد. باب مايكره من المُثلة والمصورة 
والمجثمة / /01417/ عن النبي يل: «أنه نهى عن النّهِبةِ والمُئلة» . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ء كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين 
0/7 عن عمر بن أبي سلمة قال : «كنثُ غلامًا في حجر رسول الله وق. وكانت يدي تطيشٌ في- 
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(5؟) كاب لشاف غك 
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للأمر بها في الأكل» ويقاس به الشرب» ولو سَمّى مع كل لقمة فهو حسنٌ» وأقلّها 
البسم اللهكء وأكملها (بسم الله الرحمن ن الرحيم». وهي سنة كفاية للجماعة ؛ ومع ذلك 
تسن لكلّ منهمء فإن تركها أوّله أتى بها في أثنائه” ''. فإن تركها في أثنائه أتى بها في 
آخره فإن الشيطان يتقايأ ما أكله أو شربه”''» ويُِسَنٌّ الحمد بعد الفراغ من ذلك» ويجهر 
ا 

يَسَنُ غسل اليد قبله وبعده” "“؛ لكن المالك يبتدىء به فيما قبله ويتأخر به فيما 


3 الصّفحة. فقال لي رسول الله يكِ: يا غلامٌ سَمّ الله» وكُلْ بيمينكَء وكلّ مما يليك. فما زالت تلك 
طعمتى بعد . 
اسيل ؛ كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما / 5579/ . 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام / /77/71/ عن عائشة رضي الله عنها: أن 
رسول الله يق قال: «إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوَّله فليقل: 
بسم الله أوَّله وآخره». 
وأخرجه الترمذي في «جامعه؛» كتاب الأطعمة» باب ما جاء في التسمية على الطعام /١858/‏ » 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

() أخرجه أبو داودء كتاب الأطعمة»؛ باب التسمية على الطعام /7774/ عن المثنّى بن عبد الرحمن 
الخزاعي» عن عمّه أميّة بن مخشيٌ - وكان من أصحاب رسول الله وك قال: كان رسول الله علي 
جالسًا ورجلّ يأكل فلم يُسَمْ حت حتّى لم يبِقّ من طعامه إِلّا لقمدٌ؛ : فلمًا رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوَّله 
وآخره. فضحك النَبيْ يل ثم قال: «ما زال الشيطان يأكل معهء فلمًا ذكر اسم الله عزَّ وجل استقاء 
ما في بطنه؟ . 
قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده حسنٌ في الشواهد. 
وأخرجه النسائنٌ في «السنن الكبرى». (577/57)» الحديث رقم / 5175/ . وأحمد في المسنده»» 
حيث أميّة بن مخشئٌ / 1495717/ . 

(6) أخرجه أبو داود» كتاب اللباس» باب ما يقول إذا لبس ثوبًا جديدًا / 1077/ .عن أنس رضي الله 
عنه: أن رسول الله ين قال: «من أكل طعامًا ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه 
من غير حول مني ولا قوة؛ غَفْر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر . 
وأخرجه الترمذي في «جامعه»» كتاب الدعوات؛ باب ما يقول إذا فرغ من الطعام / 554/ وقال : 
هذا حديث حسن غريب . 


وأخرجه ابن ماجهء أبواب الأطعمة» باب ما يقال إذا فرغ من الطعام / 80؟7؟/ . 
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١0٠0١6‏ معن | يخ( 


وله هاأها.ى هاو اه هه« ى .ا هاه و »د ده فاه ها قاع و لهاع وشاع« فأإفاع اه ماع .واه عداعهدا .هده .اعد ع وام واو 


بعده؟ ليدعو الناس إلى كرمه . 
يسدر أن يأكل قلاف أصابع”"'' للاتباع . 


ا الجماعة والحديث غير المَحَرَّم ‏ كحكاية الصالحين ‏ على الطعام. وتقليل 


الكلام أؤلى. 
ويُسَنُ لعْقّ الإناء والأصابع. وأكل ساقط لم يتنجس أو تنجس ولم يتعذر تطهيره 


وطهر. 

ويْسَرةٌ مواكلة عبيده وصغاره وزوجاته. وأن لا يخص نفسه بطعام إلا لعذر كدواء؛ 

ولا يقوم المالك عن الطعام وغيرُة يأكل ما دام يظن به حاجة إلى الأكل» ومثله من 
يُقتدى به. وأن يرحب بضيفه ويكرمه. وأن يحمد الله على حصوله ضيفا عنده . 

ويُكره الأكل متكتاء وهو الجالس معتمدًا على وطاء تحته؛ كقعود من يريد الإكثار 
من الطعام ؛ قاله الخطابى . وأشار غيره إلى أنه المائل إلى جنبه» ومثله المضطجع كما 
فهم بالأؤلى. 

8 50 5 . ١ 5 8 

ويُكره الأكل مما يلي" غيره ومن الاعلى والوسطء ونص الشافعيّ على تحريمه 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة / 07417/ عن كعب بن مالك 
رضي الله عنه قال: «كان رسول الله وك يأكل بثلاث أصابع » ويلعق يده قبل أن يمسحها». 

) أخرج البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الأطعمةء باب التسمية على الطعام والأكل باليمين 
١/7‏ عن عمر بن أبي سلمة قال: «كنث غلامًا فى حجر رسول الله يي. وكانت يدي تطيش في 
الصّحفة. فقال رسول الله :يا غلام سم الله. وكل بيمينك. وكُلْ مما يليك. فما زالت تلك 


وأخرجه مسلمء كتاب الأشربة. باب أداب الطعام والشراب وأحكامهما/ /0١١89‏ 
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(4؟) كاب الشكاف ١1١‏ 
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ويُكره تقريب قمِهِ من الطعام بحيث يقع من فمه إليه شيء, وَذَقُه”"2. لا قوله: «لا 
أشتهيه» أو ١ما‏ اعْحَدَتُ أكله) . 

ويُكره نفض يده في القصعة» والشرب من فم القربة» والأكل بالشمال» والتنفس 
والنفخ في الإناء» والبزاق والمخاط حال أكلهم» وقرن تمرتين ونحوهما كعنبتين بغير 
إذن الشركاء”"' . 

يسرم للضيف وإن لم يأكل ار اواو اتسيف كاذ يقول : «أكَلَ 0 الأَبْرَا 

اق عِندَكهُ الصَّايِمُونَء وَصََّتْ عَلَيْكَهُ المَلَائِكَة وَذَكْرَكُمُ الله فَيْمَنْ عندة»”". ويس 
قراءة سورة الإخلاص وقريش ؛ ذكره الغزالي وغيره. 


ويُنْدَتُ أن يشرب بثلاثة أنفاس”*' بالتسمية في أوائلها وبالحمد في أواخرهاء ويقول 


)١‏ أخرج مسلمء كتاب الأشربة» باب : لا يعيب الطعام / /078٠١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
«ما عاب رسول الله يَكِيِ طعامًا قطاء كان إذا اشتهى شيئًا أكله. وإن كرهه تركه؛». 

(؟) أخرج البخاري في «صحيحه»» كتاب الشركةء باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن 
أصحابه / /761/ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: انهى النبي يل أن يقرن الرجل بين التمرتين 
جميعًا حتى يستأذن أصحابه» . 
وأخرجه مسلمء كتاب الأشربة» باب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا 
بإذن أصحابه / © 8077/ . 

2 أخرج أبو داودء كتاب الأطعمة» باب في الدعاء لربٌ الطعام إذا أكل عنده / 7865/ عن أنس 
رضي الله عنه : أن لبي وق جا إلى سعد بن عيادة» فجاء بخيز وزيي» فأكل» ثم قال ابي :ا 
أفطر عندكم الصائمون» وأكل طعامكم الأبرارء وصلّت عليكم الملائكة'. 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب الصيام؛ باب في ثواب من فطر صائمًا / /١1/41‏ عن عبد الله بن الزبير. 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الصداق. باب الوليمة والنثر / /١01٠١‏ وقال: أخرجه 
أحمد وأبو داود والدارقطني من طريق معمر عن ثابت عن أنسٍ» وإسناده صحيح . 

)05( أخرج البخاري في «صحيحه»» كتاب الأشربة» باب الشرق ينين أوثلدلة زه عن ثماثة نين 
عبد الله قال: #كان أنس يتنفس في الإناء مرّتين أو ثلاثاء وزعم أن النبي يقي كان يتنفس ثلاثا» . 
وأخرجه مسلم. كتاب الأشربة» باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثا خارج 
الإناء / 0785/ بحو حديث البخاري رحمه الله تعالى . ح 
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في آخر الأول: «الحمد لله». ويزيد فى الثانى: «ربٌ العالمين»» وفى الثالث: 


«الرحمن الرحيم». وأن ينظر في الكوز قبل الشرب» ولا يتجشأ فيه2؛ بل ينحيه عن 
قمه بالحمد ويردّه بالتسمية . والشرب قائمًا خلاف الأؤلى22 . 


0010 


ف 


قلت: قوله: «كان يتنمّس ثلانّا محمولٌ على أنه يتنفس ثلاثًا خارج الإناء. والله تعالى أعلم . 
أخرج البخاري في «صحيحه؛»؛ كتاب الأشربة» باب النهي عن التنفس في الإناء / 017 07/ عن 
أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله يكِ: «إذا شرب أحذكم فلا يتنفس في الإناء» وإذا بال أحدكم 
فلا يمسح ذكره بيمينه» وإذا تمسّح أحدكم فلا يتمسّح بيمينه». 

وأخرجه مسلم. كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء باليمين / /11١7‏ . 

أخرج مسلمء كتاب الأشربة» باب في الشرب قائمًا / 07174/ عن أنس رضي الله عنه : «أن النبي وَل 
زجر عن الشرب قائمًا». 

وعنده في الحديث رقم / 0719/ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَكيهِ: «لا يشربنّ 
أحدٌ منكم قائمّاء فمن نسي فَليستقىء؟. 

قلت: وأخرج الترمذي في «جامعه»» كتاب الأشربة» باب ما جاء في الرخصة في الشرب قائمًا 
/١87 /‏ عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «#رأيثُ رسول الله يكِيهِ يشرب قائمًا وقاعدًا». 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

قال الحافظ في «الفتح»: وسلك العلماء في ذلك مسالك . ذكرها رحمه الله تعالى ثم قال: وسلك 
آخرون في الجمع حمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه. وأحاديث الجواز على بيانه؛ وهي طريقة 
الخطابي وابن بطال في آخرين . 

قال الحافظ : وهذا أحسن المسالك وأسلمهاء وأبعدها من الاعتراض» وقد أشار الأثرم إلى ذلك 
أخيرًا فقال: (إن ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد والتأديب لا على التحريم»» وبذلك جزم 
الطبري» وأيده بأنه لو كان جائرًا ثم حرمه أو كان حرامًا ثم جوّزه لبيّن النبي يك ذلك بيانًا واضحًاء 
فلما تعارضت الأخبار بذلك جمعنا بينهما بهذا. 

وقيل: إن النهي عن ذلك إنما هو من جهة الطْبٌ مخافة وقوع ضرر بهء فإن الشرب قاعدًا أمكن 
وأبعد من الشرقء وحصول الوجع في الكبد أو الحلق. وكلّ ذلك قد لا يأمن منه مَنْ شرب قائمًا. 
انتهى كلام الحافظ . 
وقال النووي: الصواب أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه» وأما شريبه يَكِدٍ قائمًا فييان للجواز 
قلا إشكال ولا تعارضء. وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه . وأما من زعم نسحًا أو غيره فقد غلط 
غلطًا فاحشاء وكيف يُصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث لو ثبت التاريخ. وأنّى له 
بذلك . 2 
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سم لعفيوة خسم سام لا 


(19) كاب لكا ١0١‏ 


سااعه . ه.ا .ة 6ى » ©« ٠»‏ 
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ومن آداب الأكل: أن يلتقط فتات 0 وأن يقول المالك لضيفه ولغيره - 
كزوجته وولده ‏ إذا رفع يده من الطعام: «كلنى ويكرره عليه ما لم ي: يتحقق أنه اكتفى 
منه» ولا يزيد على ثلاث مرات. وأن يتخلَّلَء ولا يبتلع ما يخرج من أسنانه بالخِلال؛ 
بل يرميه ويتمضمضء» بخلاف ما يجمعه بلسانه من بينها فإنه يبلعه. وأن يأكل قبل أكله 
اللحم لقمة أو لقمتين أو ثلاثة من الخبز حتى يسدّ الخَلَلَء وأن لا يشم الطعام» 
ولا يأكله حارًا حتى يبرد . 


فإن قيل: كيف يكون الشرب قائمًا مكروهًا وقد فعله النبي يَكي؟ فالجواب: أن فعله يَلِ إذا كان بيانًا 
للجواز لا يكون مكرومًا؛ بل البيان واي عليه فكيف يكون مكروما وقد ثبت" أنه كله توضأ مدة 
موَةّ وطاف على بعير مع أن الإجماع على أن الوضوء ثلانًا والطواف ماشيًا أكمل . 

انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» كتاب الأشربة» باب ما جاء في الرخصة في الشرب 
قائماء (0/ 1907-767) باختصار . 

قال مولاي العلامة الدمياطٌ البكريٌ رحمه الله تعالى: واعلم أنه استثنى بعضهم شرب ماء زمزمء 
وقال : إنه يسن الشرب منه قائمًا اتباعاء فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي َي 
شرب من زمزم وهو قائم". 1 

وردّه الباجوري في حاشية «الشمائل» بما نصه : وإنما شرب يل وهو قائم مع نهيه عنه لبيان الجوازء 
ففعله ليس مكرومًا في حقه بل واجب» فسقط قول بعضهم: «إنه يُسنٌ الشرب من زمزم قائمًا اتباعًا 
تدوقة اول حاجة للعوى التمخ أو تضتعيف النهن + لأندحيت أمكن الجمع وت المصير لله 
ثم قال : قال ابن القيم: للشرب قائمًا آفات منها: لا يحصل به الريّ التامٌّ ولا يستقُ في المعدة 
حتى يقسمه الكبد على الأعضاءء ويلاقي المعدة بسرعة» فربما بردت حرارتهاء ويسرع النفوذ إلى 
أسافل البدن فيضٌ ضررًا بيْنَاء ومن ثم سن أن يتقيّأه ولو فعله سهرًا؛ لأنه يحرك أخلاطا يدفعها 
القىء. ويُّسَنٌ لمن شرب قائمًا أن يقول: «اللهمّ صلّ على سيدنا محمدٍ الذي شرب قائمًا وقاعدًا» 
فإنه بسبب ذلك يندقع عنه الضررء وذكر الحكماء أن تحريك الشخص إبهامي رجليه حال الشرب 


قائمًا يدفع ضَرَرَة . 
انظر: حاشية إعانة الطالبين» باب التكاح» فصل في الصداق» (/ 578) «بتحقيقنا» . 

قلت: قوله: «أنَّ النبي يقيِ شرب من زمزم وهو قائم» أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب 
الأشربة» باب الشرب قائمًا / 07944/. ومسلمء كتاب الأشربة» باب في الشرب من زمزم قائمًا 


/ املام/. 
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عبتت 022229 ا 22227222 ل ب زر 


)1( معن | اج‎ ١١ 


#ا مقا هار 1# لا له مار ارقا لها لتقا اتا ار لمواا ا ا" الوا ١‏ قا لوقك لا ا ايك موا لأ اموا وإ وها ارهز تور اموه الور مه هاا هجوا رون ونه ١‏ امو" و1 ألو له وا الوا به أ لا قا اله لهات 


ومن آداب الضيف : أن لا يخرج إلا بإذن صاحب المنزل» وأن لا يجلس في مقابلة 
حجرة النساء وسترتهنّ» وأن لا يكثر النظر إلى الموضع الذي يخرج منه الطعام . 

ومن آداب المضيف : أن يُسْيّمْ الضيفَ عند خروجه إلى باب الدار . 

وينبغي للآكل أن يقدم الفاكهة ثم اللحم ثم الحلاوة» وإنما قُدّمَتٍ الفاكهة؛ لأنها 
أسرع استحالة» فينبغي أن تقع أسفل المعدة. 

ويندب أن يكون على المائدة بَقلٌّء وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة على ذلك فى 
باب الأطعمة. 1 
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بفتح القاف وسكون السين» مصدر «قسَمْتُ الشيء”"2» وأما بالكسر فالنصيب» 
و«القَسَُّ - بفتح القاف والسين -: اليمين. (والّنشوز)”" هو الخروج عن الطاعة”؛ 
وكان ينبغى للمصنف أن يزيد في الترجمة: «وعشرة النساء» إذ هو مقصود الباب . 

[من يختصصٌ وجوب القسْم به] 
(يختص القَسْجُْ) أي وجوبه (بزوجاتٍ)”*2 أي بثتتين منهنّ فأكثر ولو كنّ غير حرائر؛ 


)١(‏ ذكر القَسْم عقب الوليمة نظرًا إلى المتعارف من فعلها قبل الدخول» فهو عقبها وإن كان الأفضل تأخيرها 
عنه كما مَك وعقبه بالنشوز؛ لأنه يقع بعده غالبّاء وجمعهما؛ لأنه يلزم من نفي أحدهما وجود الآخر 
وعكسه. والصحيح أنه لم ينسخ وجوب القسم في حقه يك فهو كغيره فيه وفي عدد الطلاق وفي منعه 
تزوجه في عِدَّةِ غيره: وتحريم جمعه بين نحو الأختين؛ «ق ل» على «الجلال». ووجوب القَسْمٍ مجمع 
عليه معلوم من الدين بالضرورة» فيكفر جاحده؛ فإن تركه مع اعتقاده وجوبه فسق . 

ف أي جزانة. والمراد به هنا العدل بين الزوجات . 

() معناه لخة: الارتفاع. سمي به الخروج عن الطاعة لأن فيه ارتفاعًا عن أداء الحق إلى الغير»ء ويطلق 
لغة أيضًا على الخروج عن الطاعة مطلقًا؛ قال تعالى: «وَإِنِ مره حَافَتَ من بمَلِها شُتُورًا4 [النماء : 
4؛: وشرعًا: الخروج عن طاعة الزوج» وهو مأخوذ من «نْشَرًا إذا ارتفع ؛ لأن فيه ارتفاعًا من 
أداء الحق. وعبارة «شرح الروض»: «في عشرة النساء والقسْم والشقاق»» وعلى هذا قيل: كان ينبغي له 
أن يزيد في الترجمة : «وعشرة النساء»؛ لأنه مقصود الباب» وأجيب: بأن من لازم بيان أحكام القسم 
م رمم لو م ع ا ل 1 

. قال في شرح الروشن»1-وشتكى التشوز عنقانًا؟ لأن الأسات إذاابفضن شخصًا يعطيه شق 
انتهى. وحقوق الزوج عليها طاعته وملازمة المسكن» وحقوقها عليه المهر والقسم والنفقة ونحوهاء 
وأما المعاشرة بالمعروف فهي حق لكل منهما على الآخر ؛ «ق ل» على «الجلال». 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» .)471١/7(‏ 
(4) أي ولو من الرعئة على الإمام؛ لأنَّ الكلام هنا في المعنى اللغوي الأعمّ ٍ 
(5) والمراد بقوله: «زوجات»؛ أي: حقيقة فلا دخل للرجعية. وشمل فوله: «زوجات» لو كنّ من - 
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وَمَنْ بَاتَ عِنْدَ بَعْضٍ نَسْوَتِهِ لزِمَهُ عِنْدَ مَنْ بقي. 17771711 


لقوله تعالى : 8 فَِنْ جف ألا نم4 - أي في القسم الواجب - لهَوحِدَةٌ أو مَا مَلَكَتَ أَيَسْدَكم 4 
[الساء: *]» فأشعر أنه لا يجب في ملك اليمين» فلا دخل للإماء غير الزوجات فيه وإن 
كنّ مستولدات أو مع زوجات؛ لأنه لا حَقَّ لهنَّ في الاستمتاع . 

والمراد ب«الاختصاص» الوجوب كما مر فإنه مستحبٌ في الإماء كيلا يحقد بعض 
الإماء على بعضء ويُسٌَ أيضا عدم تعطيلهنٌ . 

تنبيه : إدخال «الباء» على المقصور عليه خلاف الكثير من دخولها على المقصور. 
فلا حاجة حينئذ لدعوى بعضهم القلبَّ في كلام المتن الذي هو خلاف مقتضى الظاهر. 
ولا يَرِدُ عليه الموطوءة بشبهة ولا الرجعية وإن كانت في حكم الزوجات لتعارض المانع 
والمقتضي . 

[حكم البيتوتة عند بقيّة نسوته إذا ما بات عند إحداهنّ] 

(و) المراد من القسم للزوجات - والأصل فيه الليل كما سيأتي - أن يبِيتَ عندهنً 
ولا يلزمه ذلك ابتداء؛ ذه خت ةرك بل (من بات عند بعض نسوته) بقرعة أو 
غيرها (لزمه) ولو عِنيْنَا ومجبوبًا ومريضا المبيثُ (عند من بقي) منهنّ ؛ لقوله ككل : (إذَا 
كان عنْدَ الول امْرَأنَانِ فلَمْ يَعِْلْ ببَْهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسِفُهُ مَائْلٌ أَوْ سَاقِط00'' رواء 


0 الجن أو بعضهن من الإنس والبعض الآخر من الجنء فتستحق الجنيّة القسم وإن جاءت على غير صورة 
بني آدم حيث عرف أنها زوجته؛ لأنها لا ثرى على صورتها الأصلية» فتزوجه بها مع العلم بأنها إنما نجيء 
على غير صورتها الأصلية رضًا منه بمجيئها على أي صورة كانت؛ كما قاله اع ش» على «م ره . 
فرع : لا فرق في وجوب القِسْم بين المسلمة والذميّة ؛ ذكره في «البيان» . 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب النكاح؛ باب في القسم بين النساء / /7١١77‏ . والترمذي فى «جامعه'ء 
كتاب النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائر /١١4١/‏ . والنسائي في «السئن الصغرى»» 
كتاب عشرة النساءء باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض /7457/ . وابن ماجهء أبواب 
التكاح؛ باب القسمة بين النساء / /١434‏ . وابن حبان في «صحيحه. كتاب النكاح» باب القسم. 
ذكر وصف عقوبة من لم يعدل بين امرأتيه في الدنيا / 4144/ . والحاكم في «المستدرك»؛ كتاب 
النكاح / 70759/ . وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي 
على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط البخاري ومسلم . 
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أصحاب السَّنَنِ وصحّحه ابن حبّان والحاكمء و١كان‏ يكِيِ يقسم بين نسائه» ويّطاف به 
عليهنَ في مرضه حتى رضينّ بتمريضه في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها»”''» وفيه 
دليلٌ على أن العذر والمرض لا يُسقط القسم. وظاهر هذا أن القسم كان واجبًا 
عليه يلِا"2. وهو المشهور في المذهب وقول العراقيين» خلافا للإصطخري في عدم 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛»؛ كتاب الوضوءء باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح 
والخشب والحجارة / /١905‏ عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : «لما ثقل النبي وَكِْةِ واشتد 
وجعه استأذن أزواجه في أن يُمرض في بيتي» دن له فخرج: الني كل ين رجلين تلط رجلاه في 
الأرض . . .» الحديث . 
وأخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما 
من يصلي بالناس /95”8/ . 

6 قال في «الخصائص» و«شرحها»: واختصيٌّ بإباحة ترك القسم , بين أزواجه؛ أي عدم وجوبه في أحد 
الوجهين؛ لأن في وجوب القسم عليه شغلا عن لوازم الرجالةواوعو بول الومطكريه رمح 
الغزالي في «الخلاصة». واقتصر عليه في «الوجيز»» واختاره البلقيني. وتبعه المؤلكف نوي عال! 
وهو المختار لقوله تعالى: « © وى من َع نين وو ليك م كمه 4 [الأحزاب : ١‏ أي تبعد من 
تشاء فلا تقسم لهاء وتقرب من تشاء فتقسم لها على أحد التفاسير»ء ولما أخرجه أحمد والشيخان 
والأربعة عن أنس: «كان يطوف على جميع نسائه في ليلة واحدة بغسل واحد»» والطواف كناية عن 
الجماع عند الأكثرء قال ابن حجر : «وفيه أن القسم لم يكن واجبًا عليه»» وهو قول جمع شافعية» 
والمشهور عندهم كالجمهور الوجوبٌ. وهو الذي قال به العراقيون والشيخ أبو حامد والبغوي. 
وهو الأصح؛ لقوله: «اللّهِمَ هذا قَسْمِي فيما أملك؛» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» رواه ابن حبّان 
وغيره» وصححه الحاكم على شرط مسلم. وقوله: «ولا أملك» وهو الحب القهري. وأجاب 
الجمهور عن الحديث الأول: بأنه كان قبل وجوب القسمء وبأنه برضا صاحبة النوبة» وبأنه كان عند 
قدومه من سفر. قال في «الخادم»: وما ذهب إليه العراقيون نصنّ عليه في «الأم» فقال: «ولا نعلم 
حال الناس يخالف حال النبي يك فمن ذلك أنه كان يقسم لنسائهء فإذا أراد سفرًا أقرع بينهن» 
فأيتهنّ خرج سهمها خرج بها معه'. . انتهى «مناوي على الخصائص». وعبارة «القسطلاني»: وأما 
وطء الكل في ساعة فلأن القسم لم يكن واجبًا عليه كما هو وجه لأصحابنا الشافعيةء وجزم به 
الإصطخري. أو أنه لما رجع من سفر وأراد القسم ولا واحدة أَوْلَى من الأخرى بالبداءة بها وطىء 
الكل أو كان ذلك باستطابتهنٌ» أو الدوران كان في يوم القرعة للقسمة قبل أن يقرعه بينهنَ. وقال 
ابن العربي : أعطاه الله تعالى ساعة ليس لأزواجه فيها حقٌ. يدخل على جميع أزواجه فيفعل ما يريد- 
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وَلَوْ أَعْرَض عَنْهُنَ أوْعَن الْوَاجِدَة لم يَأَنَمْ 017111111 


وجوبه؛ لقوله تعالى: «# وى من مَنَكه ينبن وتو إِليِكَ من كَمَآ 4 [الاحزاب: ١0]ء‏ 
ولكنه يك كان يقسم تكرّمًا . 

تنبيه : عبارته توهم أنه إنما يجب القسم إذا بات عند واحدة» وليس مرادًا؛ بل يجب 
عند إرادته ذلك» ويحرم الابتداء بواحدة بلا قرعة على الأصح كما سنذكره . 

وقوله: «بات» يقتضي أنه لو كان يقيم عند إحداهنَّ نهارًا يجوز على الدوام من غير 
قضاءٍ لعدم البيتوتة؛ لأن «بَاتَ» في اللغة يكون بالليل غالبّاء وهو بعيدء والأؤلى أن 
يجعل «بات» في كلامه بمعنى «صار» فلا يختص بوقت» ومنه قوله تعالى: 8 وَالدِينَ 
لرَيّهِمْ سْجَّدَاوَقِيما» [الفرقان: 14]. 

ولا تجب التسوية بينهن في الجماعء فإنه يتعلّق بالنشاط والشهوة وهي لا تتأنّى في 
كُلّ وقتء ولا في سائر الاستمتاعات. ولا يُؤاخذ بميل القلب إلى بعضهن؛ لأنه يله 
كان يقسم بين نسائه ويقول: «اللّهُّحَ هَذَا فسوي فِيمَا أَئْلِكُ فَلَا تلمْنِي فِيمًا تَمْلِكُ ولا 
أَمْلِكُ» رواه أبو داود وغيره» وصحّح الحاكم إسناده. ويجوز أن يؤثر بعض نسائه 
بالتبرع دون بعض وإن استوحشِن”"© بذلك» والأؤلى التسوية في ذلك وفي سائر 
الاسعمتاطات: 

[حكم من أعرض عن البيتوتة ابتداءً أو عن الزوجة الواحدة] 

(ولو أعرض عنهن)”'' ابتداءً» أو بعد استكمال نوية أو أكثرء (أو عن الواحدة) التي 
ليس تحته غيرها فلم يَِثْ عندهن”" ولا عندها (لم يأثم)؛ لأنه حقه كما مد فجاز له 
تركه كسكنى الدار المستأجرة» ولأن في داعية الطبع ما يغني عن إيجابه . 


هه ري 
ستورت 


سكم 


بهنّ. وفي «مسلم» أن تلك الساعة كانت يعد العصرء واستغرب هذا الأخيرَ ابنُ حجر وقال: (إنه 
يحتاج إلى ثبوت ما ذكره مفصلا». انتهى بحروفها. 

)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: #استوحش». 

(؟) أي بعد تمام دورهنٌ» أو قبل الشروع في المبيت. وكره المتوليٌ إعراضه . انتهى . 

() أي ابتداء أو بعد تمام دورهن» لا في أثنائه لفوات حقّ من بقي منهن؛ حتى لو طلقت واحدة ممن 
بقي وجب عليه تجديد نكاحها ليوفيها حقها؛ ١ح‏ ل؟. 
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و 0 و 2 0 ٠‏ عن عل هه ع حائضة 0 ع 
و 0 سسحت أَنْ لا يُعَطْلَهٌُ . 6 يمتح |( مريصة ور و ئض ونفساء ؛ خم لوا 6 


تنبيه : عبارة «المحرّر»: «لم يكن لهن الطلب»» وهي أَوْلَى من تعبير المصنف؛؟ إذ 
لا يلزم من نفي الإثم عدم الطلب؛ بدليل المديون قبل الطلب لا يأثم بترك الدفع» 
وعند”'؟ الطلب يجب الدفع . 

(ويستحتٌ أن لا يعطلهن) من المبيت ولا الواحدة؛ بأن يبيت عندهن أو عندها 
ويحصنها ويحصنه.2“'(0؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف» ولأن تركه قد يؤدي إلى 
الجدور: رمات رده ا يني ار ل جروا بع ري 
زوجات . قال القمولي في «الجواهر»: «والأَوْلى أن يناما في فراش واحد إذا لم يكن 
لأحذهما عدر في الاتفراد؛ لا سيما إذا عرف حرصها على ذلك» . 

[من يستحقٌ القَسْم من الثساء] 

ثم شرع فيمن يستحق القسم ومن لا يستحقه» فقال: (ويستحقٌ القسم مريضة) 
وقرناء (وَرَتْقاء وحائض ونفساء) ومن آلى منها أو ظاهر ومُخْرمَة ومجئونة لا يخاف 
منهاء قال الغزالي: «وكذا كُلُّ من بها عذر شرعي أو طبيعي؛ لأن المقصود منه الأنس 
لا الاستمتاع». أما المجنونة التي يخاف منها ولم يظهر منها نشوز وهي مسلمة له فلا 
يجب لها قسم كما بحثه الزركشي وإن استحقت النفقة» فهي مستثناة من قولنا . 

[ضابط من تستحقٌ القسم ومن لا تستحقّه 

وضابط من تستحقٌ القسم : كن من وجبت نفقتهًا ولم تكن مُطَلَقَةُ؛ لتخرج الرجعية . 
وتم حن امتشفاق الفريكة القسه ها لورمكائن بعناته تلفت اعد لمرضن .ذل 
قسم لها وإن كانت تستحق النفقة كما نقله البلقيني عن تصريح الماوردي وأقَرّه. 

وضابط من لا تستحقٌّه: كل امرأة لانفقة لهاء فلا تستحقه آَمَةٌ لم تسلم للزوج ليلا 
ونهارّاء ولا الصغيرة التي لا تطيق الوطءء ولا المحبوسة» ولا المغصوبة. 


)١(‏ قوله: «وعند الطلب يجب الدفع» ليست في نسخة البابي الحلبي. 
(") أي يعفهنٌ عن الرّْنا بالوطء» فتكون السّنّهُ في حقّه المبيت والوطء. 
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[حكم القسم للزوجة الناشزة] 
و(لا ناشزة) بخروجها عن طاعة زوجها؛ كأن خرجت من مسكنه بغير إذنه» أو لم 
تفتح له الباب”'2 ليدخل» أو لم تُمَكَنْهُ من نفسها بلا عذر لها كمرضء وإلا فهي على 
حقها كما قاله الماوردي» أو دعاها فاشتغلت بحاجتها أو اذَّعت الطلاق . 
وفي معنى الناشز المعتدة عن شبهة لتحريم الخلوة بها. ونشوز المجنونة كالعاقلة 
لكنها لا تأثم . 
[ضابط من يجب عليه القسم] 
وضابط من يجب عليه القسم : كل زوج عاقل ولو سكران أو سفيهًا أو مراهقّاء فإن 
جَارَ المراهقٌ فالإثم على وَلِيّهِ؛ أي إذا قصَّرَء وإن جار السفيه فعلى نفسه لأنه مكلف. 
وأما المجنون إذا أطبق جنونه أو تقطع ولم ينضبط فلا يلزم الولي الطواف به عليهن» 
سواء أمن منه الضرر أم لا؛ إلا إن طولب بقضاء قسم وقع منه. أو كان الجماع ينفعه 
بقول أهل الخبرة» أو مال إليه بميله إلى النساء» فيلزمه أن يطوف به عليهن أو يدعوهن 
إلى منزله أو يطوف به على بعضهن ويدعو بعضهن إذا كان ثم عذرٌ بحسب ما يرىء وإذا 
قسم لواحدة في الجنون وأفاق في نوبة الأخرى انتظرت إفاقة أخرى. وقضى فيها إقامته 
عند تلك فى الجنون. فإن ضَدَهُ الجماع بقولهم وجب على وليه منعه منه» فإن تقطع 
الجنون وانضبط كيوم ويوم قسم بنفسه أيام الإفاقة ويلغو أيام الجنون كأيام الغيبة؛ قاله 
البغوي وغيره» وقال المتولي: «يراعى القسم في أيام الإفاقة» ويراعيه الولي في أيام 
الجنونء ويكون لكلّ واحدة نوبة من هذه ونوبة من هذه»» وهذا حسنٌ . 


أطلق المحا . «الأم» أن على المحبوس القسمء وأن من امتنعت مر إتيانه 
وأطلق المحاملي عن «الام من من 


)١(‏ واعترض: بأن ذلك من الخدمة؛ وهي لا يجب عليها إلا ملازمة البيت والتمكين» وأجيب: بأنها 
كانت قفلته» أو أن المراد لم تمكنه من الفتح لكون المفتاح معهاء أو أنه أراد قضاء حاجحته منها 
وتوقف على الفتح كما قرّره شيخنا . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (5/ 2577 . 


عمش ام للا ا م50امج/عم .نوما 


)(0؟) ا ١‏ 


سقط حقها منهء وقال العمراني: «إن أمكن أن يأوين معه فهنّ على حقهن» وذلك بأن 
يصلح للسكنى»» قال الماوردي : «وإن لم يمكنهن لكثرة من معه من الرجال هناك» أو 
منع من النساء سقط القسم». والأول محمول على ذلك. ولو حبسته إحدى زوجتيه 
على حقها فليس للأخرى أن تبيت معه كما أفتى به ابن الصباغ؛ لكلا يتخذ الحبس 
[حكم دوران الزوج على نسائه إن انفرد بمسكن له أو لا] 

(فإن لم ينفرد) الزوج عن نساته (بمسكن) له (دار) وجوبًا (عليهن في بيوتهن) توفية 
لِحَقٌّ القسم. (وإن انفرد) بمسكن (فالأفضل المضييٌ إليهن)”'' ؛ اقتداء به كَل وصيانة 
لهن عن الخروج . (وله دعاؤهن) إلى مسكنه وعليهن الإجابة؛ لأن ذلك حَقٌّ له ومن 
امتنعت منهن فهي ناشزة ؛ أي حيث لا عذرء فإن كان لعذر ‏ كمرض ونحوه ‏ عذرت 
وبقيت على حقها؛ قاله الماوردي» وقال ابن كج : «إن منعها مرضٌ عليه أن يبعث إليها 
من يحملها إليه»» وجمع بينهما بحمل الأول على المرض المعجوز معه عن الركوب» 


)١(‏ مقابلٌ لمحذوف؛ أي ثم إن كان للزوج مسكنٌ يليق بهن دعاهن إليه ولزمهن الإجابة» فإن لم يكن 
فالأولى أن يدور عليهن» فما ذكره مفروض فيما إذا لم يكن للزوج مسكنٌ كما هو ظاهر؛ وكان 
الأؤلى له أن يُنَبََّ عليه» وعبارة متن «المنهاج» مع «شرحه للرملي»: فإن لم ينفرد بمسكن وأراد 
القسم دار عليهن في بيوتهن توفية لحقهنٌ» وإن انفرد بمسكن فالأفضل المضي إليهن صونًا لهن» 
ولهمعاؤهن لسككه وعلبون الإجابة؟ لأن ذلك عق قون: ادتى - أي وقد لاق مسكنه بها فيما 
يظهر ‏ فهي ناشز ا ا ل 
وغيره وإن استغربه الروياني» وإلا نحو معذورة بمرض فيذهب أو يرسل لها مركبًا إن أطاقت مع من 
يقبها من نحو مطر. انتهى. وكتب هق ل» على قوله: «والأؤْلى أن يدور. . . إلى آخره»: فلو انفرد 
سكن رياح انكر رمنلا سنرالها الور بلك زا حر سقيرر عاجا وال مده انوا رق 
التسليم الواجب عليهاء وهذا ما لم تكن معذورة فإن كانت معذورة فالأجرة عليه؛ لأنها لا يلزمها 
الحضور إليه؛ كما في «ق ل» على #الجلال» . 
انظر: حاشية البجيرميٌ على الخطيب» (7/ 134). 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


أ - 


3 مخز |5 (0) 


ا مده 2ه ين “ام لي 7 .رمه 3 م 
وَيَحْوُم أن بُقِيم بمَسْكن وَاحِدَةِ وَيَدْعُومُنَ إلِيْه ف مهل 37 مون ا" "د فرحل كل ويل 3 وله لي ور ددن 1 نا 


والثاني على غيره. واس ستثنى الماوردي ما إذا كانت ذات قَدْرٍ وخفر ولم تَعْمَدِ البروز فلا 
تلزمها إجابتهء وعليه أن يقسم لها في بيتها؛ قال الأذرعي: «وهو حسنٌ وإن استغربه 
الروياني». وأما المطر والوحل الشديدان ونحوهماء فإن بعث لها مركوبًا ووقاية من 
المطر فلا عذرء وإلا فينبغي أن يكون عذرّاء ويختلف هذا باختلاف الناس . 

(والأصح تحريم ذهابه إلى بعض) من نسائه (ودعاء بعض) منهرً لمسكنه؛ لِمَا فيه 
من الوحشة. ولما في تفضيل بعضهن على بعض من ترك العدل . والثاني: لا؛ كما له 
المسافرة ببعض دون بعض. وهذا ما نص عليه في «الإملاء». وقطع به العراقيون وغيرهم. 
وأجاب من قال بالأول ‏ قال الأذرعي: «وهم الأقلّون» ‏ عن القياس على المسافرة: بأنها 
تكون بالقرعة. وهي تدفع الوحشة. وإن أقرع هناء قال الرافعي: «وجب أن يجوز»., وعبر 
في «الروضة» بقوله: «ينبغي القطع بالجواز»» أو يُحمل النَّصِنُ على ما إذا كان تم عذر كما 
َه على ذلك بقوله: (إِلّا لغرض كقرب مسكن من مضى إليها) دون الأخرى. (أو خوف 
عليها) لكونها جميلة مثلا دون غيرها لكونها دميمة”"'» أو حصل تراض أو قرعة كما مَىَ 
فلا يحرم عليه ما ذكرء ويلزم من دعاها الإجابة» فإن أَبَتْ بطل حقّها ْ 

[حكم من أقام بمسكن إحدى زوجاته ودعا الأخريات إليه] 
(ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة) منهن (ويدعوهن”"' أي من بقي منهن (إليه)؛ لأن 


إتيان بيت الضّرَة شاق على النفس”"“» ولا يلزمهن الإجابة» فإن أجبن فلصاحبة البيت 


)١(‏ في المخطوط: «ذميمة». 

فق ولو لم تكن صاحبة المنزل فيه؛ وبحث الزركشي جواز جمعهن بخيمة في السفر لمشقة الانفراد مع 
عدم تأيُد الضرورة» وهو ظاهر, هكذا قاله «زي؟. وقوله: «بخيمة في السفر» وكذا بمحلٌ واحد في 
سفينة» قال ابن حجر: حيث أفرد كن بمحلٌ؛ ١ح‏ ل». وقوله: «لمشقة الانفراد»؛ أي من أنه 
ذلك؛ حتى لو سهل عليه ذلك جاز له ذلك . 

() فإن رضينَ به جاز؟ لكن يكره وطء إحداهنّ بحضرة البقية؛ لأنه بعيد عن المروءةء ولا تلزمها* 


أعامطث ام /الاك ل ام50ا مجاعم . /لزوم كما 


(0؟) يكَابِ ]عسو شونا 1 
>2١‏ ث2 سا ات ات سب ا سس ته 


اداه لعل ا إلى ا ال وص 0 ا 2 
وأن يَحجْمَعَ ضرّنيْنِ في مَُسْكن إلا برضاهما . 


المنع وإن كان البيت ملك الزوج ؛ لأن حَقَّ السكنى فيه لها؛ كما قاله ابن داود . 
تنبيه : التعبير ب«الإقامة» يقتضي الدوام. وبحث الزركشي أن الحكم كذلك ولو 
مكث أيامًا لا على نية الإقامة. وهو ظاهر . 
ولوررضين كلهرة بذك اوه ولواقال: الإلابر مناه كان بحذها لكات أزلى/ 
[حكم الجمع بين الضَرّتين في بيت واحد] 

(و) يحرم (أن يجمع) ولو ليلة واحدة بين (ضَرَّتين) فأكثر (في مسكن) أي بيت 
واحد؛ لما بينهما من التباغض ؛ (إلا برضاهما) فيجوز الجمع بينهما لأن الحَقَّ لهماء 
ولو رجعا بعد الرضا كان لهما ذلك . 

تنبيه : التعبير ب«المسكن» يقتضي أنه لا يلزمه في السفر إفراد كُلَّ واحدة بخيمة 
ومرافق» وهو ظاهر؛ لِمّا في إيجاب ذلك من الضرر بالزوج» وضرر الزوجات لا يتأبَدٌ 
فيحتمل ٠‏ 2 

وإذا رضيتا بالبيت الواحد قال الشيخان: «كره أن يَطأ إحداهما بحضرة الأخرى ؛ 
لأنه بعيد عن المروءة»» وظاهره كراهة التنزيه» وبه صرح المصنف في تعليقه على 
«التنبيه»» وقضية كلام جماعة تحريم ذلك. وصرح به القاضي أبو الطيب» وصوبه 
الأذرعي وقال: إنه مقتضى نصّه في «الأم»؛ لِمَا في ذلك من سوء العشرة وطرح 
الحياء. انتهى» ويمكن الجمع بينهما: بأن يكون مَحَلَّ التحريم إذا كانت إحداهما ترى 
عورة الأخرى. ولو طلب الزوج ذلك وامتنعت لم يلزمها الإجابة» ولا تصير ناشزة 


الإجابة إليه . ولو كان في دار حجر أو علو وسفل جاز إسكانهنٌ من غير رضاهن إن تميزت المرافق 
ولاقت المساكن بهن . انتهى «شرح المنهج». وقوله: «لكن يكره وطء. . . إلى آخره» المدار على 
علمه بعلم إحدى ضَرَاتَهًا بذلك من غير تَجِسّسٍ منها وإن لم يكن ذلك بحضورهاء ومحل الكراهة 
حيث لم يقصد أذيّة غيرها ولم يرين شيا من عورتها وإلا حرم. وعلى هذا يحمل القول بالتحريم» 
وعلى الحالة الأولى يحمل القول بالكراهةء ويحرم التمكين في هذه الحالة على المرأة أيضًا؛ لأنه 
إقرارٌ على معصية. وقوله: «أو علو وسفل» والخيرة في ذلك أي في تسكين بعضهنٌ في العلو 
وبعضهنٌ في السفل ‏ للزوج حيث كانا ‏ أي العلو والسفل ‏ لاثقين بهنّ؛ هع ش» على "م ر». 


أعا مد ام الاك ل 2ام50 مجعم .//:ومااطا 


ل معن | 5( 
َلَهُ أن يُرَنّتَ القَسمَ عَلَى لَبْلَةِوَيَوْمٍ قبلا 7 بَعْدَمَاء وَالأَضْلٌ اللَيْلُ وَالتَهَارُ بم 


« لمش 


بالامتناع ؛ قاله الشيخان مع قولهما بكراهة الوطء في هذه الحالة . 

وقول المصنف: ١اضرّتين‏ ) يقتضي جواز الجمع بين الزوجة والسّرَيّة؛ لأن 
الجوهري فَسَّرَ الضَّرَةٌ بالزوجة؛ لكن صرح الماوردي والروياني بأنهما كالزوجتين. 
والمعتمد أنه يعتبر رضا الزوجة فقط؛ لأن السُرّيّة لا يشترط رضاها؛ لأن له جمع إمائه 
سكن ومن أمة. 

ولو اشتملت دار على حُجرات مفردة المرافق جاز إسكان الضَّرَاتٍ فيها من غير 
رضاهن. والعلو والسفل إن تميزت المرافق مسكنان. 

[زمان القسم وقدره] 

ثم شرع في بيان زمان القسم وقدرهء فقال: (وله) أي للزوج المقيم (أن يرتب 
القسم على ليلة ويوم قبلها أو بعدها) وهو أؤلى» وعليه التواريخ الشرعية» فإن أول 
الأشهر الليالي» وقضية كلامه اعتبار الليل بغروب الشمس إلى طلوع الفجرء. قال ابن 
الرفعة: «والوجه الرجوع في ذلك إلى العرف الغالب». انتهى. وهذا هو الظاهرء فإن 
بعض الناس يبقى في حانوته إلى هدوة من الليل . 

[الأصل ذ في القسم لمن كانت معيشته تهارًا أو ليلا] 

(والأصل) في القسم من مقيم نعكةة: بياذ تلاوت المكرزة 
(والنهار تبع) له؛ لأنه وقت الانتشار في طلب المعاش؛ قال تعالى: 8 وَجَمَلَا َيل يام 
* وَجَعَلنَا ليَّارَ مَحَاسًا» [البا: »]11-٠١‏ وقال تعالى: 8 هْوَالرِى جَمَلَ لك أَلَتَلَ كوا 


انيار مي 04 انرمق : /5]. 


)١(‏ وهو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر عند بعضهم؛ أو إلى طلوع الشمس عند بعضهم؛ لكن قال 
الزركشي والأذرعي: الوجه الرجوع فيه إلى العرف في أول الليل وآخره؛ «قى ل». 

(؟) وإنما أسند الإبصار إلى النهار؛ لأن الإنسان يبصر فيه بسهولة من غير قصد وتعب فهو سبب؟ 
بخلاف السكون فى الليل» وعبارة «ق ل4 على «الجلال»: قوله: «مبصرًا» أسند الإبصار إليه 
مجادًا؛ لأنه مقتض للإبصار بذاته» ولذلك لم يقل: «لتبصروا فيه»» بخلاف الليل. وقال وح ل؟: 
لم يقل: التبصروا فيه كما في جانب الليل؛ قال القاضي : تفرقة بين الظرف المجرد والظرف الذي* 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم .لومخ 


١ كاب السو لتسوزر‎ )١0( 


(فإن عمل ليلا وسكن نهارًا كحارس) ووَقَادٍ حَمّامء (فعكسه)»ء فيكون النهار في 
حقه أصلا والليل تَبَم له؛ لكر وا نتيا ومعافنة اللي فلو كان يهل تارة "١‏ بالجياز 
وتارةً بالليل لم يجز أن يقسم لواحدة ليلة تابعة ونهارًا متبوعًا ولأخرى عكسه على 
الأصح في «زيادة الروضة»؛ لتفاوت الغرض . 

أما الستافر اذه وقت وله من ليل أن نهار قن أى كت لأآن الخلزة والسكون 
حينئذ. ويؤخذ من العلة ما قاله الأذرعي أنه لو لم يحصل الخلوة إلا حالة السير ‏ كأن 
كان 0ن وحالة النزول يكون مع الجماعة في نحو خيمة ‏ كان عماد قسمه حالة 
سيره دون حالة نزوله؛ حتى يلزمه التسوية في ذلك . 

[حكم دخول من عماد قسمه الليل ليلا على غير صاحبة التوبة] 


(وليس للأوّل) أي من ليْلَهُ أصلٌ (دخول) ولو لحاجة على الصحيح؛ كعيادة (فى 
نوبة على) زوجةٍ (أخرى ليلا)؛ لما فيه من إبطال حَقَّ ذات النوبة. واحترز ب«الأوّل» 
عمن عماده النهار. فإن له الدخول ليا لوضع متاع كما يفعله الأول نهارًا . ولق قال : 


2 هو سببء أي لأن الليل ليس سببًا للسكون؛ أي مَحَلّا تسكنون فيه والنهار سبب للإبصار؛ أي 
مقتض للإبصار بذاته ؛ أي جعلكم ميصرين فيه. انتهى. والمراد بكونه مجردًا أن يكون مجردًا عن 
السببية؛؟ إذ لا يلزم من الليل السكون. 

)١(‏ قال شيخنا: فالمعتبر في حقه وقت فراغه من عمله ليللا كان أو نهارًا؛ «قى ل24»ء وعبارة «م ر»: وإن 
كان تارةً يعمل ليلا وتارة نهارًا لم يُجْرْ نهاره عن ليله ولا عكسه؛ أي والأصل في حقّه وقت السكون 
لتفاوت الغرضء ولو كان عمله بعض الليل وبعض النهار» فالأوجه أن محل السكون هو الأصل 
والعملٌ هو التبع» وأنه لا يجزىء أحدهما عن الآخر. وأنه لو كان عمله في بيته كخياطة وكتابة؛ 
عدم الاعتبار بهذا العمل. فيكون الليل في حقّه هو الأصل؛ إذ القصد الأنس وهو حاصل. والمراد 
بالأتونئ ما يحمي على دست الحمام . 

(") المحْفَّةٌ ‏ بكسر الميم -: مركبٌ من مراكب النّساء كالهودّج . 
انظر : المم باح المثير» كتاب الحاء» مادة # حفف» ٠‏ ص ./١58/‏ 


اعمط ام /لاك ل ام50ا مجاعم . /لزوم كا 


4 مخو | 5 (7) 
إلا لضَرُورَةٍ ةِ كمَرَضْهًا الْمَحُوفِ وَحِيدَئذٍ إِنْ طالَ مُكْنُهُ قَضى» وَإِلا قا ا لج هه 


«وما جعلناه أصلا لا يجوز الدخول فيه على غير صاحبة النوبة» لكان أشمل . ( 
لضرورة كمرضها المخوف). وشدة الطُلقيء وخوف النهب والحرقء» وقد يخرج مالو 
احتمل ذلك وأراد الدخول لِيَتبِيّنَ حال المرض» والأصح الجواز كما نقلاه عن الغزالي. 
(وحينئذِ) أي حين الدخول لضرورة (إن طال مكثه)”'2 عرفا (قضَى) من نوبة المدخول 
عليها مثل مُكْثْهِ؛ لأن حَنَّ الآدمي لا يسقط بالعذر. ومنلا في «الروضة» وأصلها طول 
ادكه اع طرياء بوعل عن العافت الحمين تعدا يلت الول لم الا: «والصحيح 
أنه لا تقدير»؛ أي فالمعتبر العّرْفُ كما مَتَ. (وإِلَّا) أي وإن لم يَطْلْ مكثه (فلا) يقضي 
ته ؛ قال الزركشي : ١ويأثم»‏ . انتهى» ولا وجه لتأثيمه؛ لأنه دخل لضرورة» وإنما يأثم 
إذا تعدّى بالدخول وإن لم يطل المكث كما ذكره في «الروضة» وأصلها. 

تنبيه : قول المصنف : «وحينئذ» يفهم منه أنه يقضي إذا دخل بلا ضرورة وطال مكثه 
بطريق الأؤلى . 

ولو تعدّى بالدخول قضى إن طال مكثه وإلا فلا؛ لكن يَعصي . 

ولو جامع من دخل عليها في ليلة غيرها عَصَّى وإن قَصّرٌ الزمن وكان لضرورة:» قال 
الإمام: «واللائق بالتحقيق القطع بأن الجماع لا يوصف بالتحريم» ويصرف التحريم 
إلى إيقاع المعصية لا إلى ما وقعت به المعصية»» وحاصله: أن تحريم الجماع 
لا لعينه؛ بل لأمر خارج» ويقضي المدة دون الجماعء. لا إن قصرت . 

ومَحَلٌّ وجوب القضاء ماإذا بقيت المظلومة في نكاحهء فلو ماتت المظلوم 
بسببه"؟ فلا قضاء لخلوص الحَقٌّ للباقيات”"'» ولو”*' فارق المظلومة تعذر 


)١(‏ أي عرفاء فإن لم يطل فلا قضاء وإن حرم عليه لتعديه؛ «قى ل». وقوله: «من نوبة» ليس بقيدٍ ليشمل 
ما ليس من نوبة واحدة منهنٌ؛ بأن ترك المبيت عندهن رأسًا . 

(؟) أي بسبب نويتها التي أخذت منها؛ أي التي حصل الظلم يسببهاء فالميتة هي المظلومة؛ وكان الأوضحٌ 
والأخصر الإتارماك اسان يعي الاح رسع الطاقر توفع المصمن, «أج» بالمعنى . 

إفرة أي لأن المظلوم بسببها إذا ماتت لم يبِقَ لها حقٌّ حتى يؤخذ من حقها لغيرها. 

(4:) في نسخة البابي الحلبي: : «فلو؟. 


عمش ام لالا ا م50ام جرع« .//:سم اط 


(0؟) كاب لقمَمروَالنشوزز ١)‏ 


وَل الدَّحُولُ تَهَارًا وضع مَتاع وَنَحْوِهِ 2 ساوح أ شنم وام ا أ لظا ل اكه و رس مكماما مهاه 


القضاء. ثم إن عادت بعد فراق من ظلم بها تعذر القضاء''؟ لخلوص الكن لها دنولو 
أخرج في الليل ظلمًا كرهًا فهل يجب عليه القضاء؟ فيه وجهان في «الحاوي»» قال في 
«المطلب»: «والمشهور في الكتب وجوبه» وهو المنصوص». 

وله قضاء الفائت في أي جزء شاء من الليل» ولكن الْأَوْلى أن يكون في مثل تلك 
الساعة. وقيل: يجب . 


2 
م 


ويعصي بطلاق من لم تستوفف حَقَها بعد حضور وقته لتفويته حَقَها بعد ثبوته» وهذا 
سبب آخر لكون الطلاق بِدْعِيًا كما صرح به في أصل «الروضة»» قال ابن الرفعة : 
«ويتجه أن يكون العصيان فيما إذا طلقها بغير سؤالها وإلا فلا»» فإن أعادها ولو بعقد 
جذيد والمسعوفية معه ولو يعقد: بعد طلاق: فين المعادة حَمْها إلا قل ولا يحسب 
مبيته”"' مع المظلومة عن القضاء قبل عود المستوفية لذلك . 
[حكم دخول من عماد قسمه الليل نهارًا على غير صاحبة النوبة] 
(وله الدخول نهارًا لوضع) أو أخذ (متاع ونحوه)؛ كتسليم نفقة وتعريف خحر7؟)2؛ 
- . ال روت يعو 5 
لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رَسُوْلُ الله يِ يَطوْفٌ عَليِنَا جَمِيْعَاء 
2 و م - 0 و ا - 
6 *م 0 2 203 6 اءه م .ىق (68) مد سملا 5 خم ووه (50) 252 
فيَدْنو مِنْ كل امْرَأة مِنْ غيْر مَسِيْسِ © حتى يَبْلغْ إلى التي هو يَوْمُهَا''٠‏ فيَِيْتْ 
)١(‏ أي إن لم يكن ردَّها؛ لكن يجب عليه إعادتها لعصمته ولو بعقدٍ جديدٍ إذا تمكن منه ويقضي لها حقَّها . 
(؟) فى المخطوط: «لهما». 
(*) في نسخة البابي الحلبي : ١مبينته‏ . 
(1) أي تحتاج إليه . 
() لعل هذا كان في بعض الأحيان وإلا فالمقرّر في السّير والخصائص أنه كان يدور عليهن بمسيس؛ أي 
وطءٍ لكل واحدة» وربما دار على الكل بوطء في غسل واحد . وكان يفعل هذا يعد العصرء فإن كان 
له شاغلٌ فيه فعله بعد المغرب . وأجابوا عن هذا: بأنه كان يرضي الضَّرَاتِء أو أن الله خصّه بوقت 
لاحقّ للزوجات فيه يدخل فيه على من اختار منهن أو على كلّ منهنّ. وهذا كان بعد العصر أو 
المغرب؛ راجع «المواهب». 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (؟/ 476). 
)١(‏ يقتضي أنه كان يجعل النهار قبل الليل؛ وفي رواية *م ر» خلافه حيث قال: «حتى يبلغ التي جاءت- 


اعمط ام لال ام50ا مجاعم . /لزوم اا 


00 5-33 


وَينْبَغِي أنْ لا يَطولَ مُكْنهُ وَالصَّحيحٌ أَنَهُ لا يقْضِي إذَا دَخَلَ لِحَاجَة الا 


عِنْدَهًا07) رواه أبو داودء وقال الحاكم: «صحيح الإسناد». وفهم من كلامه جواز 
الدخول للضرورة من باب أَؤْلى. (وينبغي) إذا دخل نهارًا لما ذكر (أن لا يطول تُكنه) 
أي يجوز له تطويل المكث؛ لكنه خلاف الأؤلى» فإن طال وجب القضاء كما فى 
«المهذب» وغيره تبعا للنصن.. قال الشارح : «ولم يذكره الشيخان» مع أن المصنف قال : 
(والصحيح أنه لا يقضي إذا دخل لحاجة)"'' أي وإن طال الزمن؛ لأن النهار تابع مع 
وجود الحاجة؛. فيحمل كلام «المهذب» وغيره ‏ كما قال شيخي - على ما إذا طال 
الزمان فوق الحاجةء وكلام المتن على ما إذا طال الزمان بالحاجة. ورأيت بعض 


ِ نوبتها فيبيت عندها»» وعبارة «ح ل»: أي كان يدخل في اليوم على نسائه. ثم إذا انتتهى إلى صاحبة 
اليوم والليلة» بات عندها تلك الليلة. فدلٌ ذلك على أن طوافه يَكْ كان في التبع لا في الأصل. 
انتهى . 

)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب النكاح. باب في القسم بين النساء / 75١؟/‏ . وأحمد في #مسنده»»؛ حديث 
السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها /5174537/. والحاكم في «المستدرك». كتاب النكاح 
١ /‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يُخْر جاه . ووافقه الذهبي على ذلك في 
«التلخيص» فقال: صحيح . ْ 

(؟) والحاصل: أنه إذا دخل في الأصل لضرورة وطال زمن الضرورة أو أطاله فإنه يقضي الجميع؛ وإن 
دخل في التابع لحاجة وطال زمن الحاجة فلا قضاءء وإن أطاله قضى الزائد فقط؛ «ز ي4. ونظم 
المُحَشى ذلك بقوله : 

للرّوج أن يدخل للضّرورة لضَرَةٍ ليست بذات النوبة 
في الأصل مع قضاء كل الزّمن إن طال أو أطاله فأتقن 
وإن يكن في تابع لحاجة | وقد أطاله لتلك الحاجة 
قضى الذي زيد فقط ولايجسب قضاؤه في الطول هذا ماانتخب 
وإن يكن دخوله لاالفرض20 عصى ويقضي لا جماتًا إن عرض 
وقوله في النظم: «وقد أطاله. . . إلى آخره»؛ كأن كان يمكن قضاء الحاجة في خمس درج فقضاها 
في عشرة. وقوله : «قضاؤه في الطول»؛ أي فيما إذا طال بنفسه . 
ونظم بعضهم أيضًا فقال: 
دخول زوج طال أو أطاله 2 في الأصل يقضيه بلا محاله 
ولبقض زائدًَابماأطالا في تابع دون الذي قد طالا 


عمش ام الا هج ام50 مجاعم .//نومااطا 


(0؟) كبا لفْسَوَالنشُوزر 0١‏ 


له 3 _- 


م 2 ا سم 505-99 إنمسةه اا لا 
وَأن له مَا سوّى وّطءٍ من اسْتِمُتا » وَأَنْهُ تقضى إن دَخل بلا سَبَبء وَل تجب تسوية في 


٠ 
- _- 


الشراح ضمَّففَ ما في «المهذب»؛ وبعضهم ضَعّفَ ما في المتن» وحيث أمكن الجمع 
فهو أَوْلَى. ومقابل الصحيح : يقضي إذا طال كما في الليل. واحترز بقوله: «لحاجة» 
عما إذا دخل بلا سبب وسيأتي. (و) الصحيح» وعبّر في «الروضة» ب«الأصح"» (أن له 
ماسوى وطء''' من استمتاع) للحديث السابق”"“. ولأن النهار تابع. والثاني: 
لا يجوز. أما الوطء فقضية كلامه أنه يحرم قطعًا حيث أخرجه من مَّحَلَّ الخلاف» وليس 
مرادًا؟ بل فيه وجهء. وتقدم الكلام على ما يتعلق بتحريم الوطء»ء وأن مَنْ عماد القسْم 
في حَقَهِ النهار أن نهاره كَلَيْلِ غيره في جميع ما مَر. 

(و) الصحيح المنصوص <أنه يقضي إن دخل) نهارًا (بلا سبب) أي يقضي زمن 
الإقامة لتعدّيهء لا أنه يقضي الاستمتاع كما يقتضيه كلامه. والثاني: لا يقضي؛ لأن 
النهار تبع . ومَّحَلُ الخلاف إذا طال الزمن أخذًا مما مد وإن كان ظاهر كلامه الإطلاق . 

(ولا تجب تسوية في) قدر (الإقامة نهارًا) لتبعيّته لليل» ولأنه وقت الانتشار 
والتردّدء وقد يكثر في يوم ويّقلَّ في آخرء والضبط فيه عسر بخلاف الليل. ومَنْ عماد 


)١(‏ أماالوطء فيحرم عليه إيقاعه, ويُلغز ويُقال: لنا زوجة يحرم على زوجها وطؤها وهي طاهر خالية من 
الموانع. ولو قدّم الشارح هذا على الحديث لكان أنسب كما في «شرح المنهج». وعبارته: وله 
دخول في أصل على أخرى لضرورة كمرضها المخوف, وله دخول في غيره ‏ أي في غير الأصل 
وهو التبع - لحاجة كوضع متاع. وله تمتع بغير وطء فيه - أي في دخوله في غير الأصل - أما بوطء 
فيحرم لقول عائشة : «كان النبي يَكِةٍ يطوف علينا. . . إلى آخره». وقوله: وله تمتع بغير وطء فيه» 
وكذا في الأصل على المعتمدء وإن كان ذكرهم له في غير الأصل وسكوتهم عنه في الأصل ربما 
يدل على امتناع ذلك ١ح‏ ل» وهق ل» وهس ل»4. وبحث حرمته - أي التمتع ‏ إن أفضى إلى الوطء 
إفضاءً قويًا كما في قبلة الصائم» وفرّق: بأن ذات الجماع محرمة ثَّمّ إجماعًاء لا هنا لأنه إذا وقع 
وقع جائرّاء وإنما الحرمة لأمر خارج وهو حق الغير فاحتيط له لذلك ولكونه مفسدًا للعبادة ما لم 
يحتط هنا . 
انظر: حاشية البجيرمى على الخطيب» (7/ 553-5576). 

0( انظر الحديث السابق. 


أعاممى ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زوماما 


9 معو 5 (0) 
وَأَكَلٌ وب الْقَسْم ليله وَهُْدَ أفْضلٌ , 0 1070 


قسمته النهار فبالعكس من ذلك . 
فرع: لو كان تحته مريضتان ولا مُتَعَهُدَ لهما يقسم الليالي عليهماء والتسوية 
بينهما في التمريض لا بالقرعة» وقضى للباقيات إن برئتاء فإن ماتت المريضة تعذر 
القضاء؛ لأنه إنما يحسب من نوبتها. أما إذا كان لها متعهد فلا يبيت عندها إلى في 
نوبتها. 
[أقلّ نْوَبِ القسم] 

(وآقلٌ توب« القيم ) مقي عيله تهاذا (زيلة) ليله وله ينون تعيقيها لمااقيه مين 
تشويش العيش”'' وعسر ضبط أجزاء الليل» ولا بليلة”'' وبعض أخرى» وأما طوافه مَك 
على نسائه في ليلة واحدة"'' فمحمول على رضاهنَ”*'. أما المسافر فقد مَرَ حكمه" . 

وأما مَنْ عمادُ قسمه النهار_ كالحارس ‏ فظاهر كلامهم أنه لا يجوز له تبعيضه 
كتبعيض الليلة ممن يقسم ليلاء وهو الظاهرء ويحتمل أنه يجوز لسهولة الضبط . 

تنبيه : لو قال: «نوبة» بالإفراد استغنى عن تكرير «ليلة» المصرح به في «المحرّر؛» 
ولفظة «أقل" مزيدة عليه . 

(وهو أفضل) من الزيادة عليها؛ اقتداء به يَلِِهِ وليقرب عهده بهرّ . 


)١(‏ لأنه ربما ادّعت من لم يكن عندها أن وقتها دخل قبل مجيئه لها فيحصل التشويش المذكور. 

(؟) أي ولا يجوز القسم بليلةٍ وبعض ليلة. 

(9) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الغسل» باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره 
/١8٠١ /‏ عن أنس بن مالك: «أن نبي الله يت كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة» وله يومئذ 
تسع نُسوة». 
وأخرجه مسلم» كتاب الحيض» باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد 
أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع //١4/‏ عن أنس رضي الله عنه : «أن النبي بَكِ كان يطوف على 
نسائه بغسل واحدي. 

(؛) بناء على وجوب القسم عليهء وهو الصحيح. 


(2( وهو أن أقلّ نوب قسمه وقت نزوله» ووقت الارتحال تابع. 


اعمط ام لاه ام50ا مجاعم . /لزوم كط 


(0) وكاب لسو النشوزز فل 


سا لين 


4 ل و -_ 
وَيحُورٌ تََانَا؛ لا زِيَادَةَ عَلَى الْمَذَهَبِء وَالصَّحَيحُ وجُوبُ قَرْعَةٍ لِلابْتِدَاء 0 


(ويجوز) ليلتين و(ثلانًا) بغير رضاهن”"2» وقيل: لا تجوز الزيادة على ليلة إلا 
برضاهن» واختاره ابن المنذر. (لا زيادة) على الثلاث بغير رضاهنّ (على المذهب) 
وقول الجمهور وإن تفرقنَ في البلاد”"؛ لثلا يؤدي إلى المهاجرة” " والإيحاش للباقيات 
بطول المقام عند الضَّرَةَء وقد يموت في المدة الطويلة فيفوت حقهنً» وقيل: في قول 
أو وجه: يزاد على الثلاث إلى سبع» وقيل : ما لم يبلغ أربعة أشهر مدة تريّص المُولي . 

تنبيه : قضية كلام المصنف تحريم الزيادة» وهو الذي عليه الجمهورء خلافا لما 
جزم به الدارميئنٌ والروياني من الكراهة . 

أما إذا رضين فتجوز الزيادة قطعًا 

[حكم القرعة بين الزوجات للابتداء بواحدةٍ منهنّ عند عدم رضاهنٌّ ] 

(والصحيح وجوب قرعة)”*' على الزوج بين الزوجات (للابتداء) بواحدة منهن عند 
عدم رضاهن ؛ تحررًا عن الترجيح مع استوائهن في الحَقٌ» فيبدأ بمن خرجت قرعتهاء 
فإذا مضت نوبتها أقرع بين الباقيات» ثم بين الأخريين» فإذا تَمَّتِ النوبة راعى الترتيب» 
ولا حاجة إلى إعادة القرعة» بخلاف ما لو بدأ بلا قرعة فإنه يقرع بين الباقيات» فإذا 


)١(‏ أفهم جواز الزيادة ولو مشاهرة - أي شهرًا مثا ومسانهة؛ أي سنة مثلا. 

(؟) فإذا كان له زوجة في مصر يبيت عندها ثلاث ليال وبعدها يبيت في الجامع الأزهر مثلاء وإذا ذهب 
إلى البلدة الأخرى يمكث عندها ثلاث ليال وبعدها يمكث في محل معتزل عنها مدة إقامته» وعبارة 
«سم؛ على «حج»: ويؤخذ من ذلك ما كثر السؤال عنه أنه من له زوجة بمكة وأخرى بمصر مثلا 
فيمتنع عليه أن يبيت عند إحداهما أزيد من ثلاث» فإذا بات ثلاث امتنع عليه أن يبيت عندها إلا بعد 
أن يرجع إلى الأخرى ويبيت عندها ثلاثًا؛ وهذا الحكم مما عمت به البلوى . + دهن 

(7) أي الهجر ضدٌ الوصلء فالمفاعلة ليست على بابها. والإيحاش ضدٌّ الأنس. 

(4) الحاصل: أن الزوجات إن كُنّ أربعًا وجب ثلاث قرع؛ لأن الرابعة تتعين» وإن كُنّ ثلانًا وجب 
قرعتان؛؟ لأن الثالثة تتعين» وإن كن اثنتين وجبت واحدة «زي» . وله أن يكتفي بقرعة واحدة لهن بأن 
يكتب أسماه النساء كلهنَ ويخرجها على الليالي أو بالعكس» ولا حاجة إلى إعادة القرعة» ظاهره 
أن له إعادتها مع أنه ليس له ذلك؟ لأنها ربما خرجت مخالفة للقرعة الأولى . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (178/7). 
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7ن 


38 معو 5( 
وَقيل : يتخيّر . 
وَلا يُمَضْلُ في قَذْر نَوْبَةٍ لكنْ لِحُرَةٍ مِْلَا أَمَق تس 


تَمّتِ النوبة أقرع للابتداء» وقد شمل ذلك عبارة المصنفف؛ لأنه الآن كأنه ابتدأ القسم. 
أما إذا رضين بتقديم واحدة لم يمتنع ذلك . (وقيل : يتخير) بينهن في ذلك» فيبدأ بمن 
شاء منهنّ بغير قرعة. 
[حكم تفضيل الزوج بعض نسائه على بعض في قدر التّوبة] 

(ولا بفضل) بعض نسائه (في قدر نوبة) أي يحرم عليه ذلك» وإن اختصت بفضيلة 
كشرف وإسلام ؛ لأن القسم شرع للعدل واجتناب التفضيل المفضي للوحشة . 

ثم استثنى المصنف من عدم التفضيل مسألتين : 

[تفضيل الحُرّةٍ على الأمة في قدر التوبة] 

أشار لإحداهما بقوله: (لكن لِحُرَةٍ مِنَْا أَمَة؛ لحديث فيه مرسل رواه الحسن 
الل 3 وعضده الماوردي بأنه رُوي عن علي كما رواه الدارقطني””', ولا يعرف له 
مخالف فكان إجماعاء ولأن القسم استمتاع» والاستمتاع بها غالبًا على النصف؛ إذ 
لا تسلم له إلا ليلاا. وخالف حق الزفاف؛ إذ الغرض فيه زوال الحياء والحشمة وهما 


. لم أجده فيما بين يديّ من الكتب الحديثئيّة‎ )١( 

(؟١)‏ أخرجه الدارقطني في اسللها» كتاب التكاحء باب المهر /791؟/ عن المنهال؛ عن عباد بن 
عبد الله الأسدي. عن على رضي الله عنه أنه كان يقول: "إذا تزوّج الحرة على الأمة قسم للأمة 
الثلث وللحرة الثلثين». 
وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب القسم والنشوزء باب الحرٌ ينكح حرّة على أمة فيقسم 
للحرة يومين وللأمة يومًا / /١5175٠‏ عن المنهال بن عمرو؛ عن عباد بن عبد الله الأسدي؛ عن على 
رضى الله عنه . 
وذكره الزيلعي في «نصب الراية»: كتاب التكاح» باب القسمء (183/5)» وقال: أخرجه 
الدارقطني ثم البيهقي في «سُننهما» عن ابن أبي ليلى» عن المنهال بن عمروء عن عباد بن عبد الله 
الأسدي. عن عليء ثم ذكره. 
والمنهال بن عمرو فيه مقالٌ؛ وعباد الأسدي ضعيف؛ قال في «التنقيح»: قال البخاري: فيه نظر . 
وحكى ابن الجوزي عن ابن المديني أنه ضعًفه . انتهى . 
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(0؟) كاب لمرو لتشوزل مم١‏ 


## ا##« اله# # ا #« « ##ا# #ا### ا اه« ا« ا ههه اس له لس اس الع اهلج هه اولع ع المع .ع مه مداع ع ع ع٠‏ ع٠ ١‏ 


فيه سواء. وسواء المُدَيّرَة والمكاتبة والمبعضة وأم الولد كما قاله الماوردي وغيره . 

ويُتَصَوَّرُ اجتماع الأَمَةِ مع الحُرّة في صور : 

منها: أن يسبق نكاح الأمة بشروطه على نكاح الحرة. 

ومنها: أن يكون تحته حرة لا تصلح للاستمتاع . 

ومنها: أن يكون الزوج رقيقا أو مُبَعَضًا . 

وقول الشيخين: «ولا يتصور كون الأمة جديدة إلا في حق العبد»؛ جرى على 
الكالية: 

وإنما تستحقٌ الأمة القسم إذا استحقت النفقة بأن تكون مسلمة للزوج ليلا ونهارًا 
كالحُرَة كما مََتِ الإشارة إليه» وحق القسم لها لا لسيدها فهي التي تملك إسقاطه؛ لأن 
معظم الحظ في القسم لها؛ كما أن خيار العيب لها لا له. 

تنبيه : كلام المصنف قد يوهم جواز ليلتين لها إذا كان للحُرّة أربعة» وليس مرادًا؛ 
بل الشرط ليلة لها وليلتين للحرةء ولا تجوز الزيادة على ذلك ولا النقص عنه؛ لثلا 
يزاد القسم على ثلاث أو ينقص عن ليلة وهما ممتنعان كما مَرّ. 

وهذا كُلَهُ إذا لم يطراً العتق» فلو عتقت الأمة في الليلة الأولى من ليلتي الحرة 
وكانت البداءة بالحرة فالثانيةٌ من ليلتيها للعتيقة» ثم يسوّي بينهما إن أراد الاقتصار لها 
على ليلة» وإلا فله توفية الحرة ليلتين وثلاثًا وإقامة مثل ذلك عند العتيقة . وإن عتقت 
في الثانية منهما فله إتمامها ويبيت مع العتيقة ليلتين. وإن خرج حين العتق إلى مسجد 
أو بيت صديق أو نحو ذلك أو إلى العتيقة لم به يَقَض ما مضى من تلك الليلة . فإن قيل: 
إن ان لصفي لأأول من | لنالةا عق لتم فاقبيدي إذا أكمل الليلة الله عار سيفوا 
لالم كروستارا ميب المح ذا شرع ترزا» عبقي الى الأزل ار اتسين 
الليلة كالثلاثة أيام والسبعة في حَقّ الزفاف للثيب» فالثلاث حقّ لهاء وإذا أقام عندها 
سبعًا قضى الجميع كما سيأتي» فكذا إذا أقام النصف الثاني قضاه مع النصف الأول» 
دلككن مقتضى هذا أن محله إذا طلبت منه تمام الليلة؛ كما إذا طلبت الثيب السبعة» وإلا 


عمش ذم للا ا م50ام جرع .سمط 


(5 | من‎ ١ 
وَتْخَصُ بكر جَدِيْدَة ب ل ميد‎ 


فيقضي الزائد فقط. وعن الشقّ الثاني : بأن العتيقة قبل العتق لا يثبت لها استحقاق نظير 
النصف المقسوم؛ كما لو كان عبد بين اثنين لأحدهما ثلئه وللآخر ثلثاه» فالمهايأة 
بينهما تكون يومين ويومّاء فإذا اشترى صاحب الثلث السَّدْسَ من الآخر في أثناء اليوم 
لم يرجع عليه بأجرة ما مضى. وإن عتقت في ليلتها قبل تمامها زادها ليلة لالتحاقها 
بالحرّة قبل الوفاء» أو بعد تمامها اقتصر عليها ثم سوى بينهما. ولا أثر لعتقها في يومها 
لأنه تابع . وإن كانت البداءة بالأمَةِ وعتقت في ليلتها فكالحُرَةء فَبْتِمُهَا ثم يسوي بينهماء 
أو عتقت بعد تمامها أوفئ الحرة ليلتين ثم سوى بينهما؛ لأن الأمّة قد استوفت ليلتها 
قبل عتقها فتستوفي الحرة بإزائها ليلتين. ولو لم تعلم الأمة بعتقها حتى مَنّ عليها أدوارٌ 
[تفضيل البكر على الثيّب في قدر النوبة عند الزفاف] 
ثم أشار إلى المسألة الثانية بقوله: (وتُخَصٌ) وجوبًا زوجة (بكر”'' جديدة)”" أي 


)١(‏ المراد جديدة ويكرًا عند الزفاف وعند العقدء فخرج ما إذا كانت بكرًا عند العقد ثيبًا عند الدخول 
فلها ثلاث فقطء وأما إذا كانت بكرًا جديدة عند الدخول وكانت رجعية؛ بأن استدخلت ماءه فطلقها 
رجعيًا ثم دخل بها بعد الرجعة فلا حق لها لأنه لا حق لرجعية . فالمراد بالجديدة من أنشأ عليها 
عقدًا؛ حتى لو لم يُوْفِ للجديدة حقها ثم طلقها ثم راجعها لم يفت حق الزفاف؛ لأنها باقية على 
النكاح ؛ (ابن حجر) «رحماني» . 

)١‏ أي جدّدها من في عصمته زوجة يبيت عندها ولو أمة أو كافرة» فخرج بالجديدة من طلقها رجعيًا بعد 
توفية حق الزفاف» فإنه إذا راجعها لا زفاف لها؛ بخلاف البائن. وخرج ب«من في عصمته. . . إلى 
آخره؛ من لم يكن عنده غيرها أو كانت ولم يبت عندهاء فلا يثبت للجديدة حق الزفاف» ولا ينافي 
هذا قول أصل «الروضة»: «لو نكح جديدتين ولم يكن في نكاحه غيرهما وجب لهما حق الزفاف» 
ويقرع للابتداء»؛ لأنه محمولٌ على من أراد القسم» وإذا أعتق مستفرشة ثم تزوجها ثبت لها حق 
الزفاف. انتهى «س ل». وعبارة 9ع ش» على "م ر»: ولا حقّ لرجعية ؛ أي يترتب على الرجعة؛ فإن 
طلقها قبل مبيت السبع ثم راجعها قضى لها ما بقي منها. وبقي ما لو طلقها طلاقًا بائنًا بعد أن بات 
عندها بعض السبع ‏ كثلاثة مثلا ‏ ثم جدّد النكاح» فهل يبيت عندها بقية السبع الأول الثابتة لها قبل 
الطلاق والسبع الثانية بعد العقد الثاني؛ أو يسقط ما بقي من السبع الأول ويلزمه سبعة للعقد الثاني" 
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(10) كاب ا لعَمَيروالتشوزز م١‏ 


عند زْفافٍ بِسَبْع بلا قضاءٍء وَنَيْبٌّ بثلاث » 00039 0 0 0 ا ا ا 0 


جَدَّدَهًا على من في عصمته زوجة يبيت عندهاء ولو أمة أو كافرة (عند زفاف) ‏ وهو 
حمل العروس لزوجها - (بسيع) ؤلاء (بلا قضاء) للباقيات. (و) تََخْتصنٌّ وجوبًا زوجة 
2 وهي التي إذنها النطق ‏ (بثلاث) ولاء بلا قضاء؛ لخبر ابن حبّان في 
فس 1 «سَبْعْ لليكر وَتَلَاتْ ل والمعنى في ذلك زوال الحشمة' '' بينهماء 
ا كن سا يلق بانتلع الا خافهوالر قي الخدريةة كمدة 
لِعْنَّهَ والإيلاء. وَزِيْدَ للبكر لأن حياءها أكثر . اسل سيد أن الثلاث 
مغتفرة في الشرع» والسبع عدد أيام الدنيا'”» وما زاد عليها تكرارء فإن فَرَقَ لم 
تحسب ؛ لأن الحشمة لا تزول بالمفرق» واستأنف وقضى المُفْرَقَ للأخريات!؟) 

وخرج ب «اجديدة» من طلقها رجعيًا بعد توفية حَقَّ الزفاف» فإنه إذا راجعها لا زفاف 
لهاء بخلاف البائن وبخلاف مستفرشة أعتقها سيدها ثم تزوجها فإنه يجب لها حَقٌّ 


- فقط؟ فيه نظرء والأقرب الثاني . انتهى . 

انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (5/ 1175). 

)١(‏ أخرجه ابن حبّان في #صحيحهاء كتاب النكاح» باب القسمء ذكر الأمر للمرء إذا تزوج على امرأته 
بكرًا أن يقسم لها سبمًا أو ثلانًا إذا كانت ثُيبًا ثم الاعتدال بينهما في القسمة / 1148/ . 
قلت: وأخرجه البخاري في «صحيحه'اء كتاب النكاح. باب إذا تزوج البكر على الثيب 
/ 415 عن أبي قِلابة عن أنس رضي الله عنه ‏ ولو شئت أن أقول: قال النبي يل - ولكن قال: 
السّنّهَ إذا تزوّج البكر أقام عندها سبعًاء وإذا تزوّج الثيّب أقام عندها ثلانًا» . 
وأخرجه مسلمء كتاب الرضاعء باب قدر ما تستحقه البكر والثيّب من إقامة الزوج عندها عقب 
الزفاف /77777/ قريبًا من لفظ البخاري رحمه الله تعالى. 

)١(‏ أي الاستحياء كما يؤخذ من «المختار»؛ وهذا جريّ على الغالب وإلا فلو كانت مستفرشة لسيدها 
قبل ذلك قأعتقها السَّيّد وتزوج بها كان لها ثلاث. 

(؟) فإذاباتها عندها فكأنه بات عندها أيام الدنيا. 

):١‏ أي قضى المفرّق الذي بات فيه عند الجديدة لا مطلقاء وذلك كما إذا كان يبيت ليلة عند الجديدة 
ولبلة في المسجد مثلاء فإنه إنما يقضي ما بات فيه عند الجديدة. ولا يقضي ما بات فيه في المسجد 
كما بعلم من «شرح مراء وعبارته : «أما لو لم يُوالٍ فلا يحسب؛ بل يجب لها سبع أو ثلاث متوالية» 
لم بقضي ما للباقيات من نوبتها ما باته عندها مفرّقا'. انتهى . 


أعا مام الاك ل <ام50 مجعم .//:ومااطا 


م مين | ]5 () 


وَيْسَنُ تَخْميرُهَا بَبْنَّ نََاثِ بلا قضَاءٍ وَسَبْعِ بقضاء . 


الزفاف. ولو لم يكن عنده غيرُها أو كانت ولم يَبِتْ عندها لم يثبت للجديدة حق 
الزفاف. ولا ينافي هذا قول أصل «الروضة»: الو نكح جديدتين لم يكن في نكاحه 
غيرهما وجب لهما حَقٌّ الزفاف»؛ لأنه محمول على من أراد القسم. وإن قال المصنف 
في «شرح مسلم»: «الأقوى المختار وقوه نظ لها لكي أننية” ') فقد ردّه البلقيني بأن 
في مسلم طرقًا فيها الصراحة بما إذا كانت عنده زوجة أو أكثر غير التي زفت إليه 
كويد ده الدئاية المطللة توي تلات الووانات. 

ودخل في الثيب المذكورة من كانت ثيوبتها بوَطْءٍ حلال أو حرام أو وطء شبهة, 
وخرج بها من حصلت ثيوبتها بمرض أو وثبة أو نحو ذلك”'2. 

(ويْسَنٌّ تخييرها) أي الثيب (بين ثلاث بلا قضاء) للباقيات» (و) بين (سبع بقضاء)” 


)200 انظر الحديث السابق مع لفظه وتخريجه. 

(؟) كوطء فى دُبرها؛ «عميرة». وكزوالها بحدّة حيض أو أصبع. والوطء في الدبر حرام كما أخرجه 
الرولع شعي ابن حبان: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر». انتهى «فتح 
الباري» . 

زفرة أى يقضى لكل واحدة سبمًا؛ #سمء على «حج»؛ أي فإذا كان تحته قبل الجديدة ثلاث بات عندهرٌ 
واللة يعلد اعتلاة إحدى وعشرين ليلة؛ أي كل واحدة سبعة؛ هذا تقرير كلامه. ونازع فيه الشيخ 
«س ل» وغيره فقال: يشترط أن تكون السبع من نوبتها فقط كما يفيده التعبير بالقضاء. قال ٠ع‏ ش»: 
وكيفية القضاء أن يقرع بينهن ويدورء فالليلة التي تخصّها يبيتها عند واحدة منهن بالقرعة أيضاء وفي 
الدور الثانى يبيت ليلتها عن الثانية بالقرعة أيضاء وكذا يفعل في بقية الأدوار إلى أن تتم السبع؛ 
وتمامها من أربعة وثمانين ليلة» وذلك لأنه يحصل لكل واحدة من كل اثني عشر ليلة ليل فتحصل 
السبع بما ذكرء ٠‏ فإذا ضربت السبع ف في اثنى عشر وهي أقل ما يحصل فيه القضاء ء لكل واحدة بلغ 
أربعة وثمانين. انتهى. وقوله: : «من كل اثئي عشر ليلة ليل وصورة ذلك : أنه كان تحته ثلاثة دائر 
عليهن : الأولى «خديجة». والثانية «عائشة». والثالئة «حفصة». ثم تزوج ثيبًا يقال لها: «فاطمة؛ 
وبات عندها سبعاء فصار للباقيات إحدى وعشرون ليلة؛ وله في القضاء طريقتان: الأولى : أن يبيت 
عند كلّ من الثلاث سبعًا ولاءء والثانية : : أن يبيت عند خديجة ليلتها ثم كذا عائشة ثم كذا صفية؛ فإذا 
جاءت ليلة فاطمة ضرب القرعة بين الثلاث؛ فكلٌ من خرجت لها القرعة باتها عندهاء ثم يدورء فإذا 
جاءت ليلتها ضرب القرعة بين البافيتين» ثم يبيت عند من خرجت لها القرعة. ثم يدور ويبيت لبلتها 
عند الثالثة . انتهى . قال الزيادي: فإن سبع للثيب بغير طلبها أو طلبت دونها فالزائد على الثلاث هر» 


عمش ام للا لا م50ام جاعم .سمط 


(10) وبآ لفَسَوَالِنْسُوَزر يق 


ماو له ها #ا #» هه له #« له له ههه لها ©« 6ه له له اه ا« هه هله هع اماه اه ها اع هاه ده ىج جه هاه هده قاقد عد .ود .ا اه 


الا ع ا ل ل ل «إِن 
شئْتٍ سَبَعْتُ عِنْدَكِ وَسَبَعْتْ عِنْدَهُنَ: وَإِنْ شئْتِ َلَنْتُ عَنْدَك وَدُرْث0+ أي بالقسم 
الأول لذ فقناء وال" لقال وتلق عدو اه كما قال شكشك عند ه10 واه 
مالك. وكذا مسلحٌ بمعناه. أما إذا لم تختر السبع ‏ بأن لم تختر شيئًا أو اختارت دون 
سبع - لم يقض إلا ما فوق الثللاث؛ لأنها لم تطمع في الحق المشروع لغيرها؛ كما أن 
البكر إذا طلبت عشرًا وبات عندها مع أنه يمتنع عليه ذلك لم يقض إلا ما زاد لما ذكرء 
بخلاف الثيب إذا اختارت السبع فإنها طمعت في الحق المشروع لغيرها فبطل حَقّهًا . 
ولق د كنك طن وضيةا نا شقاات وا اا - أقرع بينهما للابتداء لِحَقّ الزفاف» فمن 
مركت قرّعيها قذقها بتجميع الع أو القلايه: نان رقا عونا اص سق الأوتى. أزلا. 
ولو زفت جديدة وله زوجتان قد وفاهما حَمَهُمَا وَفَى الجديدة حقها واستأنف بعد ذلك 
القسم بين الجميع بالقرعة» وإن بقيت ليلة لإحداهما بدأ بالجديدة ثم وَفَى القديمة 


الذي يقضيهء فإذا أجابها بخمس قضى يومين» ولا يجوز إجابتها لذلك؛ لأنها إنما أجيبت للسّبع 
لقضائها كلها ففي إجابتها إليها مصلحة للأخريات؛ بخلاف إجابتها لخمس . 
ودخل في الجديدة الأمَهٌ المستفرشة إذا أعتقها سيدها وتزوجهاء والبائن دون الرجعية. انتهى» 
وعبارة شرح م ر»: نعم إن خَيّرَها فسكتت أو فوضت إليه الإقامة تخير كما هو ظاهرء فإن أقام 
السبع بغير اخختيارها أو اختارت دون السبع لم يقض سوى ما زاد على الثلاث؛ لأنها لم تطمع في 
حق غيرها وهي البكرء ولو زاد البكر على السبع قضى الزائد فقط مطلقاء ووجهه أنها لم تطمع بوجه 
جائز فكان مح ل انتهى. وقوله: «فإن أقام السبع بغير اختيارها» وعليه فلو ادعى على 
الجديدة أنها اختارت السبعة وأنكرت ذلك صَدّقت بيمينها؛ لأن الأصل عدم طلبها. وقوله: 
«مطلقّاء؛ أي سواء طلبت أم لا. وقوله: «لأنها لم تطمع في حقّ غيرها؛؛ أي في حقٌ شرع لغيرهاء 
فإن الخمس مثلا لم تشرع لأحد. انتهى «ع ش». 

. وكانت ثيبًا فاختارت الثلاث‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلمء. كتاب الرضاع. باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب 
الزفاف / 53777/ . ومالك في «الموطأ»؛ كتاب النكاح» باب المقام عند البكر والأيّم / /١4‏ . 

(”) انظر الحديث السابق. 

0 في نسخة البابي الحلبي : امكره؟. 


أعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم . /لزو ماما 


)( 5 | | مخي‎ ١6 


« ها #0 عه اوه »ههه هه اع اع ه08 © هه ا« اه اع هل هده ده هاه هاعد ع قاع فاه عاه د أ« أو »م عه م أقواع ا » 64 ه06 اه 


ليلتهاء ثم يبيت عند الجديدة نصف ليلة؛ لأنها تستحق ثلث القسم؛ لأن الليلة التي 
باتها عند القديمة كأنها بين القديمتين» فيخص كلّ واحدة من القديمتين نصف ليلة 
فيكون للجديدة ما ذكرء ويخرج إلى المسجد أو نحوه ثم يستأنف القسم بين الثلاث 
بالسوية. ولو كان يقسم ليلتين فتزوج جديدة في أثناء ليلة إحداهما"''' فهل يقطع الليلة 
اريس الجديية اعد ليلذ وجهان في «حلية الشاشي» : أوجههما الأوّل. 
[حكم عاب الزوج عن الجماعات مُدَّة الزفاف] 

تنبيه : لا يتخلف بسبب الزفاف عن الخروج”" للجماعات وسائر أعمال البه؛ 
كعيادة المرضى وتشييع الجنائز مدَّة الزفاف؟ إلا ليلا فيتخلف وجوبًا تقديمًا للواجب» 
وهذا ما جرى عليه الشيخان وإن خالف فيه بعض المتأخرين”". وأما ليالي القسم 
فتجب التسوية بينهنَ في الخروج لذلك وعدمهء فإما أن يخرج في ليلة الجميع أو 


)2001 في المخطوط : «إحداهنٌ». 

(؟) أي نهارًا. 

(*) أى فى أنه لا يتخلّفُ لما ذكر إلا ليلاء فقال ‏ أي بعض المتأخرين -: «يتخلف عما ذكر من الخروج 
تاماك وما بعدها ليلا ونهارًا»» قال «ق ل»: «وهذا الذي اعتمده شيخنا فقال: يحرم عليه 
الخروج للجمعة والجماعة وعيادة المرضى ونحو ذلك إلا يرضاها». انتهى. ومراده بشيخه 
الزيادي. والذي قرّره شيخنا العشماوي والحفناوي أن قوله: «ولا يتخلفٌ بسبب ذلك عن 
الخروج»؛ أي في النهارء ولا يكون ذلك عذرًا له في ترك الخروج لما ذكر اتفاقاء والخلاف إنما هو 
في وجوب تخلفه لييلاء والمعتمد أنه لا يجب تخلفه ليلا ولا نهارًاء وإن كان عذرًا في ترك الجماعة 
وأعمال الب دو اله قن «م رك في ار عد تراه لمان : «وله ترتيب القسم على ليلة»» فما 
وقع في الحواشي غير محرّر. . وقول «ق ل» سابقا : : «يتخلّفُ» وما ذكره عن الزيادي ضعيفٌ! لأنه 
مخالف لكلام «م ر؟. وعبارة «م ر؟ فيما مر وما اقتضاه كلام الشامل عن الأصحاب: «أن من عماده 
الليل لا يجوز خخروجه فيه بغير رضاها لجنازة وإجابة دعرة» مردودٌء وإنما ذلك في ليالي الزفاف 
فقط على ما يأتي؛ لأنه يحرم عليه الخروج فيها لمندوب تقديمًا لواجب حقّها؛ كذا قالاء؛ لكن 
أطال الأذرعي في رده واعتمدوا عدم الحرمة؛ أي وعليه فهي عذر في ترك الجماعة كما مَ. انتهى 
بحر وفه. فيجوز التخلف لترك الجماعة ولا يجب. 
انظ : حاشية البجيرمي على الخطيب» (177/5). 


اعمط ام /لاك ل ام50ا مجاعم . //زوم كما 


(0؟) َب العَسَوَالنْسْوزر 5١‏ 


وَمَنْ سَافْرَتْ وَحْدهًا بِغَيْر إذنه فناشرّة» وَبِإِذْنهِ لِعَرّضهِ يَقضى لهاء وَلعَرَضْهًا لا فى 


ع ثب 


اا 5# لقا وو يان ١‏ 1 و افا اله بخ اا > هدك موا .اولظ "وها ور يات لاقف اف و واي مفو ووات .يي .الوا ١‏ بلقا م .يض .يوق اماك 2 لفرت وو قا وار كول أ و “و لاوا سا لجا الا ها أو 


لا يخرج أصللاء فإن حَصّ ليلة بعضهنّ بالخروج أَيِمَ. 
[حكم القَسُّم لمن سافرت وحدها بغير إذن زوجها] 

(ومن سافرت) منهنَ (وحدها بغير إذنه) لحاجتها أو حاجته (فناشزة)» فلا كسم 
وتستق من ذلك صورّتان: 

الأولى : إذا خريت البلد وارتحل أهلها والزوج غائب ولم يمكنها الإقامة. فلا 
تكون ‏ كما قال السبكي ‏ ناشزة؛ كخروجها من البيت إذا أشرف على السقوط . 

الثانية : إذا سافر السيدٌ بِالأَمَةِ بعد أن بات الزوج عند الحُرّة ليلتين لم يسقط حقّها من 
القسم. وعلى الزوج قضاء ما فات عند التمكن؛ لأن الفوات حصل بغير اختيارها؛ قاله 
المتولي وأقرّاه. أما إذا سافرت معه بغير إذنه فإنها تستحقّ كما تستحقٌ النفقة؛ لكنّها 
تعصي» نعم إن منعها من الخروج فخرجت ولم يقدر على رَدّهَا سقط حقها؛ قاله30) 
البلقيني بالنسبة للنفقة ومثلها القسم. 

[حكم القسم لمن سافرت بإذن زوجها لغرضه أو غرضها أو غرض ثالثِ] 

(و) من سافرت (بإذنه لغرضه) ‏ كأن أرسلها في حاجته ‏ (يقضي لها) ما فاتها للإذن 
وغرضه. فهي كمن عنده وفي قبضته وهو المانع نفسه عنها بإرسالها. (و) بإذنه 
(لغرضها) ‏ كحَجّ وعمرة وتجارة ‏ (لا) يقضي لها (في الجديد)؛ لأنها ليست في 
فبضته. وفائدة الإذن رفع الاثم. والقديم: يقضي؛ لوجود الإذن. ولو سافرت لحاجة 
ثالثِ قال الزركشي : «فيظهر أنها كحاجة نفسها». انتهى» وهو - كما قال غيره ‏ ظاهر 
إذا لم يكن خروجها بسؤال الزوج لها فيهء وإلا قيُلحق بخروجها لحاجته بإذنه. أو 
سافرت وحدها بإذنه لحاجتهما معا لم يسقط حقها كما قاله الزركشي وغيره بالنسبة 
للنفقة ومثلها القَسُْدُء خلافا لما بحثه ابن العماد من السقوط . وامتناعها من السفر مع 
الزوج نشوز؛ قال الماوردي: «إلا أن تكون معذورة بمرض أو نحوه'. 


)0 في نسخة البابي الحلبي : «قال؟. 


أعا مام الاك ل 2ام50 مجعم .//:نومااطا 


[حكم استصحاب الزوج بعض زوجاته في سفر التّقلةِ] 
(ومن سافر لِتْقْلةِ)'2 ولو سفرًا قصيرًا (حرم”"' عليه (أن يستصحب بعضهنٌ) دون 
بعض ولو بقرعة؛ بل ينقلهن أو يطلقهن. وإن سافر ببعض"'" ولو بقرعة قضّى 
للمتخلّفات”*. ولو نقل بعضهن بنفسه وبعضهرٌ بوكيله قضى لمن معهن الوكيل””' في 
الأصح في «زيادة الروضة» إن أقرع. وإلا وجب قطمًا. 


ثليه : قد يقتضي كلامه أل لو ترك الكل جاز. و لسن مرادًا وإن صرح به 
م2 فك 

المتولي؛ بل ينقلهن”"' أو يطلقهن”"'؛ لِمَا في ذلك'”' من قطع أطماعهن من الوقاع 
فأشبه الإيلاءء بخلااف ما لو امتنع عن الدخول البهن وهو حاضر؟؛ لأنه لا ينقطع 


5 
اس 


رجاؤهن. 


)١(‏ قال فى «الروض» و«شرحه»: فلو غَيّر نية النقلة بنية السفر لغيرها فهل يسقط عنه القضاء والإثم 
بذلك» أو يستمر حكمهما إلى أن يرجع إلى الباقيات؟ وجهان: قال الزركشي: نص «الأم؟ يقتضي 
الجزم بالثاني . انتهى 

(؟) المسألة لها خمسة أحوال يحرم في اثنين منهاء وهما أن يستصحب بعضهنْ ويبقي بعضهن على 
عصمته من غير قرعة؛ أو يترك الجميع . ويَجلٌُ فيما إذا استصحب الكل أو طلّق الكل أو استصحب 
بعضًا وطلّق بعضًا . 

إفرة أي لنقلةِ . 

(؛) أي من نوبة التي استصحبهاء نعم لو عجز عن استصحاب جميعهنٌ دفعة فينبغي أن يجوز له 
استصحاب بعضهن أَزَلَا بالقرعة» ثم بعد ذلك يرسل لأخذ الباقي أو يأخذهن؛ «م د على 
«التحرير؟. 

١د‏ لأنه من أفراد استصحابه لبعض دون بعض» ويشترط أن يكون الوكيل مَحْرَمًا لها أو عبدًا لها ممسوحًا. 

000 أي أو ينقل بعضًا ويطلّق بعضّاء ف«أو» مانعة خلوٌ فتجوّز الجمع . وليس له أن ينقل بعضهن بنفسه 
والبعض الأخرديوعيله إلا بفرعةء:وطلاعة أن :ذلك مل إذا كان الوكيل مشراما لمن يتقلها وإلا فيحرم 
مطلقًا كما أفاده دخ ض». 

)١١‏ ظاهره ولو كان الطلاق رجعيًا. انتهى «عبد الْبَرّ'. 

)١‏ أني في تردهنٌ. 

)2 أني الجماع . 


أعامى أملالاى لا م50ام جاعم .نومام 


(10) وكاب لقسعالنشوزز 4 


اه 2-5 0 3 م س5 َّ وك . 2 - و٠‏ 7 م 00 
وَفي سائر الاشفار الطويلة ‏ وَكذا القصيّرّة في الاصح ‏ يتسشتصحب بعضهن بقرّعةً. 


[حكم استصحاب الزوج بعض زوجاته في السفر الطويل أو القصير] 

(وفي سائر) أي باقي (الأسفار''2 الطويلة) المبيحة للقصرء (وكذا القصيرة) 
مدان ع بدن ب حل (بقرعة) عتار تتازعهن الما ررق 
الشيخان : «أنّهُ يَكدِ كَانَ إذا أرَادَ سَفهًا قرع تير لشاف هرك خَرَجَ سَهْمُهَا خرّج بها 
1و0 وا أكان ذَلِكَ في يَوْمِهَا أو يَوْم عاك عودلي لاولت». قال 
البلقيت 1 اك القرعة لصاحبة النوبة لا تدخحل نوبتها في مدّة السفر؛ بل إذا 
مدل انها وكا قال : وفي نص «الأمّ» ما يشهد له. وإذا خرجت القرعة لواحدة 
فليس له الخروج بغيرها وله تركها. والثاني: لا يستصحب بعضهنّ بقرعة في القصيرء 
فإن فعل قَضَّى لأنه كالإقامة» وليس للمقيم تخصيص بعضهن بالقرعة. وعلى الأول لو 
سافر بواحدة أو أكثر من غير قرعة عصى”*) وقضى””*2. فإن رضين”""2 بواحدة جاز بلا 


)١(‏ الباقى هو السفر لغير نقلة؛ لأن السفر إما لنقلة أو لغيرها. 

(؟) قَتَدَ به لأن مصاحبة المسافرة رخصة وهي لا تناط بالمعصية. ويجب عليها السفر بطلبه كركوب 
بحر إن غلبت السلامة فيه إن أمن الطريق والمقصدء والامتناع منه لعصيانه به نشوز؛ لأنه لم يدعها 
للمعصية؛ بل لاستيفاء حقّهء وعبارة ٠ع‏ ش» على *م ر»: «وامتناع المرأة من السفر مع الزوج نشوز ولو 
كان سفره معصية؛ لأنه لم يَدْعُها لمعصية؛ بل لاستيفاء حقّه؛. ومحلٌ ما ذكر ما لم تكن معذورة بمرض 
أو نحوه؛ كشدّة حر أو برد لا تطيق السفر معه» وليس منه مجرد مفارقة أهلها وعشيرتها. انتهى . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛». كتاب الجهاد. باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه 
/ 7077/ عن أم المؤمنين عائشة قالت: «كان النبي يك إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه» فايَتهُنَ 
يخرج سهمها خرج بها النبي كَنة؛ فأقرع بيننا في غزوة غزاهاء فخرج فيها سهمي. فخرجت مع 
النبى يع بعدما أنزل الحجابٌ» . 
(الفرحه متتل كاده الت يد رناج لق فيك الانك وقول قور القااقق"/49/ بسكن لفقا 
البخاري رحمه الله تعالى. 

):١‏ أي وإن لم يُساكنها. 

(د) أني جميع المدة وإن لم يبت معها ما لم يخلفها في بلدء فإن خلّمها في بلد لم يقض لهنّ. انتهى. 
وبعبارة اخرى : قوله: «وقضى؟؟ أي ذهابًا وإيابًا وإقامة أيضًا. 

0 محترز قوله: «عند تنازعهن؟2. 
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)0( 52 | ١: 


قرعة وسقط حقَّهنَ”'"2. ولهنٌ الرجوع'" قبل سفرها(”". قال الماوردي: «وكذا بعده 
ما لم يجاوز مسافة القصر»”*'؛ أي يصل إليها”*' . 

تنبيه : شمل إطلاقه «البعض» الواحدة فأكثرَء وبه صرح ابن أبي هريرة» ويستثنى من 
إطلاقه ما إذا زنى وغَرّبه الإمام» فإنه يمنع من استصحاب زوجته معه؛ كما نقله الرافعي 
هناك عن البغوي. 

(و) إذا سافر بالقرعة (لا يقضي) للزوجات المتخلفات (مدّة سفره)"''2؟؛ لأنه لم 
مكو :وا لكي :923 أن الم تفع إن إن فازت بصحبته فقد لَحِقَهَا من تعب السفر 
ومشقعه ها يقابل ذلك**', -000 وإن فاتها حا" من الود ل 
بالدعة والإقامة» فتقابل الأمران”''' فاستويا'"'؟. وخرج ب«السفر المباح»”"'' غيرف 


0010 ليست في نسخة البابي الحلبي . 

(؟) مالم يسرع في الخروجء فإن خرج وسافر حتى جاز له الترخص امتنع عليهن الرجوع. وقضيته أن 
لهن الرجوع قبل ذلك وبعد الشروع في السفرء وعبارة «م ر؛ في #شرحه»: ولهنَّ قبل سفرها 
الرجوع . وقول الماوردي: «بل قبل بلوغ مسافة القصر؛ بعيدٌ. انتهىء فقول الماوردي ضعيفٌ. 

69 أي قبل بلوغها محللا تقصر الصلاة فيه . 

(4:) أي مالم يبلغ مسافة القصر وإن لم يجاوزهاء فإذا بلغ سفره يومًا وليلة فلا رجوع وإن لم يجاوز 
ذلك . ولما كان في العبارة إيهام خلاف المراد قال الشارح : أي يصل إليها. انتهى . 

(5) دفعبه أن مسافة القصر لا يتصور مجاوزتها؛ إذ لا آخر لهاء فالمراد مجاوزة أوّلها. انتهى «ق ل». 

() أي ذهابًا بدليل قوله بعد: «فإن وصل المقصد. . . إلى آخره»» ولذا قال الشارح بعد: «ولا يفضي 
مدة الرجوع»» فليس قوله هنا: «مدة سفره» شاملا للذهاب والإياب لما مرّ حتى يلزم عليه التكرار 
مع قوله الآتي : «ولا يقضي مدة الرجوع». انتهى . 

)1٠(‏ أي سقوط القضاء عنه للمتخلفات مع وجوبه على الزوج دائمًا ولو قام بها عذر؛ «م د؛. 

)2 أي من الصحبة والتمتع. 

(19) أي سرورها وهو الصحبة والتمتع. 

)١(‏ أي تنعمت. ومنه قوله تعالى : :9 وما أَرسلنَاين هرب من نَذ 18 َال مترفوهاً» [سبأ: غ 7]؛ أي متنعٌموها. 

. وهو راحةٌ في مقابلة راحة» ومشقّة في مقابلة مشقة‎ )١١١ 

)١‏ ظاهره رجوع ضمير التثنية للأمرين» والمناسب «فاستويتا» بإرجاع الضمير على المرأتين. 

)١١١‏ قد واففه شيخنا على ذلك وخالفهما غيرّهماء ويدل له ما مر بقولهم: #ويجب عليها. . . إلى اخر" 
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العو كك 


(10) يكاب لْعَمَموَالنْسْوزر ١‏ 


24 


فَإِنْ وَصَلَ المَقْصِدَ وَصَارَ مُقِيمًا فض مُدَّةَ الإقَامَةِ ؛ لا الوْجُوع في الأَصَمٌ . 


فليس له أن يستصحب فيه بعضهن بقرعة ولا بغيرهاء فإن فعل عَصَّى ولزمه القضاء 
للي 1190 وب«الزوجات» الإماءء فله أن يستصحب بعضهن بغير قرعة . 

(فإن وصل المّقصدّ)”'' - بكسر الصاد ‏ (وصار مقيمًا)”"' - بأن نوى إقامة مؤثرة 
أول امسقم أو عند وصوله مقصدهء أو قبل وصوله ‏ (قضى مُدَّةَ الإقامة)؛ لخروجه عن 
حكم السفر. هذ”*؟ إذا ساكن المصحوبة» أما إذا اعتزلها مدة الإقامة فلا يقضى كما 
جزم به فى «الحاوي». (لا) مدة (الرجوع) بعد صيرورته مقيمّاء فلا يقضيها (في 
الأصح) كما لا يقضي مدة الذهاب. والثاني : يقضي؛ لأنه سفر جديد بلا قرعة . أما إذا 
رجع من المقصد قبل مدة الإقامة فلا يقضي جزمًا لاستصحاب حكم السفر عليه . 

تنبيه : المراد بالإقامة ما مَرَ في باب القصرء فلو أقام في مقصده أو غيره بلا نية وزاد 
على مدة المسافرين قضى الزائد»ء فلو أقام لحاجة يتوقعها كل وقت فلا يقضي إلى أن 
تمضى ثمانية عشر يومًا كما جزم به في «الأنوار» . 

ولو استصحب واحدة بقرعة ثم نوى الإقامة وكتب للباقيات يستحضرهن قضى 
المدة من حين كتابته في أحد وجهين صوّبه البلقيني» فإن استصحبها بلا قرعة قض 


ما تقدّم»؛ إلا أن يقال: ذاك من حيث طاعتها له. وهذا من حيث التغليظ عليه؛ «ق ل24» أو يقال: 
إن ذاك فى سفره لنقلة» وهذا في سفره لغيرها. والمراد ب«المباح» ما قابل الحرام الصادق بالواجب 
وغي ره كما تقل عن تقرير«الريادية: 

)01 أي إن رجع أو سافرن له يُعَدُ تغليظًا عليه» ومع ذلك يجب على الزوجة طاعته» فلو خالفت سقط 
حقها كما تقدم عن «ق ل»2. 

)١‏ ليس قيدًا؛ بل يأتي هنا ما مر في باب القصر مما يقطع السفر. و«المقصد؟ ‏ بكسر الصاد-: موضع 
القصد. وفتح صاده خطأ؛ إذ هو من باب «ضرب». 

) أي بنثّة الإقامة قبل وصوله مطلقاء أو أربعة أيام صحاحء» قال «ق ل»: قال شيخنا كغيره: والمراد أنه 
يقضي مدة عدم الترخص إن ساكن المصحوبة. وخرج بالسفر ما لو خرجت لحاجتها في البلد 
بإذنه ‏ كآن كانت ماشطة أو بلانة أو قَيّمة على الحمام أو مغنية أو قابلة وخرجت بإذنه ‏ فلا يسقط 
فسمها ونفقتها؛ لأنها خرجت بإذنه ولم تسافرء وهذا ما أفتى به «م ر». انتهى «ززي». 

١غ‏ أني محل وجوب القضاء. 


أعامطش ام للا لم50 مجاعم . /لزوم خا 


( 5 معيو‎ ١ 
وَمَنْ وَهَبَتْ حَقَهَا م يَلرَّم الرّؤ اج الوّضاء فإِنْ رَضي وَوَهَبَتْ لِمُعَينَةِ بات عِنْدَمَا‎ 


للمتخلفات جميع المدة ولو لم يَِتْ معها ما لم يُخَلفْهًا في بلد أو نحوهاء فإن خلفها لم 
يقض لهنَّ كما فى «فتاوى البغوي). 
[هبة الزوجة حقّها من ا 

(ومن وهبت"" منهنّ (حقَّها) من القسم لغيرها 7 يلزم الزوج الرضا) بذلك؛ 
لأنها لا تملك إسقاط حَقَّهِ من الاستمتاع» فله أن يبيت عندها في ليلتها. (فإن رضي) 
بالهبة (ووهبت لمعينة)”"' منهن (بات عندها'" ليلتيهما)”'' كل ليلة في وقتهاء متصلتين 
كانتا أو منفصلتين وإن كرهت؛ كما فعل يَلِ لمّا وهبت سودة”*' نوبتها لعائشة رضي الله 
تعالى ب 2 كما في «الصّحيحين». وهذه الهبة ليست على قواعد الهبات». ولهذا 


010 وإن لم يكن واجبًا؛ بأن وهبت قبل أن يبيت عند بعضهن؛ لأن الحق ثابت في الجملة . وتسميتها هبة 
بالنظر للصورة واللفظ؛ لأن الموهوب ليس عيئا ولا منفعة» ولا يعتبر رضا غير الموهوب له في غير 
هذه الهبة؛ أما هنا فيعتبر رضا الزوج وهو غير موهوب لهء وحينئذ هذه الهبة تخرج عن قواعد 
الهبات؛ لأن الموهوب هنا ليس عينًا ولا منفعة» وحيائذ يُلغز فيقال: «لنا هبة ليست بعين 
ولا منفعة». ويقال أيضًا: «لنا هبة تتوقف على رضاء غير الواهب والموهوب له». 

(؟) خرج ما لو وهبته لمبهمة» فهو باطل اق ل" أي فيستمرٌ حمّها . 

(6) أي وإن لم ترض بذلك . 

(:) كل ليلة فى محلهاء وليس له تقديم ليلة الواهبة على محلهاء وله تأخيرها إلى ملاصقة ليلة الموهوبة؛ 
ولا تسر قلي ليله من اينهم وإن لمرتر عن ةب لق 20 ومسل بيات عند الموهوية ليلدين ما دام 
الواهبة تستحق القسم» فإن خرجت عن طاعته لم يبت عند الموهوب لها إلا ليلتها كما قاله «س ل». 

(د 5 لإرادته يلاة طلاقها لكبرها ١ع‏ ش»2. وسّودة ‏ بفتح السين ‏ بنت زمعة. وشستك ذلك شونا 
الضدية. وإلا فهي من أجمل نسائه عليه الصلاة والسلام؛ وصدر منها ذلك من حسن عقلها لمارأت 
النبي كة بحب عائشة؛ لأنه لم يتزوج بكرًا إلا هي. وهي كبرت وصارت لا تُشتهى. فخافت أن 
يكرهها النبي يية ويطلقهاء فقالت له: يا رسول الله إني لا أريد منك ما تريد النساءء ولكن أحب أن 
أحشر في زمرة نسائك أمّهات المؤمنين؛ وإني وهبت نوبتي لعائشة. انتهى. وقال «ع ف أ 
لإرادته يذ طلاقها لكبرها. 

0١‏ أخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب النكاح؛ باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف 
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ا 0 ١‏ 
وق :. ليهمّاء أو لَهُنَّ سَوّى. أو لَهُ فَلَهُ التَخْصِيْصُْ ٠‏ وَقِيْل : يُسَوٌ 


لا يشترط رضا الموهوب لها؛ بل يكفي رضا الزوج؛ لأن الحَقّ مشترك بينه وبين 
الواهبة ؛ إذ ليس لنا هبة يقبل فيها غير الموهوب له مع تأهله للقبول إلا هذه . 

تنبيه: أفهم قوله: «ليلتيهما» أن يقسم كل لبلة في وقتها متصلتين كانتا أو 

(وقيل) في المنفصلتين : (يواليهما) ؛ بأن يقدم ليلة الواهبة على وقتها ويّصلهًا بليلة 
الموهوبة» أو يقدم ليلة الموهوبة على وقتها ويصِلَهًا بليلة الواهبة؛ لأنه أسهل عليه 
والمقدار لا يختلف . وعورض ذلك: بأن فيه تأخير حَقّ من بين الليلتين» وبأن الواهبة 
قد ترجع بينهما في الشق الأول» والموالاة تَفِوَتُْ حق الرجوع عليها. وقيّده ابن الرفعة 
أخدًا من التعليل بما إذا تأخرت ليلة الواهبة» فإن تقدمت وأراد تأخيرها جاز» قال ابن 
التقيب: «وكذا لو تأخرت فأخّر ليلة الموهوبة إليها برضاها تمسكا بهذا التعليل». 
انتهى. وهذا ظاهر. ومّحَلُ بياته عند الموهوبة ليلتين ما دامت الواهبة تستحق القسمء 
فإن خرجت عن ذلك لم يَبِتْ عند الموهوبة إلا ليلتها. 

(أو) وهبت (لهرّ) كُلّهِنَ أو أسقطت حقها من القسم مطلقا (سوّى) بينهن فيه جزمّاء 
فتَجْعَلُّ الواهبة أو المسقطة كالمعدومة ويقسم للباقيات (أو) وهبت (له) فقط (فله 
التخصيص) لواحدة فأكثر بنوبة الواهبة؛ لأنها جعلت الحَقَّ له فيضعه حيث شاءء ويأتي 
في الاتصال والانفصال ما سبق. (وقيل: يسوّي) بينهن ولا يخصص ؛ لأن التخصيص 
يورث الوحشة والحقدء فتجعل الواهبة كالمعدومة. 

ولو وهبت له ولبعض الزوجات أو له وللجميع لم أرَ من تعرض لهذه المسألة» وقد 


يقسم ذلك / 19414/ عن عائشة رضي الله عنها: «أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة» وكان 
النبي كم يمسم لعائشة بيومها ويوم سودة». 

وأخرجه سلم. كتاب الرضاع. باب جواز هبتها نوبتها لضرّتها / 779/ عن أم المؤمنين عائشة 
سي الله عنها قالت: ١ما‏ رآأيت امرأة أحبٌ إليّ أن أكون في مِسشلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة 
فبها حذةٌ. قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله 5هة لعائشةء قالت: يا رسول الله قد 
حعلث يوهي منك لعائشة . فكان رسول الله يق يقسم لعائشة يومين؟ يومها ويوم سودة». 


اعم ام للا ل ام50ا مجاعم .نوما 


مالعااع ىد هم ههه هاه هدعاع ‏ ا إوا هاده هاه ها ع و لو د .اه .هه وله هاه هله هد ماع هله اه هت هاه« اه هاعد .داو اما وى 


سألتُ شيخي عنها فأجاب: «بأن حَقَّهَا يقسم على الرؤوس”'؛ كما لو وهب شخص 
عينًا لجماعة. والتقدم بالقرعة». 

تنبيه : لا يجوز”" للواهبة أن تأخذ على المسامحة بحقها عوضًا لا من الزوج ولا من 
الضّرائرء فإن أخذت لزمها رَدّهُ واستحقت القضاء؛ لأن العوض لم يسلم لها. وإنما لم 
يجز أخذ العوض عن هذا الحق؛ لأنه ليس بعين ولا منفعة؛ لأن مقامه””“ عندها ليس 
بمنفعة ملكتها عليه. وقد استنبط السبكي”؟ من هذه المسألة””؟ ومن شُلْع الأجنيئ 


6 فلحل واحدة ليلة من لياليها وله ليلة أيضًا يخص بها من شاء كما قرّره شيخناء وعبارة «قى ل»: فعليه 
لو وهبته له ولهن كان له ربع ليلة ولكل زوجة كذلك. فتجعل الواهبة كالمعدومة» وفي كَل أربعة 
أدوار ‏ أي ليال ‏ يجتمع ليلة فيقرع بينه وبينهن فمن خرجت له القرعة خصها به. وهكذا كلما 
اجتمعت ليلة» وكذا بقية الصور. هذا إذا وهبتها دائمّاء فإن وهبت ليلة فقط جعلها أرباعًا وأقرع 
أيضاء ويخص بربعه من شاءء وفي «ق ل» على «الجلال»: أنها توزع عليهم بحسب الليالي 
لا بحسب الأجزاء» فيخص كل واحدة من ليالي الواهبة ليلة بالقرعة في الدور الأول؛ ويخصيٌ بليلته 
من شاءء وردٌ القول بالتوزيع بحسب الأجزاءء نعم يظهر فيما إذا وهبت ليلة واحدة فقط للجميع. 
انين 

(؟) لأن هذه الهبة ليست على قواعد الهبات» ويلزمها رد العوض إن كانت أخذتهء وتستحق القضاء؛ 
ا 0 وقال اق ل»: قال شيخنا : 0 هذا 
وقال «سم»: قوله: «ولا يجوز للواهبة... إلى آخره» فيه أن القسم حمّها مختصيٌ بهاء وأخذ 
0 لي لأنه إنما يجب إذا 
كان في نكاحه غيرها وأراد المبيت عندهاء وإلاا لم يجبء وبأن هذا الحق مشترك؛ لأن للرّوج فيه 
شائبة» ولهذا لو وهبت لغيرها فله أن لا يرضىء فضعف تعلقها به. 

(9) أي مكث الزوج. 

2 لكن الاستنباط من مسألة الخلع ظاهر ؛ لأن كلا منهما فيه عوض؛ بخلاف مسألة الهبة هنا لا عرض 
فيهاء فَأَخْدٌ مسألة التزول عن الوظاتف منها بعيد؛ إلا أن يؤول كلام الشارح؛ أي استنبط جواز 
النزول عن الوظائف بعوض وبغير عوضء» ويكون التزول بعوض مأخوذا من خخلع الأجنبي؛ 
والنزول من غير عوض مأخوذًا من مسألة الهبة . 

5١‏ أني من مفهوم التعليل المذكور فيهاء وهو قوله: ١لأنه‏ ليس بعين ولا منفعة»؛ «م د»؛ أي لأن مفهومه 
إذا كان الحق عينًا أو منفعة يجوز أخذ العوض على إسقاطه ؛ كالنزول عن الوظائف . 


عمش ام للا لا م50امج/عم.//نوم اط 


(10) يكَا بآ لعَسَوالنشوزر ١.‏ 


ه. # ى اه 
والها هه هه هع هه« ده هاه قاع« هه هد عه هده اأهد وا.ة د وأو واة ‏ ا وله ها ها عا .د عاد * ه.ا اع ع ع ع * 


جوارٌ النزولٍ عن الوظائف”'2. والذي استقر عليه رأيه أن أخذ العوض”"'' فيه جائز 
وألدذة تحلال الأسقاظ السو 250 له لتملى شق المترول لغ ابل يبن الام فى ذلك" إلى 
ناظر الوظيفة 'يفغل :ها تقتضيه التصلحة شرعاء» وبسْط ذلك 

وللؤافية الرجوع”* متى شاءت» فإذا رجعت خرج فورّاء ولا ترجع في الماضي''' 
قبل العلم بالرجوع» فإن بات الزوج في نوبة واحدة عند غيرها ثم ادَّعى أنها وهبت حَقَهَا 
وأنكرت لم يقبل قوله إلا بشهادة رجلين”" . 


. 6 
0 2 2 


6 أي بعوض ودونه؛ لكن لمن هو مثل النازل أو أعلى منه وإلا فلا يجوز ولا يصح التقرير من الحاكم. وإذا 
قوّر الحاكم غير المنزول له فليس له الرجوع على النازل بما دفعه له إلا إن شرطه؛ دق ل» مع زيادة قليلة . 

(0) الأَوْلى أن يقول: «أنَّ بذل العوض» كما عبر به «م ره؛ ليناسب قوله : «وأخذه حلال». وعبارة «م ر): 
والذي استقر رأيه عليه حل بذل العوض مطلقاء وأخذه إن كان النازل أهلاء وهو حينئذ لإسقاط حق 
النازل» فهو مجرد افتداء» وبه فارق منع بيع حقٌّ التحجّر وشبهه كما هناء لا لتعلق حقٌّ المنزول له بهاء 
أو بشرط حصولها له؛ بل يلزم ناظر الوظيفة تولية من تقتضيه المصلحة الشرعية ولو غير المنزول له. 

(6) وليس لباذل العوض الرجوع فيه إن لم يُقَدَرْ؛ِ إلا أن يشرط بأن يقول: «و لي الرجوع في العوض إن 
لم أقرره»» وكذاليس لصاحب الوظيفة الرجوع فيها إن لم يقرر المنزول له؛ إلا أن يشرط بأن يقول: 
«أسقطت حقى من هذه الوظيفة بهذه الدراهم لفلان بشرط أن يقرر فيهاء فإن لم يقرر رجعت» فإن له 
الرجوع . انهو ميداني؟ . 

(4) أي في التولية. 

(5) لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض والمستقبل لم يقبضص؛ «شرح التنبيه؛. وشمل إطلاقهم الرجوع في 
بعض الليلة» وعبارة «العباب» في الرجوع نصّها: فيخرج وجوبًا بعد رجوعها من عند الموهوب لها 
فورًا ولو في أثناء الليل إن أمكن» فإن لم يمكن كملت الليلة عندها؛ والأؤلى عدم التمتع» وعليه 
فينبغى قضاء بقية الليلة حيث لم ينعزل عنها في مسكن . انتهى ٠ع‏ ش» على «م ر؟ . 

0 أي لا بقضي لها ما مضى قبل علمه بالرجوع ولو ليالي ١ق‏ ل2؛ بخلاف ما فات بعد علمهء وكذا بعد علم 
الضرة المستوفية دون الزوج؛ كما قاله بعضهم وارتضاه «م ر»؛ «سم». وبخلاف من أبيح له أكل ثمر بستان 
لم رجع المبيح حيث يغرم المباح له ما أكله قبل العلم بالرجوع كما مشى عليه في «الروض»»؛ وهو المعتمدء 
وفرق: بأنه يتسامح في المنافع ما لا يتسامح في الأعيان؟ كما قاله «الشوبري؟؛ وفرق «ح ل' أيضا فقال: 
لأن الضمان لا فرق فيه بين العلم والجهل. وفرق ١ق‏ ل:: بأنه من باب الغرامات والإتلافات. 

١‏ ولا تقبل فيه شهادة النساء. 
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+( 5] | معن‎ ١66 


-١‏ - فصل [في حكم الشّقاق المي بين الرُوجين] 


. م ا 2 2 - 
(فصل) في حكم الشقاق بالتعدذي بين الزوجين 
وهو إما أن يكون منها أو منه أو منهما. وقد بدأ بما إذا كان التعدي منها بقوله: 


كلى '(ظيرت أناراك ورين" انيلا كان يون" '* “متها إعزاها قوسا اند 


ك7" وظلاقا دوكر 4311 واعنيه ع ع 5" يرون كان يلين زوع 


ا ير 


ندبًا؟ لقوله تعالى''': # ولت كَاوونَ دتُورشرى مَحِظُو شر 4 [الساء: 04)؛ كأن يقول لها : 


)١(‏ فعلم أن الوعظ يكفي له أمارات النشوزء وأما الهجر والضرب فيفتقران إلى العلم بالنشوزء فقول 


000 


هه 


):( 


(د) 


3) 


المصنف : «فإن أبت إلا النشوز» معناه: فإن تحقق نشوزها باستمرارها على النشوز بعد الوعظ. 
انتهى ام د2 . 
مثال لأمارات نشوزها المظنونء. وإنما كان هذا نشوزًا مظنونا؛ لاحتماله الخروج عن الطاعة 
وعدمه, والأمارة فيه على النشوز كون ما ذكر بعد اللطف والطلاقة . 
هو قيدٌ معتبرء فلو كان ذلك عادة لها لم يكن نشورّاء وكذا قوله: «بعد أن كان بلين»» وعبارة «قّل؛ 
على «الجلال»: خرج بالبعدية من هي دائمًا كذلك. فليس نشورًا إلا إن زاد. وقوله: «إعراضًا 
وعبوسًا»؛ لأنه لا يكون إلا عن كراهة» وبذلك فارق السّبّ والشتم؛ لأنه قد يكون لسوء الخلق؛ 
لكن له تأديبها عليه ولو بلا حاكم . 
بكسرتين كما ذكره الأشموني ؛ لكن ذكر في «القاموس» أنه بفتح الخاء وكسر الشين» ويجمع على 
#حشن» بضمّتينَ ؟ كانمرا وات 0 . والمراد ب«الخشن» هنا الكلام الصعب . 
وهذه الأمور على الترتيب» فلا يرتقي مرتبة هو يرى ما دونها كافيًا كما في الصائلء ولا يبلغ حد 
ا د الي ب 

هره حمل الخوف في الآية على الظن١‏ وهو إحدى الطريقتين. وعليه فالآية تحتاج إلى تقدير كما 
ا ل ل 0 
كلا من الوعظ والهجر والضرب سائغ عند العلم بالنشوز. 


عمش ملالا ا م50امج/عم .نوما 


(0؟) وكاب ْلعْسَوَالِنسْوَزر 060 


«انَّق الله في الحق”'' الواجب ب لي عليك» واحذري العقوبة» (بلا هحر)”"' ولا ضرب» 
ويبين لها أن النشوز يسقط النفقة والقسمء فلعلّها تبِدي عذرًا أو تتوب عما وقع منها 
بغير عذرء. وحَسّنَ أن يذكر لها ما في الصحيحين من قوله ككل : «إذا 0 
هَاجرَة فراش رَوْجِهًا لعَتَنهَا المَلَائكَةُ حَنَى تُضبح!000, وفي ا مد الاق 

قال رسول الله يَكلِِ : ١أَيْمَا‏ مَأ بَانَتْ وَرَوْجُهَا رَاضٍ عَنْهَا مَخَلّتِ الجن" . ويستحب 


أن يبرّها ويستميل قلبها بشيء. وفي الصحيحين: اموأ ضله أغوخ : إن أَقَمْتَهًا 


)١(‏ الحقٌ الواجب للزوج على زوجته أربعة: طاعته. ومعاشرته بالمعروفء وتسليم نفسها إليهء 
وملازمة المسكن. والحق الواجب لها عليه أربعة أيضا: معاشرته بالمعروف» ومؤنتهاء والمهرء 
والقسم . انتهى ١ق‏ ل24. 

)١(‏ أي في المضجع. فيحرم في هذه الحالة إن فوت حقًا لها من قسمء وإلا فلا يحرم؛ «شوبري»» 
وعبارة «م ر»: المراد نفي هجر يفوّت حقّها من نحو قسم لحرمته حيئئلٍ؛ بخلاف هجرها في 
المضجح فلاتحوم + لاله .يعفهار' انتهى 

(0) أي صارت ليلا ونهارًا. وقوله: 0 سَبّتهاء وليس المراد اللعن الحقيقي كما في شرح 
الحديث؛ لأنه لا يجوز على معين إلا أن يقال: الملائكة ليسوا مكلفين بما كلفنا به أو أن اللعن 
منوط بالوصف ؛ أعني الهاجرة. وعبارة ابن حجر في «شرح العباب»: وأما لعن إنسان بعينه ممن 
اتصف بمعصية - ككافر أو فاسق ‏ فظواهر الأحاديث أنه ليس بحرام» وأشار الغزالي لتحريمه إلا إن 
علم موته على الكفر؛ لأن اللعن الإبعاد عن رحمة الله تعالى» وما يدري ما يختم لهذا الكافر أو 
الفاسق. وأما الذين لعنهم رسول الله يك بأعيانهم فيجوز أنه علم بموتهم على الكفر. ان 
وما أشار إليه الغزالي هو المعتمد. 

)0( أي تعود لطاعته . 

(د) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب النكاح. باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها 
/ 81 . ومسلم. كتاب النكاحء باب تحريم امتناعها من فراش زوجها /7078/ . 

)١(‏ أخخرجه الترمذي في «جامعه»؛ كتاب الرضاع؛ باب ما جاء في حق الزوج على المرأة / /١١7١‏ بلفظ 
الترجمة. وقال: هذا حديث حسن غريب . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب البرّ والصلة /78/ بلفظ : «أيُما امرأة ماتت...» 
الحديث. 
قال الحاكم ‏ رحمه الله تعالى -: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على 
ذلك في «التلخيص » فقال: صحيح . 


عام ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


)1( 5 مخ‎ ١ 
ءءء 1 2 2س 1 لس‎ 
فإن تَحَقَوَ نشؤْز وَلمْ يَتَكرّرْ وَعَْظ وَهَجَرَ في المَضجع . ما ااي جا ابي لمكب و ل ا‎ 


2)00 


كَسَرْتَهَاء وَإِنْ تَرَكْتَهًا اسْتمْتعْت بها على عوج فَيْهًا 
تنبيه : ظاهر كلامه كغيره تحريم الهجر في المضجع في هذه الحالة. قال ابن النقيب 
تعًا لا 4 : «وهو ظاهر إذا فوّت حَقَا لها من قسْم أو غيره» وإلا فيظهر عدم التحريم؛ 


لأن الاضطجاع معها حقه فله تركه». 
(فإن تحقّق نشوز) منها (ولم يتكرر) ذلك منها (وعظ)لها (وهجر)ها 7 
المُضجع)'' - بكسر الجيم حأ يجور له ذلك لظاهر الآية” 0 وان في الهجر أثرٌ 


او ل امور ا ا ده 
الوطءء وقيل: هو أن يقول لها هجرًا؛ أي إغلاظًا في القول. وقيل: هو أن يربطها 
بالْهجَارء وهو حبل يربط فيه البعير الشارد. واحترز المصنف بالهجر : في المضجع عن 
الهجران في الكلام» فلا يجوز الهجر به لا للزوجة ولا لغيرها فوق ثلاثة أيام!” كو 


مه 
1 


فيها للحديث الصحيح : «لا يَحِلَ لِمْسْلِمٍ أن يَهْجَرَ يَهْجرَ أَحَاهُ فَؤْقٌ ثلاث يام )” َ« "26 وفي سُئَنٍ 


جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ َلِيمَة» / /8١57‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يق : «استوصوا 
بالنساءء فإن المرأة خُلقت من ضلعء وإن أعوج شيء في الضّلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرتة: 
وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء؟. ١‏ 

وأخرجه مسلمء كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء / 4 514/ بمثل لفظ البخاري رحمه الله تعالى. 

2 بفتح الجيم ويجوز كسرها؛ أي الفراش . 

() الأَوْلَى أن يقول: «للآية؛؛ لأنها نص في ذلك لا ظاهرة فيه وأجيب: بأن قوله: «في المضجع؛' 
محتمل لهجران الفراش ولمنع نحو قَسْمِ؛ كما يؤخذ من قول «الشوبري»: المضجع - بفتح الجيم 
ويجوز كور - أي الوطء أو الفراش . 

(4) وفي بعض شرَاح البخاري: وإنما يحرم هجر أكثر من الثلاث إن واجهه ولم يكلّمه حتى بالسلام؛ 
وإلا فلا حرمة وإن مكث سنين. انتهى «ابن حجر». والتقييد بقوله: «فوق ثلاثة» محلّه في غير 
الأبوين والأنبياء» وأما هؤلاء فلا يجوز هجرهم طرفة عين لفضلهم على غيرهم كما لا يخفى! ذكره 
«الشوبري». 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الأدب». باب الهجرة /601/77/. ومسلمء كتاب البر 
والصلة؛ باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر /١677/‏ . 


)0 رةه البخارى فى (صحيحه)» كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى : د كال ريلف متك إن 
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(10) وكَاالقسوَالتشوزز 06 


2 5 2 7 0 6 برعو ” 
وَلايَضْرِبٌ في الأظهر ؛ قلث : الأظهرٌ يَضربٌ. والله أعلم. مم ل ااا ا 


أبى داود: «فَمَنْ هجرة وق تلان قَمَّاتَ دَخَل ل وحمل الأذرعي تبعًا لغيره 
التحريمَ على ما إذا قصد بهجرها رَدَّمَا لحَظّ نفسه””. فإن قصد به رَدَّهَا عن المعصية 
وإصلاح دينها فلا تحريم» قال: «ولعلَّ هذا مرادهم؛ إذ النشوز حينئذ عذر شرعي». 
انتهى» وهذا مأخوذ من قولهم : «يجوز هجر المبتدع والفاسق ونحوهماء ومن رُحِي”*) 
بهجره صلاح دين الهاجر أو المهجوراء وعليه يُحمل هجره جَثِنةِ كعب بن مالك 
وصاحبيه - وأول أسمائهم حروف مك000 - ونهيه يةِ الصحابة عن كلامهم'''. وكذا 
هجران السلف بعضهم بعضًا”" . 

(ولاا يضرب في الأظهر). فإن الجناية لم تتأكد بالتكررء وهذا ما رجحه جمهور 
العراقيين وغيرهم. وحكاه الماوردي عن الجديد. (قلت: الأظهر يضرب) أي يجوز له 


1 اع 5-0 5 م رمك يس برس ل 
ذلك. (والله أعلم)؛ كما لو أصكت عليه لظاهر الآية» فتقديره: # وَآلَ مَاونَ (0) 


)١(‏ أي استحق دخولهاء أو أنه محمول على الزجر. 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الأدب» باب هجرة الرجل أخاه / 594114/ . 
وذكره النووي في «رياض الصالحين»» كتاب الأمور المنهي عنهاء باب تحريم الهجران بين 
المسلمين فوق ثلاثة أيام إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك / /١590‏ وقال: رواه 
أبو داود بإسنادٍ على شرط البخاري ومسلم . 

() أو للأمرين معًا كما بحثه ابن حجر ؛ لح ل» وم ر». 

(:) في نسخة البابي الحلبي: «رجا». 

)2 اليه لجُرارة» والكاف: لكعب» والهاء : لهلال. وآخر أسماء آبائهم «عكة), 

() أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك /1197/ عن كعب بن 
مالك يُحدّتُ حين تخلف عن قصّة تبوك في حديث طويل قال فيه: «ونهى رسول الله يةِ المسلمين 
عن كلامنا أيّها الثلاثة من بين من تخلف عنهء فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا. . .» الحديث . 
وأخرجه مسلم. كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه / //7١١5‏ . 

(0) فرعٌ: لو قال: «والله إن دخخلت الدار فوالله لا أكلمك أو زيدًا» ثم دخلت ينبغي جواز ترك الكلام 
مطلقاء ويكون هذا الحلف عذرًا مسوغا لتركه دائمّاء ولا يكون من الهجر المحرم؛ لأن اليمين غير 
محرمة لعدم استلزامها الهجر المحرم؛ لجواز أن لا يدخل الدار فلا يحصل هجر وفاقًا في ذلك 
للرمليٌّ . انتهى #سم؟ . ' 

أي تظنون؛ بدليل قوله : «فإن نشزن. . . إلى آخره؛ . 


عمش ام للا لا م50ام جاعم .سمط 


8 مخ 5( 


دتورهشرج مَعِظُوهُرج * [الساء: 4*]ء فإن نشَرزنَ”'2 فاهجروهن في المضاجع 
3 : 5 سر ع ١‏ سي صلل .2 

اد عدا يل أَوْ إِنْمَا * [البقرة: ”187]» والأذل 9 بقاؤه على ظاهره» وقال: «والمراد: 
واهجروهرة إن نشرّن. وافريوهر إن ارون عق التشوة وهذا ما ذكره يقوله: (فإن 
تكرّر ضرب)» ولو قدمه على الزيادة وقيّدَ الضربّ فيها بعدم التكرار كان أوْلى . 

تنبيه : إنما يجوز الضرب إن أفاد ضربها(؟' في ظَنَّهه وإلا فلا يضربها”*' كما صَرَّحَ به 
الإمام وغيره. 

ولا يأتي بضرب مبرح”''. ولا على الوجه والمهالك». وعبّر في «الأنوار» بالوجوب 


َ . أي تحقق نشوزهن‎ )١( 

(؟) أي جورّاء قال الجلال: جنفًا؛ أي ميلا عن الحق خطأ أو إثمًا؛ٍ بأن تعمد ذلك بالزيادة على الثلث أو 
تخصيص غنئّ مثلا. انتهى. وفيه أن تخصيص الغني في الوصية لا إثم فيه . 

(9) فى المخطوط : «والأوّل». 

20 غارة فرزة: :ذأ إنا حلم أنه يقيذة:: 

(5) أي يحرم؛ لأنه عقوبة بلا فائدة» وإنما صرب للحدٌ والتعزير مطلقًا ‏ أي أفاد أم لا ولو لله لعموم 
المصلحة؛ كما قاله «الشوبري؟. 

90 تولو شرتبيا واذعن ليث تشور رافك عدمه فالقول قوله. انتهى «مرحومي». فقوله مقبول في 
نشوزها بيمينه بالنسبة لجواز الضرب لا لسقوط النفقة والكسوة» ويفرق بينه وبين ما لو رمى عين 
إنسانٍ واذَّعى أنه نظر إلى حرمته في داره من كوَّةٍء وأنكر المَرْمِيٌ النظر مطلقاء فإنه المصدّق كما هو 
ظاهر: بشدّة احتياج الزوج إلى تأديب الزوجة؛ لأن من شأنها مخالفته. ولو لم يُقبل قوله لاشتد 
ضرره وعطل غرضه؟ «شوبري». 
قال ابن حجر : ومحلُّه فيما لم تعلم جراءته واشتهاره» وإلا لم يُصدَّق إلا بيينة» فإن لم يُقمها صدّقت 
في أنه تعدّى بضربها فيعزره القاضي ؛ «ع ش؛ على هم ر» واح ل؛ . 
المبرح : هو ما يعظم ألمه؛ بأن يُحْشى منه مبيح تيمم. فإن لم تنزجر به حرم المبرّح وغيره. ويُؤيد 
تفسيري للمبرح بما ذكر قول الأصحاب بضربها بمنديل ملفوف أو بيده لا بسوط ولا بعصا. انتهى 
«ابن حجر؛. وفي لاشرح م ري: أنه يضرب بنحو العصا والسوط . قال الحلبي: ولا يبلغ ضرب 
الحُرّة أربعين وغيرها عشرين . انتهى . 
وسئل الشهاب «م ر؛ عن أن الزوج لو ادعى عدم تمكنه من وطئهاء فادّعت أنه يريد وطاها في الدبر» 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .سمط 


(0؟) كاب السو التشوزز ١6‏ 


مالساع داه لقا جاع ماع هاه« هع # له #» هه أإهفااع ‏ »ههه اهادع هادي هاو داه هاه .دج ا و قاع .ها وه وهااأوها اع ا قاع .ا 


في ذلك. وهو ظاهرء وعليه يحمل تعبير الشيخين ب «ينبغي»؛ وهو ضرب التعزيرء 
وسيأتي فيه مزيدٌ بيانٍ. والأؤلى له العفو عن الضرب» وخبر النَّهْي عن ضرب النساء''' 
ع اك اطي د له خط اله ف ارما 
إليه إلا إن تعذر الجمع وعلمنا التاريخ. وهذ”" بخلاف الصبي» فالأؤلى له عدم 
العفو؛ لأن ضربه للتأديب مصلحة له وضرب الزوج زوجته مصلحة لنفسه. 
[بعض الأفعال التي تُعَدُ نشورًا من المرأة] 
والتُشوز هو الخروج من المنزل”*) بغير إذن”*' الزوجء لا إلى القاضي لطلب 


أو فى الحيض أو النفاس»ء فأجاب : بأنها تُصدّق بيمينها. انتهى ١م‏ د). 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (17977/5). 

)01 أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب النكاح؛ باب ما يُكره من ضرب النساء // عن عبد الله بن 
زمعة رضي الله عنه عن النبي كل قال : «لا يجلد أحدكم امرأته جَلْدَ العبد. ثم يُجامعها في آخر اليوم». 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب النكاح / /١1714‏ عن معاوية القشيري رضي الله عنه قال: 
قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن يطعمها إذا طعم. ويكسوها إذا اكتسى». 
ولا يضرب لها الوجه. ولا يُقبّح. ولا يهجر إلا في البيت». 
قال الحاكم ‏ رحمه الله تعالى -: هذا حديث صحيح الإسناد؛ ولم يُخرجاه. ووافقه الذهبي على 
ذلك في «التلخيص» فقال: صحيح . 

(؟) أي على أنَّ العفو أؤْلى. 

6 أي كون الأَوْلَى للزوج العفو عن الضرب؛ بخلاف ولي الصبي فإن الْأَوْلَى له عدمه؛ والفرق ما ذكره. 
واغلم اله يضمن ها تلقف بالشرية ين تقنن أو عضر أ وهر لأن ضرب التأديب مشروط بسلامة 
العاقبة» وليس لنا موضع يضرب فيه المستحقٌ مَنْ منعه حقّه إلا هذاء والعبد إذا امتنع من حق سيّده. 
ووجه الاستثناء: أن الحاجة ماسة إلى ذلك لتعذر إثباته مع أنه لا اطلاع لأحد عليه ؟ قاله الشيخ 
عر الدين في «القواعد». انتهى «خ ض» و(سم' . 
وللزوج منع زوجته من عيادة أبويهاء ومن شهود جنازتهما وجنازة ولدهاء والأؤْلى أن لا يفعل. 
انتهى «س ل» وهم د» على «التحرير» 

(4) ولو خرجت لحاجتها في البلد بإذنه - كأن تكون بلانة أو ماشطة أو مغنية أو داية تولد النساء ‏ فإنها 
لا يسقط حقّها من القسم ولا من النفقة. انتهى «زي6. 
والماشطة هي التي تْحَفْفُ الإناث» وترقق الحواجب. وتكحل الإناث . 

(3) ولو لغرضه؛ «شرح المنهج». ولو حبست الزوجة الزوج: فإن كان بحق استحقت القسم ؟ كالتفقة, - 


أعا مام الاك ل 2ام50 مجعم .//:ومااطا 


لل مخوا 5 (1) 


#8 ماقا و" قار كلد جاه ككل الاير © لق راق ارقي فلي إلا الو ب تعد ربق وي الإزك زو" بف اف رهن كاه كه 47 كه جف" سفرك زه > نه و نه وك بهد :39 زور رهد ها ره 
00 


البدة مده ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج» لال اس إذا لم يكن 
زوجها فقيهًا ولم يستفتٍ لهاء وكمنعها الزوج من الاستمتاع''' ولو غير الجماع, 


200 وإن كان بغير حق لم تستحق؛ لأن المانع من جهتها. وأما لو حبسها: فإن كان بحق لم تستحقء 
وإن كان بغير حق فالذي مال إليه شيخنا «ز ي» عدم الاستحقاق أيضًاء ومال شيخنا الشبشيري إلى 
الاستحقاق؛ لأن المانع من جهته وهي مظلومة . انتهى اخ ض» . 

)2030 أي لتخليص الحق منه؛ أي القاضي من الزوج أو من غيره. 

(؟) ولو لبخر مُستحكم بفيه؛ أو صنان مستحكم بهء أو لأكل ذي ريح كريه كثوم وبصل» وأما لو كان 
ذلك بها وأرادت أن لا تمكنه إلا بعد إزالة نحو صنان غير مستحكم وريح كريهء وأراد التمكين مع 
وجود ذلك أسيت خوفاء من أن يزهدها تعد ,ذلك؛ الم والح لق وخالف «ع ش» ونصّه: أو لم 
تمكنه من نفسها؛ أي ولو بنحو قبلة وإن مكنته من الجماع حينئذ؛ أي حيث لا عذر في امتناعها منه» 
وإلا كأن كان به صنان أو بخر مستحكم وتأذت به تأذيًا لا يحتمل عادة لم تعد ناشزة وتصدق في ذلك 
ا انتهى. وسئل العلامة ابن حجر : عما إذا امتنعت الزوجة من تمكين 
الزوج (-* لتشعثه وكثرة أوساخه هل تكون ناشزة أم لا؟ فأجاب بقوله : لا تكون ناشزة بذلك . ومثله كل 
ما تجبر المرأة على إزالته؛ أخذًا مما «في البيان»: أن كل ما يتأذى به الإنسان يجب على الزوج 
إزالته . انتهى؛ أي حيث تأذت بذلك تأذيًا لا يحتمل عادة. ويعلم ذلك بقرائن الأحوال من أهل 
جيران الرجل المذكور أو ممن هو معاشر له. ويؤخذ من ذلك جواب حادثة وقع السؤال عنها: وهي 
أن رجلا ظهر ببدنه «المبارك»» وهو أنه إن أخبر طبيبان أنه مما يعدي. أو لم يخبرا بذلك؛ لكن 
تأذت به تأذيًا لا يحتمل عادة بملازمته مع ذلك على عدم تعاطي ما ينظف به بدنه فلا تصير ناشزة 
بامتناعهاء وإن لم يخبر الطبيبان المذكوران بما ذكرء وكان ملازمًا على النظافة بحيث لم يبق ببدنه 

من العفونات ما تتأذى به وجب عليها تمكينه. ولا عبرة بمجرد نفرتها. ومثل ذلك في هذا التفصيل 
القروح السيالة ونحوها من كل ما لا يثبت الخيار» ولا يُعمل بقولها في ذلك؛ أي في كونه يُعْدِي 
وفي كونه غير متنظف!؛ بل بشهادة من يعرف حاله لكثرة عشرته له؛؟ «ع ش» على «م ر». 
وعبارة «المنهج»: وهي - أي الكتابية الخالصة ‏ كمسلمة في نحو نفقة وكسوة وقسم وطلاق؛ 
بجامع الزوجية المقتضية لذلك. فله إجبارها كالمسلمة على غسل من حدث أكبر كحيض وجنابة» 
ويغتفر عدم النية منها للضرورة كما في المسلمة المجنونة» وعلى تنظيف بغسل وسخ من نجس 
ونحوه وباستحداد ونحوه؛ وعلى ترك تناول خبيث كخنزير وبصل ومسكر لتوقف التمتع أو كماله 
على ذلك . انتهى. وقوله : #من نجس» ولو معفوًا عنه. وقوله: «ونحوه» شامل للثوب والبدن وإن 
لم يكن لذلك رائحة كريهة؛ وهو واضح!؛ لآن ذلك يفتر الشهوة ويقلل الرغبة؛ دح ل6. وقال ابن 
حجر: وغسل نجاسة ملبوس ظهر ريحها أو لونهاء واستعمال دواء يمنع الحبل. وإلقاء أو إفسادء 


عمش ام للا ا م50امج/عم .سما 


(10) كاب لفسَروَالنشوزر ١0‏ 


وه اه اع # اه هه له © هه اه عه هه اه« # ## ا # هن له له« هه لهاله ا الو له لهاع اه اه هد ع« ع الى عه جا« وه فاع م ع هه ه 


لا منعها له منه توَّو10 ولا الشتم له ولا الإيذاء له باللسان أو غيره؛ بل تأثم به 
وتستحق التأديب عليه» ويتولى تأديبها بنفسه على ذلك؛» ولا يرفعها إلى قاض ليؤدبها؛ 
لأن فيه مشقة وعارًا وتنكيدًا للاستمتاع فيما بعد وتوحيشًا للقلوب» بخلاف مالو 
شتمت أجنبّياء وينبغي - كما قال الزركشي ‏ تخصيص ذلك بما إذا لم يكن بينهما عداوة 
وإلا فيتعين الرفع إلى القاضي . 

ولو ضربها وادّعى أنه بسبب نشوز وادّعت عدمه ففيه احتمالان في «المطلب». 
قال: «والذي يقوي في ظَنَّي أن القول قله 4 لال الشرع جعله وليّا في ذلك» والولي 
يرجع إليه في مثل ذلك» . 

فائدة : ليس لنا موضع يضرب المُسْتَحِقٌ مَنْ 


2 
8 


حق سيده . 
وللزوج منع زوجته من عيادة أبويها ومن شهود جنازتهما وجنازة ولدهاء والأؤلى 


خلاقه . 


نطفة استقرت فى الرحم لحرمته ولو قبل تخلقها على الأوجه؛ وعلى فعل ما اعتاده منها حال التمتع 
مما تدعو إليه وت فيه ؛ أخذًا من جعلهم إعراضها وعبوسها بعد لطفها وطلاقة وجهها أمارة 
نشوزء وبه يعلم إطلاق بعضهم وجوب ذلك من غير نظر لاعتياد وعدمه غير صحيح» وظاهرٌ أن 
اكلام ف .عار مكرو ككلم ساك البجتع ؛ فقد سثل الشافعي فقال: ١لا‏ خير فيه». ويؤيد ما ذكرته 
وا تقل بعضهم عن الجمهور: أن عليها رفع فخذيها والتحرك لهه واختار بعضهم وجوب رقع 
توف عليه الوطء دون التحركء. وبعضهم وجوبه أيضا؛ لكن إن طلبه» وبعضهم وجوبه لمريض 
وهرم فقطاء وهو أوجه. ولو توقف على استعلائها لنحو مرض اضطره للاستعلاء لم يبعد وجوبه 
أيضًا. انتهى . وقوله : «وباستحداد»؛ أي حلق عانة ونحوه؛ كنتف الإبط واللحية» ولا تجب إزالتها 
على الخلئة وإن قصدت ببقائها التشبه بالرجال. انتهى. وقوله : «لتوقف التمتع» أي في الغسل» 
وقوله: «أو كماله»؟ أي في التنظيف وما بعده. وهذا يقتضي أنه لو كان حنفيًا يرى الجلّ أو عكسه 
لم تجبرء وليس كذلك فالعلة للاغلب أو لما شأنه ذلك؛ هق ل؟. 
)١١‏ أني تحثتًا وإظهارًا للجمال والمحبة . 


عامط ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


١0‏ معيو اج (د) 


طوس 0 خأ 1 0 
سَاءَ خلقة وَاذاها يلا سيب 


* 


[ما للمرأة عند منع الزوج حقَّها] 

ثم شرع فيما إذا كان التعدي منه بقوله: (فلو منعها حمًا) لها (كقَشْم ونفقة ألزمه 
القاضى”'' توفيته) إذا طلبته لعجزها عنه. بخلاف نشوزها فإن له إجبارها على إيفاء حقه 
لقدرتهء فإن لم يكن الزوج مكلمًا أو كان محجورًا عليه ألزم وَلِيّهُ توفيته بشرطه. (فإن 
أساء خلقه”'2 وآذاها) بضرتن”" أو غيره (بلا سبب نهاه) عن ذلك ولا يُعَرْرُةٌء (فإن عاد) 
إليه وطلبت تعزيره من القاضي (عرّره) بما يليق به؛ لتعديه عليها . 

فائدة: «الخُلْقُ؛ ‏ بضمٌ اللام وإسكانها -: السَّجِيّةُ والطبع». ولهما أوصاف حسنة 
وأوصاف قبيحة» وقد روي «أَكْمَلُ الوبق انا عدن 000 وقال القائل : 

اك صَدِيْقَكَ إِنْ أَرَدْتَ صَدَاقَةَ وَاذْفَع عَدُوَكَ بالَّبي فَإِذَا الَّذِي 


أىَْ بقية ال 


. أي إن كان مكدّفَاء وإلا ألزم وليه بما ذكرء والإنفاق من مال الزوج. انتهى «زيادي»‎ )١( 

(؟) «الحُدُّقَ»: السجية والطبعء وهو بضمتين» ويجوز تخفيفه بإسكان اللام . 

(*) أو غيره بلا سبب ولو كان يتعدى عليهاء وإنما يكره صحبتها لمرض أو كبر أو نحوه ويعرض عنها 
فلا شيء عليه . ويْسَنُ لها استعطافه بما يحب؛ كأن تسترضيه بترك بعض حقها؛ كما أنه يسن له إذا 
كرهت صحبته لما ذكر أن يستعطفها بما تحب من زيادة النفقة ونحوها كما مَرَءِ #شرح م ر». 

(4:) أخرجه أبو داودء كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه / 17417/ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»»: كتاب الإيمان /١/‏ قال الذهبي في «التلخيص»: لم يتكلم عليه 
المؤلف أي الحاكم ‏ وهو صحيح . 
وأخرجه الترمذي في «جامعه؛. كتاب الإيمان» باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه 
/ 117/ عن أبي قلابة عن عائشة رضي الله عنها. 
قال الترمذي ‏ رحمه الله تعالى -: لا نعرف لأبي قلابة سماعًا من عائشة. انتهى قول النرمذي 
رحمه الله تعالى . 

. 4 أي قوله تعالى : 8 أدهَم الى هِنَ أحَسَنُ دا اذى بنك ومَننَمُعَدَوة كمون ييا‎ ١ 
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(18) وكاب لقتو النشوزر 6 


وه © اه ها ىد ها وى د .دهاع 
ا ا ا ا ا“ ل ا لاقي اا" 1 هاجلا رق" :7 لقا جه جف ليه “1840 له لوو ا ويفا 87 ها بها لواحن زه "اك ره إن اه "ف" ب ارهن © ال ١‏ ب" 3 . الود ل ا و 2 


وإقما لم يعزرة قن اللدوة الأولى"'؟ وز كان" القادن براك إذا طليعه» "قال السك + 
(وتعن ذلك لآن إساءة الحلق مكدر برق التوسين والتعووى غلبي" تورث واف لديم 
فيقتصر أوّلا على النهي لعل الحالَ يلتكم بينهما". فإن عاد عزّره وأسكنه بجنب ثقة يمنع 
الزوج من التعدي عليهاء وهل يحال بين الزوجين؟ قال الغزالي : «يُحال بينهما حتى 
يعود إلى العدل. ولا يعتمد قوله في العدل. وإنما يعتمد قولها وشهادة القرائن». 
انتهىء وفصّل الإمام فقال: «إن ظَنَّ الحاكمٌ تعديه ولم يثبت عنده لم يَحُلْ بينهماء وإن 
تحققه أو ثبت عنده وخاف أن يضربها ضربًا مُبَرَحًا لكونه جسورًا حال بينهما حتى يظن 
أنه عدل؛ إذ لو لم يَحُلْ بينهما واقتصر على التعزير لربما بلغ منها مبلعًا لا يُستدرك. 
انتهى» وهذا ظاهرء فمن لم يذكر الحيلولة أراد الحال الأول» ومن ذكرها ‏ كالغزالي 
و«الحاوي الصغير» والمصنف في «تنقيحه» ‏ أراد الثاني» والظاهر ‏ كما قال شيخنا - 
أن الحيلولة بعد التعزير والإسكان. وإن كان لا يتعدّى عليها؛ لكنه يكره صحبتها لكبّر 
أو مرض أو نحوه ويعرض عنها فلا شيء عليه . 

ويْسَنُ لها أن تستعطفه بما يجب؛ كأن تسترضيه بترك بعض حَقّهَا كما تركت سودة 
نوبتها لعائشةء فكان يد يقسم لها يومها ويوم سودة”"؛ كما أنه يسنّ له إذا كرهت 
صحبته لما ذكر أن يستعطفها بما تحب من زيادة نفقة ونحوها. 


)١(‏ بل فى الثانية وما بعدهاء بخلافها فيعزرها مطلقا. 

فق أي لأجلها. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب النكاح. باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف 
بقسم ذلك / 19415/ عن عائشة رضي الله عنها: «أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة» وكان 
النبي كعم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة» . 
وأخرجه مسلم. كتاب الرضاع» باب جواز هبتها نوبتها لضرّتها / 7779/ عن أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها قالت: «ما رأيت امرأة أحب إليّ أن أكون في مِسْلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة 
فيها حدّة. قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله يف لعائشة. قالت: يا رسول الله قد 
جعلت يومي منك لعائشة . فكان رسول الله ة يقسم لعائشة يومين: يومها ويوم سودة». 


عام ام الاك ل ام50 مجاعم .// :سمط 


ا مُخوا 5 ١(‏ 


وَإِنْ قَالَ كلّ: إن صاحية عل 2 تَعّفَ نَ الْقَاضي الْحَالَ بثِعَةٍ ع يخْيد هما و بعر نين متَعَ الظَالمٌ 


[ما يفعله القاضي عند ادّعاء كُلَّ من الزوجين على الآخر بالتعدي] 

ثم شرع فيما إذا كان التعدي منهما بقوله: (وإن قال كُلٌّ) من الزوجين : (إن صاحبه 
متعدٌّ) عليهء وأشكل الأمر بينهما (تعرّف القاضي الحال) الواقع بينهما (بثقة)”'2 واحد 
(يَخْبُرهما)”'' - بفتح المئنّاة التحتيّة أوّله وضمٌ الباء الموحّدة بعد الخاء المعجمة ‏ 
ويكون الثقة جارًا لهماء فإن لم يتيسر"" أسكنهما في جنب ثقة يتعرف حالهما ثم ينهي 
إليه ما يعرفه. واكُتفي هنا بثقةٍ واحدٍ تنزيلا لذلك منزلة الرواية؛ لِمَا في إقامة البينة عليه 
من العسرء وظاهر هذا أنه لا يشترط في الثقة أن يكون عدل شهادة؛ بل يكفي عدل 
الرواية» ولهذا قال الزركشي : «والظاهر من كلامهم اعتبار من تسكن النفس بخبره؛ 
لأنه من باب الخبر لا الشهادة" . 

(و) إذا تبين له حالهما (منع الظالم)”*' منهما من عوده لظلمهء وطريقه في الزوج 
ما سَلَففَء وفي الزوجة بالزجر والتأديب كغيرها. 


)١(‏ ولو عبدًا وامرأة» ولم يشترط تعدده لعسره» فالمراد به عدل الرواية كما قال لحج»ء ثم قال أيضًا: 
ولا يقبل قول الزوج : 9إنه رجع عن ظلمه» إلا بقرينة ظاهرة . 

(9) بفتح أوّله وضم ثالئه؛ أي يعرف أحوالهما؛ ١ق‏ ل». قال في «المختار»: «خبر الأمر»: علمه؛ 
وبابه: «نصر»» والاسم: «الخُبر؛ بالضمٌء وهو العلم بالشيء. 

(*) أي الجار الثقة؛ بأن لم يكن جارًا وكان غير ثقة . 

(4):. أي على الوجه السابق» فلا يعزر الزوج أول مَرَةِ بخلاف الزوجة» فإن لم يمتنع أحال بينهما بلا 
طلاق. ويستمر وجوب النفقة في مدة الإحالة كما يؤخذ من «الزيادي»؛ قال في «شرح المنهج»: 
«فإن لم يمتنع أحال بلا طلاق كما هو معلوم بينهما إلى أن يرجعا عن حالهما». قال الزيادي: «فعلم 
من كلامه أنه لا يحال بينهما ابتداءً؛ خلافًا للغزالي» وإنما يحال بينهما إذا تبين له الحال ومنع الظالم 
منهما فلم يمتنع؟. وقال ابن حجر: «بل يظهر أنه لو علم من جراءته أنه لو اختلى بها أفرط في 
إضرارها أحال وجوبًا بينه وبينها ابتداءً مرة». وقوله: «أحال بينهما»؛ أي في المسكن وإن ترتب 
على ذلك زيادة المؤنة ؛ لان مصلحة السكنى تعود عليه كما قاله 32 ش»». والظاهر أن الحيلولة 
لا يتأتى معها قوله: «فإن اشتدٌ الشقاق. . . إلى آخرهة؛ ولذا ذكر «م ر» الحيلولة في تعدي الزوج 
فقط. وقد يقال: يمكن اشتداد الشقاق مع الحيلولة بصعود حائط أو بخروج أحدهما إلى الآخر. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (4[/4/7). 


عام ام الاك ل ام50 مجعم //نومااط 


(0؟) وكاب عسوا لنشوزز ١١‏ 


7 إن ليسا 2س سدس بت دس مس م 2ه لس ص م 207 ذل بعد مس سم 54 وم ماء 
فإنٍ اشتدّ الشقاق بَعَثْ كما مِنْ أُمْلهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلهّاء وَهُمَا وَكيلان لهمّاء وَفي 


(فإن اشتدٌّ الشّقاق) ‏ بكسر الشين ‏ أي الخلاف والعداوة بينهماء مأخوذ من «الشّقَّ) 
وهو الناحية؛ إذ كل واحد صار في ناحية» وذلك بأن دام بينهما اتساب والتضارب 
وفَحْشَ ذلك . (بعث"'؟ القاضي (حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها) لينظر في أمرهما 
بعد اختلاء حَكَيِهِ به وحَكمِهًا بها ومعرفة ما عندهما في ذلك. ولا يُخفي حَكمْ عن حَكم 
شيئًا إذا اجتمعاء ويصلحا بينهما أو يفرقا بطلقة إن عسر الإصلاح على ما يأتي؛ لآية : 
7 وَإِنْحِفْثُمْ سِْفَافَ بَتَسِمَا4 [الساء: ه8]» والخطاب فيها للحَكَام وقيل : للأولياء . 

والبعث واجب كما صكّحه في «زيادة الروضة» وجزم به الماوردي وإن صحًح في 
«المهمات» الاستحباب ؛ لنقل «البحر» له عن نص الشافعي» 00 عي : «بل ظاهر 
نص الام الوجوب». وأما كونهما من أهلهما فمستحتٌ غير مُسْتَحَقٌ إجماعا كما في 
«النهاية»؛ لأن القرابة لا تشترط في الحاكم ولا في الوكيل . 

تنبيه : اقتضى كلام المصنف عدم الاكتفاء بِحَكُمٍ واحدٍء وهو الأصح لظاهر الآية؛ 
ولأن كلا من الزوجين يتهمه ولا يفشي إليه سرّه . 

(وهما وكيلان)”"2 في الأظهر (لهما) أي عنهما. (وفي قول:) هما حاكمان (مُوَليَا 


لثحك)امائ وجوبًا كما قاله الشارحء وهو المعتمد لقوله تعالى: 8 وَإِنْ جه ّم ِمَافَ بََهِمًا4 إلى قوله : 
ٍء بودي ن مم6 [النساء: 0]: والضميران في قوله: 8 إن بيدا 4 وقوله : « يُوَيقٍ أَّهينّنماً» 
مرجع الأول منهما الحَكمَانَء والثاني الزوجان» وقيل: هما للحكمين. وقيل: للزوجين. وفي 
ا . انتهى «برماوي» . 

فيك ني لأن الزوجين رشيدانء فله 9 عليهما في حقّهما؛ إذ البضع حقّه والثال شدي ٠‏ وقيل: 
0 لتسميتهما في الآية حكمينء وقد يُولَى على الرشيد كالمفلسء ويرةٌ: بأن التولية على 
المفلس في غير ذاته وهو المال بخلافه هنا. ويترتب على الخلاف اشتراط الرضا بالبعث على الأول 
دون الثاني . انتهى. وينعزلان بما ينعزل به الوكيل وهو المعتمدء فلو جنّ أحد الزوجين أو أغمي 
عليه ولو بعد استعلام الحكمين حالهما انعزل حكمه؛ لا إن غاب؛ لانهما إن جملا وكيلين فالوكيل 
ينعزل بالجئون؛ أو حكمين فيعتبر دوام الخصومة؛ وبعد الجنون لا يعرف دوامها. انتهى «#شرح 
البهجة؟. 
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كد مخ | 5 (1 
مِنَ الْحَاكِمٍ. ٠‏ فَعَلَى الأَوَلِ يُشْتَرَط رِضَاهْمَاء فَيوَكَلٌُ حَكمَهُ بِطَلاقٍ وَقَبُولٍ عَوَضٍ خُلْع. 


و و 


وَنوَكُلُ حَكَمَهًا ببَذلٍ عِوَضٍ وَقَبُولٍ طلاق به. 


من الحاكم) واختاره جمع؛ لأن الله تعالى سمّاهما حكمينء. والوكيل مأذون ليس 
بحَكم . ووجه الأول: أن الحال قد يؤدي إلى الفراق. والبْضعْ حق الزوج والمال حق 
الروجة» وعدا ةا نقذ نز قينا ؛ ولآن الطلاق لا يدخل تحت الولاية إلا في 
0 وهو خارج عن القياس. (فعلى الأول يشترط رضاهما) ببعث الحكمين. 

يشترط في الحكمين: التكليف, والإسلام'''» والحرية» والعدالة9© والاهتداء إلى 
المقصودا” بما بن ه. ولا يشترط فيهما الذكورة. وإنما اد شترط فيهما ذلك مع أنهما 
وكيللاث لتعلّق وكالتهما بنظر الحاكم كما في أمينه: (في و كل) الزوج إن شاء 1 
بطلاق وقبول عوض خلع”*'. وتوكل) الزوجة إن شاءت (حَكَمَهًا يذل عوض) للخلع 
(وقبول طلاق به) أي العوض كسائر الوكلاء . 

ويفرق الحكمان بينهما إن رأياه صوابً”*'» وإن اختلف رأيهما بعث القاضي اثنين 
غيرهما''' حتى يجتمعا على شيء . 

فإن أغمي على أحد الزوجين أو جنَّ ولو بعد استعلام الحكمين رأيه لم ينفذ 
أمرهما؛ لأن الوكيل ينعزل بالإغماء والجنون». وإن أغمي على أحدهما أو جِنّ قبل 


)١(‏ أي وإن كان الزوجان كافرين. 

هف المراد من العدالة هنا عدالة الراوي. 

(*) وهو الإصلاح أو التفريق. ٍ 

)2 ولا يجوز لوكيل في طلاق أن يخالع؛ لأن وكيله وإن أفاده مالا فوت عليه الرجعة. ولا لوكيل في 
خلع أن يطلق مَجَانًا. انتهى «س ل». ومن هذا تعلم مناسبة ذكر الخلع عقب هذا الفصلء» وأيضًا 
الغالب حصول الخلع عقب الشقاق . 

(د) ويلزم كلا من الحكمين أن يحتاط» فلو قال أحدهما لحكمه: «خذ مالي منه وطلق أو خالع؛ أو 
عكسه تعين أخذ المال أوُلَاء وإن قال: «طلّق أو خالع ثم ذه جاز تقديم أخذ المال وعكسه؛ كذا 
قال الأذرعي؛ لكن نقل عن العلامة الزيادي مخالفته. فليراجم. انتهى «برماوي». وينبغي أن 
لا يخفي أحد الحكمين عن الآخر شيئًا إذا اختلى به؛ هفى ل2. 

0 فإن عجزا عن توافقهما أذْب الظالم واستوفى للمظلوم حقّه ؛ أي بحسب ما يظهر له. 
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(19) وكاب القت النشوزز 0 


ا جا اق 4 0 قا رف حل وهات كك عو" قا “عد ا وتلا “يود لو له 297" بو مو جا ذ ع" نول فد افق “دح يح أو أو او الف "ف حبه داك حو ابد لقا ل أو حو اعرد اإسرك ها اك او لم و 


البعث لم يَجَرْ بعث الحكمين» وإن غاب أحدهما بعد بعث الحكمين تفذ أمرهما كما 
في سائر الوكلاء. فإن لم يَرْضَ الزوجان ببعث الحكمين ولم يتفقا على شيء أدب 
القافى الظاله متهما واستوفى النطاوة حقة: ويسن يشهادة السكدينة على القزل 
الثاني : يشترط في الحكمين الذكورة زيادة على ما مد لا الاجتهاد» ولا يشترط رضا 
الزوجين ببعثهماء ويحكمان بما يرياه مصلحة من الجمع والتفريق . 

خائمة يعدي .يداد وة ليتاى بذلها العوض لا رشد الزوج؛ لأنه يجوز خلع 
السفيه فيجوز توكيله فيه. ولو قال الزوج لوكيله: «حُذْ مالي منها ثم طَلّفْهَا أو «طَلّقْهَا 
على أن تأخذ مالي منها» اشترط تقديم أخذ المال على الطلاق» وكذا لو قال: «خذ 
مالي منها وطَلَّقَهَاه كما نقله في «الروضة» عن تصحيح البغوي وأقرّه؛ لأن الوكيلَ يلزمه 
الاحتياط فيلزمه ذلك وإن لم تكن «الواو» للترتيب» فإن قال : «طَلّقَهَا ثم خذ مالي منها» 
جاز تقديم أخذ المال على ما ذكر؛ لأنه زيادة خير. قال الأذرعي : وكالتوكيل من جانب 
الزوج فيما ذكر التوكيلٌ من جانب الزوجة؛ كأن قالت: «خُذْ مالي منه ثم اختلعني». 


أعا مام الاك 2 ام50 مجعم .//:نومااطا 
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كتان | 5 )٠١‏ 
سه لخلع 
[تعريف الخُلع لغة وشرعًا] 
.فت . 1 بفتحها 0 5 5 واركظ. (5) سم 
ا الاجبا و وا ؛ لآن كلا من الزوجين لباسسٌ الآاخر” '؛ قال 
تعالى : # هن ليا 0 ب وَأنيّه لَِاس لمن 14البقرة : 141]ء فكأنه بمفارقة الآخر نزع” اباسية 


)١(‏ ذكره عقب النشوز لترتبه عليه غالبّاء وإلا فكان حقه أن يُذكر بعد الطلاق؛ لأنه نوع خاصٌ منهء 
والعامٌّ يقدّم في الذكر على الخاص. ولفظ «الخُلع» اسم مصدر ل«اختلع». ومصدر سماعي 
ل«خلع؟. وأما المصدر القياسي فهو «خلع» بفتح الخاء» قال ابن مالك: 

فعمل قياس مصدر المعدّى ‏ منذيثئلاثة كرة ردًا 
وأصل وضعه الكراهة. وقد يستحبٌ؛ كأن كانت تسيء عشرتها معه. وظاهر كلامهم أنه لا يكون 
واجبًا ولا حرامًا ولا مباحًا. 
وهو ضرب من الجعالة مشوب بالمعاوضة؛ لأن بُضَعٌ المرأة في معنى المملوك للزوج بالمهرء فإذا 
خالعها ققد رد يضنعها: وحوزه الشارع دفعا للضررء وهو مخلص من الطلاق الثلاث في الحلف 
على النفي مطلقًا أو مقيدّاء وعلى الإثبات المطلق. وكذا المقيد عند شيخنا وغيره وهو الوجهء 
وخالف «م ره في هذا القسم؛ كحلفه بالطلاق الثلاث ليدخلن الدار في هذا الشهر. فلا يخلص فيه 
الخلع عند «م ر؛ إن وقع الخلع بعد التمكن من فعل المحلوف عليه؛ لما فيه من تفويت الب” 
باختياره» وإلا بأن وقع قبل التمكن فيتجه أنه يخلصه؛ «سم» على «حج» ملخصّاء والمعتمد أنه 
ينفعه الخلع مطلقًا؛ أي في جميع الصورء وإذا أراد أن يعقد بعد الخلع على مذهب أبي حنيفة فلا بُدَ 
أن يقع بعد انقضاء العدة وفعل المحلوف عليه بعد انقضائها. 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (581/5). 

١‏ أي كلباسه. 

م 6 الشبه بين اللباس والرجل والمرأة أن كله اجدهما يلامق مايه و يكم عليه .غتد المعائقة 
والمضاجعة كما يلاصق اللباس صاحبه ويشتمل عليه. وقيل: كون كل منهما يستر صاحبه بالتزروج 
عما يكره من الفواحش كما يستر الثوب العورة؛ ذكره ابن يعقوب على «المختصرة. فاللباس على 
الأول حشييٌ وعلى الثاني معنويٌ . 

١‏ أني هصح كونه مشتفًا من «الخلع؛ بمعنى النزع؛ لكن على التشبيه؛ أي تشبيه المفارقة بالنزع سم 
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هُوَ فرْقَة وض بِلَفْظِ طلاتي 


و(هو)في اح (فرقة)”'' بين الزوجين (بعوض) "' مقصود راجع لجهة الزوج”" 
(بلفظ طلاق أو خُلْع) 0-0 ١طلقتكِ‏ أو خالعتكِ على كذا» فتقبل؛ ٠‏ وسيأتي صحته 
بكنايات الطلاق . فالمراد بقوله: «بلفظ ظلاق» لفط من الفاظه صريحًا كان أو كناية. 
ولفظ الخلع من ذلك كما سيأتي» وصرّح به لأنه الأصل في الباب . 

وخرج ب ١مقصودا‏ الخلع بدم ونحوه فإنه رجعي ولا مال. ودخل ب«راجع لجهة 
الزروج» وقوع العوض للزوج ولسيده» وما لو خالعت بما ثبت لها من قَوَدٍ أو غيره. 
وخرج به ما لو علّق الطلاق بالبراءة من مالها على غيره فيصح رجعيًا . 


ِ المذكورء هذا هن التقصود. وكولة:“ولآن "كلا من الروجين. زاك حرم نولت ليا" انتهى 
«شيخنا». ولا وجه للفظ «كأن»؛ لأنها للشك أو الظن» ونزع الزوجة قد تحقق بالفراق» ويجاب: 
بأن «كأن» تأتى للتحقيق أو أن الإتيان ب«كأن» نظرًا لنزع اللباس الحِسّيّ . انتهى» قال شيخنا: «هذا 
يأتي في كل فرقة كالطلاق والفسخ» فمقتضاء أن كل فرقة تسمّى خخلمًاء» وأجيب: بأن علة التسمية 
لا توجب التسمية . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (75/ .)54١‏ 

)001 أي لفظ دالٌ على فرقة بين الزوجين؛ وقدّر شيخنا أنه نفس الفرقة لا دالها خلاقًا لما وقع للمُحَشَّيء 
وكلام المحشي هو الظاهر ؛ لأن الخلع هو اللفظ الدال على الفرقة لا نفسها . 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (5/ .)48١‏ 

(؟) أي ولو منفعة أو دين أو عينًا؛ إلا في خلع الأعمى إذا وقع على عين فلا يثبت المسمى؛ بل مهر المثل كما 
قاله الشيخان في الكلام على بيع الغائب» فتفْطّنْ لذلك. انتهى ١منوفي».‏ أما فرقة بلا عوض أو بعوض غير 
متصود كدم. أو بمقصود راجع لغير من ذكر فإنه لا يكون خلمًا؛ بل يكون رجعيًا. انتهى «شوبري». 

*) فلو رجع لا لجهة الزوج ‏ كما لو علق طلاقها على البراءة مما لها على غيره ‏ فإنه رجعيء وهل يبرأ 
الأجنبي أو لا؟ الظاهر أنه يبرأ. فلو خالعها على إبرائه وإبراء غيره فأبرأتهما براءةً صحيحة؛ بأن 
كانت بالغة عاقلة رشيدة عالمة بالقدر المُبْرأ منه هل يقع بائنًا نظرًا لرجوع بعضه للزوج, أو رجعيًا 
نظرًا لرجوع البعض الآخر لغيره؟ قال ابن حجر : «الأقرب الأول». وعليه هل يبرأ كل من الأجنبي 
والزوج أم لا؟ حرّر. انتهى ١ح‏ ل8. والمعتمد أنه يبرأ كل منهما؛ لأن البراءة وجدت صحيحة كما 
قرره شيخنا وصرح به البرماوي. قوله: «الأقرب الأول»؛ أي لأن رجوعه لغير الزوج يحتمل أنه 
مانع للبينونة أو غير مقنض لهاء فعلى الثاني البينونة واضحة. وكذا على الأول؛ إذ كونه مانعًا لها 
إنما يتجه إن انفرد لا إن انضم إليه مقتضٍ لها؛ كذا في «التحفة؟؛ «شوبري». 
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[دليل مشروعيّة الخُلع] 

والأصل في الباب قبل الإجماع قوله تعالى  :‏ فَإن طِينَ ل5”' عن ميو نه فسا هوه 
[النساء: 4]» والأمر به في خبر البخاري في امرأة ثابت بن قيس”" بقوله له: «إقبَل 
الي وَطلقهًا لل وهو أول خلع وقع في الإسلام . والمعنى فيه: أنه 
لما جاز أن يملك الزوج الانتفاع بالبُضع بعوض جاز أن يزيل ذلك الملك بعوض 
كالشراء والبيع» فالتكاح كالشراء والخلع كالبيع» وأيضا فيه دفع الضرر عن المرأة 
غالمًا. 

[حكم الخُلع] 


ولكنّه مكروه لما فيه من قطع النكاح الذي هو مطلوب الشرع؛ لقوله ككهِ: «أبْعْضٌ الحلال0*) 


)١(‏ فيه نظرء لأنه لا دلالة فيه على الخلع وإنما يدل على الهدية أو الهبة» ويجاب: بأن المعنى: 8 فَإن 
ِبنَّ4 ؛ أي ولو في مقابلة فَكّ العصمة. فهو شامل للمدّعى. ول نَشَما تمييز مُحَوَّلٌ عن الفاعل؛ 
أى طابت نفوسهن . وفيه أن الآية والحديث الآتي قاصران على ما إذا كان عوض الخلع من الصداق 
والمدّعى أعدٌ؛ إلا أن يقال: يقاس غير الصداق عليه كما قرّره شيخنا . 
وأصرح من هذا قوله تعالى: وساجم ايها مده د © [البقرة: 159]؟ «ح ل». قال 
بعضهم : أخدّ من هذا أي من قوله في الآية: « فكلوه متا يريا 4 [النساء: 4]- أن الشخص 
إذا مرض يستحب له أن يدفع لزوجته شيئًا من صداقها الباقي عليه» ثم تدفعه له على سبيل الهدية 
ليصرفه في دواء لهء والأؤلى أن يأخذ به عسل نحل؛ لقوله تعالى: «فِيهِ سْمَاءٌ لِلتايين » 
[التحل: 19]. 

ف واسمها حبيبة بنت سهل الأنصاري؛ حيث طلبت منه أن يطلقها على حديقتها التي أصدقها إياها 

)ٍ:١‏ أخرجه البخاري في #صحيحه؟ء؛ كتاب الطلاق ٠»‏ باب الخلع وكيف الطلاق فيه / /491/١‏ . والنسائي 
في «السنن الصغرى». كتاب الطلاق ٠‏ باب ما جاء في الخلع / 1457077 7/ . 

(-) هذاإمامن باب التنفير ؛ لأن الحلال ‏ أي المباح ‏ لا يبغضه الله. أو المراد بالحلال ما قابل الحرام 
فهو بغض المكروهء وبغضه عدم رضاه به؛ كما قرره «ح ف١.‏ 
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إلى الله تعالى الطلدىق 200 قال في «التنبيه» إلا في حالتين”' : 

إحداهما: أن يخافا أو أحدهما أن لا يقيما حدود الله”'؛ أي ما ادرقدي الك 
لقوله تعالى: « ولا يِل لَحكُح ل تَلْمْدُوأْ مآ ءَاتَنسُمُوهُنَّ عَينًا # [البقرة: 84؟] الآيةء وذكه 
الخوف في الآية جرى على الغالب؛ لأن الغالب وقوع الخلع في حالة التشاجرء ولأنه 
إذأسار اله انعرف :ون مقظرة إلى إذل الما فقى نحالة الرضًا أذلى 4و بالقياسن على 
الإقالة في البيع . 

الحالة الثانية: أن يحلف بالطلاق الثلاث على فِعْل شيء'*' لا بُدَ له منه ‏ أي كالأكل 
والشرب وفضاء الحاجة ‏ فيخلعها”' : ثم يفعل الأمر ليوب علي ثم يتزوجهاء فلا 
ممحندد شان انين النطلة الأز كل ازة للا كول إلا الفعالة الأى لى لمعتف :فإن 
خالعها ولم يفعل المحلوف عليه ففيه قولان : أضيشهها” أنه يتخلص من الحنثء فإذا 
فعل المحلوف عليه بعد النكاح لم يحنث؛ لأنه تعليق سبق هذا النكاح فلم يؤثر فيه؛ 
كما إذا عَلَّنَ الطلاق قبل النكاح فوجدت الصفة بعد التكاح . 


تنبيه: ظاهر كلامهم حصول الخلاص بالخُلع ولو كان المحلوف على فعله مقيّدا 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب في كراهية الطلاق /1١178/‏ . وابن ماجهء أبواب الطلاق» 
باب : حدثنا سويد بن سعيد /5١١8/‏ . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الطلاق / 117944/ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يَلِيةِ: «ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق» . 
قال الحاكم ‏ رحمه الله تعالى -: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاة. ووافقه الذهبي على 
ذلك في «التلخيص' فقال: على شرط مسلم . 

١‏ استثناء من قوله : «مكروه». 

(*) أني الواجبة على كل منهما للآخر. وقال البيضاوي: أي ترك إقامة أحكام الله من واجب الزوجية. 

2:0 كأن قال: «إن دخلثٌ الدار فزوجتي طالق ثالنًاء ولا بدّ له من دخولهاء و«إن صلَّيِتُ الظهر فهي طالق 
ثلانّاء. وقوله: «على فعل شيء»؟؛ أي أو ترك شيء لا بُدَّ له من تركه ؛ كقوله : «إن تركث الرّنا بعلانة 
في هذا النهار فزوجتي طالق ثلاناء . 

١«د)‏ أني فهر مستحب. ويكون مستثنى من كراهة الطلاق . 
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بمدة وهو كذلك. وخالف في ذلك بعض المتأخرينء قال السبكي: دخلت على ابن 
الرفعة فقال لي : «اسْتفييْتُ عَمّنْ حلف بالطلاق الغثلاث لا بْدَ أن يفعل كذا في هذا 
الشهرء فخالع : افر ا : بتخلّصه من الحنث. ثم ظهر لي أنه خطأء ووافقني 
كيهان التحاطية قَيَينْثُ له أنه خطأ»؛ قال التكن ااتبإسالك الناحة وله أذكر 
له كلا 0000 : ثم رأيثُ في الرافعي في آخر الطلاق : أنه لو قال: «إن 
حي جاتر لي لل تفده انان بعد تدك زلد إردذا سيط انق 0 6 لكا له بسع لحي رااان 
وجدّد النكاح ولم تخرج لم يقع الطلاق؛ لأن الليل كلَّهُ مَحَلُّ اليمين ولم يمض الليل 
وهي زوجة له حتى يقع الطلاق» وأنه لو كان بين يديه تفاحتان فقال لزوجته: «إن لم 
تأكلي هذه التفاحة اليد فأنت طالق ثلانًا». ولأمته: «إن لم تأكلي هذه الأخرى اليوم 
فأنت خَرَةٌ» فاشتبهت تفاحة الطلاق وتفائخة العتق» فذكر طريقين عن بعض الأصحاب 
في الخلاص» ثم قال : «فلو خالع زوجته ذلك اليوم وباع الأمة ثم جَدَّدَ التكاح واشترى 
الأمة خلص»» وظاهر هذين الفرعين مُخَالِففٌ لما قاله ابن الرفعة والباجي . انتهى» وهو 
كما قال» فالمعتمد إطلاق كلام الأصحاب. وذكرث في شرح «التنبيه» صورًا أخرى 
لا يكره الخلع فيهاء فَلْيْرَاجِعْةُ من أراد . 
[أركان الخُلع] 

وأركان الخلع خمسة: ملتزم لعوض » وبُضع”"2. وعوض”''. وصيغةء وزوج»ء 

وبدأ به فقال: 
[الركن الأول : الزوج] 


(شرطه) أي ركنه (زوج يصح) أ ينفذ (طلاقه)؛ يعني أن يكون الزوج يصح 
طلاقه؛ بأن يكون بالغا عاقلا مختارًا كما سيأتي في بابه.» وذلك لأن الخلع طلاق 


1١١‏ يصدق بالرجعية. فإن قلت: لم عبّر بالبضع ولم يقل : «وزوجة»؟ فالجواب: أن الزوجة دخلت في 
قوله : ٠ملتزم»‏ فلو ذكرها ثانا لزم التكرار . انتهى «ح ل. 
))١‏ أني ولو تقديوًا. 
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َلَوْ خَالَمَ عَبْدٌ أو 17 مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بسَفَهِ صَمَّ» وَوَجَبَ دَفْمُ الْعِوَضٍ إلى مَوْلَاهُ وَوَليّهِ. 


فالزوج ركنٌ لا شرط. وكونه يصح طلاقه شرط في الزوج» فلا يصح من صبي ومجنون 
ومكره كطلاقهم. (فلو خالع عبدٌ) ولو مدبَّرًا (أو محجورٌ عليه بسفه'؛ صح) بإذن 
ودونهء بمهر المثل أو أقل؛ إذ لكل منهما أن يُطْلَّنَ مجانًا فبِعِرَض أوْلى . (ووجب دفع 
العوض) عيئًا كان أو دينًا (إلى مولاه) أي العبدء ويملكه مولاه قهرًا وإن لم يأذن كسائر 
أكسابه . ويستثنى من إطلاقه المكاتبٌ فإنه يجب التسليم إليه لاستقلاله» والمُبَعَض إن 
خالع وبينه وبين سيده مهايأة وقبض في نوبته صحء وأما في نوبة سيده فلا يقبض شيئاء 
وإن لم يكن مهايأة قبض ما يخصنٌ حريته» والعبدٌ المأذون على أحد وجهين في 
«الحاوي» بلا ترجيح يقبض أيضا ما خالع به. . (ووليه) أي المحجور عليه بسفه كسائر 
أموالةة حا سنت العوفن !إلى الشقيه شير ]33 الول وهو دين لم كبر وإيسكرذة ننه 
نعم إن بادر الوليٌ فأخذه منه برئت كما في «الشامل» و«البحر»ء فإن تلف في يده فلا 
ضمان في الحال ولا بعد رشدهء وهل يبرأ فيما بينه وبين الله تعالى؟ وجهان في 
«الحاوي»: أوجههما: لا. أو وهو عين وعلم الولئٌ أخذها منه. فإن تركها حتى تلفت 
فهل يضمن أو لا؟ وجهان: أوجههما الأول كما قاله بعض المتأخرين» وإن لم يعلم 
الولئٌ فتلفت فهى مُفَرَطَهٌ فتضمن مهر المثل لا قيمة العين. والتسليم إلى 
العبد كالسفيه؛ لكن المُخْتَلِع له مطالبيُةُ بعد العتق بما تلف تحت يدهء بخلاف السفيه 
لا يُطالب أصلا كما م أما قبضها بإذنٍ فيصكُ”'؟. ولو علَّق بالدفع إليه كأن قال: إن 
دفعت إليَ كذا فأنت طالق» كان لها أن تدفعه إليه لا إلى وليه؛ لأنه فيما مَرَ ملكه قبل 
لاقني 'ركي فلكم نما نلك بالدق القن نوعلن ونا المنادوةة إلى عه مده إن لم 
يأخذه منه حتى تلف فلا غرم فيه على الزوجة كما نقله الأذرعي عن الماوردي» ولو 
دفعته إلى وليه لم تطلق لعدم وجود المعلّق عليه . 
تنبيه : أسقط المصنف من «المحرر» خلع المفلس لتقدّمه في بابه . 


)١١‏ أو فلسي. ولو بغير إذن وليهما. 
(؟) قوله: «أما قبضها بإذنٍ فيصحٌ» ليس في المخطوط . 
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[الركن الثاني : الملتزم لعوض] 
ثم شرع في الركن الثاني وهو الملتزم» فقال: (وشرط قابله) 2‏ أي الخلع ‏ أو 
مُلْتَمِسهِ ليصح خلعه من زوجة أو أجنبي (إطلاق تصرفه”" في المال)؛ بكونه مكلَّمًا غير 
محجور عليه؛ أي بالنسبة لثبوت المالء أما الطلاق فلا يعتبر في قابله ذلك؛ بل صحة 
05000 
[أسباب الحجر وأثرها على الخلع] 
وللحجر أسباتٌ خمسةء ذكر المصنف منها ثلاثة: الوّق والسّفه والمرضء وأسقط 
الصّبا والجنون؛ لأن الخلع معهما لغرٌ ولو كانت المختلعة مميزة كما جرى عليه ابن 
المقري؛ لانتفاء أهلية القبول» فلا عبرة بعبارة الصغيرة والمجنونة بخلاف السفيهة» 
وجعل البلقيني المميزة كالسفيهة . 
[السبب الأول: الرق] 
ثم شرع في السبب الأول. فقال: (فإن اختلعت أمَة" بلا إذن سيد) لها مُطَلَقٍ 
التصرّف (بدين) في ذمتهاء (أو عين ماله) أي السيدء أو عين مال أجنبيٌ » أو عين غير 
مملوكة كخمر (بانت) في الجميع ؟ لوفوعه بعوض فاسد. 


)١(‏ كأن قال: «طلقتها على ألف في ذمّتك». فيقبل الملتزم. وقوله: «ملتمسه»؛ كأن قالت: «طلقني 
على ألف فى ذمتي»» فيقول : «طلقتك على ذلك؛ . 

0١‏ أي ليصح التزامه المال» ويجب دفعه حالاء فخرجت السفيهة؛ لأنها لا يصح التزامها المال» فيقع 
خلعها رجعيّاء وخرجت الآمَهُ؛ لأنها لا يجب عليها دفع المال حالاء هذا مراده. وإلا فمقتضاه أن 
خلع الأمة بغير إذن سيدها غير صحيح ؛ لأنها ليست مطلقة التصرف المالي؛ قاله #الحلبي». وعبارة 
٠‏ ل4: قوله: «وشرط في الملتزم»؛ أي: ليقع الخلع بما التزم؛ أي مع لزومه حالاء لا لصحته فإنه 
صحيح مطلقا كما سيذكره. 
انظر ؛ حاشية البجيرمي على الخطيب.» (؟/ 584). 

)"١‏ أني رشيدة. وإلا وقع رجعيًا. 


عا مم ام لالاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


)1( مُعيى| اج‎ ١ 
م دام ” . م ا راء 5 5 و عام عا سه اه‎ ٠ 5 2 
وَلِلروْج في ذِمّتَهَا مَهْرْ مثل في صَورَةٍ العَيْنٍ  وَفِي قوَلٍ : قَئِمَتهُا - وَفِي صورَة الدَّيْن:‎ 
المُسَمّى وَفِي قؤْلٍ: مَهْرُ مثْلٍ . وَإِنْ أذِنَ وَعَيّنَ عَيْنا لهُ أو قر دَيْنَا فامْستلَتْ تَعَلَقَ بالْمَئنٍ‎ 
. وَبكسبها في الدّيْنِ؛ وَإِنْ أطلق الإذن اقتضى مَهْرَ المثل مِنْ كشبها‎ 


تنبيه: مَحَلَّ ذلك إذا نجَّر الطلاق. فإن قيده بتمليك تلك العين لم تطلق كما قاله 
الماوردي. 

(وللزوج في ذمتها) إذا بانت (مهر مثل في صورة العين) ؛ لأنه المراد حينئذ» (وفي 
قول: قيمتها) إن كانت متقوّمةء وإلا فمثلها. ولو عبّر ب«البدل» كما عبّر به الرافعي 
لكان أعمّ. (وفي صورة الدين: المسمّى) كما في «الروضة» وأصلها كما يصح التزام 
الرقيق بطريق الضمان ويتبع به بعد العتق. (وفي قول: مهر مثل). ورجّحه في 
«المحرّر» و«الشرح الصغير»؟ كما لو تزوج العبد بغير إذن سيده ووطىء . 

تنبيه : أشار بقوله: «في ذمتها» إلى أنه يتبعها بعد العتق ولا مطالبة له الآن قطعًاء 
وتأخير المطالبة إلى العتق واليسار ثبت بالشرع فلا تضرّ جهالة وقته. 

ولو خالعت الأمة بمال وشرطته بعد عتقها فَسَّدَ ورجع بمهر المثل بعد العتق» قال 
السبكي : «وهذا عجيب؛ لأنه شرط يوافق مقتضى العقد ويفسده". 

(وإن أذن) السيد لها في الاختلاع ولو كانت سفيهة كما هو مقتضى نصنّ «الأم؛ 
(وَعَيّنَ) لها من ماله (عيئًا له) لها تختلع بهاء (أو قَدَّرَ) لها (دينًا) في ذمتها كالدينار 
(فامتئلت تعلّق) الزوج (بالعين) في صورتهاء (وبكسبها في) صورة (الدين)» وبما في 
يدها من مال التجارة إن كانت مأذونة؛ كمهر العبد في النكاح المأذون فيه» وإن لم تكن 
مكتسبة ولا مأذونة ففي ذَمَّتِهَا تتبع به بعد عتقها ويسارها. ولا يكون السيد بإذنه في 
الخلع بالدين ضامنًا له؛ كمهر النكاح في العبد المأذون فيه. (وإن أطلق) السيد (الإذن) 
لأمته فلم يذكر عيئًا ولا ديئا (اقتضى مهر المثل من كسبها) ومما بيدها من مال التجارة 
إن كانت مأذونة؛ كما لو أذن لعبده في النكاح . 

واحترز بقوله : «فامتثئلت؛ عما إذا زادت على المأذون فيه أو على مهر المثل عند 
الإطلاق. فالزيادة تُطالب بها بعد العتق. 
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وَإِنْ خَالعَ سَفِيِهَة» أو قال : «طَلَقْتَكِ على ألف» فَقَبِلت طلقّث رَجْعِياء 2-0 
2 2 - - 5 


ويُستثنى من التعليق بالعين ما لو أذن لها أن تخالع وهي تحت حر أو مكاتب برقبتها 
فإنه لا يصح؛ إذ لو صح لقارنت الفرقة ملك الرقبة؛ لأن العوضين يتساويان. وملك 
المنكوحة يمنع وقوع الطلاق؛ كما لو عَلَّنَ طلاق زوجته وهي أمة غير مُدَبَرَةِ مملوكة 
لأبيه بموته فمات لم تطلق؛ لأن ملك الزوج لها حالة موت أبيه يمنع وقوع الطلاق» فلو 
كانت مُدَيََةٌ طلقت لعتقها يموت الاسبته. 

هذا كُلّهُ فى القنَّهَ أما المُبَعَضْةٌ فإن خالعت على ما ملكته فهي كالحرة» أو على 
ها متلكة اليد لم يصح وكانت كالأمة.» وإن خالعت على الأمرين صارت الصفقة 
جامعة لأمرين حكمهما على ما يوجب تفريق الصفقة . وأما المكاتبة فالأصح أنها كالقئة 
ل ا ا د 0 
كلام الرافعي هنا. وما وقع في أصل «الروضة» هنا من أن المذهب والمنصوص 
خلعها بإذنٍ كهو بلا إِذنٍ لا يُطابق ما في الرافعي ؛ بل قال في «المهمات»: (إنه غلط». 

[السبب الثاني : السّفه] 

ثم شرع في السبب الثاني» فقال : (وإن خالع) بعد الدخول (سفيهة) ‏ أي محجورًا 
عليها بسفه ‏ بلفظ الخلع ؛ كأن قال: «خالعتك على ألف», (أو قال: «طلقتك على 
ألف». فقبلت طلقت رجعيًا) ولغا ذكر المال”''؛ لأنها ليست من أهل التزامه وإن أذن 


)١(‏ وإن أذن فيه الولي. والحيلة في صحة خلع السفيهة : أن يختلع لها أجنبي من ماله قال «م ر»: ومن 
خُلْع الأجنبي قولٌ أُمّها الرشيدة مثلًا: «خَالِعْهَا على مؤخّر صداقها في ذمّتي» فيجيبهاء فيقع بائنا 
بمثل المؤخر في ذمة السائلة كما هو واضح؛ لأن لفظ «مثل» مقدَّرٌ في نحو ذلك وإن لم تنو نظير 
ما من في البيع. ٠‏ فلو قالت: «وهو كذا» لزمها ما سَمِّنَهُ زاد أو نقص ؛ لأن المثلية المقدرة تكون مثلا 
من حيث الجملة. وبنحو ذلك أفتى الولي العراقي. انتهى بحروفه. وذكر في الفروع ما نضّه : لو 
أراد ولينٌ السفيهة اختلاعها على مؤخر صادقها منعناه من ذلك لما فيه من التفويت عليهاء فالطريق 
أن يختلعها على قدر ما لها على الزوج في ذمته؛ فيصير ذلك واجبًا للزوج على الأب ودين المرأة 
باق بحاله. فإذا أراد الزوج التخلص منه فليقل ما ذكرء فتكون المرأة محتالة بما لها على الزوج على 
أبيها ١‏ قاله هع ش». وهذه الحيلة صحيحة في مذهب الشافعي؟ لكنها مكروهة؛ ذكره الخطيب في 
باب الزكاة وفي الشفعة. قال الشعراني في «الميزان» ومثله في «رحمة الأمة»: قال أبو حنيفة - 
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لها الوليٌ؛. وليس لوليّها صرف مالها في مثل ذلك . 
وخرج ب «بعد الدخول» ما إذا كان قبلهء فإنه يقع بائنًا ولا مال؛ قال المصنف فى 


والشافعي : إنه يجوز الاحتيال لإسقاط الشفعة مثل أن يبيع سلعةً مجهولة عند من يرى ذلك مسقطا 
للشفعة. أو أن يقر له ببعض الملك ثم يبيعه الباقي أو يهبه لهء وقال مالك وأحمد: إنه ليس له 
الاحتيال على إسقاط الشفعة. انتهى» وقال أيضًا: قال الشافعي وأبو حنيفة: إن من قصد الفرار من 
الزكاة فوهب من ماله شيئًا أو باعه ثم اشتراه قبل الحول سقطت عنه الزكاة وإن كان مسيئًا عاصيّاء 
وكا ل 'غالك وأحقةة لا تفط فالآول تمق والتاى 35523 .روي الأول عملة على فته 
الفاسدة بعد ذلك قبل إزالة العينء ووجه الثاني جره على استصحابها مخادعة لله عرَّ وجلٌ. 
انتهى. وقوله: «مكروهة»؛ أي كراهة تنزيهء والأؤلى أن يقال: إنها محرمةء وهو الظاهر. انتهى. 
ثم رأيت في «فتاوى الشلبي الحنفي» ما نصّه : سئل في رجل تزوج بابنة عمه ودخل بها وأصابهاء ثم 
حصل بينه وبين والدها تشاجرء فسأله والدها المذكور على أن يطلقها طلقة واحدة على بقية صداقها 
عليه ومُنْجمهًا وعلى جميع ما عليه لها من الحقوق. قأجاب سؤاله إلى ذلك وطلقها الطلقة 
المسؤول عنهاء ثم وقع بين والدها وزوجها تبارؤٌ عام مطلق» فهل حق الزوجة المذكورة يكون لازمًا 
لأبيها أم لها المطالبة على زوجهاء وإذا غرم زوجها ما يجب لها عليه له الرجوع على والدها بعد 
البراءة الصادرة بينهماء والحال أن الزوجة المذكورة لم تكن حاضرة للطلاق» وما حكم الله تعالى 
في ذلك؟ جوابه للشيخ ناصر الدين الطبلاوي الشافعي : البراءة من الوالد دون الزوجة لا تصحء فلا 
يقع الطلاق في مقابلتهاء وحق الزوجة باقٍ في ذمة الزوج وهي باقية على العصمة. ووافقه شيخ 
الإسلام الحنبلي» وكتب سيدي الجدٌ رحمه الله على الجانب الأيمن ما صورته : إن كانت الزوجة 
صغيرة لا ينفذ الخلع عليها في حق وجوب المال؛ لكنه يقع الطلاق بقبول الأب على الأصح. وإن 
كانت كبيرة توقف الخلع على قبولها. ووجدت في ورقة بخطه ما نصّه: في رجل متزوج بامرأة» 
فسأله والدها بما نصّه: أن يطلقها طلقة واحدة على براءة ذمته من حَالٌ صداقها ومؤجله عليه - 
وجملته كذا وكذا دينارًا على ثلاث فصول - من غير إذنهاء فأجابه لذلك وطلقها الطلقة المسؤولة 
على الحكم المشروح» فهل والحالٌ ما ذكر يقع عليه الطلاق أم لاء وهل الإبراء المذكور وقع 
الموقع أم لا؟ وإذا لم يقع الإبراء موقعه وقُلْتَمْ بوقوع الطلاق يقع رجعيًا أم بائنًا بمهر المثل أم لا؟ 
أجاب الجمال الصاغاني: يقع الطلاق رجعيًا ولا شيء على الأبء فإن ضمن له براءته من ذلك 
والحال ما ذكر وقع بائنًا بمهر المثل على الأب . وَكقيت تعكة خطة ها نص يقع الطلاق رجعيًا ولو 
ضمن الأب البراءة عن المهر للزوجء ولا يلزم الأب شيء بالضمان المذكور. انتهى» وذكر الرملي 
في الكلام على ذلك كلامًا ينبغي الوفوف عليه . 

انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (7/ 540). 
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إن لَمْ تقب لَمْ تَطلّق. وَيِصِحُ اتلاعٌ الْمَريضَةٍ مَرَضَ الْمَوْتِءِ وَلَا يُحْسَبُ مِنَ الكْلثِ 
إلا رَائْدٌ عَلى مَهْر مثل. اك ان ان اس وه ورف الك حرف وكيا وجي تومو كمجن م جاب 20 


انكتوا : «وهو واضح». وب«محجور عليها» ما إذا سفهت بعد رشدها ولم يحجر 
عليهاء فإنه يصح تصرفها على الأصح . 

تنبيه: مَحَلّ وقوع الطلاق إذا لم يعلّق الطلاق على شيءء أما لو قال لها: «إن 
أبْرَأتَنى فأنتِ طالق» فقالت فى الحال: «أبرأتكَ» لم يقع الطلاق؛ صرح به الخوارزمي 
في «الكافي» كما نقله البلقيني عنه واعتمده وإن أفتى السبكي بوقوع الطلاق؛ إذ لا وجه 
7 لأن الصفة المعلّق عليها وهي الإبراء لم توجد فلا يقع الطلاق» وللبلقيني في صورة 
التعليق بالاعطاء احتمالان: أرجحهما عنده: أنها لا تطلق بالإعطاءء وهو كذلك فإنه 
لا يحصل به الملك. والثاني: أنه لو سلخ الإعطاء عن معناه الذي هو التمليك إلى 
معنى الإقباض فتطلق رجعيًا . 

(فإن لم تقبل لم تطلق). هو تصريح بمفهوم ما قبله؛ لأن الصفة تقتضي القبول 
فأشبهت الطلاق المعلّقَ على صفةء ولابُدَ من حصولها. ولو قال لرشيدة ومحجور 
عليها بسفه: «خالعيّكما بألف» فقبلت إحداهما فقط لم يقع طلاقٌ على واحدة منهما؛ 
لأن الخطاب معهما يقتضي القبول منهماء فإن قَبِلَتا بانت الرشيدة لصحة التزامها بمهر 
المئل للجهل بما يلزمها من المسمّى» وطلقت السفيهة رجعيًا لِمَا مَرٌ. 

[السبب الثالث: مرض الموت] 


ثم شرع في السبب الثالث. فقال: (ويصح اختلاع المريضة) أي التي مرضت 
(مرض الموت)4. لأن لها ضرف مالها'في أغراضها ومَلَادُهَا بخلاق السفيهة؟ كما 
للمريض أن ينكح أبكارًا بمهور أمثالهنٌ من غير حاجة. (ولا يحسب من الثلث إِلَّا) كَدْدُ 
(زائدٌ على مهر مثل). بخلاف مهر المثل وأقل منه فمن رأس المال؛ لأن التبرع إنما هو 
بالزائد فهو كالوصية للأجنبي. ولا يكون كالوصية للوارث لخروجه بالخلع عن 
الإرث؛ إلا أن يكون وارثا بجهة أخرى غير الزوجية كابن عَم أو مُعْتِقٍ. فإن قيل: قد 
جعلوا خلع المكاتب تبرعًا وإن كان بمهر المثل أو أقل فَهَلَا كان المريض كذلك؟ 
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وَيْصِحٌ عِوَّصه قليّلا وَكثِيرًاء دَينا وَعيّنا وَمنفعة . لطا متخو وكيم اه امود حي ع لالج الا ركيم 


أجيب : بأن تصرف المريض أتمّء ولهذا وجب عليه نفقة الموسرين بخلاف المكاتب. 
ويصح خلع المريض مرض الموت بدون مهر الم ؛ لأن البْضعَ لا يبقى للوارث لولم 
يخالع . 
[الركن الثالث: البضع] 

ثم شرع في الركن الثالث. وهو البِْضْمْء وشرطه أن يملكه الزوج» فقال: (و) يصح 
اختلاع (رجعية في الأظهر)؛ لأنها في حكم الزوجات في كثير من الأحكام . والثاني: 
لا؛ لعدم الحاجة إلى الافتداء لجريانها إلى البينونة. ويُستثنى ‏ كما قال الزركشي - 
ما لو عاشر الرجعية معاشرة الأزواج بلا وطءٍ وانقضت الأقراء أو الأشهر وقلنا: 
«يلحقها الطلاق ولا يراجعها» وهو الأصح كما سيأتي. فينبغي أن لا يصح خلعها؛ 
لأنها بائنٌ إلا في الطلاق. (لا بائن) بخلع أو غيرهء فلا يصح خلعها؛ إذ لا يملك 
بُضْعَّهًا حتى يزيله”'2» وحكى الماوردي فيه إجماع الصحابة . 

قال زر قالك: «طَلْقَنِي وانحلة ألقيية قال + انف طالق. واانكذة وطالق أثائنه 
وطالق ثالثة». فإن أراد بالعوض الأولن وقعت دون الأخيرتين. أو الثانية وقعت 
الأوليان دون الثالثة. أو الثالثة وقعت الثلاث . 

والخلع في الرّدَّةِ من الزوجين أو أحدهما وفي إسلام أحد الزوجين الوثنيين بعد 
الدخول موقوف. 

[الركن الرايع : العوض] 

ثم شرع في الركن الرابع وهو العرضء فقال: (ويصح عوضه) أي الخلع (قليلا 
وكثيرًا. ديا وعينا ومنفعة)؛ لعموم قوله تعالى: 8 قلا جُمَاحَ عَلَمَا فا أفْتَدَتَ يوء * [البقرة: 
4ه ولأنه عقَدٌ على منفعة البضع فجاز بما ذكر كالصداق. ويُستثتى من إطلاقه 


الوطعة صورعان: 


)0 في المخطوط : #يبرئه». 


عامط ام الا هج ام50 مجعم .//زنومااطا 


(1) كردن 14 


وَلوْ خَالمَ بِمَجْهُولٍ أو حَمْرِ بَانَتْ بِمَهْر مِثْلِء وَفِي قَوْلٍ: ببَدلِ الْخَمْرِ. 


إحداهما: الخلع على أنه بريءٌ من سُكناهاء ففي «البحر» يقع الطلاق ولا يجوز 
البدل؛ لأن إخراجها من المسكن حرامء فلها السُكنى وعليها مهر المثل . 

ثانيتهما: الخلع على تعليم شيءٍ من القرآنء فقضية قولهم في الصداق حيث قالوا 
بِالتعذّر أنه لا يصح . 

[شروط عوض الخلع] 

(و) يشترط في العوض شروط الثمن من كونه مُتَمَوَلا معلومًا مقدورًا على تسليمه. 
فعلى هذا (لو خالع بمجهول)؛ كأحد العبدين» (أو خمر) معلومة أو نحوها مما 
لا يتملك (بانت بمهر مثل)؛ لأنه المراد عند فساد العوض. (وفي قول: ببدل الخمر). 
وهو قدرها من العصير كالقولين في إصداقها . 

تنبيه : أشار بالتمثيل بالخمر إلى النجس المقصود»ء فخرج ما لا يُقصد كالدمء فإنه 
يقع رجعيًا؛ لأنه لم يطمع في شيءء قال الرافعي: «وقد يتوقف في هذاء فإن الدم قد 
يقصد لأغراض»» وردّه ابن الرفعة : بأنها أغراض تافهة فهي كالعدم. 

ولا يخفى أن خلع الكفار بعوض غير مال صحيح كما في أنكحتهم » فإن وقع إسلام 
بعد قبضه كُلَّهِ فلا شيء له عليهاء أو قبل قبض شيء منه فله مهر المثل» أو بعد قبض 
بعضه فالقسط . ولو خالعها على عين فتلفت قبل القبض أو خرجت مُسْتَحَقَة أو معيبة”") 
فردّهاء أو فاتت منها صفة مشروطة فرذها رجع عليها بمهر المثل. والعرض في يدها 
كالمهر في يده في أنه مضمون ضمان عقدٍء وقيل: ضمان يدٍ. 

وَكْكل الفحوة ببالشعهون إذا لل يكن فيه اتغليق» أو علق بإقظاء .نيول تكن 
إعطاؤه مع الجهالة» أما إذا قال: «إن أبرأتني من صداقك - أو من دينك ‏ فأنت طالق» 
فأبرأته وهي جاهلة به لم تطلق؛ لأن الإبراء لم يصح.ء فلم يوجد ما عُلّنَ عليه الطلاق؛ 
قاله السبكي. وهو المعتمد. وكلام الماوردي يوافقه. وفي كلام القفال ما يدل عليه. 
.في كلام ابن الصلاح ما يخالفه. وجرى عليه في «الأنوار» فقال: لو قال: «إن أبرأتِ 


)غ0 في بسخة البابي الحلبي : «معيّنة؟. 
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فأنتٍ طالق» فأبرأته جاهلة به لم تطلق» بخلاف (إن أبرأتني». ومَحَلٌّ وقوع الطلاق عند 
التعليق بالبراءة من الصداق أو الدين إذا كان معلومًا ما إذا لم يتعلّق بذلك الدين زكاةً. 
فإن تعلقت به الزكاة وأبرأته لم يقع الطلاق؛ لأن الطلاق معلَّقٌ على البراءة من جميع 
الدَّينَء والدين قد استحق بعضة الفقراء» فلا تصح البراءة من ذلك البعض فلم توجد 
الصفة؛ كما لو باع المال الذي تعلقت به الزكاة بعد الحول فإنه يبطل في قدرهاء نبّه 
عليه ابن العماد.ء وهو حسنٌ وإن نظر فيه بعضهم . 
[الإبراء من جهة المبرىء تمليك ومن جهة المبرأ إسقاط] 

فائدة: الإبراء من جهة المُبْرىء تمليكٌ ومن وجهة المُبْرأ إسقاطء فيشترط علم 
الأول دون الثاني» هذا إذا لم يَؤْلِ الأمر فيه إلى معاوضة كما هنا وإلا فيشترط علمهما. 
قال الزركشي في «قواعده»: «أما في الخلع فلا بُدَ من علم الزوج بمقدار ما أبرأته منه 
قطعًا؛ أنه يؤول إلى المعاوضة»» قال: «وقد غلط في هذه المسألة جماعة وأخذوا 
بظاهر كلام الأصحاب أنه لا يشترط علم المُبْرَاً على إطلاقه» . 

ويُستثنى من البينونة بالخمر ما لو خالع مع غير الزوجة من أب أو أجنبيٌ على هذا 
الخمرء أو المغصوب. أو عبدها هذاء أو على صداقها ولم يصرح بنيابة ولا استقلالٍ 
بل أطلق فيقع رجعيّاء وليس لنا صورة تقع بسبب ذلك رجعيًا ولا مهر سواها. 

فرع : لو خالعها بما في كَمّهَا'' ولم يكن فيه شيع'" ففي الرافعي عن «الوسيط»: 
وقوع الاق وجففاء وه شورة 1 قوع ران "كه فم قال لويشيه إن كون الأول قينا 


0 أي هن الي . 

0 فإن كان فيه شيءٌ فلا يخلو إما أن يكون صحيحًا أو فاسداء وإذا كان صحيحًا فإما أن يكون الزوج 
عالمًا به أو جاهلًا. وإذا كان فاسدًا فإما أن يكون مقصودًا أو غير مقصود. فإن كان صحيحًا وعلم به 
الزوج بانت بهء أو جهله بانت بمهر المثلء وكذا إن كان فاسدًا مقصودًا علمه الزوج أو جهله. وإن 
كان غير مقصود وعلم به الزوج وقع رجعيًا ولا مال؛ وإن جهله وقع بائئا بمهر المثل؛ «م ر». 

(*) وإن علم أن كفّها خالٍ؛ قال هم ره: لأن قوله في «كفها' صلة لهما» أو صفة لها؛ غايته أنه وصفه 
بصفة كاذبة فتلغو. فيصير كأنه خالعها على شيء مجهول . انتهى . 
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(51) كل ١4م‏ 
وَنَهُمَا التوكِيلُ» فَلَوْ قَالَ لوَكِيلِه: 'حَالِمْهًا بيات لَمْ يَنْقُْصْ منْهّاء وَإنْ أَطلَقَ لَم 
تفص عَنْ مَهْرِ مثْلٍ. 1 00000 


إذا كان عالمًا بالحال» والثاني فيما إذا ظَنَّ أن في كَمهَا شيئًاء» وقال المصنف: 
«المعروف الذي أطلقه الجمهور وقوعه بائنا بمهر المثل»؛ وصوّبه في «فتاويه»» وهذا 
موافقٌ لما نقلاه في «فتاوى البغوي» وأقرّاه من ترجيح أنها تَيِينُ بمهر المثل فيما لو 
خالعها ببقية مهرها ولم يكن بقي منه شيءء ووجه ما جرى عليه المصنف الجوجري: 
بأن «ما» في «بما في كَمّهَاء نكرة أو موصولة وكلاهما بمعنى شيء» وإسناده إلى كُمَهَا 
يشبه إسناد الإقرار بشيء يرفعه فيلغو. فإن قيل: هذا يُشكل بوقوعه رجعيًا في الخلع 
بدم» أجيب : بأن الدم لا يقصد كما مَرّ فذكره صارف للفظ عن العوض» بخلاف خلعها 
على ما في كَفَّهَا ولو مع علمه بأنه لا شيء فيه؛ إذ غايته أنه كالسكوت عن ذكر العوض» 
وهو لا يمنع البينونة ووجوب مهر المثل . 

ولو خالعها بمعلوم ومجهول فسد المسمى ووجب مهر المثل» بخلاف الخلع على 
صحيح وفاسدٍ معلوم نشأ فاسده من غير الجهالة فيصح في الصحيح. ويجب في الفاسد 
ما يقابله من مهر المثل . 

[حكم التوكيل بالخلع, وما يترنَّب على مخالفة الوكيل ما وُكُلَ فيه] 

(و) يجوز (لهما) أي الزوجين (التوكيل) في الخلع ؛ لأنه عقد معاوضة كالبيع؛ 
وهذا واضح» وإنما ذكر توطئة لبيان مخالفة الوكيل”'2. (فلو قال) الزوج (لوكيله: 
خالعها بمائة) من دراهم مثلا معلومة. (لم ينقص) وكيله (منها)؛ لأنه دون المأذون 
فيه. وأفهم جواز الزيادة عليهاء وهو كذلك إن كانت من جنسها قطعًا كمائة وعشرة. 
وكذا من غيره على الأصح كمائة ثوب . فإن قيل: ينبغي أن لا يصمَّ فيما إذا زاد؛ كما 
لوقال: «بِعْهُ من زيدٍ بكذا» فباعه بأكثر؛ لأنه قد يقصد محاباته» أجيب : بأن الخلع إنما 
بتع غالنا مد الكقاف ومع :13لك رامد تمد التسفاباة: 

(وإن أطلق) الإذن لوكيله كاخَالِعْهَا بمال» أو سكت عنه (لم ينقص عن مهر مثل) ؛ 


') في المخطوط : «الموكل؛ 
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ده لين لاود ”اا ون يا راف ملو لي للا ال واي لاما 50 ا ل لت ف 
َإِنْ نَقَصّ فيهمًا لَمْ تطلّق. وَفِي قَوْلٍ: يَقَعُ بِمَهْرِ مِئْلِ. وَلَوْ قَالَتْ لِوَكِيلهًا: «اختلغ 
بألف» فَامْبَثَلَ تفل وَإِنْ 27 فَقَالَ: «اخْبَلعْتهًا بألفئْن من مَالَهَا بوَكالتهًا» انث وَيَلِرْمُهًا 
مَهْدُ مئْلء في قَوْلٍ : الك منهُ وَمِمًا سَمَّنْهُ. 01-5 1111111101 


أنه المَرَدٌ :تولة أت يديد عليه مه عه وغيرة كما م 

(فإق تقفين قبهما _يآن خانم نبذون المانة قي الأولى + وتندوة مهو تمدن في الثانية 
نقصًا فاحشاء وهو ما لا يحتمل غالبًا. (لم تطلق) للمخالفة؛ كما لا ينفذ بيعه في مثل 
هذا. (وفي قول: يقع) الطلاق (بمهر مثل)؛ لفساد المسيّى بنقصه عن المأذون فيه 
والمَّرّدٌء ورجّحه في أصل «الروضة» و«تصحيح التنبيه» في الثانية» ونقله الرافعي عن 
الأكدريي .كوف الأرى الجطالنة وها قر يم الأدن وعد اللن اكد كما قال 
الإسنوي: «إن الفتوى عليه». 

تنبيه : يلتحق بنقصانه عن المسمّى أو مهر المثل ما لو خالع بمؤْجّلٍ أو بغير نقد 
البلد. 

(ولو قالت لوكيلها: اختلع بألف) من الدراهم مثلا (فامتثل نفذ)؟ لوقوعه كما 
أمرتهء وكذا إن اختلع بأقلّ من ألف كما في «المحرر'. وحذفه المصنف لأنه يفهم من 
باب أَوْلى. وفي تسليم الوكيل الألف بغير إذن جديد وجهان: أوجههما كما قاله بعض 
المتأخرين: المنمٌ. (وإن زاد) وكيلها على ما سَمّنَُ له (فقال: اختلعتها بألفين) مثالا (من 
مالها بوكالتها بانت) على النّصصّء (ويلزمها مهر مثلٍ)؛ لفساد المسمّى بزيادته على 
المأذون فيه. سواء أكان زائدًا على ما سَمََتْ للوكيل أم ناقصًا. (وفي قول:) يلزمها 
١الأكثر‏ منه) أي مهر المثل. (ومما سمّته) للوكيل؛ لأن مهر المثل إن كان أكثر فهو 
المرجوغٌ إليه عند فساد المسمّى. فإن كان الذي قد سمّته أكثر فقد رضيت به . 

تنبيه: ها ذكره المصنف في حكاية هذا القول تبع فيه «المحكتر». والصواب فيه 
م جِرَّرَاهُ في «الشرح» و«الروضة» أنه الأكثر مها سكدة هي ومن أقلّ الأمرين من مهر 
المثل ومما سمّاهُ الوكيل. ولو قال المصنف: «ما لم يزد مهر المثل على مسمْى 
الوتيل. فإن زاد وجب ما سْمّاةُ» لاستقام. فلو كان مهر المثل ألفين وسكّت ألفًا فسنّى 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .نوما 


(51) وكا ل ا 


0 


وَِنْ أَضَافَ الْوَكِيلُ الْحُلَعَ إلى نَفْسِهِ فَخُلْمُ أَجْتبِيَ وَالْمَالُ عَلَيْه وَإِنْ أَطلَقَ فَالأَظهَرُ أَنَّ 
عَلَيْهَا مَا سَمَّتْ وَعَلَيْهِ الرّيَادَةُ. 


الوكيل ألفا وخمسمائة لزمها على قضية ما في الكتاب وعلى القول الثاني ألفان. وعلى 
ما في «الشرح» و«الروضة» ال و 

ولا يُطالب وكيلها بما لزمها إلا إن ضمن؛ كأن يقول: «على أني ضامن». فيُطالب 
بما سَمَّى وإن زاد على مهر المثل . 

[ما يتربّب على إضافة الوكيل الخلع لنفسه] 

(وإن) لم يَقَلِ الوكيل في الصورة المتقدمة بوكالتها؛ بل (أضاف الوكيلٌ الخلع إلى 
نفسه فخلع أجنبي) وهو صحيح كما سيأتي. (والمال عليه) ولا شيء عليها منه؛ لأن 
إضافته إلى نفسه إعراضٌ عن التوكيل واستبدادٌ بالخلع مع الزوج . 

[ما يترتّبُ على مخالفة الوكيل ما وُكَلّ به إذا ما أطلق الخلع] 

(وإن أطلق) الوكيل الخلع بأن لم يضفه إليه ولا إليها وقد نواها (فالأظهر أن عليها 
ما سَمَّتْ)؛ لالتزامها إياه» (وعليه الزيادة) ؛ لأنها لم ترض بأكثن هجا جبكته : 000 
منهما في الصورة المذكورة ألف؛ لكن يطالب بما سَمَّاهُ؛ ا 0 
سَمَمَهُ إذا غرمهء وللزوج مطالبتها بما لزمها. والثاني: عليها أكثر الأمرين مما سَمَّتهُ 
ومن مهر المثل ما لم يزد على مسمِّى الوكيل كما مر وعليه التكملة إن نقص عنه . 

ولوأفتات: الوكيل هاشم إلبها والزياذة إلى 'نقننه تيف المال كذللك» 

ولو أطلقت التوكيل بالاختلاع فكأنها قَدَّرتْ مهرّ المثل فلا يزيد الوكيل عليه» فإن 
زاد عليه وجب مهر مثل وعليه ما زاد؛ كما لو زاد على المقدر. 

ولو خالع وكيلّها الزوج بنحو خمر كخنزيرٍ ولو بإذنها فيه نفذ؛ لأنه وقع بعوض 
.قصود. ولزمها مهر المثل لفساد العوض . وإن خالع وكيلٌ الزوج بنحو خمر كان قد 
دكله بذلك نفذ أيضًا بمهر المثل لما مَرَ نعم إن خالف وكيله فأبدل خمرًا وكله بالخلع 
بها بخنزير لغا؛ لأنه غير مأذون فيه. 
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وَيَجَورْ تؤكيله ذَمَيّا وَعبّْدا وَمَحْحَؤْرًا عليه بسَفو. ولا يجوز تؤكيّل مخجور عليه 


. ل / 00 م ّء 2 يه 6 0 66 م ك 01 
في قبض العِوّض. وَالأصَحٌ صحّة تؤكيله امْرَأَةَ بخلع رَوْجُتِهِ أو طلاقهاء ا 


[حكم توكيل الزوج أو الزوجة ذمَّيًا أو عبدًا أو محجورًا عليه بسفه في الخلع] 

ار ودام أي الروخ في الخلع ولو من مسلمة (ذميًا) أو غيره. ولو عبّر 
ب«الكافر» كان أوْلى ؛ لأنه قد يخالع المسلمة أو يطلقها ولو كان وثنيّاء ألا ترى أنها لو 
أسلمت وتخلف وخالعها في العدّة» أو طلقها ثم أسلم حكم بصحة الخلع والطلاق. 
(و) يجوز توكيله (عبدًا) وإن لم يأذن السيدء (ومحجورًا عليه بسفه) وإن لم يأذن 
الولئٌ ؛ إذ لا يتعلق بالوكيل هنا عهدة. (ولا يجوز) بمعنى لاا يصح (توكيل محجور 
عله ) تم لقن قضن العوظن 61 أنه للدي أهلة مهد فإدار كله وزغي كان اوعضي 
لمالهء ويبرأ لمان بالدفع؛ قاله في «التتمة» وأقراهء وحمله السيكي وغيره على 
عوض معيّن أو غير معّن وعلّقَ الطلاق بدفعه» فإن كان في الذمة لم يصح القبض؛ لأن 
ماق لذج لا متي لا لعن معنف :ةا اعل كاوسن لكاتو مرفي حو الروع في 
ذمته. ْ 

تنبيه : كلام المصنف يفهم امتناع توكيل الزوجة لهؤلاء. وليس على إطلاقه؛ بل 
يجوز توكيلها الكافرَّ والعبدَ وإن لم يأذن له السيدء فإن أضاف المال إليها فهي المطالبة 
به. وإن أطلق ولم يأذن السيد في الوكالة طُولب بالمال بعد العتق» وإذا غرمه رجع به 
على الزوجة إذا قصد الرجوعء وإن أذن السيد في الوكالة تعلّق المال بكسب 
العبد ونحوه. فإذا أدّى من ذلك رجع به عليها. وأما المحجور عليه بسفه فلا يصح أن 
يكون وكيلا عنها وإن أذن له الولي؛ إلا إذا أضاف المالَ إليها فتبيْنُ ويلزمها؛ إذ لا ضرر 
عليه في ذلك. فإن أطلق وقع الطلاق رجعيًا كاختلاع السفيهة . 

[حكم توكيل الزوج امرأةً بحل زوجته أو طلاقها] 

(والأصح) المنصوص (صحة توكيله) أي الزوج (امرأةً بخُلْع) أي في خلع (زوجته 
أو طلاقها)؛ لأنه يصح أن تطلق المرأة نفسها فيما إذا فوّض طلاق نفسها إليهاء وهو 
تزكيز آل تلك كسا اسياتن» تان كان تركيلة فهو ما يشن فيه وإن كان تملك فمن 


عام ام الاك ام50 مجعم //نومااطا 


(11) وكاب لل ما 


وَلوْ وَكَلَا رَجَلُا تَوَلَى طرّفاء وَقِيلَ : الطْرَّفيْنِ . 


صَحَّ أن يملك شيئًا صح توكيله فيه . والثاني : لا يصح؛ لأنها لا تستقلٌ بالطلاق . 
تنبيه : أفهم كلامه أن توكيل الزوجة امرأة في خلعها صحيح قطعًاء وهو كذلك. 
ويُستثنى من إطلاقه ما لو أسلم على أكثر من أربع ثم وَكلَّ امرأة في طلاق بعضهنٌ 

فإنه لاا يصح لتضمنه اللاختيار للنكاحء ولا يصح توكيلها للاختيار في النكاح. فكذا 

اختيار الفراق . 

[حكم تولي الوكيل الخلع عن الزوجين معًا] 
(ولو وَكَلَا) أي الزوجان معًا (رجلا) في الخلع (تولّى طرفا) منه؛ أي أيهما شاءء 

والطرف الآخر يتولاه أحد الزوجين أو وكيله» ولا يتولى الطرفين كما في البيع وغيره. 

(وقيل : ) يتولى (الطرفين)؛ لأن الخلع يكفي فيه اللفظ من أحد الجانبين؛ كما لو قال: 

«إن أعطيتنى ألقًا فأنتِ طالقٌ». فأعطتّهُ ذلك يقع الطلاق خلعًا. 

[الركن الخامس : الصيغة] 

ب«١فصل»‏ فقال: 
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-١‏ فصل [في الصّيغة وما يتعلّق بها] 
لَْوْتَهُ بلفظ الْخُلْع طلاق. وَفِي قَوْلٍ: فسخ لا يَنْقْصٌ عَدَدَاء فَعَلَى الْأَوَلٍ لظ 
القشخ كتاية . وَالْمَُادَاةُ حَحُلْع في الأصَحٌ. 0000 


فصل [في السّيغة وما يتعلّق بها] 

(الفرقةً بلفظ الخلع طلاق) ينقص العدد كلفظ الطلاق؛ لأن الله تعالى ذكره بين 
طلاقين فى قوله: # الطَلَىُ عرَّنَانَ 4 [البقرة: 8؟1] الآية» فدلٌ على أنه ملحقّ بهماء ولأنه 
00 الفسخ يُوجب استرجاع البدل؛ كما أن 
الإقالة لا تجوز بغير الثمن. (وفي قولٍ: فسخ لا ينقص عددًا)» ويجوز تجديد النكاح 
بعد تكرره من غير حصر؛ لأنها فرقة حصلت بمعاوضة فتكون فسحًا كشراء زوجته؛ 
وهذا القول منسوب إلى القديم» وفي قول نصنَّ عليه في «الأم؛: أنه لا يحصل به شيء 
لا فرقة طلاق ولا فسخ . 

وخرج ب«لفظ الخلع» الفرقة بلفظ الطلاق إذا كان بعوض فإنه يكون طلانًا قطعاء 
وكذا إن قصد بلفظ الخلع الطلاق» أو اقترن بلفظ الخلع طلاقٌ؛ ك«خالعتك على طلقة 
بألف». قال الفوراني: وإذا نوى بالخلع عددًا: إن جعلناه طلاقا وقع ما نواه أو فسحًا 
فلا ؟ لأنه لا يتعدد). 

(فعلى الأوّل) وهو أن الخلع طلاق (لفظ الفسخ) ك«افسخث نكاححك بكذا» فقبلت 
(كناية) فيه؛ لأنه لم يرِدْ في القرآن ولم يُستعمل عرفا فيه فلا يكون صريحًاء فلا يقع 
الطلاق فيه بلا نية. 

تنبيه : ليس المراد أن لفظ الفسخ كناية في لفظ الخلع ؛ إذ اللفظ لا يكنى به عن لفظ 
آخر؟ بل المراد أنه كناية في الفرقة بعوض التي يُعْبّرُ عنها بلفظ الخلع ويحكم عليها 
بأنها طلاق . 

(والمغاداة) ‏ ك«فاديتك بكذاء ‏ حكمها (كخلع) في صراحته الآتية نية (في الأصح)! 
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وَلَفْظ الخُلع صَرِيحٌ. وَفِي قَولٍ : كِنَايَ فعَلى الْأَوَلٍ لو جَرَى بِغَيْرِ ؤِكْرٍ مَال 000 


ف > جر برل م 


لورود لفظة المفاداة فى القرآن؛ قال تعالى : © قلا جتاح عَلَتهِمَا هما أَفتدَتٌ يو . والثاني : 
أنه كناية ؛ للك جك ررد القرا رونل مقي عن لب وسيل شري 

(ولفظ الخلع صريح) في الطلاق» فلا يحتاج معه لنية؛ لأنه تكرر على لسان حملة 
الشرع لإرادة الفراق» فكان كالتكرر في القرآن». وهذا ما صرح به البغوي والنشائيٌ 
وصاحب «الأنوار» والأسنوي بإقافي» وظاهره أنه لا فرق بين أن يذكر معه مال أم 
لا. (وفى قول: ) هو (كناية) فيه يحتاج لنية الطلاق حَطًَا له عن لفظ الطلاق المتكرر في 
القرة لجان تكملة لكريم ولأن صرائح الطلاق منحصرة في ألفاظ ليس هذا منهاء 
وهذا ما نصَّ عليه في مواضع من «الأمى وقال القاضي الحسين وغيره: (إنه ظاهر 
المذهس». وظاهره أنه لا فرق بين أن يذكر معه مال أم لاء والأصح ‏ كما في 
«الروضة» ‏ أن الخلع والمفاداة إن ذكر معهما المال''' فهما صريحان في الطلاق؛ لأن 
ذكره يشعر بالبينونة» وإلا فكنايتان. (فعلى الأول) ‏ وهو صراحة الخلع ‏ (لو جرى 
بغير ذكر مالٍ) مع زوجته بدي التماس قبولها ولم ينف العوض؛ كأن قال: #خالعتك» أو 


)١(‏ وكذا إن نوى أو نوى التماس قبولها وقبلت؛ ق ل»» ويقع في الأول بالمسمّىء وفي الثانية بالمنويٌ 
إن وافقته عليه. فإن لم توافقه وقع بمهر المثل» ويقع في الثالثة بمهر المثل إن قبلت وإلا فلا يقع 
شىء؛ تأمل؛ حرّر ذلك في «زي»» والمعتمد أنه كناية في الثالثة» فإن نوى الطلاق وقع رجعيًا وإلا 
فلا «م ر“ء وعبارته في اشرحه؟: والأوجه أنه إن صرّح بالعوض أو نواه وقبلت بانت بما ذكره» أو 
نواه أو عَرَى عن ذكر المال ونيته ونوى التماس جوابها وقبلت وقع بائنا بمهر المثل؛ لاطراد العرف 
بجريان ذلك بعوض. فيرجع عند الإطلاق إلى مهر المثل؛ لأنه المراد» فإن لم يضمر جوابها ونوى 
الطلاق وقع رجعيّاء وإن لم ينوه فلا يقع شيء. . انتهى مع زيادة من شرح المنهج» و واع ش»2. . وعبارة 
«زي» : المعتمد ما في «الروضة» من أن شرط صراحته ذكر المال. ومثل ذكره نِيّنهُ؛ أي المال. فإن 
ذكر مالا وجب. وإن نواه وجب مهر المثلء ولا بُدَ من القبول في هاتين الحالتين سواء أضمر 
الالتماس أم لا. وإن لم يذكر مالا ولا نواه كان كناية في الطلاق» فإن نوى به الطلاق نُظِرَ: فإن 
أضمر التماس قبولها وقبلت وكانت أهلا للالتزام وقع بائنًا بمهر المثل» وإن لم يضمر وقع رجعيّاء 
وكذا إن لم تقبل ؛ هكذا حَرَرَهُ ابن الرملي في درسه . انتهى . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (487/5). 
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وَجَبَ مَهْرٌ مثلٍ في الأصَحٌّ» وَيَصِحُ بكَايَاتٍ الطَلاقٍ مَعَ اليه وَبالْعَجَمِيةِ. 
وَلَوْ قَالَ : ١بعْتك‏ نَفْسَك بكذَا) فَقَالَتِ : ١‏ اشْتَرَيَتُ) فكتاية خُلْع . 


«فاديتك» ونوى التماس قبولها فقبلت بانت» و(وجب مهر مثل في الأصح)؛ لاطراد 
العرف بجريان ذلك بعوضء. فيرجع عند الإطلاق إلى مهر المثل؛ لأنه المردٌ كالخلع 
بمجهول. فإن جرى مع أجنبي طلقت مجانا؛ كما لو كان معه والعوض فاسد. ولو نفى 
العوض فقال : «خالعتك بلا عوض» وقع رجعيًا وإن قبلت ونوى التماس قبولهاء فإن لم 
تقبل لم تطلق»ء وإن قبلت ولم يضمر التماس جوابها ونوى الطلاق وقع رجعيًا ولا مال. 
تنبيه : قضية كلام المصنف وقوع الطلاق جرمّاء وهو مخالف لما مَّرَ عن «الروضة» 
من كونه كناية على الأصح؛ كذا نَبّهَ عليه ابن النقيب وغيره» قال الجلال البلقيني: 
«والحَقٌ أنه لا منافاة بينهماء فإنه ليس في المنهاج أَنَّه صريح مع عدم ذكر المال» فلعلٌ 
مراده أنه جرى بغير ذكر مال مع وجود مصحّحح له وهو اقتران النية به». انتهى» وهو جمم 
حسنٌ؛ لأن الجمع 95 أحد الجانبين» مع أن ظاهر إطلاقٍ 
الكتاب ليس مرادًا قطعًا؛ إذ لا بد من هذه القيود المذكورة التي قَيّدْتُ بها كلامه . 
(ويصح) الخلع على قولي الطلاق والفسخ (بكنايات الطلاق) أي بكلّ منهاء وسيأتي 
معظمها في بابه (مع النية) للطلاق من الزوجين معاء فإن لم ينويا أو أحدهما لم يصح. 
(9) يضح الخلع أيمًا بالترحمة خنه (بالسكمية) توغيرها مج اللّدات نظو للم 
(ولو قال) الزوج لزوجته: («بعتكِ نفسك بكذا») كألف (فقالت) فورًا: 
(اشتريت») أو نحوه كاقبلتُ» (فكناية خلع)» سواء جعلناه طلاقًا أم فسحًا؛ بخلاف 
مالم يذكر «كذا». أو لم يكن القبول على الفورء قال الزركشي والدميري: وهو 
مستثنى من قاعدة: «ما كان صريحًا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في 
غيره». انتهى. وهذا ممنوع؛ بل هو من جزئيات القاعدة. فإنه لم يوجد نفاذه في 
موضوعه؛ إذ موضوعه المحل المخاطب فيه”'"2. ولو قال: «بعتّكِ طلاقكِ بكذاك» أو 
قالت: «بعتكٌ ثوبي مثلا بطلاقي» كان كناية أيضًا. 


)1١(‏ ليست في نسخة البابي الحلبي. 
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(19) وكا للع ا 


وَإذَا بَدَاَ صِيعَةٍ مُعَاوَضَةٍ ك «طَلَّفْكِ ‏ أو خَالَمْئُكِ ‏ بكَذَا وَقُلنَا: «الْخُلْعُ طلاق» 

2 ا .6 0 7< - 6س و ُ 0 --ه. 5 
َهُوَ مُعَاوَ وَضَة ًا شَوْبٌ تَعْليقٍه وَلَهُ الوُجُوع قَبْلَ قبُوْلِهَاء وَيُشْتَرَط قبُولَهًا بلفظ غَيْرٍ 
مُنقصل . فلو اخْتَلف إِيجَابٌ وََبُولٌ ك «طَلَفتْكِ بألب» فَقبِلَت بِآلمَيْنِ وَعَكْيِدء أو 
«طَلَفئكِ كان بأفٍ» فَقَبلَث وَاحِدَه بِّْثِ ألْفٍِ مَلَفد. وَلَوْ قَالَ: «صَلَفْئِ نكاما بلٍ» 
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قبل وَاحِدَةٌ بألْفٍ فَالآَصَحُ وقُوعٌ النَّكا لعب ث وَوْجَوبٌ آلف . 


[حكم ما إذا بدأ الزوج المخالعٌ بصيغة معاوضة] 

ثم شرع فيما اشتمل عليه الخلع من شوائب العقود بقوله: (وإذا بدأ) الزوج ‏ بالهمز 
بمعنى «ابتدأ» ‏ (بصيغة معاوضة ك«طلقتك ‏ أو خالعتك ‏ بكذا») كألف فقبلت» 
(وقلنا: الخلع) في الصورة الثانية (طلاقٌ) وهو الراجح كما مت (فهو معاوضة)؛ لأخذه 
عوضا في مقابلة ما يخرجه عن ملكه (فيها شوب تعليق)؛ لتوقف وقوع الطلاق فيه على 
قبول المال» أما إذا قلنا: «الخلع فسخ» فهو معاوضة محضة من الجانبين؛ إذ لا مدخحل 
للتعليق فيها؛ بل هو كابتداء البيع . (و) على المعاوضة (له الرجوع قبل قبولها)؛ لأن 
هذا شأن المعاوضات . 

(ويُشترط قبولها) أي المختلعة الناطقة (بلفظ غير منفصل) بكلام أجنبي أو زمن 
طويل كما في سائر العقودء فتقول «قبلث» أو «اختلعث» أو نحوهء فلا يصح القبول 
بالفعل؛ بأن تعطيه القدر. أما الخرساء فتكفي إشارتها المفهمة. 

ويشترط كون القبول على وفق الإيجاب» (فلو اختلف إيجاب وقبول ك«طلقتكِ 
بألف» فقبلت بألفين وعكسه)؛ ك«طلقتكِ بألفين» فقبلت بألف. (أو «طلقئُكِ ثلانًا 
بألف» فقبلت واحدة بثلث أل فَلَُوٌ) في المسائل الثلاث للمخالفة كما في البيع» 
ويفارق ما لو قال: «إن أعطيتني ألما فأنتِ طالق» فأعطته ألفين حيث يقع الطلاق: بأن 
القبرل جواب الإيجاب» فإذا خالفه في المعنى لم يكن جوابّاء والإعطاء ليس جوابًا 
وإنما هو فعلٌ. فإذا أتت بألفين فقد أتت بألف ولا اعتبار بالزيادة ؛ قاله الإمام. 

(ولو قال طلقتك ثلانّا بألف. فقبلت واحدة بأل فالأصح وقوع الثلاث و) الأصح 
أيضًا (وجوب ألف)؛ لأن الزوج مستقل بالطلاق والزوجة إنما يعتبر قبولها يسبب 
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إن بد به بِعَةَ تَعْليقنَ ك ١مَتىا‏ أو ١مَتى‏ مَا أَء عطبتن » فتعغليقٌ فلا رُجوعَ له وَلا 
تقاط المَكول لفطا دل الإِعْطاءٌ قن المخلس + وإن قال #إنن 


ف 


المال. فإذا قبلت المال اعتبر في الطلاق جانب الزوج . وهذا بخلاف ما لو باع عبدين 
بألف فقيل أحدهما بألف فإنه لا يصح؛ لأن مقصود المشتري الملك ولم يحصل. 
والطلاق لا يدخل في ملك المرأة. والثاني: يقع واحدة بألفب نظرًا إلى قبولهاء 
والثالث: لا يقع شيء لاختلاف الإيجاب والقبول 
[حكم ما إذا بدأ الزوج المخالعٌ بصيغة تعليق] 

(وإن بداً) الزوج (بصيغة تعليق) في الإثبات (كمتى أو :ستو ما) بزيادة «ما» للتأكيد» 
أو أي حين أو زمانٍ أو وقتٍ (أعطيتني) كذا فأنت طالق (فتعليق) محض من جانبه؛ 
ولا نظر فيه إلى شبهة المعاوضة؛ لأنه من صرائح ألفاظ التعليق» فيقع الطلاق عند 
تحقق الصفة كسائر التعليقات» وحينئذ (فلا رجوع له) قبل الإعطاء؛ كالتعليق الخالي 
عو الفوف وق السو دك الحو ان كلا نوسموط في (اتعيول لنط 
لأن الصيغة لا تقتضيهء (ولا الإعطاء) فورًا (في المجلس) أي مجلس التواجب» وهو- 
كما فى «المحرر» وأهمله المصنف - ما يرتبط به الإيجاب بالقبول دون مكان العقد. 
فمتى وجد الإعطاء طلقت» وإن زادت على ما ذكره لدلالة اللفظ على الزمان وعمومه 
في سائر الأوقات. ولو قيد في هذه بزمان أو مكان تعين . 

وخرج ب«الإثبات» ما إذا بدأ بصيغة تعليق ب«متى» ونحوها في النفي ؛ كقوله : ١م‏ 
لم تعطني كذا فأنت طالق» فهو للفور؛ لأن «متى» ونحوها في النفي تقتضي الفور. 
وب«الزوج» المرأة» فإنها لو قالت: «متى طَلْقَئئِي فَلَكَ علي ألففٌ» اختص الجواب 
بمجلس التواجب . وفرق الغزالي بينهما: بأن الغالب على جانبه التعليق وعلى جانبها 
المعاوفة: 

(وإن قال: إن) - بكسر الهمزة ‏ (أو إذا أعطيتني) كذا فأنت طالق (فكذلك) أي 
فتعليقٌ لا رجوع له فيه قبل الإعطاء. ولا يشترط القبولٌ لفظا ولا الإعطاء في المجلس ؛ 
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0 و 5 نت م 
نيط إِعْطَاءٌ عَلَى الور . 


وَإِنْ بَدَ أثْ بطلّب طلاقٍ فَأَجَابَ فَمُعَاوَضَةُمَعَ شَوْبٍ جِمَالَة 000 


لأنهما من حروف التعليق كامتى». وخرج ب «إن» المكسورة المفتوحةً» فإن بها يقع 
الطلاق في الحال بائنًا لأنها للتعليل؛ قاله الماوردي». قال: وكذلك الحكم في (إذ) 
لأنها لماضي الزمان» ولكن قياس ما رجّحه المصنف في تعليق الطلاق الفرقٌ بين 
النّحويٌ وغيره كما سيأتي تحريره. (لكن يشترط) في التعليق المذكور (إعطاء على 
الفور) في مجلس التواجب؛ لأنه قضية العوض في المعاوضات» وإنما تركت هذه 
القضية في «متى» ونحوها؛ لأنها صريحة في جواز التأخير؛ مع كون المُعَلَّبِ في ذلك 
من جهة الزوج معنى التعليق» بخلاف جانب الزوجة كما مَرَ 

نيد مكل القور ف الندنة 4 أفة [ذ كانت« الرويعة أمه والمشووط غير ضير كان 
قال: «إن أعطيتني ألفًا فأنتِ طالق» ‏ فلا يشترط الإعطاء فورًا لأنها لا تقدر على 
الأعلاء إلا نرت عنييواة برهو فعدن فى الججلتن غالتاء فإن: أعطية ألنا:والو مي غير 
كسبها ومال السيد طلقت بائنًا لوجود الصفةء ورَدّ الزوج الألف لمالكهاء وتعلق مهر 
المثل بذمتها تطالب به إذا عتقت . فإن قيل: نقل الرافعي عن البغوي أنه لو قال لزوجته 
الأَمَة : «إن أعطيتني ثوبًا فأنت طالق» لم تطلق إذا أعطته ثوبًا لأنها لا تملكهء فكان 
ينبغي أن يكون هنا كذلك» أجيب: بأن الثوب مبهمٌ لا يمكن تمليكه؛. بخلاف الألف 
درهم مثلا فإنه يمكن تمليكها في الجملة لغيرها فقوي الإبهام في الأول وهذا أَوْلى من 
تضعيف أحد الجانبين . وقضية التعليل إلحاق المبعّضة والمكاتبة بالحرة» وهو ظاهر. 
فإن كان المشروط خمرًا اشترط الإعطاء فورًا وإن لم تملك الخمر؛ لأن يدها ويد الحرة 
عليه سواء. وقد تشتمل يدها عليه . 

[حكم ما إذا بدأت الزوجة بطلب بطلاقٍ فأجاب الزوج قولها] 

(وإن بدأت) أ ي الزوجة (بطلب طلاق)» سواء أكان على جهة التعليق نحو (إن» أو 
١متىك.‏ أو لم 0 على جهته؛ كه طَلقَنِي على كذا»كء (فأجاب) الزوج قولها فورًا 
(«نمعاوضة) من جانبها؛ لأنها تملك البضع بما تبذله من العوض (مع شوب جعالة)؛ 
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0 معيو 5 (7) 
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ًا الؤجُوع قبل جَوَابه. وَيُشْتَرَطَ قَوْرٌ لِجَوَابه . وَلَوْ طَلَبّتْ تَلَانَا بف فَطلَق طلقة بِثُلئه 
فَوَاجِدَةٌ تله . 


وَإِذَا حَالعَ أو طَلَّقَّ بِعِوَضٍ ا ا 212210111110100 


لأنها تبذل المال في مقابلة ما يستقل به الزوج وهو الطلاق» فإذا أتى به وقع الموقع وحصل 
غرضها؛ كالعامل في الجعالة؛ (فلها الرجوع قبل جوابه)؛ لأن هذا حكم المعاوضات 
والجعالات جميعًا. (ويشترط فورٌ لجوابه) في مَحَلّ التواجب في الصيغ السابقة المقتضية 
فورًا وغيرها كالتعليق ب «متى»؛ تغليبًا للمعاوضة من جانبها بخلاف جانب الزوج» وقد 
تقدم الفرق بينهما. فإن طَلَّنَ متراخيًا كان مبتدنًا لا يستحقٌ عوضًا ويقع الطلاق حينئذ رجعيّاء 
نعم لو صرّحت بالتراخي لم يشترط الفور كما قاله الزركشي» قال: «ولم يذكروه»»؛ ونقل 
عن «البيان» أنها لو قالت: «خالعتّكَ بكذا» فقال: «قبلت» لم تطلق؛ لأن الإيقاع إليه . 

تنبيه: سكوت المصنف عن تطابق الإيجاب والقبول هنا يدل على أنه لا يشترط» 
وهو كذلكء فلو قالت: «طَلَّفْيِي بألف» فَطلَّقَهًا بخمسمائة وقع بها على الصحيح؛ لأنه 
سامح ببعض ما طلبت أن يطلقها عليه . 

(ولو طلبت) من الزوج (ثلانّ) يملكها عليها (بألف فطلّق طلقة بثلثه فواحدة) تقع 
(بثلئه) تغليًا لشوب الجعالة؛ كما لو قال: «إن رددت عبيدي الثلاث فلك ألف». فرد 
واحدًا استحق ثلث الألف. ولو طلق طلقتين استحق ثلثي الألفء 0 
هيما التهة تحر نصف الألف كما في «زيادة الروضة». قال الأذرعي : ولو قال: ( 
د نواه فالظاهر أنه يحمل على الواحدة. 00 
طلقة استحق الألف ؛ لأنه أفادها البينونة الكبرى . 

تنبيه: لو حذف المصنئف ١‏ بُلئه) كان أولىن فإنه لو اقتصر على قوله: «طلقتك 
وايلة# اللتووق العلفة وكان يُعْلَمُ حُكمٌ التقيبد من باب أَوْلَى . وأيضًا فيه إيهام أنه إذا 
0 

[ما يثبت بالمخالعة والطلاق بعوض] 
(وإذا خالع أو 7 (بعوض) صحيح أو فاسد. سواء جعلنا الخلع طلامًا أم 
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١س‎ 50345 )19( 


فلا رَجِعَةء فإن شرّطها فْرَجْعِنٌ وَلا مَالَء وَفى قؤلٍ: بَائْنٌ بِمَهْر مثل. وَلوْ قالثُ: 
«طلْقَيِى بكذا» وَارْتَدَتْ فأَجَابَ: إِنْ كان قَبْلَ دُخُولٍ أو بَعْدَهُ وَأْصََتْ حَنَّى انقضْتٍ 
لا مَالء وَإِنْ أسلمّث فيِهًا طلقَث بالمّالٍ. 


اها 
١ 7+‏ 
المع 
علا 
ح 
و6 


فسحًا (فلا رجعة) له عليها؛ لأنها بذلت المال لتملك بُضعهاء فلا يملك الزوج ولاية 
الرجوع إليه. (فإن شرطها عليها) ك«خالعتك ‏ أو طلقتك ‏ بدينار على أن لي عليك 
الرجعة» (فرجعي) يقع في المسألتين؛ لأن شرط الرجعة والمال متنافيان» فيسقطان 
ويبقى مجرد الطلاق»ء وقضيته ثبوت الرجعة. ولا حاجة بعد «رجعي» لقوله: (ولا مال) 
ولو عبّر ب«المذهب» لكان أَوْلَى لنقله في «الروضة» القطمّ به عن الجمهور. (وفي 
قول:) يقع الطلاق (بائن بمهر مثل)؛ لأن الخلع لا يفسد بفساد العوض كالنكاح . 
وكلامه يشعر بأن هذا القول منصوصٌء وقال الشيخ أبو حامد وغيره: (إنه مُحَرَجَ2. 

تفي قد يدخل في كلامه مالو خالعها بعوض على أنه متى شاء رَدَّهُ وكان له 
الرجعة. وقد نَصصّ الشافعي فيه على البينونة بمهر المثل؟ لأنه رضي بسقوط الرجعة 
هناء ومتى سقّطت لا تعود. 

[حكم ما لو قالت المرأة لزوجها : «طلقني بكذا» وارتدت فأجاب فورًا] 

(ولو قالت) له: («طلقني بكذا» وارتدت) عقب هذا القول (فأجاب) قولها فورًا 
نظرت : (إن كان) الارتداد (قبل دخول أو بعده وأصرّت) على الردة (حتى انقضت العدة 
بانت بالردة ولا مال) ولا طلاق؟؛ لانقطاع النكاح بالردة في الحالتين» (وإن أسلمت 
فيها) ‏ أي العدة ‏ بان صحة الخلع و (طلقت بالمال) المسمّى وقت جوابه لبيان صحة 
الخلع . وقحنين العدة :من نراقت الطلاق فلو تراك الرذة أن اللجوالب 000 
الصيغة . 

تننظ لو وقعت الردة مع الجواب قال السبكي : «الذي يظهر بينونتها بالردّق وار 
للاصحاب كلامًا في ذلك»»؛ وقال شيخنا في «منهجه»: «إذا أجاب قبل الردة أو معها 


)'6١‏ في لسخة البابي الحلبي : «اختلفت؟. 
(") أني بطل الخلع ووقع الطلاق رجعيًا . 
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وَل يَضْدُ تَخَلْلُ كلام سير بَيْنَ إيجَاب وَقَبُولٍ . 
طلقت ووجب المال»» وهذا أوجه. 

ولو ارتد الزوج بعد سؤالها فحكمه كردَّتهًا بعد سؤالها. 

[حكم الخلع إذا ما تخدّل كلام بين إيجابه وقبوله] 

(ولا يضدٌ) في الخلع (تخلل كلام يسير) عرفا (بين إيجاب وقبول) فيه. قال 
الشارح : «كما في مسألة الارتداد». انتهى. وهذا بخلاف البيع» وتقدم الفرق بينهما 
هناك . بخلاف الكثير فيضر لإشعاره بالإعراض . 

تنبيه : مَكَلٌّ كون الكثير مضر إذا صدر من المخاطب المطلوب منه الجوابء فإن 
صدر من المتكلم ففيه وجهان كالإيجاب والقبول في النكاح اقتضى إيراد الرافعي أن 
المشهور أنه لا يضدُء ثم حكى عن البغوي التسوية بينهماء واعتمد هذا شيخي. 
واستدل له بتمثيل الشارح لليسير بالارتداد فإنه من جانب المتكلّمء فمفهومه أنه لو كان 
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_- فصل [في الألفاظ الملزمة للعوض] 
و عَلَيِكِ - أَوْ و لي عَلَيِكِ كَذَاءء وَلَمْ سبق طَلبهَا بِمَالٍ وَقَعَ 


قا 
رَجْهِيًا قبلثْ أمْ لا وَلَا مَالَ فَإِنْ قال: «أَرَدْتُ مَا يُرَادُ بطلَقْئُكِ بكذا» وَصَدَّقَئَهُ فَكَهُوَ في 
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(فصلٌ) في الألفاظ الملزمة للعوض 

إذا (قال) لزوجته : (أنت طالق) أو طلقتك (وعليك) كذاء (أو ولي عليك كذا) 
كألفٍ (ولم يسبق طلبها) للطلاق (بمالٍ وقع) عليه الطلاق (رجعيًا قبلت أم لاء ولا مال) 
عليها للزوج ؛ لأنه أوقع الطلاق مجانا؛ لأنه لم يذكر عوضا ولا شرطا؛ بل ذكر جملة 
معطوفة على الطلاق فلا يتأثر بها وتلغو في نفسهاء وهذا بخلاف قولها: «طلقنِي 
وعليَ ‏ أو لك علي ألفف» فأجابها فإنه يقع بائئا بألف؛ لأن الزوجة يتعلق بها التزام 
اانه ا#جميرة: اللقدةة نو عا الكلترلفه والوو ع شه بالطااق» 

تنبيه : مَحَلُ ما ذكره إذا لم يشع في العرف استعمال هذا اللفظ في طلب العوض 
وإلزامه. فإن شاع فهو كقوله: «طلقتك على كذا»؛ حكاه الشيخان عن المتولي وأقراه. 
فإن قيل : نقل الرافعي في تعليق الطلاق عن المتولي والأكثرين أنه إذا تعارض مدلولان 
نرق ودر تلم اللغريا وقضية ذلك عدم اللزوم هناء أجيب: بأن الكلام هنا فيما 
إذا اشتهر فى العرف استعمال لفظ في إرادة شيءٍ ولم يعارضه مدلول لغويّء والكلام 
هناك فيما إذا تعارض مدلولان لغويٌٌ وعرفيٌ . 

وخرج بقوله: «ولم يسبق طلبها بمال» ما إذا سبق» فإن الصيغة تكون مقتضية 
للالتزام. سواء أكان ما طلبته معيئًا أم لا؟ كقولها: «طلقني بمال» وسيأتي . 

ثم استثنى من وقوع ما ذكره رجعيًا ما تضمنه قوله: (فإن قال: أردت) به ما يراد 
باطلقتك بكذاء وصدقته الزوجة (فكهو) أي فكقوله: «طلقتكِ... إلى آخره» (في 
الاصح). فتبِينُ منه بذلك المسمّى إن قبلت؛ لأنه يصلح أن يكون كناية في اقتضاء 


اعم مام للا 1م50 مجاعم .]نوما 


ع جزل 


وَإِنْ سَبَقَ بَانَتْ ِالمَذْ كور . وَإِنْ قال : «أَنْتِ طالقٌ عَلَى أَنَّ لى عَلَيِْكِ كَذَا) فَالْمَذَمَتُ أن 


0 
أنه 


د عقون وك دع مهو ةو رر سار ةراع 
ك«طلقتك بكذا». فإذا قبلث بانت وَوَحجَِبَ المال» ا ل ب ل 


العورض. فإن لم تقبل لم يقع. والثاني: المنع؛ إذ لا أثر للتوافق في ذلك؛ لأن اللفظ 
لا يصلح للالزام» فكأن لا إرادة. وعلى الأول فإن لم تصدقه لم يلزمها المال قطعًا؛ إن 
حلفت أنها لا تعلم أنه أراد ذلك إن كانت قبلت» فإن نكلت وحلفت بانت بالمسمّى. 
فإن لم تقبل فلا حلف وكأن لا إرادة» وحيث انتفت الإرادة يقع الطلاق ظاهراء أما فيما 
بينه وبين الله تعالى فقال السبكي: «يقطع بعدم الوقوع». وعلى الوجه الثاني: 
لا حلفت؛ لأنها وإن صدقته لم يؤثر. 

تنبيه : قول المصنف : «فكهو» فيه جر الضمير بالكاف» وهو كياد . 

(وإن سبق) طلبها للطلاق بمال معين؛ ك «طلقني بألف». فقال: «أنت طالق 
وعليك - أو لي أو ولي عليك - ألف» (بانت بالمذكور)؛ لتوافقهما عليهء فقوله: 
"وعليك ألف» إن لم يكن مؤكدًا لا يكون مانعا. 

أما إذا سبق طلبها بمال مبهم؛ ك«طلقني بمال»» فإن عَيّنَهُ في جوابه ‏ كأن قال: 
«طلقتك على ألف» - فهو كما لو ابتدأء فإن قبلت بانت بالألف وإلا فلا طلاق» وإن 
أبهم الجواب فقال : «طلقتك بمالٍ» أو اقتصر على «طلقتكِ» بانت بمهر المثل . 

تنبيه : مَحَلٌّ البينونة فيما إذا سبق طلبها إذا قصد جوابهاء فإن قال: «قصَدْتُ ابتداء 
الطلاق» وقع رجعيًا كما قاله الإمام وأقرّاهء قال: «والقول قوله في ذلك بيمينه»» ولو 
سكت عن التفسير فالظاهر أنه يجعل جوابًا . 

(وإن) شَرَطٌ شرطا إلزاميًا؛ كأن (قال: أنت طالق) أو طلقتك (على أن لي عليك 
كذا) كألف (فالمذهب) المنصوصء» وعبّر في «الروضة»: ب«الصواب المعتمد» (أنه 
ك: «طلقَئُْكِ بكذاء. فإذا قبلت) فورًا كما نصنّ عليه في «الأمُ»؛ بأن تقول: «قبلت'؛ 
وكذا «ضمنت» كما اقتضاه كلام الماوردىٌ (بانت ووجب المال)؛ لأن «على» للشرط» 
فجعل كونه عليها شرطاء فإذا ضمنته طلقت؛ هذا هو المنصوص في «الأم». وقطع به 
العراقيون وغيرهم. ومقابله قول الغزالي: يقع الطلاق رجعيًا ولا مال؛ لأن الصيغة 
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َإِنْ قال: «إِنْ ضَمِدْتٍ لِي ألما فَأنتِ طَالِقٌ» قَضَمِدَتْ في الْمَوْرِبَانَتْ وَلَرْمَهَا الألفُ. وَإِنْ 


قال ا ضمت" فم ضَمِنَتْ طَلقَتْ. .»قاع هاه ها قا اه هاه هادف .ا .هده فا وى ده .اناه و هن 


شرط» والشرط في الطلاق يلغو إذا لم يكن من قضاياه؛ كما لو قال : «أنت طالق على 
أن لك عليّ كذا» فإذاقديزة العضيف ب«المذهب» ليس بظاهر ؛ لأن المسألة ليس فيها 
000 ؛ لأن الغزالي ليس من أصحاب الوجوهء قال الأذرعي: فكأنه غَدَهُ قول 
«المحرر»: «والظاهر» ولم يُرِدْ تَقَلَ خلافي؛ بل أراد أنه المنقول كما دل عليه كلامه في 
مواضع . انتهى» أما الشرط التعليقي - كقوله : «أنت طالق إن أعطيتني ألفا» ‏ فلا خلاف 
في توقفه على الإعطاء . 
[ما يثبت عند تعليق الطلاق على صيغة الضمان] 

(وإن قال: «إن ضمنت 0 ألفًا فأنت طالق»)» أو «أنت طالقٌ إن ضمنت لي ألفًا» 
(فضمنت) أي التزمت له الألف (في الفور بانت ولزمها الألف)؛ لوجود الشرط في 
العقد المقتضي للإلزام إبنتانااوقولاء «والمراف:الفور هما قتا :مه محلين التزائعي كنا 
عبر به فى «المحرر). بخلاف ما لو أعطتة الألف أو قالت: «رضيتث» أو «شئّث) أو 
«قبلثُ» بان «ضمنثٌ»؛ لأن الجقات فل الفيجات لا غيره. وليس المراد بالضمان هنا 
وفيما يأتي في الباب الضمان المحتاج إلى أصلٍ . فذاك عقد مستقل مذكور في بابهء 
ولا الالتزام المبتدأ لأن ذاك لا يصح إلا بالنذر؛ بل المراد التزام بقبولٍ على سبيل 
العوضء فلذلك لزم لأنه في ضمن عقد . 

تنبيه: هل يكفي مرادف الضمان كالالتزام أو لا؟ المُتَجِهُ الأول قال شيخنا: «وفي 
كلامهم ما يدل له». 

ولو كان القدر المعلّقَ على ضمانه للزوج على غيرها”'' وقالت: «ضمنتُ لك» وقع 
رجعيًا كما بحثه بعض المتأخرين 

(وإن قال: متى ضمنت) لي ألفًا فأنت طالق فلا يشترط فورء (فمتى ضمنت) أيّ 
وقتِ (طلقت)؛ لأن «متى» للتراخي كما سبق » وتقدم الفرق بين إن» و«متى». 


. في نسخة البابي الحلبي : «غيره؟‎ )6١ 
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وَلوْ قال : «طلقي نفسّك إن ضمنت لى ألفا». فقالت: «طلقث و 
انث بألفي. فإنٍ اقتصّرّث على أَحَدِهمًا فلا. وَإِذَا عَلَقّ بإِعْطاءٍ مَالٍ فوَضْعَتةُ بَيْنَ 
ب واو كاه قد و قر 
لا 6 وَالاصحٌ دخوله #ا» هاه ع اه قاع ده هقد هد هده  »‏ ا وده عد .أعدا هد وا هد عدار هاه اوداع .اماع 6م 


تنبيه : أفهم كلامه أنه ليس للزوج الرجوع قبل الضمانء» وهو كذلك . 

(وإن ضمنت دون ألفٍ لم تطلق)؛ لعدم وجود الصفة المعلّقَ عليها. (وإن ضمنت 
ألفين) مثلا (طلقت)؛ لوجود المعلق عليه مع زيادة. وهذا بخلاف ما مد في «طلقتَكِ 
بألف» فقبلت بألفين؛ لاشتراط التوافق في صيغة المعاوضة. ثم الزائد”'' يلغو ضمانه. 
وإذا قبض الزائد فهو أمانة عنده . 

تنبيه : لو نقصت أو زادت في التعليق بالإعطاء كان الحكم كما ذكر هنا. 

(ولو قال: «طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفًا؛ فقالت) فورًا كما يشعر به التعبير 
بالفاء: («طلقتُ وضمنتثُ»» أو) قالت (عكسه) أي «ضمنثٌ وطلقث» (بانت في) 
الصورتين (بألف) وإن تأخر تسليم المال عن المجلس ؛ لأن أحدهما شرط في الآخر 
يعتبر اتصاله بهء فهما 006 واحدء فاستوى تقديم أحدهما وتأخيره. (فإن اقتصرت 
على أحدهما) بأن ضمنت ولم تُطْلَّقْ أو عكسه (فلا) تبين فيهماء ولا مال؛ لأنه فَوَّضَ 
إليها التطليق وجعل له شرطا فلا بُدَّ من التطليق والشرط . 

[ما ينبت عند تعليق الطلاق على صيغة الإعطاء] 

(وإذا عَلَّنَّ) الطلاق (بإعطاء مال فوضعته) فورًا (بين يديه) بنية الدفع عن جهة 
التعليق (طَلَقَتْ) ‏ بفتح اللام أفصح من ضمّها ‏ لأنه إعطاء عرقاء ولهذا يقال: «أعطيت 
فلم يأخذ»؛ لكن لا بُْدَّ من تمكنه من أخذه وإن لم يأخذه؛ لأن تمكينها إياه من الأخذ 
إعطاء منهاء وهو بالامتناع مُفْوَتٌ لحقه. فإن قالت: «لم أقصد الدفع من جهة التعليق؛ 
أو تعذر عليه الأخذ بحبس أو جنون أو نحوه لم تطلق كما قاله السبكي . وينبغي - كما 
قال الأذرعي وغيره ‏ أن يعتبر علمه بوضعه بين يديه. (والأصح دخوله) أي المعطى 


)1١١‏ في نسخة البابي الحلبي: «المزيد؟. 
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في ملكه. وَإِنْ قال: « إن َبَضْيني'. فَقيْلَ : كَالإِعْطاءٍ» وَالأَصَعٌ كسَائِرِ التَّملِيقٍ فلا 
و # مسابير 0 وه 2 و و 


يَمْلَكَهُ وَلا 0 0 5 قلث: وَيَقَعُ رَجْعِاء وَيُشْتَرَط لتَحَقّق الصَّفَةٍ 


(في ملكه) قهرًا وإن لم يأخذه؛ لأن التعليق يقتضي وقوع الطلاق عند الإعطاء. 
ولا يمكن إيقاعه مجان مع قصد العوض. وقد ملكت زوجته بُضعها فيملك الآخر 
العورض عنه. ويقع بإعطاء وكيلها إن أمرته بالإعطاء وأعطى بحضورهاء ويملكه تنزيلا 
لحضورها مع إعطاء وكيلها منزلة إعطائها ؛ بخلاف ما إذا أعطاه له في غيبتها ؛ لأنها لم 
تعطه حقيقةٌ ولا تنزيلاء وبخلاف ما إذا أفعلقة عه "لمعل عليه حر ان أو كان عليه 
مثله”'' فتقاضًا لعدم وجود المعلق عليه. والثاني: لا يدخل في ملكه. فيرده ويرجع 
لمهر المثل. وكالإعطاء الإيتاء والمجيء . 
[ما يثبت عند تعليق الطلاق على صيغة الإقباض] 

(وإن قال: إن 556 كذا فأنت طالق. (فقيل:) حكمه (كالإعطاء) في اشتراط 
الفورية وملك المقبوض . (والأصح) أنه (كسائر) صور (التعليق) التي لا معاوضة فيها؛ 
لأن الإقباض لا يقتضي التمليك». فيكون صفة محضة., بخلاف الإعطاء؛ لأنه إذا قيل : 
«أعطاه عطية» فُهمّ منه التمليك» وإذا قيل: «أقبضه» لم يفهم منه ذلك. وحينئذ (فلا 
فللغة) اشرو دي وخطه الدخر لي ينا إذا لع شييق قزينة ندل طلى الراك عإن سيق 
منه ما يدل على ذلك كقوله: إن أقبضتني كذا لأقضي به ديني. أو لأصرفه في حوائجي» 
فتمليكٌ كالإعطاء. قال في «زيادة الروضة»: «وهو متعيّنٌ». (ولا يُشترط للإقباض) في 
صورة التعليق به (مجلسٌ) أي إقباض في مجلس التواجب كسائر التعليقات. (قلت: 
ويقع) الطلاق (رجعيًا) في الصورة المذكورة؛ لأن الإقباض لا يقتضي التمليك . 

(ويُشترط لتحقق الصفة) - وهي الإقباض ‏ (أخذّ بيده منها). فلا يكفي الوضع بين 
بديه؛ لأنه لا يسمّى قبضاء وهذا الشرط ذكراه في «الشرح» و«الروضة» في صيغة : «فإن 
قبضت منك» لا في 9إن أقبضتني؟؛ وكذاقوله: (ولو مكرهة. والله أعلم) إنما ذكراه في 


1٠١‏ في نسخة البابي الحلبي: "مثلا 
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وَلَْ عَلَنَ بإغطاء عبد وَوَصَفَهُ بصِفَةِ سَلَم» فَعْطَنه لا بلصَمَة لَمْ تلق أو بها َي 
لَه رَدُهُ وَمَهْرُ مئْلِ» وَفِي قَوْلٍ قيمحةم ليما . اكه 4 ١‏ ريو ة و جو "أ ري ١‏ لق وأا ء هه" يوا ب بإ "زول ه11 راكد جو و جتنن 


«الشرح» و«الروضة» في صيغة «إن قبضت منك" فذكره ف في «إن أقبضتني» قال السبكي : 
فييك لأن الأقباضض بالأكراء الكلغئ رقا ل إفعا جناب تزفانه ارس «الأصح أن 
الإكراه يرفع حكم الحنث». قال ابن شهبة : وحينئذ فما وقع في «المنهاج» سهرٌ حصل 
من انتقاله من قوله: إن قبضت» إلى قوله: «إن أقبضتني». انتهى» وجرى على ذلك 
شيخنا فى «منهجه1ء وقال فى «شرحه»: فذكر الأصل له في مسألة الإقباض سبق قلم . 
اعون ورا فج ةتضاانى الور كرا له أرب مدنا فى الكلائتةو ااال الحلارب. 
القبض متضمُّنْ للوقباض» . 
[بيانٌ يثبت إذا علّقَ طلاق زوجته بإعطاء عبد ووصفه بصفة سَلّم] 

(ولو علّقَ) طلاقها (بإعطاء) نحو (عبد) كثوب (ووصفه بصفة سَلّمِ). وهي التي 
يصح بها ثبوته في الذمة» أو وصفه بصفة دون صفة السَّلّم أذ كييك يا (فأعطته) 
عبدًا (لا بالصفة) التي وصفها (لم تطلق) لعدم وجود الصفة. (أو) أعطته عبدًا (بها) 
طلقت به في الأولى» ومهر مثل في الثانية؛ لفساد العوض فيها بعدم استيفاء صفة 
الصَلّم . وإن أعطته عبدًا في الأولى (معيبًا فله ردّه)؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة» فإذا 
اطَلَّمّ فيه على عيب تخيّرء فإن شاء أمسكه ولااشيء لهء وإن شاء ردّه (و) له (مهر 
مثل)؛ لفساد العوض. (وفي قول: قيمته سليمًا)» الخلاف مبني على أن بدل الخلع في 
يد الزوجة مضمونٌ ضمان عقدٍ أو ضمان يدء ومَرَ أن الراجح الأول. وليس له أن 
يطالب بعبد بتلك الصفة سليم لوقوع الطلاق بالمعطى. بخلاف غير التعليق كما لو 
قال: «طلقتك على عبد صفته كذا» فقبلت وأعطته عبدًا بتلك الصفة معيبًا له ره 
والمطالبة بعبدِ سليم؛ لأن الطلاق وقع قبل الإعطاء بالقبول على عبد في الذمة . 

تنبيه : لو كان قيمة العبد مع العيب أكثر من مهر المثل وكان الزوج محجورًا عليه 
بسفه أو فلس فلا رَدَّ؛ لانه يُفَوْتُ القَدْرَ الزائد على السفيه وعلى الغرماء . 

ولو كان الزوج عبدًا فالوَدُ للسيّد؛ آي المُطَلَقٍ التصرف كما قاله الزركشي. وإلا فوليه. 
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وَلوْ قال: «عَبْدَاا طلقت بِعَبّدِ إلا مَعْصُوبًا في الأَصَمٌّ وَلَهُ مَهْرُْ مثْل . 
وَل" يلك طاده ففعل كال خ ٠‏ (رطلة. كيم كز ع كم )ادم 015 كا ع 
وَلوْ مَلك طلقة فقط فمَالتْ: «طلقنى تثَلَانَا بألفٍ» فَطَلَّقَ الطلقّة فلَهُ ألف. وَقِيلَ: تُلتْىُّ 


(ولو قال) في تعليقه بالإعطاء: إن أعطيتني (عبدًا) ولم يصفه (طلقت بعبدِ)؛ أي 
كل عبد على أيّ صفةء عق | كان أن كرا ليها :كفنا والويسة ا و مع كاضه 
بصفة. وأفهم كلامه أنها لا تطلق بإعطاء خنثى وأمة» وهو كذلك لعدم وجود الصفةء 
وإن قال ابن حزم: (إن العبد يطلق على الأمة»؛ لأنه غير مشهور. وكان الأؤْلى 
للمصنف أن يقول: «طلقت بكل عبد» كما قدرته في كلامه؛ ليصح قوله: (إلا مغصوبًا 
في الأصح)ء فإن الاستثناء لا يكون إلا من عَامٌ. ولو قال : «إلا عبدًا لا يصح بيعه») 
ليشمل المكاتب والمشترك والمرهون ونحو ذلك لكان أؤلى؛ لأن الإعطاء يقتضي 
التمليك كما مَّدَء ولا يمكن تمليك مالا يصح بيعه. والثاني : تطلق بمن ذكر 
كالمملوك ؛ لأن الزوج لا يملك المعطى ولو كان مملوكا لها كما مَرَ 

تنبيه : دخل في المغصوب ما لو كان عبدًا لها وهو مغصوبٌ فأعطته للزوج» فإنها 
لا تطلق به كما قاله الشيخ أبو حامد وإن بحث الماوردي الوقوع» نعم لو خرج بالدفع 
عن المغصوب فلا شلك في الطلاق كما قاله الأذرعي . 

(وله) في غير المغصوب ونحوه (مهر مثل) بدل المعطى لتعذر ملكه له؛ لأنه 
مجهول عند التعليق» والمجهول لا يصح عوضًا. فإن قيل: تصوير مسألة المتن 
مشكلّ ؛ لأن التعليق بإعطاء العبد فيها محتمل للتمليك والإقباض. فإن أريد التمليك 
فينبغي أن لا يقع» وإن أريد الإقباض فيقع رجعيًا والعبد في يد الزوج أمانة» وهو وجةء 
أجيب : بأن المراد الأول؛ لكنه لما تعذر ملكه لجهله رجع فيه إلى بدله» وحيثما ثبت 
البدل ثبت الطلاق بائنا . 

[مطلبٌ في سؤال المرأة الطلاق على عوض] 

ثم شرع في سؤال المرأة الطلاق» فقال: : (ولو ملك طلقة فقط فقالت : «طَلْقْنِي ثلانًا 
بالف» فطلّق الطلقة) التي يملكها (فله ألفٌ) على الأصح المنصوص. علمت الحال أم 
أن | .نبا متميرة العلاكه وهو البينونة الكبرى . (وقيل : ) له (ثلثه) أي الالف 
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وَقيلَ : إِنْ عَلِمَتِ الْحَالَ فألفت, وَإِلَا فتلت . 0000 


توزيعًا للمسمّى على العددء وهذا من تخريج المزني. (وقيل: إن علمت الحال) وهو 
ملكه لطلقةٍ واحدة فقط (فألف)؛ لأن المراد والحالة هذه كمّلْ لي الثلاث (وإلا) بأن 
جهلت الحال (فثلثه). وهذا تَوَسّطُ لابن سريج وأبي إسحاق؛ حملا للأوّل على حالة 
العلم» والثاني على حالة الجهل. وعلى الأول لو طلقها ثلانًا ولو مع قوله: «إحداهن 
بألف» ونوى به الطلقة الأولى ‏ أي الباقية ‏ لزمها الألف؛ لأن مقصودها من البينونة 
الكبرى حصل بذلك» وكذا لو لم ينو شيئًا لمطابقة الجواب السؤال». وإن نوى به 
غيرها ‏ أي غير ما يملكها لا لارلن - أي التي يملكها تافكّانا.“فان قالت له 
«طلقني ثلاثًا بألف؛ واحدةٌ منهرء تكملة الثلاث» وثنتان يقعان عليّ إذا تزوجتني بعد 
زوجء أو يكونان في ذمتك تنجزهما حينئل» فطلّقها كان أو تش أو او احدة وفعت 
الواحدة فقط ولغا كلامها في الأخريين؛ لأن تعليق الطلاق بالنكاح وإثباته في الذمة 
باطلان» ولها الخيار في العوض لتبعيض الصفقة» فإن أجازت فبثلث الألف عملا 
ار وإن فسخت فبمهر المثل. قال الزركشي: «وليس لنا صورة 
تفيد البينونة الكبرى ولا تستحق المسمّى غير هذه». 

فروع: لو قالت «طَلّقْيِي نصف طلقة بألف»2 أو «طْلْقْ بعضي كيدي بألف» ففعل 
وقعت طلقة تكميلا للبعض بمهر المثل لفساد صيغة المعاوضة. ويقع أيضًا طلقة بمهر 
المثل إذا ابتدأها بقوله: «أنت طالق نصف طلقة» أو «نصفك ‏ مثلا ‏ طالق بألف» 
فقبلت» أو قالت: «طلقني بألف» فطلق يدها مثلا ؛ لفساد الصيغة في الأولى وعدم 
إمكان التقسيط في الثانية. وإن طَلّقَ فيها نصفها وجب نصف المسمّى لإمكان 
التقسيط ؛ كما لو قالت: «طلقني ثلانًا بألف» فطلقها واحدة ونصقًا . ولو طلبت عش 
بألف وهو لا يملك عليها إلا طلقة استحقّه بواحدة أو ببعضها تُكْمِلٌ الثلاتَ» وإن كان 
لا يملك عليها إلا ثنتين استحق بواحدة عشره'') وبالثئنتين الجميع» أو الثلاث استحق 
بواحدة عُشره وبثنتين خُمسه'"' وبثلائة جميعه» وبواحدة ونصف عُشُْرٌ ونصف عُشْرٍ وإن 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: #عشرة». 
)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «(خمسة»". 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زوم خا 


(17) كلم ”0 
وَل طْلَدَت طلقة بألف» طلَقَ بات وَقَمَ بماقةٍ. وَقيل : تالف وَقيل : لا تَمَع وك 
قالث: «طلَقْبي غَدا بألّفٍ». مَطَلّقَ غََا أو : بْلَهُبَانَتْ بِمَهْرِ مِْلٍ» ل 0 


وقع بذلك طلقتان؛ لأن العبرة بما أوقع لا بما وقع. فإن قيل: قد مَّرَ أنه لو طلقها نصف 
طلقة وهو لا يملك غيرها أنه يستحق الجميع فقد اعتبرتم ما وقعء أجيب: بأنه هناك 
أفادها البينونة الكبرى. ولو قالت له وهو يملك عليها الثلاث _: «طلقني ثلاثًا بألف 
وتقية اانا لم تقع الواحدة لعدم التوافق» ووقع الثنتان مجانا لاستقلاله بالطلاق 
حا نا وإن طَلّنَ واحدةً بثلث الألف وثنتين مجانًا وقعت الأولى فقط بثلثه لموافقته 
ما اقتضاه طلبها من التوزيع دون ما عداها لبينونتهاء وإذ,ظلقها عرد سيتانا وو الجدة 
بثلث الألف وقع الثلاث إن كان مدخولا بهاء وإلا فالثنتان دون الثالثة للبينونة . 

(ولو طلبت طلقة بألف فطلّق) طلقة (بمائة وقع بمائة)؛ لأنه قادر على الطلاق بغير 
عوض فكذا على بعضه . (وقيل : بألف)؟ لأنها بانت بقوله: «طلقتك» فاستحقّ الألف 
ولغا قوله: «بمائة». (وقيل: لا تقع) ‏ بمثناة فوقية أوَّله بخطه ‏ للمخالفة؛ لأنه لم 
يطابق السؤال؛ كما لو خالفته في قبولها . 

تنبيه: أهمل المصنف من «المحرر» مسألة وهي ما لو قالت: «طلقني واحدة بألف» 
فقال: «أنت طالق ثلاثا» فيقع الثلاث بالألف. ولو أعاد ذكر الألف فقال: «أنت طالق 
ثلآانا بالف "هذا على الأظهو .قال :ابن شهنة:توكأن :ذلك مفظ نز كه المتضافت 
بالمحرر. وهو ثابت في النسخ الصحيحة» وحكي عن نسخة المصنف». 

(ولو قالت: «طلّقنِي غدًا بألف») أو «ولك علي ألف» كما في «المحرّر'ء أو: «إن 
طلقتني غدًا فَلَكَ علي ألفث2'02. أو: «حُذْ هذا الألف على أن تطلقني غدًا» كما في 
«الروضة» وأصلهاء (فَطَلّقَ غدًا أو قبله) فسد الخلع و(بانت)؛ لأنه إن طَلَّنَ في الغد فقد 
حصل مقصودهاء وإن طلَّق قبله فقد حصله مع زيادة» ولكن (بمهر مثل) لا بالمسمّى» 
سواء أعلم فساد الخلع أم لا؛ لأن هذا الخلع دخله شرط تأخير الطلاق وهو فاسد 
لايعتد به. فيسقط من العوض مايقابله وهو مجهول فيكون الباقي مجهولاء 


)01( ليست فى نسخة البابي الحلبي . 


أعامى ام /لاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 
لل ل سس .سح تالح 


0 مخيو 5 (ه) 
وَقَيْلَ : في فول بالكقة : وَإِنْ قَالَ : «إذا دَخَلَتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طالِقٌ بألفٍ» قبل 
وَدَخَدَتْ طَلَقَتْ عَلَى الصّحِبْح بالْمُسمى» وني وَجُه أو قَْل : بِمَهْرِ مث . 


والمجهول يتعين الرجوع فيه إلى مهر المثل. (وقيل : في قول) من طريق حاكية لقولين 
بانت (بالمسمّى)» واعترض: بأن هذا القول مبنيّ على فساد الخلع» ولزوم المسمّى 
مبنئٌ على صحته. وأجيب : بأن المراد بانت بمثل المسمّى كما قاله العراقيون» ولو عبَّرَ 
كان أولو: 

ولو قصد بطلاقه في العْدٍ ابتداء الطلاق وقع رجعيّاء فإن اتهمته حلف كما قاله ابن 
الرفعة. ولو طلقها بعد الغد وقع رجعيًا؛ لأنه خالف قولها فكان مبتدئاء فإن ذكر مالا 
فلا بد من القبول. 

(وإن) قالت: «طلقني شهرًا بألف» ففعل وقع مؤبدًا؛ لأنَّ الطلاق لا يؤقت بمهر 
المثل لفساد الصيغة بالتأقيت. أو علق الزوج الطلاق بصفة؛ كأن (قال: إذا دخلت 
الدار) مثالا (فأنت طالق بألف فقبلت) فورًا (ودخلت) بعد قبولها ولو بعد زمن (طلقت 
على الصحيح)؛ لوجود المعلق عليه مع القبول. والثاني: لا تطلق؛ لأن المعاوضة 
لا تقبل التعليق فيمتنع معه ثبوت المال فينتفي الطلاق المربوط بهء ويقع الطلاق 
(بالمسمَّى) كما فى الطلاق المنجّزء ولا يتوقف وجوبه على الطلاق؛ بل يجب تسليمه 
ف التفال كناافى اقل «الروضة» وإن كان ظاهر عبارة المصنف أنه لا يجب إلا عند 
0 المعلّن 57 لأن الأعواض المطلقة يلزم''2 تسليمها في الحال» والمعرّض 
تأخر بالتراضي لوقوعه في التعليق» بخلاف المنجّز من خلع وغيره يجب فيه تقارن 
العوضين فى الملك. (و) طلقت (في وجهٍ أو قولٍ: بمهر المثل)؛ لأن المعاوضة 
لا تقبل اليك فيؤثر فساد العوضء دون الطلاق لقبوله التعليق» وإذا فسد العورض 
وجب مهر المثل . 

تنبيه : تبع «المحرر» في التردد في أن الخلاف وجهان أو قولان»ء والذي اقتضاه كلام 
«الروضة» وأصلها ترجيح أنه وجه حيث قالا: «وجهانء ويقال: قولان». 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «يلزمها'. 


عامط ام الاك ل ام50امج/عم.//نومااما 


(19) وكا للع 7 


وَيَصِحُ اختلاعٌ أجنبيٌ وَإِنْ كَرهَتٍ الرَّوْجَة وَهُوَ كَاخْتِلَاعِهًا لفظا وَحَكمّاء 


ويُستثنى من صحة تعليق الخلع بالمسئّى ما لو قال: «إن كنتٍ حاملا فأنت طالق 
على مائة» وهي حامل في غالب الظنء فتطلق إذا أعطته المال”' وله عليها مهر مثل كما 
حكاه الرافعي عن نَصنٌّ «الإملاء» . 

[خلع الأجنبي] 

ثم شرع في خلع الأجنبي سواء أكان وليّا لها أم غيره فقال: (ويصح اختلاع أجنبي) 
مُطلَقٍ التصرف بلفظ خلع أو طلاق (وإن كرهت الزوجة) ذلك؛ لأن الطلاق مما يستقل به 
الزوج والأجنبيَّ مستقل بالالتزام» وله بذل المال والتزامه فداء؛ لأن الله تعالى سمّى الخلع 
فداء فجاز كفداء الأسيرء وكما يبذل المال في عتق عبد لسيده تخليصًا له من الرّق. وقد 
يكون للأجنبي فيه غرضٌ دينينٌ بأن يراهما لا يقيمان حدود الله» أو يجتمعان على محرّم» 
والتفريق بينهما ينقذهما من ذلك فيفعل طلبًا للثواب» أو دنيويٌ لغرض مباح . 

(وهو) أي اختلاع الأجنبي مع الزوج (كاختلاعها) أي الزوجة (لفظا) أي في ألفاظ 
الالتزام» (وحكمًا) في جميع ما مَرَ فهو من جانب الزوج ابتداء معاوضة فيها شوب 
تعليق)» ومن جانب الأجنبي ابتداء معاوضة فيها شوب جعالة» فإذا قال الزوج للأجنبي : 
«طَلَّفْتُ امرأتي على ألف في ذمتك» فقبل» أو قال الأجنبي للزوج: «طَلّقْ امرأتك على 
ألفٍ في ذمتي» فأجابه بانت بالمسمِّى. وللزوج أن يرجع قبل قبول الأحنبق نظرًا 
للمعاوضة» ووقع للشارح أنه قال: «نظرًا لشوب التعليق» وهو سبق قَلَمٍ . وللأجنبي أن 
يرجع قبل إجابة الزوج نظرًا لشوب الجعالة إلى غير ذلك من الأحكام . 

تنبيه : يُستثنى من قوله : «وحكما» صور: 

إحداها: ما لو كان له امرأتان فخالع الأجنبيّ عنهما بألف مثلا من ماله صح بألف 
قطعًا وإن لم يفصل حصّة كلّ منهما؛ لأن الألف تجب للزوج على الأجنبي وحدهء 
بعلذفالز و جنين إذا اعتدزعتا فإنه يجي أن يفضل ها يلتزفة كل مبهما» قالة الماوردى: 

والثانية : لو اختلعت المريضة بما يزيد على مهر المثل فالزيادة من الثلث والمهرٌ من 


010( ليست في نسخة البابي الحلبي . 


أعا مام نااك ل ام50 مجعم .// سمط 


0 مع 5 (0) 


وَلِوَكِيْلِهَا أَنْ يَخْتَلِعَ له وَلأَجْنيَ تَوْكيْلُهَا فَتَتَحَيَدُ هِيَ. وَلَّوِ اخْتلعَ رَجُلُ وَصَرَمَ 


م 


بوَكالتها كَاذبًا لَمُ تطلق, وَأَبُوهَا كأ كَأَجْبتَ فَيَْتَلُِ بمَالِِ: 010000 


رأس المال» وفي الأجنبي الجميع من الثلث . 

والثالثة: لو قال الأجنبي : «طلْقَهً على هذا المغصوب» أو «على هذا الخمرا أو 
نحو ذلك وطلّق وقع رجعيّاء بخلاف ما إذا التمست المرأة ذلك فإنه يقع بائنًا؛ لأن 
البُضع يقع للمرأة فيلزمها بدله» بخلاف الأجنبي 

الرابعة: لو سألت الخلع بمالٍ في الحيض فلا يحرم بخلاف الأجنبي . 

فائدة: أخذ السبكي من صحة خلع الأجنبي جواز بذل مالٍ لمن بيده وظيفة يستنزله 
عنها لنفسه أو غيره» ويّحِلّ له حينئذ أخذ العورض» ويسقط حقه منهاء ويبقى الأمر بعد 
ذلك لناظر الوظيفة يفعل ما تقتضيه المصلحة شرعاء وقد مََتِ الإشارة إلى ذلك» 
وإنما كَوَرْئْهُ؛ لأن الناس كثر منهم الوقوع في ذلك . 

(ولوكيلها) في الاختلاع (أن يختلع له) أي لنفسه بالتصريح أو بالنية» فيكون خلع 
أجنبى والمال عليه؛ كما لو لم توكله» وإن صرّح بالوكالة أو نواها فلهاء وإن أطلق وقع 
لها كما قاله الغزالي» وفي كلام الشافعي والأصحاب ما يدل له وإن بحث الرافعي وقوع 
الخلع له؛ لعود المنفعة إليها. (ولأجنبتَ توكيلها) في الاختلاع عنه (فتتخير هي) بين 
اختلاعها لنفسها وبين اختلاعها له؛ بأن تصرح أو تنوي كما مَدَء فإن أطلقت وفع لها 
على قياس ما مر عن الغزالي . 

تنبيه : حيث صرح الأجنبي أو الزوجة بالوكالة فالمُطالَبٌ بالعوض الموكّلٌ وإلا 
فَالمُطالَبُ المباشرٌء ثم يرجع إذا غرم على الموكل حيث نوى الخلع له أو أطلق في 
الأؤلى ؛ كما اقتضاه كلام «الروض». 

(ولو اختلع رجل) أجنبي مثلا (وصرح بوكالتها) أي الزوجة حالة كونه (كاذبًا) فيها 
(لم تطلق)؛ لارتباط الطلاق بلزوم المال عليها وهي لم تلتزمه . وهذا حيث لم يعترف 
الزوج بالوكالة» فإن اعترف بها أو اذعاها بانت بمقتضى قوله ولا شيء له . 

(وأبوها كأجنبي) فيما ذكر. (فيختلع) لها (بماله) أي يجوز له ذلك صغيرة كانت أو 


أعا مض ام الاك ل 2ام50 مجعم .//:نومااطا 


0 0 -1 2 رس اين اس كالة أ يمه وك كرة ً 0 18 سه و 
فإنا 2 بمالها وَصَرَّ صرّح بو بوّكالة او ؤولايّة لم تطلق. أو باشتقلالٍ فخلعٌ بمَغصوب 


كبيرةة» (فإن اختلع بمالها وصرح بوكالة) كاذبًا (أو ولاية لم تطلق)؛ لأنه ليس بوكيل 
ولا ولي في ذلك؛ إذ الولاية لا تبت له التبرع في مالهاء واستثنى الزركشي مالا العامً 
كالوقف على من يختلع ؛ لأنها لم تملكه قبل الخلع . انتهى» وهذا الاستثناء ممنوع ؛ 
لأنه قبل الخلع ليس بمالها كما يؤخذ من تعليله. (أو) صرح (باستقلال)؛ ك«اختلعث 
لنفسي» أو «عن نفسي»» (فخلع بمغصوب)؛ لأنه حينئذ غاصب لمالها فيقع بائنًا بمهر 
المثل في الأظهر لفساد العوض» فإن لم يصرح بشيء مما ذكر ‏ كأن قال: «طلقهًا على 
عبدها» أو «على هذا المغصوب» أو «الخمر» مقتصرًا على ذلك وقع الطلاق رجعيًا 
للحجر عليه في مالها بما ذكر كما في خلع السفيه. فلو أشار الأب أو الأجنبئ إلى 
عبدها وقال: «طَلَّفْهَا بهذا العبد» ولم يذكر أنه من مالها ولا أنه مخصوب وقع الطلاق 
بائئا بمهر المثل ولو عَلِمَ الزوج أنه عبدها . 

تنبيه : مَحَلَّ ما ذكره المصنف في غير الصداقء أما لو اختلع الأب بصداقها ‏ كأن 
قال: «طَلَّفْهَا وأنت بريء من صداقها» ففعل ‏ وقع رجعيّاء ولا يبرأ من صداقهاء 
ولا شيء على الأب؛ إذ ليس له الإبراء ولم يلتزم في نفسه شيئّاء فلو التزم مع ذلك درك 
براءة الزوج كأن قال: «وضمنتُ براءتكَ من الصداق» أو قال هو أو أجنبي : «طَلَّقَهًا على 
عبدها هذا وعليٌّ ضمانه» بانت ولزمه مهر المثل؛ لأنه التزام المالٍ في نفسه فكان 
كخلعها بمغصوب. فإن كان جواب الزوج بعد ضمان الدرك : «إن برئثُ من صداقها 
نهي طالقٌ» لم تطلق؛ لأن الصفة المعلّق عليها لم توجد. ولو اختلعت المرأة بمال في 
ذِمّتها ولها على الزوج صداق لم يسقط بالخلع» وقد يقع التقاصٌ إذا اتفقا جنسًا وقدرًا 


وصفة. 


أعامطث ام /لاك ل ام50ا مجاعم .زوم خا 


م معيو | 5 (1) 


"فصل [في الاختلاف في الخُلع أو عوضه] 
خُلْمَا قَنْكَرَمٌ و صَدّق ب مه » وَإِنْ قال : «طَلَّفْئُك بَكَذَا» فَقَالَتْ : «مَجَانًا» يَانْتْ 


وَلا عِوّضّ»ء وَإِنْ لقا بدن عو ا[ 10100101 1 1 21717111 


(فصلٌ) في الاختلاف في الخُلع أو عوضه 
[الاختلاف في وجود أصل الخلع] 
إذا (ادّعت) أي الزوجة (خلعًا فأنكره) الزوج ولا بينة (صَدّق بيمينه)؟ إذ الأصل بقاء 
التكاح وعدم الخلع. فإن أقامت بذلك بينة فلا بد من رجلين» وإذا ثبت فلا مطالبة له 
بالمال لأنه ينكره؛ إلا أن يعود ويعترف بالخلع فيستحقه؛ قاله الماوردي وغيره. 
[الاختلاف في عوض الخلع] 
(وإن قال: «طلقتك بكذا») كألف (فقالت:) بل طلقتني (مجاثا). أو «لم تطلقني؛ 
(بانت) بقولهء (ولا عوض) عليها للزوج إن حلفت على نفيه» أما البينونة فلإقراره 
وأما عدم العوض فلأن الأصل براءة ذمتهاء فإن أقام بالعوض بينة أو رجلا وامرأتين أو 
حلف معه أو عادت واعترفت بعد يمينها بما ادّعاه لزمها العوض . 
تنبيه : قوله: «بانت» يقتضي أنه لا نفقة ولا كسوة لها في العدّة. وليس مرادًا؛ بل 
عليه ذلك إلى انقضاء العذة. 
ولا يرئهاء ولو مات هو في عدّتها ورثت هي منه كما قاله الأذرعي» وصورة المسألة: 
أن يُقَرَ بأن المال مما يتم الخلع بدون قبضهء فإن أقرّ بأنه خالعها على تعجيل شيء لا يتم 
الخلع إلا بقبضه لم يلزمه شيء إلا بعد قبضه؛ نص عليه في «البويطي»». وهو ظاهر. 
ولو قال: «سألتٍ الطلاق بألف» فأنكرت السؤال أو ادّعت طول الفصل بين الإيجاب والقبول 
صَُدّقّتْ بيمينها في نفي العوض؟ لأن الأصل براءة ذمتها وعدم الطلاق في الوقت الذي يدعيه. 
[الاختلاف في جنس أو قدر أو صفة عوض الخلع] 
(وإن اختلفا فى جنس عوضه) أدراهم أو دنانير» أو صفته؛ كصحاح أو مكسرة؛ 
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لد َل بأل ونوا يَا نَوْعَاً رم وَقَبِلٌ : مَهُرٌ مثْل . وَلَوْ قَالَ: «أَرَدْنَا دَنَانيْر؛» فَقَالَتْ : 
«بَلُ دَرَاهمَ أو فلُوسًا؛ تَحَالَمَا عَلَى الأَوَلِ» وَوَحَبَ م َه مدل با تَحَالُبٍ في الَانِي . 


(أو) في (قدره)؛ كألف فقالت: «بل بخمسمائة»» أو في عدد الطلاق الذي وقع به 
الخلع ؛ كقولها: «سألبكَ ثلاث طلقاتٍ بألف» فقال: «بل واحدة بألف». (ولا بينة) 
لواحد منهما (تحالفا) كما في البيع» (ووجب) لبينونتها بفسخ العوض منهما أو من 
أحدهما أو الحاكم (مهر مثل)؛ لأنه المَّرَدُ. وكيفية اليمين ومن يبدأ به على ما تقدم في 
البيع» فإن كان لأحدهما بينة عمل بهاء أو لكلّ منهما بينه واستويا تاريخًا سقطتاء فإن 
الفلق :كاز قينا قدمة السابقة: 
[ما يلزم فيما لو تخالع الزوجان بألف وفي البلد نوعان للعوض] 

(ولو خالع بألف) مثلا وفي البلد نوعان مثلا من الدراهم لا غالب فيهما (ونويا 
نوعًا) منهما (لزم) المنويٌ إلحاقًا له بالملفوظ بخلاف البيع ؛ لأنه يحتمل في الخلع ما لا 
يحتمل في البيع» ولهذا يملك العوض فيه بالإعطاء بخلاف البيع. (وقيل:) يفسد 
المنوي ويلزم (مهر مثل) بالجهالة في اللفظ» ولا عبرة بالنية . 

تنبيه : أفهم كلامه أنهما لو لم ينويا شيا فسدت التسمية ولزم مهر المثل» وهو كذالك . 

(ولو) اختلفت نِيَنَاهُمَا ‏ بأن أراد كلّ منهما جنسًا وتصادقا على ذلك فلا فرقة لعدم 
صحة العقد. وإن تكاذبا؛ كأن (قال: أردنا) بالألف التي أطلقناها (دنانير» فقالت: بل) 
أردنا (دراهم) فضة (أو فلوسًا تحالفا على الأول) ‏ وهو لزوم المنويّ ‏ كالملفوظ ؛ لأنه 
يرجع إلى الاختلاف في جنس العوض. وبانت بمهر مثلٍ بعد الفسخ . (ووجب مهر مثلٍ 
بلا تحالف في الثاني) وهو لزوم مهر مثلٍ لما مر فيه . 

[خاتمة في ذكر بعض مسائل الخلع] 

خاتمة: لو قالت له: «طَلْقَنِي وأنت بريء من صداقي» أو «ولك علي ألفٌ» فطلقها 
بانت به لأنها صيغة التزام» أو: «إن طلقتني فأنت بريء» أو «فقد أبرأتك من صداقي» 
فطلقها لم يبرأ منه ووقع الطلاق رجعيًا؛ لأن الإبراء لا يُعَلَنّء وطلاق الزوج طممًا في 


عمش ذم للا ا م50ام جاعم .سمط 


)0( 5] | مخ‎ 0١6 


#ان قا 1# 8غ اا مجو 16 فار وها قراوف أ لعل لقف 3 جه3 فر را عي 37 قا مالقا ب حأييا "لفل اق و الإو أ حو زمه كوا اران هج كهده 7 واج هل به ف ا > هات فا بهد اهار باهل بارنفة ب ها هد أ ل ما 7 


البراءة من غير لفظ صحيح في الالتزام لا يوجب عوضاء قال في «الروضة»: «ولا يبعد 
أن يقال : طلق طمعًا في شيءٍ ورغبت هي في الطلاق بالبراءة فيكون فاسدًا كالخمر»؛ 
أي فيقع بائنًا بمهر المثل؛ إذ لا فرق بين ذلك وبين قولها: «إن طَلَّقْتَي فلك ألفٌ». فإن 
كان ذاك تعليقا للإبراء فهذا تعليق للتمليك» وجزم بهذا ابن المقري في «روضه» تبعًا لأصله 
في أواخر الباب» وقال الزركشي تبعًا للبلقيني: «التحقيقٌ المعتمدٌ أنه إن علم الزوج عدم 
صحة تعليق الإبراء وقع الطلاق رجعيّاء أو ظنَ صحته وقع بائنا بمهر المثل». انتهى. وهو 
جمع حسرنٌ» واعتمد السبكي الثاني» وقال ابن الرفعة: 9إنه الحَقٌ) . 

وفى «فتاوى القفال»: لو قال لزوجته: (إن رات فأنتِ طالقٌ» فقالت: ١قد‏ 
أبرأئُكَ» لم يكن شيئًا؛ لأنه لم يَقَلْ : «إن أبرأتني من مهرك أو دينك»» وإن أراد الإبراء 
من المهر صح إن كانت عالمة بمقداره؛ بخلاف ما إذا كانت جاهلة لأنه إبراء عن 
مجهول. وإذا كانت عالمة به هل يقع الطلاق رجعيًا كما قال به القفال» أو بائنًا كما هو 
أحد جوابي القاضي؟ وجهان: أصحُهما: الثاني كما صرح به جماعة . 

ولو طلب منها البراءة على الطلاق فقالت: «أبرأكٌ الله» تعني بذلك «أبرأتكَ». فقال 
لها: «أنت طالق» ثم قال: «أردت الإيقاع بشرط صحة البراءة» قبل منه ظاهرًاء فلو تبن 
جهلها بما أَبْرَآَتْ لم يقع الطلاق كما قاله بعض المتأخرين. 

[ضابط مسائل الخلع] 

فائدة: ضابطٌ مسائل الخلع : أن منها ما يقع فيه الطلاق بالمسمّى» ومنها ما يقع فيه 
بمهر المثل» ومنها ما يقم رجعبّاء ومنها ما لا يقع أصلاء فالذي يقع فيه الطلاق 
بالمسمّى أن تكون الصيغة صحيحة والعوض صحيحاء والذي يقع فيه بمهر المثل هو 
الذي تكون الصيغة فيه صحيحة والفساد في العورض» والذي يقع فيه رجعيًا هو الذي 
يكون الفساد فيه من جهة الصيغة ويكون الطلاق فيه من جهة الزوج مُتَجََرَا غير مُعَلَقِ» 
والذي لا يقع أصلا هو الذي يكون الطلاق فيه مُعلّقَا ولم يوجد شرطه”"؟ . 


)1١(‏ في نسخة البابي الحلبي زيادة: "والله أعلم؟. 
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سال الممصيي سواه 
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كتاب الطلحق 217 
[تعريف الطّلاق لغةً وشرعًا] 


هو لغة: حَلّ القيد0) والإطلاق » ومنه «ناقة طالقٌ»؛ أي مرتديلة نل قيل. وشرعا: 


حَلَّ عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. وعَرّفه المصنف في «تهذيبه» بأنه: تصدفٌ””) 


)2 وهو مصدر «طَلقَّ» بالتخفيف » واسم مصدر ل«طلق» بتشديد اللام» ومصذره «التطليق» . وذكره 


فيه 


زفية 


عقب الخلع؛ لأن كُلا منهما فرقة» وهو لفظ جاهلي جاء الشرع بتقريره» فليس من خصائص هذه 
الأمة؛ يعني أن الجاهلية كانوا يستعملونه في حَلَّ العصمة أيضا؛ لكن لا يحصرونه في الثلاث» ففي 
«تفسير ابن عادل»: روى عروة بن الزبير قال: كان الناس في الابتداء 00 
ولا عدد. وكان الرجل يُطْلّق امرأته» فإذا قاربت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها كذلك ثم راجعها 
بقصد مضارتهاء فنزلت هذه الآية: « الطَلَقُ مََّتَاقٍ4 [البقرة: 779]. وروي: أن الرجل كان في 
الجاهلية يطلق امرأته» ثم يراجعها قبل أن تنقضي عِدَّتْهَاءِ ولو طلقها ألف مرة كانت القدرة على 
المراجعة ثابتة لهء فجاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنهاء فشكت أن زوجها يُطلّقها ويراجعها 
يُضاررُها بذلك» فذكرت عائشة ذلك لرسول الله يله فنزل قوله تعالى: 8 الطَللَقٌ مَيَنَانَ ©؛ يعني 
الطلاق الذي تملك الرجعة عقبه مرتان. انتهى ١م‏ دا . 

وتعتريه الأحكام الخمسة : فيكون واجبًا كطلاق المولي أو الحكمين كما مرّء ويكون حرامًا كطلاق 
البدعة» ويكون مندوبًا كطلاق العاجز عن القيام بحقوق الزوجية أو لا يميل إليها بالكلية» وبأمر أحد 
الأبوين لغير تعدّتِء ومنه طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصير على عشرتها لا مطلقًا؟ لآن سوء الخلق 
غالبٌ في النساءء أشار إليه بكلِِ بقوله: «الصّالحةٌ في النّساءِ كالعْرَابٍ الأَعْصّم»؛ كناية عن ندرة 
لوا إذ الأعصم وهو أبيض الجناحين أو الرجلين أو أحدهما كذلك؛ «ق ل» على «الجلال» . 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (؟/ /188-541). 

الظاهر أن المراد بالقيد أعمّ من الحسي والمعنوي؛ ليكون بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي 
علاقة كما هو الغالب وإن كان المعنوي خلاف ظاهر التعبير بالحَلٌ» والمراد بالحَلّ المعنوي إزالة 
العلقة التي بين الزوجين. 

سكّاه تصذفا؟ لأنه أزال ملك الانتفاع به ؛ أي بالطلاق . 


عمش ذم للا لا م50امج/عم .سمط 


عدا سينا لض 5 (7) 


# #هااع جم ماقام 
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مملوكٌ للزوج يُحدثه بلا سبب”'' فيقطع النكاح . 


[دليل مشروعيّة الطَّلاق] 
والأصل فيه”'' قبل الإجماع الكتابٌ؛ كقوله تعالى : ا الطَلَقُ مَرَّتَانَ فَإِمْسَاكا مَعروفٍ 


- مغرو 


َو شَسَرِيح ب إِحْسَنن © [البقرة: 01514 وقوله تعالى : بايا الب حا الحا مارم 
لِعِدَّحبِركَ * [الطلاق: .]١‏ والسِّنَّة ؟ كقوله عله : ١الْبسَ‏ شي من من الحلال”" 9 عض إلى الله 
م الطّلاق:(*) رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح والحاكم وصحّحهء وقوله يلل : «أثّاني 
جِبْرئْلٌ فَقَالَ لِئْ: رَاجِعْ حَفْصَّةَء فَإِنَّهَا صَوَامَةٌ قَوَامَةّ وإِنّهَا رَوْجَمَكَ في الجَنّةه0* رواه 
أبو داود وغيره بإسنادٍ حسن . 


)١(‏ أي بلا سبب خاصٌ. وقيّد بذلك لإخراج الفسخ فإن له أسبابًا خاصة كالجذام والبرص. 

)١(‏ أي في وقوعه. انتهى «ع ش» على م ر“. قوله: 8 أَلطَلَقٌّ مرَّنَانٍ 4 ؛ أي عدد الطلاق الذي تملك 
الرجعة عقبه مرّتان» فلا بُدَّ من تقدير المضاف قبل المبتدأ؛ ليكون المبتدأ عين الخبر. قوله: 
« فَإِمَسَاك ء معزو # ؟ أي بالرجعة . 

(*) المقصود منه التنفير عن الطلاق» لا حقيقة البغض وهو الائغاء أن ززاؤتسفن قاعل الله ؛ لأنه إنما 
يكون في الحرام لا في الحلال. انتهى. وفي رواية صحيحة : «أَبْمَضٌ الحلال إلى الله الطلاق»؛ لما 
فيه من قطع النسل الذي هو المقصود الأعظم من النكاح. ولما فيه من إيذاء الزوجة وأهلها وأولادها 
إن كان لها أولاد؛ قاله #ح ل». وما المانع من كون البغض معناه الكراهة وعدم الرضاء وهذا صادق 
بالمكروه كالحرام» ولا ينافي ذلك وصفه بالحل؛ لأنه يطلق ويراد به الجائز. انتهى «ع ش» على 
لم ر4. 

(54) أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب في كراهية الطلاق /178؟١١/‏ بلفظ : «أبغض الحلال إلى الله 
عر وجل الطلاق». 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الطلاق /0/44؟/ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله يكل : «ما أحلّ الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق». قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد» ولم يخرجاه؛ ومن حكم هذا الحديث أن يبدأ به في كتاب الطلاق . قال الذهبي في 
«التلخيص» : على شرط مسلم . 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب المراجعة/ 7187/ عن عمر: «أن النبى يَكِيةِ طلّق حفصة ثم 
راجعها؟. ْ 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»»: كتاب معرفة الصحابة» ذكر أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن* 
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(9) وكاب1لقلاه ا 1 


[أركان الطّلاق] 
وأركانه خمسة: مُطَلَقٌ وصيغةًٌ. ومحلٌ. وولاية”"2» وقصدٌ 
[الركن الأوّل : المطلّق] 
[حكم طلاق غير المكلّف] 
وقد نه الركن الأول وهو المُطْلّقْ”": فقال: (يشترط لنفوذه) أي الطلاق 
من المُطلّق منجّرًا كان أو معلَّقَا؟» (التكليف) أي أن يكون مكلفاء فيصح من السفيه 
والمريض؛ أي ولو كان هازلاء ولا يصح من غير مكلف”*2؛ كصبي ومجنون ومُعْمَى 


0 الخطاب رضى الله عنهما / 7157/ وسكت عنه الذهبي في «التلخيص» . 
وأخرجه الطيرانون فين «المعجم الأوسط». باب من 55-0 أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان 
الرقي / /١5١‏ عن أنس قال: «طلق النبي يليه حفصة فاغتمً الناس من ذلك» ودخل عليها خالها 
بانتي تظموة وجوه لك فبينما هما عندها وهم مغتمون؛ إذ دخل النبي على حفصة فقال: 
يا حفصة؛ أتاني جبريل آنقًا فقال: إن الله يقرئكٌ السلام» ويقول لكّ: راجع حفصة:ء فإنها صوّامة 
قوّامة» وهي زوجتك في الجنة' . 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد»؛ كتاب المناقب» باب فضل حفصة بنت عمر بن الخطاب زوج 
النبى يَكيةِ ورضى الله عنها / /١0777“‏ وفيه ذكر رواية الطبراني في «المعجم الأوسط». وقال: وفيه 
جماعة لم عرق 

)١(‏ فيه أن كُلَا من الولاية والقصد من صفات المطلّق» فالمناسب جعلهما من شروطه كما ذكره اح ل». 

)١(‏ أي قصد اللفظ لمعناه؛ أي استعماله في معناه. ومحله عند وجود الصارف كالمُدَرس والذي يحكي 
كلام غيره؛ أما إذا لم يكن صارفٌ فلا يشترط قصد. ش 

(؟) لميقل: «زوج»؛ لأن المطلّق قد يكون غير الزوج؛ كالقاضي في طلاقه عن المولي . 

(؛) أي بشرط أن يكون مكلفًا حال التعليق وإن جُنّ حال الوقوع. أخرج به ما لو قال المراهق: «إذا 
بلغت فأنت طالق» ثم بلغ وكذا المجنون لو قال: «إذا أفقت فأنت طالق» فأفاق؛ لأنا إذا أوقعنا 
الطلاق بعد البلوغ أو الإفاقة أوقعناه بقولهما السابق» وقولهما لا يصح في الحال. فكذا لا يصح 
عند وجود الشرط ؛ «زي1ا. 

(5) شمل النائمء وظاهدةٌ وإن عصى بالنوم» وهو ظاهر إن كانت المعصية لأمر خارج؛ كأن نام بعد 
دخول وقت الصلاة ولم يغلب على ظنه استيقاظه قبل خروج الوقتء أما لو استعمل ما يجلب النوم 
بحيث تقضي العادة أن مثله يوجب النوم ففيه نظرٌء وقد يقال: يفرق بين هذا وبين استعمال الدواء- 
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عليه ونائم لا تنجيرًا ولا تعليقًا وإن وُجِدَتٍِ الصفة بعد الأهلية في المُعَلْق لفساد 
00000 0 ااا 
نفذ طلاقه في جنونه» وقد يُتصور طلاق المجنون بغير سّكر تعدذى فيه والمغمى عليه 
والناكم يها إذا علق الطلافف فى يكال الكالاات عا سيلة ورجدك وهو عبن كلتم خا 
قيل: أهمل المصنف شرطين آخرين: أحدهما: كونه من زوج أو وكيلهء فلا يقع طلاق 
غيره إلا فيما سيأتي في المُوْلِي يطلق عليه الحاكم. ثانيهما: الاختيار ليخرج المُكْرَهُ 
بغير حق. أجيب عن إهماله الأول: بأنه أحاله على ما صرح به في الخلع. 
ما سيذكره من أنه لا يصح تعليقه قبل ملك النكاح» وعن الثاني : بأنه أهمله لذكره حكم 
المكرّه بعد ذلك . 
[حكم طلاق السّكران] 
قال المصيّف زيادة على الرافعي وغيره: (إلَّا الككران)”” المتعدّي بسكره ‏ كأن 


المزيل للعقل: بأن العقل من الكليات التي يجب حفظها في سائر المِلّلِ؛ بخلاف النوم فإنه قد 
يطلب استعمال ما يحصّله لما فيه من راحة البدن في الجملة . انتهى اع ش» على «م ر؟ . 

)1١(‏ وحيث رفع عنهم القلم بَطْلَ تصرفهم. والمراد قَلَمُ خطاب التكليف. وأما قلم خطاب الوضع فهو 
ثابت في حقهم بدليل ضمان ما أتلفوه» ولكن يَردْ على ذلك أن الطلاق من باب خطاب الوضع وهو 
ربط الأحكام بالأسباب» فكان مقتضاه وقوعه عليهم» ويجاب: بأن خطاب الوضع يلزمه حكم 
تكليفي؛ كحرمة الزوجة عليهمء وخطاب التكليف مرفوع؛ فيلزم من رفع اللازم ‏ وهو خطاب 
التكليف ‏ رفع الملزوم في خصوص مساألة الطلاق» وأما خطاب الوضع في غيرها فثابت؛ 
كالإتلاف لأنهم يضمنون ما أتلفوه. 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا / 1794/ . والترمذي في 
«جامعه». كتاب الحدود» باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحَد / 87 /١‏ . والنسائى فى «السئن 
الصغرى»» كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج /578477/ . والحاكم في 
«المستدرك»؛ كتاب البيوع / ٠6؟؟/‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يُخرجاه. 
وقال الذهبي في التلخيص»: على شرط مسلم . 

() أي المتعدّي؛ لانه المراد عند الإطلاق» وهو مستثنى من غير الملكف كما يفهم من كلامه فيكون 
متصلا فيقع منه؛ أي ولو بكناية إن نوى بها الطلاق ؛ ؛ خلافا لابن الرفعة حيث لا يقع بكناية وإن> 
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شرب خمرًا أو دواءً مُجَنَا بلا حاجة ‏ فيصح منه ولو كان السكر طافحًا عليه بحيث 
يسقط كالمغمى عليه» مع أنه غير مكلّف كما نقله في «الروضة» 217 عن أصحابنا وغيرهم 
فى كت الآضيؤل ##خليظلا عليه”'' لعصيانه بإزالة عقله.ء فجعل كأنه لم يزل» قال: 
«ولكن مراد أهل الأصول أنه غير مخاطب حال السكرء ومرادنا هنا أنه مكلف بقضاء 
العبادات بأمر جديدٍ»ء قال الغزالي في «المستصفى»: «ولأن صحته من قبيل ربط 
الأحكام بالأسباب»»: وأجاب عن قوله تعالى: « لآ تَشَرَُا الكصكوة ونش شكرئ > 
[الناء: +4] الذي استند إليه الجويني وغيره في تكليف السكران: بأن المراد به من هو 
فى أوائل السكر وهو المنتشي لبقاء عقله»ء ولذا يصح منه سائر أفعاله وأقواله مما له 
1 معًا؛ كالبيع والإجارة» أو منفردين؛ كالإسلام والطلاق. ويصح طلاقه بالكناية 
خلافًا لابن الرفعة . وشمل ذلك الكافر وإن لم يعتقد حرمة شرب الخمر؛ لأنه مخاطب 
بفروع الشريعة . 

رعرع بدةالشدة ا خيرم كين عر سن قرف سنك ازالم عل أنه سنك آذ 
شرب دواء مُجَدّنَا لحاجة فلا يقع طلاقه لعدم تعديه . 

والرجوع في معرفة السكران إلى العرف» وقيل: أدنى السكر أن يختل كلامه 
المنظوم. ويتكشف سره المكتوم كما عبَّرَ به الشافعي رضي الله تعالى عنه وإن لم يجعله 


١ -‏ نوى. ولو ادعى بعد إفاقته عدم التعدي صدق بيمينه؛ أي إذا لم تقم قرينة على كذبه» فإن قامت 
فرينة على كذبه ‏ كأن كان مدمن خمر ‏ فلا يصدق أصلًا كما هو معتمد «م ر؛ في درسهء وعبارة ام 
ر»: وما بحثه ابن الرفعة وأقره جمع من عدم نفوذ طلاق السكران بالكناية لتوقفها على النية وهي 
مستحيلة منهء فمحلٌ نفوذ تصرفه السابق إنما هو بالصريح فقط مردودٌ كما اقتضاه إطلاقهم بأن 
الصريح يعتبر فيه قصد لفظه لمعناه كما تقررء والسكران يستحيل عليه ذلك أيضًاء فكما أوقعوه به 
ولم ينظروا لذلك فكذلك هي للتغليظ عليه. انتهى» والتحقيق أنه ليس في المسألة خلاف معنوي» 
فإن من قال: «إنه ليس بمكلف» عنى أنه ليس مخاطبًا خطاب تكليف حال عدم فهمه لاستحالته؛ 
ومن قال: إنه مكلف» عنى أنه مكلف حكمًا؛ أي تجري عليه أحكام المكلفين. انتهى . 

)0( أي كون السكران غير مكلّف . 

() أي راجمًا لقوله: «فيصح منه؟ . 
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أدنى » قال ابن المقري : «ولا يُحتاج على الوجه الصحيح إلى معرفة السكر؛ لأنه إما 
صاح وإما سكران زائل العقل. وحكمه حكم الصاحي سواء؟؛ بل يُحتاج لي معرفة 
السكر فى غير المتعدَّي بهء وفيما إذا قال: إن سكرت فأنت طالق». انتهى ؛ أي فيُحَدٌ 
عيقايبا دكن بورهو خط ولو قال التكران يمنا طق ورتبنا عتريت اللخمر مكرهاه وله 
قرينة» أو «لم أعلم أن ما شربته مسكر» صَدّق بيمينه» نعم من لم يعرف حكم الإكراه فإنه 
يستفسر كما قاله بعض المتأخرين. أما إذا شرب أو أكل ما يزيل العقل لحاجة كالتداوي 
فإنه كالمجنون كما صرح به في «المهذب» و«الوجيزا وأصل «الروضة». 

[الركن الثاني : الصيغة] 

[الطلاق الصّريح والكناية] 
(تطورييعة )”ب وهوجها لا يحتمل ظاهره غير الطلاق ‏ (بلا نية) لويقاع الطلاحق2"'0, ولو 
قال: «لم أنُْو به الطلاق» لم يُقبل "'. وحكى الخطابيٌ فيه”*' الإجماع . 


)١(‏ والعبرة في الكفار في الصريح بما يعتقدون صراحته وإن خالف ما عندنا؛ لأنا نعتبر اعتقادهم في 
عقودهم فكذا في طلاقهم . ومحلّه ما لم يترفعوا إلينا- أي إلى حاكمنا - وأما المفتي فيجيب بأن 
العبرة بما يعتقدون أنه صريح أو كناية؛ «ق ل" مع زيادة من اع ش» على «م ر» . 

(؟) أي إرادته» فلا ينافيه ما يأتي من اعتبار قصد لفظ الطلاق لمعناه؛ «شرح المنهج»؛ أي عند وجود 
الصارف . انتهى. 
وشرط وقوعه بصريح أو كناية رفع صوته بحيث يسمع نفسه لو كان صحيح السمع ولا عارض» 
ولا يقع بغير لفظ عند أكثر العلماء قاله «م ر» في «شرحه». وقوله: «ولا يقع بغير لفظ»؛ أي 
ولا بصوت خفي بحيث لا يسمع نفسه. وقوله: «عند أكثر العلماء أشار به إلى خلاف سيدنا مالك 
فإنه قال: يقع بنيته . انتهى «حج» بالمعنى . 

(*) المناسب: «لم يُفِدْ؛ إذ هو المناسب لقوله: «يقع بصريحه بلا نية». وأيضًا هو لو قال ذلك قبل 
منهء ولكن قبوله لا يفيد شيئًا؛ إذ عدم النية لا يعتد به في الصريح. وعبارة «م د» قوله: «لم يقبل؛ 
ضوانة «لا يمنع الوقوع»؛ لأنه المراد وإن قبلناه. انتهق :أي لأن قوله السابق فلا يحتاج لنية إيقاع 
لا تلائمه. 

لق أي في عدم الاحتياج إلى نية الإيقاع؛ أو عدم الاعتداد المفهوم من قوله: «لم يقبل». 
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(و) يقع أيضًا (بكناية"'2 - وهي ما يحتمل الطلاق وغيره''' - لكن (ب: 
لإيقاعه . فإن قيل : سيأتي أنه يشترط قصد لفظ الطلاق لمعناه» ولا يكفي قصد حروف 
الطلاق من غير قصده معناهء فكيف يقال: إن الصريح لا يحتاج إلى نية يخلاف 
الكناية؟ أجيب : بأن كُأا منهما يشترط فيه قصد اللفظ لمعناه؛ حتى يخرج العجميٌّ إذا 
قن كلمة الطلاق وهو لا يعرف معناهاء فلا يقع طلاقه» والمراد بالنية في الكناية أن 
يقصد الإيقاع» وليس بشرط لمن عرف معناه» وحينئذ فقول المصنف: "بلا نية»؛ أي 
بلا نية الإيقاع» أما قصد التلفظ به فيشترط» نعم المُكرَهُ إن نوى مع الصريح الوقوع وقع 


وإلا فلا. 
تنبيه: أفهم كلامه”؟؟ أنه لا يقع طلاق بِنيّةا”) من غير لفظء وهو كذلك». 
ولا بتحريك لسانه بكلمة الطلاق إذا لم يرفع صوته بقدر ما يُسمع نفسه مع اعتدال 
سمعه وعدم المانع ؛ لأن هذا ليس بكلام . 
تنبيه : لوق كنا ةين كا الطلاف ومم ةِ إليها من الألفاظ ما يدل على المراد؛ 


ك«أنتٍ بائنٌ بينونة مُحَرٌمَةَ لا تَحِلَي لي أبدًا» لم تخرج عن كونها كناية. واستشكل بما 


0 


)١(‏ وهي التكلم بكلام يريد غير معناهء ولعلَّ هذا بحسب اللغة» وأما عند أهل الشرع فهي لفظ يحتمل 
المراد وغيره» فيحتاج في الاعتداد به لنية المراد لخفائه » فهي نية أحد محتملات اللفظ . لذانية مغن 
مغاير لمدلوله . انتهى ١ع‏ ش» . 

(؟) وضابط ذلك: أن يكون للفظ إشعارٌ قريبٌ بالفرقة ولم يشع استعماله فيه شرعًا ولا عرفا. انتهى 
«برماوي». 

(6) ولو أنكر نيته صدق بيمينهء وكذا وارثه أنه لا يعلمه نوى» فإن نكل حلفت هي أو وارثها أنه نوى؛ 
لأن الاطلاع على النية يمكن بالقرائن. انتهى (شرح م ر». 

(5) أي قول المصنف: «صريح وكناية»؛ لأنهما لفظان. 

(5) خرج بالطلاق العدد فيقع بالنية» فإذا قال: «أنت طالق واحدة؛ ونوى ثلانا أو اثنتين وقعء أو «أنت 
طالق» ونوى ما ذكره وقع؛ فإن قلت: كيف يقع الثلاث مع قوله: «أنت طالق واحدة»؟ أجيب: بأن 
قوله واحدة حال؛ أي حال كونك متوحدة عن الزوج؛ أي منفردة عنه؛ وهذا يتحقق مع وقوع 
الثلاث. وليس «واحدة» صفة لموصوف محذوف على هذا التقدير؛ بأن يكون المراد طلقة واحدة . 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» .)191١/5(‏ 
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فصَرِيحُهُ: الطلاق, وَكَدَا الْفِرَاقُ وَالِسَرَاحُ عَلَى الْمَضْهُورِ؛ ك «طَلَّفَئُكِ) وَ«أَنْتِ 

طالقٌ» وَ١مُطْلْفَةُك‏ 151111111171711 


ذكروه في الوقف من أنه لو قال: «تصدقت بكذا» كان كناية» فلو أضاف إليه : «لا يُباع 
ولا يُوهب» فالأصح صراحته. 
[ألفاظ الطّلاق الصريح] 

(فصريحه) جزمًا: (الطلاق) أي كو و01 كي سيأتي ؟ لاشتهاره فيه لَغة 
وعرقاء (وكذا الفراق والسّراح) - بفتح السين ‏ أي ما اشتق منهما (على المشهور) 
فيهما؟؛ لورودهما في القرآن بمعناه. والثاني : أنهما كنايتان؛ لأنهما لم يشتهرا اشتهار 
الطلاق» ويستعملان فيه وفي غيره. 

تنبيه : جملة قوله: «وكذا الخ» معطوف على الطلاق لا على صريحهء وإلا يلزم 

حصر الصريح في الطلاق مع أن من صريحه ما مر في باب الخلع من أن الخلع صريح 

في الأصح إن ذكر المال» وكذا المفاداة. 

وطاخر كااميم أنه ا كروااوي «للقارين القسم والعاتر, والظاهر ما قاله الماوردي 
في نكاح المشرك أن كُلّ ما كان عند المشركين صريحًا في الطلاق أجري عليه حكم 
الصريح وإن كان كناية عندناء وكلَّ ما كان عندهم كناية أجري عليه حكم الكناية وإن 
كان صريحًا عندنا؛ لأنا نعتبر عقودهم في شركهم فكذا طلاقهم . 

وأمثلة المشتق من الطلاق؛ (ك«طلّقتك2”" و«أنت طالق».: و«مطلّقة») ‏ بالتشديد - 


)١(‏ أي أو هو نفسه في نحو: «أوقعت عليك الطلاق» أو «يلزمني الطلاق» أو «الطلاق لازم لي» أو علي 
الطلاق»؛ فالحاصل أن المصدر يكون صريحًا إذا وقع فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ. 

(؟) أتى بالكاف إشارة إلى أنه إذا حذف المفعول لا يقع إلا إذا دلت عليه قرينة ولاحظه كما إذا قال 
شخص : «طلقت زوجتك؟» فقال: «طلقت» المعنى طلقتهاء فإذا لاحظ ذلك وقع وإلا فلاء أو 
قالت: «طلقنىي» فقال: «طلقت» ونوى المفعول؛ أي طلقتك» وكذا المبتدأ أو الخبر إذا حذف 
506 لا يقع إلا إذا دَلّ عليه دليل ولاحظه؛ كما إذا قال له شخص : «أزوجتكٌ طالق؟» فقال: 
«طالق»؛ التقدير: #زوجتي طالق» أو :هي طالق»؛ فإذا لاحظ ذلك وقع وإلا فلاء ومثال الخبر ما إذا 


قال: «نساء المسلمين طوالق وأنت يا زوجتي» أو «وزوجتي»؛ التقدير: «طالق» ولاحظ ذلك وفء» 
حلي و هع 
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(9) الا ىق 
وَيَا طالقٌ» ؛ لا «أَنْتِ طلاقٌ» وَ«الطْلَاق» فى الأصَح . 


وايا مطلّقة»2 (و«يا طالق») إن لم يكن اسمها ذلك» وإلا فكناية كما جزم به المصنف 
وغيره . 

ولو حذف المفعول؛ كأن قال: «طَلَّْتُ4. أو المبتداً وحرف النداء؛ كأن قال: 
«طالق» لم يقع الطلاق كما هو ظاهر كلامهم؛ وفع ب#التفان في الآرلن: 

(لا أنت طلاق والطّلاق) فليسا بصريحين (في الأصح)؛ بل كنايتان؛ لأن المصادر 
إنما تستعمل في الأعيان”'' توسّعًا'". والثاني : أنهما صريحان كقوله: «يا طالق». 


و 7 6 -_ - 
ويُقاس بما ذكر «فارقتك» و«سرحتك» فهما صريحانء. وكذا «أنت مُفارَقة» 


ا ات ركه 0 إبدق 2 - 7 7 50 الي م شاه فيه 
ولمسكّحة» و«يا مفارّقة») و«يا مسرّحه) . ولاانت فرّاى» و«الفرّاق» و«اسراح» 
و«السَّرَاحَ) كنايات(* , 


١ -‏ وإلافلا؛ بخلاف مالو قال: «طلقت نساء المسلمين وزوجتي» فإنها تطلق وإن لم يقدر شيئًا؛ لأن 
العامل مسلّط على الكل فهو من عطف المفردات. انتهى . 
فرع: وقع السؤال عمن تشاجر مع زوجته فقال لها: «أنت طالق» ثم سكت سكتة طويلة تزيد على 
سكتة التنفس أو العيّ فققال: «زودتك ألف طلقة» ولم يقصد طلاقاء فهل يقع عليه طلاق رجعي فقط 
أم ثلاث؟ وأجاب «ع ش»: بأنه حيث لم يقصد بقوله الثاني: «زودتك. . . إلى آخره؛ الطلاقٌ لا يقع 
عليه إلا طلقة واحدة بقوله الأول: «أنت طالق»» وله مراجعتها ما دامت العدة باقية ولم يكن سبقها 
طلقتان؛ «برماوي؟. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (491/7). 

)012( بفتح اللام مشدّدة» أما بكسرها فكناية طلاق من النحويّ وغيره؛ لأن الزوج محل التطليق وقد أضافه 
إلى غير محله وهو الزوجة» فلا بد في وقوعه من صرفه بالنية إلى محله وهو الزوج؛ بأن ينوي أنه هو 
المطلّق. فصار كقوله : «أنا منك طالق»؛ اشوبري». 

(؟) أي فى حالة الإخبار كما هو صورته»ء أما إذا كان المصدر مستعملا في غير الإخبار؛ كأن قال: 
«أوقعت عليك الطلاق» فإنه صريح كما قرره اح ف26» وذكره الرشيدي على «م ر». 

(*) لكون المصدر معنّى من المعاني» فلما كان لا يحمل على الأعيان إلا توسمًا كان كناية . 

(:) أي بصيغة اسم المفعول. أما بصيغة اسم الفاعل فكناية . 

(2) وكذا«أنت فرقة» أو «سرحة» أو «طلقة»؛ «سم»». ومن الكناية: «فارقيني»» لا يقال: إنه مشتق من 
الفراق وهو صريح ؛ لأنا نقول: قد أسنده إليها والفراق إنما يكون منه . 


أعا مد ام الاك 2 ام50 مجعم .//:نومااط 


71 مج 0 


والهاا .أ« »ع هه هه ههه واه هواع د ه هداع ده دهاع عه ده فاه دواع هاعم هله هه هه »ته هاا« شاع ه» أإعاع ا .اعم داواي 


[حكم قبول قول من ادّعى أنه أراد بالطّلاق إطلاقها من الوثاق ونحو ذلك] 

ولو قال: «أردت بالطلاق إطلاقها من وثاق». أو بالفراق: «مفارقة المنزل» أو 
«#فراقًا بالقلب». أو بالسّراح : «تسريحها إلى منزل أهلها», أو «أردت غير هذه الألفاظ 
فَسَبَقَ لساني إليها» ولم يكن قرينة تدل على ذلك لم يُقبل في الظاهر؛ لأنه خلاف 
ما يقتضيه اللفظ عرفاء ودُيّنَ فيما بينه وبين الله تعالى ؟ لأنه يحتمل ما ادعاه. فإن كانت 
فرية كما لوقال للك رهن يخليا من وتاقوى قبل :ظافةا لوكو القرعة لالس ذل 
فإن صرح بما ذكر - كأن قال: «أنت طالقٌ من وثاق» أو «من العمل» أو «سرحتك إلى كذا؛ 
كان كناية”'2 إن قصد أن يأتي بهذه الزيادة”"' قبل فراغه من الحلف وإلا فصريحء ويجري 
ذلك فيمن يحلف بالطلاق من ذراعه”" أو فرسه أو رأسه أو نحو ذلك . 

[حكم قول القائل : «أنت تالق»] 

ولو أتى بالتاء المثنّاة من فوق بدل الطاء ‏ كأن يقول: «أنت تالقٌّ»؛ ‏ كانت كناية كما 

أفاده شيخى» قال: «سواء كانت لخته”؟» كذلك أم لا». 


)١(‏ في كونه كناية نظر؛ لأن «أنت طالق» صريح باتفاق» وهذه الزيادة لا تخرجها عن الصراحة» غاية 
الأمر أنها تصير كالاستثناء في الطلاق» فالأؤلى أن يقول : كان كالاستثناء كما قال «م ر»ء والذي في 
«م ر» ما حاصله أنه صريح» وما ألحق به من نحو: «من وثاق» ملحق بالاستثناء» فيجري فيه تفصيله 
من النية قبل تمام الصيغة فيقع وإلا فلاء وهو ظاهر. وما قاله الشارح غير ظاهر؛ إذ مقتضاه أنه إذا 
قصد أن يأتي بهذه الزيادة وقصد به الطلاق وقع» وفيه تأمل؛ إذ هذه الزيادة كالاستثناء. وهو يقتضي 
عدم الوقوع» وفيه أنه وجد في بعض نسخ «شرح م ر2: أنه كناية؛ أي عند قصد هذه الزيادة كما يدل 
على عبارته؛ وبما في هذه النسخة صرح في «الفتاوى». وذكر الرشيدي على «م ر» ما حاصله نقلا 
عن الشهاب: أنه إن قصد هذه الزيادة قبل الفراغ من صيغة الطلاق كانت صيغة الطلاق كناية؛ إن 
نوى بها طلاق زوجته وقع وإلا فلا. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (8/ 497). 

() أي وتلفظ بذلك وأسمع نفسه ونواه قبل الفراغ من الحلف كما في الاستثناءء وإلا وقع علبه 
الطلاق . 

(61 فهو كالاستثناء على المعتمد. فيشترط شروطه. والعامّيئ والعالم في ذلك سواء. 


(4:) وهذا هو المعتمد١‏ بل كان يلبغي أن لا يقع به شيء وإن نوى لاختلاف المادة؛ لأنه من التلافي» 


عام ام للا لا م50ام جرع« .//:وم اط 


(19) بللا نلا 


سك م سية 50 ل اس لاس سر 0 2 
وَتَوْجَمَةُ الطّلَاقٍ بِالْمَجَمِئة صَرِيحٌ عَلَى الْمَذْهَبء ا 000 


٠.‏ لي 
#ر 


[حكم طلاق زوجة من قال : «نساء المسلمين طوالق»] 
ولو قال: «نساءً المسلمين طوالقٌ» لم تطلق زوجته''' إن لم يَنْو طلاقها؛ بناء على 
الأصح”'"' من أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه . 
[حكم ثبوت الإقرار بالطلاق بقوله: «بانت مني امرأتي»] 
وليس قوله: «بانت مني امرأتي» أو «حرمت عليَ» إقرارٌ بالطلاق؛ لأنه كناية 
فيتوقف على النية . 
[حكم ترجمة الطلاق والفراق والسّراح بالعجمية] 
(وترجمة) لفظ (الطلاق بالعجمية صريح”" على المذهب)؛ لشهرة استعمالها في 
معناها عند أهلها شهرةً استعمالٍ العربية عند أهلهاء ويفرق بينها وبين عدم صراحة 
نحو: «حلال الله عليَ حرام» عند المصنف كما سيأتي: بأنها موضوعة للطلاق 
بخصوصه بخلاف ذلك وإن اشتهر فيه. والطريق الثاني وجهان: أحدهما: أنه كناية 
اقتصارًا في الصريح على العربي ؛ لوروده في القرآن وتكرره على لسان حملة الشرع . 
تنبيه : اقتصار المصنف على الطلاق قد يفهم أن ترجمة «الفراق» و«السّراح» كناية» 


2 بمعنى الاجتماع والطلاق معناه الفراق» وفصّلَ البلقيني فقال: «إن كانت لغته وقع الطلاق وإن لم 
ينوه وإلا لم يقع إلا بالنية»؛ واعتمد هذا التفصيل ابن حجر في «شرح الإرشاد» والطبلاوي؛ لكن 
المعول عليه الأول وهو أنه كناية مطلقًا سواء كانت لغته أم لا. 

)١(‏ فلو قال: «وأنت يا زوجتي» لم تطلق أيضًا؛ لعطفه على ما ليس محلا لطلاقه مع حذف أَحَدِ رُكني 
الإسناد وهو «طالق». 

(؟) أي عند الفقهاء وإن كان عند الأصوليين ضعيفاء والمعتمد عندهم أنه يدخل في عموم كلامه؛ لكن 
الحكم هنا مُسلّم. قال اع ش؟: ويؤخذ من قولهم: «إن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه؛ جواب 
حادثة وقع السؤال عنهاء وهي أن شخصًا أغلق على زوجته الباب ثم حلف بالطلاق أنه لا يفتح لها 
أحد ثم غاب عنها ثم رجع وفتح لها هل يقع الطلاق أم لا؟ وهو عدم وقوع الطلاق لما ذكر. انتهى . 
ولو قال لها: «أنت طالق على سائر المذاهب» إن قصد طلقة مجممًا عليها وقع واحدة» وإن قصد 
تعدد الطلاق بتعدد المذاهمب وقم فلانا. 

(؟) وترجمة الطلاق بالعجمية : «سن بوش» ف«سن»: أنتء و«بوش»: طالق؛ أفاده البابلي . 


عمش ذم للا لا م50ام جرع« .نوما 


7 مخ | 5 (1) 
و«أَطَلفْئُك» و«أَنْتِ مُطلقة) كِناية وَلَو اشْتَهَرَ هر لَفْظ للطّلّاق ك «الْحَلال 000 


وهو كذلك كما صحّحه في أصل «الروضة» وجزم به ابن المقري في «روضه»؛ 
للاختلاف في صراحتهما بالعربية فضعفا بالترجمة . 

فإن قيل: تخصيص المصئّف الترجمة بالعجمية قاصرء فإن غير العجمية من 
اللغات كذلك. ولهذا عبّر في «المحرر) ب«سائر اللغات»» أجيب : بأن مراده بالعجمية 
1 الخوسة عن عا لقا 

[حكم قوله: «أطلقئك» و«أنت مُطلقة»] 

(و) كل من («أطلقثك» و«أنت مُطلقة») ‏ بسكون الطاء ‏ (كناية)؛ لعدم اشتهاره في 
يكين الطلدف: 

تنبيه: قول المصنف: كنا اول عن قل «المحرر) : «ليس بصريح»؛ إذ لا يلزم 
من نفي صراحته إثبات كنايته . ْ 

ظ [حكم قوله: «الحلال ‏ أو حلال الله علي حرام»] 
(ولو اشتهر) عرفًا (لفظ للطلاق ك«الحلال») ‏ بضمٌ اللام - علي حراة”", 


)١(‏ وكذا «علي الحرام» فكنايةً إن قصد به الطلاق وقع وإلا فلاء ومع عدم النية يلزمه كفارة يمين بالله من 
قوله: «أنت حرام»؛ أي «علئف ومثله «حلال الله علي حرام» وإن قال ذلك أبدّاء ومثلٌ «عليّ 
الحرام؛ : «الحرام يلزمني». انتهى «زي». وقوله : «علىّ الحلال» كناية إن نوى به الطلاق وقع وإلا 
فلاء قال ٠ع‏ ش»: وخرج ب«أنت علي حرام ما لو حذف «أنت» واقتصر على قوله: «علي الحرام؛ 
وقوة كلامه تعطي أنه لا كفارة عليه» وذلك موافق لما أفتى به والده كالشّرف المناوي؛ لكن في 
«فتاوى الشارح» أن علي الحرام أو الحرام يلزمني كناية وعليه كفارة حيث كان له زوجة إذا لم ينوبه 
الطلاق. 
فرع: يقع كثيرًا أن يقول الإنسان: اعلى السرام على متعبع تاللقة. والذي يظهر فيه أنه إن كان 
يعرف أن الحرام عند مالك معناه الطلاق الثلاث كان حلفا بالثلاث؛ لتضمن ذلك نية العدد» وإِن 
كان لا يعرف ذلك فله تقليد الشافعي في عدم العدد» فلا يقع عليه إلا طلقة واحدة؛ هكذا ظهر؛ 
فلينظر فيه . انتهى كذا بخط الرشيدي . 
ومن الكناية أيضًا ما لو زاد على قوله: «أنت عليّ حرام» ألفاظًا تؤكد بُعده عنها كهأنت حرام 
كالخنزير» أو «كالميتة» وغيرهماء ومن ذلك ما اشتهر على ألسنة العامة من قوله: «أنت حرام كما» 


عام ام الاك 2 ام50 مجاعم .//نومااط 


0 20000 


- 
؟ 2 


أَوْ حَلَالُ الله عَلَيَ حَرَام قَصَرِيحٌ في الأصَحٌ ؛ قَلْتُ: الأصَحٌ أَنَهُ كناية» وَالله 


(أو «حلال الله علي حرام»). أو «أنتِ علىَّ حرام»» وكذا «الحرام يلزمني» أو «عليّ 
الحرام» كما بحثه الزركشي (فصريح في الأصح) عند من اشتهر عندهم؛ كما قاله 
الرافعي تبعًا للمراوزة؛ لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم عندهم. (قلت: الأصح) 
المنصوص وعليه الأكثرون (أنه كناية) مطلقاء (والله أعلم) ؛ لأن الصريح إنما يؤخذ من 
ورود القرآن به وتكرره على لسان حملة الشرعء وليس المذكور كذلكء» أما من لم 
يشتهر عندهم فكناية في حَقَّهِم جزمًا . 

تنبيه: قول الزوج لزوجته: «ألقيثُ عليكِ طلقة» صريحٌ» وى نولم نيا ال وضيعيت 
عليك طلقة» أو «لك طلقة» وجهان: أوجههما: أنه صريحٌ في الأؤلى قياسًا على 
«ألقيتُ عليك طلقة»» كنايةً في الثانية كما قاله شيخناء وإن كان كلام الرافعي يميل إلى 
العراضة : 

وقوله لها: «لم يبق بيني وبينك شيء21» وبيعه لها بصيغة البيع بلا عوض أو بهء أو 
«أبرأك» أو «عفوتُ عنك» أو «برئثُ من نكاحك» أو «برتثُ إليك من طلاقك» كناية» 
ومعناه في الأخيرة: برئثُ منك بواسطة إيقاع الطلاق عليك» وهذا بخلاف قوله لها: 
«بَرِنْتْ من طلاقِكِ» فليس بكنايةء فلا يقع به طلاق وإن نواه وإن قال الأذرعي: «لا يبعد 


إيقاعه به» . 
وقوله : «الطلاق لازم لى» أو «واجبٌ عليّ» صريحٌ بخلاف قوله: «#فرضّ على ؛ 
للعذف فى ذلك . 


[حكم قوله: «عليّ الطّلاق»] 
قال فى «البحر؛ عن المزني: ولو قال: «عليّ الطلاق» فهو كناية» وقال الصيمري: 
"إنه صريحٌ»» وهو - كما قال شيخنا ‏ أوجه؛ بل قال الزركشي وغيره: «إنه الْحَنُ في 


حرم لبن أمي» أو «إن أتيتك أتيتك مثل أمي وأختي» أو «مثل الزاني؟؛ فلا يخرج به عن كونه كناية . 
وليس من الكناية ما لو قالت له: «أنا ذاهبة إلى بيت أبي» مثلا فقال لها: «الباب مفتوح» كما في ٠ع‏ 
ش» على «م ر؟. 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . //زوماا 


ذف موا 52 () 
وَكِتايَئةُ: ك «أَنْتِ خَليّة 


« © هه # ها #العه هه © اع« 8« #4 هه هاه ده امه هج هاه اه »ا« اواو نى 


هذا الزمن؛ لاشتهاره في معنى التطليق»» فقول ابن الصلاح في «فتاويه» : (إنه لا يقع به 
شيء» محمول على أنه لم يشتهر في زمنه ولم ينو به الطلاق . 
[حكم قول الرّوجٍ لزوجه: «طَلَّقَكِ الله»] 

وقوله لها: «طَلَّقَكَ الله»» ولغريمه: «أبرأكَ الله»). وقوله لأمته: «أعتقك الله صريحٌ 
في الطلاق والإبراء والعتق؛ إذ لا يُطَلَّقُ الله ولا يبرىء ولا يعتق إلا والزوجة طالق 
والغريم بريء الام معتقة. فإن قيل: قد تقدّم في في البيع أن «باعك الله» و«أقالك الله» 
كناية» فَهَلا كان ما ذكر كذلك؟ أجيب: بأن الصيغ هنا قوية لاستقلالها بالمقصود؛ 
بخلاف صيغتي البيع والإقالة. 

[حكم قوله: «طلاقك عليً» أو اليست زوجتي»] 

وقوله لها: «طلاقكِ عليّ» أو «لست زوجتي» كناية» وفارق الأول منهما «علىٌّ 
الطلاق» على قول الصيمري : باحتماله «طلاقك فرضّ عليّ» مع عدم اشتهاره. بخلاف 
«عليَ الطلاق» . 

١‏ [ألفاظ طلاق الكناية] 


(وكنايته) أي الطلاق ؟ (ك(اأنت حَليّة»)07) أي حالية مني » وكذا يقدر الجار 


)١(‏ بفتح الخاء؛ أي من الزوجء وهو خالٍ منها؛ «فعيلة» بمعنى «فاعلة»؛ أي خالية» والأصل في 
«الخلية» الناقة تطلق من عقالها ويُخَلَى عنها . 
مسألة : فيمن قال لزوجته : «تكوني طالقًا» هل تطلق أم لا؛ لاحتمال هذا اللفظ الحال والاستقبال؟ 
وهل هو صريح أو كناية؟ وإن قلتم بعدم وقوعه في الحال فمتى يقع أبمضي لحظة أم لا يقع أصلا؛ 
لأن الوقت مبهم؟ الجواب الظاهر: أن هذا اللفظ كناية» فإن أراد به وقوع الطلاق في الحال طلقت» 
أو التعليق احتاج إلى ذكر المعلق عليه؛ 0 «سم؟ على «حجج» ع شا 
على «م ر؟. . فإن نوى بذلك الأمر على حذف اللام؛ أي «لتكوني» فهو إنشاء» فتطلق في الحال بلا 
شك؛ «سم». وعلم منه أن قوله: «كوني طالقا' يقع به الطلاق في الحال؛ لأنه إنشاء . انتهى ام د؛. 
رفك تافر لاخر لد ل ل رك لي بهل لس تر «إن دخلت الدار تكوني 
طالقا». وإلا وقع عند وجود المعلق عليه . 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (9/ 194). 


أعا مم ام الاك 2 ام50 مجعم .//:ومااطا 


ام 2053-0-0 


(9) 15لا / 


ل 017 روك في ممع 3 5 8 ا ٠.‏ 
١بريّةا‏ «(رتةّا «يتلةا» «يَايْنا, «(اعتدذى»» «استبرئّى رَحمك)2» «الحقى بأهلك». 


والمجرور”'' فيما بعدهء (برية»)) ‏ بهمز وتركه بخطهء وحيث قلت: «بخطه» المراد 
المصنف ‏ أي منفصلة» (بتة») ‏ بمثناة قبل آخره ‏ أي مقطوعة الوصلة» مأخوذة من 
«البَتَّ) وهو القطعْ. 

تنبيه : تنكير «البتة» جوّزه الفراء» واللأصح” ‏ وهو مذهب سيبويه ‏ أنه لا يستعمل 
إلا معرّفا باللام . 

(«بتلة») أي متروكة النكاحء ومنه : ١انْهَى‏ اند («بائن 0 57 «البَيْنِ» 
وهو الفراق. 

تنبيه : قوله: «باكن» هو اللغة الفصحىء والقليل «بائنة» . 

(«اعتدذي». «استبرئى رحمك») أي م طلقتك» وسواء في ذلك المدخول بها 
وغيرها. («الحَقي بأهلك») ‏ بكسر الهمزة”*2 وفتح الحاءء وقيل بالعكس» 


)١(‏ أي جنسه لا شخصه؛ لأنه في قوله: «وأنت حرام» يقدر «عليّ» لا «مني»؛ أي فيقدر في كل محل 
ما يناسبه من «عَنْي» أو «علىّ» أو «الباء» أو «المفعول». 

(؟) فيه نظر؛ إذ التى يجب تعريفها ما كانت بمعنى «قطعًا» أو دلا محالة» أو «لا بذ فراجعه؛ «ق ل»ء 
وه اس : مقطوعة الوصلة التي بينها وبين الزوج» وعبارة «الصحاح»: «لا أفعله بتة» ودلا 
أفعله ألبتة» لكل أمر لا رجعة فيهء ونصبه على المصدر. انتهى» وبهذا يعلم اندفاع اعتراض ١ق‏ 
ل». وعبارة شرح «م ر»: تنكيرها لغة. انتهى» قال ٠ع‏ ش» عليه : قضيته أنه ورد عن العرب كذلك؛ 

(؟) أخرجه الترمذي فى «جامعه»» كتاب النكاحء باب ما جاء في النهي عن التبتل / /١٠١85‏ قال 
أبو عيسى: حديث سمرة حديثٌ حسن غريب» وروى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن 
الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي وه نحوه. ويقال: كلا الحديثين صحيح . 
وأخرجه النسائي في «السئن الصغرى؛» كتاب النكاح» باب النهي عن التبتل / /55١14‏ . وا 
ماجه. أبواب التكاح» باب النهي عن التبتل /١849//‏ . 

(4) وإن زاد على ذلك: : #بينونة لا تحلّين بعدها». انتهى اق ل2. 

(5) أي عند الابتداء بها؛ لأنها همزة وصل متى كانت مكسورة؛ بخلاف ما إذا كانت مفتوحة مع كسر 
الحاء. فإن الهمزة للقطع تثبت في الحالين» وذلك ظاهر. وقوله : «فتتح الحاء؟؛ أي من «الحقي». 


عمش ام للا لا م50ام جاعم .نوم اط 


0 مُخن | لج (+ 
2 07 7 7 ل ل : 
«(حبلك على غاربك», «لا أندة سَرْيك)., «أغزبى)» «اغرّبى» 2 ١‏ دُعِيْنَى )2 ١وَذعِيْنى)‏ 


المظطرزي حمل( - أي لأني طلقتك”"“'. سواء أكان لها أهلّ أم لا. («حبلك على 
غاربك») أي ل سيك كما يُخَلَّى البعير في الصحراء وزمامه على غاربه ‏ وهو 
ما تقدم من الظهر وارتفع من العنق رك كم ا 00 
وهو الزجر؛ أي لا أهتم بشأنِكِ”" لأني طلقتك. و«السَّرْبُ» ‏ بفتح السين وسكون 
الراء المهملتين ‏ الإبل وما يُرعى من المال”*)» أما بكسر السين فالجماعة من الظباء!*) 
والبقرء ويجوز كسر السين هنا. (اعزبي) - بمهملة ثم زاي ‏ أي تباعدي عني . 
(اغربي) - بمعجمة ثم راء - أي صيري غريبة بلا زوج. (دعيني) أي اتركيني لأني 
طلقتك . (وَدٌّعينى) ‏ بتشديد الدال المكسورة من «الوداع»» فواوه أصلية لا عاطفة أي 
لأني طلقتك . (ونحوها)"؛ كقوله: «لا حَاجَة لي فيك»؛ أي لأني طلقتك. 


)١(‏ وظاه” أنه لا يكون خطأ إلا إن قصد به معنى الأول» أما لو قدر له مفعول كلفظ «نفسك» فلا خفاء 
أنه لا يكون خطأ. انتهى «رشيدي» على «م ر». وقوله: «وجعله المطرزي خطأ» وجهه : أن الثلائي 
تكسر همزة الأمر فيه عند الأمر به نحو «اعلمي»» ولعل وجه القيل المذكور: أنه من «الحق؛ الرباعي 
فإنه يطلق بمعنى الثلائي وهو «الحق» كما يؤخذ من «المصباح». 

6 هل مراد المتكلم الإخبار بالطلاق فيما مضى أو الإنشاء؟ وكذا يقال في نظائره انه 

(7) هذا تفسير مراد» والمعنى الأصلي : «لا أزجر جماعتك التي أنت معهم»؛ أي ليس لي تسلط عليهم. 

(4) أي غير الظباء والبقر والوحش بدليل ما بعده؛ اح ل4»» والأؤلى : «من الحيوان». 

() وكذا القطاوالوحوش» فيكون الأول أعم؛ قال الشاعر: 

أسرب القطا هل من يُعير جناحة تَعلّي إلى منْ قد هويتٌ أطي 

() من ذلك: «اذهبي يا مسكّمة يا ملطّمة»» ومنه أيضًا ما لو حلف شخص بالطلاق على شىء تقال 
شخص آخر: «وأنا من داخل يمينك» فيكون كناية في حق الثاني؛ كما في ع ش» على "م ر». 
ومنها: «أنت بارزة مني»» ومثله : «نزلت عنك» . 
فرع: حوّر ابن حجر أنه لو قال لزوجته : «أنت طالق» ثم قال: «ثالتاء أنه إن لم يفصل ثلا بأكثر من 
سكتة التنفس والعيّ أنه يؤثر مطلقاء وإن فصل بذلك ولم تنقطع نسبته عنه عرقًا كان كالكناية» فإ 
نوى أنه من نتمة الأول وبيان له أثَّرَ وإلا فلا وإن انقطعت نسبته عنه عرفا لم يُو در مطلقًا. انتهى كذا 
بخط «الرشيدي». 


عام ام الاك ل ام50امج/عم.//نومااطا 


|| السسس سما 


00 


(19) بلكلا عف 


لاي ييا اي ا الا اه ا ا ا 1 ا ا ا ا ا لش ل ا لد ا لك لد ل لصا اا لس ص لس د لصا الصا تين لا كا 


واذوقِي»؛ أ مرارة الفراق» و«تزوّدي»؟ أي استعدي للحوق بأهلك» و١‏ تَقَنّصَي) 
و«اسْتتِري»؛ أي لاني طلقتك فأنت محرّمة على فلا تحلّ لي رؤيتك» و( جرعي ) ؛ أي 
كأس الفراق. و«ابْعَْدِي»؛ لأنك أجنبية مني» و«اذهبي»؛ أي إلى أهلك لأني طلقتك ؛ 
لا «اذْهَبِي !لق فت أَبوَيّ» إن نوى الطلاق بمجموعه؛ أن قوله: «إلى نت أبوي» 
لا يحتمل الطلاق» فإن نواه بقوله: «اذهبي» وقع؛ إذ ضابط الكناية : كل لفظ له إشعار 
قريب بالفراق ولم يشْع استعماله فيه شرعًا ولا عرفا؛ ك«سافري» و«اخرجي» و«يا 
بنتي» إن أمكن كونها بنته وإن كانت معلومة النسب من غيره كما إذا قاله لأمته» وإنما لم 
يكن صريحًا؛ لأنه إنما يستعمل في العادة للملاطفة وحسن المعاشرة. و«تزوّجي» 
و«انكجي»؛ أي لأني طلقتك» و«أحللتك»؛ أي للأزواج لأني طلقتك» و«فتَحْتُ عليك 
الطلاق»؛ أي أوقعته» و«لعلٌ الله يَسُوقٌ إليك الخيرَ»؛ أي بالطلاق» وهبارك الله لك»؛ 
أي فى الفراق؟ لا إن قال: «بارك الله فِيِْكِ)"'' فليس بكناية”'2؛ لأن معناه بارك الله لي 
فيك وهو يشعر برغبته فيهاء و«وهبتكِ لأهلك» أو «للناس» أو «للأزواج» أو 
«للأجانب»» ولا «حاجة لي فيك»» «أنت وشأنك»» و«سلام عليك»؛ قاله ابن 
الصلاح ؛ لأنه يقال عند الفراق» قال في «المحرر»: «ولا تكاد تنحصر» . 


هز 1 


)١(‏ لأنه لا يحتمل الطلاقٌ بوجه؛ بخلاف «بارك الله لك؛ فكناية؛ اسم». 

(؟) ومنه «عليَ السخام لا أفعل كذا» فليس صريحًا ولا كناية؛ لأن لفظ «السخام» لا يحتمل الطلاق» 
غايته أن من يذكرها يريد التباعد عن لفظ الطلاق كما ذكره اع ش» على «م ر . 
وكلي واشربي» كناية على المعتمد؛ لأنه يحتمل: كُلِي ألم الفراق واشربي شرابه»» أو «كُلي 
واشربي من كسك لأني طلقتك»؛ «شرح التنبيه» . 
قال ابن قاسم: ولو أتى بكناية ثم بعد انقضاء العدة طلقها ثلاثّاء ثم ادعى أنه نوى الطلاق بالكناية 
ليدفع وقوع الثلاث لمصادفته البينونة لم يقبل لاتهامه حينئذ. انتهى . 
وذكر الماوردي أن كل ما كان عند المشركين صريحًا في الطلاق أجري عليه حكم الصريح وإن كان 
كناية عندناء وأن كل ما كان كناية عندهم يعطى حكمها وإن كان صريحًا عندنا؛ لأن عقودهم تلحق 
بمعتقدهم فكذا طلاقهم» قال هم ر»: ومحله إن لم يترافعوا إلينا. 
وأما «أحللتك للازواج» فكناية» وكذا «أنت حرة» أو هلا حاجة لي فيك؛ أو هلا سبيل لي عليك؛ . 


عمد ام الاك ل 2ام50 مجعم .//:ومااطا 


0 01 
وَالإِعْنَاقٌ كِنَايَةٌ طلاقٍ وَعَكشة وَلَيْسَ الطلّاقٌ كِتَايَةَ ظهّار وَعَكْسَْهُ. 


[حكم التطليق بلفظ الإعتاق] 

(والإعتاق) صريحه وكنايته (كناية طلاق)؛ لاشتراكهما في إزالة الملك. فقوله 
لزوجته : «أعتقتك) أو «لا ملك لي عليك» إن نوى به الطلاق طَلَقَتْ وإلا فلا. 
(وعكسه) أي صريح الطلاق وكنايته كناية إعتاق لما مد فقوله لرقيقه: «طلقتكَ» أو 
«أنت خَلِئٌ» أو نحو ذلك إن نوى به العتق عتق وإلا فلاء نعم قوله لعبده: «اعتد؛ أو 
«استبرىء رَحمَّكَ)» لغو لا يعتق به وإن نواه لاستحالة ذلك في حقهء ومثله ‏ كما بحثه 
لين الف وكناية في الأمة. وقوله لعبده أو أمته: «أنا منك ححت» أو «أعتقت 
نفسي» لغو لا يعتق به وإن نواه بخلاف الزوجة؛ لأن الزوجية تشمل الجانبين» بخلاف 
ارق فإنه يختص بالمملوك . 

[حكم إيقاع الظّهار بلفظ الطّلاقٍ والطّلاقٍ بلفظ الظّهار] 

(وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه) وإن اشتركا في إفادة التحريم؛ لأن تنفيذ كل 
منهما في موضوعه ممكنء فهذه المسألة من فروع قاعدة: «ما كان صريحًا في بابه 
ووَجَدَ نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره؛» فلو قال لزوجته : اأنت عليّ كظهر 
أمي» ونوى الطلاق» أو «أنت طالق» ونوى الظهار لم يقع ما نواه؛ بل يقع مقتضى 
الصريح . واسْتئني من هذه القاعدة مسائل : 

منها: مالو قال المستحقٌ عليه للمستحقٌ: «أردت بقولي أَحَلْئُكَ الوكالة» وقال 
المستحقٌ : «بل أردتٌ الحوالة» صَدّق المستحقٌ عليه بيمينه. 

ومنها: ما لو قال: «تَصدَّقَتٌ» فإنه صريح في بابه وكناية في الوقف . 

ومنها: ما لو قال لزوجته: «فْسَحْتُْ نكاحك» وهو متمكن من الفسخ بعيبها ونوى 
الطلاق فهو طلاق؛ مع أن الفسخ صريح في رفع نكاح المعيبة بحيث تبين به من غير 
طلاق» فقد وجد نفاذا في موضوعه حينئل» وهو كناية في الطلاق . 

ومنها: مالو أسلم على أكثر من أربع» فقال لإحداهن: «فارقتك» فإنه فسخ وإن 
كان لفظه صريحًا في الطلاق . 


أعا مض ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


(9) يكاب لظلا "١‏ 
َو قال: را أو «حَوَمْتُك) وَنْوَى ى طلَاقا أو ظهارًا حصّل» 
يَخَيَرَ وَتَتَ مَا اخْبَارَهُ ‏ وَقِيلٌ : طلَاقٌ» وَقِيلَ : ظهَارٌ أو تخريم عَيِْهَا لم تَحْرْم وَعَلَيْه 


ومنها: ما لو قال لزوجته : «أنت عليّ حرام كظهر أمي» فالمجموع كناية في الطلاق 

مع أنه إذا أطلق كان ظهارًا . 
[حكم قول الرّجل لزوجته : «أنت على حرام» أو «حرّمتك»] 

(ولو قال) لزوجته: رأسك أو فرجك أو («أنت على حرام» أو «حَرّمتك» ونوى) 
بذلك (طلاقا) رجعيًا أو بائنًا وإن تَعَدَّدّه (أو) نوى به (ظهارًا)؛ أي أنها عليه كظهر أمه 
(حصل) ما نواه؛ لأن كلا منهما يقتضي التحريمء فجاز أن يكنى عنه بالحرام. (أو 
نواهما) أي الطلاق والظهار معّاء وكذا متعاقبين كما قاله الشيخ أبو علي؛ أي قبل 
الفراغ من اللفظ؛ كأن أراد أحدهما في أُوَله والآخر في آخره (تَخَيرَ وثبت ت ما اختاره) 
منهماء ولا يثبتان جميعًا؛ لأن الطلاق يزيل النكاح والطهّار يستدعي بقاءه. (وقيل : ) 
الواقع (طلاق)؛ لأنه أقوى لإزالته الملك. (وقيل: ظهار) ؛ لأن الأصل بقاء النكاح . 

تنبيه : هذان الوجهان مزيدان على «المحرّر» . 

(أو) نوى بذلك (تحريم عينها) أو فرجها أو وطئهاء قال الماوردي : «أو رأسها» (لم 
تحرم) عليه وإن كره له ذلك؛ لماتروئ السيائى : أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله 
عنهما قال ذارق ختلث انرا عام خواما ٠.‏ فَعَالَ : كدَبْتَ ليْسَتْ عَلَيِكَ بحَرَام 0 
قَوْلهُ تَحَالَى: «ه يا لت لِمَ محم مآ أل أله َك » [التحريم: 2006١‏ الآية . (و) لكن (عليه 
كفارة يمين) أي مثلها؛ لأن ذلك ليس بيمين؟ لأن اليمين إنما تنعقد باسم من أسمائه 
تعالى أو صفْةٍ من صفاته. ولا يتوقف وجوبها على الوطء؛ كما لو قال ذلك لأَّمَته؛ 
أخذًا من قصة مارية لما قال لها رسول الله بلي «هِيَ عَلَيَ حَرَامٌ»”"2 نزل قوله 


1 أخرجه النسائي في #السنن الكبرى»» كتاب التفسير» سورة التحريم» قوله تعالى : « ييا أليُِم مر 
ما أمَلَ اف لك » / 40/ . 


0( أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى». كتاب الخلع والطلاق. جماع أبواب ما يقع به الطلاق من - 


أعا مام الاك ل ام50 مجاعم .// :سمط 
د 


7 معو | ]5 (7) 
وَكذا إن لم نَكَنْ ذ نيه في الأظهّرء وَالنَّاني : لَعْوُ. وَإِنْ قالهُ لأمَته وَنَوَى عِنْقًا نَبَتَء 


- ير كر 


تعالى : 000 ل هه ك4 [التحريم: ]١‏ إلى قوله : « قَدَ وض أنَهُ لكي يله 
تيك 4 [التحريم: ؟] ي أوجب عليكم كفارةً ككفارة أيمانكم . (وكذا) لا تحرم عليه 
لو مو ا مَحَ (إن لم تكن) له (نية) 
فق قوله: «أنت علي حرام» (في الأظهر ) ؛ لعموم ما مَرَ. (والثاني:) أن هذا القول 
(لغو) فلا كفارة عليه فيه. وعلى الأول لو قال: «أردث به اليمين على ترك الوطء» لم 
تسقط عنه الكفارة؛ إذ لا يقبل قوله؛ لما مَرَ أن اليمين إنما تنعقد باسم من أسمائه تعالى 
أو صفة من صفاته . 
[حكم قول الوّجل لأمته : «أنتٍ عَلََ حرام»] 


(وإن قاله) أي «أنتٍ عليّ حرام) أو نحوه مما مَرَ (لأمته ونوى عتقا ثبت)؛ لأنه كناية 


الكلام ولا يقع إلا بنية» باب من قال لأمته: «أنت علي حرام» لا يريد عتاقًا / /١6١1/0‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: «كانت حفصة وعائشة رضي الله عنهما متحابتين» وكانتا زوجتي 
النبي يك فذهبت حفصة إلى أبيها تتحدث عنده» فأرسل النبي يلِ إلى جاريته فظلت معه في بيت 
حفصة» وكان اليوم الذي يأتي فيه عائشة رضي الله عنهاء فرجعت حفصة فوجدتها في بيتهاء 
فجعلت تنتظر خروجهاء وغارت غيرة شديدة» فأخرج رسول الله يل جاريته ودخلت حفصة. 
فقالت: قد رأيتُ ما كان عندك. والله لقد سُوْتَنِي. فقال رسول الله كَكْه: والله لأرضيتك وإني مسر 
لك سرًا فحفظيه اد ان حيط سريت معان تحراة رجاإلكم.. ٠‏ » الحديث . 

وأخرجه النسائي في «السئن الصغرى»» كتاب عشرة النساءء باب الغيرة / 79 94/ عن أنس 
رضي الله عنه : «أن رسول الله يك كانت له أمةٌ يطؤهاء 0 
نفسه » فأنزل الله عرّ وجل كا يها ألتَى لم محم مآ أل انه نَهُ لك» إلى آخر الآية» . 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك؟» كتاب التفسير» تفسير سورة التحريم / 5 7407/ بمثل لفظ النسائي 
رحمه الله تعالى؛ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على 
ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط مسلم . 

وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير». كتاب الطلاق /١5915/‏ وقال ‏ بعد أن ساق طرق 
الحديث : وبمجموع هذه الطرق يتبين أن للقصة أصلا أحسب. لا كما زعم القاضي عياض أن 
القصة لم تأتِ من طريق صحيح» وغفل ‏ رحمه الله - عن طريق النسائي التي سلفت فكفى بها 
صحّة . والله الموقق 
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أو تخريم عَيْنِهًا أ ؤ لا نيه دَكَالئَوْجَةء وَلَوْ قَالَ : «هَذَا النّوْبُ ‏ أو الطَّعَام أو الْعَبْدُ- حَرَام 


فيه» أو طلاقًا أو ظهارًا لغا؛ إذ لا مجال له في الأمةء (أو تحريم عينها) أو نحوها مما مَرَ 
وهي حلال لهء (أو لا نية) له (فكالزوجة) فيما مَرَّء فلا تحرم عليه بذلك. ويلزمه كفارة 
يمين قطعًا في الأُوْلَىء وعلى الأظهر في الثانية. أما إذا كانت الْأَمَةُ غير حلال له: فإن 
كانت كوي بشمه رشاع أ يواح <ناو علاره ا زليه ادق تلن اومتها بعري 
عليه؛ وفي وجوب الكفارة بقوله ذلك لأمته المزوّجة والمعتدّة والمجوسية ونحوها - 
كالمرتدّة والوثنية والمستبرأة - وجهان يجريان في زوجة م أو اعتدّت بشبهة ؛ 
اوجييه ؟ لاعدا وميه الزوواتق كن آمنه الضسدذه والستكوسية» والقافى قن المعكةة 
عن شبهة والمجوسية والمرتدة. ولا كفارة بذلك في رجعية لصدقه في وصفهاء 
في حائض ونفساءٍ وصائمة ونحوها كَمُصَّلَيةِ ؛ لأنها عوارض سريعة الزوال. 
[حكم قول الرّجل : «هذا الثوب - أو الطعام أو العبد حرام علىَ»] 

(ولو) حَدَمَ الشخص غير الأبضاع؛ كأن (قال: «هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام 
علىَ» فلغو) لا كفارة فيهء بخلاف الأبضاع لاختصاصها بالاحتياط»ء ولشدّة قبولها 
ادرو ,تدليل تأتنى : الطهال :قبي ون الأمرا رن وكالا نو الول لعفن الكخر لبس 
بزوجة ولا أمةٍ له: «أنت علىّ حرام» كما بحثه شيخنا رحمه الله . 

تنبيهات: لو حَرَمَ كلَّ ما يملك وله نساءٌ وإماءٌ لزمته الكفارة كما علم مما مه 
كفي تفاوة واحدة لوحف لا يكلم جخاعة علوي ومثلة ما لو قال لأريع زويجات : 
«أنْتَنّ علىَ حرا مٌ؛ كما صرح به في «الروضة» هناء وما نقله في الظهار عن الإمام من 
تعدّدها ضعيف . 

ولو حرم زوجته مَرَاتِ في مجلس أو مجالس ونوى التأكيد» وكذا إن طلَّق سواء 
أكان في مجلس أو مجالس كما في «الروضة؛ في الأولى» وبحثه شيخنا في الثانية» كفاه 
كفارةٌ واحدةٌ. وإن نوى الاستئناف تعددت بعدد المََّاتِ كما «الروضة» في الثانية» 
وبحثه الزركشي في الأولى وإن أفهم كلامها خلافه . فإن قيل: لو نوى الاستئناف في 
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0 شَوْط نيه الْكنَايَة اقيِرَانهًا َكل اللّمْظ وَقيل : يكفي بأوَله . 


نظيره من الأيمان لا تتعدّد الكفارة» فكان القياس أن يكون هنا كذلك. أجيب: بأن 
الحرام لما كان يصلح للطلاق نزل منزلته» والطلاق إذا نُوِيَ به الاستئناف يتعدّد؛ لأنه 
محصورٌ في عددء فقصد الاستئناف يقتضي استيفاءه بخلاف الكفارة» ولأن الكفارة 
تشبه الحدود المُتََحَدَةَ الجنس فتتداخل بخلاف الطلاق . 

ولو قال: «أنتٍ علىّ كالميتة» أو الخمرء أو الخنزير» أو الدم» فكقوله: «أنت حرام 
علىّ» فيما مََيَه نعم إن قصد به الاستقذار فلا شيء عليه . 

ولا تلحق الكناية بالصريح مواطأة؛ كالتواطؤ على جعل قوله: «أنت علىّ حرام؛ 
كةطَلَّقتَك»؛ بل يكون كما لو ابتدأ به» ولا سؤال المرأة الطلاقٌء ولا قريئة من غضب 
ونتحوه. 

[شرط نيّة الكناية] 

(وشرط نية الكناية اقترانها بكُلَّ اللفظ) كما في «المحرّر»» وجرى عليه البلقيني؛ 
فلو قارنت أوَّله وعزبت قبل آخره لم يقع طلاق» (وقيل: يكفي) اقترانها (بِأوَّله) فقط 
وينسحب ما بعله 07 ورجحه الرافعي في «الشرح الصغير»)» ونقل في «الكبير؛ 
ترجيحه عن الإمام وغيره وصوبه الزركشي» والذي رجحه ابن المقري”2- وهو 
المعتمد ‏ أنه يكفي اقترانها ببعض اللفظ سواء أكان من أوله أو وسطه أو آخره؛ لأن 
اليمين”'" إنما تعتبر بتمامها. 

تنبيه : اللفظ الذي يعتبر قَرْنْ النة ند” ؟“ هو لفظ الكناية ية!*' كما صرح به الماوردي 


)١(‏ أي ينعطف ويعطئ حكمه. والظاهر أن في العبارة قلبّاء والتقدير: وينسحب الأول على ما بعده؛ 
لأنه الذي فيه النية . 

489 .هو لمكي قال الرملي : «فالحاصل الاكتفاء بها قبل فراغ لفظهاء وهو المعتمد», والأوجه مجيء 
هذا الخلاف في الكناية التي ليست لفظا كالكتابة . 

(*) عِلَّةٌ لصحة اقترانها بآخره. 

(:) أي كلا أو بعضًا على الخلاف المتقدم من اشتراط اقترانها بجميع اللفظ أو ببعضه . 

(5) كهبائن» من «أنت بائن؟. 
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(9) واب للها ا 
وَِشَارَة نَاطِقٍ بطلاتي لَعُوٌء وَقِيْلَ : كتاية. وَبُعْتدُ بإسَارَةِ أَخْرَسَ فِي الْعُقُودٍ . 


والروياني والبندنيجي» ومَثَّلَ له الرافعمنٌ تبعًا لجماعة بقرنها ب«أنتِ» من «أنتٍ بائن» 
مثلاء وصرّب في «المهمات» الأوّل؛ لأن الكلام في الكنايات» والأوجه ‏ كما قال 
الاكتفاء بما قاله الرافعي ؛ لأن «أنت» وإن لم يكن جزءًا من الكناية فهو كالجزء 
منها؛ لأن معناها المقصود لا يتأدى بدونه . 
[حكم وقوع الطلاق بإشارة الناطق] 
(وإشارة”'2 ناطق) وإن فهمها كل أحدٍ (بطلاق)؛ كأن قالت له زوجتَهُ: «طَلَقْنَى) 
فأشار بيده أن اذْهّبِي (لغو) لا يقع بها شيء؛ لأن عدوله عن العبارة إلى الإشارة يُفهم أنه 
غير قاصد الطلاق» وإن قصده بها فهي لا تقصد للإفهام”" إلا نادرًا. (وقيل:) هى 
تنبيه : خرج ب«إشارة الناطق بالطلاق» إشارة لمَحَلَ الطلاق؛ كقول من له زوجتان: 
«امرأتي طالق» مشيرًا لإحداهما وقال: «أردثٌ الأخرى» فإنه يُقبل كما رجحه في «زيادة 
الروضة» آخر المسائل المنثورة قبيل الباب السادس في تعليق الطلاق. وإشاربهُ بأمان 
ونحوه مما يلتحق بعبارته فليست لغوًا. ومما لم يلحقوه بالعبارة إشارته فى الصلاة» 
وإشارته إلى من حلف لا يكلمه فأشار إليه؛ فإن صلاته لا تبطلٌ ولا يحنث. 
[حكم وقوع الطلاق بإشارة الأخرس] 
(وبدن بإشارة الخرسن)”" ولو كدو على العا كما صرّح به الإمام (في العقود) 


)١(‏ مبتدأ خبره قوله: «لغو»؛ أي في الطلاق؛ أما العدد فلا يلغى»ء فلو قال: «أنت طالق» وأشار 
بأصبعين أو ثلاث وقع العدد بالإشارة مع نيته حين التلفظ بطالق أو مع قوله هكذاء ويصدق في 
العدد. قال في «التنبيه»: وإن قال: «أنت طالق هكذاء وأشار بأصابعه الثلاث وقع الثلاث تنزيلا 
للإشارة منزلة النية» وإن قال: «أردت بعدد الأصبعين المقبوضين" قُبِلّ منه. 

0( أي من الناطق؛ دق ل28. وهو بكسر الهمزة. 

(*) ذكرًا أو أنثى» أصلي أو طارىء؛ ومنه من اعتقل لسانه ولم يُرْجَ برؤه؛ بخلاف من رجي برؤه بعد ثلاثة أيام 
فأكثر فلا يلح به وإن ألحقره به في اللعان؛ لأنه قد يضطر إلى اللعان في الحال بخلاف غيره؟ ح ل». 

)ع( بمثنّاة فوقئة ؛ أي الخط . وهو صريح في أن كتابته كناية كالناطق . 
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وَالحُلُولِء فإِنْ فهم طلاقه بها كل أَحَدِ فصَرِيْحَةء وَإِنِ اححتصصٌ بِفَهُمِهِ فطنونَ فكتاية. 


كالبيع والنكاح» وفي الأقارير والدّعاوى. (و) في (الحلول)؛ كالطلاق والعتق. 
واستثنى في «الدّقائق» شهادته''' وإشارته في الصلاة فلا يعتدٌ بهاء ولا يحنث بها في 
الحلف”'' على عدم الكلام. (فإن فهمّ طلاقه) مثلا (بها) أي الإشارة (كُلُ أحدِ) من فَطِن 
وغيره (فصريحة)” إشارته لا تحتاج لنية؟ كأن قيل له: «كم طلقت زوجتك؟» فأشار 
بأصابعه الثلاث . (وإن اختصصّ بفهمه”*' أي بفهم طلاقه بإشارته (فطئونَ) ‏ بكسر الطاء 
بخطه» ويجوز ضمها ‏ أي أهل الفطنة والذكاء» ضد الغبي . (فكناية) تحتاج للنية”” . 


)١(‏ فلا تقبل شهادته بالإشارة؛ أي لأنها يحتاط لهاء ولا تبطل صلاته بإشارته؛ أي لأنها إنما تبطل 


في 


زفوة 
)2 


(2) 


بحرفين أو بحرف مفهم؛ أي بالنطق بذلك؟؛ فلو باع في صلاته بالإشارة انعقد البيع ولا تبطل 
الصلاة. وبه يلغز ويقال: لنا إنسان يبيع ويشتري في الصلاة عامدًا عالمًا ولا تبطل صلاته. ونظم 
بعضهم هذه المستثنيات الثلاثة بقوله : 

إشارة الأخصرسش مسل نظقه) قيبا عدا كلانة لصضدقئلة 

فى الحنث والصّلاة والشّهادة ‏ تلك ثلائةٌ بلا زبادة 
قوله : «والشهادة»؛ أي أدائهاء وأما تحملها فيصح منه «ح ل». 
سواء كان الحلف بالعبارة أم بالإشارة على الراجح؛ خلاقًا للزركشي حيث خص عدم الحنث 
بالحلف بعد الخرس . انتهى «بابلي»؛ وعبارة «ح ل»4: ولاافي حنث؛ كأن حلف لا يتكلم ثم 
خرسء أو أشار بالحلف على عدم الكلام ثم أشار به لا حنث . انتهى . وقال العزيزي: إنه لو حلف 
الأخرس بالإشارة ثم تكلم بها فإنه يحنث بهاء وذلك لأنه حينئذ يعده العرف تكلّمًا؛ بخلاف مالو 
حلف على عدم الكلام وهو ناطق ثم إنه تكلم بالإشارة فإن العرف لا يعدٌّه تكلمًا. انتهىء ولعل 
ما قاله شيخنا هو الظاهر» فَحَررْ ذلك . وتقدم أن إشارته إلى القرآن مع الجنابة فيها خلاف. ومال 
شيخنا كالخطيب إلى الحرمة وفيه نظرء ولذلك لم يوجبوها عليه للعاجز عن قراءة الفاتحة . انتهى 
كما في «ق ل©2. 
كأن يقال عند المخاصمة : «طلّقها» فيشير بثلاث أصابع إليها. 
أي بفهم طلاقه فطنون؛ أي أو فطن. فإن لم يفهم إشارته بالطلاق أحد فلا يكون صريحًا ولا كناية؛ 
فيتولى أمره وليه لعدم اعتبار إشارته . 
وإن انضمٌ إليها فرائن. ونعرف نيته فيما إذا أتى بإشارة أو كتابة بإشارة أو كتابة أخرىء وكأنهم 
اغتفروا تعريفه بها مع أنها كناية ولا اطلاع لنا بها على نية ذلك للضرورة» فقول المتولي: «ويعشر 
في الأخرس أن يكتب مع لفظ الطلاق إني قصدت الطلاق» ليس بقيد. انتهى؛ أي بل مثل الكتاءة 


الإشارة. انتهى . 
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ومن الكناية كتابة من ناطق أو أخرس. فإن نوى بها الطلاق وقع؛ لأنها طريق في إفهام المراد 
كالعبارة وقد اقترنت بالنية» فلو كتب الزوج : «إذا بلغكِ كتابي فأنت طالق» طلقت ببلوغه لها رعاية 
للشرطء أو كتب: (إذا قرأتٍ كتابي فأنتٍ طالق» فقرأته أو فهمته مطالعة وإن لم تتلفظ بشيء منه 
طلقت رعاية للشرط في الأولى» ولحصول المقصود في الثانية» وكذا إن قرىء عليها وهى أمية 
وعلم الزوج حالها؛ لأن القراءة في حق الأمي محمولة على الاطلاع على ما في الكتابة وقد وجد؛ 
بخلاف ما إذا كانت غير أمية لانتفاء الشرط المقدور عليه؛ بخلاف ما إذا لم يعلم حالها على 
الأقرب في «الروضة» وأصلها. انتهى اشرح المنهج». 

وقوله: «كتاية» وضابط المكتوب عليه كل ما ثبت عليه الخط كرق وثوبء سواء كتب بحبر أو 
نحوهء أو نقر صور الأحرف في حجر أو خشبء أو خطها على الأرضء» فلو رسم صورتها في هواء 
أو ماء فليس كتابة في المذهب كما قاله «الزيادي» . وقوله: «فإن نوى بها الطلاق» فلو تلفظ الناطق؛ 
بما كتبه وقع به الطلاق؛ إلا أن يقصد قراءة ما كتبه فيقبل ظاهرًا في الأصح؛ أي فيقع إذا قصد 
الإنشاء أو أطلق. انتهى . وقوله: «فلو كتب» خرج به ما لو أمر غيره بكتابة طلاق زوجته ولو بقوله: 
«اكتب زوجة فلان طالق» فكتب هوء فإنه لا يقع شيء كما في «الحلبي» وغيره؛ قال «ع ش»: لأنه 
يشترط أن تكون الكتابة والنية من واحد. انتهى؛ قلت: ويؤخذ من التعليل ‏ أعني قوله: «لأنه 
يشترط أن تكون الكتابة. . . إلى آخره؛ ‏ أنه لو أمر غيره بالكتابة والنية أنه يكفي ويقع به الطلاق» 
وهو كذلك. وبه صرح «البرماوي». وقوله: ببلوغه»؛ أي وقوعه في يدها حقيقة أو حكمًا كرميه 
في حجرها أو أمامهاء ولا يكفي إخبارها به. فإن انمحى كله قبل وصوله لم تطلق كما لوضاعء ولو 
بقي أثره بعد المحو وأمكن قراءته طلقت» ولو ذهب سوابقه ولواحقه كالبسملة والحمدلة وبقيت 
مقاصده وقع؛ بخلاف ما لو ذهب موضع الطلاق أو انمحق؛ لأنه لم يبلغها جميع الكتاب ولا ما هو 
المقصود الأصلي منه . 

ولو كتب: «إذا بلغك نصف كتابي هذا فأنت طالق» فبلغها كله طلقت. وكذا لو كتب: «أما بعد: 
فأنت طالق» فإنها تطلق في الحال. ولو ادعت وصول كتابه بالطلاق فأنكر صدق بيمينه» فإن أقامت 
بينة أنه بخطه لم تسمع إلا برؤية الشاهد الكتابة وحفظه عنده لوقت الشهادة. وقوله: «إذا قرأت 
كتابي ؟ ؟ أي المقصود منه. وخرج بقوله: «أنت طالق» نحو «أنت خلية» أو #بتة» من كنايات 
الطلاق. فلا يقع به وإن نوى؟ لأنه لا يكون للكناية كناية كذا قيل» ورُدٌ: بأن الذي في الرافعي 
الجزم بالوقوع؛ لأنا إذا اعتبرنا الكتابة قدرنا أنه تلفظ بالمكتوب؛ كما قاله «الحلبي». وقوله: 
«فقرأته؛ وإن لم تفهمه. وإن كانت عند التعليق أمية وعلم بذلك وتعلمت القراءة بعد ذلك؛ لقدرتها 
على مقتضى التعليق وهو قراءتها بنفسهاء ونحن لا نكتفي بالمعنى المجازي إلا حيث لا نقدر على - 
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وم 0 
مالقا معيو 5 (1) 
ا 00 وكوسة .5ه 0 2 
وَلوْ كتبّ ناطق طلاقاء وَلْم يتوه فلغعو. وَإِنْ نواه فالأظهرٌ وُقوعة. أ ا :1 


تنبيه : تفسير الأخرس صريح إشارته في الطلاق بغير طلاقٍ كتفسير اللفظ الشائع في 

الطلاق بغيره» فلا يُقَبل منه ظاهرًا إلا بقرينة . 
[حكم وقوع الطلاق بكتابة التّاطق] 

(ولو كتب ناطق) على ما يك عت عله الخط ب عرق وقوت وحعر وسقي بعلن 
نحو ماء كهواء (طلاق) أو نحوه مما لا : يفتقر”'' إلى قبول؛ كالإعتاق والإبراء والعفو عن 
القصاص ؛ كأن كتب «زوجتي - أو كل زوجة لي - طالق» أو «عبدي حُك» (ولم ينوه) أي 
الطلاق أو نحوه (فلغو) لا يعتدٌ به على الصحيح . (وإن نواه) ولم يتلفط به (فالأظهر 
وقوعه)؛ لأن الكناية طريق في إفهام المراد وقد اقترنت بالنية» ولأنها أحد الخطابين 
فجاز أن يقع بها الطلاق كاللفظ . والثاني : لا؛ لأنه فعل من قادر على القول فلم يقع به 
الطلاق؛ كالإشارة من الناطق . فإن قرأ ما كتبه حال الكتابة أو بعدها فصريحٌ. فإن قال: 
«قرأَتهُ حاكيًا ما كتبته بلا نية طلاق» صَدّقَ بيمينه» وفائدة قوله هذا إذا لم تقارن الكتب 
النية» وإلا فلا معنى لقوله. 

ولو كتب الأخرس أن زوجته طالق كان كناية على الصحيحء فيقع إن نوى وإن لم 
يُشرْ معها . 


أما إذا رسم صورة الكتابة على ماء أو في هواء فليس بكناية في المذهب . 


المعنى الحقيقي. ولو قال الزوج: «إنما أردت القراءة باللفظ» قُيِلَ قولهء فلا تطلق إلا بها. والفرق 
بين إطلاق قراءتها إياه على مطالعتها إياه وإن لم تتلفظ به وبين إجراء ذي الحدث الأكبر القرآن على 
قلبه ونظره في المصحف ظاهرء وهو أن المراد هنا علمها بما في الكتاب. والقراءة المحرمة 
لا تكون إلا بالتلفظ بحروفه. 

ولو قال: «إذا بلغك ‏ أو جاءك ‏ خطي فأنت طالق» فذهب بعضه وبقي البعض وقع الطلاق وإناله 
يكن فيما بقي ذكر الطلاق . انتهى. وقوله: «وكذا إن قرىء عليها» قال الأذرعي : مقتضاء اشتراط 
قراءته عليهاء فلو طالعه وفهمه أو قرأ خاليًا ئم أخبرها بذلك لم تطلق. ولم أرَ فيه نصّاء ويحتمل أنه 
يكتفى بذلك؛ إذ الغرض الاطلاع عليه؛ «شرح م ر». انتهى؛ والمعتمد أنها متى كانت فارئة وعله 
بها الزوج لم تطلق إلا بقراءتها . 

. في نسخة البابي الحلبي : «يغتفر؟‎ )١( 
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5 لسن ١‏ فسان لصييا ممصي , 


ا 00 


1لا خف 


فإِنْ كنب : «إذا يلك كتابي فَأَنْتِ طالقٌ» فإِنَّمَا تطلقٌ ُلْوْغِِ وَإِنْ كت «إذا قَرَأَت 


كِتَابى») وَهى قارئة: فَقَرَأنَهُ طلقث» وده لدو جا يا يق بلحد وم مرح يلار ل 1 رو لل 137 اام دن 


وفْرّعَ المصنف على وقوع الطلاق بالكتابة”'' ما تضمنه قوله: رفن كنبب )! تحصن 
في كتاب طلاق زوجته صريحًا أو كناية كما في «الروضة» وأصلهاء ونوى وعَلَّىَ الطلاق 
ببلوغ 5 كقوله: (إذا بلعَكِ كتابي) أو وصل إليكِ أو أتاك (فأنت طالق» فإنما 
تطلق ببلوغه) لها مكتوبًا كُلّهُ مراعاةً للشرط». فإن انمسى كُلَهُ قبل وضوله لم تطلق كما 
لو ضاع» ولو بقي أثره بعد المحو وأمكن قراءته طلقت» ولو ذهب سوابقه ولواحقه - 
كالبسملة والحمدلة ‏ وبقيت مقاصده وقع. بخلاف مالو ذهب موضع الطلاق أو 
انمحق؛ لأنه لم يبلغها جميع الكتاب ولا ما هو المقصود الأصلي منه. 

تنبيه : احترز بقوله : «كتب» عما لو أمر أجنبيًا فكتب لم تطلق وإن نوى الزوج؛ كما 
لو أمر أجنبيًا أن يقول لزوجته: «أنت بائن» ونوى الزوج كما جَرَّمَا به خلاقا للصيمري 
في قوله: (إنه لا فرق بين أن يكتب بيده وبين أن يُملي على غيره». وبقوله: «طالق» 
عما لو كتب كناية من كنايات الطلاق ‏ كما لو كتب: «زوجتي بائن» ونوى الطلاق - فإنه 
لا يقع كما اقتضاه كلام «المهذب»؛ لأن الكتابة"'' كناية فلا تصح بكناية؛ إذ لا يكون 
للكناية كناية كذا قاله بعض الشُرّاح » وهو مردود بما تقدم عن «الروضة» وأصلها. 

فرع: لو كتب: «إذا بلغكِ نصففُ كتابي هذا فأنت طالق» فبلغها كُلّهُ طلقت كما قاله 
المصنف . 

فإن ادعت وصول كتابه بالطلاق فأنكر صدق بيمينه. فإن أقامت بينة بأنه خطه لم 
تسمع إلا برؤية الشاهد بكتابه وحفظه عنده لوقت الشهادة . 

(وإن كتب : إذا قرأتِ كتابي) فأنت طالق (وهي قارئة فقرأته طَلَقَتْ)؛ لوجود المعلّق 
عليه . 


تنبيه : عبارته تقتضي أمرين : 


. في نسختي المقابلة : «بالكناية»‎ )١( 
. في نسخة البابي الحلبي : «الكناية»‎ غ١‎ 
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ها وّ ع ءَ عََنيَا قلا ذ الأَوّفٌّ 1ل [ديُ؛ ا عد وو ع ءَ عَذَهَا طلقّ * 
وَإِنَ قرىة عَليْهَا فلا ني الأصَحٌ. وَإِن لم تكن قارئة فقرىء عليْهًا طلقث . 


أحدهما: اشتراط اللفظ به؛ إذ القراءة تعطي ذلك؛ لكن نقل الإمام الاتفاق على 
أنها لو طالعته وفهمت ما فيه طلقت وإن لم تتلفظ بشيء . 

الثانى : اشتراط قراءة جميعه» والظاهر الاكتفاء بقراءة المقاصد كما بحثه الأذرعي» 
فك مرفي لكاب لوسرل عدا د جك 

(وإن قُرىء عليها فلا) تطلق (في الأصح)؛ لعدم قراءتها مع الإمكان. والثاني: 
تطلق؛ لأن المقصود إطلاعها على ما في الكتاب وقد وجد. فإن قيل: يشكل على 
الأول ما إذا كتب للقاضي من ولاه: «إذا قرأتَ كتابي فأنتَ مَعزولٌ» وهو قارىء فَقَرِىء 
عليه فإنه ينعزل» فَهَلَا سّوَى بينهما كما صوبه الإسنوي؟ أجيب : بأن عادة الحكام قراءة 
الكتب عليهم» والمقصود إعلامه بالحال»ء وليس المراد تعليق العزل؛ لأن العزل 
لا يجوز تعليقه فلم يَبْقَ إلا مجرّد العلم بالعزل» وهو حاصل بقراءة غيره عليه» وأما 
الطلاق فيقبل التعليق» وإنما يتحقق وقوعه بوجود الصفة. (وإن لم تكن قارئة) أي 
والزوج يعلم ذلك (فَقُرِىءَ عليها طلقت)؛ لأن 'القراءة :فق .سق الأشرء محمولة على 
الاطلاع على ما في الكتاب وقد وجد بخلاف القارئة» أما إذا لم يعلم الزوج حالها فإنها 
لا تطلق على الأقرب في «الروضة» وأصلهاء فتَرِدُ هذه الصورة على إطلاق المتن. 

ولو عَلَّنَ بوصول الكتاب ثم علَّقَ بوصول الطلاق ووصل إليها طلقت طلقتين. 


ليخن نا 
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(59) و1 كلاج ١‏ 


١‏ فصلٌ [في جواز تفويض الطَّلاق للرّوجة] 
له فويض طلاقهًا إِلَيْهَاء م ل وه و ا وس ور عر بق ب ل لاد الور ل ا ا 1 ب ا ا ا ين 


ا 0000 50 اس 
(فصل) في جواز تفويض الطلاق للزوجة 
[حكم تفويض الطلاق للزوجة ودليله] 
وهو جائز بالإجماع» واحتجوا له أيضا «بأنه يك خَيّرَ نساءه بين المقام معه وبين 


لسرا ير تر 2 2 


مفارقته لما نزل قوله تعالى : 8 يكأما لين ثل لاروك إن كشن شردس» الْحيّزة لديا 
وَبنتَهًا4 [الأحزاب: 08]. . . إلى آخره»"""2» فلو لم يكن لاختيارهن الفرقة أثرٌ لم يكن 
لتخييرهن معنى. فإن قيل: لا دليل في ذلك لِمَا صحّحوه من أنه لا يقع الطلاق 
باختيارهن الدنيا؛ بل لا بُدّ من إيقاعه بدليل : « تاي أَمَيّسَك وأْسَرَعَكَُ 4 [الأحزاب: 
4 أجيب : بأنه لما فوض إليهنَ سبب الفراق وهو اختيار الدنيا جاز أن يفوض إليهن 
المَسَيّبَ الذي هو الفراق. 

(له) أي الزوج (تفويض طلاقها) المُنَجَّه صريحًا كان أو كناية؛ ك«طلّقَي - أو 
أبيني - نفسك» . (إليها) أي زوجته البالغة العاقلة. فلا يصح تعليقه؛ كقوله: «إذا جاء 
العَدُ ‏ أو زيدٌ - فطلّقي نفسك»: ولا التفويض لصغيرة أو مجنونة”''2 كسائر التمليكات 


» الحديث رقم //ء ومسلم في ااصحيحه؟‎ »)١١1!//7( أخرجه البخاريٌ في ااصحيحه».؛‎ )١( 
عن أمُ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما أمرَ‎ /١4[95/ الحديث رقم‎ .)١١١/؟(‎ 
رسول الله يي بتخيير أزواجه بدأ بي» فقال: «إني ذاكرٌ لكِ أمرّاء فلا عليكِ أن لا تعجلي حتى‎ 
تستأمري أبويك»» قالت: قد عَلِمَ أن أبويٌ لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت: ثم قال: «إن الله عر‎ 
وجل قال : ط يتأي اليكل لَك إن كشن شرك حبذ ألدئَاوزتهَا اورسك‎ 
» ربكا بجلا » وَلِن كُنشُنَّ رذ لله وَرَسُولَمُ وَألدَارَ لآير فَإِنَّ أله د حيتت سكن ًا عَظِيمَا‎ 
. [الأحزاب: 2]79-78 الحديث‎ 

6 في نسخة البابي الحلبي : «حكم مجنونة؟ . 
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+( 5| معن‎ ١ 


0 5 0 2 موشابير . ره 2 2 مام ام -2- إل 
وَهُوَ تَمْلِيِكُ في الجَدِيدٍ ‏ فَيُشْترَط لِوْقُوعِهِ تَطْليِقُهًا عَلَى الْفَوْر . وَإِنْ قَالَ: «طلقي بألْفٍ» 


فَطَلّقَتْ بَانَتْ وَلَرِمَهَا آلف وَفِي قَوْلِ: تؤكيلٌ» فَلَا يُشْتَرَط فَوْرٌ في الأصَحٌ وَفِي 
اْتِرَاط قَبُولِهًا خلا الوّكيل» و 


[صفة تفويض الطلاق للزوجة] 

(وهو) أي تفويض الطلاق (تمليك) للطلاق؛ أي يُعْطَى حكم التمليك (في 
الجديد)؛ لأنه يتعلق بغرضها كغيره من التمليكات فنزلت منزلة قوله: «ملكتِكٍِ 
طلاقك» . 

(فيشترط) عليه (لوقوعه) تكليفه وتكليفهاء و(تطليقها على الفور)؛ لأن التطليق 
هنا جواب للتمليك فكان كقبوله» وقبوله فورّاء فإن أخرت بقدر ما ينقطع به القبول عن 
الإيجاب» أو تخلل كلام أجنبي كثيرٌ بين تفويضه وتطليقها ثم طلّقت نفسها لم تطلق 
فلو قالت: «كيف أَطَلَّقُ نفسي») ثم طلقت وقعء والفصل بذلك لا يؤثر لقصره. 
اي ب ا 0 
لو قال: «وكلتك في طلاق نفسك» يشترط الفورء وكذا إن قال : «طلقي نفسك متى - 
أو متى ما شئت» لم يشترط الفور وإن اقتضى التمليك اشتراطه؛ قال ابن الرفعة : «لأن 
الطلاق لما قبل التعليق سُومح في تمليكه»؛» وهذا ما جزم به صاحب «التنبيه» ووجهه 
ابن الرفعة بما ذكرء وجرى عليه ابن المقري في «روضه»ء وقيل: لا يصح إلا على 
القول بأنه توكيل» والمعتمد الأول ووجهه ما مَرَ 

(وإن قال لها طلقي) نفسك (بألف فطلقت) فورًا - وهي جائزة التصرف - بانت 
(ولزمها ألف)» ويكون تمليكها بعوض كالبيع» فإن لم يُذكر عوضٌ فهو كالهبة. 

(وفي قول) نُسب للقديم أن التفويض إليها (توكيل)؛ كما لو فَرّضّ طلاقها لأجنبي: 
وأجاب الأول: بأن لها فيه غرضًا وله بها اتصالا. وإذا قلنا بأنه توكيل (فلا يشترط) في 
تطليقها (فورٌ في الأصح)؛ كما في توكيل الأجنبي . والثاني : يشترط لما فيه من شائبة 
التمليك. (و) على قول التوكيل (فى اشتراط قبولها) لفظا (خلاف الوكيل) الذي سبق 
تابور لك شع مله غده الشبر ل لقطا: 
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(19) كتلاه تنا 
وَعَلى القوْليْنٍ : له الوُجُوعٌ قبْلَ تطليقهًا . 

وَلَوْ قَالَ: «إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَطلّقي' لَمَا عَلَى التَّمْليكِ. وَلَوْ قَالَ: ١‏ بيني نَفْسَك) 
فَقَالت : : «أَبَنْتُ» وَنَوَيَا وَقَعَ وَإِلَا فَا. وَلْوْ قال : «طلّقي» فَمَالَتْ : : «أَبَنْثْ» 5220 


تنبيه : لو قال ك «المحرّر»_: «ففي اشتراط» لأفهم التفريع على ما قبله . 
[حكم رجوع الرَّوِج عن تفويض امرأته بالطلاق] 
(وعلى القولين) التمليك والتوكيل (له الرجوع) عن التفويض (قبل تطليقها)؛ لأن 
[حكم تعليق التّمويض] 
(ولو) علّق التفويض؛ كأن (قال) لها: (إذا جاء رمضان) ‏ مثلا - مَطَلّقَى نفسَك (لغا 
على) قول (التمليك)؛ لأن التمليك لا يصح تعليقه؛ كما لو قال: «ملكتك هذا 
العبد إذا جاء رأس الشهر». قال في «الروضة»: «وجاز على قول التوكيل؛ كما فى 
توكيل الأجنبي». انتهى. فإن قيل: تقدم في الوكالة أنه لا يصح تعليقها بشرط في 
الأصحء ولذا قال الشارح : «فليتأمل الجمع بين ما هنا وما هناك»»؛ أجيب: بأن أصل 
هذا مبنييٌ على صحة تصرف الوكيل بالوكالة الفاسدة مستندًا إلى الإذن فيهاء فلا يُششكلٌ 
بما مََ في الوكالة . 
[تفويض الطلاق بالكناية] 
واعلم أن ما تقدّم من صور التفويض بالصريح» (و) أما بالكناية فهو كما (لو قال) 
لها: («أبينى نفسك» فقالت: «أبنت» ونويا) أي الزوج تفويضى الطلاق إليها ب«أبينى»» 
ونْوَتْ هي تطليق نفسها ب«أبنت» (وقع) الطلاق؛ لأن الكناية مع النية كالصريح . (وإلا) 
بأن لم ينويا أو أحدهما (فلا) يقع؛ لأنه إن لم يَنْوِ هو فلا تفويض. وإن لم نو هي فلا 
تطليق ؛ إذ الطلاق لا يقع بهذا اللفظ وحده. 
(ولو) صَرَحَ فَكَنَّتْ أو عكسه؛ كأن (قال) لها: (طلقي) نفسك (فقالت: «أبنتُ» 
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وَنْوَتْء أؤ «أبيْنِي) وَنَوَى» فقالث : «طلقتُ» وَقع. 


وَلِوْ قال: «طلقى» وَنَوَى ثَلَانَاء فقَالتْ: «طلَقَتُ» وَنوَتْهُنَ فتلاثُ» وَإِلَا فَوَاحِدَةٌ فى 


ونوت. أو) قال: (أبيني) نفسك (ونوىء» فقالت: «طلقت» وقع) الطلاق؛ لأنها أمرت 
بالطلاق وقد فعلته في الحالين» ولا يضر اختلاف لفظهما. وأفهمٍ ام المصنف أن 
التخالف في الكناية أو الصريح - وااخاري نفسك» فقالت: «أَبَنْتَهَاك أو «طلقي 
نفسك» فقالت: «سَرَّحتها» دلا يقل 11 يات 1ن ارج العام قال لها «طلقي نفسك'» 
بصريح الطلاق أو بكنايته أو بالتسريح أو نحو ذلك فعدلت عن المأذون فيه إلى غيره لم 
تطلق ؛ لمخالفتها صريح كلامه . 

تنبيه: عَبَّرَ في «الروضة» و«الشرح» ب «طلقي نفسك». وفي الثانية ب «أبيني 
نفسك». وذلك يشعر باعتبار قوله: «نفسك»» وحذف المصنف لفظة «نفسك» منهما 
وزدتها في الشرحء نأفهم أنه لا يشترطء وفيه وجهان: أحدهما: لا يقع وإن نوت 
نفسها؛ إذ ليس في كلام أحدهما ما يشعر بالفراق» وبه قال القاضي والبغوي في 
«تهذيبه». وثانيهما: يقع إذا نوت نفسهاء وبه قال البوشنجي والبغوي في «تعليقه»؛ 

كما قال الأذرعي ‏ هو المذهب الصحيح» وهي قضية كلام جماعة من العراقيين 
وغيرهم» وجرى عليه شيخنا في «شرح البهجة». 

[حكورها إذا فوضن الزوج امرأته بالطلاق ناويًا اتثليث فطلّقت ونوتهيٌ] 

(ولو قال) لها : (طلّقي) نفسك (ونوى ثلانًاء فقالت: : «طلّقت» ونوتهنً) وقد علمت 
نيته» أو وقع ذلك اتفاقًا كما يؤخذ من قول أصل «الروضة» (فثلاث)؛ لأن اللفظ يحتمل 
العدد. وقد نوياه» (وإلا فواحدة في الأصح)؛ لأن صريح الطلاق كناية في العدد. 
والثانى : ثلاث؛ حملا على منويّه . 

حجن رك ان كسااق و1 تاثولم نز يعي نذا ونا ذا ل عونا 
أو نوى أحدهما فقط. وظاهر كلامه أن الخلاف جار في الجميع”'' ؛ لكن الثانية والثالثة 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «البيع؟. 
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9) وكاب الظلاتا -- 


نقع فيهما واحدة بلا خلاف . 
[ حكم ما إذا فوّض الزوج امرأته بالطلاق الثلاث فوحّدت أو عكسه] 

(ولو قال:) طلقى نفسك (ثلاثًا فوحّدت) أي قالت: «طلقت نفسي واحدة»ء (أو 
عكسه)؛ كقوله: «طلقى نفسك واحدة» فََلَّنَتْ ؛ أي قالت: «طلقت نفسي ثلانًا» 
(فواحدة) تقع في الصورتين» أما في الأولى فلأن ما أوقعته داخل في المُفَوَضٍ إليهاء 
وأما في الثانية فلأن الحُمَوَضسَ إليها واحدة والزائد غير مأذون فيه فيقع ما تملكه . 

تنبيهات: لها فق الأولئ عق أن وححّدت وراجعها الزوج أو لم يراجعها أن تزيد 
الثنتين الباقيتين على الواحدة التي أوقعتها فورًا؛ إذ لا فرق بين أن تطلق الثلاث دفعة 
وبين قولها: «طلقت واحدةً وواحدة وواحدة»» ولا يقدح تخلل الرجعة من الزوج . 

ولو قال لها: «طلقى نفسك ثلاثا» فقالت بلا نية: «طلقت» وقع الغثلاث ؛ لأن قولها 
غات اكلذفة »فهو >الخداة فى الدرات» لاف :]ذا لم يتلفط هن بالتلاك ونواهاء 
لأن المنويّ لا يمكن تقدير عوده في الجواب؛ إذ التخاطب باللفظ لا بالنية . 

ولو طلّقت نفسها عبئًا ونوت فصادفت التفويض لها ولم يَطلٍ الفصلٌ بينهما طلقت؛ 
كما لو باع مال أبيه ظانًّا حياته فبان ميا . 

ولو فوَضن ظلاق و وجعه:]لن اثنيو وطلق: أحذهها طلنة والاع ثلاث ويك واد 
فقط كما قال البندنيجي : «إنه مقتضى المذهب ؛ لاتفاقهما عليها» . 

وإن جعل طلاقها بيد الله ويد زيد لغا إن قصد الشركة» فليس لزيد أن يطلقهاء فإن 
قصد التبرك أو أن الأمور كَلَّهَا بيد الله فلاء قال الأذرعي : «وكذا إن أطلق فيما يظهر»» 
والأوجه ‏ كما قال شيخنا ‏ أنه كما لو قصد الشركة ؛ لأنه الظاهر من العطف . 

ولو قال: «جعلتُ كل أمر لي عليك بيدك» كان كناية في التفويض إليهاء وليس لها 
أن تطلق نفسها ثلاثًا ما لم ينوهًا. 

ولو قال: «طَلّقى نفسك ثلانًا إن شئت» فطلقت واحدة» أو «طُلّقي نفسك واحدة إن 
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شئت» فطلقت ثلانًا طلقت واحدة كما لو لم يذكر المشيئة» وإن قَدَّمٌ المشيئة على العدد 
فقال : «طلقي نفسّك إن شعت والخدة» فطلقت كلاثا أو عكسه لعا لصيرورة المفيئة 
شرطا في أصل الطلاق» والمعنى : «طَلَّقَي إن اخترت الثلاث»» فإذا اختارت غيرهن لم 
يوجد الشرطء بخلاف ما إذا أَخَرَهَا فإنها ترجع إلى تفويض المعنى» والمعنى: 
«فوضتُ إليك أن تطلقي نفسك ثلانّاء فإن شئت فافعلي ما فوضت إليك». وذلك 
لا يمنع نفوذ ذلك المعين ولا نفوذ ما يدخل فيه. والظاهر ‏ كما قال شيخنا ‏ أنه لو 
قدّمها على الطلاق أيضًا فقال: «إن شئت طلقي نفسك ثلاثًا» فطلقت واحدة كان كما لو 
أخزسااع العدة. 
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الات 4 


تت فصل [في اشتر تراط القصد في الطّلاق] 


مَرّ بِلسَانٍ نَائيِم طلَاق لَعَاء وَلَوْ سَْ سَبَنَ لِسَانٌّ بطالاقي بلا قصْدٍ لَمَاء 0 


(فصل) في ا* شتراط القصد في الطّلاق 
[الركن الثالث : قصد الطلاق] 
وهذا شروع منه في الركن الثالث وهو القصد. 
[حكم طلاق الثائم] 
000 
استيقاظه أو إفاقته: «أجزتة» أو «أوقعته»؛ لحديث «رُذ ف القَلَمُ عَنْ ثَلَاثِ) وذكر منها: 
«النّائم حَبّى يَسْتَيِقظ20. ولانتفاء القصد. 
تنبيه : كان المصنف مستغنيًا عن هذا باشتراط التكليف أوَّلَ الباب . 
ولو تلقّظ بالطلاق ثم قال: «كنتُ حينئذ صبيًا أو نائمًا؛ وأمكن ذلك صُدق بيمينه 
كما قاله الروياني» وإن قال في «الروضة»: «في تصديق النائم نظرك فإنه لا إمارة عليه 
بخلاف الصبي» . 
[حكم طلاق من سبق لسانه بالطلاق] 
(ولو سبق لسانه بطلاق بلا قصد) لحروف الطلاق لمعناه (لغا) ما سبق لسانه إليه لما 
َوه وكذا إذا تلفظ بالطلاق حاكيًا كلام غيره» وكذلك الفقيه إذا تَكَوَرَ لفظ الطلاق في 


درسه وتصويره. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا / 4748/ . والترمذي في 
«جامعه؟؛ كتاب الحدودء باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحَدَّ / /١577‏ . والنسائي في «السنن 
الصغرى». كتاب الطلاق» باب من لاا يقع طلاقه من الأزواج /547/ . والحاكم في 
«المستدرك»» كتاب البيوع / ٠560؟/‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط مسلم . 
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وَلَا يُصَدَّقُ ظاهِرًا إلا قري . وَلَوْ كانَ اشْمُهًا «طالمًا» فقا فقَالَ: : ديا طا 
تَطلقء وَكذا إِنْ أَطْلَقَ في الأَصَمّ وَإِنْ كَانَ اسْمُهًا طارقا قا أو 


ماء ءلم 


» وَقصّد النداءً لم 


و 


تنبيه : لا حاجة لقوله: «بلا قصد» مع قوله: «سبق»» ولو قال: «لا بقصد» كان أعمّ. 

(ولا يصدى ظاهرًا) في دعواه سبق لسانه بالطلاق لتعلق حق الغير بهء ولأن الظاهر 
الغالب أن البالغ العاقل لا يتكلم بكلام إلا ويقصده. (إلا بقرينة)؛ كأن دعاها بعد 
طهرها من الحيض إلى فراشه وأراد أن يقول: «أنت الآن طاهرة» فسيق لسانه فقال: 
«أنت اليوم طالقة». 

تنبيه : لو ظَنََثْ صدقه في دعواه السبق فلها قبول قوله. وكذا للشهود أن لا يشهدوا 
عليه بالطلاق كما ذكره ذ فى أصل «الروضة» هناء وذكر أواخر الطلاق أنه لو سمع لفظ 
رجل بالطلاق و تمحفة تحقق أنه سبق لسانهُ إليه لم يكن له أن يشهد عليه يمُطلق الطلاق» وكان 
ما هنا فيما إذا ظنواء وما هناك فيما إذا تحققوا كما يفهمه كلامه» قال شيخنا: «ومع 
للك اقيم هما نز 6ن افون عدو الأول إلعاق :تا هنا باهبالاكما فالةنيعصن المعاخعري : 

[حكم وقوع طلاق من نادى زوجته ب«يا طالق» وكان اسمها «طالقًا»] 

(ولو كان اسمها «طالقا» فقال) لها: («يا طالقٌ») ‏ بضمٌ القاف بخطه ‏ (وقصد النداء 
لم تطلق) جزمًا ؛ لأنه صرفه عن معناه؛ وكونها اسمها كذلك قرينة تسّوغ تصديقه . 

تنبيه : المراد قَصَّدَ نداءها باسمهاء وإلا فنداؤها مقصود وإن أراد الطلاق . 

(وكذا إن أطلق) ‏ بأن لم يقصد شيئًا ‏ وكان اسمها ذلك عند النداء لم تطلق أيضًا 
(في الأصح)؛ حملا على النداء؛ ولأنه لم يقصد الطلاق واللفظ هنا مشترك والأصل 
دوام النكاح . أما إذا كان اسمها ذلك ثم غير إلى غيره ثم خطابها به يعد التغيير طلقت 
عند الإطلاق كما ذكره الرافعي في نظير المسألة من العتق في نداء عبده المسمّى 
ب«حز»: هيا حرً؛. 

[حكم وقوع طلاق من نادى زوجته ب«يا طالق» وكان اسمها مقاريًا حروف «طالق»] 

(وإن كان اسمها طارقا أو طالبًا) أو طالعًا أو نحوها من الأسماء التي تقارب حروف 
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(9) وكاب طارقا شال 


فَقَالَ: «يَا طالقٌ». وَقَالَ : «أَرَدْتُ النَدَاءَ فَالتَفتَ الْحَرْفُ؛ صَدَّق . 
ا ا م عن ع وت و ام 0 ل قدت تي عد نان 5 
وَلوْ خَاطيهًا بطلاق هَازْلا أؤ لاعبّاء أؤ وَهُوَ يَظَنْهَا أجنبيّة بأن كانث في ظلمَةَء أ 
و - 0-0 - 


«طالق» (فقال) لها: («يا طالق» وقال: أردت النداء») لها باسمها (فالتفتٌ) بلساني 
(الحرف صَدَّىَ) ظاهرًا؛ لظهور القرينة . 
[حكم طلاق الهازل والألاعب ومن طلّق زوجه على ظَنٌّ أنها أجنبيّة] 

(ولو خاطبها بطلاق) لها (هازلا) ‏ وهو قصد اللفظ دون معناه ‏ (أو لاعبًا)؛ بأن لم 
يقصد شيئًا؛ لقولها له في معرض دلالٍ أو ملاعبةٍ أو استهزاء : «طلقني» فيقول لها لاعبًا 
أو مستهزنًا: «طلقتك». (أو) خاطبها بطلاق (وهو يظنها أجنبية) ويصدق ذلك بصور: 
إما (بأن كانت فى ظلمة) أو من وراء حجاب» (أو) بأن (نكحها)”'' له (وَلِيْهُ أو وكيله 
ولم يعلم) بالتاح آى توه او تجوبذلك لوقع) الطلاق» أما في الآوليين فلأنه أتى باللفظ 
عن قصد واختيار» وعدم رضاه بوقوعه لظنه أنه لا يقع لا أثر له لِخَطأ ظنّه؛ وفي حديث 
حسّنه الترمذي وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» : اثلاث جِدّهْنَّ جد مَفَرَلدة جد : 
الطَلَاقٌء والنّكَاحُء والرَجْعَة)2"0. قال البغوي: «وخصّ في الحديث الثلاث لتأكد أمر 
الفرج وإن كان البيع وسائر التصرفات تنعقد بالهزل على الأصح». انتهى. وأما فيما 
بعدهما فلأنه أوقع الطلاق في محله وظن غير الواقع لا يدفعه. 

تنبيه : عَطفُ المصنف اللعب على الهزل يقتضي تغايرهماء وكلام أهل اللغة يقتضي 
ترادفهماء قال الزمخشري في «الفائق»: «الهزل واللعب من وادي الاضطراب»» 
وعبارة «المحرر»: «على سبيل اللعب والهزل»». وهي تقتضي اتحادهماء والذي يشهد 
له الاستعمال أن الهزل يختصّ بالكلام واللعب أعم. 


. في نسخة البابي الحلبي: «أنكحها»‎ )١( 

فيه أخرجه الترمذي في «جامعه»», كتاب الطلاق» باب ما جاء في الجدّ والهزل فى الطلاق / /١١485‏ » 
وقال: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛, كتاب الطلاق / ١٠٠8؟/‏ وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد» وعبد الرحمن بن حبيب هذا هو ابن أدرك من ثقات المدنيين» ولم 
يخرجاه. وتعقبه الذهبي في «التلخيص» فقال: «فيه لينٌ» يعني عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك . 
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وَلوْ لفظ أَعْجَمِيٌ به بالعرَبيّة وَلَمْ يَمْرفْ مَعْنَاهُ لَمْ يَقَعْ» وَقِيلَ: إنْ تَوَى مَعَْاهَا . 


وظاهر إطلاق المصنف الوقوع أنه يقع ظاهرًا وباطئا؛ لكن قضية كلام «الروضة» أنه 
لا يقع في مسألة الظنٌّ باطئاء وهو الظاهر وإن قال الأذرعي: «قضية كلام الروياني أن 
المذهب الوقوع باطنا"» . 

ولو نسي أن له زوجة فقال: «زوجتي طالق» طلقت كما نقلاه عن النَّصنّ وأقرّاف 
وما جزم به المصنف من وقوع الطلاق فيما إذا ظنها أجنبية يشكل عليه مسألة ذكرها 
الخوارزمي في «الكافي» فقال: رجل تزوج امرأة في الوْسْتاق فذهبت إلى البلد وهو 
لا يعلم فقيل له: «ألكَ زوجةٌ في البلد؟» وهو لا يعلم» فقال: «إن كان لي زوجة في 
البلد فهي طالق» وكانت هي في البلد فعلى قولي حنث الناسي . قال البلقيني: «وأكثر 
ما يُلمح في الفرق بينهما صورة التعليق» . 

ولو كان واعظًا مثا وطلب من الحاضرين شيئًا فلم يعطوه» فقال متضجّرًا منهم : 
«طلقتكم» وفيهم امرأته ولم يعلم بها لم تطلق كما بحثه في أصل «الروضة» بعد نقله عن 
الإمام أنه أفتى بخلافه؛ قال المصنف: «لأنه لم يقصد معنى الطلاق» ولأن النساء 
لا يدخلن في خطاب الرجال إلا بدليل»؛ واعترض عليه بمنع أنه لم يقصد معنى 
الطلاق ؛ ناد الفرقة وقد نواهاء وبأن دليل الدخول هنا موجود وهو مشافهة 
الحاضرين؛ وعدم علمه بأن زوجته فيهم لا يمنع الإيقاع كمن خاطبها يظتّها غيرهاء 
وأجيب عن الأول: بأن معنى الطلاق شرعا: قطع عصمة النكاح» ولم يقصده الواعظ»ء 
بخلاف من خاطب زوجته يظنها غيرهاء وعن الثاني: بأن ذلك إنما يكون بحسب 
القصد للتغليب ولا قصد. 

[حكم وقوع طلاق العجميّ إذا تلفّظ به بالعربيّة ولم يعرف معناه] 

(ولو لفظ أعجمئ) أو غيره (به) أي الطلاق (بالعربية) أو غيرها مما لا يعرفه (ولم 
يعرف معناه). سواء الك أم لا (لم يقع) ؛ لانتفاء قصده. وقيده المعرلى تمن لم يكن 
مخالطًا لأهل اللسان وإلا لم يقبل ظاهرًكء ويُّدَيّنُ ويصدق في أنه لا يعرف معناء؛ لأنه 
الظاهر من حاله؛ قاله في «الاستقصاء». (وقيل: إن نوى) العجميّ به (معناها) أي 
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العربية عند أهلها (وقع)؛ لأنه قصد لفظ الطلاق لمعناه. وأجاب الأول: بأنه إذا لم 
يعرف معناه لا يصصّ قصده. ولو لم يعرف معناه وقصد به قطع النكاح لم تطلق؛ كما لو 
أراد الطلاق بكلمةٍ لا معنى لها. 
[حكم طلاق المكرَهِ] 

(ولا يقع طلاق مْكْرَه) بغير حَقَّ خلافا لأبي حنيفة؛ كما لا يصح إسلامه؛ 
لقوله يِه : «دُفمَ عَنْ أَمَتِي الْحخَطَأ وَالنّْيَانُ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَليِْه9 ولخي : دلا طَلَاقَ 
في إِغْلاقٍ)” "©؛ أي إكراهء رواه أبو داود والحاكم وصحّح إسناده على شرط مسلمء 
ولأنه قول لو صدر منه باختياره طلقت زوجته وصح إسلامه» فإن أكره عليه بباطل لغا 
كالودَّة» نعم تقدم في شروط الصلاة أنه لو تكلم فيها مكرمًا بطلت صلاته لندرة الإكراه 
فيها. 

فإن كان الإكراه بحق وقع الطّلاق وصح الإسلام» وصّوَّرَ الطلاق بِحَقٌّ جمعٌ بإكراه 
القاضى المُوْلِي بعد مدة الإيلاء على طلقة واحدة» فإن أكره على الثلاث فتلمّظ بها لغا 


. /”١ 47 / أخرجه ابن ماجهء أبواب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي‎ )١( 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع. والظاهر أنه منقطع؛‎ 
بدليل زيادة عبد الله بن نمير في الطريق الثاني» وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن‎ 
مس :قال كان يدلس:‎ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط‎ /58١١/ وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الطلاق‎ 
الشيخين» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط البخاري‎ 
ومسلم.‎ 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق». باب في الطلاق على غلط ./7١97/‏ وابن ماجهء أبواب 
الطلاق. باب طلاق المكره والناسي /5 /٠‏ . والحاكم ذ «السدرة ا كتاب الطلاق 
١١ /‏ 6. وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلمء وك لشرحاء وتعقّبه الذهبي ذ فى «التلخيص» 
فقال: محمد بن عبيد لم يحتج به مسلمء وقال أبو حاف «محيف « التهى تلةويه ا لادان + 
فلت : في إسناد أبي داود وابن ماجه رحمهما الله تعالى محمد بن عبيد. وقد عرفت حاله . 
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فإِنْ ظهَرَتْ قريئة اختيّار؛ بأن أ هَ عَلى ثلاثِ فوّحَدَ: أؤْ صَريح أو تغليق فكنى أو 
نكن أو عَلى «طَلَقْتُ) فَسَرَّحَ» أو بالْعْكُوس وَقَعَ. ا 


الطلاق؛ لأنه يفسق بذلك وينعزل به. فإن قيل: المُّوْلِي لا يؤمر بالطلاق عيئًا؛ بل به أو 
بالفيئة» ومثل هذا ليس بإكراه يمنع الوقوع؛ عا لو أكر فلن أن مطلق زوسعه أو يعدن 
عبده فأتى بأحدهما فإنه ينفذ» أجيب: بأن الطلاق قد يتعين في بعض صرر المُوْلِي؛ 
كما لو آلى وهو غائب فمضت المدة فوكلت بالمطالبة فرفعه وكيلها إلى قاضي البلد 
الذي فيه الزوج وطالبه فإن القاضي يأمره بالفيئة باللسان في الحال وبالمسير إليها أو 
بحملها إليه أو الطلاق» فإن لم يفعل ذلك حتى مضى مدّة إمكان ذلك ثم قال: «أسير 
إليها الآن» لم يُمَكَن؛ بل يجبر على الطلاق عيئًا؛ هكذا أجاب به ابن الرفعة» وهو إنما 
يأتى تفريعًا على مرجوحء وهو أن القاضي يكره المُوْلِي على الفيئة أو الطلاق» والأصح 
أن الحاكم هو الذي يطلق على المُوْلِي الممتنع كما سيأتي في بابه»ء وحيكذ فلا إكراه 
أصالا حتى يحترز عنه باغير حَق) . 

ويُستغثنى من إطلاق المكره ما لو أكره شخصًا على طلاق زوجة نفسه فإنه يقع لأنه 
إذن وزيادة» ولا يستثنى ما إذا أكره على الطلاق فنوى؛ لأن هذا ليس مكرمًا. ولو أكره 
غيرُ الزوج الوكيلَ في الطلاق عليه لغا أو الزوج وقع؛ لأنه أبلغ في الإذن كما مَرّ. 

وأما الإكراه على الإسلام بحق فإكراه المرتدٌ والحربي عليه بخلاف الذمي فإنه مُقَرْ 
على كفره بالجزية . والمعاهد كالذمي كما بحثه ابنْ الرفعة . 

(فإن ظهرت) من مكره ‏ بفتح الراء - (قريئة اختيار) منه للطلاق؛ (بآن) أي كأن 
(أكره) - بضهٌ الهمزة ‏ (على ثلاث فوحّد) أي طلق واحدة» (أو) على طلاق (صريح 
أو) على (تعليق) لهء (فكنى) ونوى (أو نجَّرٌ أو على) أن يقول: (طلّقت) زوجتي 
(فسرّح) - دي الراء ‏ أي قال: «سرّحتها»ء (أو) وقع الإكراه (بالعكوس) لهذه 
الصُور؛ بأن كرو شن اهن َتَلْثَ أو كناية فصرّحء أو تنجيز فعلّقَء أو على أن 
يقول: «سَّحت» فقال: «طلّقت» (وقع) الطلاق في الجميع ؛؟ لأن مخالفته تشعر 
باختياره فيما أتى به. 


عمش ام للا ا م50امج/عم .سمط 


ل لوي حي د ل لمتحم وسو .الماع للم 


5 2010 


اطاوم َذْرَةُ الْمْكْرِه عَلَى ب تَحُقيق مَا هَدَّدَ به بولاية أو تكلب وعجر القدده 


دك 2 و دميو 0 
عَنْ د فعِه بِهَرّبِ وَغَيْرِه 0 انم فق ويخطل تخويف يضرت شر يدا 
حبس أو إثلاف مَالٍ وَتَحُومًا يُشْبَرَط قَتْلّء وَقِيلَ: قَنْلٌ أو قطمٌ أو 0 
موف له 

[شرط حصول الإكراه] 


(وشرط) حصول (الإكراه: قدرةٌ المكره) حبر اراد اعلى لخدن قيق ما هدَّد به) 
المكرّه ‏ بفتحها - تهديدًا عاجلا ظلمًا (بولاية أو تكلب وعجز المكرّه) ‏ , ان 
دفعه) أي المكره ‏ بكسرها (بهرب وغيره) كاستغاثة بغيره. رقن الذرر اسم اوعدا 
نا أكزء ضيه فق حققه) أي فعل ما خوّفه به؛ لأنه لا يتحقق العجز إلا بهذه الأمور الثلاثة . 

تنبيه : تعبيره بالظنّ يقتضي أنه لا يشترط تحققه» وهو الأصح. 

وخرج ب «عاجلا» ما لو قال: «لأقتلتك غدًا» فليس بإكراه» وب «ظلمًا» ما لو قال 
ولج الققصاص للجاني : «طَلَفْهَا وإلا اقتصَضْتُ منك» لم يكن إكرامًا . 

(ويحصل) الإكراه (بتخويف بضرب شديدء أو) ب (حبس) طويل كما نقله في 
«الشامل» عن النَّصضٌّء (أو إناد مال). وقوله: (ونحوها) من زيادته؛ أي مما يُؤْيْرُ 
العاقلّ لأجله الإقدام فلن. ها أكره علف. «ويفكلت الإكزاء باشفلاف: الاسيدامن 
والأسباب المكره عليهاء فقد يكون الشيء ء إكراهًا في شخص دون آخرء وفي سبب دون 
آخرء فالإكراه بإتلاف مال لا يضيق على المكرّه ‏ بفتح الراء ‏ كخمسة دراهم في حق 
الموسر ليس بإكراه على الطلاق؟ لأن الإنسان يتحمله ولا يطلق» بخلاف المال الذي 
يضيق عليه» والحبس في الوجيه إكراءٌ وإن قَلَّ كما قاله الأذرعي» والضرب اليسير في 
أهل المروءات إكراهء والتهديد بقتل أصله وإن علا أو فرعه وإن سفل إكراةٌ» بخلاف 
ابن العم ونحوه؛ بل يختلف ذلك باختلاف الناس كما مَرّ. 

(وقيل: يشترط) في الإكراه (قتل) لنفسه؛ لأن ما دونه يدوم معه النظر والاختيار. 
(وقيل: يشترط) فيه (قتل) لنفسه (أو قطع) لطرفه (أو ضرب مخوف)؛ لإفضائه إلى 
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وَلَا تع تشْمرَط التَؤْريَة؛ أن ينُوِيَ غَبْرَمَاء وَقيل : إِنْ تَرَكَهَا بلا عَذْرِ وَقَعَ. 


القتل. ولا يحصل الإكراه ب «طَلّقْ زوجتك وإلا قتلت نفسي أو كفرثٌ أو أبطلتُ صومي 
أو صلاتي». قال الأذرعي في «وإلا قتلت نفسي»: «كذا أطلقوهء ويظهر عدم الوقوع إذا 
قاله من لو هدّدَ بقتله كان مكرما كالولد». انتهى» وهو حَسَنْ . 
[حكم اشتراط التّورية في عدم وقوع طلاق المكرّه] 

(ولا تشترط) في عدم وقوع طلاق المكره (التورية)» وهي من «وَرَّى»؛ أي جعل 
البيان وراءه. (بأن) أي كأن (ينوي) بقوله: «طلقت زينب» مثلا (غيرها) أي زوجته؛ أو 
ينوي بالطلاق حَلَّ الوثاق» أو يقول عقيب اللفظ: (إن شاء الله» سرًا كما قاله في 
«المحرر»اء وعبارة «الروضة» وأصلها: «أو قال في نفسه إن شاء اث »ء فإن قيل: لا أثر 
للتعليق بمشيئة الله تعالى بمجرد النية لا ظاهرًا ولا باطئًا؛ بل لا بُدَّ من التلفظ به. 
أجيب : بأن المراد بقوله في نفسه تلفظه بمشيئة الله تعالى سِرًا بحيث لم يسمعه المكرة 
اانه نوا أل أن ما ذقر حو كر تراط التلفظ بالتعليق بمشيئة الله تعالى محله في غير 
المكرّه» أما هو فيكفي بقلبه كما نقله الأذرعي عن القاضي الحسين عن الأصحاب» 
وهي فائدة حسنة . 

وضابط التورية: أن ينوي مالو صرح به لَقبلَ ولم يقع الطلاق. ولهذا لو عّر 
المضنف بقوله: فكأن» بالكاف كما حولت به عبارته لكان أُوْلىء وهذا يقع في كلام 
الشيخين كثيرًاء وفيه تساهل. (وقيل: إن تركها) أي التورية (بلا عذر) له (وقع)؛ 
لإشعاره بالاختيار» فإن تركها لعذر ‏ كدهشة ‏ لم يقع قطعًا كما قاله في «المحرر». 

[فروع في طلاق المكرّه] 

فروع: لو قال له النُصوص: «لا نخليك حتى تحلف بالطلاق أنك لا تخبر بناا 
فحلف بذلك فهو إكراه منهم له على الحلف» فإذا أخبر بهم لم يقع عليه طلاق. ولو 
أكره ظالم شخصًا أن يدلّه على زيد مثلا أو ماله وقد أنكر معرفة محلّه فلم يُخله حتى 
يحلف له بالطلاق فحلف به كاذبًا أنه لا يعلمه طلقت؛ لأنه في الحقيقة لم يكره على 
الطلاق بل شيّر بينه وبين الدلالة. 
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وَمَنْ أثم بمُزِيل عَقَلِهِ مِنْ شَرَابِ أو دَوَاءِ تفذ طلاقة وَتَصَرّفهُ له وَعَليْهِ قؤلا وَفِعْلَا 
عَلى المَذْهَب. وَفى قؤْلٍ: لاء وَقيل : عَليْهِ . 


ولو قال: «طلقت مكرمًا» فأنكرت زوجته وهناك قرينة كالحبس فالقول قوله بيمينه 
وإلا فلا. ولو ادعى الصّبًا بعد طلاقه وأمكن صدقه صدق بيمينه. فإن قيل: قد جزموا 
في الأيمان بعدم تصديق مدّعي عدم قصد الطلاق والعتاق ظاهرًا؛ لتعلق حق الغير 
بهماء فَهَلَا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن ما ذكر هناك لا يشبه هذاء فإن الزوج تلفظ ثُمَّ 
بصريح الطلاق ثم ادعى صرفه بعدم القصدء والمدَّعَى هنا طلاقٌ مقيدٌ بحالة لا يصح 
فيها الطلاق فقبل قوله لعدم مخالفته الظاهر. 

[حكم طلاق السّكران] 

(ومن ألم بمزيل عقله من شراب) حمر أو غيره» (أو دواء) بنبيذ أو غيره (نفذ طلاقه 
وتصرفه له) قولا وفعلاء (و) نفذ أيضًا تصرفه (عليه قولا وفعلا)؛ كإسلام وردَّة وقطع 
وقتل (على المذهب) المنصوص . أما السكران فاحتج له الشافعي رضي الله عنه 
بخديث : «رُفعَ الْقَلَمُ عَنْ ثََاثِ)('2: قال: «والسكران ليس في معنى واحدٍ من هؤلاء» 
فإنه يجب عليه قضاء الصلاة والصوم وغيرهماء فالقلم غير مرفوع عنهء» بخلاف 
المجنون»» قال الشافعي رضي الله عنه: «وهو قول أكثر من لقيته من المفتين». وأما 
المتداوي فإنه في معناه. (وفي قول: لا) ينفذ شيء من تصرفه؛ لأنه ليس له فهم 
صحيح . (وقيل : ) ينفذ تصرفه (عليه)؛ كالطلاق والإقرار تغليظا عليه. 

عكر قولف «أق اهما راقم يات :ا هدارا ات انان ام فق قبريها آز 
شرب دواء يزيل العقل بقصد التداوي» فإنه لا يقع طلاقه ولا يصح تصرفه . 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا / 57948/ . والترمذي في 
«جامعه». كتاب الحدود» باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد / /١577‏ . والنسائي في «السنن 
الصغرى».؛ كتاب الطلاق» باب من لاايقع طلاقه من الأزواج /517/ . والحاكم في 
«المستدرك»»؛ كتاب البيوع / /575٠‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط مسلم . 


أعا مد ام الاك ل 2ام50 مجعم .//:ومااطا 


6 مين | ]5 (7) 
وَلَوْ قَالَ: «رُبُمُكِ ‏ أو بَمْضكِ أو جُرْوْكِ أو كَبِدُكِ أو شَمْدُكِ أو ظَمدْكِ ‏ طالِقٌ» وَقَعَ» 
وَكَذَا «دَمُكِ عَلَى الْمَذْهَب؛ لا فَضْلَةُ كريق وَعَرَقَء وَكَذَا مَنيدٌ وَلبَنٌ واه عه 


تنبيه : مقتضى إطلاق المصنف أنه لو تعدّى بسكره ثم نشأ عن سكره جنونه أن 
حكمه كالسكران» وهو كذلك كما صرح به في «البحر». وفيه أيضًا لو أوقع السكران 
ل ل ا ا 
بيمينه؛ قال الأذرعي : «وينبغي استفساره» فإن ذكر إكرامًا معتبرًا فذاكء فإنَّ أكثر الناس 
يظن ما ليس بإكراه إكراها» . انتهى » كد اه رذ جا اجن مد اللاو لك 

[الركن الرايع : المَحَلَّ «المرأة»] 
ثم في شرع في الركن الرابع وهو المَحَلَ ؛ أي المرأة؛ فقال: 
[حكم وقوع الطلاق عند إضافته إلى جزء المرأة أو عضو منها] 

(ولو قال) شخص لزوجته : «أنت طالق» أو «طلقتك» فذاك واضحء وكذالو فاك" 
«جسمك - أو جسدك أو روحك أو شخصك أو جثتك أو ذاتك ‏ طالق». وإن طَلَقّ جزءًا 
منها؛ كقوله: «يدك» أو «رجلك» أو نحو ذلك من أعضائها المتصلة بهاء أو (ربعك أو 
بعضك أو جزؤك). سواء أكان معلومًا كالمثال الأول. أو مبهمًا كالمثال الثاني 
والغالث» أصلبًا كان أو زائدّاء ظاهرًا كما مد أو باطئاء وَمَثَّلَ له بقوله: (أو كبدك)ء أو 
كان الجزء مما ينفصل منها في الحياة وَمَثََّ له بقوله: (أو شعرك أو ظفرك طالقٌ وقع) 
الطلاق جزمّاء واحتجّوا له بالإجماع» ولأنه طلاق صدر من أهله فلا ينبغي أن يلغى» 
وتبعيضه متعذَّر؛ٍ لأن المرأة لا تتبعض في حكم النكاح فوجب تعميمه» وبالقياس على 
العتق بجامع أن كلا منهما إزالة ملك يحصل بالصريح والكناية» ونْظِرَ في القياس: بأن 
العتق محبوب والطلاق مبغوضء وبأن العتق يقبل التجزئة فصكّت إضافته للبعض 
بخلاف الطلاق . 

(وكذا دَمْكِ) طالقٌ يقع به الطلاق (على المذهب)؛ لأن به قوام البدن كالروح» وفي 
وجه: لا يقع لأنه كفضلة» وقطع بعضهم بالأول. (لا فضلة كريق وعرق) وبول لا يقع 
بها طلاق؟؛ لأنها غير متصلة اتصال خلقة. بخلاف ما قبلها. (وكذا مي ولبن) لا يقع 


اعمط ام /لا هج ام50ا مجاعم . //زوم كا 


(59) وكاب كلوه ا 
في الأصَحٌ» وَلَوْ قَالَ لمَفْطْوعَةِ يَمِينٍ : ١يَمِئُكِ‏ طَالِقٌ) لَمْ يَقَعْ عَلى المَذْهَبٍ . 


بهما (في الأصح)؛ لأنهما وإن كان أصلهما دما فقد تهمّآ للخروج بالاستحالة كالبول. 
والثاني : الوقوع كالدم؛ لأنه أصلُ كلَّ واحدٍ منهما. وكالفضلات الأخلاط كالبلغم . 
ولا بالجنين لأنه شخص مستقلَ بنفسه. وليس مَحَلا للطلاق. ولا بالعضو الملتحم 
بالمرأة بعد الفصل منها؛ لأنه كالمنفصل بدليل وجوب قطعة وعدم تعلق القصاص به؛ 
قال الزركشي: «ويؤخذ من عدم الوقوع عدم نقص الوضوء به1. ولا بالمعاني القائمة 
بالذات؛ كالسمع والبصر والحركة» وسائر الصفات المعنوية؛ كالحسن والقبح 
والملاحة؛ لأنها ليست أجزاء من بدنها. والشحم والسمن جزءان من البدن» فيقع 
بالإضافة إلى كُلّ منهما الطلاقٌ وإن نوزع في الأول. ولو قال: «اسمّكِ طالقٌ» لم تطلق إن 
5 به الذات» فإن أرادها به طلقت. وإن قال: «تَفْسّكِ بإسكان الفاء طالقٌ» طلقت؛ 
لأنها أصل الآدميء أما بفتح الفاء فلا؛ لأنه أجزاء من الهواء يدخل الرئة ويخرج منهاء 
لاجزء من المرأة ولا صفة لها. ولو قال: «حياتكِ طالق» طلقت إن أراد بها الروح» وإن 
أراد المعنى فلا كسائر المعاني» وإن أطلق فهو كالأوّل كما بحثه بعض المتأخّرين. 
[حكم وقوع الطلاق عند إضافته إلى جزءٍ من المرأة مفقودٍ] 

تنبيه: الطلاق فيما مر يقع على الجزء ثم يسري إلى باقي البدن كما في العتق» فلو 
قال: «إن دخلت الدارٌ فيمينك طالق» فقطعت ثم دخلت لم تطلق؛ كمن خاطبها بذلك 
ولايمين لها؛ كما قال: 


(ولو كال لمقطوعة يَمين) ملا (يمينك) وذكره على إرادة العضوء ولو أَنتَ قال: 
'يُمْنَاك؛. (طالق لم يقع على المذهب) المنصوص؛ لفقدان الذي يسري منه الطلاق إلى 
الباقي كما في العتق» وكما لو قال لها: «لِحَيتكِ ‏ أو ذَكَوُك ‏ طالقٌ». والطريق الثاني : 
تخريجه على الخلاف» فإن جعلناه من باب التعبير بالبعض عن الكل وقع» أو من باب 
السراية فلا. وصوّر الروياني المسألة بما إذا فقدت يمينها من الكتف» وهو يقتضي أنها 
تطلق في المقطوعة من الكففٌ أو من المرفق» وهو كذلك؛ لأن اليد حقيقة إلى المتكب 
كما مَرٌ في باب الوضوء . 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .//:وم اط 


ده يذ 5 (7) 


ا 0 9 1 2 ا 82 ا الى 2-2 5 ب 
وَلوْ قال: «أنا منكِ طالقٌ» وَنوَى تطليْقهًا طلقث. وَإِن لم ينو طلاقا فلاء وَكذا إن 
لم ينو إضافتة إِليْهَا في الأصَحٌ . 1100 ز[ 1 1 1101101 


قال في «البحر»: ولو قال: «حفصة طالقٌ ورأسٌ عمرة» برفع «رأس» طلقتاء أو 
بجرّه لم تطلق عمرة. انتهى» وهذا ظاهر فيمن يعرف العربية» أما غيره فتطلق عمرة 
مظلعًا : 

ولو قال لأَمَتِهِ: «يَدْكِ 1 ولد أو للمُلتقط : «يَدّكَ ابني» لم يثبت به استيلاد ولا نسب 
لعدم السراية فيهما. 

[حكم وقوع الطلاق بإضافة الزوج الطلاق إلى نفسه] 

(ولو قال: «أنا منك طالقٌ» ونوى تطليقها) أي إيقاع الطلاق عليها (طلقت)؛ لأن 
عليه حجرًا من جهتها؛ حيث لا ينكح معها أختها ولا أربعاء ويلزمه صونها ومؤنتها. 
فيصح إضافة الطلاق إليه لِحَلَّ السبب المقتضي لهذا الحجرء ولأن المرأة مقيدة والزوج 
كالقيد عليها والحَلٌّ يضاف إلى القيد كما يضاف إلى المُقيّدِء فيقال: «حَلَّ فلانُ المُقَيدَ 
و«حَلَّ القَيِْدَ عنه» . (وإن لم ينو طلاقا فلا) تطلق؛ لأن اللفظ خرج عن الصراحة بإضافته 
إلى غير محلّهء فشرط فيه ما شرط في الكناية من قصد الإيقاع . 

(وكذا) لا تطلق (إن لم ينو) مع نية الطلاق (إضافته إليها في الأصح)؛ لأن محل 
الطلاق المرأة لا الرجل واللفظ مضاف إليه» فلا بُدَّ من نيّةِ صارفة تجعل الإضافة إليه 
إضافة إليها. والثاني: تطلق؟ لوجود نية الطلاق» ولا حاجة للتنصيص على المحل 
5-0 

قبيدة غبازتة: سيدق «تصورقين :. الأولق :أن لآ يتوق إيقاعة :عليه .ولا علية: 
والثانية: أن ينوي تطليق نفسه؛ لكن عبّر في «الروضة» في الأولى ب«الصحيح»؛ وفي 
الثانية القطع بعدم الوقوع» وقيل: بجريان الخلاف . 

والتقييد بقول المصنف : «منك» وقع أيضا في «الروضة» وأصلهاء وهو يوهم أنه لو 
أسقطها لم يقع. وكلام القاضي يقتضي عدم اعتبارهاء وهو الظاهر لانتظام هذا العمل 
بدونهاء وجرى عليه في «المهمات»., ولهذا حذفها الدارمي في «الاستذكار». قال: 


عمش ام لاك ل ام50 مجاعم . //نومااطا 


(37؟) كتلاه 4" 


وَلَوْ قَالَ: «أَنَا مك نينا المْيرِطَ نيْةُ الطّلَاقِء وَفِي الإِضَافَةٍ الْوَجْهَانِء وَلَوْ قَالَ: 


«اسْتبْرئي رَحِمِي مِنْكِ) فَلَعُوٌ وَقِيلَ: إنْ نَوَى طَلَاقَهًا وَقَعَ. 


«وحينئذ فإن كانت له زوجة واحدة وقصد طلاقها فواضح؛ وإن كان له زوجات وقصد 
طلاق واحدة منهنّ وقع على واحدة ويُعمّن2). 
[حكم قول الزوج لزوجته : «أنا منك بائن» ونحوه من الكنايات] 

(ولو قال: «أنا منك بائن») أو نحوه من الكنايات (اشترط نية) أصل (الطلاق) قطعًا 
كسائر الكنايات» (وفى) نية (الإضافة) إليها (الوجهان) في قوله: «أنا منك طالق»؛ 
أصحهما : اشتراطهاء فإن نوى الطلاق مضافا إليها وقع وإلا فلا لما مَرّ. 

تنبيه: لا حاجة إلى هذه المسألة بعد ذكر المسألة قبلها؛ لأن النية إذا شرطت في 
الصريح وهو: «أنا منك طالق» ففي الكناية وهو: «أنا منك بائن» أؤْلى؛ اللهم إلا أن 
يقال: إنما ذكرها تمييرًا بين الكناية القريبة والبعيدة» وهي استبراء رحمه الذي تضمنه 
قوله: 

(ولو قال: "استبرئي رحمي منك)) أو «أنا مُعْتَدٌّ منك2» أو نحو ذلك ك«استبرئي 
الرحم التي كانت لي» (فلغو) وإن نوى به الطلاق؛ لأن اللفظ غير منتظم في نفسهء 
والكناية شرطها احتمال اللفظ المراد. (وقيل: إن) نوى بهذا اللفظ (طلاقها وقع)» 
ويكون المعنى عليه : : «استبرثئى ي الرحم التي كانت لي 22 وبه صوّر المسألة في «الشرح 
الصغير)ا. 

تنبيه : قوله: «منك» ليس بقيدٍء فلو لم يذكره كان الحكم كذلك . 

ولو قال شخص لآخر: «طَلْقٍ امرأتي» فقال له: «طلقتك» ونوى وقوعه عليه لم 
تطلق كما قاله في «التتمة»؛ لأن النكاح لا تعلق له بالأجنبي بخلاف المرأة مع الزوج . 


قن نا انا 


عمد ام لالاك لح ام50 مجعم .//نومااط 


)"( 52| - 


ل 1 ا ات 
فصل [فى بيان الولاية على مَحَل الطلاف] 
خطابٌُ الأَجِْْيَةِ بطلاقٍ وَتَعْلِيقُهُ بنِكَاح وَغَيْرِهِ لَهْوٌ وَالأَصَحُ صِحَهَ تَعليقٍ العَبْد 
َالِئَة؛ كَقَوْلِهِ : «إِنْ عَتَفْتُ' أو «إِنْ َخَلْتِ اا ا 


(فصلٌ) في بيان الولاية على مَحَلَّ الطّلاق 
[الركن الخامس : الولاية] 
[حكم وقوع الطلاق بخطاب الأجنبيّة به] 
وهو الزوجة. وهذا هو الركن الخامس. فخرجت الأجنبية كما قال: (خطاب 
الأجنية بطلاق) ك«أنتٍ طالق»» (وتعليقه) أي الطلاق (بنكاح) ك«إن تزوجُتها فهي 
طالقٌ4. (وغيره) أي النكاح ك إن دخلت الدارَ فأنت طالق» (لغو) أي فلا تطلق على 
زوجهاء أما المنجّز فبالإجماع. وأما المعلق فلانتفاء الولاية من القائل على المَّحَلء 
وقد قال جك : دلا طَلَاقَ إلا بَعْدَ يكاح»”'' رواه الترمذي وصحححه . 
ولو قال: «كُلّ امرأة أتزرّجُها فهي طالق» فرفع إلى قاض شافعي ففسخه. قال 
العبادي : «انفسخت اليمين»» وقال الهروي: «ليس ذلك بفسخ؛ بل هو حكم بإيطال 
اليمين» فإن اليمين الصحيحة لا تنفسخ» . 
تنبيه : تعليق العتق بالملك كتعليق الطلاق بالنكاح . 
[حكم تعليق العبد طلقة ثالثة على عتقه] 
(والأصح صحة تعليق العبد) طلقة (ثالئة كقوله : إن عتقت أو إن دخلت) الدار مثلا 


21010 / أخرجه الترمذي في «جامعه». كتاب الطلاق واللعان» اعرظ جا الاو بل الاج‎ )١( 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه قال: قال رسول الله َل : «لا نذر لابن ادم فيما لا يملك؛‎ 
ولا عتق له فيما لا يملك. ولا طلاق له فيما لا يملك».‎ 
. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح‎ 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك؟. كتاب الطلاق / ١؟87١7/ بلفظ : «لا طلاق قبل التكاح؟. قال‎ 
. الذهبي في التلخيص» : صحيح‎ 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . //زوم كما 


(9) وكاب لقا ان 
َأَنْتِ طَالِقٌ تَكَانا0. فِيَعْنَ إذَا عَمَقَ أَوْ مَخَدَتْ بَعْدَ عِنْقَهِ . وَيَلْحَقُ رَجْعِيَة لا مُخْملِعَة. 

وَلَو عَلَّقَهُ بدُخُولٍ فَبَانَتْ م ثم تَكَحَهَا ثُ نم حَخَلَتْ لم يَقَعْ م إِنْ مَخَلَّتْ فِي الْببْنونَة» وَكذا 
ل لس 


(فأنت طالقٌ ثلانًا فيقعن إذا عتق) العبد (أو دخلت) زوجته الدار (بعد عتقه) وإن لم يكن 
مالكًا للثالثة وقت التعليق؛ لأنه يملك أصل النكاح» وهو يفيد الطلقات الثلاث بشرط 
الحرية وقد وجدت. والثاني: لا يصح؛ لأنه لا يملك تنجيزها فلا يملك تعليقهاء 
وعلى هذا فيقع عليه طلقتان. قال الرافعي: ويجري الوجهان في قوله لأمَتَهِ الحائل : 
«إن ولدت فولدك حر . 
[حكم لحوق الطلاق الرجعيّة والمختلعة] 

(ويلحق) الطلاق (رجعية)؛ لأنها في حكم الزوجات لبقاء الولاية عليها بملك 
الرجعة. قال الشافعي رضي الله عنه : «الرجعية زوجة في خمس آيات يه 
تعالى»» يريد بذلك لحوق الطلاق وصحة الظهار واللعان والإيلاء والميراث. 
مختلعة) فلا يلحقها طلاق وإن كانت في العدّة؛ لانتفاء الولاية عليهاء وما رُوي من أن 
المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدّة» قال ابن الجوزي: «هو حديثُ موضوغ» . 

[حكم وقوع طلاق من عَلّقَ طلاق امرأته قبانت ثم نكحها ثم فعلت ما عَلّقَ عليه] 

(ولو علّقه) أي الطلاق (بدخول) الدار مثلاء أو غيره مما يمكن حصوله في البينونة» 
(فبانت) بطلاق في أو فسخ قبل الدخول بها أو بعده» إما بعوض أو بالثلاث (ثم نكحها) أي 
جدد نكاحها (ثم دخلت لم يقع) بذلك طلافٌ (إن) كانت (دخلت في) حال «(البينونة) 
جزمًا؛ لانحلال اليمين بالدخول فيهاء (وكذا) لابقع (إن لم تدخل) في البينونة؛ بل 
دخلت في النكاح (في الأظهر) ؛ لارتفاع التكاح الذي علق فيه . والثاني: يقع لقيام التكاح 
في حالتي التعليق والصفة» وتخثّل البينونة لا يؤثر؛ لأنه ليس وقت الإيقاع ولا وقت 
الوقوع. (وفي) قول (ثالث: يقع إن بانت بدون ثلاثِ)؛ لأن العائد في النكاح الثاني 
ما بقي من الطلقات من الأول» فتعود بصفتها وهي التعليق بالفعل المعلّق عليه؛ بخلاف 
مالو بانت بالثلاث ؛ لأنه استوفى ما علق من الطلاق» والعائد طلقات جديدة . 
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وَلَوْ طَلّقَ دُونَ نَلَاثِ وَرَاجَمَ أو جَدهَ وَلوْ بَعْدَ رَوْجٍ عَادَتْ بِبَقِية النََاثِ. وَإِنْ عَلَثَ 
عَادَتْ بثلّاثِ . 


أما إذا لم يمكن حصول الصفة في البينونة؛ كأن قال: «إن وَطِدْتَكِ فأنت طالقٌ ثلانا» 
فأبانها ثم نكحها لم يقع طلاقٌ قطعًا كما هو قضية كلام «الروضة» وأصلها. 

تنبيه: ما ذكر هنا إذا كان التعليق بالدخول المُطْلَقء أما لو حلف بالطلاق الثلاث 
أنها تدخل الدإزو لي بار الشهر ثم أبانها قبل انقضاء الشهر وبعد تمكنها من الدخول ثم 
تزوجها ومَضَّى الشهر ولم تدخل فنقل السبكي عن ابن الرفعة أنه أفتى بالتخلص وأنها 
لا تطلق. ثم ثم تَبِيّنَ له أنه خطأء قال السبكي : : افبحثت معه في ذلك وأنا أجنح إلى التخلّص 
وهو لا ل عن كونه خطأ». وذكر كلامًا طويلا بت له في «شرح التنبيه"» وقال 
البلقيني : «الصواب ما أفتى به ابن الرفعة ولا وهو التخاص :8 “اقين .ساهو المععد؛ 
لأنه ظاهث إطلاق كلام الأصحاب. وقد مََتٍِ الإشارة إلى بعض ذلك في كتاب الخلع . 

[عدد الطّلقات التي يعود بها الحُوُ المطلّقُ 
دون الثلاث إذا ما راجع أو جَدَّدَ نكاح المطلّقة] 

(ولو طَلَّقَّ) الزوج الحُدُ (دون ثلاث وراجع) من طلقهاء (أو جدّد) نكاحها (ولو بعد 
زوج) وإصابةٍ كما في بعض نسخ «المحرر» (عادت ببقية الثلاث)» أما إذا لم يكن بعد 
زوج فبالإجماع» وأما بعد الزوج فخالف في ذلك أبو حنيفة وقال: تعود بالثلاث؛ لآن 
الزوج يهدم الثلاث فما دونهاء واحتج أصحابنا: بأنها إصابة ليست بشرط في الإباحة 
فلم تؤ تؤثر؛ كوطء السيد أمته المطلقة» وبهذا قال أكابر الصحابة كما قاله ابن المنذر» 
منهم عمر رضي الله عنه ولم يظهر لهم مُخَالِفٌ . 

[عدد الطَّلقات التي يعود بها الحُوٌ المطلّق ثلانًا 
إذا ما جَدَّد نكاح المطلّقة بعد زوج آخر] 

(وإن تَلْتَ) الطلاق؛ بأن طلقها ثلانًا وجدّد نكاحها بعد زوج دخل بها وفارقها 
وانقضت عدتها منه (وعادت بثلاث) بالإجماع؛ لأن دخول الثاني أفاد حل التكاح 
للاوّل» ولا يمكن بناؤه على العقد الأول» فثبت نكاح مستفتح بأحكامه . 
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[عدد الطّلقات التي يمكلها العبد على زوجه] 
(وللعبد طلقتان فقط) وإن كانت الزوجة حَُة؛ لما روى الدارقطني مرفوعًا : «طللافٌ 
العَبْدٍ انْنَتَانَ2'(8» ورُوي عن عثمان وزيد بن ثابت”"2» ولا مخالف لهما من الصحابة؛ 
رواة الشافعي : والمكاتب وَالمَيَكَفنٌ والمدئة كالقن . وإنما لم تعتبر حرية الزوجة؛ لأن 
الاعتبار في الطلاق بالزوج؛ لما رَوَى البيهقي أن النبي كي قال: «الطَلَاقُ بالوَجَال 
واد التتاءة”" :وفك ملك العية ثالقة كذْمّيَ طلّق زوجته طلقتين : ثم التحق بدار 
و 1 
ل تجرخ عليه بالطلفقيق "وَطَرَيَانَ الز قلا يسع الح التتابق 1 يلات ما لؤظلقها طلقة 
ثم اسْتْرِقَ فإنها تعود له بطلقة فقط؛ لأنه رق قبل استيفاء عدد العبيد. ومن عتق بعد 
طلقةٍ بقي له طلقتان؛ لأنه عتق قبل استيفاء عدد العبيد» أو بعد طلقتين لم يبق له شيع 
لاستيفائه عدد العبيد في الوق . 
اراح مار ور ل لمان رياص اوسا ري 0 
الرَقَّ ووقوع الطلاق معلومان» والأصل بقاء الرّقٌ حين أوقعهماء فإن ادّعى تَقَدُمَ العتق 
عليهما وأنكرت صدق بيمينه» سواء اتفقا على يوم العتق أو لم يتفقا على وقت؟ لأنه 


. أخرجه الدارقطني في «سننه»» كتاب الطلاق / 5961/ . قلت: فيه مُظاهر بن أسلم ضعيف‎ )١( 

(5) أخرجه الشافعي في «مسنده»ء (79/75)» الحديث رقم / ٠/١77‏ وفيه أخبرنا مالك حدثني 
أبو الزناد» عن سليمان بن يسار: أن نفيعًا مكاتبًا لم سلمة زوج النبيّ يِ له عبدٌ كانت تحته امرأةٌ 
مُبةٌ فطلّقها اثتين ثم أراد أن يراجعهاء قامره ازواج الب 4 أن يأني عثمان بن عفان يسأله عن 
ذلك. فذهب نيم إليه فلقيه عند الدج آخذًا بيد زيد بن ثابتٍ الأنصاري» فسألهما فابتداره جميعًا 
فقالا: «حَرْمَتْ عليك» حَرْمَت عليك» . 

() أنخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى؟؛ كتاب الرجعة» باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال: «الطلاق 
بالرجال والعدَّة بالنساء؛ ومن قال: «هما جميعًا بالنساء» /١0117/‏ موقوفا على سيدنا عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه. وفي الحديث رقم /19178/ موقوفا على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
وذكره الزيلعي في «نصب الراية"؛ كتاب الطلاق؛ فصل ويقع طلاق كل زوج؛ (7/ 576): وقال: 
غريب مرفوع. 
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وَيَقَعُ في مَرَض مَوْتِهِ: وَيتَوَارنَانِ في عِدَةِ رَجْعِوحٌ لا بَائْن» وَفي الْقَدِيم ترثة . 


أعرف بوقت الطلاق. فإن اتّمُقَا على يوم الطلاق ‏ كيوم الجمعة ‏ وادّعى العتق قبله 
صدقت بيمينها؛ لأن الأصل دوام الرّقِّ قبل يوم الجمعة . 
[عدد الطلقات التى يملكها الحُرُ على زوجه] 

(وللحُرٌ ثلاثٌ) وإن كانت زوجته أمة؛ لأنه يَِيِ سئل عن قوله تعالى : الطَلَيٌ مئان » 
[البقرة: 0]579 فَأَيْنَ الثَّالِيَهُ؟ فقال: أ تَسْرِيِْحٌ بإِحْسَانِ”'2 رواه أبو داود وصحححه ابن 
القطّان. وإنما لم يعتبر رق الزوجة لما مَدّء واعتبره أبو حنيفة بالنساء كالعدّة . 

[طلاق المريض مرض الموت] 

(ويقع) الطلاق بائنًا أو رجعيًا (في مرض موته) ‏ أي المُطَلّقٍ ‏ كما يقع في صحته. 
(ويتوارثان) أي الزوج المريض وزوجته (في عدة) طلاق (رجعيّ) بالإجماع؛ لبقاء آثار 
الزوجية في الرجعية بنُحوق الطلاق لها والإيلاء منها وغير ذلك كما مَبَ. (لا) في عدة 
طلاق (بائن)؛ لانقطاع آثار الزوجية. (وفي القديم) ونصنّ عليه أيضًا في «الإملاء» 
كر نه ديه لإفزله) مويه يقال الأفقة قدي لأناتطليديا غير اسعبارها يدان طن 


)١(‏ أخرجه أبو داوود في «مراسيله»» الحديث رقم / ١١؟/‏ عن أبي رزين الأسديٌ قال : «جاء رجل إلى 
النبيّ يكِيِ فقال له. . .» الحديث . 
وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب الخلع والطلاق» ال يك الي 
من كتاب الله عرّ وجل /١5494١/‏ عن أنس بن مالك قال: «قال رجل للنبي يَكهِ: إني أسمع 
يقول : « أَلطَلَيٌ مرَّتَانّ4 فأين الثالثة؟ قال : « يمسَاء مَْرُوف أَوْسريح بحسي هي الثالثة» . 
قال البيهقى ‏ رحمه الله تعالى -: كذا قال عن أنس رضي الله عنه» والصواب عن إسماعيل بن سميع 
عن أبي رزين عن النبي مرسللا؛ كذلك رواه جماعة من الثقات عن إسماعيل . 
وأخرجه أيضًا في الحديث رقم / /١094417‏ عن أبي رزين مرسلا . 
وأخرجه الدارقطني في «سئنه»» كتاب الطلاق / 75847 . 
وذكره ابن حجر في #تلخيص الحبير»»؛ كتاب الطلاق / /١5954‏ وقال: قلت: هو في «المراسيل 
لأبي داود كذلك. قال عبد الحق: المرسل أصح. وقال ابن القطان: المسند أيضًا صحيح ١‏ 
ولا مانع أن يكون له في الحديث شيخان . 
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قصده حرمانها من الإرث» فيعاقب بنقيض قصده. 

تنبيه : للقديم شروط : 

أحدها: كون الزوجة وارثة» فلو أسلمت بعد الطلاق فلا . 

ثانيها : عدم اختيارهاء فلو اختلعت أو سألت فلا. 

ثالثها: كون البينونة في مرض مخوف ونحوه ومات بسببهء فإن برىء منه فلا . 

رابعها: كونها بطلاق لا بلعان وفسخ . 

خامسها: كونه مُنْشَّاً؛ ليخرج ما إذا أقرّ به. 

سادنيها > كونة متحر ا 

وإذا قلنا بالجديد فلها حكم بقية البوائن؛ إلا إن قصد بطلاقها فراره من الإرث 
فيجري في تحريمه خلاف تحريم بيع النُصاب قبل الحول فرارًا من الزكاة. 

وعبّر بقوله : «ترثه» دون «يتوارثان» تنبيهًا على أنها لو ماتت لا يرئهاء وهو كذلك . 


فزير- نيزن 
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5- فصل [فى تعدّد الطلاق بنيّة العدد فيه وغير ذلك] 


5 0 001 4 1 - ا قر 2 م 5 / م 5 
قال : «طلَمتك» أو «أنت طالقٌ» وَنوَى عددًا وَقَعَء وكذا الكناية» وَلوْ قال: «أنتِ 


طالقٌ وَاحَدَةً) وَنَوَى عَدَدًا فَوَاحِدَّةٌ وَقِئِلَ : الْمَنْوىٌ ؛ ةز ز ز ز ز 517011 


(فصلٌ) في تعدٌّد الطّلاق بنيّة العدد فيه وغير ذلك 
[حكم تعدٌّد الطّلقات عند نيّة العدد في الطلاق الصريح أو الكناية] 

لو (قال) شخص لزوجته ولو نائمة أو مجنونة: («طلقتك» أو «أنت طالق») أو نحو 
ذلك من الصريح وإن لم يخاطبها؛ كقوله: «هذه طالق». (ونوى عددًا وقع). سواء 
المدخول بها وغيرها؛ لأن اللفظ يحتمل العددّ بدليل جواز تفسيره به» وما احتمل إذا 
نواه وقع كالطلاق بالكناية» فيأتي فيه ما مد في أن النية لا بُدّ من مقارنتها لجميع اللفظ. 
أو تكفى مقارنته لبعضه كما قاله المتولي وغيره. (وكذا الكناية) ‏ ك «أنتٍ بائن» ‏ إذا 
انها عدةا وقع ما نواه لاحتمال اللفظ له فإن نوى واحدة أو لم يَنْوِ شيئًا وقعت 
والخدة؟ لأنه العسفن : 

[عدد ما يقع من الطّلقات إذا ما قال لامرأته: «أنت طالق واحدة» ونوى عددًا] 

(ولو قال: أنت طالق واحدة) ‏ بالنصب بخطةاب (ونوى عددًا فواحدةٌ)؛ لأن 
الملفوظ يناقض المنويّ» واللفظ أقوى العمل به أَوْلَىء وهذا ما صحّحه الغزالي؛ 
وفى «المحرر» أنَّه الذي رُجٌّح . والرفع والجَرُ والسكون كالنصب في هذا وفيما سيأتي؛ 
وعدي الرفع على أنه خبر» والنصب على أنه صفة لمفعول محذوف, والجَرٌ على «أنت 
ذات واحدة». فحذف الجََارَ وأبقى المجرور بحاله؛ كما قيل لبعضهم : كيف أصبحت؟ 
قال: (اخير»؟ أي بخير ؛ أو يكون المتكلهُ 0 وَاللكر لا يغير الحكم عندناء 
والسكونٍ على الوقف . 

(وقيل : ) يقع (المنوي) لا الملفوظ عملا بالنية» ومعنى: «أنت واحدة»؛ أي إِنِّ 
تتوحدين مني بالعدد الذي أوقعته.ء وهذا ما صكّحه في أصل «الروضة» تبعًا للبغوي 
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كُلَث ولو قال : : «أَنْتِ وَاحِدَ وَنَوَى عَدَدًا فَالْمَنويُ» وَقِيلَ : وَاحَدَةٌ وَالله أغلم . 

وَلَوْ أَرَادَ آَنْ يَقُولَ : «أَنْتِ طالنٌ ثَلَانًا» فَمَانَتْ نَتْ قبل تَمَامِ : ' «طالقٌ» يَقَعْ 
َبْلَ: «تَلَانًا؛ فَتَلَاتٌء وَقيلَ: وَاحَدَةٌ وَقِيلَ : لا شَيْءَ 


وغيره» وهو المعتمد. ولو قال: «أنت واحدة» ‏ بالنصب ‏ وحذف «طالق» قال الزركشي 
وغيره: «ظاهر كلام المصنئف وقوع واحدة أيضا» . انتهى» ويؤيده عدم الفرق بين قوله: 
«أنت طالق ادا بالرفع وني «انت والحادةة بالرفع وحذف «طالق» كما سيأتي . 

(قلت: ولو قال: «أنت واحدة») ‏ بالرفع - (ونوى عددًا فالمنويٌ)؛ حملا للتوحُدٍ 
على التفؤدٍ عن الزوج بالعدد المنويّ لقربه من اللفظ. (وقيل:) يقع (واحدةء والله 
أعلم)؛ لأن لفظ الواحدة نصنٌّ لا يحتمل ما زاد عليها. ويجري الخلاف فيما لو قال: 
«أنت طالق واحدة» بالرفع 

تنبيه: حاصل ما ذكر أن المعتمد اعتبار المنويّ في جميع الحالات . 

ولو قال: «أنت طالق اثنتين» ونوى به الثلاث ؛ قال في «التوشيح» : «ويظهر مجيء 
الخلاف فيه أنه هل يقع ما نوى ل ل والراجح وقوع الثلاث. ووجهه أنه 
روي الااارديو ارك الالر ا في ال 2 ثنتين» فكأنه يريد رفع ما وقع . ولو قال: «أنت 
بائن ثلاثًا» ونوى واحدة فهل ينظر إلى اللفظ أو إلى النية؟ وجهان؛ قضية كلام المتولي 
الجزم بالثلاث. وحاصل ذلك أن النية إذا اختلفت مع اللفظ فالعبرة بالأكثر منهما 

[عدد ما يقع من الطّلقات إذا ما أراد أن يقول لامرأته : 
«أنت طالق ثلانًا» فماتت قبل تمام الكلام] 

(ولو أراد أن يقول: «أنت طالق ثلانًا؛ فماتت) أو أسلمت أو ارتدّت قبل دخولٍ بهاء 
أو أخذ شخص على فيه (قبل تمام «طالق» لم يقع) طلاق؛ لخروجها عن محل الطلاق 
قبل تمامه. (أو بعده قبل) شروعه في قوله: («ثلاثًا» فئلاثٌ)؛ لأنه كان قاصدًا للغلاث 
حين قال: «أنتٍ طالق»» وقد تم معه لفظ الطلاق في حياتها أو قبل إسلامها أو قبل 
ردتها أو قبل إمساك فيه. (وقيل:) يقع (واحدة) ويلغى قوله: «ثلانًاه؛ لوقوعه بعد 
موتها. (وقيل: لا شيء) يقع من ثلاث أو واحدة؛ لأن الكلام بآخره وقد ماتت قبل 
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تمامه. وترجيح الأول نقلا تصحيحه في «الروضة» وأصلها عن البغوي» ثم قالا: وقال 
إسماعيل البوشنجي: الذي تقتضيه الفتوى أنه إن نوى الثلاث بقوله: «أنت طالق» 
وقصد أن يحقّقه باللفظ فثلاث وإلا فواحدة. انتهى . وصحّحح هذا في «الأنوار»؛ وقال 
الزركشي: «إنه الصواب المنقول عن الماوردي والقفال وغيرهما». انتهى» وهذا هو 
الظاهر وإن نازع في ذلك الأذرعي . 

تنبيه : قد علم مما تقرر أن ذكر الموت في كلام المصنف مئال . 

واحترز بقوله: «ولو أراد أن يقول: أنت طالق ثلاثًا» عما لو قال: «أنت طالق» على 
عزم الاقتصار عليه فماتت فقال: «ثلاثًا»» قال الإمام: «لا شك أن الثلاث لا تقع؛ بل 
يقع واحدة». 

واختلفوا في قوله: «أنت طالق ثلاثًا؛ كيف سبيله» فقيل: قوله: «ثلاثًا» منصوب 
بالتفسير والتمييز» قال الإمام: وهذا جهلٌ بالعربية» وإنما هو صفةٌ لمصدر محذوف؛ 
أي طالقٌ طلاقًا ثلانًا؛ كقوله : «ضربت زيدًا شديدًا»؛ يعني ضربًا شديدًا. 

فروع: لو قال: «أنت طالق إن» أو «إن لم» وقال: «قصدت الشرط» لم يقبل ظاهرًا 
إلا إن منع الإتمام؛ كأن وضع غيره يَدَهُ على فمه وحلف فَيُقبَلُ ظاهرًا للقرينة . 

ولو قال: «أنت طالق طلقة واحدة ألف مرة» أو «كألف» أو «أنت طالق بوزن ألف 
درهم» ولم ينو عددًا في الثلاث فطلقة واحدة فقط؛ لأن ذكر الواحدة في الأوليين يمنع 
لحوق العددء وذكر الوزن في الثالئة ملغى ؛ لأن الطلاق لا يوزن. 

ولو قال: «أنت كمائة طالق» وقعت واحدة؛ لأنها المتيقّنة في أحد وجهين اختاره 
البندنيجي وغيره. ولو قال: «أنت طالق حتى يتم الثلاث» أو «أكملها» ولم ينو الثلاث 
فواحدة. وقيل : ثلاث . 

ولو قال: «أنت طالق ألوانًا من الطلاق» فواحدة إن لم ينو عدداء بخلاف قوله: 
«أنواعًا من الطلاق» أو «أجناسًا منه» أو «أصناقا» فإن الظاهر ‏ كما قال شيخنا - وقوع 
الثلاث . 
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ولو قالت لزوجها: «طْلْقَنِي ثلاثا» فقال: «أنت طالق» ولم ينو عددًا فواحدة. فإن 
قيل: الجواب منزل على السؤال فينبغي وقوع الثلاث كما قالوا فيما لو قال: «طَلْقِي 
نفسك ثلانًا» فقالت بلا نية: «طلقت» فإنها تطلق ثلانّاء أجيب: بأن السّائلَ في تلك 
مالك للطلاق بخلافه في هذه. ولو طَلَّقَهَا طلقةً رجعيّةٌ ثم قال: «جعلتها ثلانًا» لم يقع 
به شيء . 

ولو قال: «أنت طالق ملء الدنيا» أو «مثل الجبل» أو «أعظم الطلاق» أو «أكبره» ‏ 
بالباء الموحّدة ‏ أو «أطوله» أو «أعرضه» أو «أشذه» أو نحوها وقعت واحدة فقطء وكذا 
لو قال: «بعدد التراب»؛ بناء على قول الجمهور: «إن التراب اسم جنس لا جمع»؛ 
أو: «بعدد شعر إبليس»؛ لأنه نجّز الطلاق وربط عدده بشيء شككنا فيه فَُوْقِعْ أصل 
الطلاق ونلغي العدد. 

ولو قال: «أنت طالق بعدد أنواع التراب» أو «أكثر الطلاق» ‏ بالمثلّثة ‏ أو «كلّه» أو: 
ديا مائة طالق» أو «أنت مائة طالق» وقع الثلاث؛ لظهور ذلك فيها. 

ولو قال: «أنت طالقٌ أقلّ من طلقتين وأكثر من طلقة» وقع طلقتان كما نقله 
الإسنوي عن أبي المعالي وصوبه . 

[مطلبٌ في تكرير ألفاظ الطلاق] 
[عدد ما يقع من الطّلقات عند تكرار لفظ المبتدأ والخبر في صيغة الطلاق] 

ثم شرع في تكرير الطلاق» فقال: (وإن) أتى بثلاث جمل تكرر فيها لفظ المبتدأ 
والخبر؛ كأن (قال) لمدخول بها: («أنتٍ طالقٌ أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ» وتخدّل فصلٌ 
فثلاث). سواء أقصد التأكيد أم لا؛ لأنه خلاف الظاهر؛ لكن إذا قال: «قصدت التأكيد» 
فإنه يُدَيَنُ . فإن تكرر لفظ الخبر فقط ك «أنتِ طالق طالق طالق» فكذا عند الجمهور 
خلافا للقاضي في قوله: «يقع واحدة». ولو لم يرفع المكرّر؛ بل نصبه ك «أنت طالق 
طالقاء لم يقع شيء في الحال كما قاله العبادي؛ لكن إذا طلقها وقع طلقتان والتقدير: 
«إذا صرت مطلقة فأنت طالق». 
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لا فإِنْ قصَدَ تَأَكِيْدًا فوَاحِدَةٌ» أو اسْتقْنَانا فلات وَكَذَا إِنْ أَطْلَقَ في الأظهّرء . 


تنبيه : المراد بالفصل أن يسكت فوق سكتة التنفس» قال الإمام: «وهو كالاستثناء 
في الاتصال لا كاللايجاب والقبول فإنه كلام شخص واحد». 

وهذا في الطلاق المنجّزء أما المعلّقَ؛ ك «إن دخلتٍ الدار فأنت طالق» إن دخلت 
الدار فأنت طالق» إن دخلت الدار فأنت طالق» فإن الطلاق لا يتعدّد إلا إن نوى 
الاستئناف. فإن نواه تعدّدء بخلاف ما لو نوى الاستئناف في نظيره من الأآيمان لا تتعدد 
الكفارة؛ لأن الطلاق محصورٌء فقصد الاستئناف يقتضي استيفاءه بخلاف الكفارة» 
ولأن الكفارة تشبه الحدود المتحدة الجنس فتتداخل بخلاف الطلاقء. وقد مَكَتِ 
الأخارة زان دلق 

(وإِلَا) أي وإن لم يتخلّل فصلٌ. (فإن قصد تأكيدًا) أي قصد تأكيد الأولى 
بالأخيرتين (فواحدة) أي تقع ؛ لأن التأكيد في كلامهم معهودٌ في جميع اللغات وقد ورد 
به الشرع . 

تنبيه: بحث بعضهم اشتراط نية التأكيد من أوَّل التأسيس أو في أثنائه على الخلاف 
الآتى في نية الاستثناء؛ وهو حسن . 

(أو) قصد (استئنافا فثلاث) تقع؛ لأن اللفظ ظاهر فيه وتأكد بالنية. (وكذا إن 
أطلق)؛ بأن لم يقصد تأكيدًا ولا استئنافا يقع ثلاث (في الأظهر) عملا بظاهر اللفظء 
ولأن حمله على فائدة جديدة أؤْلى منه على التأكيد. والثاني: لا يقع إلا واحدة؛ لأن 
التأكيد محتمل فيؤخذ باليقين. 

تنبيه : هذا التفصيل يأتي في تكرير الكنايات؛ كقوله: «اعتدّي اعتدّي اعتدّي؛ كما 
حكاه الرافعي في الفروع المنثورة في الصريح والكناية. ولو كانت الألفاظ مختلفة 
ونوى بها الطلاق وقع بكلّ لفظة طلقةٌ كما في «الروضة» وأصلها. 

ولو اختلف ألفاظ الصريح ك «أنتٍ مطلّقة أنت مُسَرّحة» فهو كقوله: «أنت طالق 
أنت طالق أنت طالق» على الأصح.ء وقيل : يقع في هذه الثلاثٌ قطمًا؛ حكاه الحناطي؛ 
قال الزركشي: «وينبغي أن:يلحق بالإطلاق.ما لو تعدرك مراجعته بموتٍ أو جنونٍ أو 
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ا ل ل لس سات 
َإِنْ قصَّدّ بِالنَانيَةَ تأكِيدًا وَبِالثَالئَة اسْيئْئانًا أو عَكَسنَ فَينْيَانِء أَوْ بالثَلَةِ تَأَكِيدَ الأولى 
ثلاث فى لأَصَعٌ وَإِنْ قَالَ 5 طالقٌ وَطالقٌ وَطَالقٌ» صَحَّ قَصِدٌ تأكئد الثانى 
بالنَّالثِ؛ لا الأَوَلٍ بالكّانى نط ارم ات ع كنا د مق اق مسو د ب ده 


نحوه»» قال: «ولم يتعرّضوا له». انتهى» وهو ظاهرٌ. 

وتصويرُ المصنف وغيره التأكيد بثلاثِ قد يقتضي أنه لا يصح منه إرادة التأكيد 
بالرابعة» وقال في «التوشيح»: (إنه الذي يتجه»ء وقال ابن عبد السلام: «إن العرب 

لا تؤكدٌ أكثر من ثلاث مرات»» وقال البلقينيى: «الحكم عندي في ذلك كالحكم في 
ضدورة تكريوه كلانه ولا ينبغي أن يُتخيل أن الرابعة تقع بها طلقة لفراغ العدد؛ لأنه إذا 
صح التأكيد بما يقع لولا قصد التأكيد فلأن يؤكد بما لا يقع عند قصد التأكيد أؤْلى». 
انتهى» والمنّجه ‏ كما قال الإسنوي في «التمهيد» ‏ أنه يقبل التأكيد مطلقًا كما أطلقه 
الأصحاب في الإقرار وغيره . 

(وإن قصد بالثانية تأكيدًا) للأولى» (وبالثالثة استئناقاء أو عكس)؛ بأن قصد بالثانية 
استئنافا وبالثالثة تأكيدًا للثانية (فثنتان) يقعان عملا بقصده. وليس هذا عكس صورة 
المتن؛ لأنها مذكورة في قوله: (أو) قصد (بالثالثة تأكيد الأَوْلّى) وبالثانية الاستثناف 
(فثلاث في الأصح)؛ لتخلل الفاصل بين المُوَّكّدٍ والمُوّكّدِ. والثاني: طلقتان» ويغتفر 
الفصل اليسير . 

تنبيه: بقى مالو قصد بالثانية الاستئناف ولم يقصد بالثالئة شيئّاء أو بالثالثة 
الاستئناف ولم يقصد بالثانية شيئّاء والأظهر وقوع ثلاثِ فيهما. 

[عدد ما يقع من الطّلقات عند تكرار الخبر بعطفٍ في صيغة الطلاق] 

(وإن) كور الخبر بعطف ؛ كأن (قال: «أنت طالق وطالق وطالق») بالواو كما مثّل» 
أو الفاء؛ أو «نْمّ؛ (صَمَّ قصد تأكيد الثاني بالثالث)؛ لتساويهما في الصيغة» (لا) تأكيد 
(الأول بالثاني) لاختصاص الثاني بحرف العطف» وموجبه التغاير» وهذا في الظاهرء 
أماانقما بيه رون أنه تعالى هت امت ندا لمارر د 4 وال زرو ار فيه «إنه الذي 
بقنضيه نصنٌّ الشافعيٌ رضي الله عنه» . 
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وَهَذْهِ الصُوَرٌ في مَوْطُوْءَق فلو قَالَهُنَ لَيْرهَا فطلقة بَكُلّ حَالٍِء وَلَوْ قَالَ لهذه: «إنْ 
دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ) فَدَخََتْ فَئَِْانِ في الأصَمٌ . 


تنبيه : سكت المصنف عن حالة الإطلاق» وفيها قولان كما سبق . 
[عدد ما يقع من الطّلقات عند تكرار الطلاق في غير الموطوءة] 

(وهذه الصّور) السابقة كُلّها (في) زوجةٍ (موطوءة) غير مخالعة (فلو قالهن لغيرها 
فطلقة بكلّ حالٍ)؛ لأنها تبين الأَوْلَى فلا يقع ما بعدها. (ولو قال لهذه) أي غير 
المدخول بها: (إن دخلت الدار) مثلا (فأنت طالق وطالق) أو «أنت طالق وطالق إن 
دخلت الدار» (فدخلت)ها (فثنتان) يقعانٍ (في الأصح)؛ لأنهما متعلقان بالدخول 
ولا ترتيب بينهماء وإنما يقعان معا . والثاني : لا يقع إلا واحدة كالمنجّز. 

تنبيه : 10 أو نحوها مما يقتضي الترتيب لم يقع بالدخول إلا واحدة؛ 
لأن ذلك يقتضي الترتيب. وسواء قدم الشرط أم أخَّره كما نقلاه عن المتولي وأقرّاه. 

ولو قال لغير المدخول بها: «أنت طالقٌ أحد عشر طلقة» طلقت ثلاثاء بخلاف 
«أنت طالق إحدى وعشرين طلقة» لا يقع إلا واحدة فقط؛ لأنه معطوف فكأنه قال: 
«واحدة وعشرين»» بخلاف أحد عشر فإنه مركب . 

ولو قال: «إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة» وإن دخلت الدار فأنت طالق طلقتين» 
فدخلت طلقت ثلاثًا وإن كانت غير مدخول بها. 

ولو قال لزوجته: «أنت طالق من واحدة إلى ثلاث» طلقت ثلانًا إدخالا للطرفين؛ 
لأنه وجد منه التلفظ بالثلاث فلا سبيل إلى إلغائها. فإن قيل: في الإقرار لا يدخل 
الطرف الأخير» فقوله: «له علي من درهم إلى ثلاثة» يلزمه درهمان» فَهَّلَا كان هنا 
كذلك كما جرى عليه في التنبيه؟ أجيب : يأن الطلاق له عددٌ محصور فادخلنا الطرفين؟؛ 
لأن الظاهر استيفاؤه بخلاف الدراهم المُقدٌ بها. ولو قال: «أنت طالق ما بين واحدة إلى 
ثلاث» طلقت ثلاثًا أيضا؛ لأن «ما بين» بمعنى ١مِنْ»‏ بقرينة «إلى» كما نقله القمولي 
وغيره عن الروياني» وجزم به ابن المقري في «روضه». ولو قال: «أنت طالق ما بين 
الواحدة والثلاث» وقعت طلقة؛ لأنها الصادقة بالبينيّة بجعل الثلاث بمعنى الثلاثة 
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وَلَوْ قَالَ لمَوْطْوءَةٍ: «أَنْتِ طالقٌ طَلْقَة مَعَ أو مَعَهَا طلقَة» فئنتان» وَكذا غيْرٌ مَوْطْوءَةٍ 
في الأَصَمٌ . ولو قال : «طلقة قبْلَ طلقَةٍ أو بَعْدَهَا طلقة» فثِنتَانٍ في مَوْطوءةٍ وَطلقة في 

غَبْرِهَاء وَلَوْ قَالَ: «طلقة بَعْدَ طَلَقة أو قَبْلَهَا طلْقَة» فكذا في الأَصَمٌ . ”2 


[عدد ما يقع من الطّلقات إذا ما قال لامرأته: «أنت طالق طلقة مع طلقةٍ»] 

(ولو قال لموطوءة: أنت طالق طلقة مع) طلقة (أو معها طلقة) أخرى» (فثنتان) 
يقعان؛ لقبول المحل» وظاهره أنهما يقعان معًا وهو الأصحء وقيل: على الترتيب . 
وينبني عليهما قوله: (وكذا غير موطوءة) يقع عليها ثنتان (في الأصح) على قول 
المعية» وعلى الترتيب واحدة تبين بها. 

[عدد ما يقع من الطَّلقات إذا ما قال لامرأته : 
«أنت طالق طلقة قبل طلقة» ونحو ذلك] 

(ولو قال: ) أنت طالق (طلقة قبل طلقة» أو) طلقة (بعدها طلقة فثتتان) يقعان (في 
موطوءة)؛ إذ مقتضاه إيقاع طلقتين إحداهما في الحال وتعقبها الأخرى فيقعانٍ كذلك . 
(وطلقة) فقط (فى غيرها)؛ لأنها تبين بالأولى فلا تصادف الثانية نكاحًا. (ولو قال) أنت 
طالق (طلقة بعد طلقة أو) طلقة (قبلها طلقة) أو «تحت طلقة» أو «تحتها طلقة»» أو 
«فوق طلقة» أو «فوقها طلقة» (فكذا) يقع ثنتان في موطوءة وواحدة فقط في غيرها (في 
الأصح) فيهماء وعبّر في «الروضة» ب«الصحيح الذي قطع به الجمهور»» فيقع به أوَّلا 
المضمنة ثم المنجّزة في قوله: «أنت طالق طلقة قبلها طلقة» أو بعد طلقة» أو فوق 
طلقة» أو تحتها طلقة»» وبالعكس في قوله: «أنت طالق طلقة بعدها طلقةء أو قبل 
طلقة أو فوقها طلقة» أو تحت طلقة». ومقابل الأصح: لا تقع إلا واحدة؛ لجواز أن 
يكون المعنى : قبلها طلقة مملوكة أو ثابتة . 

تنبيه : هذا إن أطلق» فإن قال: «أردثٌ ذلك» صَدَّق بيمينه لا محالة؛ كذا نقلاه عن 
ابن كج وأقراه» فليقيد به إطلاق المصنف . 

ووقع في «تحت» و«فوق» خلاف هل هما كامع» كما نقله في «الروضة» عن الإمام 
والغزالي. وعليه مشى شُرَاحٌ «الحاوي الصغير»؛ أو هما كبقية الألفاظ المتقدمة كما 
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وَلَوْ قال: «طلقة فِي طَلْقَةَ وَأَرَادَ «مَعَ) لمان أو الظة 


ل ل اق 


ف 
فطلقة, وَلَوْ قال : اانضف طَلْقَةِ في نصْفِ طَلْقَةِ» 5 فطلقة بِكُلَّ حَالٍ» 0 


نقله في «الروضة» عن مقتضى كلام المتولي» وهو مفهوم كلام ابن المقري» وهو 
الأوجه كما يعلم مما مَّر. 

ولو قال لها: «أنت طالق طلقة قبلها وبعدها طلقة» طلقت ثلانًا؛ لأن الطلقة توزع 
قبل وبعد ثم يكمل النصفان. 

ولو قال لغير المدخول بها: «أنت طالقٌ طلقة رجعيّة» لم تطلق؛ كذا حكاه البغري 
عن «فتاوى القاضي»» وحكاه في «التهذيب» عن «المهذب»» وفيه نظ*. 

[عدد ما يقع من الطّلقات إذا ما قال لامرأته : «أنت طالق طلقة في طلقةٍ»] 

(ولو قال: «طلقة في طلقةٍ» وأراد) ب«في طلقةٍ» معنى لماك (فطلقتان)؛ لأن 
«في» تستعمل بمعنى ١مع)‏ كما في قوله تعالى : # قال اد حَلوا ُوأ فيه أمَمِ © [الأعراف : مع (أو) 
أراد (الظرف أو الحساب أو) لم يُرِدْ شيئًا منهما بأن (أطلق فطلقة) في الجميع؛ إذ 
مقتضى الظرف والحساب ذلك. وهو المُحَقَقُ في الإطلاق. 

[عدد ما يقع من الطّلقات إذا ما قال لامرأته : 
«أنتِ طالقٌ نصف طلقة في نصف طلقة»] 

(ولو قال:) أنت طالق (نصف طلقة في نصف طلقة) ولم يُرِدْ كُلَّ نصف من طلقة 
(فطلقة بكلّ حالي) مما ذكر من إرادة المعية أو الظرف أو الحساب أو عدم إرادة شيء؛ 
لأن الطلاق لا يتجزأ. 

تنبيه: لفظة «نصف» الثانية مكتوبة في هامش نسخة المصنف بغير خطهء وهو 
صواب كما ذْكرَتْ في «المحرر» و«الشرح»؟ إذ لا يستقيم قوله: «بكلٌ حال» بدونها؛ 
لأنه يقع عند قصد المعية طلقتان» وعلى إثباتها لو أراد نصفًا من كلّ طلقة فطلقتانٍ كما 
في «الاستقصاء» 


ولو قال: «طلقة فى نصف طلقة» فطلقة إلا أن يريد المعية فثنتان. 
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ل سل اليه 3 
حدلة ١‏ 


وَلَوْ قال : «طَلْقَةٌ في طلْقَئيْن ره لوطالة أ ظدفا فَوَاحدٌ 26 

اه ماب مه 3 وَعلادة” ماه . موه :سه َه 2 اء 
يتان وَإِنْ جَهِلَهُ وَقِصَدَ قصَد مَعْنَاهُ فطلقة ٠‏ وَقيل : تنعان وَإِنْ لم ينو شَيْئًا فطلقة» وَفي 
قَوْلٍ: ثنْتَانٍ إِنْ عَرَفَ حِسَايًا . 


ؤ حِسَابًا وَعَرَقَه 


2 ً 0 ا ا 3 0 
وَلَوْ قال : «بعض طلقَة» فطلقة. نان لم ةقان و م 1 جو يي او ل الور كن 1 ان 


[عدد ما يقع من الطّلقات إذا ما قال لامرأنه: «أنت طالق طلقة في طلقتين»] 

(ولو قال: ) أنت طالق (طلقة في طلقتين وقصد) ب«في طلقتين» (معيّة فئلاث) ؛ لما 
مَوَ في قوله: «طلقة في طلقة». (أو ظرفا فواحدة)؛ لأن مقتضاه وقوع المظروف دون 
الظرف. ومسألة قصد الظرف مزيدة على «الروضة» و«الشرحين» مع ذكر «الوجيز» لها 
(أو) قصد (حسابًا وعرفه فثنتان)؛ لأنهما موجبه عند أهل الحساب. (وإن جهله) أي 
الحساب (وقصد معناه) عند أهله (فطلقة) تقع في الأصح؛ لأن مالا يعلم لا تصح 
إرادته» (وقيل :) الواقع (ثنتان)؛ لأنه موجبه عند أهل الحساب كما مَتَ وقد قصدهء 
وأجاب الأول بما مَك (وإن) أطلق؛ بأن (لم ينو شيئًا فطلقة) في الأظهر سواء أعلم 
الحساب أم جهله؛ لأنه يحتمل الحساب والظرف فلا يزاد على المتيقّن وهو طلقة» 
وما زاد مشكوك فيه. (وفي قول: ) الواقع (ثنتان إن عرف حسابًا) ؛ حملا عليه. 

[عدد ما يقع من الطّلقات إذا ما قال لامرأته : «أنت طالق بعض طلقة»] 

(ولو قال) أنت طالق (بعض طلقة)» أو عَيّنَ البعض؛ كربع طلقة (فطلقة) تقع؛ لأ 
الطلاق لا يتبعض» فإيقاع بعضه كإيقاع كله لقوّته» وقد حكى فيه ابن المنذر الإجماع . 

وهل وقوع الطلاق هنا من باب التعبير بالبعض عن الكل كما قاله الإمام» أو من باب 
السّراية كما قاله الرافعي؟ وتظهر فائدة ذلك في صورتين : 

إحداهما: لو قال: «أنت طالق ثلاثًا إلا نصف طلقة»» فإن جعلناه من باب السراية 
أوقعنا ثلانّاء وهو الأصح لأن السراية في الإيقاع لا في الرفع . 

الثانية : إذا قالت: «طلَِْي ثلانًا بألفب» فطلقها طلقة ونصمّاء فقيل: , يستحق ثلثي 
الألف؛ لانه أوقم طلقتين بناء على أنه من باب التعبير بالبعض عن الك وقيل : نصف 


عام ملالا ا م50ام جاعم .سمط 
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اودر وه ملام أ وو كوو مقط ورم ل لامع موي 2122 1ف 

أ «نصفئ طلقة» فطلقة ؛ إلا ان يريد كل نصفي من طلقَةٌ. وَالاصحح أن قوله: «نصف 

00 مو مت 2 2 3 م ولي ل ل هس 002 7< 
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طلقتين طلقة. وَاثلاثة أنصاف طلقة» أو «نصفٌ طلقة وَئلث طلقة» طلقتانء وَلوْ 

- م 1 اس وعم سم سوسم لل سات ل ل 

قَالَ: «نضف وَتُلْتَ طَلْقَة؛ فَطَلْقَة. 


الألف وهو الأصح كما مَرَ في بابه؛ لأنه أوقع نصف الثلاثء وهذا صريح في أن 
الراجح السّراية . 

[عدد ما يقع من الطّلقات إذا ما قال لامرأته: «أنت طالق نصفي طلقة» ونحو ذلك] 

(أو) قال: أنت طالق (نصفي طلقة فطلقة)؛ لأن ذلك طلقة» وكذا كل تجزئة لا تزيد 
أجزاؤها على طلقة؛ (إلَا أن يريد كُلَّ نصف من طلقة) فيقع طلقتان عملا بقصده. 

(والأصح أن قوله: «أنت طالق نصف طلقتين") يقع به (طلقة) ؛ لأن ذلك نصفهماء 
فحمل اللفظ عليه صحيح. فلا نوقع ما زاد بالشّكٌ. والثاني: يقع طلقتان نظرًا إلى 
نصف كُلّ طلقة . ومحلٌ الخلاف إذا لم يُرِدْ كلَّ نصفب من طلقة» وإلا وقع عليه طلقتان 

(و) الأصح أن قوله: أنت طالق (ثلاثة آنصاف طلقة أو نصف طلقة وثلث طلقة) يقع 
به (طلقتان) فى الصورتين على الأصحء أما في الأولى فلزيادة النصف الثالث على 
الطلقة عسي م ارق وأما في الثانية فلتكرير لفظة «طلقة» مع العطف. وقيل: 
لا يقع فيهما إلا طلقة إلغاءً للزيادة في الأولى» ونظرًا في الثانية إلى أن المضافين من 
أجزاء الطلقة . 

وهذا إذا لم يزد المكرر على أجزاء طلقتين؛ كخمسة أثلاثٍ أو سبعة أرباع طلقة» 
فإن زاد كسبعة أثلاث أو تسعة أرباع طلقة كان على الخلاف في وقوع طلقة أو ثلاث كما 
في «زيادة الروضة» . 

(ولو قال:) أنت طالق (نصف وثلث طلقة فطلقة) تقع في الأصح؛ لانتفاء تكرر 
لفظة «طلقة». ولم يزد مجموع النصف والثلث على طلقة؛ ولو قال: «أنت طالقٌّ نصف 
طلقة ثلث طلقة» لم يقع إلا واحدة لانتفاء العطف . 

تنبيه: حاصل ما ذكر في أجزاء الطلقة أنه إن كوّر لفظ «طلقة» مع العاطف ولم تزد 
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وَلْوٌ قال ل ريع : «أَوْفَعْت عَلَيِكُنَ أو بتكن طَلْقَةَ أو صَلْعَتَيْنِ َو نَكَانا أو بع وََعَ 
على كل طلقة. فإِنْ قصَدَ تَِْيعَ كل طلَْةِ عر وَقَعَ في يُنْمَيْنِ نتَانِ» وَفي ناث وَأَرْبَع 


دّء فَإِنْ قال ل: «أَرَدْتُ ببَِدَكُنّ ب: 


م 


بَعْضَهُنَ) لَمَ يُْبَنْ ظاهِرًا في الأصَحٌ . 


الأجواء عق للق + كوانت طالق تطينت طلقة وكلك طلقة» كان كل جره طلقة إن 
أسقط لفظ «طلقة»؛ ك«أنت طالق ربع وسدس طلقة». أو أسقط العاطف؛ ك«(أنت 
طالق ثلث طلقة ربع طلقة» كان الكل طلقة. فإن زادت الأجزاء؛ كنصبٍ وثلثِ وربع 
طلقة كمل الزائد من طلقة أخرى ووقع به طلقة. 

ولو قال: «نصف طلقة ونصفها ونصفها» فثلاث إلا إن أراد بالنصف الثالث تأكيد 
الثاني فطلقتان . 

[عدد ما يقع من الطّلقات إذا ما قال لنسائه الأربع : 
«أوقعت عليكنّ طلقة أو طلقتين أو ثلانًا أو أربعًا؛ ونحو ذلك] 

(ولو قال لأربع: «أوقعت عليكنّ أو بينكنّ طلقة أو طلقتين أو ثلانًا أو أربعًا» وقع 
على كُلّ) منهن في كُلّ من هذه الصور (طلقة)؛ لأن ذلك إذا وزع عليهن أصاب كلّ 
واحدة منهن طلقة أو بعض طلقة فتكمل. (فإن قصد توزيع كُلَّ طلقة عليهن وقع) على 
كلّ منهن (فى ثنتين ثنتان» وفي ثلاث وأربع ثلاث) عمللا بقصده. بخلاف ما إذا أطلق 
لبعده عن الاير ولو قال: «خمسًا أومتا أو نينيتا أن ثمانيًا» فطلقتان إلا أن يريد 
التوزيع. ولو قال: «تسعًا» فعلاث مطلقا. (فإن قال: «أردث ببينكن بعضّهرٌ )١‏ مبهما 
كان ذلك البعضٌء أو معيئًا ‏ كفلانة وفلانة ‏ (لم يقبل ظاهرًا في الأصح)؛ لأن ظاهر 
اللفظ يقتضى شركتهرنً» ولكن يُدَيِّنُ. والثاني: يقبل لاحتمال «بيتكنَ» لما أراده؛ 
يفلذت املعو قلا يقيل أن يري تضهن بعرم : 

تنبيه : كلام المصنف قد يقتضي أنه لو فضّلَ بعضهنٌ على بعض - كما لو أوقع بينهن 
ثلانا ثم قال: «أردثٌ يما طلسي على عدر وقسمة الأخرى على الباقيات» - أنه 
لا يقبل. وهو وجهء وحكاه الأذرعي عن نص #الأمّ ؛؛ لكن الأصح المنصوص في 
«زيادة الروضة» القبول» وعلى هذا لو أوقع ب بين أربع أربعًا وقال :«ارحت :على تبثي 
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وَلَوْ طَلَّقََا نه قَالَ للأخْرَى , «أَهْرَكُتْك مَعَها أو «أَنْتِ كهي» فإِنْ نَوَى طَلَقَتْ. 


_- م -ر 


وَإَِّا فََا. وَكذا لو قالَ آخَدٍ ذلك لإمْرَأَتَه. 


طلش طلقعيح دون الأخريةة لحو الأرلتة طلعاة طلفتان عمد بإقزارة» لحن 
الأخريين طلقة طلقة؛ لثلا يتعطل الطلاق في بعضهن 

ولو قال: «أوقعتُ بينكنّ سدس طلقة وربع طلقة وثلث طلقة» طلقن ثلاثًا ثلاثا؛ 
لأن تغاير الأجزاء وعطفها يشعر بقسمة كُلّ جزء بينهن. وكذا لو قال: «أوقعتُ بينكن 
طلقة وطلقة وطلقة» في أحد وجهين هو الظاهر كما رجّحه شيخنا؛ لأن التفصيل يشعر 

[حكم وقوع طلاق من أشركها زوجها مع ضَرَّتها في الطلاق] 

(ولو طلّقها) أي إحدى زوجاته (ثم قال للآخرى: «أشركتكِ معها»). أو «اجعلتك 
شريكتها»». (أو أنت) مثلها أو (كهي» فإن نوى) بذلك طلاقها المنجّز (طلقتء. وإلا 
فلا) تطلق لاحتمال اللفظ لغير الطلاق. 

أما لو علق طلاق امرأته بدخول الدار مثلاء ثم قال لأخرى: «أشركتك معها» 
روجع : فإن قال: «قصدت أن الأَوْلَى لا تطلق حتى تدخل الأخرى» لم يقبل منه؛ لأنه 
رجوع عن التعليق الأول» وإن قال: «أردث إذا دخلت الأولى طلقت كاي قبل 
وطلقتا بدخولهاء أو: «أردث تعليقٌ طلاق الثانية بدخولها نفسها كما في الأولى» فيل 
وتعلق طلاق كل 'متهما بدتخول نفسهاء وإن أطلق فالظاغر خمله على هذا الأخير. 

[حكم وقوع طلاق من أشركها زوجها في طلاق امرأة رجل آخر 1 

(وكذا لو) طلَّقَ رجلٌ زوجته و(قال) رجلٌّ (آخر ذلك لامرأته) ؛ كقوله : «أشركيّكِ 
مع مطلّقة هذا الرجل» أو «جعلتك شريكتها»» فإن نوى طلاقها طلقت وإلا فلا؛ لأنه 
كناية كما مَك. وإن أشركها مع ثلاثٍ طلقهنٌ هو أو غيره ونوى وأراد أنها شريكة كل 
منهن طلقت ثلانّاء أو أنها مثل إحداهن طلقت واحدةء وكذا إن أطلق نية الطلاق ولم 
ْو واحدة ولا عددًا؛ لأن جعلها كإحداهنٌ أسبق إلى الفهم وأظهر من تقدير توزيع كل 
طلقة. وإن أشركها مع امرأة طلقها هو أو غيره ثلانا ونوى الشركة في عدد الطلاق 
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8 :80 اوقل #ااسل فار ارأد 7 7 :71 لان اطي ري ئها خاو“ ا ع اعد أها 1 بففبد لآل "قا" ب الو "هد" افو ايزا بها تون انه "هي أنه“ أو الها هزد أو ا يه جإوا وف أعار لولم و بو , لبهي ٠‏ بو[ قاع تود اد ماخ يوا 


طلقت طلقتين؛ لأنه أشركها معها في ثلاث فيخصها طلقة ون نصف وتكمل» وقيل: 
واحدة؛ لأنها المُتيَقَتَهٌُء وقيل: ثلاث؛ لأنه أشركها معها في كلَّ طلقة. أما إذا لم ينو 
ذلك فيقع واحدة كما جزم به صاحب «الأنوار» . 

ولو أوقع بين ثلاثِ طلقة ثم أشرك الرابعة معهن وقع على الثلاث طلقة طلقة» 
وعلى الرابعة طلقتان؛ إذ يخصها بالشركة طلقة ونصف . 

ولو طلّق إحدى نسائه الثلاث ثلانًا ثم قال للثانية: «أشركتك معها» ثم للثالثة: 
«لأشر كبك مع الثانية» طلقت الثانية طلقتين؛ لأن حصّتها من الأولى طلقة ونصف»ء 
والثالثة طلقة ؟ لأن حصّتها من الثانية طلقة . 

تنبيه : ما ذكره المصنف فيما إذا علم طلاق التي شوركث. فإن لم يعلم كما لو قال: 
«طَلَّفَتُ امرأتي مثل ما طَلَّقَ زيدٌ؛ وهو لا يدري كم طلق زيدء ونوى عدد طلاق زيدء 
فمقتضى كلام الرافعى أنه له يقع ؛ قاله الزركشي» ومراده العدد لا أصل الطللاق» وهو 
ظاهر . 
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5 فصل [في الا ستثناء ) 
يَصحٌ الاسْتَئْناءً بشرط انَصَالهِ ولا يَضُْ سَكتَه تَنفّسٍ وَعِيٌ ؛ قَلْتُ : وَيُشيَرَط أَنْ 
يَنْوِيَ الاسْتْتاءَ قَبْلَ قَرَاغ اليَمِينِ في الأصَحٌ» وَالله أَعْلَم. 


(فصل) في الاستثناء 

(يصح الاستثناء) لوقوعه في القرآن والسُّنَّةِ وكلام العرب . وهو الإخراج ب «إلا» أو 
إحدى أخواتها تحقيقا أو تقديرّاء والأول: المتصل؛ ك «قام القوم إلا زيدًا»» والثاني: 
المنقطع ؛ ك «عندي ثوب إلا درهمًا», وليس مرادا هناء وإطلاق الاستثناء عليه مجاز. 

[ضربا الاستثناء] 

ف الاتسناء على عبرين: ل ل ا ا ا 
إحدى أخواتهاء وضرب يرفع أصل الطلاق؟ كالتعليق بالمشيئة» وهذا يسمّى استثناء 
شرعيًا لاشتهاره في عرف الشرع . قال بعض المحققين: «وسميت كلمة المشيئة استئناءً 
لصرفها الكلام عن الجزاء والثبوت حالا من حيث التعليق بما لا يعلمه إلا الله . 

[الضرب الأول: الاستثناء الذي يرفع عدد الطلاق لا أصلهء وشرط ذلك] 

ثم شرع في الضرب الأول مبتدنًا بشرطه'''» فقال: (بشرط اتصاله) أي لفظ 
المستثنى بالمستثنى منه عرفا بحيث يُعَذٌ كلامًا واحدّاء (ولا يضبٌ) في الاتصال (سكتة 
تنفس وعِو) أو تذكر أو انقطاع صوت؛ لأن ذلك لا يعد فاصلا ؛ بخلاف الكلام الأجنبي 
ولو يسيرًا. والاتصال هنا أبلغ من الاتصال بين الإيجاب والقبول في البيع ونحوه؛ إذ 
يحتمل بين كلام اثنين ما لا يحتمل بين كلام واحد. 

(قلت: ويشترط أن ينوي الاستثناء»)» فلا يكفي التلفظ به من غير نية» ولا بُدَّ أن 
ينوي (قبل فراغ اليمين)؛ لأن اليمين إنما تعتبر بتمامهاء وهذا صادق بأن ينويه أولها أو 
آخرها أو ما بينهما (في الأصح. والله أعلم)» فلا يشترط من أوَّلهء ولا يكفي بعد 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : ابشروطه؟. 
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وَيضْمرَط عدم افر مْرَاقهء وَلَوْ قَالَ: «أَنْتِ طالقٌ َلَانًا إلا ينين وَوَاحَدَةً) فَوَاحِدَةٌ 


وق تلذرة أو انْنتَيْن دواد إلا وَاحَدَةً) فلات وَقيل : كان 


الفراغ . والثاني : يكفي بعدهء ورد : بأنه لو كفى لزم عليه رفع الطلاق بعد وقوعه. 

ويُشترط أيضًا في التلفظ بالاستثناء إسماع نفسه عند اعتدال سمعه» فلا يكفي أن 
ينويه بقلبه» ولا أن يتلفظ به من غير أن يسمع نفسهء فإن ذلك لا يؤثر ظاهرًا قطعاء 
ولا يُدَيّنُ على المشهور . 

(ويشترط) أيضًا (عدم استغراقه) المستثنى منه» فالمستغرق باطل بالإجماع كما قاله 
الإمام والآمدي. فلو قال: «أنت طالق ثلاثًا إلا ثلانا» لم يصح الاستثناء وطلقت ثلامًا. 

تنبيه : أشعر كلامه بصحة استثناء الأكثر ؛ كقوله: «أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين»» وهو 
كذلك . 

ولا يَردٌ على بطلان المستغرق صحة نحو: «أنتٍ طالق إن شاء الله» حيث رفعت 
انشع اجميع ما إرقعه النقالنيي وشو افق مح العسيعدر قم لآن هذا خرع المت أفبيقن 


غيره على الأصل . 
ويصح تقديم المستثنى على المستثتى منه ؛ ك«(أنت إلا واحدة طالق ثلاثًا» , 
[حكم جمع المعطوف والمعطوف عليه في 
المستثنى منه والمستثنى لإسقاط الاستغراق] 


ولاا يي يجمع المعطوف والمعطوف عليه في المستثنى منه لإسقاط الاستغراق» ولا في 
المستثنى لإثباته» ولا فيهما كذلك. (و) على هذا (لو قال: أنت طالق ثلانًا إلا ثنتين 
وواحدة فواحدةٌ) تقع» ويلغو ما حصل به الاستغراق» وهو «واحدة» المعطوفة على 
«ثنتين» لحصول الاستغراق بها؛ بناء على عدم جمع العدد المعطوف بعضه على بعض 
(وقبل : ) يقع (ثلاث) بناءً على جمع المستثنى» فيكون مستغرقًا فيبطل الاستثناء . (أو) 
أنت طالق «اثنتين وواحدة إلا واحدة فئلاث) تقع» ويلغو استثناء الواحدة من الواحدة 
لاستغراقه. (وقيل : ثنتان) بناء على جمع المستثنى منهء فتكون الواحدة مستثنى من 
الثلاث . 
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وَهُوَ مِنْ نفي إِنْبَاتٌ وَعَكُشْفُ فلو قال : «تََانًا إلا يتين إلا طلقّة؛ َدِنْتَان أ «تَلَدن 
إلا ثلاثا إلا اننتيْن» فتِنتَان» وَقِيلٌ : ثلاث وَقيل : طلقة: ا ارونو السام بام ا 


تنبيه: تعرّض المصنف بالمثال الأول لعدم العطف في المستثنى» وبالمثال الثاني 
لعدم العطف في المستثنى منه» وسكت عن عدم العطف في المستثنى والمستثنى منه 
معًا؛ ك «أنت طالق طلقة وطلقة إلا طلقةً وطلقة» فيقع ثنتان على اللأصح. فلو قال: 
«وما فرق لا يجمع» كان أعمّ لشموله ذلك . 

ولو قال: «أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة وواحدة» طلقت واحدة؛ لجواز الجمع هنا إذ 
لا استغراق. هذا إن اتفقت حروف العطف,. فإن اختلفت ك «أنت طالق واحدة ثم 
واحدة بل واحدة لا واحدة» وقع ثلاث جزمًا؛ لأنه استثنى واحدة من واحدة» وهو 
مستغرق فلا يجمع» وإن قيل بالجمع في غير هذه لتغاير الألفاظ ؛ كما لو قال: «أنت 
طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة وواحدة وواحدة»؛ لأنه على الوجه المرجوح 
استثنى ثلاثة من ثلاثة. ولو قال: «أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة» وقع 
ثلاث للاستغراق باستثناء الواحدة مما قبلها . 

[الاستثناء من النفي والإثبات] 

(وهو) أي الاستثناء (من نفي إثبات وعكسه)؛ أي من إثبات نفي» (فلو قال:) أنت 
طالق (ثلانًا إِلَّا ثنتين إِلّا طلقة فثنتان)؛ لأن المستثنى الثاني مستثنى من الأول» فيكون 
المستثنى في الحقيقة واحدة» (أو «ثلانًا إلا ثلانًا إلا اثنتين» فثنتان) لما ذكرء (وقيل: 
ثلاث)؛ لأن الاستثناء الأول مستغرق فيلغوء والثاني مرتب عليه فيلعو أيضا. (وقيل: 
طلقة)؛ لأن الاستثناء الثاني صحيح فيعود إلى أول الكلام. ولو قال: «أنت طالق ثلانا 
إلا ثلانًا إلا واحدة» وقع طلقة لأنه بتعقيب الاستثناء الثاني للأول أخرجه عن 
الاستغراق». فكأنه استثنى طلقتين من ثلاث؛ لأنه استثنى منها ثلانًا إلا واحدةً» وثلاث 
إلا واحدة ثنتان. ولو قال: «أنت طالق ثلاثًا إلا ثنتين إلا ثنتين» وقع طلقة إلغاء 
للاستثناء الثاني فقط ؛ لحصول الاستغراق به. ولو قال: «أنت طالق ثنتين إلا واحدة إلا 
واحدة» وقع واحدة لما مر من إلغاء الاستثناء الثاني» وقيل : ثنتان لما مر يضًا من أن 
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أؤ «خمسًا إلا ثلائا» فثنتان. وَقيْل: ثلاث أؤ «ثلاثا إلا نصفث طلقة» فثلاث على 


الاستخاء هن الإتتالظه نقى و بالفتكسي» .ولو قال« انث ظالق 033 إلآ وان لا محين إلا 
واحدة» وقع واحدة؛ إذ الس : «إلا ثلاث لا تقع. إلا ثنتين تقعان, إلا واحدة لا تقع" 
فيبقى واحدة واقعة. 
[اعتبار الاستثناء من الملفوظ] | 

واعلم أن الاستثناء يعتبر من الملفوظ على الأصحء وقيل: من المملوك» وفَرّعَ المصنف 
عليه قوله: (أو) أنتٍ طالق (خمسًا إلا ثلانًا فثتتان) يقعان بناء على الأصح من أن الاستثناء 
ينصرف إلى الملفوظ به؛ لأنه لفظ فيتبع فيه موجب اللفظ . (وقيل : ثلاث) بناء على مقابل 
الأصح من أن الاستثناء ينصرف إلى المملوك؛ لآن الزيادة عليه لغوٌ فلا عبرة بها . 

[استثناء بعض الطّلقة] 

واعلم أن ما تقدَّم كان في استثناء طلقة فأكثرء ثم أشار إلى استثناء بعضها بقوله: 
(أو) أنت طالق (ثلاثًا إلا نصف طلقة فثلاثٌ) تقع (على الصحيح)؛ لأنه إذا استثنى بعض 
طلقة بقي بعضهاء ومتى بقي كملت. والثاني : يقع ثنتان ويجعل استثناء النصف 
كاستئناء الكلَّء ورد : بأن التكميل إنما يكون في طرف الإيقاع تغليبًا للتحريم . 

تنبيه : صَوّرَ المصنف الاستثناء بنصف طلقة ليخرج ما لو قال: «أنت طالقٌ ثلاثًا إلا 
نصفا» فإنه يُراجع كما في «الروضة» عن البوشنجيء فإن قال: «أردت نصفها» فثنتان» 
أو: «نصف طلقة» فثلاث على الأصح. وإن أطلق حمل على نصف الجميع . 

قال الزركشي : ولو قال: «أنت طالق طلقة وهنا إلا طلقة وتضفافة قال بععض 
فقهاء العصر: القياس وقوع طلقة. انتهى» وكأن وجهه أنه وقع عليه بقوله: «طلقة 
ونصفا» طلقتان» واستثنى من ذلك طلقة ونصفا فبقي نصف طلقة فتكمل» وهذا 
مردودٌ؛ لأن الاستثناءً مما أوقع لا مما وقع» وأيضًا لا يجمع بين المتعاطفات كما مرّ 
فقوله: «طلقة ونصفا إلا طلقة ونصفا» يرجع الاستثناء للأخير_ وهو النصف - فهو 
مستغرق فيلغو ويقع طلقتان. 
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[فروعٌ في الاستثناء] 

فروع: لو قال: «أنت بائن إلا بائئًا» أو : «إِلَّا طالقًا» ونوى ب«أنت بائن» الثلاثٌ وقع 
طلقتان اعتبارًا بنيته.» فهو كما لو تلفظ بالثلاث واستثنى واحدةء قال الرافعي: وفي 
معناه ما لو قال: «أنت طالق إلا طالقًا» ونوى ب«أنت طالق» الثلاث . 

ولو قال: «أنت طالق ثلانًا إلا أقلّهه ولا نية له وقع ثلاث؛ قاله في «الاستقصاء؛ 
لأن أقل الطلاق بعض طلقة فتبقى طلقتان والبعض الباقي فيكمل؛ لكنّ السابق إلى 
الفهم أنَّ أقلّه طلقةٌ فتطلق طلقتين» وهذا أوجه. 

ولو قال: «أنت طالق 0 لا» أو «أنت طالق واحدة 93 لا» بإسكان الواو فيهماء لم 
يقع به شيء؟ لأنه استفهام لا إيقاع. فكان كقوله: اهل أنت طالق؟» | إلا أن يريد بقوله 
«أنت طالق» إنشاء الطلاق فتطلق» ولا يؤثر قوله بعده: «أَوْ لا»» فإن شَدَّدَ الواو وهو 
يعرف العربية طلقت؛ لأن معناه: «أنت طالق في أوَّل الطلاق». 

ولو قال: «أنت طالق طلقة لا تقع عليك» أو: «أنت طالق لا» طلقت طلقة؛ لأنه 
أوقع الطلاق وأراد رفعه بالكلية» والطلاق لا يرتفع بعد وقوعه. وقولنا: «بالكلية» 
احتراز من قوله : «أنت طالق إن دخخلت الدار» فإنه رفعه في الحال لا بالكلية . 

ولو قال لزوجاته الأربع: «أربعُكنَ طوالقٌ إلا فلانة أو إلا واحدةً» طلقن جميعًاء 
ولم يصح الاستثناء؛ لأن الأربع ليست صيغة عموم» وإنما هي اسم خاصٌ» فقوله: 
«إلا فلانة» رفع للطلاق عنها بعد التنصيص عليهاء فهو كقوله: «أنت طالق طلامًا لا يقع 
عليك». فإن قيل: قضية هذا التعليل أنه لا يصح الاستثناء من الأعداد في الإقرار» 
وليس كذلك؛ بل يصح منها وإن صرح باسم العدد؛ كقوله: «هذه الأربعة لك إلا 
واحدًا منها» كما صرح به صاحب «التنبيه» وغيره في باب الإقرارء أجيب : بأن الإنشاء 
أقوى من الإخبار. وهذا بخلاف «أربعتكن إلا فلانة طوالقٌ» في فيصح الاستثناء لأن 
الإخراج في هذه وقع قبل قبل الحكم فلا تناقض بخلاف الأولى. 00 
المقري. وهو المعتمد وإن نظر فيه الإسنوي : بأنّه لا فرق بين تقدّم المستثنى وتأخره. 
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وَلَوْ قالَ: «أَنْتِ طالقٌ إِنْ شَاءَ الل أَوْ «إنْ لَمْ يَسَْ الله» وَقصَدَ التَعْليقَ لم يَقَعْء وكذا 


يمن اتعتاد تَعْلئة 6عذه > ا م وا 
5 نع انعقاد تعليّقٍ وَعِتقٍ وَيَمِينٍ ونذرٍ وَكل تصرّفٍ . 


[الضرب الثانى : الاستثناء الذي يرفع أصل الطلاق» وهو التعليق بالمشيئة] 

ثم شرع في الضرب الثاني من الاستثناء وهو التعليق بالمشيئة» فقّال: 

(ولو قال: أنت طالق إن شاء الله) طلاقك؛ (أو) أنت طالق (إن لم يشأ الله) طلاقك 
(وقصد التعليق) بالمشيئة في الأول وبعدمها في الثاني قبل فراغ الطلاق (لم يقع) أي 
الطلاق؛ لأن المُعَلّقَ عليه من مشيئة الله أو عدمها غير معلوم» ولأن الوقوع بخلاف 
مشيئة الله تعالى محالٌ. فإن لم يقصد بالمشيئة التعليق؛ بأن سبقت إلى لسانه لتعوده بها 
كما هو الأدب» أو قصدها بعد الفراغ من الطلاق» أو قصد بها التبرك» أو أنَّ كلَّ شيء 
بمشيئة الله تعالى أو لم يعلم هل قصد التعليق أو لا وَقَعَ» وكذا لو أطلق كما هو مقتضى 
كلامهمء وليس هذا كالاستثناء المستغرق؛ لأن ذلك كلام مُتناقضل غير منتظمء 
والتعليق بالمشيئة منتظم وأنه يقع معه الطلاق وقد لا يقع كما تقرر. 

وكالتعليق بالمشيئة سائر التعليقات في اعتبار اللفظ واقتران القصد. 

[التعليق بالمشيئة يمنع انعقاد كُلَّ ترف حقّه الجزم] 

(وكذا يمنع) التعليق بالمشيئة انعقاد نية وضوء وصلاة وصوم وغيرها عند قصد 
التعليق. و(انعقاد تعليق)؛ ك «أنتِ طالق إن دخلت الدار إن شاء الله»؛ لأن التعليق 
بالمشيئة يمنع الطلاق المنجّرٌ فالمعلّقُ أَوْلى . (و) انعقاد (عتق) منجّز أو معلّق؛ ك«أنتَ 
حر إن شاء الله» أو «أنتٌ حت إن دخلت الدار إن شاء الله». (و) انعقاد (يمين)؟ كقوله: 
«والله لأفعلنَ كذا إن شاء الله». (و) انعقاد (نذر)؛ ك الله عليَ أن أتصدَّقَ بكذا إن 
شاء الله» (و) انعقاد (كُلَّ تصرف) غير ما ذكر مما حقه الجزم؛ كبيع وإقرار وإجارة. 

[تقديم التّعليق على المعلّق به كتأخيره عنها] 

تشبيةه : تعديم التعليق على المُعَلَقٍ به كتأخيره عنها؛ كقوله: «إن شاء ألنّه أنت 

طالق». 
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وَلَوْ قَالَ: «يَا طَالِقٌ إِنْ شَاءَ الله» وَقَمَ في الأَصَمٌ. أو قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ إلا أَنْ 
َشَاءَ الله تَعَالَى» قلا في الْأَصَمٌ . 


[ما يقع من الطلاق عند تعليقه بالمشيئة مع فتح همزة «إن» أو إبدالها] 

ولو فتح همزة «إن2 أو أبدلها ب «إذ» أو «ما»؛ كقوله: «أنت طالق أنْ شاء الله)- 
بفتح الهمزة ‏ أو (إذ شاء الله» أو «ما شاء الله» طلقت في الحال طلقةً واحدة؛ لأن 
الأولين للتعليل» والواحدة هي اليقين في الثالث» وسواء في الأول النحويٌ وغيره كما 
صرح في «الروضة» بتصحيحه هنا . 

[ما يقع من الطلاق عند قوله لامرأته: «يا طالق إن شاء اللّه»] 

(ولو قال: «يا طالق إن شاء الله)) أو: «أنت طالق ثلاثًا يا طالق إن شاء الله» (وقع) 
طلقة (في الأصح)؛ نظرًا لصورة النداء المشعر بحصول الطلاق حالتهء والحاصل 
لا يعلق؛ بخلاف: «أنت طالق» فإنه ‏ كما قال الرافعي ‏ قد يستعمل عند القرب منه 
وتوقع الحصول كما يقال للقريب من الوصول: «أنتَ واصلٌ»؛ وللمريض المتوقع 
شفاؤه قريبًا: «أنت صحيحٌ»» فينتظم الاستثناء في مثله. ومثل ذلك ما لو قال: «أنت 
طالق ثلانًا يا زانية إن شاء الله» فإنها لا تطلق لرجوع الاستثناء إلى الطلاق خاصة. ويُحَدٌ 
بقوله: ”يا زانية»» ولا يضر تخلل «يا طالق» في الأول ولا يا زانية» في الثاني؛ لأنه 
ليس أجنييًا عن المخاطبة» فأشبه قوله: «أنت طالق ثلاثا يا حفصة إن شاء الله». ولو 
قال: «أنت طالق أنت طالق إن شاء الله» قاصدًا التوكيد لم تطلق؛ كما لو قال: «أنت 
طالق إن شاء الله» . 

[حكم قول الرّجل لزوجته: «أنت طالق إِلَّا أن يشاء الله تعالى»] 

(أو قال: أنت طالق إلا أن يشاء الله تعالى) طلاقك (فلا) يقع (في الأصح)؛ لأن 
معناه: «إِلّا أن يشاء الله عدم تطليقك» فلا يقع شيء؛ لأن المشيئة لا اطلاع لنا عليها. 
والثاني: يقع؛ لأنه أوقعه وجعل المخلص عنه المشيئة» وهي غير معلومة فلا يحصل 
الخلاص . 
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[تتمّةٌ مسائل تعليق الطلاق بالمشيئة] 

تتمة: لو قال: «أنت طالقٌ واحدة وثلاثًا أو ثنتين إن شاء الله» طلقت واحدة؛ 
لاختصاص التعليق بالمشيئة بالأخير كما فى الاستثناء المستغرق كما مد وقوله: «أنت 
طالق ثلانًا وواحدة إن شاء الله» يقع ثلانًا كذلك . 

ولو قال :-#انت طالق واتعدة ثلاث أن ثلاثًا ثلانًا ‏ إن شاء الله» لم تطلق؛ لعود 
المشيئة إلى الجميع لحذف العاطف . 

ولو قال: «حفصة طالقٌ وعمرة طالقٌ إن شاء الله» ولم يَنْوِ عود الاستثناء إلى كل من 
المتعاطفين طلقت حفصة دون عمرة لما مَرَّ؛ بخلاف قوله: «حفصة وعمرة طالقتان إن 
شاء الله» لا تطلق واحدة منهما. 

[حكم وقوع الطلاق المعلّق على مشيئة زيد] 

ولو قال: «أنت طالق إن شاء زيد» فمات زيدٌ أو جَنّ قبل المشيئة لم تطلق لعدم 
المشيئة» وإن خرس فأشار طلقت؛ لأنه عند بيان المشيئة من أهل الإشارة والاعتبار 
بحال البيان» ولهذا لو كان عند التعليق أخرس ثم نطق كانت مشيئته بالنطق . 

[حكم وقوع الطلاق المعلّق على مشيئة الملائكة] 
م 3 5 5 ' 0 : 2 
ولو علق بمشيئة الملائكة لم تطلق؛ إذ لهم مشيئة ولم يعلم حصولهاء وكذا إن علق 
[وقت وقوع الطلاق المعلّق على عدم مشيئة زيد] 

ولو قال: «أنت طالق إن لم يشأ زيد» ولم توجد المشيئة في الحياة طلقت قبيل 
الموت. أو قبيل جنونٍ اتصل بالموت؛؟ لتحقق عدم المشيئة حينئذ» إل فاك ويك وفك 
في مشيئته لم تطلق للشك في الصفة المُوجِبَّةِ للطلاق. ولو قال: «أنت طالق إن لم يشأ 
زيد اليوم» ولم يشأ فيه طلقت قبيل الغروب؛ لأن اليوم هنا كالعمر فيما مَرَ. 
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(فصل) في الشَّكّ في الطَّلاق 

وهو كما سيأتي على ثلاثة أقسام : شك في أصله. وشَلكٌ في عددهء وشلكّ في 

محلّهء وهذا كمن طلق معينة ثم نسيها. 
[حكم وقوع الشَّكٌُ في أصل الطلاق أو في عدده] 

إذا (شك) أي تردد برجحان أو غيره (في) وقوع (طلاق) منه» أو في وجود الصفة 
المعلّى بها؛ كقوله: «إن كان هذا الطائر غرابًا فأنت طالقٌ» وشكٌ هل كان غرابًا أو لاء 
(فلا) نحكم بوقوعهء قال المحاملي: «بالإجماع؛ لأن الأصل عدم الطلاق وبقاء 
النكاح2. 

(أو) لم يشك في طلاق؛ بل تحقق وقوعه. ولكن شك (في عدد) منه؛ هل طلق 
طلقة أو أكثر (فالأقل) يأخذ به. 

(ولا يخفى الورع) في الصورتين وهو الأخذ بالأسوأ؛ لخبر: «دَغ ما يَرِيْيُكٌ إلى 
ما لا يَرَيْيُكَ)2'0 رواه الترمذي وصحّحه. ففي الأولى يراجع إن كان له الرجعة» وإلا 
َبِجَدّدُ نكاحها إن كان له فيها رغبة» وإلا فلينجّز طلاقها لِتَحِلَّ لغيره يقيئًا . وفي الثانية 
إن شك في أنه طلق ثلانًا أم ثنتين لم ينكحها حتى تنكح زوبجًا غيره» ولو شك هل طلّق 
ثلانًا أو لم يطلق شيئًا طلقها ثلانًا؛ قال الرافعي : «لتحلٌ لغيره يقينًا». انتهى» وَهداليتن 
بظاهر فإنها تَحِلُّ لغيره يقيئًا في الصورة الثانية بأي شيء أوقعه ولو طلقة» نعم فائدة 
إيقاع الثلاث أنه لو تزوجها بعد دخول الثاني بها وتطليقه إيّاها ملك عليها الثلاث 


21١‏ أخرجه الترمذي في «جامعه؟. كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. الباب رقم / م الحديث رقم 
7 :هه وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
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وَلَوْ قالَ: «إِنْ كانَ ذا الطّائِدُ عُرَابَا َأَنْتِ طَالِقٌ». وَكَالَ آحَدْ: «إِنْ لَم يَكُنْهُ فَامْرَأَتم 
طالقٌ» وَجهِلَ لم يُحْكَمْ بطلاتي أَحَدِء فَإِنْ قَالَهُمَا رَجُلّ لِرَوْجَتَبْهِ طَلَقَتْ إِحْدَاهُمَا وَلَرْمَهُ 
الْتحث وَاليِيَان . 


0 


وس دسى سن دي لس 
وَلَوْ طَلَّقَّ إِحْدَاهُمَا بِعَيْنهًا ؟ نم جَهِلَهًا قف حَتَّى يَذَكُرَ اتوت فا و اند اه 


[ما يقع من الطلاق عند التعليق بنقيضين مع جهل الحال] 

(ولو) علّق اثنان بنقيضين؛ كأن (قال: إن كان ذا الطائر غرابًا) مثللا (فأنت طالق» 
وقال آخر: «إن لم يكنه فامرأتي طالق» وججهل) الحال في الطائر (لم يحكم بطلاق أحد) ؛ 
لأنه لو انفرد أحدهما بما قال لم يحكم بوقوع طلاقه لجواز أنه غير غراب» والأصل بقاء 
التكاح فتعليق الآخر لا يغير حكمه. 

تنبيه: مشى المصنف في «نكته؛ على اختيار شيخه ابن مالك في اتصال الضمير 
الواقع خبر كان» ولكن جمهور التّحاة على الانفصال. 

(فإن قالهما رجل لزوجتيه طلقت إحداهما) لا بعينها لوجود إحدى الصفتين؛ لأنه 
لا بد فيه من أحد الوصفين؛ إذ ليس بين النفي والإثبات واسطة. (ولزمه) مع الاعتزال 
عنهما إلى تبين الحال لاشتباه المباحة بغيرها (البحث) عن الطائر (والبيانٌ) لزوجته إن 
اعزبوائقي لجال الطائر ليعلم المطلّقة من( غيرهاء فإن طار ولم يعلم حاله لم 
تلرفنة يكيف ولا يان 

تنبيه : هذا في الطلاق البائن» وفي الرجعية إذا انقضت عدتها لما سيأتي من عدم 
وتعو البنات ‏ ان الى سوق و وعقة طلا ذا رحد لأن الرجعية زوجة. 


[حكم ما لو طلّقَ إحدى زوجتيه بعينها ثم جهلها] 
(ولو طلّقَ إحداهما بعينها)؛ كأن خاطبها بطلاق وحدهاء أو نواها بقوله: «إحداكما 
طالق». (ثم جهلها) بعد ذلك بنسيان ونحوه (وُقفَ) وجوبًا أمره عنهما من قربان 
وغيره» (حتى يَذَّكَرَ) - بتشديد الذال المعجمة كما ضبطه بعضهم ‏ أي يتذكر المطلّقة 


لك في نسخة البابي الحلبي : «دوث؟ . 
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وَلَا يُطَالَبُ بِبيَانَ إنْ صَدَّكَنَاهُ فى الْجَهْل. وَلَوْ ثَالَ لَه وَلَأَجْتَية : «إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ 


بأن يعرفها. والجهل المقارن للطلاق كما لو طلَّق في ظلمة كذلك . 

تنبيه : لو عبر بدل «ثم» بالواو كان أعمّ . 

(ولا يطالب) الزوج (ببيان) للمطلقة (إن صدقتاه) أي الزوجتان (في الجهل) بها؛ 
لأن الحَقّ لهماء فإن كذّبتاه وبادرت واحدة وقالت: «أنا المطلقةٌ» لم يقنع منه بقوله: 
انسيت» أو لا أدري» وإن كان قوله محتملا ؛ بل يطالب بيمين جازمة أنه لم يطلقهاء 
فإن نكل حلفت وَقْضِيّ بطلاقها . 

قال الأذرعي: ولو ادّعت كَل منهما أو إحداهما أنه يعلم التي عناها بالطلاق» 
وسألت تحليفه أنه لا يعلم ذلك ولم تقل في الدعوى: "إنه يعلم المطلّقة» فالوجه قبول 
هذه الدعرى وتتدليقه عل ذلك 

[حكم قول الرجل لزوجته ولأجنبية : «إحداكما طالق» وقال: «قصدت الأجنبية»] 

(ولو قال لها) أي لزوجته (ولأجنبية: «إحداكما طالق» وقال: قصدت) بالطلاق 
(الأجنبية قُبلَ) قوله بيمينه (في الأصح). وعبّر في «الروضة» ب«الصحيح المنصوص»! 
لأن الكلمة متردّدة بينهما محتملة لهذه ولهذه. فإذا قال: «عيّنتها» صار كما لو قال 
للأجنبية : «أنت طالق». والثاني : لا يقبل. وتطلق زوجته لأنها محل الطلاق. فلا 
ينصرف عنها إلى الأجنبية بالقصد. 

تنبيه : أفهم قوله: «قصدت الأجنبية» أنه إذا لم يكن له قصد تطلق زوجتهء وهو 
ما في «الروضة» وأصلها عن «فتاوى البغوي» وأقرّاه» قال في «المهمات»: «ويتّجه أن 
محل ما قاله البغوي فيما إذا لم يصدر عن الأجنبية طلاق منه أو من غيرهء فإن كان قد 
وقع عليها ذلك لم يحكم بطلاق زوجته بما وقع منه؛ لأن الكلام الذي صدر منه صادق 
عليهما صدقا واحدًا والأصل بقاء الزوجيةء ويؤيده ما ذكره الرافعي فى باب العتق: أنه 
إذا أعتق عبدًا ثم قال له ولعبد آخر : الأحدكما حٌُ لم يقتض ذلك عتق الآخر . انتهى . 

واحترز بقوله: «ولأجنبية» عما لو قال لزوجته ولرجلٍ أو دابّةِ وقال: «أردت 
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وَلَوْ قال «رَيْتَبُ طالقٌ» وَقَالَ: «قصَدث أَجْتَبيّة» فلا على الصّحيح 
وَلَوْ قال لرَوْجَتَيه : «إخداكُمًا طالقٌ وَقِصَدَ مُعَيَنَةَ طلقث. أ 1010110 


المَجِلَ» أو «الدَّابَ» فإنه لا يقبل ؛ لأن ذلك ليس مَحَلا للطلاق . وأمئة مع زوجته وافاسيدة 
التكاح مع صحيحته كالأجنبية مع الزوجة. 

فروع: لو قال: «إن فعلت كذا فإحداكما طالق» ثم فعله بعد موت إحداهما وقع 
الطلاق على الباقية لتعين المحل لهاء ولو قال لعبديه: «أحدكما حر فمات أحدهما 
تعين العتق في الحيّ ؛ لأن العتق ثبت في الذمة» بخلاف الطلاق . 

ولو قال لأمّ زوجته: «ابنتك طالق» لم تطلق زوجته إن لم ينو طلاقها؛ بناء على 
الأصح من أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه كما عليه أكثر المتقدمين. خلافا لما 
فى «المهمات». 

[حكم وقوع طلاق من ذكر اسم زوجته فيه ثم اذَّعى أنه قصد أجنبيّة مسماةً به] 

(ولو) كان اسم زوجته زينب و(قال: «زينب طالق») ولم يرفع في نسبها ما تتميز به 
(وقال:) لم أقصد زوجتي؛ بل (قصدت أجنبية) اسمها زينب (فلا) يقبل ظاهرًا (على 
الصحيح)؛ لأنه خلاف الظاهرء ويُِدَيّنُ فيما بينه وبين الله تعالى؛؟ كما لو كان له زوجة 
قبلها واسمها زينب وطلقها أو ماتت وقال: «أردتها». والثاني: يقبل بيمينه؛ لاحتمال 
اللفظ لذلك كما في الصورة التي قبلهاء وفرق الأول بينهما: بأن قوله: «إحداكما» 
يتناولهما تناو لا واحدًا ولم يوجد منه تصريح باسم زوجته ولا وصف لها ولا إشارة 
بالطلاق» وهنا صرح باسمهاء فالظاهر أنه أرادها فلذلك لم يقبل قوله. فلو نكح امرأة 
كاخ ا مشنها واعرى تكاخا قايد ا وك فتوجا اسنيها رن بوقال» «ازيين طاق» 
وقال: «أردثٌ فاسدة النكاح» قبل كما هو ظاهر كلام ابن المقري؛ لكن ينبغي أن يكون 
محلّه إذا لم يعلم فساد نكاحها وإلا فهي أجنبية فلا يقبل منه ظاهرًا ويُدَيّنُ. 

[حكم من طلَّقَ إحدى زوجتيه ولم يقصد معيّنة منهما] 

(ولو قال لزوجتيه: «إحداكما طالق» وقصد معينة) منهما (طلقت)؛ لأن اللفظ 

صالح لكل منهماء فإذا صرفه بالئية إلى واحدة انصرف وصار اللفظ كالنّصٌ في 
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وََِّا فِحدَاهُمَاء وَيَلْرَمُه البَيَانُ في الْحَالةَ الأولّى. وَالتَّمِينُ في النَنيَق وَُعْرَلَانٍ عن إلى 


البَيَان أو التَعْييْنء وَعَليّهِ البِدَارٌ بهمّاء وَنَفْقَتَهُمَا فى الحَالٍء 0000 


التعيين» (وإِلَّا) بأن لم يقصد معينة بل أطلق» أو قصد واحدة لا بعينهاء أو قصدهما 
كما قاله الإمام (فإحداهما) أي ووععيه تظلت دول بسي الآن من هي ء (ويلزمه) بعد 
طلب الزوجتين كما قاله ابن الرفعة» أو إحداهما كما قاله غيره (البيان) للمطلقة (في 
الحالة الأولى)؛: وهي قصد واحدة معينة» (والتعيينٌ) فورًا (في) الحالة (الثانية)» وهي 
قصد واحدة مبهمة؛ لِبَعْلَمٌ المطلقة منهما فيترتب عليها أحكام الفراق. (وتعزلان) - 
بمثناة فوقية بخطهء فالضمير لزوجتيه ‏ ويستمر انعزالهما (عنه إلى البيان» في الحالة 
الأولى (أو التعيين) في الحالة الثانية؛ لاختلاط المحظور بالمباح. (وعليه البدار 
بهما) ‏ أي البيان والتعيين ‏ لرفعه حبسه عمن زال ملكه عنهاء فلو أَخَّرَ بلا عذرٍ عَصَى 
وعُرّر. قال الإسنوي: «وقضية ذلك أنه لو استمهل لم يمهل»» وقال ابن الرفعة: 
«يمهل2)؛ ويمكن حمل الأول على ما إذا عيّن ولم يدع تسمانا؛ إذ لا وجه للإمهال 
حينئذ» والثاني على ما إذا أبهم أو عّن وادعى أنه نسي . 

تنبيه: مَحَلُّ هذا في الطلاق البائن» أما الرجعييٌ فلا يلزمه فيه بان ولا تعيينٌ في 
الحال على الأصح في أصل «الروضة» و«الشرح الصغير» لأنها زوجة. ويؤخذ من هذا 
أنها لو انقضت عدّتها لزمه في الحال لحصول البينونة وانتفاء الزوجية كما قاله 
الوسنوي . 

أما إذا لم تطلب الزوجتان ولا إحداهما فلا وجه لإيجابه قبل الطلب؛ لأنه محض 
حَقّ الرّوجتين» وَحَقٌ الله تعالى فيه الانعزالٌ وقد أوجبناه. 

(و) عليه أيضًا (نفقتهما في الحال) إلى البيان أو التعيين؟ لحبسهما عنده حبس 
الزوجات» وسواء أَقَصَّرَ في تأخير ذلك أم لا كأن كان جاهلا أو ناسيًا؛ لأنه وَرَطَ نفسه. 
ولا يردٌ المصروف إلى المطلقة إذا بَيّنَ أو عَيّنَ؛ قال الإمام: «وهو من النوادرء فإنها 
نمقة لبائن؟ . 


تنبيه: قوله: «في الحال» تبع فيه «المحرّر» ولم تذكره «الروضة» وأصلها؛ قال ابن 
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(9) وكاب الظلاقا ولك 
حار 
َيَقَعُ الطّلَاقٌ بِاللّفُظء وَقِيلَ : إِنْ لَمَ يُعَيّنْ فعِنْدَ التَعِْيْنِء وَالوَطءُ لِيْسَ بَيانا وَلا تعْييْناء 
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التقيب: «ولم أفهم ما أراد به»ء وقال غيره: «أشار به إلى أن النفقة لا تؤخّر إلى البيان 
أو التعيين». 

(ويقع الطلاق) في المعينة والمُبيئَةِ (باللفظ) جزمّاء وفي المبهمة على الأصح ؛ لأنه 
جزم به ونجّزه فلا يجوز تأخيره؛ إلا أن محله غير مُبَيّنِ أو غير معين فيؤمر بالتبيين أو 
التعيين؛ لكن عدة المعين من اللفظ والمبهم من التعيين؛ لين المحل فى الأولن دون 
الثانية . ويجوز أن تتأخر العدة عن وقت الحكم بالطلاق؛ كما تجب في النكاح الفاسد 
بالوظعة ”وميه من التغريق:: (وقيل: إن لم يعين) المبهمة المطلّقة : ثم عيّنها (فعند 
التعيين) يقع الطلاق؛ لأنه لو وقع قبله لوقع لا في محلٌء والطلاق شيء معين فلا يقع 
إلا في محل معيّنء ورد هذا: بأنه ممنوع منهما إلى التعيين كما مَرّء فلولا وقوع الطلاق 
قبله لم يمنع منهما . 

(والوطء) لإحداهما (ليس بيانًا) في الحالة الأولى أن المطلقة الأخرى» (ولا تعيينًا) 
فى الحالة الثانية لغير الموطوءة؛ لاحتمال أن يط المطلقة» ولأن ملك التكاح 
ا ادل ابتداءً فلا يتدارك به» ولذلك لا تحصل الرجعة بالوطء. (وقيل:) 
الوطء (تعيين) للطلاق في غير الموطوءةء وعليه الأكثرون» وقال في «التنبيه»: (إنه 
ظاهر المذهب فلا يمنع من وطء فنا عا والسعيد الأول > وهله فطاس نالكات 
والتعيين» فإن ن بين الطلاق في الموطوءة وكان الطلاق بائنًا لزمه الحَد؛ لاعترافه بوطء 
أجنبية بلا شبهة» ولها المهر لجهلها بأنها المطلقة» بخلاف الرجعية لا حدّ بوطتئه لها. 
وإن بَيّنَّ في غير الموطوءة قبل . فإن ادّعت الموطوءة أنه نواها ونكل حلفت وطلقتا 
ولرمه لهما المهرء ولا حَدََ للشبهة؛ لأن الطلاق ثبت بظاهر اليمين» وله أن يعين 
للطلاق غير الموطوءة» وعليه مهرها لما مَك. وقضية كلام «الروض» وأصله أنه لا حَدّ 
عليه وإن كان الطلاق بائنّاء وهو المعتمد وإن جزم فى «الأنوار» بأنه يُحَذَّ كما في 
الأولى ؛ للاختلاف في وقت الطلاق» وله أن يعينه للموطوءة. 
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0 كال 2 يدا مُشِيرًا إلى وَاحدة : هذه ذه الحُطَلَّفَة) فيان > أو «أَرَدْثُ هذه وَهذه» 3 هذه وبل 


هذه 5-8 بطلاقِهمّاء وَلَوْ مَاتََا أَوْ إِحْدَاهُمَا قَبَْ بََانٍ وَتَِْينِ بَقيَثْ مُطَالبُهُ ليان 


«(ولو قال) فيما إذا 5 نيان 3 معينةٍ نواها (مشيرًا إلى واحدة) منهما: 
(«هذه المطلقة» فبيان) ها دنه إخبار عن الإرادة السابقة الف بمحل معين أو 
«هذه الزوجة». أو «لم أَطَلّق هذه» فبيانٌ أن غيرها المطلقة. (أو) قال مشيرًا 0 
منهما: («أردت هذه وهذه)). أو «هذه هذه4ء أو «هذه مع هذماء (أو «هذه بل هذه)» 
حكم بطلاقهما) ظاهرًا لإقراره به بما قاله؛ لأنه قر بطلاق الأولى ثم رَجعَ وأقرَ بطلاق 
الثانية فلم يقبل رجوعه عنه» وقَيلَ إقراره بطلاق الثانية؛؟ لأنه أقرّ بحقٌّ غيره عليه. أما 
فى الباطن فالمطلقة مَنْ نواها فقط كما قاله الإمام. قال: «فإن نواهما جميعا فالوجه 
أنهما لا يطلقان؛ إذ لا وجه لحمل إحداهما عليهما جميعًا» . 

تنبيه : تمثيل المصنف العطف بالواو ومرياييا على ارلا وري بين كول العاططت 
للجمع”'' أو للإضراب, ولا يُسمع منه الإضراب عن الأولى» فإن أتى باندَ؛ أو أو «الفاء) 
ك(هذه ثم هذه) أو «هذه فهذه» حكم بطلاق الأولى فقط لفصل الثانية بالترتيب» فلم 

ق. لها كم هولق قال: «هذه أو هذه» استمر الإشكال. أو قال: «هذه بعدها هذه أو 
0 فالمشار إليها لكان «هذه بعد هذه» فالمشار إليها ثانيًا هي المطلقة . 

تنبيه : قول المصنف «حكم بطلاقهما» أشار به إلى أن هذا في ظاهر الحكمء أما في 
الباطن فتطلق الْمَنْوِيّه كما مَتِ الإشارة إليه . 

وهذا فى الطلاق المعين كما مَرَتِ الاشارة إليه أيضاء ويدل عليه قوله: «فبيان»» 
أما الطلاق السهة فالنطلقةمن الأرلى سبواام أعطف بالواو أم بغيرها؛ لأنه إنشاء اختيار 
وليس بإخبار» وليس له إلا اختيار واحدة فيلغو ذكر اختيار غيرها . 

(ولو ماتنا) أي الزوجتان (أو إحداهما قبل بيانٍ) للمعينة (وتعيين) للمنيمة للدت 
بائرٌ (بقيت مطالبته) ‏ أي المطلّق ‏ بالبيان جزمّاء والتعيين على المذهب؛ (لبيان) حال 


)١(‏ في المخطوط: «للجميع». 
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الإزثِء وَلوْ مَاتَ فَالأظهَرٌ قَبُولُ بَيَانِ وَارئِهِ لا تَحْيينه 
وَلوْ قال: إِنْ كان غرَابًا فَامْرَآَتَى طالقٌ وَإِلَّا فَعَيْدى حُي» وَجُهِلَ 200000 


(الإرث)؛ لأنه قد ثبت إرئه في إحداهما بيقين» فيوقف من مال كَل منهما أو الميتة نصيب 
زوج حيث لا مانع من الإرث. فإذا بَيّنَ أوعَيّنَ لم يرث من المطلقة ويرث من الأخرى . 

ثم إن نوى معينة فبيّن في واحدة فلورثة الأخرى تحليفه أنه لم يردها بالطلاق» فإن 
نكل تحلقوا ولم نيزت ها كبا لا ررض دق الأرق أيضا إذا كانت مينةة لأن اليمين 
المردودة كالإقرارء وإن حلف طالبوه بمهر المثل إن دخل بها وإلا طالبوه بنصفه في 
أحد وجهين يظهر ترجيحه؛ لأنهم بزعمهم المذكور يُتكرون استحقاق النصف, والوجه 
الآخر: يطالبونه بكلّه 000 أنها زوجته. وإن عيّنَ في المبهم فلا اعتراض لورثة 
الخو > ون كدي ووانة المُطْلّقَةِ فلهم تحليفه وقد أقرّوا له يإرثِ لا يدّعيه وادّعوا 
عليه مهرًا استقرًٌ بالموت إن لم يدخل بها. 

(ولو مات) المطلّقٌ قبل البيان أو التعيين (فالأظهر قبول بيان وارئه» لا) قبول 
(تعبينه) ؛ لأن البيانَ إخبارٌ وقد يقف على مراد مورثه منه أو من غيره» والتعيينَ اختياث 
شهوة فلم يخلفه فيه؛ كما لو أسلم على أكثر من أربع نسوة ومات قبل الاختيار. 
والثاني: يقوم مقامه فيهما؛ كما يخلفه في حقوق كالرَدٌ بالعيب واستلحاق النسب» 
والثالث : المنع فيهما؛ لأن حقوق النكاح لا تورث. 

تنبيه: شمل كلامه ما لو ماتتا قبله أو بعده» أو إحداهما ق, قبله والأخرى بعده. أولم 
تكت بواحدة مكهناء اوماقف داهم :فون الأخرى. 

ول كنهد اتنان: مق -ورثة الزوج: أن المطلقة فلانة قيلت عنيااتينا زنا.مات فل 
الزوجتين لعدم التهمة» بخلاف ما لو ماتتا قبله. ولو مات بعدههما قَبَيّنَ الواررثُ واحدةً 
فلورثة الأخرى تحليفه أنه لا يعلم أن الزوج طلق مورثتهم . 

[الإبهام بين الطلاق والعتق] 

ثم شرع في الإبهام بين الطلاق والعتق بقوله : (ولو قال : إن كان) هذا الطائر (غرايًا 

فامرأتي طالق. وإلّا) بأن لم يكنه (فعبدي حُدٌء وجهل) حال الطائر وصدّقاه أو كذّباه 
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نع مهما إلى الا فإ مَاتَ يبل بَيَانُ الْوَاثِ عَلَى الْمَذْهَب ؛ بَلْ يُفْرَعٌبَيْنَ الْعَبد 
قَرَعَتْ لَمْ تَطلّقء وَالأَصَحُ أنه نَهُ لا يَرِفُ . 
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وَالمَرْأَ إن شّ عتقّ, 


وحلف (مُنع منهما) أي من الاستمتاع بالزوجة والاستخدام بالعبد والتصرف فيه لزوال ملكه 
عن أحدهماء فأشبه طلاق إحدى زوجتيه. (إلى البيان) لتوقعه» وعليه نفقة الزوجة» وكذا العبد 
حيث لا كسب له. ولواعترف بطلاق الزوجة فإن صدّقه العبد فذاك ولا يمين عليه» وإن كذبه 
وادعى العتق صدق السيد بيمينه» فإن نكل حلف العبد وحكم بعتقه والطلاق. وإن اعترف 
بالعتق فإن صدّقته المرأة فلا يمين» وإن كذبته حلف. فإن نكل حلفت وحكم بطلاقها والعتق. 

(فإن مات) قبل بيانه (لم يقبل بيان الوارث على المذهب) للتهمة في إخباره بالحنث في 
الطلاق ليرقٌ العبد ويسقط إرث الزوجة. والطريق الثاني فيه قولا الطلاق المبهم بين الزوجين . 

تنبيه : قال السرخسى: محل الخلاف ما إذا قال الوارث: «حنث في الزوجة»» فإن عكس 
قبل قطعًا لإضراره 0ك قال الرافعي : «(وهو حسركا زاد في «الروضة»: «قد قال به غير 
السرخسي وهو متعيّنٌ1» قال البلقيني: «ليس ما قاله السرخحسي متعيئاء فإن القرعة داخلة 
وللعبد بها حي في العتق وللميت حَنٌّ في رقّه إذا كان عليه دين قَيُوفى منهء فلا يُقبل قول 
الوارث والحال ما ذَكَرَ فإن لم يكن هناك ما يمنع من ذلك تعين ما قاله السرخسي وغيره». 

ثم فْدَعٌ المصنف على المذهب قوله: (بل يقرع بين العبد والمرأة)» فلعلَ القرعة تخرج 
على العبد» فإنها مؤثرة في العتق دون الطلاق» (فإن قَرّعٌ) العبد بأن خرجت القرعة له (عتق تق) من 
رأس المال إن كان التعليق في الصحة وإلا فمن الثلث؛؟ إذ هو فائدة القرعة. وترث المرأة إلا إذا 
ادّعت الحنث فيها والطلاق بائن. (أو قَرَعَتْ) أي المرأة ‏ بأن خرجت القرعة لها (لم تطلق)؛ 
إذلا مدخل لها في الطلاق؛ بدليل ما لو طُلّق إحدى امرأتيه لا تدخل القرعة» بخلاف العتق فإن 
النّصنّ ورد بها فيه» ولكن الورع أن يترك الميراث للورثة . (والأصح أنه) أي العبد (لا يَرِقُ) - 
بفتح أوّله وكسر ثانية بخطه. وصحّح عليه -بل يبقى على إبهامه ؛ لأن القرعة لم تؤثر فيما خرجت 
عليه ففي غيره أَوْلَى . الثاني : يَرِقُ؛ لأن القرعة تعمل في العتق والرّقٌ» فكما يعتق إذا خرجت 
عليه يَرِقّ إذا خرجت على عديله» وأجاب الأول: بأنها لم تؤثر في عديله فلا تؤثر فيه . 


+ اخ #6 
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فصل [في الطلاق السُنيٌ وغيره] 


د عو ٍِ ه. 
الطلاق سَئيئٌ وَبِدْعِةٌ 0 ة ‏ ةزة ز دز د 010212 0 0000 


(فصلٌ) في الطلاق السُنيٌ وغيره”7) 


أحدهما ‏ وهو أضبط”'' -: ينقسم إلى سُئْمْ وبدعيت”*'» وجرى عليه المصنف حيث 
قال : (الطلاق سنك وبدعية)”* . 
وثانيهما - وهو أشهر -: ينقسم إلى سن وبدعي ولا ولا”'"'» فإن طلاق الصغيرة 
والآيسة والمختلعة والتي استبان حملها منه وغير المدخول بها لا سُنَّةَ فيه ولا بدعة . 
[تقسيم الطلاق باعتبار الأحكام الخمسة] 
5 5 0700-1 : 0 1 1 8 
تنبيه: قسم جمع الطلاق”"؛ إلى: واجب'* ؛ كطلاق المُوْلِي وطلاق 


)١(‏ الغير هو البدعي فقط؛ بناءً على أن القسمة ثنائية» أو تحته البدعي والذي «لا ولا» على أن القسمة 
ثلاثية » ويكون الذي «لا ولا» على هذه الطريقة داخلا في السّنَّ على الطريقة الأولى. 

00( أي : المذكور من الْسُّنٌ وغيره. 

(9) لأنه أقلُ أفرادًا؛ أي لأنه لا يخلو إما أن يحرم أو لا. انتهى م د؛. 

إح4 وفسّر قائله السّنَيَ بالجائز والبدعي بالحرام» فيكون القسم الثالث على الاصطلاح الثاني داخالا في 
السى. 

)0( أي فيحرم . 

(1) أي لا سن ولا بدعيّ. 

(0) والمعنى أن الطلاق يتصف بهذه الصفات» وفيه أنها لا تخرج عن السني والبدعي, مثا طلاق غير 
العفيفة إذا وقع زمن البدعة حرام من جهة البدعة» مندوب من جهة عدم الغفة فق الباقي؛ نعم 
يستنى الواجب إذا وقع زمن البدعة فإنه لا يحرم من حيث البدعة . 

(8) المراد به المطلوب طلبًا شديدًا؛ أي أعم من أن يكون إذا تركه يعاقب أو إذا تركه يلام وإن لم 
يعاقب». فيشمل الأقسام التي ذكرها «م داء وهي طلاق الحكم في الشقاق إذا رأى ذلك مصلحةء 
وطلاق الموليء. ومثل ذلك عاجز عن القيام بحقوق الزوجية؛» أو بأمر أحد أبويه به لغير تَعنَّْتَء وكذا 
طلاق سيئة الأخلاق بحيث لا يصبر على عشرتها لا مطلقًا؛ لأن عدم سوء خلقها محال كما أشاره 
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وَيجه 


يَحْرُم الْبِدْعَيٌ وَهُوَ ضرْبَانٍ : طَلَاقٌ في حَيْضٍ مَمْسُوسَةٍ مر ا 


الحكمين”'' في الشقاق إذا رأياه» ومندوب؛ كطلاق زوجة حالها غير مستقيم؛ كسيئة 
الخلق أو كانت غير عفيفة”'"'» ومكروه؛ كمستقيمة الحال0"'» وأشار الإمام إلى 
المباح”*' بطلاق من لا يهواها"' ولا تسمح نفسه بمؤونتها من غير استمتاع يهاء 
وحرام؛ كطلاق البدعي”'' كما قال : (ويحرم البدعئيٌ) ؛ لحصول الضرر به كما سيأتي . 
[ضربا الطلاق البدعي] 
(وهو ضربان) : 
[الضرب الأوّل من الطلاق البدعي : الطلاق في حيض ممسوسة] 


أحدهما : (طلاق) من شخص (في حيض ممسوسة) أى موطوءة ولو في الدير. 


- إليه بيِ بقوله: «الصالحة من النساء كالغراب الأعصم»؛ أي الأبيض الجناحين أو الرجلين أو 
أحدهما . انتهى . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (7/ .)0٠ ٠‏ 

)١(‏ لأنه وكيل» والوكيل يجب عليه فعل ما فيه المصلحة» ؛ فيكون الطلاق واجبًا حيث ظهرت المصلحة 
فيه. وعبر الشارح هنا «بالحكمين» وعبر غيره "بالحكم» وهو أَوْلَى ؛ إذ الطلاق إنما هو من حكم 
الزوج فقطء نعم الطلاق إذا كان خلعًا يتوقف على قبول حَكمِهاء ؛ فمن عبر بالحكمين نظر لذلك؛ 
إلا أن عبارته لا تشمل الطلاق مجاناء فتأمّل. وعبارة «ع ش» على «م ر»: وانظر ما معنى الوجوب 
على الحكمين مع أنهما وكيلان» والوكيل لا يجب عليه التصرف فيما وكل فيه؛ اللهم ! إلا أن يقال: 
إنه حيث دام على الوكالة وجب عليه ذلك. انتهى؛ أي أو يقال: لتعلّق وكالتهما بنظر الحاكم 
ولذلك اشترط فيهما الإسلام وإن كان الزوجان كافرين. انتهى . 
انظر حاشية البجيرمي على الخطيب» (7/ .)6٠١‏ 

(؟) أي أو غير مُصلَّية» وطلاق من خاف أن لا يقيم حدود الله في الزوجية» ومن رأى ريبة يخاف معها 
على الفراش؛ أي الزوجة؛ اشوبري». 

(*) أي وهويهواها ويحبّها. 

(4:) عبّر ب«أشار»؛ لأنه قال في هذه طلاقها غير مكروه» وليس نضًا في الإباحة؛ لأنه يحتمل خلاف 
الأولى. 

(5) أي وهي مستقيمة الحال. 

000 أي وكطلاق من قسم لغيرها ولم يوفُها حقّها من القسم ولم يسترضها؛ «شوبري». 
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فقو فا ب افر سق ايلاد ارال لج لوق وي و واد “مر لاسا االو ل اوور ات شهة وز وا له تو يإووار “وا بواج م ببق "رو أو نه بورد وك يورا اهار قد وها اوه أل تقار رو لا “ول لا كا #ان ا ا 1# اك 


ومثلها من استدخلت ماءه المحترم بالإجماع كما نقله الماوردي؛ قال شيخنا: «ولو في 
عدة طلاق رجعي. وهي تعتد بالأقراء»» وهذه الغاية إنما تأتي على رأي انا 
أنَّ الرجعيّة تستأنف., أما على المعتمد فلا؛ لأنه لا تطويل عليها؛ نْبّهَ على ذلك البكري 
في «حاشيته». وحرمة هذا لمخالفته لقوله تعالى: ل مَطَلِفُوهُنَ يرك [الطلاق: ١]؛‏ 
أي في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة» وزمن الحيض لا يحسب من العِدَّةِء والمعنى 
فيه: تضررها بطول العدةء فإن بقية الحيض لا تحسب منها. والنفاس كالحيض لشمول 
المعنى المحرّم له كما في «الروضة» وأصّلها هنا وإن خالفا ذلك في باب الحيض . 

تنبيه: شمل إطلاقه مالو ابتدأ طلاقها في حال حيضها ولم يكمله حتى طهرت 
فيكون بِذُعِيَّاء وبه صرح الصيمري» والأوجه أنه ليس ببدعي لما سيأتي من أنه لو قال : 
«أنت طالقٌ مع أو في -آخر حيضك' فسّئَن في الأصح ؛ لاستعقابه الشروع في العدة. 

[الصّور التي يكون فيها الطلاق في الحيض ليس بدعيًا ولا حرامًا] 

ويُستثنى من الطلاق”' ' في الحيض صَوَرٌ : 

منها: الحامل إذا حاضت”'' فلا يحرم طلاقها كما يأتي ؛ لأن عِدَّتَها بالوضء”” . 

ومنها: ما لو كانت الزوجة أمّه» وقال لها سيدها: «إن طلقَكِ الزوجٌ اليوم فأنت 
حوّة؛ فسألت الزوج”* الطلاق لأجل العتقء فطلقها لم يحرمء فإن دوام الرّقَّ أضَدُ بها 
من تطويل العدة» وقد لا يسمح به السيد بعد ذلك”"' أو يموت فيدوم أسرها بالرّقٌّ؛ 
قاله الأذرعي بحثاء وهو حَسَنُ . 


)١(‏ أي من الحكم عليه بأنه بدعي وحرامء فهذه الأقسام لا يقال لها: «بدعي» وهلا تحرم»؟؛ بل يقال 
لها: دلا سني ولا بدعي»» ويجري فيها الندب والإباحة والكراهة والوجوب كما تقدم. 

00( أي في حالة الحمل . 

(؟) فلا أثر للحيض ؛ لأن العدة بالوضع. 

() ويُلغر بذلك ويقال: لنا رجل طلق زوجته في الحيض ولا يحرم عليه؛ بل يثاب على ذلك . 

(5) ليس قيدًا؛ بل المدار على علم الزوج بالتعليق المذكور؛ أي وكانت حائضًا كما هو الفرض . 

)١(‏ أي بعد هذا التعليق المذكور. 
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ومنها: طلاق المتحيرة''' فليس بِسُنّ ولا بدعي . 

ومنها: طلاق الحكمين”'' في صورة الشقاق . 

ومنها: طلاق المُؤْلِي”' إذا طولب وإن توقف فيه”*' الرافعيٌ . 

ومنها: مالو طلقها في الطهر طلقة ثم طلقها في الحيض ثانية”* . 

والمراد من الطلاق في الحيض المنجّزء فلو علقه بدخول دار مثا فليس يبدعىّ؛ 
لكن ينظر إلى وقت الدخولء» فإن وجد في حال الطهر فسني وإلا فبدعييٌ ؛ لكن. لا إثم 
فيه» قال الرافعي: «ويمكن أن يقال: إن وجدت الصفة باختياره أَيمَ بإيقاعه في الحيض 
كإنشائه الطلاق فيه»» قال الأذرعي: «وهو ظاهر لا شكٌ فيهء وليس في كلامهم 
ما يخالقه»). 

[حكم طلاق من طلَّق امرأته في الحيض بسؤالها] 

(وقيل : إن سألته) زوجته طلاقها في حيضها (لم يحرم)؛ لرضاها بتطويل العدة. 
والأصح التحريم لإطلاق قوله تعالى : « مَطَلْفُوهُنَ تورك [الطلاق: ١‏ ولأنه يك لما 
أنكر الطلاق في الحيض"'' لم يستفصل . 


)١(‏ يُتأمّل فيه؛ إذ ليس هنا حيض محقّقء وإن كان المراد المتحيرة التي رُدَّتْ لعادتها قدرًا ووقنًا ففيه 
نظر ؛ لأن طلاقها فى زمن عادة الحيض بدعي؛ اللهم إلا أن يكون مراده زمن البدعة ولو احتمالاء 
وعبارة هم 5»: محلّه إذا وقم طلاقها أول الشهر أو في أثناته وبقي منه ما يسع حيضًا وطهرًا كما 
سيأتي في العدد ‏ إلا فبدعي . 

(؟) أي حيث رأياه مصلحة؛» والمراد أحد الحكمين. 

م2 أي المولي الذي لم يرد الوطء. 

(4) أي في استئثناثه الرافعيئٌ» ووجه التوقف أن سببه إيلاؤه» فكان يقال : «بدعينٌ» للتغليظ عليه . 

)0( وإنما لم يكن هذا بدعيًا ؛ لأنها لا تستأنف للطلاق الثاني عدة لعدم لزومها به؛ «مرحومي». 

30 أخرجه البخاري في «صحيحه؟؛ كتاب التفسيرء باب تفسير سورة الطلاق / 4775/ عن سالم : «أن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه طلق امرأته وهي حائضء. فذكر عمر لرسول الله يَهِ: 
فتغيظ فيه رسول الله ية. ثم قال: لِيُراجعها ثم يمسكها حتى تطهر. ثم تحيض فتطهرء فإن بدا له أن 
يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمكهاء فتلك العدة كما أمره الله». 3 
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يجوز حُلعُهَا فِئْه لا أجِي في الأصَم . 

وَلَوْ قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ مَعَّ آخر حَيْضك» فسنم في الأصَمٌ أؤ «مَعَ آخر طهْر؛ لم 
يَطأُهًا فيه فبِدْعِوءٌ عَلى المَذْمَّب . 


ولو علّق الطلاق باختيارها فأتت به في حال الحيض مختارة» قال الأذرعي : 
«فيمكن أن يقال: هو كما لو طلقها بسؤالها؛ أي فيحرم». وهو ظاهر. 
[حكم الخلع في الحيض أو النفاس] 
(ويجوز خلعها('' فيه) أي الحيض أو النفاس؛ لإطلاق”'' قوله تعالى: # قلا جاح 
عَلهِمَا فا أَمْتَدَتٌ بِدء * [البقرة: 774]» ولحاجتها إلى الخلاص بالمفارقة حيث افتدت 
بالمال: وليس هذا بِسّْنََ ولا بدعيّ كما مَد. (لا أجنبي) فلا يجوز خلعه في الحيض أو 
النفاس (في الأصح) ؛ لأنه لم يعلم فيه وجدان حاجتها إلى الخلاص بالمفارقة» ومقابل 
الأصح احتمال للإمام لا وجةٌ محققء إلا أن يثبت عمن تقدَّم الإمام أنه يجوز؛ لأن 
الظاهر أن الأجنبيَّ إنما بذل لحاجتها إلى الخلاص . 
تنبيه: لو أذنت للأجنبي أن يختلعها يظهر أن يقال: (إن كان بمالها فكاختلاعهاء 
وإلا فهو كاختلاعه». 
[حكم طلاق من علّقَ طلاق امرأته على آخر حيضها أو آخر طهرها] 
(ولو قال: أنت طالق مع) - أو في (آخر حيضك فَسُئَحٌ في الأصح)؛ لاستعقابه 
الشروع في العدة. والثاني : بدعيّ؛ لمصادفته الحيض . (أو) أنت طالق (مع) ‏ أو في - 
(آخر طهر) عينه (لم يطأها فيه فبدعيَّ على المذهب) المنصوص كما في «الروضة» 
والمراد به الراجح ؛ لأنه لا يستعقب العِدّة. والثاني: سئي ؛ لمصادفته الطهر . 


2 وأخرجه مسلمء كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها / 77617/ قريبًا من لفظ 
البخارى رحمه الله تعالى . 

)0 أي على عوعن ننها وعاتهاوشيدة؟ اي سواه باشرت الخلم أوااذنت لاجد بخلاف ما إذا كان 
الأجنبي يخالع من ماله فبدعي ولو بإذنها. 

. أي فهر شامل لزمن الحيض‎ )"١ 
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0 . م فاق سه مه موس فا عا 2 وق 
وَطلاق في طهْرٍ وُطىء فِيْهِ مَنْ قد تَحُْبّل وَلِمْ يَظِهَرْ حَمْلٌ» ا 1 


[الضّرب الثاني من الطلاق البدعييٌ : الطلاق في طهر وُْطِىءً فيه من قد تحبل] 

(و) الضرب الثاني للبدعي : (طلاق2'0 في طهر وُطىء فيه/”"2 في قبل وكذا في دُبُر 
على الأصحء وفي «الروضة»: أن استدخالها مَاءَمٌ - أي المحترّمٌ - كالوطء . ونائب 
فاعل «وطىء» قوله: (من قد تحبل) لعدم صغرها ويأسهاء (و) الحال أنه (لم يظهر 
حمل) منها؛ لأنه”"' قد يند م لو ظهر حمل ؛ فإن الإنسان قد يطلق الحائل دون الحامل. 
وعند الندم قد لا يمكنه التدارك”*' فيتضرر الولد. 

وخرج بلامن ن قد تحبل» افير والآيسة» فإنه لا سُنَةَ ولا بدعة في طلاقهما كما 
مم وب«لم يظهر حمل" ما لو ظهر وسيذكره. 

واستدخالها ماءه مع علمه به كما قاله الأذرعي كالوطء”*'؛ لاحتمال حدوث الحمل 
منهء وكذا الوطء”"' في الدُبُر'' على الأصح . 

ثلبيه : ماقف سينا عر تر تولك لد لقال ا وهو في حقّ 
من له زوجتان” وقسم لإحداهما ثم طَلَّقَ الأخرى قبل المبيت عندها . 


. سواء أكان الطلاق رجعيًا أم بائنًا‎ )1١( 

(؟) وهذا الطهر يحسب لها من العدة» وإنما حرم الطلاق فيه لأدائه إلى الندم كما قاله الشارح» فليس 
كلما استعقب الطلاق العدة تنتفي عنه الحرمة . 

(*“) والحاصل أن مدار كونه بدعيًا على أحد أمرين : إما تأخر الشروع في العدة عن الطلاق» أو الندم عند 
ظهور الحمل وإن شرعت في العدة. 

(4) لكونه استوفى عدد الطلاق» أو لعدم الرضا به؛ أي بالتدارك؛ أي عدم الرضا منها بردها له بنكاح إذا 
كان الطلاق بائنثا بينونة صغرى. 

 )0(‏ لأن العلّة خوف الحمل؟ أي حيث كان عالما باستدخالها له وإلا لم يحرم «ز ي». وظاهره أنه 
لا فرق بين استدخالها في القبل أو في الدبر. 

(7) فى المخطوط: «وكذا لو وطئع». 

48 هو من أفراد الجماع ؛ ولعلَّه ذكره للخلاف فيه؛ اق ل0. 

(4) لا يخفى أن الحرمة فيه لمعنى غير المراد هنا الذي هو عدم الشروع في العدة؛ قاله هق ل6. 
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و لواحي ها نظا اوور ضف أو هر بغ" ١‏ يول لقعت توت رأ ف و قد م7 لهات أن ف رول لف وو ما وفك أو الك قاد وا اهن اله لعا مه بحوا يو اب اله 


الف 
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ولو تكح حامللا من زنَا”'2 ثم دخل به”"' ثم طلقها نظر: إن لم تحض" '* فبدعيٌّ ؛ 
لأنها لا تشرع في العدّة”*؟2 إلا بعد الوضع*؟ والنفاس» وإلا”'2 فإن طلقها في الطهر 
نشت أو فيا لحيض فبدعيّ كما يؤخذ من كلامهم. وأما الموطوءة بش بشبهة”"' إذا حبلت 


)١(‏ أي وهي ممن تحيضء ويلغز بها ويقال: لنا امرأة تزوجت وهي حامل وصح ذلك . ثم فرضهم ذلك 
فيمن نكحها حاملا من الزَّنا قد يؤخذ منه أنها لو زنت وهي في نكاحه فحملت جاز له طلاقها وإن 
طالت عدتها؛ لعدم صبر النفس على عشرتها حينتذ» وهو منّجه غير أن كلامهم يخالفه. انتهى. قال 
«سم": قوله: «لأنها لا تشرع في العدة إلا بعد الوضع»؛ أي لأن الرحم معلوم الشغل» فلا معنى 
للشروع في العدة مع ذلك؛ إذ لا دلالة لمضي الزمن مع ذلك على البراءة؛ وإنما شرعت فيها معه إذا 
حاضت لمعارضة الحيض الذي من شأنه الدلالة على البراءة لحمل الزّناء فلم ينظر إليه مع وجود 
الحيض . 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (7/ 4 200). 

(؟) هذا القيد لأجل وجوب العدة عليها؛ لأن المطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها. 

6( أي في حالة الحمل» فلو كانت لا تحيض أبدًا وطلقها في هذه الحالة فلا يكون الطلاق بدعيًا؛ لأن 
عِدَْهَا بالأشهرء وتنقضي عدتها بذلك مع وجود الحمل في هذه الصورة . 

(4) هذاما ذكره في «الروضة» هناء والذي ذكره فيها في العدد أن زمن الطهر يحسب قرءًا إذا تقدم على 
الحمل حيضء فكان الأولى أن يسقط قوله: «إلا بعد الوضع والنفاس» لما علمت» ويصح حمل 
كلام الشارح على صورة ما إذا لم يسبق لها حيض؛ لأن هذا الطهر الذي طلقها فيه لا يسمى قرءًا؛ 
لأن القرء طهر بين دمين» وذكر الحلبي على «المنهج» ما يؤيده؛ لكن كلام «م ر» في اشرحه» يوافق 
ما هنا مع الإشكال. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (7/ 5 60). 

(5) أي إن كانت العدَّة بالأقراء» وإن كانت بالأشهر فمن حين الطلاق . 

(7) بأن كانت تحيض . «فإن طلقها في الطهر» ظاهره وإن وطىء فيه» فراجعه . انتهى ١م‏ د4ء وقد راجعته 
فوجدته كذلك. فقد صرح بعضهم به فقال: قوله: «فإن طلقها في طهر»؛ أي وإن جامعها فيه . 
انظر المرجع السابق . 

() لا يخفى أن فيها المعنى السابق من تطويل العدَّة عليها؛ يعني إذا وطئت الزوجة بشبهة فحملت من 
وطء الشبهة وطلقها الزوج طاهرًا فهو بدعي؛ لأنها لا تشرع في العدة؛ لأن عدة الحمل مقدمة 
مطلقا. ويلغز بذلك ويقال: لنا رجل طلق زوجته في طهر لم يجامعها فيه ولا فى حيض قبله وهو 
بدعي . 
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فلوْ وَطِىءَ حَائِضًا وَطِهْرَتْ فطلْقَهًا فبِذْعِيٌ في الأصَحٌ وَيَحِلَّ خُلْعْهَاء وَطَلَاقٌ مَنْ ظَهَرَ 

و 
ْله 


منه”'2 ثم طلّقها("" طاهرًا فإنه بدعيئٌ . 
[حكم طلاق من وَطِىءَ حائضًا وطهرت فطلّقها] 

(فلو وطىء حائضًا وطهرت قَطَلَّقَهًا فبدعي) أيضًا (في الأصح)؛ لاحتمال علوقها 
بذلك. والثاني: ليس ببدعيّ؛ لأن بقية الحيض تشعر بالبراءة» ودّفع: باحتمال أن 
تكون البقية مما دفعته الطبيعة أوَّلَا وهيّأته للخروج . 

تنبيه: صورة المسألة : أن يطلّقها قبل أن يمسّها في الطهرء وأشار المصنف إلى هذا 
نقاء السفسة: 

[حكم خلع الموطوءة في الطهر؛ء وطلاق من ظهر حملها] 

(و) الموطوءة في الطهر (يَحِلُ خلعها) كالحائض على الصحيح» فيستثنى حيكذ من 
تحريم الطلاق في طهر جامع فيه. (و) يَحَلَّ (طلاق من ظهر حملها) وإن كانت تحيض؛ 
لأن بأخذ العوض وظهور الحمل ينعدم احتمال الندم . 

تنبيه : قد علم طلاق البدعي وطلاق غير البدعي والسُّنَ”", وأما الطلاق السِّنَيُ فهر 


0010 أي من وطء الشّبهة . 

(؟) أي زوجها طاهرًا؛ أي ولو جامعها فيه وفي الحيض بالأولى» وسواء كانت تحيض أو لا؛ لتقدم عدة 
الشبهة مطلقًا؛ وبذلك فارقت التي قبلها . 

(*) من ليس في طلاقهن سُنَةُ ولا بدعة على المشهور من المذهب كما في «الروضة" أربع : 
الأولى : الصغيرة التي لم تحض سواء طلقها في طهر جامعها فيه أم لا؛ بأن استدخلت ماءه المحترم 
لتكون عليها العدة» وكذا يقال في الآيسة والحامل. 
الثانية : الآيسة؛ لأن عدتها بالأشهرء فلا ضرر يلحقها. 
الثالثة : الحامل التي ظهر حملها ‏ أي منه لا من شبهة ولا من زنًا ‏ لأن عدتها بوضع حملهاء فلا 
تختلف المدة في حقهاء ولا ندم بعد ظهور الحمل» ولذلك قيد بظهور الحمل؛ لأن طلاق الحامل 
التي لم يظهر حملها بدعي لما فيه من الندم . 
الرابعة : المختلعة التي لم يدخل بها؛ إذ لا عدّة عليها. 
انظر : الإقناع في حَلّ ألفاظ أبي شجاع» (؟1/ 47 4) بتصرّفب وزيادة. 


عمد ام الا هج ام50 مجعم .//نومااطا 


(19) يللاه 8 
وَمَنْ طَلّقَّ بدْعِيًا سن َهُ الرّجْعَة اك إِنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَ طَهْرٍ . 


طلاق مدخول بها في طهر لم يجامعها فيه ولا في حيض قبلهء» وليست بحاملٍ 
ولا صغيرة ولا أيسدّء وهي تعتد بالأقراء» وذلك لاستعقابها الشروع في العدة. 


[حكم مراجعة المطلّق طلاقًا بدعيًا امرأته] 


(ومن طلَّقَّ) طلاقًا (بدعيًا)" ولم يستوف عدد الطلاق (سُنَّ له الرجعة)”"' ما لم يدخل 
الطهر الثاني إن طلقها في طهر جامعها فيه . أما إذا طلقها في الحيض فإلى آخر الحيضة التي 
طلقها فيها كما قاله ابن قاضي عجلوان في «تصحيحه على المنهاج» تضم بعد الرجعة (إن 
شاء طلق بعد) تمام ("" (طهر)؛ لخبر الصحيحين”*؟: أن ابن عمر رضي عنهما طُلَقّ زوجته 
وهي حائض » فذكر ذلك عمرٌ للنبي كَكِِةٍ فقال: ١م‏ هُ فَلْبُرَاجِعْهَا نّم يُطَلّقَهًا طَاهر!)0©؛ أي 


)١(‏ أي بسبب الحيض سَنَّ له الرجعة وكره تركها ما دام زمن البدعة» فينتهي سن الرجعة بزوال زمن 
البدعة» وهو في طهر وطىء فيه» أو في حيض قبله بفراغه مع زمن الحيض بعده؛ وفي حيض خالٍ 
عن الوطء بفراغه. وبالرجعة سقط الإثم؛ لأنه لحقها وقد وفاهء وإنما لم تجب وإن كانت توبة 
خلاقا لمالك وأبي حنيفة نظرًا لما ذكرء وهو انتهاء زمن البدعة» ولأن التوبة لا تنحصر في الرجعة 
لحصولها بمسامحتها مثلا. وقوله: ‏ «أي بسبب الحيض» - ليس قيدًا؛ بل كل من طلق طلاقًا بدعيًا 
أعم من أن يكون بسبب حيض أو كان طلقها في طهر جامعها فيه وهي ممن تحبل كما ذكره المصنف 
والشارح؛ لكن كون الرجعة سنة في حق من طلق زوجته وهي حائض هو الوارد في السنة في خبر 
ابن عمر» وأما السنة في غيره فهي بطريق القياس عليه كما في «شرح المنهج». وقوله: «وهو في 
طهر»؛ أي وزوال زمن البدعة في طهر وطىء فيه . . . إلى آخره. وقوله: «مع زمن الحيض»؛ أي مع 
فراغ زمن الحيض أيضًا والشروع في الطهر. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب, كتاب التكاح؛ فصل في الطلاق» (9/ 008). 

. أو تجديد النكاح إن كان الطلاق بائنًا. انتهى «إمداد؛‎ )١( 

() الأؤلى حذف «تمام»؟ لأن المدار على الشروع فيه؛ فبأوَّلهِ يجوز الطلاق. 

(4) فيه أن ابن عمر لم يؤمر بالمراجعة» وإنما أبوه أمرء والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا بذلك الشيء كما 
فى الأصول؛ أي فلا يدل على ندب الرجعةء فاستفادة الندب منه حينئذ إنما هي من القرينة» 
والقرينة هنا اللام في قوله : «فليراجعها». فإن اللام فيه لام الأمر. قال «ع ش»: والظاهر من عدالة 
ابن عمر أنه حيث طلقها لم يكن عالمًا بحيضهاء ولم يكن بلغه حرمة الطلاق في الحيض . 

0١‏ أخرجه البخاري في (صحيحه»»؛ كتاب الطلاق / 5567/ بلفظ : ١مُرْهُ‏ فلي اجعهاء ثم ليمسكها حتى- 
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#بكها ميهة يه افد رساخ بها "وه موك حقو لوا ليوو ل ألو الكو ني 
او ل ال جا لوقا قر افر هن اهلج مل رف حاف رقب ع م ويلك هن 7 لق قدا لواو بل اق عل للق" ف اييقز جه ها هد رهظ ع “وه قرا به “ابو رايا 


قبل أن يمسّها إن أراد كما صرح بذلك في بعض رواياتهما. 

تنبيه : إِنّما لم يقل بوجوب الرجعة كمذهب مالك؛ لأن النبي يك لم يأمره وإنما أمر 
أباه أن يأمرهء والأمرُ بالاأمر بالشيء ليس أمرًا بذلك الشيء؛ لقوله يَكهِ: ١مُرُوْهُهْ‏ 
بالصّلاة لِسَبْع سَئِيْنَ2”'' كذا قالوه. فإن قيل: قوله: «قَلْيرَاجعُها2"00 أم” منه يل . 
أجيب : بأن المراد فليراجعها لأجل أمركٌ» فيكون الوجوب لأجل الوالد. 

وظاهر كلام المصنتف أن يك الرجعة لين بمكروه. وبه صرح الإمام. قال فى 
«الروضة»: «وفيه نظ. وينبغي كراهته ؛ لصحة الخبر فيها ولدفع الإيذاء». انتهى» ورد 
الاستناد إلى الخبر لأنه لا نهي فيه. وإذا راجع فهل يرتفع الإثم؟ حكى المصنف عن 
جماعة أن الإثم يرتفع واستظهره . 

وإذا راجع والبدعة لحيض فالسُنَةٌ أن لا يطلقها في الطهر منه؛ لثلا يكون المقصود 
من الرجعة مجرد الطلاق» وإن كانت البدعة لطهر جامعها فيه أو في حيض قبله ولم يَبنْ 
حملها ووطىء بعد الرجعة فيه فلا بأس بطلاقها في الطهر الثاني» وإن لم يراجعها إلا 
بعد الطهر أو راجعها فيه '' ولم يطأها سّنَ له أن لا يطلقها”*' فى الطهر الثاني لثلا تكون 
الرجعة للطلاق» وهذا فيمن طلق غير من لم تَسْتَوْفٍِ دورها من القَسُّمء بخلاف من 
طلق هذه للزوم الرجعة له ليوفيّها حقها كذا قيل» وظاهر كلامهم أنه يستحب؛ لأن 


5 تطهر» ثم تحيض» ثم تطهر» ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس » فتلك العدة التي 
أمر الله أن تُطلق لها النساء؛ . 
وأخرجه مسلم, كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها / /١51/1‏ . 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة / 4965/ بلفظ : «مُّروا أولادكم 
بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» وفرقوا بينهم في المضاجم؟. 

. انظر الحديث ما قبل السابق‎ )١( 

(*) في المخطوط: «ولو؟. 

(4) في نسخة البابي الحلبي : «أن يطلّقها». قال النوويُ رحمه الله تعالى: «وإن لم يراجعها حنّى انقضى 
ذلك الطهر ثم راجعهاء أو راجعها ولم يطأها اسْتحِبٌ أن لا يطلّق في الطهر الثاني؛ لثلا تكون 
الرجعة للطلاق . انظر: روضة الطالبين» (7//8). 
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وَلَوْ قَالَ لحَائضٍ : أن طالق للْبدْعَة» وَكََ في الحَالٍء أؤ «للسّنة» فحِينَ تطهرٌء 


رم 


4 ايد ِ 


الرجعة في معنى النكاح وهو لا يجب . 
[وقت وقوع طلاق من قال لامرأته : «أنت طالق للبدعة» أو اللسّئّة»] 

(ولو قال لحائض) ممسوسة'' أو نفساء”"'2: («أنت طالق للبدعة»”'' وقع) الطلاق 
(فى الحال) وإن كانت في ابتداء الحيض؛ لاتصاف طلاقها به. (أو) قال لحائض لم 
بطأها فى ذلك الحيض: أنت. طالق (للقنّة فحين) أي فبقع الطلاق حين (تطهر) من 
النعيضى أو التقاين يآن تشترع ف الطهن :ولا يترقف على الاعصبال وجوه الضفة قبله: 

تنبيه : لا بُدّ مع الانقطاع من شروعها في عدة المُطَلَققِء فلو وطثها في آخر الحيض 
واستدام إلى انقطاعه فإنها لا تطلق لاقتران الطهر بالجماع» وكذا لو لم يستدم كما 
يؤخذ من قوله: «فلو وطىء حائضًا وطهرت فطلقها فبدعيّ في الأصح». وكذا لو 
وطئت بشبهة في دوام زوجيّته» وحينئذٍ لا يقع طلاق فيه لأنه بدعييٌ؛ بل يتأخر وقوعه 
إلى طهر تشرع فيه في علاته . 

(أو) قال (لمن في طهر لم تمن فيه) بوطء منه وهي مدخول بها: («أنت طالق 
للش » وقع في الحال) ؛ لوجود الصفة. (وإن مُسَتْ) بوطء منه (فيه) ولم يظهر حملها 


)01 أي مدخول بهاء فإن لم تكن مدخولا بها لم يكن طلاقها سنا ولا بدعيّاء فيقع في الحال كما قاله 
المدابغيى؛ أي مطلقًا سواء قال: «للبدعة؟ أو «للسنة»» فالتقييد بالنظر لقوله الآتي: «أو أنت طالق 
للسنة.. . إلى آخره». هذا كله إذا قاله لمن يكون طلاقها سنيًا وبدعيّاء فلو قاله لمن لا يتصف 
طلاقها بذلك وقع في الحال مطلقاء ويلغو ذكر السُّنَّةِ والبدعة. 

(؟) أى ممسوسة أيضًا. 

في الام للتوقبت؛ أي في وقت البدعة أو عندهاء وكذا يقال فيما بعده. واعلم أن اللام إن دخلت على 
ما يتكرر كانت للتوقيت؟ كهأنت طالق لرمضان» المعنى إذا جاء رمضان طلقت. وإن دخلت على 
ما لا يتكرر كانت للتعليل فتطلق في الحال؟ كقوله: «أنت طالق لرضا زيد» فتطلق وإن سخط . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (0057/5). 
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فضي تطوة يقد حي ا وَِلّا فَحِينَ تَحِيض . 


وَل قال : «أَنْتِ طالقٌ مط طلقّة حسَئة» أو «أَحْسَنَّ الطّلاق» أو «أَجْمَلما فك «السّنةَه 


(فحين تطهر بعد حيض) يقع الطلاق؛ لشروعها حينئذ في حال السُِّنَةِ. (أو) قال لمن في 
طهر : أنت طالق (للبدعة ففي الحال) يقع الطلاق (إن مُسَتْ فيه) أو في حيض قبله ولم 
يظهر حملها؛ لوجود الصفة. (وإلا) بأن لم تَُمَسنّ في هذا الطهر ولا”'2 في حيض قبله 
وهي مدخول بها (فحين تحيض) يقع الطلاق . 

تنبيه : قضية كلامه وقوع الطلاق بظهور أول الدم. وبه صرح المتولي» فإن انقطع 
لدون يوم وليلة ولم يَعَدْ تبين أن طلاقها لم يقع. 

وبما تقرّر عَلِمَ أنه لو وَطِتَّهَا بعد التعليق في ذلك الطهر أنه يقع الطلاق لصدق 
الصفة. 

ومعلوم أن هذا فيمن لها حالتا سُنَّةٍ وبدعّء فلو قال لصغيرة ممسوسة أو كبيرة غير 
ممسوسة وقع في الحال على الأصح ولغا الوصف . واللام هنا للتعليل لا للتأقيت لعدم 
تعاقب الحالين فيكون كقوله : «لرضا زيد» . 

[وقت وقوع طلاق من وصف طلاقه بصفة مدح؛ ك«أنت طالق طلقة حسنة» ونحوه] 

(ولو) وصف الطلاق بصفة مدح؛ كأن (قال) لزوجته : («أنت طالق طلقة حسنة» أو 
«أحسن الطلاق») أو «أفضله» أو «أعدله» أو «أكمله» (أو «أجمله») أو نحو ذلك 
(فك «الشِيّةِه)2"0 أي فكقوله: «أنت طالق للسنة»» فإن كانت في حيض لم يقع حتى 
تطهر» أو في طهر لم تمس فيه وقع في الحال» أو مست فيه وقع حين تطهر بعد حيض . 

تنبيه : رثوك ذلك طلاق الدفعة لان في نيا أحبين لسع خلتق خلقهاء. فإن كان في 
زمن البدعة قُيِلَ؛ لأنه غلّظ على نفسهء أو السُنَةِ لم يقبل ظاهرًا ويُدَيْنْ 


)1١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «ولو». 
ف أي فإن كان في حال سُّنْةِ وقع في الحال» وإلا فبوجود الصفة وكذا ما بعده. 


أعامطث ام /لاك ل ام50 مجاعم . //زوم كا 


ندا * 


(9) وكاب طلقا 0 


د ا لق 0 2 ىه ً :اس ا ؟ ددني 
و «طلقة قبيِحَة» أو «أقبَحَ الطلاق» أؤ «أفحَشّة» فك «البذعة»» ا ا 


[وقت وقوع طلاق من وصف طلاقه بصفة ذم؛ كاأنت طالق طلقة قبيحة» ونحوه] 

(أو) وصف الطلاق بصفة دَم؛ كأنت طالق (١طلقة‏ قبيحة» أو أقبح الطلاق») أو 
(أسمجه» أو «أفضحه» أو (أفظعه» أو «أشرّه)» (أو «أفحشه») أو نحو ذلك (فك «البدعة») 
أي فكقوله: «أنت طالق للبدعة»» فإن كانت في حيض أو في طهر مُسَّتْ فيه وقع في 
الحال وإلا فحين تحيض. ولو نوى بذلك طلاق السّنَِ لقبحه في حقّها لحسن خلقها 
وكانت في زمن البدعة دُيِّنَ ولم يقبل ظاهرّاء ولا يخالف هذا ما لو قال لذات سُنَهٍ 
وبدعةٍ فى حال البدعة : «أنت طالق طلاقا سُئْيّاة أو في حال السُِّنَّةِ: «أنت طالق طلاقًا 
بدعبًا» وقال : «أردت الوقوع في الحال» فإنه لم يقع في الحال؛ لأن النية إنما تعمل فيما 
يحتمل اللفظ صريحاء وإذا تنافيا لِعَتِ النية وعمل باللفظ ؛ لأنه أقوى . 

ولو خاطب بقوله: «للسنة» وما ألحق به» أو «للبدعة» وما ألحق به من ليس طلاقها 
سنيًا ولا بدعيًا كالحامل والآيسة وقع في الحال» ويلغو ذْكْرُ السُّنَة والبدعة . 

تنبيه : الام فيما يعهد انتظاره وتكرره للتوقيت؛ ك«أنت طالق للسِّنَّةه أو «للبدعة» 
ممن لها سنة وبدعة» وفيما لا يعهد انتظاره وتكرره للتعليل؛ ك«طلقتك لرضا زيد» أو 
القدومه» أو «للبدعة» وهي صغيرة أو حامل أو نحوها ممن لا سنة لها ولا بدعة طلقت 
في الحال وإن لم يرض زيدًا أو لم يقدم» وإن نوى بها التعليق لم يقبل ظاهرًا ويُدَيّنْ . 
ولو قال في الصغيرة ونحوها: «أنت طالقٌ لوقت البدعة أو لوقت السُِّنَّة ونوى التعليق 
قبل لتصريحه بالوقتء. وإن لم يَنُوه وقع الطلاق في الحال كما م5 

فروع: لو قال: «أنت طالق برضا زيد» أو «بقدومه» تعليق؛ كقوله: «إن رضي» أو 
«قدم». ولو قال لمن لها سه وبناغة : «أنت طالق لا لِسُنَّةة كقوله: «أنت طالق 
للبدعة». وقوله: «أنت طالق لا للبدعة» كقوله: «أنت طالق للسّنّةة. وقوله: «سنة 
الطلاق» أو «طلقة سُنّئّةه''2 كقوله: «للسّنَةِ؛؛ وقوله: «بدعة الطلاق» أو «طلقة بدعية» 


0 في نسخة البابي الحلبي: 'سُنّهَ . 
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لس ميو | 5 (3) 


ص ب # 
عماس 


0 فى ان لي 0-4 ِ 2 2 1 0 
أَوْ ١سنيّة‏ بذعيّة) أَوْ ١احسنة‏ قبيحة» وَقَعَ في الال . 


كقوله: «للبدعة». ولو قال لمن طلاقها بدعيّ : «إن كنت في حال سَّة0؟ فأنت طالق» 
فلا طلاق ولا تعليق. ولو قال لها في حال البدعة: «أنت طالقٌ طلاقًا سنا الآن». أو في 
حال السُنَّةِ: «أنت طالقٌ طلاقًا بدعيًا الآن» وقع في الحال للإشارة إلى الوقت ويلغو 
اللفظ. ولو قال: «أنت طالق للسُّنَّةَ إن قدم فلانٌ وأنتٍ طاهر». فإن قدم وهي طاه* 
طلقت للسنة» وإلا فلا تطلق لا”'2 في الحال ولا إذا طهرت . 
[وقت وقوع طلاق من جمع في طلاقه بين صفتي مدح وذم] 

أذ مع فى الطالاق بين كفت تفع وذ وللم رو يلا كاك تال اتن الى طاقة 
(سَيْيَةَ بدعيةً أو) طلقةٌ (حسنة قبيحة) وهي ذات أقراءء أو: «أنت طالق لا للست 
ولا للبدعة» (وقع) الطلاق (في الحال)» ويلغو ذكر الصفتين لتضادهماء فإن فَسَّرَ كلّ 
صفة بمعنّى في قوله: «سُنْيّةَ بدعية» أو «حسنة قبيحة» فقال: «أردثُ حسنة من حيث 
الوقت وقبيحة من حيث العدد حتى يقع الطلاق الثلاث» قُبِلَ وإن تأخر الوقوع؛ لأن 
ضرر وقوع العدد أكثر من فائدة تأخر الوقوع . 

[فروعٌ في وقت وقوع الطلاق الموصوف بالسِّنّة أو البدعة] 

فروع: لو قال لزوجته: «أنت طالق ثلاثًا بعضهن للسِّنَةَ وبعضهن للبدعة»» فإن 
كانت ممن لا سنة لها ولا بدعة - كالصغيرة - طلقت في الحال ثلاثا؛ كما لو وصفها 
كلّها بالسُّنَّةِ أو البدعة» وإن كانت ذات أقراء طلقت طلقتين في الحال وطلقة ثالثة في 
الحال الثاني ؟ لأن التبعيض يقتضي التشطير ثم يسري» فإن قال: «أردث إيقاع طلقةٍ في 
الحال وطلقتين في الحال الثاني» صُدَّقَ بيمينه» ولو أراد إيقاع بعض كُلّ طلقة في الحال 
وقع الثلاث في الحال بطريق التكميل . 

ولو قال: «أنت طالق ثلاثا بعضهنٌ للسُّنَّةِة وسكت وهي في حال السُِّنَّةِ أو البدعة 
وقع في الحال واحدة فقط؛ لأن البعض ليس عبارة عن النصف.» وإنما حمل فيما مَرَ 


قاد امريد ا 
(؟) في نسخة البابي الحلبي : «إِلّا». 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم ./لزوم خا 


(97؟) 00 ألم 


على السظين لإضافة العضين إلى الحالين فتسؤي يكهما: 

ولو قال: «أنت طالق خمسًا بعضهرً للسُنَّةَ وبعضهرً للبدعة» طلقت ثلاثًا في الحال 
أخدًا بالتشطير والتكميل. ولو قال: «أنت طالق طلقتين طلقة للسنة وطلقة للبدعة» وقع 
طلقة في الحال وفي المستقبل طلقة . 

وإن قال: «أنت طالق طلقتين للسُّنَّةِ والبدعة» وقع الطلقتان في الحال؛ لأن قوله: 
«للسنة والبدعة» وصف للطلقتين في الظاهر فيلغو للتنافي ويبقى الطلقتان. 

وقوله لها: «طلقتك طلاقًا كالثلج أو كالنار» يقع في الحال ويلغو التشبيه المذكورء 
خلاقًا لمن قال: «إن قَصَّدَ التشبيه بالثلج في البياض وبالنار في الإضاءة طلقت في زمن 
السُنَّهَ أو التشبيه بالثلج في البرودة وبالنارذ في الحرارة والإحراق طلقت في زمن البدعة» . 

[حكم جمع الطّلقات] 

(ولا يحرم جمع الطّلقات)؛ لأن عويمرًا العجلاني 3 لاعن امرأته عند 
رسول الله يك طلقها ثلانًا قبل أن يخبره كف أنها تبين باللعان”')؛ متفق عليه» فلو كان 
إيقاع الثلاث حرامًا لنهاه عن ذلك ليعلمه هو ومن حضره؛» ولأن فاطمة بنت قيس شكت 
للنبي كَكِيةِ أن ووخها ننه 290 قال الشافعي رضي الله عنه : يعني والله أعلم ثلاث 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الطلاق؛ باب اللعان ومن طلَّقَ بعد اللعان / 0007/ » وفيه: «فأقبل 
عويمر حتى جاء رسول الله يك وسط الناس» فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله 
فيقتلونه. أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله يَف: قد نزل فيك وفي صاحبتك» فاذهب فَأَتٍ بها. قال سهل : 
فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله يِه فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن 
أمسكتها. فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله ت. قال ابن شهاب: فكانت سنَّة المتلاعنين». 
وأخرجه مسلمء كتاب اللعان / 47 37؟/ . 

)03 أخرجه مسلمء كتاب الطلاق» باب المطلقة الالو لا نفقة لها /7917/ عن فاطمة بنت قيس 
رضي الله عنها: (أن أبا عمرو بن حفص طلقها الب وهو غائبء. فأرسل إليها وكيله بشعير» 
فخطته. فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله يَقةِ فذكرت ذلك لهء فقال: ليس 
لك عليه نفقهة الحديث . 
وأخرجه أبو داود. كتاب الطلاقء باب في نفقة المبتوتة / 554815/ . 
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ام معي |5 (0) 


ها م هه اها فاه « هه ههه« # ا هه #0 هاه هت »هه هاه ده ا ع هع هل ىمعا ع مهد دهده هاه هام عه ماع مهم ا .مه ها ٠.‏ 


ولم نعلم أن النبي يَكليةِ نهى عن ذلك». وقد فعله جمع من الصحابة وأفتى به آخرون». 
انتهى . وكما لا يحرم جمعها لا يكره؛ ولكن يسنّ الاقتصار على طلقتين في القَرْءِ لذات 
الأقراءء وفي شهر لذات الأشهر ؛ ليتمكن من الرجعة أو التجديد إن ندمء فإن لم يقتصر 
على ذلك فليفرق الطلقات على الأيام» ويفرق على الحامل طلقة في الحال ويراجع. 
وأخرئ بعد النفاس» والثالثة بعد الطهر من الحيض» وقيل : يطلقها في كل شهر طلقة : 

تنبيه : أفهم كلام المصنف وقوع الثلاث عند جمعهنٌ» وعليه اقتصر الائمة» وحكي 
عن الحجاج ب بن أرطأة وطائفة من الشيعة والظاهرية أنه لا يقع منها إلا واحدةء واتختاره 
من المتأخرين من لا يُعبأ به» فأفتى به واقتدى به من أضله الله تعالى» واحتجُوا بمارواه 
مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: «كَانَ الطلاق الا عَلَى عَهْدٍ رَسْْلِ الله َك 
َي بكر وَسَنَْنٍ من َلاق ُمَرَوَاحدَة ته قَالَ عمد ؛ «إِنَ النَّاسَّ قد اسْتَعْجَلوا ما كانوا 
فيْهِ عَلَى أَنَاقَ لك ف ْنَاهُ عَليْهمْ . فَأَمْضَاهٌ عَلَيْهِئْ2"00» وعلى تقدير صحة هذا الحديث 
أجيب عنه بجوابين : 

أحدهما ‏ وهو محكيٌ عن أبي زرعة الرازي -: أن معناه أن الطلاق المعتاد في الزمن 
الأول كان طلقةً واحدةٌ» وصار الناس في زمن عمر رضي الله عنه يُوقِعُون الثلاث دفعة 
واحدةٌ فنفذه عليهم» فيكون إخبارًا عن اختلاف عادة الناس لا عن تَعْيّرِ حكم في مسألةٍ 
واحدةء ومعناه: كان الطلاق الثلاث الذي يوقعونه الآن دفعة إنما كان في الزمن الأوَّلٍ 
يوقعونه 0 واعتمد هذا الشيخ علاء الدّين البخاري”"' الحنفي» وقال: « 
النّمنّ مشي إلى هذا من لفظ الاستعجال؛ يعني أنه كان للناس أناة ‏ أي مُهلهٌ في 
ادن 31 برتدوك إلا د اغد: والجلة : فامتعمد . الثائن بوعداروبر تقو !دلت 0 
واحدة» وإلا إذا كان معنى الحديث أن إيقاع الثلاث دفعة واحدة كان في الزمن الأول 
إنما يقع واحدةً واحدةً وهكذا في الزمن الثاني قبل التنفيذ فما الذي استعجلوه؟ !». 


. /7 51/7 / أخرجه مسلمء كتاب الطلاقء باب طلاق الثلاث‎ )١( 
زهع في نسخة البابي | لحلبي 8 «النجاري».‎ 
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(9) اللو م 
وَلَوْ قَالَ: «أَنْتٍِ طَالِقٌ نََانًاه أو «تَلَانَا للكنّة وَفَكَرَ بتَفْرِيْقهَا عَلَى أَقَرَاءِ لَم يُقْبَلْ إلا 


© مره 


ِمَّنْ يَعْتَقِدٌ تَحْرِيمَ الْجَمْع» ل د اس ان م 1 ب تت لا لمن الال امس وا لبف ل ا 


الحواب الثانى: أنه محمول على من فَرَقَّ اللفظ فقال: «أنت طالق أنت طالق أنت 
طالؤيف» مكانوا 51ل صقرن فى :إزاذة المأكيد لعل الكيانة فيوب»:قلما كان رمن عم برعي الل 
عنه ورأى تغير الأحوال لم يقبل إرادة التأكيد وأمضاه على الاستئناف» قال المصنف في اشرح 
مسلم»: «وهذا أصحٌ الأجوبة»» وقال السبكي : «إنه أحسن محامل الحديث». انتهى . 
ولا فرق في وقوع الثلاث بين أن يكون ذلك منجّرًا أو معلّقًا وقد وجدت صفتهء 
حلفًا كان أو غير حلف, قال السبكي: «وابتدع بعض الناس في زماننا فقال: إن كان 
التعليق على وجه اليمين لا يقع به الطلاق وتجب به كفارة يمين» وهذه بدعة في 
الإسلام لم يَقَلْهَا أحدٌّ منذ بعث النبي ككل إلى زماننا هذا» . 
قال الزركشي: واللام في «الطلقات» للعهد الشرعيء وهي الثلاث. فلو طلّق 
أربعاء قال الروياني: «عَزّْر”''» وظاهر كلام ابن الرفعة أنه يأثم». انتهى» وهذا ليس 
بظاهر ؛ لأن الزيادة ملغاة فلا يترتب عليه بالتلفظ بها شيء . 
[حكم قبول وتديين من طلّق ثلانًا أو ثلانًا لمن وادّعى تفريقها على الأقراء] 
(ولو قال) لزوجته : (أنت طالق ثلانًا) واقتصر عليه (أو ثلانًا للسُنّهَ وفصّر) الغلاث 
في الصورتين (بتفريقها على أقراء لم يقبل) ظاهرًا على الصحيح المنصوص؛ لأن دعواه 
تقتضي تأخير الطلاق» ويقتضي لفظه تنجيزه في الأولى مطلقّاء ولاقام ب إن كامت 
المرأة طاهرة» وحين تطهر إن كانت حائضًاء ولا سُنَةَ في التفريق. (إِلّا ممن يعتقد 
تحريم الجمع) للثلاث دفعة كالمالكيٌ'"' فيقبل ظاهرًا؛ لأن الظاهر من حاله أن لا يقصد 


)00 ضعيف. والمعتمد عدم التعزير؛ لكنه يأثم. 
انظر : حاشية > التعرض على شرن متهي الطلاتتة (5"34/5). 

(؟١)‏ وقوله: «كالمالكي؟؛ أي وحنفي » وفيه أن ذكر هذا لا يناسب مذهبناء فلا فائدة فيه عندناء 
ويجاب : بأن فائدته تظهر بالنسبة للقاضي إذا كان شافعيًا والزوجة شافعية وكان الزوج مالكيًا مثلاء 
فادعى ما ذكر وكذّبته الزوجة» نإن القاضي يعامله بعلي ٠‏ انتهى اعزيزي؟. 
انظر : حاشية البجيرمي على منهج الطّلاب؛ كتاب الطلاق» فصل في بيان الطلاق السنيٌ وغيره» (5"51/4). 


امام الا هج ام50 مجعم .//نومااطا 


ام خوا 05 


ارتكاب محظور في مُعْتَقَدِهِ. 

تنبيه: قضية كلام المصنف عود الاستثناء إلى الصّورتينء وهو كذلك وإن كان 
ما ذكره المتولي وتبعه «المحرر» إنما هو في الثانية فقط . 

(والأصح) على عدم القبول (أنه يُدَيّنُ)('' فيما نواه؛ لأنه لو وصل اللَّفْظَ بما يدعيه 
لانتظم» فيعمل به في الباطن إن كان صادقًا بأن يراجعهاء وحيتكئذ يجوز له وطؤهاء ولها 
تمكينه إن ظَنََثْ صدقهء فإن ظَنََتْ كذبه لم تمكنه»ء وفي ذلك قال الشافعي رضي الله 
عنه: «له الطلب وعليها الهرب»4ء وإن استوى عندها الطرفان كره لها تمكينه» وإذا 
صدقته وراهما الحاكم مجتمعين فرق بينهما في أحد وجهين رجّحه في «الكفاية». 
والترية9؟ الغ "أن كله إلى نين دوتالالاميشاي :هو أن هلا تطلى يها بيه هه الله 
إن كان صادقًا إلا على الوجه الذي نواه؛ غير أنا لا نصدقه في الظاهر . والوجه الثاني: 
كير ينُ؛ لأن اللفظ بمجرده لا يحتمل المراد» والنية إنما تعمل فيما يحتمله اللفظ . 

[حكم تديبن من طلّق زوجته وقال: «أردت إن دخلت الدار» ونحوه] 

(وَيُدَيّنُ) أيضا على اللأصح (من قال) لزوجته: («أنت طالق» وقال: أردثٌ إن 
دخلت) الدار» (أو إن شاء زيد) طلاقك ؛ لأنه لو صرح به لانتظم . 

تنبيه : قد يوهم كلامه أن قوله: «أردث إن شاء الله» أنه يكون كذلك. والصحيح أنه 
لا يُدَيّنُ. قال الرافعي: «وفرقوا بينه وبين غيره من التعليقات: أن التعليق بمشيئة 
تعالى يرفع حكم اليمين جملة فلا بذ فيه من اللفظ. بخلاف التعليق بالدخول وبمشيئة 
زيد فإنه لا يرفعه؛ بل يخصصه بحال دون حال فأنَّرت فيه النية» وشبهوه بالفسخ لما 
كان رافعًا للحكم لم يجز إلا باللفظ. والتخصيص يجوز بالقياس كما يجوز باللفظ'. 


)١(‏ التَّديين لغة: أن يوكل إلى دينه. واصطلاحًا: : عدم الوقوع فيما بينه وبين الله تعالى إن كان صادنًا 


على الوجه الذي أراده «إمداد»؛ «اشوبري». 
(؟) في نسختي المقابلةة: «التدين»؟ وما أثبته هو لفظ العالامة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في «أسسى 
المطالب في شرح روض الطالب». (538/5). 


عا مام الاك 2 ام50 مجاعم .//:ومااطا 


كا اوت 5 
وَلَوْ قَالَ : «نسَائي طوَالِقٌ) َو «كُ امْرَأةٍ لي طالقٌ). وَقَالَ: ١«أَرَدْتُ‏ ب ضًْ 59 


3 و 


٠. 2 0002 6 0-0‏ َ 7 ل ع - اس م8 مه ل ل 00 2 
فِالصَّحِبْح أنه لا يُقبَل ظاهرًا إلا بقرينة؛ بأن حَاصَمَتهُ وَقالت: «ترَوّجَت». فقال: «كل 
امْرَأة لى طالقٌ» وَقالَ: «أَرَدْتْ غَيْرَ المُخَاصمَةَ) . 


تنبيه : إنما ينفعه قصد هذا الاستثناء باطنًا إذا عزم عليه قبل التّلفظ بالطلاق» فإن حدئثت 
له النية بعد الفراغ من الكلمة فلا حكم لهاء فإن أحدثها في أثناء الكلمة فوجهان كما في نية 
الكناية وحدها؛ تَقَلَاهُ في الباب الأول عن المتولي وأقراه» ومَرَ في الكناية أنه يكفي . 

[حكم قبول من قال: «نسائي طوالقٌ»؛ ثم قال: «أردث بعضهنٌ)] 

(ولو) أتى الزوج بلفظ عام وأراد بعض أفراده؛ كأن (قال: «نسائي طوالق» أو) قال: 
(«كلّ امرأة لي طالق» وقال: أردت بعضهن) بالنية ؛ كفلانة وفلانة دون فلانة (فالصحيح) 
وعبّر في «الروضة» ب«الأصحٌ» (أنه لا يقبل) منه ذلك (ظاهرًا)؛ لأن اللفظ عاءٌ متناول 
لجميعهن: فلا يتمكن من صرف مقعضاه بالنيةء (إلا بقريئة) تشعر بإرادة الاسعناء ؛ (بأن) 
أي كأن (خاصمته) زوجته (وقالت) له: (تزوجت) عليّ (فقال) لها منكرًا لذلك: (١كُلّ‏ 
امرأة لى طالق») أو «نسائي طوالق»» (وقال: أردت غير المُخَاصمَةِ) لي. فيقبل في ذلك 
للقرينة الدالة على صدقه. والثاني : يقبل مطلقًا؛ لأن استعمال العام في بعض أفراده شائع . 
والثالث: لا يقبل مطلقاء ونقلاه عن الأكثرين» وحينئذ فما رجّحاه هنا مخالف لما التزمه 
الرافعي من تصحيح ما عليه الأكثرء ولا يحسن تعبيره ب«الصحيح». وهذا التفصيل يجري 
في كل موضع قلنا : (إنَّهِ يُدَيَنّ فيه»؟ كما صرحوا به فيما إذا قال: (طالقا من وثاقي» إن كان 
حَلَهَا منه قبل وإلا فلاء وفي الصور المذكورة آنمًا . 

تنبيه : أشعر قوله: «بعضهن» بفرض المسألة فيمن له غير المخاصمة» فلو لم يكن 
له غيرها طلقت كما بحثه بعضهم قياسًا على ما لو قال: كَل امرأة لي طالق إلا عمرة» 
ولا امرأة له غيرهاء فإنها تطلق كما في «الروضة» وأصلها عن «فتاوى القفال» وأقرّاهء 
بخلاف قوله: «النساء طوالق إلا عمرة» ولا امرأة له غيرهاء والفرق: أنه في هذه 
الصورة لم يُضفب النساء لنفسه . 


عمش ام الا هج ام50 مجعم .//نومااا 


م حيو 52 (1) 


4 - فصل [في تعليق الطَّلاق بالأوقات وما يُذكر معه] 


قَالَ: «أَنْتِ طالقٌ في شَّهْرٍ كَذَاا أَوْ «في عُرَّتَهِ) » أو «أَوَلهِ» وَقَعَ بأَوَلٍ جَرْءِ منة. 


(فصلٌ) في تعليق الطّلاق بالأوقات وما يُذكر معه”' 
[وقت وقوع طلاق من علَّقَ طلاقه بمجيء الشهر أو غدَّته أو أوّله] 
(قال: «أنت طالق في شهر كذا) أو «في غرّتهه)”' أو «رأسه» (أو «أوّله») أو 
«دخوله» أو «مجيئه» أو «ابتدائه» أو «استقباله» أو «أوَّل آخر أوَّله» (وقع) الطلاق (بأوّل 
ججر)؟ ين اللجزة الأرق 03 (بة) أي جمد اليكقق الاسيم يأول نوع مله برو ود هه في 
شهر كذا» أن المعنى”*؟ إذا جاء شهر كذاء ومجيئه يتحقق بمجيء أوَّل جزء منه20. 
والاعتبار في دخوله ببلد التعليق فلو علّق ببلده وانتقل إلى أخرى ورأى فيها الهلال 
وتبيّن أنه لم يْرَ في تلك لم يقع الطلاق بذلك؛ قاله الزركشي» وظاهره ‏ كما قال 
شيخنا ‏ أن محله إذا اختلفت المطالع . 
تنبيه : لو رأى الهلال قبل غروب الشمس لم تطلق إلا بعد غروبها؛ لأنه لليلة 
العيو قله 


)١(‏ أي من قوله: «وأدوات التعليق» إلى آخر الفصل» ومراده بالتعليق ما يشمل الضمني؛ كقوله: «في 
شهر كذا»؛ لأن المعنى إذا جاء شهر كذا. 

(؟) العْدَةٌ ثلاثة أيام بلياليها في أوّل الشهر . 

() الباء بمعنى «مع». انتهى ١ع‏ ش»2» وذلك بغيبوبة الشمس ولو رأى الهلال قبلها «ح ل». 

(4) وذلك بغيبوبة الشمس ولو رئي الهلال قبلها؛ لأن الظرفية تتحقق بأول جزء منه . 

20 قد يقال : أَوْلَى من ذلك أن يقال: «لأن الظرفية توجد وتتحقق بأول جزء منه»؛ «ح ل»» وفارق السَّلّم 
حيث لا يصح تأجيله بكونه مؤجلا في شهر كذا؛ لآن الأجل فيه مجهول حرق جغل الشهر:ظرنًا 
للحلول؟ لاشتراط العلم بالأجل فيه» والطلاق يصح تعليقه بالمجهول . 

60 أي إن علَّقَ قبل الشهرء فإن علق فيه بعد ذلك الجزء اعتبر ذلك الجزء من العام القابل. ويثبت الشهر 
برؤية الهلال فى بلد التعليق وإن انتقل لغيرهء أو بتمام العدة. أو شهادة عدلين به. انتهى هق ل' 
على «الجلال». وخالفه الشيخ عبد الي في شهر كذا فقال: يقع حالا إذا قاله وهو فيه. 


اعمط ام للا لم50 مجاعم . /لزوم كا 


(19) كار لاد ا 


عر 
َو 


أؤ «في نهَاره» أو «أَوَلٍ يَوْم منه» فبفجْر وَلِ يَوْم» أَوْ «آخره» قبآخر جُرْءِ مِنَ الشَّهْر 
وَقِيْلَ : بأَوَلٍ الصف الآخر. 


[وقت وقوع طلاق من علّق طلاقه بنهار الشهر أو أوّل يوم منه] 

(أو) أنت طالق (في نهاره) أي شهر كذاء (أو «أوَّل يوم منه») أي شهر كذا (فبفجر 
أول يوم) منه تطلق؛ إذ الفجر أول النهار وأول اليوم كما حكي عن أئمة اللغة. فإن أراد 
وسط الشهر أو آخره وقد قال: «أنت طالق في شهر كذا»»ء أو أراد من الأيام أحد الثلاثة 
الأوَلِ منه وقد قال: «أنت طالق غرّته؛ دُيّنَ لاحتمال ما قاله فيهماء ولأن الثلاثة الأول غرة 
في الثانية» ولا يقبل ظاهرًا. فإن قال: «أرَدْثُ بِغْرتِه ‏ أو برأسه ‏ النصف» مثلا لم يُدَيّنْ ؛ 
لأنغرّة الشهر لا تطلق على غير الثلاثة الأول» ورأسه لا تطلق على غير أول ليلة منه . 

وإن قال: «أنت طالق في رمضان» مثلا وهو فيه طلقت في الحال» وإن قال وهو 
فيه: «إذا جاء رمضان» فتطلق في أول رمضان القابل؛ إذ التعليق إنما يكون على 

[وقت وقوع طلاق من علّق طلاقه بآخر الشهر] 

(أو) أنت طالق في (آخره) أي شهر كذا أو «سلخه» (فبآخر جزء من الشهر) تطلق فى 
الأصح . (وقيل : ) تطلق (بأوّل النصف الآخر) منه إذ كله آخر الشهر فيقع بِأوَّلهء و 
بسبق الأول إلى الفهم . 

فروع: لو عَلّقَ بآخر أوّل آخره طلقت أيضًا بآخر جزء منه؛ لأن آخره اليومُ الأخير 
وأوله طلوع الفجرء فآخر أوله الغروب وهو الجزء الأخير؛ هذا ما قاله الشيخان» وهو 
المعتمد وإن قال شيخنا: «الأوجه أنها تطلق قبل زوال اليوم الأخير؛ لأنه آخر أولهء 
ووقت الغروب إنما هو آخر اليوم لا آخر أوّله؛. وإن علّقَ بأول آخره طلقت بأول اليوم 
الأحين مه(" الأنه آول احرة: بولق علق باحر آولةطلقت بآخر ليزم الأول سنة# :لأنه 
آخرأوّله'”"'. وقيل: تطلق بآخر الليلة الأولى منه؛ لأنها أوّله بالحقيقة . 


)01( سواء كان يوم الثلاثين» أو التاسع والعشرين بأن كان ناقصًا. 
(7) أي من الأيام التي هي المقصودة» فلا يرد أن أوّله الليل وآخره طلوع الفجر. 


عمش ام الا هج ام50 مجعم .//نومااطا 


والقله اه ه # »© اماع »هه ## هه هه هه # ع« © # العااع له اه دهاع لهاع هت ده أهاعس اهاج لولس .أ ها لها اع ه.ا« اع »ا هع هه 


ولو علق تانتضات العرن طلقك كروت الس السام عقن وان تصن اليد 
لأنه المفهوم من ذلك . ولو علّق بنصف نصفه الأول طلقت بطلوع فجر الثامن؛ لأن 
نصف نصفه سبع ليال ونصف”2 وسبعة أيام ونصف* والليل سابق النهار» فيقابل 
نصف ليلة20 بنصف يوم» وتُجعل ثمان ليال وسبعة أيام نصمًا وسبع ليال وثمانية أيام 
نصمًا. ولو علّق بنصف يوم كذا طلقت عند زواله؛ لأنه المفهوم منه وإن كان اليوم 
يحسب من طلوع الفجر شرعًا ونصفه الأول أطول . 

ولو علق نما بين الليل والنهار 'طلقك بالتروب إن علق تهارًا رالا فبالفتجرة: إذ كل 
منهما عبارة عن مجموع جزء*؟' من الليل وجزء من النهار؛ إذ لا فاصل بين الزمانين”*' وإن 
قال البلقيني : الأقيس أن يقع الطلاق في الحال؛ كما لو قال: «أنت طالقٌ لا في زمن». 


1 آأى هن ليلة: 

(؟) أي من يوم. 

(0) الأؤلى أن يقول: «نصف يوم بنصف ليلة»» فالعبارة مقلوبة. والمراد بالليلة الثامنة» والمراد باليوم 
الثامن أيضّاء والمراد بنصف الليلة نصفها الثاني» والمراد بنصف اليوم نصفه الأول. وإيضاح ذلك: 
أنه إذا مضى من الشهر سبعة أيام كان معها ثمان ليالٍء والليلة الثامنة نصفها من النصف الأول 
ونصفها من الثانى» واليوم الثامن نصفه من النصف الأول ونصفه من النصف الثاني». وهذا معنى 
قوله: اللآن تاك تستقه نسم لال وتصنفت وسح آياء تسلف + ومع قز له «فيقابل نصف ليلة»؛ 
أي النصف الثاني منها الذي يستحقه النصف الثاني من نصف شهر. وقوله: «بنصف يوم»؛ أي 
نصفه الأول الذي يستحقه النصف الأول؛ بمعنى أننا نعطي النصف الأول من اليوم الثامن للنصف 
الثاني من النصف الأول من الشهرء وتأخذ بدله النصف الثاني من الليلة» فيصير النصف الأول 
ثماني ليالٍ وسبعة أيام» والنصف الثاني ثمانية أيام وسبع ليال. 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» .)01١/75(‏ 

(4:) فيه شىء؛ لأن زمن الغروب والفجر من النهار قطمّاء وهذه مناقشة في العلة؛ والحكم مُسَلَمُ. 
فرع: لو قال: «أنت طالق لا قليل ولا كثير» وقع الثلاث؛ لأن قوله: «لا قليل» يقتضي وقوع الكثير 
وهو الثلاث» وقوله: «ولا كثير» يقتضي رفعه بعد ثبوته» والواقع لا يرتفع ؛ بخلاف ما لو قال لها: 
«أنت طالق لا كثير ولا قليل» فإنه يقتضي وقوع طلقة واحدة؛ لأن قوله: «لا كثيرًا» يقتضي وقوع 
القليل وهو طلقة؛ وقوله : «ولا قليل؟ يقتضي رفعه بعد ثبوته. والواقع لا يرتفع . انتهى «زيادي؟. 

(2)5 كيف هذا مع قوله: «ولو علق بما بين الليل والنهار. . . إلى آخره»» فإنه يقتضي أن بينهما فاصلا. 


أعا م2 ام لالاك ل ام50 مجعم .//زنومااطا 


(9؟) وكاب كلاق 1 


وَلَوْ قَالَ ل يْلَا: «إذا مَضَى يَوْم) فبِعُوُوبٍ شمْس غَدِ أو نَهَارَا في مِثْلٍ وَقتّه منْ 
غَدِوء أو «اليَوْم» : فَإِنْ قَالَهُ تَهَارًا موب شَمْسِهِ وَإِلَّا لَقَا وَبه يُقَامِنْ «شَهُدُ) وَ'سَنَة) . 


[وقت وقوع طلاق من علَّقَ الطلاق بمضي اليوم وذلك في ليلٍ أو نهارٍ] 
(ولو قال ليلّا) أي فيه (إذا مضى يوم) - بالتنكير ‏ فأنت طالق (فبغروب شمس غده) 
تطلق؛ إذ يتحقق به مضي اليومء (أو) قاله (نهارًا) أي فيه (ففي مثل وقته من غده) 
تطلق؛ لأن اليوم حقيقة في جميعه؛ متواصلا كان أو متفرقاء فإن فرض انطباق التعليق 
على أوَّل النهار وقع بغروب شمسه.ء وهذا ‏ كما قال الأذرعي - إذا تم التعليق واستعقبه 
أول النهارء أما لو ابتدأه أول النهار فقد مضى جزء قبل تمامه فلا يقع بغروب شمسه . 
(أو) قال: إذا مضى «(اليوم) ‏ بالتعريف - فأنت طالق, (فإن قالها نهارًا فبغروب شمسه) 
تطلق وإن قَلَّ زمن الباقي منه؛ لأنه عرّفه بلام العهد فانصرف إلى اليوم الحاضرء (وإلا) 
بأن قاله ليلا (لغا) أي لا يقع به شيء؛ إذ لا نهار حتى يحمل”'' على المعهود. قال 
المتوليى: «ولا يمكن الحمل على الجنس ؛ إذ لا يتصور بقاء الزوجين حتى تنقضي أيام 
الدنياء فكانت صفة مستحيلة» . 
تنبيه: قد عْلِمَّ مما تقرّر أن صورة مسألة الكتاب أن يقول: «إذا مضى اليومٌ فأنتٍ 
طالق» برفع اليومء أما إذا قال: «أنت طالقٌ اليوم» بالنصب أو بغيره أو «النهار» أو 
«الشهر» أو «السنة» فإنها تطلق في الحال ليلا كان أو نهارًا؛ لأنه أوقعه وسّمَّى الزمان 
[وقت وقوع طلاق من علَّقَ طلاقه بمضي الشهر أو السّنة معرّفًا ومنكٌوًا] 
(وبه) أي اليوم (يقاس «شهر' و«سنة») و«الشهر» و«السنة». فإذا قال ليلا أو نهارًا 
في غير الأخير من الشهر : «إذا مضى شهرٌ فأنتٍ طالقٌ» طلقت بمضي ثلاثين يومّاء ومن 


)١(‏ أي اليوم على المعهود؛ أي ولم يحمل على المجاز ‏ وهو مطلق الوقت ‏ لتعذر الحقيقة ؛ لأن شرط 
الحمل على المجاز في التعاليق ونحوها قصد المتكلم له أو قرينة خارجية تعيّنه ولم يوجد واحد 
منهما هناء ولم يكتفوا باستحالة الحقيقة «ح ل4؛ أي لأن قاعدة العدول إلى المجاز عند تعذر 
الحقيقة مخصوصة بغير التعاليق» وبهذا اندفع قول «سم» على «حج"»: ما المانع من أن القريئة هنا 
الاستحالة وقد عدّوها من القرائن؟ 
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ليلة الحادي والثلاثين أو يومه بقدر ما سبق التعليق من ليلته أو يومهء فإن علّق في اليوم 
الأخير أو الليلة الأخيرة من الشهر كفى بعده شه هلالينٌ كما تقدم في السَلْمٍء وإذا قال 
في أثناء الشهر: (إذا مَضْتْ سنة فأنت طالقٌ» طلقت بمضيّ أحد عشر شهرًا بالأهلة مع 
إكمال الأول من الثالث عشر ثلاثين يومّاء فإذا أراد بقية الشهر أو السنة فقد غلظ على 
نفسه. وإن قال: (إذا مضى الشهر ‏ أو قال: السنة ‏ فأنت طالق» طلقت بمضي بقية 
ذلك الشهر أو تلك السنة» والمعتبر السنة العربية» فإن قال: «أردت غيرها» أو «أردت 
بالسنة معرفة سنةً كاملة» لم يقبل منه ظاهرًا لتهمة التأخيرء ويِّدَيّنُ لاحتمال ما قاله 
الأذرعي. نعم لو كان ببلاد الروم أو الفرس فينبغي قبول قوله» قال: «ولو علّق بمضي 
شهور أو الشهور فبمضي ما بقي من السّنِةٍ على الأصح عند القاضي» وبمضي اثني عشر 
شهرًا عند الجيليٌ»؛ ثم نقل عن الجيلي أنه لو علق بمضي ساعاتٍ طلقت بمضي ثلاث 
ساعات. أو الساعاتٍ فبمضي أربعة وعشرين ساعة؛ لأنها جملة ساعات اليوم والليلة. 
انتهى. وكلام الجيلي أوجه. 

تنبيه : لو شك بعد مضي مدة من التعليق هل تَمَ العدد أو لا؟ عمل باليقين» وَحَلّ له 
الوطء حال التردّد؛ لأن الأصل عدم مضي العدد» والطلاق لا يقع بالشّكٌ . 

[حكم تعليق الطلاق بمستحيل] 

ولو عَلَّىَ الطلاق بمستحيل عرفا كصعود السماءء والطيران» وإحياء الموتى إذا 
أراد به المعنى المراد في قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام : 9 وَأَحَ أَلْمَوْقَّ بدن 
أ 4 لآل عمران: 44]» أو عقا كإحياء الموتى على غير ما تقدم» والجمع بين الضدين - 
أو شرعًا ‏ كنسخ رمضان - لم تطلق؛ لأنه لم ينجّز الطلاق وإنما علّقه على صفةٍ ولم 
توجدء واليمين فيما ذكر منعقدةٌ حتى يحنث بها المعلق على الحلف» ولا يخالف هذا 
ما قالوه في الأيمان من أنه لو حلف بالله لايصعد السماء لم ينعقد يمينه؛ لأن عدم 
انعقادها نَّمَ ليس لتعلقها بالمستحيل؛ بل لأن امتناع الحنث لا يُجْلٌّ بتعظيم اسم الله 
تعالى» ولهذا ينعقد فيما لو حلف ليقتلنَ فلانا وهو ميت مع تعلقها بمستحيل؛ لان 
امتناع اليرٌ يهتنك حرمة الاسم فيحوج إلى التكفير . 
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تِ طالة أَمْس» وَقصَدَ أن يقح في الْحَالٍ مُسمَيدًا ِلْوَق في الال وَقِيْل : 
ل أؤ قَصَّدَ أ نه طلّنَ أنس. وَهِيَ الآن مُعْتَدَة 5صُدَّق بِيَمبنهء أَوْ قَالَ : اطلّفْتُ في نِكَاحٍ 
آخرً) ٠‏ فإِنْ عرِفَ صَدَّقَ بِيَمِينِه وَإِلّا قَلا. 


[وقت وقوع طلاق من قال لامرأته: «أنت طالق أمس»] 

(أو) قال: («أنت طالق أمس»2) أو «الشهر الماضي» أو «السنة الماضية» (وقصد أن 
يقع في الحال مستندًا إليه وقع في الحال) على الصحيح» ولغا قصد الاستناد إلى أمس 
لاستحالتهء ومثله ما لو قصد إيقاعه أمسء أو قال: «لم أرِذ شيئًا»» أو تعذر الرجوع 
إليه بموت أو جنون أو خرس ولا إشارة له مفهمة؛ لكن في صورة قصد إيقاعه أمس يع 
في الحال على المذهب المنصوص . (وقيل لغو) لا يقع به شيء؛ لأنه إنما أوقع طلاقا 
مستندّاء فإذا لم يمكن استناده وجب أن لا يقع. (أو) أي ولو لم يقصد الزوج إنشاء 
طلاق لا حالا ولا ماضيًا؛ بل (قصد) الإخبار بالطلاق» وهو (أنه طلق أمس) في هذا 
التكاح :(وخي الآنمعلدة) من.طلاق :اتن أو .رخني (ظتكاق بنمينة) في ذلك لفرزينة 
الإضافة إلى «أمس»» وتحسب عدتها من الوقت الذي ذكره إن صدقته» وإلا بأن كذبته 
أو قالت: «لا علم لي» كما في «الكافي» حين الإقرار» (أو) قصد بما (قال: طلَّقتُ) 
هذه (في نكاح آخر) غير نكاحي هذا وبانت مني ثم جدّدت نكاحهاء أو طلقها زوج آخر 
في نكاح سابق» (فإن عرف) نكاح سابق وطلاق فيه ببينة أو غيرها (صدق بيمينه) في 
إرادة ذلك للقرينة» نعم إن صدقته فلا يمين. (وإلا) أي وإن لم يعرف له ما ذكر (فلا) 
يصدق. ويقع في الحال كما في «المحرر» و«الشرح الصغير» لبعد دعواه. 

تنبيه : نقل في «الشرح الصغير» عن الإمام: «ينبغي أن يقبل فيما قاله لاحتماله»» 
واقتصر فى «الكبير» على بحث الإمام من غير عزو إليه وتبعه في «الروضة». 
والصراب ماني الكتاب» وهو ما حكاه الإمام عن الأصحاب, ثم قال: «وفي القلب 
منه شيء» فذكر هذا البحث. وممن صرح بما في الكتاب القاضي الحسين والبغوي 
والمتولي والروياني» وقد وقع في بعض نسخ «الشرح الكبير؛ على الصواب كما ذكره 
الأنرعي. 
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[فروع في وقت وقوع الطلاق المعلّق على الأوقات] 

فروع: لو قال: «أنت طالقٌ قبل أن تُخُلقي» قال الصيمري: «طلقت إذا لم يكن له 
إرادة». ولو قال نهارًا: «أنت طالقٌ عد أمس» أو «أمس غد» بالإضافة 4 الطلاق في 
الحال؟ لأن غدَ أمس وأمس غدٍ هو اليوم» فإن قاله ليلا وقع غدًا في الأولى وحالا في 
الثانية . 

ولو قال: «أنت طالقٌ أمس غدًا» أو «غدًا أمس» بغير إضافة لغا ذكر «أمس» ووقع 
الطلاق في الغد؛ لأنه علقه بالغد وبأمس». ولا يمكن الوقوع فيهما ولا الوقوع في أمس 
فيتعين الوقوع في الغد لإمكانه . 

ولو قال: «أنت طالق اليوم غدًا» وقع طلقة فقط في الحال ولا يقع شيء في الغد؛ 
لأن المطلقة اليوم طالق غدّاء ويحتمل أنه لم يرد إلا ذلك . ولو أراد بذلك نصفها اليوم 
ونصفها الآخر غدًا وقع أيضًا طلقة فقط في الحال؛ لأن ما أخُره تعجل» فإن أراد نصف 
طلقة اليوم ونصف طلقة غدًا وقع طلقتان إلا أن تبين بالأولى . ولو قال: «أنت طالقٌ غدًا 
اليوم» طلقت طلقة غدًا فقط ولا تطلق في اليوم؛ لأن الطلاق تعلق بالغد وذكره اليوم 
بعده لتعجيل الظلاق بالمعلق وهو لا يتعجل : 

ولو قال: «أنت طالق في اليوم وفي غد» أو "في الليل وفي النهار» وقع في كُلٌ 
طلقتان في الأولى في اليومين؛ وطلقتان في الثانية واحدة بالليل وأخرى بالنهار؛ قال 
المتولى: «لأن المظروف يتعدد بتعدد الظرف». قال الرافعي: «وليس الدليل بواضح 
نك د المووقم وبزت الوق انتهى» والأؤلى ‏ كما قال شيخنا ‏ تعليل ذلك 
بإعادة العامل» بخلاف ما لو قال: «أنت طالق اليوم وغدًا» أو «بالليل والنهار» فإنه يقع 
في كُلّ طلقة فقط لعدم إعادة العامل . 

ولو قال: «أنت طالق اليوم أو غدًاه طلقت في الغد فقط لأنه اليقين» أو «أنت طالقٌ 
غدًا أو بعد غد», أو «أنت طالقٌ إذا جاء الغدٌ أو بعد غدٍ» طلقت فيما ذكر بعد الغد لا في 
الغد لما ذكر. 
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ولو”'' قال: «أنت طالقٌ يومًا ويومًا لا» ولم ينو شيئًا طلقت واحدة فقطء فإن نوى 
طلقة تقع في يوم لا في تاليه وهكذا ثلاث مرات وقع ثلاثٌ في ثلاثة أيام متفاصلة . 

ولو قال: «أنت طالقّ اليوم إذا جاء الغد» أو «أنت طالق الساعة إن دخلتٍ الدار» لم 
تطلق وإن وجدت الصفة؛ لأنه علّقه بوجودها فلا يقع قبله» وإذا وجدت فقد مضى 
الوقت الذي جعله مَحَا للإيقاع . 

ولو قال: «أنت طالق قبل موتي أو في حياتي» طلقت في الحال. قال في 
«الروضة»: فإن ضمّ القاف وفتح الباء من «قبل» أو قال: «قبيل» بالتصغير طلقت قبيل 
الموت. قال الإسنوي: وما ذكره من فتح باء «قبل» غلط لم يذكره أحدّ» وإنما فيه ضم 
الباء وإسكانها. ورد عليه ابن العماد بما فيه نظر . 

ولو قال: «أنت طالق بعد قبل موتي» طلقت في الحال؛ لأنه بعد قبل موتهء أو: 
«أنت طالق قبل ما بعده رمضان» وأراد بما بعده الشهر طلقت آخر جزء من رجب. وإن 
أراد به اليوم فقبيل فجر يوم الثلاثين من شعبان إن كان تامّاء وإن أراد به اليوم بليلته 
فقبيل الغروب ليلة الثلاثين منه إن كان تامًا. أو «أنت طالق بعد ما قبله رمضان» 
وأراد بما قبله الشهر طلقت بمستهلٌ ذي القعدةء وإن أراد به اليوم بالليلة بعده ففي 
أول اليوم الثاني من شوالء» فإن لم يُرِدِ الليلة فالقياس أنها تطلق بغروب شمس أول 
شوّال. 

ولو علّقَ الطلاق بأفضل”" الأوقات طلقت ليلة القدرء وقضية ما مر في الصوم أنها 
تطلق أول آخر ليلة من العشر الأخيرء أو بأفضل الأيام طلقت يوم عرفة» أو بأفضل أيام 
الأسبوع طلقت يوم الجمعة إن لم يكن فيه يوم عرفة» أو بأفضل الشهور طلقت في شهر 
رمضان؛ لقوله يله : «سَيّدُ الشّهُور رَمَضَانُ»0 . 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «أو؟. 

(1) في نسخة البابي الحلبي : «بالطلاق أفضل»؟ . 

(9) أخخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»» الباب الثالث والعشرون من شعب الإيمان وهو «باب في 
الصيام'. فضائل شهر رمضان /771719/ » وقال: في إسناده ضعف . 
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[مطلبٌ فى أدوات التعليق وبيان حكمها إثبانًا ونفيًا] 
ثم شرع المصنف في أدوات التعليق”'' وبيان حكمها إثبانًا ونفيّاء فقال: (وأدوات 
التعليق) وذكر منها سبعة» وهي : 
(«مَنْ)) ‏ بفتح الميم ‏ (كمّنْ دخلت) من نسائي الدار فهي طالق . 
و 5 1 
(و«إن») وهي أمٌ الباب» وكان ينبغي تقديمهاء نحو: «إن دخلت الدار”؟ فأنت0) 


طالق». 


: وقد نظم ابن الوردي ضابط أدوات التعليق بقوله بعد أن سثل بقول القائل‎ )١( 
أدوات التَّعليِق تخفى علينا هل لكم ضابطٌ لكشف غطاها‎ 
: فأجاب بقوله‎ 
«كلما» للتكرار وهسي و«مهمسا) «إن» «إذاه «أي» «من؛ لامتى» معناها‎ 
للشراخي مع الشِوت إذا لم يك معها«إن شئت» أو أعطاها‎ 
أو ضمان. والكُلُ في جانب النفي لفورء لا«إن» فذاك في سواها‎ 
وقول الناظم: «مع الثبوت»؛ أي كأن قال: «إذا دخلت الدار» أو «أي وقت» أو غيرهما من بقية‎ 
الأدوات فأنت طالق. وقوله: «في جانب النفي»؛ كأن قال: «إذا لم تفعلي كذا  مثلًا  فأنت‎ 
. طالق». انتهى ١ع ش» على ١م رغ‎ 
/ : وقال بعضهم‎ 
أدوات التَعليق في النفي للفو ر سوى «إن» وفي الثّبوت رأوها‎ 
للتّراخي إلا «إذا؛ إن مع الما 2 ل وةشئت». و«كلماء كررها‎ 
أو«أنت طالق إن دخلت الدار»؛ (شرح م ر'.‎ )6( 
مسألة : إذا قال الزوج لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق» فانسقطت من الحائط أو من السقف واعتقدت أن‎ 
. هذا ليس دخولا فإنه لا يقع الطلاق إن كانت ممن يخفى عليها ذلك؛ كما قرره العلامة قايتباي‎ 
فرع : رجل تشاجر مع زوجته فقال لها: «إن ذهبت إلى بيت أمك فأنت طالق؛ فذهبت بعد يوم مثلا فلاحنث! إذ‎ 
القرينة دلت على أن المراد ذهابها وقت الحلف؛ بخلاف ما لو لم يكن هناك مشاجرة بينهماء فيحنث بذهابها‎ 
ولو بعد ذلك. انتهى هم ر». ولو حلف ليشكين فلانا بَرّ بتعبينه عليه رسول القاضي؛ «ع ش». ولو حلف الزوج‎ 
بالطلاق أنها ما تخرج إلا بإذن أبيهاء فخرجت فقال الأب: «لم أذن في ذلك؟ وقال الزوج: «أذنت؛ صدق‎ 
الزوج بيمينه؛ وفيه نظر؛ إذ الأصل عدم الإذن. ولو حلف بالطلاق أنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه» فاستاذتته‎ 
فأذن لهاء ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه لم يقع الطلاق؛ لأنه بر بالإذن الأول هس ل».‎ 
. ولو حذف الفاء على المعتمد فإنه تعليق . وقيل: لا يكون تعليقا لعدم الرابط ؛ بل يتخير‎ )1( 
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2 عل ص ل و 0 - 04 ل 6 هم 
و«إذاكء و«متىكء و«متى ما4. و«كلمَاف. و«أيٌ)؛ ك«أيٌ وَفَتِ دَخَلتِ). وَلا تقتضى 


هاه هه اع اله هت ل« ااه هه #ه« #اه #ااه # 8« © اه © #9« ههه« هه ه» #6 هه الى ا« هده لج اعد وداج همد اهم 


(و«إذا» و«متى» و«متى ما ))2‏ بزيادة «ما») ‏ (و«كلما») دخلت الداك200 وده من 
نسائي فهي طالق . 

(و«أَيٌّ» ؛ كأيّ وقت دخلت) الدار فأنت طالقٌ. 

ويُضاف لهذه السبعة عشر أدوات أخرى. وهي: (إذ ما» على رأي سيبويه2"', 
و«مهما» وهي بمعنى «ما»ء و(ما4 الشرطية”'. و«إذا ماك و«أيّا ما( كلمةء و«أيان» 
وهيى ك«متى») في تعميم الأزمان.ء و«أين» و«حيثما» لتعميم الأمكنةء و«كيف» 
و١كيفما»‏ للتعليق على الأحوال. 

تنبيه : فى «فتاوى الغزالي» أن اله لتعليق يكون ب «لا*' في بلد عَم العرف فه(0)؛ 
كقول أهل بغداد: «أنت طالقٌ لا دخلت الدار» . 

ويكون التعليق أيضًا ب «لو»؛؛ ك«أنت طالق لو دخلت الدار»؛ كما قاله الماوردي . 

[حكم اقتضاء أدوات الشرط الفوريّة أو التراخي عند التعليق بالإثبات] 
(و) هذه الأدوات (لا تقتضي)”' بالوضع”'' (فورًا) في المعلّق عليه ولا تراخيًا 


)32( راجع للجميع . 

(؟) فيه أن الخلاف الذي فيها إنما هو في الحرفية والاسمية» فتكون ظرف زمان كما قال المبرد وابن 
السراج والفارسي» لا في كونها من أدوات التعليق أو لا فيما يظهر» فليراجع . انتهى. 

(؟) فيه نظر؛ لأنها لغير العاقل» والأدوات هنا مستعملة في الزوجة؛ إلا أن يقال: إنها قد تستعمل في 
العاقل مجارًا لتشبيه الزوجة بغير العاقل لنقص عقلها. 

(4) مبتدآء وقوله: «كلمة» خبر» وفيه نظر بالنسبة ل«أيًا ما؛ لأن «أبا» كلمة وهما» الزائدة كلمة. 

)0( أي بمعنى «إن؟» وكذا«لو»؛ «ق ل». 

() أي في تلك البلد أن «لا2 للتعليق. 

(10) في نسخة البابي الحلبي: «يقتضين". 

(4) فإن قصد الفور في حالة التراخي عمل بهء أو قصد التراخي في حالة التراخي عمل به؛ أو قصد 
التكرار عند عدم إفادتها له عمل به؛ أو قصد عدم التكرار عند إفادتها له عمل به» فهذا محترز قوله: - 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


ارق معي | اك (0) 
إن عَلَقَ بِإنْبَاتِ في غَيْرٍ خُلْع | إلا «أنتِ طَا طالق | شك وَلَا تَكَدُرَا إلا «كُلَّمَا. 


(إن عَلَّقَ بإثبات) أي بمثبت كالدخول فيما ذكر (في غير خلع)» أما فيه فإنها تفيد الفورية 
في بعض صيغه”'' ك (إِنْ) و«إذا»("2؛ كاإن ضَمِئْتِ دآى إذا ضمدت: إلى نالا قات 

طالقٌ» كما تقدم في الخلع. بخلاف «متى» و«متى ما» و«أيّ» فلا يقتضين فورّاء وليس 

اقتضاء الفورية فيه من وضع الصيغة؛ بل إن المعاوضة تقتضي ذلك ؛ لأن القبول لا بُْدَ 

أن يكون غير متراخ عن الإيجاب . 

كدي بن قاد الأدوات الفورية ما تضمنه قوله: (إلا) في التعليق بالمشيئة 
نحو: (أنت طالق إن) - أو إذا ‏ (شئت) فإنه يعتبر الفور في المشيئة ؛ لأنه تمليك على 
الصحيح . بخلاف «متى شئت" . 

واععر تقولا اعلى اقياك ]هذا [ذا علق يش 4 وسيد كرة. 

[حكم اقتضاء أدوات الشرط التكرار] 

(و) الأدوات المذكورة (لا) تقتضي أيضا بالوضع (تكرارًا)”" ذ في المعلّق عليه؛ بل 
إذا وجد مرة واحدة في غير نسيان ولا إكراه انحلت اليمين ولم 57 ثانيًا؟ لأن 
«إن» تدل على مجرد الفعل الذي بعدهاء وكذا أسماء الشروط . 

تنبيه: شمل إطلاق المصنف ما لو قيد ب«الأبد؛؛ كقوله: «إن خرجت أبد الآبدين 
فأنت طالقٌ»؛ وبه صرح الرافعي في كتاب الأَئِمانِ وقال: «لم يلزمه التكرار أيضًا؛ بل 
معناه: في أي وقت». 

(إلا) في (كلما) فإن التعليق بها يقتضي التكرار في المعلق عليه بالوضع 


«بالوضع؟؛ واحترز أيضًا به عن القرينة الدالة على الفور نحو: «إن دخلت الدار الآن فأنت طالق»» 
فهى للفورء أو قال: «إذا لم تدخلي بعد سنة فأنت طالق». فهي للتراخي بالقريئة . وقرّر الحفنيٌ 
ما نضّه : أما إذا أراد فورية أو تراخيًا فيما لا يقتضي ذلك بوضع فإنه يعمل بإرادته كما أفهمه قوله: 
«بالوضع 

للك أي صيغ التعليق. 

(؟) أي وهلو؟ فقط؛ «ح ل». 

)6 ولو قيّد بالأبد ‏ كهإنْ خرجت أبدًا إلا بإذني فأنت طالق» فهو على معناه من عدم التكرار؛ «زي24. 


أعا مث أم للا ا م50امج/عم.//:وم اط 


والاستعمال» وسيأتي التعليق بالنفي . 
[عدد ما يقع من الطّلقات بقوله لامرأته : «إذا طلقتنك فأنت طالق» نطلّقها] 

ثم أشار المصنف إلى قاعدة: «أن تعليقٌ الطلاق مع وُجُودٍ الصفة تطليقٌ جزمًا 
كالتنجيز وإيقاعٌ في الأصح»: (و) ذلك كما (لو قال) لمدخول بها يملك عليها أكثر من 
طلقة ‏ كما يشير إليه قوله بعد: «فثلاثٌ في ممسوسة»» ولو ذكر التقييد هنا ليفهم منه 
التقييد في الآتي لكان أؤلى _: (إذا طلقتك) أو «أوقعت عليك طلاقي»» أ «وقع» من 
باب أَوْلَى (فأنت طالق» ثم) بعد هذا التعليق (طلَّق) أي نجَّرَ طلاقها بنفسه - كما جزم به 
الماوردي ‏ مجانا بصريح أو كناية مع نية» (أو علّق) طلاقها (بصفة)؛ ك«إن دخلت 
الدار فأنت طالق» (فوجدت فطلقتان)؛ واحدة بتطليقها منجِّرًا أو التعليق بصفة 
وجدت. وأخرى بالتعليق به. فإن قال: «أَرَدْتُ أنّها تصير مطلقة بتلك الطلقة» لم يقبل 
ظاهراء ويُِدَيّنُ لاحتمال ما قاله. فإن وَكَلَّ في طلاقها فطلق وكيله لم تطلق إلا بطلقة 
الوكيل؛ لأنه لم يطلقها هو. وإن خالعها أو كانت غير مدخول بها لم تقع الثانية؛ لأنها 

0 ' , 

قد بانت بالأولى وتنحل اليمين. ولو قال لها: «مَلكتكِ طلاقك» فطلقت نفسهاء فهل 
هو كطلاق الوكيل فلا يقع إلا طلقتها؛ لأنه لم يطلقها بنفسه» أو كطلاق نفسه فيقع 
الطلقة المعلقة أيضًا؟ رجح الماوردي الثاني» واستشكل بالتعليل المتقدّم» وأجيب: 
بأن الوكيل يشترط فيه أهليته لِمّا وُكلَ فيه فكان مُسْتَقَلاء والمرأة لا أهلية فيهاء فكان 
المُمَوْضٌ هو المطلق . 

تنبيه: أفهم قوله: «ثم طلّق أو علّقَ؛ اشتراط تأخير التعليق» فلو علَّق طلاقها وَل 
بصفه ثم قال: «إذا طلقتك فأنت طالق» فوجدت الصفة لم يقع الطلاق المعلق؛ لأنه لم 
يحدث بعد تعليق طلاقها شيئًا؛ لأن وجود الصفة وقوعٌ لا تطليقٌ ولا إيقاعٌ» والتعليق 
مع وجود الصفة تطليقٌ وإيقاعٌ» أما مجرد التعليق فليس بتطليقٍ ولا له ا 

[عدد ما يقع من الطلقات عند تعليق الطلاق بالوقوع لوجود الصفة] 
ثم أشار المصنف إلى التعليق بالوقوع لوجود الصفة فقطء فإنه وقوع لا إيقاعٌ كما 


أعا مام الاك ل ام50 مجاعم .// سمط 


رين مخ 5 (7) 
أو «كُلَّمَا وَقَعَ م طلَاتّي» ندال لالانط او مخوت وي خيرم طلقة. وك قال وَتَحْبَهُ 


َع : إن طَلَّقْتٌ وَاحَدَّةٌ ةعدخ وَإِنْ نين فَعَبْدَانِء وَإِنْ 5 فكلامة وَإِنْ َرْبَمًا 


َبَعَة) فطَلّقَ أَرْيَعَا مَعَا أَوْ مُرَئبًا عَتَقَّ عَشَرَةٌ 13 فار ودرأ بق أل 1 لاد حورتو سوا ااا 


مَدَء بقوله: (أو كلما وقع) عليك (طلاقي) فأنت طالق» (فطلّق) بعد هذا التعليق طلقة 
(فئلاث) تقع (في ممسوسة) ومُستدخِلةٍ مَاءَهُ المحبَرّمٌ حين وجود الصفة؛ لاقتضاء 
«كلما» التكرارء واحدة بالتنجيزء وثنتان بالتعليق ب «كلما»؛ واحدة بوقوع المنجّز 
وأخرى بوقوع هذه الواحدة. (وفي غيرها) أي غير الممسوسة (طلقة)؛ لأنها تبين 
بالمنجّزة فلا يقع المعلق بعدها. 

تنبيه: خرج بقوله: «كلما وقع» مالو قال: «كلما طلقتكِ فأنت طالقٌ؛ ثم طلق 
تان هلالض داعو بص و التفلق الى 

[الفرق بين الإيقاع والوقوع] 

والفرق بين الإيقاع والوقوع: أن الأول يرجع للزوج والثاني للشرع؛ لأن الزوج لو 

أراد تعجيل المعلق بصفة لم يملك ذلك؛ لأنه يغير حكمًا ثابتا بالشرع . 
[عدد ما يعتق من العبيد فيما لو علّقَ عتق عدد منهم 
على طلاق كل واحدة من زوجاته الأربع] 

(ولو) علَّق ب (إِنْ» أو غيرها مما لا يقتضي التكرار؛ كأن (قال) من له عبيد (وتحته) 
نسوة (أربع : إن) أو متى أو مهما أو إذا (طلقت واحدة) منهن (فعبدٌ) منهم (خُحرٌ وإن) 
طلقت (ثنتين) منهن (فعبدان) منهم حُرَانِء (وإن) طلقت (ثلانًا) منهن (فثلاثة) منهم 
أحرا» (وإن) طلقت (أربعًا) منهن (فأربعة) منهم أحرار؛ (فطلّق أربعًا معًا أو مرتبًا عتق 
عشرة) منهم مبهمةٌ وعليه تعيينهم ؛ لأنه بطلاق الأولى يعتق واحدء واثنان بطلاق 
الثانية» وثلاثة بطلاق الثالثة» وأربعة بطلاق الرابعة» ومجموع ذلك عشرة . 

تنبيه : أشعر تقريره المسألة بالعطف بالواو أنه قيدٌّء وهو كذلك». فلو عطف الزوج 
ب «ثم» لم يضم الأول للثاني للفصل ب «ثم؛؛ فلا يعتق بطلاق الثانية والرابعة شيء!؛ 
لأنه لم يطلق بعد الأولى ثنتين ولا بعد الثالثة أربعّاء ويعتق بطلاق الثالثة اثنان» 


عمش ام لالا ل ام50ام جاعم .سمط 


(9) وكا بلطلو 0 


وَلوْ عَلَنَ ب١كُلّمَاء‏ فَحَمْسَة عَشَرَ عَلَى الصَّحيْح . 


له سر 


فمجموع العتقاء ثلاثة؛ ذكر ذلك الإسنوي. ثم قال: ويتجه أن تكون الفاء ك «ثم». 
وظاهر ‏ كما قال شيخنا ‏ أن ما قاله فيهما إنما يأتى في طلاقهن مرتبّاء فلو طلقهن معًا 
عتق عبدٌ واحد. 

(ولو علّق يا كلها كقوال :من له عد وتخته سيوة: اكلم لامي واحدة من 
نسائي الأربع فعبدٌ من عبيدي خر». وهكذا إلى آخر التعليقات الأربعة» ثم طلّق النسوة 
الأربع معًا أو مرتبًا (فخمسة عشر)''' عبدًا يعتقون عليه (على الصحيح)؛ لأنها تقتتضي 
التكرار”"2 كما مَرَء والقاعدة في ذلك: «أن ماعدَّ مُرَةَ باعتبار لا يُعَدُ أخرى بذلك 
الاعتبارء فما عد في يمين الثانية ثانية لا يُعَدّ بعدها أخرى ثانية» وما عَدَّ في يمين الثالثة 
ثالئة لا يُعَدٌُ بعدها ثالئة» فيعتق واحدّ بطلاق الأولى”" وثلاثة بطلاق الثانية؛ لأنه صدق 
عليه طلاق واحدة وطلاق ثنتين» وأربعة بطلاق الثالئثة؛ لأنه صدق عليه طلاق واحدة 
وطلاق ثلاث. وسبعة بطلاق الرابعة؛ لأنه صدق عليه طلاق واحدة وطلاق اثنتين غير 
الأوليين وطلاق أربع» فالمجموع خمسة عشر. وإن شئت قلت: إنما عتق خمسة 


)١(‏ لأنَّ صفة الواحدة تكررت ثلاثة مرّات. وصفة الثنتين مرة» فالمجموع خمسة. فإذا ضممتهم للعشرة 
الأولى كانت خمسة عشرء والثلاثة والأربعة لم تتكرر» وبهذا اتضح أن «كلما» لا يحتاج إليها إلا في 
الأولين ؛ لأنهما المكرران فقط كما قاله «م ر». قال: «ق ل» على «الجلال»: والمعتبر وجود «كلما» 
فى نصف المعلق عليه ؛ لأنه الذي يتكرر دون ما عداه. 

إفة 25 إلى عموم «ماء؛ لأنها ظرفية أريد بها العموم. و«كل» أكدته «شوبري». وقوله: لأنها ظرفية ؛ 
أي لأن «ما» نابت عن ظرف زمانء والمعنى: «كلّ وقت»؛ فهكل» من «كلما» منصوبة على الظرفية 
لإضافتها لما هو قائم مقامهء فقول «م ر4: إن اما» من «كلما؛ مصدرية غير ظاهر؛ كما قاله هع ش»؟ 
بل عي ظرفية فق . 

() والحاصل أنك تجمع الأعداد ‏ وهي واحد واثنتان وثلاثة وأربعة - ثم تزيد ثلاثة؛ لتكرار الواحد 
ثلاث مرات». واثنين لتكررهما مرة؛ فالجملة خحمسة عشر. وضابط هذا وغيره: أن جملة مجموع 
الآحاد هو الجواب في غير «كلما»» ويزاد عليه مجموع ما تكرر منها فيها؛ مثاله في الأربع أن يقال : 
مجموع الآحاد واحد واثنان وثلاثة وأربعة وجملتها عشرة. وتكرر فيها الواحد ثلاث مرات بعد 
الاول. والاثنان مرة فقطاء وجملتها خمسة تزاد على العشرة؛. وهذا ضابط سهل قريب؛ «ق ل؛ على 


«المحلي؟. 


عا مام نااك لح ام50 مجعم .//نومااطا 


اد لاض لو مها #0 يا اول 2 و1 لاير2 با يوووا اانا .يوق رقا وات واد" كوول بوم بو > اق 7 روا يه “ابخونا يوذ 7 رون لا 3نهذ > اماك لخ اه الفح وه ١‏ مف و و “لقا جه داح 7 اا جر كه “و ا ا 


عشر ؛ لأن فيها أربعة أحاد واثنتين مرتين وثلاثة وأربعة. والثاني: يعتق سبعة عشر؛ لأن 
في طلاق الثالثة وراء الصّفتين المذكورتين صفة أخرى». وهي طلاق اثنتين بعد الأولى 
فيعتق عبدان آخران. والثالثك: يعتق عشرون» سبعة عشر لما ذكر وثلانة لأن في 
طلاق الرابعة صفةٌ أخرى وراء الصفات الثلاث وهي طلاق ثلاث بعد الأولى . والرابع : 
يعتق ثلائة عشر. وسواء أتى ب «كلما» في التعليقات كلهاء أم في الثلاثة الأوَلِء 0 
الأوليين؛ إذ لا تكرار في الأخيرين» وإنما صورها الأصحاب بالإتيان بها في الكل 
ليتأتى مجيء الأوجه كُلَّهَا التي منها أنه يعتق عشرون؛ لكن يكفي في ذلك الإتيان بها في 
الفتدنه الأول كما قال تابن النقيياء ولو أتن بها'في الأول وتعدة أو .مع الاخيرين ع 
ثلاثة عشرء أو في الثاني وحده أو مع الأخيرين فاثنا عشر . 

تنبيه : تعيين العبيد المحكوم بعتقهم إليه؛ قال الزركشي : «أطلقوا ذلك ويجب أن 
يعين ما يعتق بالواحدة وبالثنتين وبالثلاث وبالأربع» فإن فائدة ذلك تظهر في الأكساب 
إذا طَلَّنّ مرتبًا لاسيما مع التباعد» وكأنهم سكتوا عن ذلك لوضوحه». 

فرع: لو قال: اكُلَّمَا صلَيتُ ركعة فعبدٌ من عبيدي حُرٌ» وهكذا إلى العشرة» 57 


5 ذا 
عشرًا عتق سبعةٌ وثمانون”! '“عبداء وزة علن بت إن ا و نحو" انين خرن" 


)١(‏ لتكوّر صفة الواحدة تسعًاء وصفة الثنتين أربعاء وذلك في الرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة؛ 
وصفة الثلاثة مرتين» وذلك في السادسة والتاسعة؛ وصفغة الأربعة مرة وذلك في الثامنة» وصفة 
الخمسة كذلك وذلك في العاشرة» وما بعد الخمسة لا يمكن تكرره في العدد المذكور؛ ومن ثُمَّلم 
يشترط «كلما» إلا فى الخمسة الأولى «ز ي». وجملة هذا المكرر اثنان وثلاثون تضم للحاصل بلا 
كانهو حدما اوعمدوة وهو الذى أشاز إلنه يقولة: «وإن... إلى آخره»؛ وح ل». 
انظر: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» .)١59/54(‏ 

فق أي من غير «كلما». 

إفة لأنها مجموع الآحاد من غير تكرار؛ يعني أنك إذا جمعت واحدًا لاثنين صارت ثلاثة» وإذا جمعت 
الثلاثة إلى ثلاثة صارت ستة» وإذا جمعت الستة إلى أربعة صارت عشرة» وإذا جمعت العشرة إلى 
خمسة صارت خمسة عشرء وإذا جمعت الخمسة عشر إلى ستة صارت واحدًا وعشرينء وإذا 
جمعت الواحد والعشرين إلى سبعة صارت ثمانية وعشرين» وإذا جمعت الثمانية والعشرين إلى * 


عام ام الاك ل ام50 مجاعم .// :سمط 


(9) يا بالظلوة ام 


وَل عَلَىَ بنفي فعْل فَالْمَدْهَبُ أنَّد إن عَةَ ب ب (إنْا؛ كه إن لَمْ تَدْخُلي 


اليس من نَ الدَّخُوْلٍ ااا 01 ا 10 


[وقت وقوع الطلاق عند تعليقه على نفي الفعل أو التطليق ونحوهما] 

وجميع أدوات” '' التعليق بالنفي مقتضية للفور إلا في كلمة «إن» فللتراخي كما يشير 
إليه قوله: (ولو علّق) الطلاق (بنفي فعل) كدخولٍء أو نفي تطليق» أو ضرب أو غير 
ذلك (فالمذهب أنه إن علّق ب«إن»؛ كإن لم تدخلي) الدار فأنت طالق (وقع) الطلاق 
(عند اليأس من الدخول) للدارء وذلك بأن يموت أحدهماء أو * يْجَنَّ الزوج جنونا متصللا 
بموته فيقع قبيل الموت” "' أو الجنون بحيث لا يبقى زمن يمكنه أن يطلقها فيه؛ لانتفاء 
التكليف بكلّ منهماء وإنما لم يحصل اليأس بمجرّد جنونه لاحتمال الإفاقة والتطليق 
نعدها. :وكالتسن الأعجاء والشرس الذي الذعتاية؟'" لعناضه ولا إغارة مقهينة د :قال 
الإسنوي : والتعبير بقبيل غير محرر» والصواب وقوعه إذا بقي ما لا يسع التطليق؟؛ نبّه 
عليه الماوردي والروياني». فإن فسخ النكاح أو انفسخ أو طلقها وكيله ومات أحد 
الزوجين قبل تجديد النكاح أو الرجعة أو بعده ولم يطلق تبين وقوعه قبيل الانفساخ إن 


- 2 ثمانية صارت ستة وثلاثين» وإذا جمعت الستة والثلاثين إلى تسعة صارت خمسة وأربعين» وإذا 
جمعت الخمسة والأربعين إلى عشرة بلغت خمسة وخمسين؛ هذا إيضاحه كما ذكره اع ش2. 

)١(‏ فى المخطوط : «أوقات». 

(؟) أي إذا بقي ما لا يسع الدخول؛ «زي» و«اشرح م ر»؛ أي قبيل موتها إن ماتت قبله» فإن مات هو 
قبلها ولم تدخل حتى ماتت تعين وقوعه قبل موته. صرح بمثل ذلك الشارح في «شرح الروض»» 
ومفهومه أنها إذا دخلت لا وقوع وهو ظاهر؛ لآن البنّ لا يختص بحال النكاح» فراجعه اسم»» وهو 
بعيد لانحلال العصمة بالموت. وخرج ب«الموت» ما لو أبانها قبله فلا طلاق وإن ماتت قبل الدخول 
على المعتمد؛ خلافًا للإسنوي القائل بوقوع الطلاق قبيل البينونة. انتهى «قى ل» وام ر». وعبارة 
«زي»: ولو أبانها بعد تمكنها من الدخول واستمرت من غير دخول إلى الموت لم يقع طلاق قبل 
البينونة؛ لانحلال اليمين بدخولها قبل موتها لو وجدء وهذا هو المعتمد «م ره. وانظر أي فائدة في 
عدم وقوع الطلاق قبل البينونة إذا ماتت؟ نعم تظهر في التعليق. وأما الجنون فلا يحصل به اليأس ؛ 
لأن الدخول في البر من المجنون كهو من العاقل؛ بخلاف الحنث. انتهى «ح ل . 

1 في نسخة البابي الحلبي : «كناية» . 


عمش ذم للا لا م50ام جاعم .نوما 


36 مخ |5 (0) 


1 و بِعَيْرِهَا فعِنْدَ مُضِيٌ رَمَنِ يُمْكِنُ فيه ذلك الفِغل . 


كان الطلاق المعلق رجعيًا؛ إذ لا يمكن وقوعه قبيل الموت لفوات المحل بالانفساخ إن 
لم يجددء وعدم عود الحنث إن جدد ولم يطلق» فتعين وقوعه قبل الانفساخ . فإن كان 
الطلاق بائنًا لم يقع قبيل الانفساخ؛ لأن البينونة تمنع الانفساخ فيقع الدور؛ إذ لو وقع 
الطلاق لم يقع الانفساخ» فلم يحصل اليأس فلم يقع الطلاق. فإن طلقها بعد تجديد 
اللكامة أو علّق بنفي فعل غير التطليق كالضرب فضربها وهو مجنون أو وهي مُطلَقَة 
انحلت اليمين» أما في الأولى فلأن الب لا يختص بحال النكاح» ولهذا تنحل اليمين 
بوجود الصفة حال البينونة» وأما الثاني فلأن ضرب المجنون في تحقق الصفة ونحوها 
كضرب العاقل» والضرب حال البينونة ممكن بخلاف الطلاق» ومقتضى كلام الشيخين 
حينئذ عدم الوقوع وإن صرح في «الوسيط» بأنه يقع قبيل البينونة . 

(أو) على الطلاق (بغيرها) أي «إن» ك (إذا» (فعند مضي زمن"'' يمكن فيه ذلك 
الفعل) المعلق عليه من وقت التعليق ولم يفعل وقع الطلاق» هذا هو المنصوص في 
صورتي «إن» و9إذا»» والفرق أن «إنْ؛ حرف شرط”'' لا إشعار لها بالزمان» و«إذا؛ 
ظرف زمان ك «متى» في التناول للأوقات؛ بدليل أنه إذا قيل: «متى ألقاك»”'' صح أن 
يقول: (إذا) أو «متى شئت» أو نحوهماء ولا يصح إن شئت»» فقوله: «إن لم أطلقك» 


)١(‏ بخلاف ما إذا لم يمكنها لإكراه أو نحوه؛ أي وقد قصد منعها فيما يظهر؛ بخلاف ما إذا قصد مجرد 
التعليق أو أطلق؛ «شوبري». 
فرع : : لو قال لروجته : «إن خرجت بغير إذني فأنت طالق؛ وأذن لها مرة ذ في الخروج انحلت اليمين» 
فلا وقوع بما بعدهاء ولا يشترط في انحلالها علمها بالإذذ. حتى لو أذن لها في غيبتها وخرجت لم 
يحنث . انتهى ١ع‏ ش» . 

(؟) ثم لا يخفى خفاء هذا الفرق فيما لا إشعار له بالزمن كهمن»» ثم محل الفرق فيمن يعرف معنى إن؟ 
من التعليق الجزئي المجرد عن الزمان» ومعنى «إذا» مثلا من ذلك التعليق مع الزمن» وإلا فغير «إن؟ 
مثلها في َه كما أفتى البلقيني؟ «شوبري». وقد يقال: لا خفاء؛ لأن «من» للتعميم في 
الأشخاص. وهو يستلزم التعميم في الأحوال والأزمنة . 
انظر الحاشية اللجيومى علق شرح متهع الطلات (1/ 0 

00 في نسخة البابي الحلبي : ١لقاك؟.‏ 


عمش ام نالا ا م50ام جاعم .سمط 


(9) وكا بالظلنا ممم 


معناه: إن فاتني تطليقك» وفواته باليأس» وقوله: «إذا لم أطلقك» معناه: أيّ وقت 
فاتني فيه التطليق» وفواته بمضي زمن يتأتى فيه التطليق ولم يطلق. والطريق الثاني : في 
كلّ من الصورتين قولان بتخريج قول”'" من كل منهما إلى الأخرى . 

أما غير «إن» و9إذا» من الأدوات ك «متى» و«متى ما» فللفور قطعًا كما يفهمه إطلاق 
المصنفء فإن قال: «أردت بإذا معنى إن» قُبلَ باطنًا وكذا ظاهرًا؛ لأن كلا منهما قد 
يقوم مقام الآخرء وإن أراد ب «إِنْ» معنى 9إذا» قَبِلَ ظاهرًا لأنه غلّظ على نفسه. وإن أراد 
بغير «إن» وقتا معيًا قريبًا أو بعيدًا دُيّنَ لاحتمال ما أراد. فإن قيل: قد قلتم إنه إذا أراد ب 
(إذا؛ معنى «إن» أنه يقبل ظاهرًاء وهنا ليس كذلك» أجيب: بأنه نَم أراد بلفظ معنى لفظ 
آخرّ بينهما اجتماع في الشرطية بخلافه هنا . 

فرع: لو قال: «إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق» ذ فمضى اليوم ولم يطلقها طَلَقَتْ 
قبيل الغروب لحصول اليأس حينئذ. 

ولو قال: «إن تركتُ طلاقكِ ‏ أو إن سكت عنه ‏ فأنت طالقٌ» اشترط الفور» فإن لم 
يطلقها في الحال طلقت لوجود الصفةء بخلاف ما إذا نفاهما فقال: «إن لم أتركُ 
طلاقكِ ‏ أو إن لم أسكث عنه ‏ فأنتٍ طالقٌ؛ فلا يقتضي الفور كما علم مما مد فإن 
طلّق فورًا واحدة ثم سكت انحلت يمين الترك» فلا يقع أخرى لأنه لم يترك طلاقهاء 
و تتحل بعين السكوت فتقع أخرى لسكوته وانحلت يمينه» والفرق: أنه علّقَ في 
الأوْلى على الترك ولم يوجد. وفي الثانية على السكوت وقد وجد؛ إذ يصدق عليه أن 
يقال: «سكت عن طلاقها» وإن لم يسكت أُوَلَاء ولا يصح أن يقال: «ترك طلاقها» إذا 
لم يتركه أوَلا. ولو كان التعليق المذكور بصيغة «كلما» فمضى قدر مايسع ثلاث 
تطليقاتٍ متفرقاتٍ بلا تطليق طلقت ثلانًا إن لم تَبِنْ بالأولى. وإلا فتطلق واحدة فقط 
واحين ‏ أو حيث أو مهما أو كلما لم أطلقك» كقوله: «إذا لم أطلقك» فيما مر . 


)00 في المخطوط : «فعل». 


عمش ذم للا لا م50ام جاعم . :سمط 


ع مخيو | 5 (3) 


كه مت كك مرف 5ه ع كي 05850 له # ار 1 م 
وَلوْ قال: «آنت طالق أن دخلت» أؤ «أن لم تَدْخُْلِي» بفتح «أنْ» وَقع في الححال؛ 


[وقت وقوع طلاق من قال : «أنت طالق أن دخلت الدار»] 

(ولو قال: أنت طالق أن”'2 دخلت) الدارء (أو «أَنْ لم تدخلي» بفتح) همزة («أن» 
وقع في الحال)”"' دخلت أم لا؛ لأن «أن» المفتوحة للتعليل” ؛ لأن التقدير: «لأن 
دخلت». وحذف اللام مع «أن» كثير؛ قال تعالى: 9 أن كأنَدَا مَل وَسِيتَ4 [القلم: 14]. 
قال الزركشي: ومَحَلَّ كونها للتعليل في غير التوقيت» فإن كان فيه فلا؟ كما لو قال: 
«أنت طالقٌ أنْ دخلت السِّنّةُ أو البدعة»؛ لأن ذلك بمنزلة: «لأن جاءت». واللام في 
مثله للتوقيت؛ كقوله: «أنت طالقٌ للسُِّنّة أو البدعة»» وهذا متعيّن وإن سكتوا عنه. 
انتهى. وما قاله في «لأن جاءت» ممنوعٌء قال شيخنا: ولئن سُلَّمَ فلهم أن يمنعوا ذلك 
فى «أن جاءت». فإن المقدر ليس في قوة الملفوظ مطلقا. (قلت: إل في غير 


6 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «إن». 

(؟) وفُدٌقَ بين هذا وما قيل: «في أنت طالق إن شاء الله» ‏ بالفتح ‏ من أنها تطلق حال حتى من غير 
النحوي: بأن التعليق بالمشيئة يرفع حكم اليمين من أصلهاء فلا بدّ من تحقق ذلك التعليق» وعند 
الفتح لم يوجد ذلك التحقق فوقع مطلقًا؛ بخلاف التعليق بغيرها لا يرفع اليمين؛ بل يخصّصه» 
فاكتفي فيه بالقرينة . انتهى «ح ل». 

(*) أي وتعليل الكلام المنجز لا يرفعه بل يؤكده؛ بخلاف اللام في نحو: «أنت طالق إن للسُّنّةَ أو 
للبدعة» فإنها لام التوقيت. 
قال الزركشي : ومثله وإن سكتوا عنه: «أنت طالق إن جاءت السُنَّهُ أو «إن جاءت البدعة» فلا تطلق 
إلا وقت السنة أو البدعة. انتهى. وضابط التي تكون فيه للتوقيت كما قاله بعضهم: أن يكون 
الوضقل مما كانه أن رعىء ويذاهب » كذانقلتة من خط شحنا : . وفي "شرح الروض» في فصلٍ قال: 
«أنت طالق إن لم تدخلي الدار. . . إلى آخره؛» قال الزركشي أخذًا من التعليل: ومحلٌّ كونها أي 
«أن» المفتوحة ‏ للتعليل في غير التوقيت» فإن كان فيه فلا كما لو قال: «أنت طالق إن جاءت الخْنّهُ 
أو البدعة»؛ لأن ذلك بمنزلة «لأن جاءت». واللام في مثله للتوقيت؛ كقوله : «أنت طالق للشْئّة أو 
للبدعة». وهذا متعين وإن سكتوا عنه. وما قاله في «لأن جاءت» ممنوع وإن سُلَّمَ فلهم أن يمنعوا 
ذلك في «إن جاءت»؛ فإن المقدّر ليس في قوة الملفوظ مطلقًا. انتهى . انظر: حاشية البجيرمي على 
شرح منهج الطلاب, كتاب الطلاق. فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما ذكر معهء (40/4). 


عمش ام نالا لا م50ام جاعم .سمط 


د 


(9) وكاب كلقا عق 
تَخويٌ قتَمْلِيْقٌ في الآصَحٌ والله أَعْلَمُ. 


نحويٌ”'' فتعليقٌ في الأصح. والله أعلم). افلة تلق تعس تود الضفة+ لآنَّ الظاهر قضده 
6 والثاني : يقع حالا؛ لأن هذا مقتضى اللفظ فلا يغير بلا قصد. 

تفية لقال : «أنت طالق إذ دخلت الدار» طلقت في الحال؛ ؛ لأن «إذ» للتعليل أيضاء 
فإن كان القائل لا يميز بين «إذ» ودإِذا» فيمكن أن يكون الحكم كما لو لم يميز بين «إن» 
زنك وهف ما تفن مرحي 7 اننا اع :الس إلى عافد ال ارق مونو لا او 

ولو قال: «أنت طالق أن شاء الله؟ ‏ بالفتح ‏ أو لإذ شاء الله) أو «ما شاء الله» وقع في الحال 
طلقة واحدة؛ لأن الأولين للتعليل» والواحدة هي اليقين في الثالث» وظاهره أنه لا فرق بين 
النحوي وغيره كما صرّح في «الروضة» بتصحيحه هناء» وجرى على ذلك ابن المقري. فإن 
قيل: كان ينبغي التسوية بين «أن دخلت الدار» وبين «أن شاء الله) بفتح همزة «أن» فيهما كما 
قيل به أجيب : بأن حمل «أن شاء الله» على التعليق يؤدي إلى رفع الطلاق أصللاء بخلاف «أن 
دخلت الدار»ء وأيضا المشيئة لا يغلب فيها التعليق فعند الفتح تنصرف للتعليل مطلقاء 
بخلاف الأول فإنه يغلب فيه التعليق فعند الفتح يُفَدَقُ بين العالم بالعربية وغيره. 

ولو قال نحوي: «أنت طالقٌ أن طلقْتكِ» ‏ بالفتح ‏ طلقت في الحال طلقتين؛ إحداهما 
بإقراره والأخرى بإيقاعه في الحال؛ لأن المعنى: «أنت طالق لأنّي طلقتّكِ». ولو قال: 
أنت طالق طالقا» لم يقع عليه شيء حتى يطلقها فتطلق حينئذ طلقتين» والتقدير: (إذا 
صرت مُطَلَّقَةَ فأنت طالقٌ»» هذا إن لم تَيْنْ بالطلقة المنجَّزة وإلا فلا يقع غيرها. 

والأصح في «الروضة» كأصلها هنا في اعتراض الشرط على الشرط ك إن أكلت إن 
شتريت “فأنت» طالق» تأ المتقدّم منهماء فلا تطلق في هذا المثال حتى يتقدّم شربها 
على أكلها؛ لأن الثاني قيد في الأول» والمراد بتقدّمه عدم تأخيره. ومقابل الأصح 
رجّحه في «الروضة» كأصلها في باب التدبير. 

م 


١‏ المراد بالنّحو هنا معرفة أوضاع الالفاظ ؛ بأن يعرف مدلول هذه الألفاظ. فالمراد بالنحو هنا مدلول 
علم اللغة. وإلا فالنحو معرفة أواخر الكلم من حيث الإعراب والبناء؛ وهو غير مراد هنا. 
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التَعْلِيقٍ بَانَ وُقُوعُكٌ َو لأكثَرَ مِنْ أَرْبَع سنينَ مي ا لوج لاحي يما ا لزي نا لمي عر ا 


(فصلٌ) في تعليق الطّلاق بالحمل والحيض وغيرهما(') 
[تعليق الطلاق بالحمل] 
إذا (عَلَّنَّ) الطلاق (بحمل)؛ كقوله: «إن كنتٍ حاملا فأنت طالق»» (فإن كان) بها 
(حملٌ ظاهرٌ وقع) الطلاق في الحال؛ لوجود الشرط . 
تنبيه : المراد بظهور الحمل أن تدّعيه الزوجة ويصدقها الزوج على ذلك» أو يشهد 
به رجلان”"“؛ بناءً على أن الحمل يعلم لا بقول أربع نسوة؛ لأن الطلاق لا يقع بذلك؛ 
كما لو شهدن بولادة امرأة فإنه يثبت النسبء. ولا يقع الطلاق المعلق على الولادة 
بقولهنّ ؛ نبه على ذلك الوليٌ العراقيٌ . 
(وإلَا) أي وإن لم يكن لها حملٌ ظاهر لم يقع حالا وينظر حيتئل: (فإن ولدت)”7' 
ولدًا كاملا (لدون ستّة أشهرا*' من) حين (التعليق بان وقوعه) حينئذ؛ لوجود الحمل 
حين التعليق؛ إذ لا يمكن أن يأتيّ به كاملا لأقل من ذلك . أما إذا ألقت لدونها علقة أو 
مضغةٌ يمكن حدوثها بعد التعليق فلا يقع عليه شيء. (أو) ولدت (لأكثر من أربع سنين) 


)0( أي من الولادة والوطء والمشيئة والطلاق والظهار والإيلاء مثا . 

ف لا أربع نسوة أو رجل وامرأتان» ولعلّه لترثّب الطلاق على ذلك والطلاق لا يثبت بذلكء فلا ينافي 
ما سيأتي في الشهادات من أن الحمل يثبت بالنساء» ومن نّم لو شهدنَ بذلك وحكم به حاكم ثم علق 
به وقع الطلاق؛ ١ح‏ ل . 

(*) أي ولدًا كاملا تامّ الخلقة كما هو المفهوم من «ولدت». وأما لو ألقت مخططا في الدون أو للأكثر 
ولم توطأ وطءًا يمكن أن يكون ذلك منه فيبعد وقوع الطلاق كذا قيل؛ وهو واضح في الثاني دون 
الأول؛ ١ح‏ ل». 

05 أي عدديّة؛ «ح ل»2. 
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(9) وكاتلا اماس 
َو بَيْنَهُمَا وَوْطِنَتْ وَأَمْكَنَ حُدُودُ ونه به فلا قلا, وَإِلَا قا صَحُ وُفُوعُهُ. 


من التعليق» (أو بينهما) أي الستة أشهر والأربع سنين (ووْطتَتْ) بعد التعليق (وأمكن 
حدوثه) أي الحمل (به) أي الوطء ؛ بأن كان بين الوطء والوضع ستة أشهر فأكثر (فلا) 
يقع بالتعليق طلافٌ؛ للعلم بعدم وجوده عند التعليق في الصورة الأولى ؛ لأن امن 
لا يكون أكثر من أربع سنين» ولجواز حدوثه في الصورة الثانية من الوطء مع"'') 
استصحاب أصل دوام التكاحء ولا فرق في الصورة الأولى بين أن يطأ أم لا. والتمتع 
بالوطء وغيره فيهما جائز؛ لأن الأصل عدم الحمل وبقاء النكاح؛ لكن يُسَنّ له اجتنابها 
حتى يشغبرفها اختباطاء. فلو وطتها قبل الاستبراء أو بعذه وبانتت حاملا كان شبهة) 
والاستبراء هنا كما في الْأَمَةَ فيكون بحيضة أو بشهرء وقبل”" التعليق كَافِ؛ لأن 
المقصود معرقة خالها فى الحمل (وإلا) بآن لم توطأ أصلا بعد التعليق» أو وطعت 
بعده من زوج أو شبهة أو زِنا ولم يمكن حدوث حمل من ذلك الوطء؛ بأن كان بينه 
وبين الوضع دون ستة أشهر (فالأصح وقوعه)؛ لتبين الحمل ظاهراء ولهذا حكم بثبوت 
النسب. والثاني: لا يقع؛ لاحتمال حدوث الحمل بعد التعليق باستدخالها مَنْيّهُ 
والأصل بقاء النتكاح . 

تنبيه: لو لم يظهر حمل ولكن ادّعته المرأة وصدّقها الزوج ففي «فتاوى القفال» يقع 
في الحال . 

ولو قال: «إن كنتٍ حائلا ‏ أو إن لم تكوني حاملا ‏ فأنت طالق» وهي ممن تحبل 
حرم وطؤها قبل الاستبراء؛ لأن الأصل والغالب في النساء الحيال» والفراغ من 
الاستبراء موجب للحكم بالطلاق لظاهر الحال» فتحسب الحيضة أو الشهر من العدة 
التي وجبت بالطلاق فتتمّهاء ولا يحسب منها الاستبراء قبل التعليق لتقدمه على 
مرجبهاء فإن ولدت ولو بعد الاستبراء لم تطلق إن ولدت لدون ستة أشهر أو لدون أربع 


(') غير موجودة في نسختي المقابلة ؟ غير أني زِذْتّهَا لتستقيم العبارة. 

في نسخة البابي الحلبي : «وقيل». وما أثبته هو لفظ العللامة الرَمليٌ في «نهاية المحتاج»» (53/9) 
حبث قال: «فلو وطئها حاملا فهو شبهة يجب به المهر لا الحدٌّ وإن كان بعد استبرائهاء وهو قبل 
التعليق كاف». 


عمش ام نالا لا م50ام جاعم .سمط 


ا مخ | ا (* 
معيو 
وَإِنْ قال: (إِنْ كنت حايلا بذكر فطلقة» أو أنتى فَطلقتيْنَ» فَوَلَدَتَْهُمَا وَقَءَ 


5 
ث 


سنين ولم توطأ؛ لتبين أنها كانت حاملا عند التعليق» لا إن وطئت وَطْءًا يمكن كونه 
منه؛ لأن الظاهر حيالها حينئذ وحدوث الولد من هذا الوطءء ولا إن ولدت لأربع سنين 
فأكثر من التعليق لتحقق الحيال عنده؛ فإن وطثئها قبل الاستبراء أو بعده وبانت المطلقة 
منه لزمه المهر لا الحَذٌ للشبهة . أما إذا لم تكن ممن تحبل ‏ كأن كانت صغيرةً أو آيسةً ‏ 
فتطلق في الحال. 

ولو قال: (إن أحبلتك فأنت طالق» فالتعليق بما يحدث من الحمل» فلو كانت 
حاملا لم تطلق؛ بل يتوقف طلاقها على حملٍ حادث» فإن وضعت أو كانت حائلا لم 
يمنع من الوطءء وكلما وطىء وجب استبراؤها. فإن قيل: تقدم قريمًا' أنة. لا يحت 
استبراؤها؛ بل يُسَنّء أجيب : بأن ما تقدَّم فيما إذا كان قبل الوطءء وهذا فيما بعده. 

(وإن قال: إن كنت حاملا بذكر) أو إن كان في بطنك ذك» (فطلقة) بالنصب؛ أي 
فأنت طالق طلقةً» (أو أنثى فطلقتين» فولدتهما) معًا أو مرتبًا وكان بينهما دون ستة أشهر 
(وقع ثلاث)؛ لتحقق الصّفتين» وإن ولدت أحدهما وقع المعلّق به» وإن ولدت حُنثى 
وقع طلقة في الحال؛ لأنها محققة» وتوقفُ الثانية إلى بيان حاله» وتنقضي العدة في 
جميع هذه الصور بالولادة» ويكون الوقوع من اللفظ. وإن ولدت أنثى وخنثى 
فطلقتان» وثوقف الثالثة حتى يتبين حال الخنثى » وتنقضي العدة بالولادة لوقوع الطلاق 
نوين الكل كما ع 

تنبيه : ما ذكر من التعليق يقتضي أنها إذا ولدت لدون ستة أشهر وكان الحمل حين 
الحلف علقةٌ أو مضغة أنه يقع الطلاق مع كون الحمل إذ ذاك لا يوصف بكونه ذكرًا 
ولا أنثىء قال في «المطلب»: «فإن تُخُيّلنَ في الجواب عنه أنَّ الله تعالى أجرى عليه 
حكم الذكر والأنثى في قوله: «يوْصِيكٌه أله : أؤلاد حك »4 [النساء: »]١١‏ فاليمين 
لا ينزل على ذلك كما ذكروه في الأيمان»» وقال الزركشي : «قد يقال: إنه كان ذكرًا أو 
أنثى من حين وقوع النطفة في الرحم وبالتخطيط ظهر ذلك». انتهى . 

و«أو؟ في كلام المصنف هنا وفيما بعد بمعنى الواو. ولو عبّر بها كان أؤلى ؛ لآن 
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عت 5 


أو «إِنْ كَانَ حَمْلُكِ ذَكَرا فَطَلَقَةء أو أَث ننَى قَطلْقََيْنِ فَوَلَدَئْهُمَا لَمْ يَقَعْ شَيْغء أو إن 


وَلَدْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ» فُوَلَدَتِ اين مُرَنحَا طَلقَتْ الأول وَانْمَضْتْ عِدَّنْهًا بالتّاني. 


الكلام في الجمع بين تعليقين . 

(أو) قال: (إن كان حملك) ‏ أو ما في بطنك - (ذكرًا فطلقة) أي فأنت طالق طلقة 
(أو أنثى فطلقتين». ٠‏ فولدتهما لم يقع شيء) ؛ لأن قضية اللفظ كون - جميع الحمل ذكرًا أو 
أنثى ولم يوجدء فلو ولدت ذكرين أو أنثيين فكذكر أو أنثى» فيقع بالذكر طلقة وبالأنئى 
لاق لان نش دلق ف بإن كان جعملك أو عافن يظنكف من هذا اللحسى .و إن :ولدت 
خنثى وذكرًا وقف الحكمء فإن بان الخنثى ذكرًا فواحدة. أو أنثى لم يقع شيء. وإن 
ولدت خنثى وأنثى وقف الحكم كما مر فإن بان الخنثى أنثى فطلقتان» أو ذكرًا لم يقع 
و 

(أو) قال: (إن ولدت فأنت طالق) طلقت بانفصال ما تَّمٌ تصويره ولو ميبًّا وسقطاء 
بخلاف ما لم يتمّ» فإن مات أحد الزوجين قبل خروجه ولو بعد خروج بعضه لم تطلق؛ 
لآن الولادة لم توجد حال الزوجية . 

وإذا كان التعليق بالولادة (فولدت اثنين مرتبًا طلقت بالأول) منهما لوجود الصفة 
(وانقضت عدتها بالثاني) إن لَحِقّ الزوج» ولا يقع به طلاق سواء أكان من حمل الأول؛ 
ا ا أم من حمل آخر؛ بأن وطئها بعد ولادة الأول 
وأتت بالثاني لأربع سنين فأقلّ . 

وخرج ب «مرتبًا» ما لو ولدتهما معًا فإنها وإن طلقت واحدة لا تنقضي العدَّة بهما 
ولا بواحد منهما؛ بل تشرع في العدة من وضعهما. 

فرع: لو قال: «إن ولدت ذكرًا فطلقة أو أنثى فثنتان» فولدتهما معًا فثلاث» وإن 
ولدت ذكرين فواحدةء أو قال: «إن ولدتٍ فطلقة» وإن ولدْتِ ذكرًا فطلقتيْن» فولدت 
ذكرًا فثلاءثٌ, أو خنثى فواحدة» فإن اتضح''' حكم بمقتضاه. 


)١(‏ أي كون الخنثى ذكرًا أو أنثى. 
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وَإِنْ قَالَ: «كُلَّمَا وَلَدْتِ) فْوَلَدَتْ تلام نه من حمل وَفْعْ ِالاوَلِيْنٍ طَلْقَمَانِ وَانْقَضْتْ 
بِالنَالثِ وَلَا يَقَعُ به به نَلَِهعَلَى الصّحِيْح . 

3 قَالَ 0 كلما وَلَدَتْ وَاحَدَة د فصَّوَاحيهًا طَوَالقٌ» فَوَلَدْنَ مَعَا طَلَقْنَ كَقَديا 
تَلَاناء أؤ مُرَ ا طَلَقَتٍ الرَابمَةتََانَاء 11[ ز [ ز[ز ؤ 1 7111 


(وإن قال: كلما ولدت) ولدًا فأنت طالق» (فولدت ثلاثة من حمل) مرتبًا (وقع 
ِالأَوَلَيْن طلقتان)؛ لاقتضاء «كلما» التكرار» (وانقضت) عدتها (بالثالث)؛ لتبين براءة 
الرعم- زولا بقع ابه الل على الميحهر) المنصوص ؛ إذ به يتم انفصال الحمل الذي 
تنقضي به العدة فلا يقارنه طلاق» ولهذا لو قال: «أنت عطاك م موتي» لم يقع إذا 
مات؛ لأنه وقت انتهاء التكاح» أ ىقال لخيوه موتظوء: #إذا لفك فاتك الي قطان 
لم يقع أخرى لمصادفتها البينونة. والثاني: يقع به طلقة ثالثة وتعتدٌ بعده بالأقراء. أما إذا 
ولدتهم معًا فإنها تطلق ثلانًا إن نوى ولدَّاء وإلا فواحدة كما قاله شيخنا في اشرح منهجه؛» 
وتعتدٌ بالأقراء. فإن ولدت أربعًا مرتبًا وقع ثلاث بولادة ثلاثِ» وتنقضي عدتها بالرابع» أو 
ولدت اثنين وقع طلقة» وتنقضي عدتها بالثاني» ولا يقع به ثانية لما مر 

(ولو قال لأربع) حوامل منه: (كلما ولدت واحدة) منكن - أو أيتكنّ ولدت- 
(فصواحبها طوالق. فولدن ممًا طلقن) أي وقع الطلاق على كُلَّ واحدة واحدة (ثلانًا 
ثلانًا) ؛ لأن لكل واحدة منهن ثلاث صواحب. فيقع بولادتها على كل من الثلاث طلقة» 
ولا يقع بها على نفسها شيء» وعدتهن جميعًا بالأقراء أو الأشهر. و«صواحب» جمع 
«(صاحبة) ك«ضوارب» جمع «ضاربة». 

تنبيه : تصويره ب «كلما» تبع فيه «المحرر» و«الروضة». وهو يوهم اشتراط أداة 
التكرارء قال ابن النقيب: وليس كذلك فإن التعليق ب «إن» كذلك. فلو مَكَّلَّ بها كان 


9 
وقوله: دثلانا» الثاني دافع لاحتمال إرادة طلاق المجموع ثلامًا . 
(أو) ولدن (مرئًا) بحيث لا تنة تنقضي عدة واحدة بأقرائها قبل ولادة الأخرى (طلقت 


الرابعة ثلانًا) بولادة كلّ من صواحبها الثلاث طلقة إن بقيت عدتها وانقضت بولادتها. 
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(9) وكاب لاوقا 41م 
وَكَذَا الأؤلى إِنْ بَقيَث عِدَّتُهَاء وَالنَانِية طَلْقَة وَالنَِئَهُ طَلْقَتيْنِء وَانْقَضْتْ عِدَّنْهُمَا 
بولادَتَهمَاء وَقِيِلَ : لا تَطلْقٌ الأولى وتلق الباقياث طلْقَة طقَة . وَإِنْ وَلَدَتْ ثُْنَانِ مَعَا 
نم يتان ن مَعَا طَلَقَّتْ الْأُولَيَانِ ن تلحنا ثانا وَقبْل : طَلْقَة ‏ وَالأَخْرَيَانِ طَلَقَمَيْنِ طلْقَتَينِ . 


(وكذا الأولى) تطلق أيضًا ثلانًا بولادة كل من صواحبها الثلاث طلقة (إن بقيت عدتها) 
عند ولادة الرابعة» وتعتد بالأقراء أو الأشهرء ولا تستأنف عدة"'''2 للطلقة الثانية 
والثالثة؛ بل تبني على ما مضى من عدتها. (و) طلقت (الثانية طلقة) بولادة الأولى» 
(و) طلقت «(الثالثة طلقتين) بولادة الأولى والثانية» (وانقضت عدتهما بولادتهما)» فلا 
يقع عليهما طلاق بولادة من بعدهما. 

فيد عو الله وانزة ذلك يكاعوو وفيس تاتن انو كنوه إن ولذوة الرائعة ىلا اقيق 
كل واحدة منهما ثلانًا ثلاثا: 

(وقيل : لا تطلق الأولى) أصللا (وتطلق الباقيات طلقة طلقة) بولادة الأولى؛ لأنهن 
صواحبها عند ولادتها؛ لاشتراك الجميع في الروجيه حينئذ» وبطلاقهن انقضت 
الصحبة بين الجميع» زلا تؤثر بولاوتين نحن الأرليه: ولا ولادة بعضهن في حَقٌّ 
بعض. وأجاب الأول: بأن الطلاق الرجعي لا ينفي الصحبة والزوجية» فإنه لو حلف 
بطلاق نسائه دخلت الرجعية فيه. 

(وإن ولدت ثنتان مما ثم) ولدت (ثتتان معًا طلقت الأوليان) ‏ بضمٌ الهمزة ‏ أي كلّ 
ع ل 0 وعدتيهنا 
بالأقراء. (وقيل: ) طلقت كُلٌّ منهما (طلقة) فقط بولادة رفيقتهاء وانتفت الصحبة من 
حينئٍ. (والأخريان) - بضمٌ الهمزة - أي كل منهما (طلقتين طلقتين) بولادة كُلّ من 
الأوليين طلقة ولا يقع عليهما بولادة الأخرى شيء. وتنقضي عدتهما بولادتهما وولق 
ولدت ثلاثمًا ممًا * ثم الرابعة طلقت كُلّ منهن ثلانًا ثلاناء وإن ولدت واحدة ثم ثلاث معًا 
ا 0 وإن ولدت ثنتان مرتبًا ثم ثنتان معا 
طلقت الأولى ثلانّاء والثانية طلقة؛ والآخريان طلقتين طلقتين. وإن ولدت ثنتان ممًا 


'') في المخطوط: "مدة». 
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لاه هه م وامماء ى. اس 2 4< 5 0 ا 
وَتصدق بِيمِيْنها في حيْضها إذا علقة به ؛ لا في ولادتها في الاصح. ع 


تم ثنتان مرتبًا طلق كل من الأليين والرابعة لان والغالئة طلقتين . وإن ولدذت واحدة ثم 
ناك رمعا قر والعدة طلى كر من الأرلن :والرايهة اكلاثتم بوكر من العاف والقالئة طق 
وتبين كل منهما بولادتها. 

تنبيه : محصل ما ذكر في المتن والشرح ثمان صورء وضابطها: أن إيقاع الثلاث 
فل كز :الحو :ملو القاسنه .لكين بيع حك وانعزة قط متاق طق عق ؛ أو 

[تعليق الطلاق بالحيض] 

ثم شرع في التّعليق بالحيض فقال: (و) لو قال لزوجته: «إن حضت فأنت طالق؛ 
طلقت بأول حيض مقبلٍ» فلو علّق في حال حيضها لم تطلق حتى تطهر ثم تشرع في 
الحيض. فإن انقطع الدم قبل يوم وليلة تبيّن أن الطلاق لم يقع. أو قال: «إن حضتٍ 
حيضة فأنت طالقٌ» فبتمام حيضة مقبلة؛ لأنه قضية اللفظ. و(تُصَدَّقَ بيمينها في 
حيضها)ء سواء وافق عادتها أم لاء (إذا علّقه) أي طلاقها (به) ‏ أي الحيض - وقالت: 
«حضث» وكذبها الزوج؛ لأنها أعرف منهء وكذا الحكم فيما لا يعرف إلا منها كالحُبٌ 
والبغض والنية» وإنما حلفت للتهمة؛ لأنها تتخلص به من التكاح. أما إذا صدقها 
الزوج فلا تحليف. (لا في ولادتهاك إن علّقَ الطلاق بها؛ ك«إن ولذتٍ فأنت طالقٌ؛ 
فقالت: «ولدثُ» وكدَّبها الزوج وقال: «هذا الولدٌُ مستعار» مثا فالقولٌ قولهُ (في 
الأصح)؛ لإمكان إقامة البينة عليها؛ بخلاف الحيض فإنه يتعذر؛ أي يتعسر إقامة البينة 
عليه وإن شوهد الدم؛ لجواز أن يكون دم استحاضة؛ كذا قاله الرافعي هنا؛ لكن 
المنقول في الشهادات في «الشرح» و«الروضة» العخرم بقبول الشهادة بالحيض» وذكر 
ل و ا أنه لا تعارض؛ لأن 
ما هنا ثبوت حيض يترتب عليه طلاقٌ» وذلك لا يثبت بشهادة النسوة بالحيض؛ 
وما هناك ثبوت حيض بشهادة اللسوة فلا تعارض. والثاني وعليه جمع : تصدفىف 
بيمينها ؛ لأنها مؤتمئة في رحمها حيضا وطهرًا أو وضع حمل في العدة» وقد قال 
تعالى : « وَلَايحلُ خنَّ أن كشن ما عَلقَّ حَلَقَ ألّهُ ف أَرْسَامهنَّ © [البقرة: لكال. 
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كا بالظلوق م 
وَلَوْ قَالَ : «إِنْ حضتمًا فأَنْتما طالقتان», فَرَعَمّبَاهُ وَكَذِيَهُمًا حدق تله 3 0 


و6 20 
ره ع 


تنبيه: محل الخلاف بالنسبة إلى الطلاق المعلق به» أما في لحوق الولد به فلا 
تصدق قطمًا كما نقله القاضي أبو الطيب في «شرح الفروع» عن الأصحاب؛ بل يعتبر 
تصديقه أو شهادة أربع نسوة ثقاتٍ . 

(ولا تصدق فيه) أي الحيض (في تعليق) طلاق (غيرها) على حيضها؛ ك(إِنْ حضّتٍ 
َضَرَنُْكِ طالقٌ» فقالت: «حضّتُ» وكذبها الزوج» فالقول قوله بيمينه؛ لأنه لا سبيل إلى 
تصديقها بغير يمين» وإذا حلفت لزم الحكم للإنسان بيمين غيره» وهو ممتنع . 

تنبيه : اعترض على هذا ابن الرفعة : بأن الإنسان يُقبل قوله فيما لا يُعلم إلا من جهته 
بلا يمين ويُقضى بذلك على غيره؛ كما لو قال: «أنت طالق إن شاء زيد» فقال: 
اشئت»» فإنه يصدق في ذلك بغير يمين ويقع الطلاق. انتهى» وفرّق بعضهم : بإمكان 
إقامة البينة على الحيض بخلاف المشيئة» وهذا الفرق إنما يأتي على القول بقبول 
الشهادة بالحيضء وقد مَرَ الكلام فيهء وأيضًا إقامة البينة على المشيئة ممكن» فإن 
المشيئة يشترط فيها اللفظ كما سيأتي» فهذا الفرق ممنوعٌ» والإشكال أيضًا ممنوعٌ فإنه 
لبد من تمد يق الزوج له أو إقامة البينة» فقوله: «قد وقعت مني المشيئة»» فإن لم 
يصدقه الزوج ولم تقم بينة بذلك لم يقع به طلاق . 

(ولو) علق تلاق كز عزن اوعضي يها ماف كأن /لاقال) لهماة (فإن حصنا 
فأنتما طالقتان» فزعمتاه) ‏ أي الحيض - وصدقهما الزوج فيه طلقتا؛ لوجود الصفة 
المعلق عليها باعترافه . (و) إن (كذبهما) فيما زعمتاه (صدق بيمينه ولم يقع) طلاق 
واحدة منهما؛ لأن الأصل عدم الحيض وبقاء النكاح» نعم إن أقامت كل واحدة منهما 
بينة بحيضها وقع ؛ صرح به في «الشامل»» وتوقف فيه ابن الرفعة؛ لأن الطلاق لا يغبت 
بشهادتهن. ويشهد له قول الرافعي: «أنه لو علَّق طلاقها بولادتها فشهد بها النسوة 
لا يقع». وقول الاذرعي: «إن ماقاله ابن الرفعة ضعيف؛؟ لأن الثابت بشهادتهن 
الحيض. وإذا ثبت ترتب عليه وقوع الطلاق» ممنوع؛ إذ لو صح ما ذكره وقع الطلاق 
المعلّقْ على الولادة إذا ثبت بشهادتهن» ولم يقع . 


عام ام الاك ل ام50 مجاعم .// سمط 


2 معي | 5 (0) 
وَإِنْ كَذْبّ وَاحِدَةٌ طلَقَتْ فقَط. 


روزة > تزاحو ننيم متنا رطلقق) أ البقدة رفقطة لاقت انبا ساف 
لثبوت حيضها بيمينها وحيض ضَوّتها بتصديق الزوج» ولا تطلق المصدقة؛ إِذْ لم يثبت 
حيض ضّرّتها إلا بيمينهاء واليمين لا تؤثر في حق غير الحالف كما مَرّ. وتطلق المكذَية 
فقط بلا يمين في قوله لهما: «من حاضت منكما فصاحبتها طالق» وادّعياه وصدّق 
إحداهما وكذّب الأخرى؛ لثبوت حيض المصدقة بتصديق الزوج . 

تنبيه : عطفه: «زعمتاه» بالفاء يشعر بأنهما لو قالتا فورًا: «حضنا» يقبلان» وليس 
براقا بل لا بد من حيض مستأنف» وهو يستدعي زمنًا . ويشعر أيضًا باستعمال الزعم 

في القول الصحيح, والأكثر استعماله فيما لم يَقَمْ ”"' دليلٌ على صحته أو أقيم على 
56 كقوله تعالى : « يعَمالدنَ رأ الل يمرأ » [التغابن: /ا] . 

فروع: : لو قال لزوجتيه: «إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان» فقيل : لم يتعلق بهما 
طلاق لاستحالة أن يحيضا حيضة واحدة» والأصح أنهما إذا حاضتا طلقتا بحيضهما؛ 
لأن الاستحالة نشأت من قوله: «حيضة»» فتلغى ويبقى التعليق بمجرد حيضهماء 
فتطلقان برؤية الدم كما مَتَ. ولو قال: «إن ولدْثُمَا ولدًا فأنتما طالقتان» ففيه هذا 
الخلاف» أما إذا قال: «ولدًا واحدًا) أو «حيضة واحدة» فهو محالٌ فلا يقع به طلاق؛ 
لأن الواحد نَصنٌّ في الوحدة» بخلاف الحيضة والولد فإنه يحتمل الجنس . 

ولو قال للع موه (أرذكة حافت صر احتها طوالق» فقلن: «حضتًا»”'"2. فإن 
صدقهن طلقت كل واحدة منهن ثلاثًا؛ لأنه جعل حيض كل منهن صفة لطلاق البواقي؛ 
ولكلّ واحدة ثلاث صواحب وقد حضن . وإن كذبهن لم تطلق واحدة منهن؛ لأن كلا 
منهن لا تصدق في حق غيرها. وإن صدّق واحدة طلقت المكدّبات طلقة طلقة؛ لأن 
لكلّ منهن صاحبة ثبت حيضها. وإن صدق اثئنتين طلقت كل واحدة من المكدّبتين 
طلقتين؛ لأن لكلّ منهما صاحبتين ثبت حيضهماء وطلقت كَل واحدة من المصدّقتين 


)١(‏ في المخطوط: «يتم 
فق 0 لاحضن؟) وما أبن هو الموافق لما في «نهاية المطلب»؛ (547/14). 
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وَلَوْ قَالَ: «إِنْ - آؤ إِذَا أَو مَنَى - طَلَّفْدُكِ فَأَنْتِ طالقٌ َبَْهُ نََانَاه فَطَلّقَهًا وَقَعَ المُتَجَرُ 


طلقة؛ لأن لكل واحدة صاحبة واحدة ثبت حيضها. وَإن كذ واعندة: ققط طلقت 
المكدّبة ثلانًا؛ لأن لها ثلاث صواحب ثبت حيضهن» وطلقت كل واحدة من 
التسةقات ظلعين 4 لأن لك واهدة مدير ماحعين فت حيضهما : 

ولو قال لأربع : «إن حِضََنَ فأنتنّ طوالقٌ» فقلن: «حضّنَاه فإن صدّقهن طلقن واحدة 
واحدة» وإن كذّبهن لم يطلقن» وإن كذب واحدة وحلفت طلقت طلقة دون الباقيات» 
وإن كذَّبٍ أكثر من واحدة لم تطلق واحدة منهنٌ . 

[حكم المسألة الدورية المعروفة ب«السريحية»] 

ثم أشار إلى المسألة المشهورة ب«السريجيّة»: وهي الدّوريّة'' المنسوبة لابن 
سريج المذكورة في قوله: (ولو قال: إن أو إذا أو متى) أو نحوه (طلقتك فأنت طالق قبله 
ثلاناء فطلقها) طلقة أو أكثر كما قاله صاحب «التعجيز» (وقع المنجّر فقط)”") 00 
معه المعلّنَ؛ٍ لأنه لو وقع لم يقع المنجّز" لزيادته علئ المملوك؛ وإذا لم يقع 
لم يقع المعلق لأنه مشروط به فوتوعه يخال ببخلات توقوع الميخزة إذ قد يتخلف 
الجزاء ين الوط امئان كنا ار علد عد هال م عانم قن شرق ةلا رقن 


)00 أي أنه يلزم من وقوع المعلق عدم وقوعهء هل يصح أم لا؟ 

(0؟) قال الرافعي: لأن الجمع بين المنجز والمعلق ممتنع» ووقوع أحدهما غير ممتنع» والمنجز أَوْلى ؛ 
لأنه أقوى من حيث افتقار المعلق إليه» ولأنه جعل الجزاء سابقا على الشرط بقوله قبله» والجزاء 
لا يتقدم فيلخو. انتهى «عميرة»» قال م ر» في «شرحه»: وقع المنجز دون المعلق؛ وقيل في مسألة 
التطليق: لا يقع شيء لا من المنجز ولا من المعلق للدورء ونقل عن النّصَّ والأكثرين. واشتهرت 
المسألة بابن سريج؟ لأنه الذي أظهرها؛ لكن الظاهر أنه رجع عنها لتصريحه في كتابه «الزيادات» 
بوقوع المنجزء وقال ابن الصباغ : «أخطأ من لم يوقع الطلاق خطأ فاحشًاء» وابن الصلاح: «وددتثٌ 
لو محيت هذه المسألة» وابن سريج بريء مما نسب إليه فيها. انتهى بحروفه. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (017/5). 

(*) لآن المعلق استوفى عدد الطلاق . 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم .نوما 


م معين | | 5 (+ 
وَقِيْلُ : علا وَقَبِلُ 1 32 


ثلث ماله إلا بأحدهما لا يقرع بينهما؛ بل يتعين عتق غانم » وشبه هذا بما لو أقرَ أح بابنٍ 
للميت ثبكةه النستتك دون الإرث. ولأن الجمع بين المعلق والمنجز ممتنع» ووقوع 
أحدهما غير ممتنع»؛ والمككق أؤلى أذ رقه اانه أقورى. من حيث أن المعلق يفتقر إلى 
المنجّز ولا ينعكس. وهذا الوجه قال في «المحرر»: (إنه وان وفي «الشرحين» 
و«الروضة»: فيشبه أن يكون الفتوى به أَوْلَى» وصكحه المصنف في «التنبيه'» وإليه 
ذهب الماورديء ونقله عن ابن سريج وقال: «من نقل عنه غيره فقد وهم»ء وتقله ابن 
يونس عن أكثر النقلة . 

(وقيل:) وقع (ثلاث) واختاره الإمام؛ء ورجحه ابن أبي عصرون وصاحب 
«الاستقصاء». واختلفوا في كيفية وقوع الثلاث على وجهين؛ أصحهما ‏ وهو المذكور 
في «المحرّر» ‏ أنه تقع الطلقة المنجّزة وطلقتان من الثلاث المعلقة؛ لأنه إذا وقعت 
ل ا لآن الطلاق لا يزيد علي ثلاث قيقع من المعلق 
تمام الثلاث» وعلى هذا يث* يقترط أن يكون دحيو ل ريا؛ لأن اه 
لا يتصور إلا فى المدخول بها. والثاني: يقع الثلاث المعلقة ويجعل كأنه قال: ١‏ 
تلفظت بأنلك طال فأنت طالقٌ قبله ثلاثا»» وزيّفه الإمام» وعلى هذا سواء المدخول بها 
وغيرها. 

(وقيل: لاا شيء) يقع؛ لا المُّنجّر ولا المعلق؛ لأنه لو وقع المنجّز لوقع المعلق 
قبله بحكم التعليق» ولو وقع المعلّق لم يقع المنجّزء وإذا لم يقع المنجّز لم يقع 
المعلّنء وهذا ما صحّحه الأكثرون على ما اقتضاه إيراد «الشرح» و«الروضة»» ونقلاه 
عن رواية صاحب «الإفصاح» عن النّصِنٌّ» ونسبه في «البحر» إلى جمهور الخراسانيين؛ 
وحكاه الإمام لالس سد ا ل ا ا 
«الغنية» لهء وبه اشتهرت المسألة. قال الأذرعي: «ورأيته صرح به في كتاب الودائع؛ 
لكن في كتاب الزيادات له أنه يقع المنجّزء وهذان النقلان سبب اضطرابهم في النقل 
عنهه. وممن قال بعدم وقوع شيء المزنئٌ وابنُ الحداد والقفال وغيرهم» ونقل في 
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وَلوْ قال: «إن ظاهرت منك - أَؤ آليْتُ» أو لاعنتُء أؤ فسَخث بعيْبك ‏ فأنتٍ طالق 
2 2 0 ََ 0 0-7 5 2 3 
قبْلهُ ثلاثا». ثم وَجِدَ المَعَلقُ به ففى صحَّتِه الخالاف . لانو مرا منود 


«البحر» عن القاضي أبي الطيب: أن الشافعي رضي الله عنه نَصصَّ عليه في المسائل 
المنثورة» ونصره السبكي ألا وصنف فيه تصنيفين» ثم رجع عنه ونصر القائل بإيقاع 
الثلاث» وقال الإسنوي في «التنقيح»: «إذا كان صاحب المذهب قد نْصصّ عليه وقال به 
أكثرُ الأصحاب خصوصا الشيخ أبا حامد شيخ العراقيين والقفال شيخ المراوزة كان هو 
الصحيح»؛ وقال في «المهمات»: «فكيف يسوغ الفتوى بما يخالف نص الشافعي 
وكلام الأكثرين». انتهى» ولما اختار الروياني هذا الوجه قال: «لا وجه لتعليم العوام 
هذه المسألة في هذا الزمان». وعن الشيخ عِزِّ الدّين: «أنه لا يجوز التقليد في عدم 
الوقوع». وهو الظاهر وإن نقل عن البلقيني والزركشي الجوازء وقال ابن الصباغ : 
«وَدِدْتُ لو محيت هذه المسألة» وابن سريج بريء مما نسب إليه فيها»”"' . 

تنبيه : إذا قلنا بانحسام الطلاق وأراد أن يطلق فله طرق : 

منها: أنه يوكّل في طلاقها؛ لأنه لم يطلقها . 

ومنها: أن يضيف الطلاق لبعضها؛ لأنه لم يطلقها وإنما طلق بعضها. 

ومحلٌ هاتين الصورتين كما قال الزركشي فيما إذا كان التعليق بالتطليق» فإن كان 
بالوقرع؛ كأن قال: «متى وقع عليك طلاقي» لم يقع في الصورتين» وطريقه حينئذ 
المفارقة بالفسخ إن وجد سببه . 

[ما يقع عند قوله لامرأته : إن ظاهرت منك 
أو آليثُ فأنت طالق قبله ثلانًا؛ ثم وجد المعلّق به] 

(ولو قال: إن ظاهرتُ منك أو آليتُ أو لاعدثُ أو فسخت) نكاحي (بعيبك) مثلا 
(فانت طالق قبله) أي قبل كُلّ ما ذكر (ثلانّاء ثم وجد المعلق به) من الظهار أو غيره (ففي 
صحُّنه) أي المعلق به وهو الظهار وما بعده ‏ (الخلاف)؛ فعلى الأول الراجح: يصح 


)١(‏ أني من الدُور المقنضي عدم وقوع شيء. 


عام ام الاك 2 ام50 مجعم .سمط 


2 مين | 5( 


5 مج © 


وَلَوْ قال : «إِنْ وَطِتْئُكِ مُبَاحَا فَأَنْتِ طَالِقٌ َبْلَها تم وَطِىءَ ل بت فطما: 


ويلغو تعليق الطلاق لاستحالة وقوعهء وعلى الثالث يلغوان جميعاء ولا يأتي الثاني 
هنا. 

(ولو قال: إن وطئتك) وطءًا (مباحًا فأنت طالق قبله) واحدة أو أكثر» (ثم وَطْىءَ لم 
يقع) طلاق (قطمًا)؛ إذ لو طلقت لم يكن الوطء مباحًاء وإنما لم يَأْتِ الخلاف هنا؛ لأن 
موضعه إذا انسدّ بتصحيح الدور يأتي الطلاق أو غيره من التصرفات الشرعية» وهنا لم 
ينسد؛ لأنّ التعليق هنا وقع بغير الطلاق فلم ينسدّ عليه باب الطلاق . 

تنبيه : لو قال: «إن راجعتكِ فأنت طالق قبله ثلانًا» ثم راجعها نفذت الرجعة ولم 
يقع المعلّق للدور. 

ولو قال لامرأته: «إن بدأَئّكِ بالكلام فأنت طالقٌ» فقالت له: «وإن بدأتكَ بالكلام 
فعبدي حُثٌ» فكلّمها لم تطلق المرأة؛ لأنه خرج عن كونه مبتدثًا بقولها : 0 
و بق لعن ١9‏ خاي بدن ذلك لعرويهيااعن كرنها جقدفة كلخو فلو ليه أولا 
عتق العبد؛ لأنها ابتدات كلامه . :وكذا لا تظلق المرأة ولا يعتق العيد لو قال كل متهما: 
«إن بدأتك بالسلام» إلى آخر ما َك فملكا معًا؛ لعدم ابتداء كل منهما . 

ولو قال لزوجته: «متى دخلتٍ الدَّارَ وأنت زوجتي فعبدي حر قبله» ومتى دَحَلهَا 
وهو عبدي فأنتٍ طالقٌ قبله ثلانًا»» فدخلا معا لم د يعتق العبد ولم تطلق الزوجة للزوم 
الدور؛ لأنهما لو حصلا لحصلا معًا قبل دخولهماء ولو كان كذلك لم يكن العبد عبده 
وقت الدخولء ولا المرأة زوجته حينئذ» فلا تكون الصفة المعلق عليها حاصلة؛ 
ولا يأتى في هذه القول ببطلان الدور؛ إذ ليس فيها سد باب التصرف . ولو دخلا مرتبا 
وقع المعلق على المسبوق دون السابق» فلو دخلت المرأة أوّلَا ثم العبد عتق ولم تطلق 
هي ؛ لأنه حين دخل لم يكن عبدًا فلم تحصل صفة طلاقهاء وإن دخل العبد أوّلا ثم 
المرأة طلقت ولم يعتق العبد. وإن لم يذكر في تعليقه المذكور لفظة «قبله» ف فى الطرفين 
وذغاة ممااظلفع وطلقكة لآن كالاشيها عن الول بالفة النخرواطة وإن دخلا 
مرتبًا فكما سبق في نظيرتها . 
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وَلَوْ عَلَقَهُ بمَشِيتتهًا خِطَابًا المْيْرِطَت عَلَّى فَوْرء أو غَيْبَ أو بِمَشِيئَةِ أَجْبِيَ قلا في 


الأصَحّ . 
وَلِوْ قال المُعَلقٌ بِمَشِيْكَتِهِ : «شِدْثُ» كَارِهًا بعَلبِهِ وَقَعَ 00008 075770ظ152 


[اشتراط الفور على من عُلّنَ طلاقها بمشيئتها خطابًا] 

(ولو علّقه) أي الزوج الطلاق (بمشيتتها خطابًا) أي وهو مخاطب لها؛ كقوله: «أنت 
طالقٌ إن - أو إذا ‏ شئت» أو «إن ‏ أو إذا ‏ شئتٍ فأنتٍ طالقٌ» (اشترطت) مشيئتها لفظا 
(على فور) لتضمن ذلك لتمليكها الطلاق؛ ك«طلقي نفسك» كما مرّء ولأنها استبانة 
لرغبتهاء فكان جوابها على الفور كالقبول في العقود». والمراد بالفور مجلس التواجب 
كما قالاه هنا وفي الخلع. وقيل: إذا شاءّث في المجلس طَلَقَتْ ؛ ؛ لأن حريم العقد يقوم 
مقامه كما في القبض في الصّرف والسلم» وقيل: أيّ وقت شاءت طلقت» ولا يتقيد 
ذلك بوقت؛ كما لو قال لها: «إن دخلت الدار فأنتٍ طالق». 

تنبيه : هذا في التعليق بغير نحو «متى» ك«أي وقت)2» أما فيه فلا يشترط الفور. 

[اشتراط الفور على من عُلَّقَ طلاقها بمشيئتها غيبة] 

(أو) علق الطلاق بمشيئتها (غيبة)؛ ك«زوجتي طالقٌ إن شاءَتْ» ولو حضرت 
وسمعته» (أو) علقه (بمشيئة أجنبي) خطابًا؟ كقوله لأجنبي: «إن شئتٌ فزوجَتى طالقٌ» 
(فلا) يشترط فور (في الأصح)؛ لبُعْدٍ التمليك في الأولى» و(" لانتفائه في الثانية . 
والثاني: يشترط الفور؛ نظرًا إلى تضمن التمليك في الأولى» وإلى الخطاب فى الثانية . 
أما إذا علقه بمشيئة أجنبي غيبة ك«إن شاءً زيدٌ» لم يشترط الفور جزم 50 
بمشيئتها خطابًا وبمشيئة زيد كذلك اث* شترط الفور في مشيئتها فقط دون زيدٍ إعطاءً لكل 
منهما حكمه لو انفرد. 

[حكم وقوع الطلاق ظاهرًا وباطنًا بقول المعلّق على مشيئته: : «شئثٌ» كارمًا بقلبه] 

(ولو قال المعلقُ بمشيئته) من زوجة أو أجنبي («شئثُ» كارمًا بقلبه وقع) الطلاق 
ظاهرًا وباطنًا؛ لوجود المعلق عليه. وهو لفظ المشيئة؛ وهذا ما في «المحرر»» ونقلاه 


)01( ليس في نسخة البابي الحلبي. 
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وَقِيلٌ : لا يَقَعُْ بَاطناء وَلا يَقَعْ بِمَشِيْئَةِ صَبِيّةِ وَصَبٌِ » وَقِيل : يَقَعْ بِمْمَي. 2000 


في «الروضة» وأصلها عن البغوي. وهو المعتمدء (وقيل: لا يقع باطنا)؛ لانتفاء 
المشيئة في الباطن» وهذا ما نقلاه في «الروضة» وأصلها عن القاضي الحسين» ونقلا 
في أوائل الإقرار ما يوهم ترجيحه» وهو قضية كلام القاضي أبي الطيب أيضاء وأجاب 
الأول: بأن ما في الباطن لخفائه لا يقصد التعليق بهء وإنما يقصد باللفظ الدال عليه 
وقد وُجِدَ. ولو قال المُعَلّقُ على مشيئته من زوجة أو غيرها: «شكتُ إن شئت» لم تطلق 
وإن شاء الزوج؛ لأن التعليق على مشيئة من ذكر ولم يوجده وإنما وجد تعليقهاء 
والمشيئة خبدُ عما في النفس من الإرادة» وذلك لا يتعلق بالشرط . 
[حكم وقوع الطلاق بمشيئة الصَّبِي والصّبِيّة والمجنون والسكران] 

ٍِ أشار إلى اعتبار كون المخاطب أهلا للمشيئة بقوله: (ولا يقع طلاق) عَلَقَ 
(بمشيئة) كل من (صبية وصبي) وإن كان مميزين؟؛ لأنه لا اعتبار بمشيئتهما في 
التصرفات». ولأنه لو قال لصغيرة: «طلّقي نفسّك» فطلقت لم يقعء فكذا إن علق 
بمشيكتها. (وقيل: يقع) الطلاق المعلق (ب) مشيئة (مميّز) ؛ لأ مشسحته: معقيزة فى 
اختيار أحد أبويه. وتقييده ب١مميّرا‏ من زوائده على «المحرر»ء وقضيته أنه لا يقع 
بمشيئة غيره جزمّاء وبه صرح في «الروضة» وأصلهاء وكذا لا يقع بمشيئة مجنونٍ علق 
على مشيئته ولو بالغا جزمًا؛ لأنّا وإن اعتبرنا اللفظ فلا بُدَّ من صدوره ممن يتصور أن 
يكون لفظه مُعْربَا عن مشيئته» نعم إن قال له أو لصغير: «إن قلتَ: شكث» فزوجتي 
طالق و فقان ودعت طقف لو اللو عليه 

تننيه: لو علق بمشيئة أخرسسَ فأشارَ إشارةً مفهمة وقع» أو ناطق فخرس فكذلك 
على الأصح . 

ولوشاء المعلة نايع هال سك ره الذي أب يه كان على الخلاف فى تصبرقه : 

ولو علَّقَ بمشيئة ناقص بصبًا أو جنونٍ فشاء فورًا بعد كماله لم يقع كما هو ظاهر 
كلامهم. ولو علق بمشيئة الملائكة لم تطلق؛ إذ لهم مشيئة ولم يُعلم حصولها. 
والتعليق بمشيئة بهيمة تعليق بمستحيل كما قال الماوردي» وقد مر أنه لا يقع به . 
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مكه عقت و فن وتنك م مك6 فى كو وري وه ماه يع بيك 
وَلوْ علق بِفِعْلهِ ففعل ناسيًا للتَعليق أؤ مُكَرَهًا لم تطلق فِي الأظهّر 000000 


[حكم رجوع المعلّقِ طلاقه على مشيئة غيره قبل المشيئة] 
(ولا رجوع له) أي شخص عَلَّىنَ الطلاق بمشيئة غيره (قبل المشيئة) من ذلك الغير 
وإنقلناء “فزن قمليلك 4+ أنه وإن كان تمليكا ففيه شائبة تعليق الطلاق على صفةء 
فامتنع الرجوع كسائر التعليقات . 
[عدد ما يقع من الطّلقات إذا ما قال لامرأته : «أنت طالق ثلانًا إلا أن يشاء زيدٌ طلقةٌ»] 
(ولو قال: أنت طالق ثلانًا إلا أن يشاء زيد) مثلا (طلقة. فشاء) زيد (طلقة) أو أكثر 
لقان تا | إلى المي زا أ مايه موا لانن اا كها الا" دلا 
أن يدخل زيد الدار» فدخل . (وقيل: تقع طلقة) ؛ نظرًا إلى أن المعنى : إلا أن يشاء 
طلقة. فلا يُزاد عليها. وقيل: 0 والتقدير: إلا أن يشاء ع واحدٍ فيقع 
الاتي» وهذا كلّه عند الإطلاق» فإن قال: «أردت الثاني» أو «الثالث» قبلَ؛ لأن فيه 
تغليظًا عليه فإن لم يشأ شيئًا وقع الثلاث . 
ولو قال: «أنت طالقٌ واحدة إلا أن يشاء فلان ثلاثًا) فشاءها لم تطلق» وإن لم يشأ 
أو شاء واحدة أو ثنتين وقع واحدة. 
ولو مات زيد وقد عُلََّ الطلاق بمشيئته أو جنّ لم تطلق . 
[حكم وقوع طلاق من علّقه بفعله ففعله ناسيًا أو مكرمًا] 
(ولو علّقَ) زوج طلاقًا (بفعله)؛ كدخوله الدار (ففعل) المعلّنَ به (ناسيًا للتعليق أو) 
ذاكرًا له (مكرمًا» على الفعل, أو طائعًا جاهلا (لم تطلق في الأظهر) ؛ لخبر ابن نانحة 
وغيره : «إنَّ الله وَضعّ عَنْ تي الخطأء والشسيان» نما اسْتَكْرِهُوا عَلئهه270؛ ؟ أي 


)0( أخرجه ابن ماجه. أبواب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي / /5١47‏ . 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع. والظاهر أنه منقطع ؟ - 
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أ بفِغْل عَبْرِهِ مِمَّنْ يُبَالِي بتغليقه و وَعَلِمَ به فَكَذَلِكَ» وَإِلَا قيقع يَقَعُ قَطْعًا 


لا يؤاخذهم بذلك. ومقتضاه رفع الحكم فيعمٌ كُلَّ حكم إِلّا ما قام الدليل على استثناته 
كَقِيَمٍ المُتْلَمَاتِء ولأن المُكْرَهَ على الطلاق لا يقع طلاقهء فكذا المّكْرَه على الصفةء 
ولا فرق بين الحلف بالله تعالى وبالطلاق وإن قال القاضي حسين: «يقع في الحلف 
بالطلاق في النسيان». والثاني : تطلق لوجود المعلق به» وليس النسيان ونحوه دافعا 
للوفوع . 

تنبيه : لو حلف لا يفعل كذا عمدًا ولا سهوًا حنث بفعله سهوًا كما في «زوائد الروضة»؛ 
وجزم به الرافعي في «الأيمان»» وقال ابن المنذر: «إنه المشهورٌ من مذهب لحني لأنه 
دشل وقد عقن على نقية» بلاق ما لواجا فلا يسن فشي » فإنة لم يسن بل نسي» 

ام وتو للا من علقه دل من الي بتارقة فتمله ناسيا أو مرا أو اهلا 

(أو) علَّق الطلاق (بفعل غيره) وقد قصد بذلك منعه أو حك وهو (ممن يبالي 
بتعليقه) أي يشقّ عليه حنثه» فلا يخالفه لنحو صداقة أو قرابة أو زوجية» فيحرص على 
إبرار قسمه ولو حياءً لمكارم الأخلاق» وليس المراد خشية العقوبة من مخالفته. 
(وعلم) غيره (به) أي بتعليقه (فكذلك) لا يقع الطلاق في الأظهر إذا فعله ناسيًا أو 
مكرما أو جاهلاء (وإلا) بأن لم يقصد الزوج منعه أو حَنّهٌه أو لم يكن يبالي بتعليقه 
كالسلطان والحجيجء أو كان يبالي به ولم يعلم به (فيقع) الطلاق بفعله (قطعًا) وإن 
تفق فى بعض الصور نسيانٌ ونحوه؛ لأن الغرض حينئذ مجرد تعليق الفعل من غير قصد 
0-0006 هذا تقرير المتن؛ لكن يستثنى منه الصورة الأخيرة» وهي فيما إذا قصد 

فيمن يُبالي به إعلامَة”") ولم يعلم به فلا تطلق كما أفهمه كلام أصل «الروضة»» وعزاه 
الفنية لكيهو 


بدليل زيادة عبد الله بن نمير في الطريق الثاني » وليس ببعيد أن يكون السقط من - جهة الوليد بن 


مسلمء قله كان يدلسن:. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الطلاق /78١١/‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 


الشيخين؛ ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط البخاري ومسلم. 
)١(‏ ليست في المخطوط. 
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تنبيه : هذا كُلّهُ إذا حلف على فعل مستقبل» أما إذا حلف على نفي شيء وقع جاهلا 
به أو ناسيًا له؛ كما لو حلف أن زيدًا ليس في الدار وكان فيها ولم يعلم به أو علم 
ونسي» فإن حلف أن الأمر كذلك في ظنّهِ أو فيما انتهى إليه علمه ‏ أي لم يعلم خلافه - 
ولم يقصد أن الأمر كذلك في الحقيقة لم يحنث؛ لأنه إنما حلف على معتقده. وإن 
قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر أو أطلق ففي الحنث قولان رجح منهما ابن الصلاح 
وغيره الحنث» وصوّبه الزركشي؛ لأنه غير معذور إذ لا حَتْ ولا منع؛ بل تحقيق» 
فكان عليه أن يتثبّت قبل الحلف» بخلافه في التعليق بالمستقبل» ورجح الإسنوي 
وغيره أخذا من كلام أصل «الروضة» عدم الحنث» ورجح بعض المتأخرين أنه يحنث 
فيما إذا قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر وعدم الحنث عند الإطلاق» وهذا أوجه. 

تتمة: لو عَلَّنَ الطلاق بدخول بهيمة أو نحوها كطفل فدخلت مختارةٌ وقع الطلاق» 
بخلاف ما إذا دخلت مكرهة لم يقع . فإن قيل: هذا يُشكل بما مر من وقوع الطلاق فيما 
إذا لم يعلم المعلّقَ بفعله التعلينَ وكان ممن لا يبالي بتعليقه أو ممن يبالي به ولم يقصد 
الزوج إعلامه ودخل مكرمّاء أجيب: بأن الآدمي ذِعْلّهُ منسوبٌ إليه وإن أتى به مكرمّاء 
ولهذا يضمن بهء بخلاف فعل البهيمة فإنها حين الإكراه لم تفعل شيئًا . 

وحكم اليمين فيما ذكر كالطلاق» ولا ينحل بفعل الجاهل والناسي والمكرّه. 


كد ين فكت 


أعا مض ام الاك 2 ام50 مجعم .سمط 


انا مخ 5 (7 


٠‏ فصل [في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها] 
قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ» وَآَشَارَ بأَصبُعَيْنِ أو ثَكَاثِ لم يَقَعْ عَدَدْ إلا بي 1 يه فإِنْ قال مَعَ 
ذلك : «مَكَذَا» طَلَقَّتْ فِي أَصْبْمَيْنِ طَلَْتيْنِ وَفي ناث ف ثانا طفق حوره وم ين ذه 


(فصل) في الإشارة للطّلاق بالأصابع وفي 0 

إذا (قال) لزوجته: («أنت طالق» وأشار بأصبعين أو ثلاثِ) ولم يقل : «هكذا» (لم 
يقع عددٌ إلا بنية) له عند قوله: «طالق”'2؛ لأن الطلاق لا يتعدد إلا بلفظ أو نيّة ولم 
يوجد واحد منهماء ولا اعتبار بالإشارة هنا" . 

تنبيه: أفهم قوله: «لم يقع عددٌ» وقوع واحدةء وهو كذلك؛ لأن الواحد ليس 
بعدلد. 

(فإن قال مع ذلك) القول أو الإشارة: («هكذان”*' طلقت في) إشارة أصبع طلقة؛ 
وفي إشارة (أصبعين طلقتين» وفي) إشارة (ثلاث) من الأصابع (ثلانًا) وإن لم يَنْو؛ٍ لأن 
الإشارة بالأصابع في العدد بمنزلة النية» وفي الحديث: «الشَّهَرُ هَكَذَا وَمَكذا2*0 وأشار 
بأصابعه الكريمة وخنس إبهامه في الثالئة وأراد تسعة وعشرين» فدلَّ على أن اللفظ مع 


. وهو كقوله: لو قال عبد: «إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين. . . إلى آخره»‎ )١( 

)١(‏ مثله في "شرح م راء قال «ع ش» عليه: وكذا عند قوله: «أنت» بناء على أنه من تمام الصيغة كما 
تقدمء ومثله في اح ل». وخالف الشوبري فأخذ بظاهر كلام الشارح؛ وفرق بين ما هنا وما تقدم: 
بأن النية ثم للإيقاع وهو بمجموع «أنت» وما بعده؛ فاكتفي بمقارنة النية لأي جزء منهء وهنا لتعدد 
الطلاق فلا بد من مقارنتها للفظة «طالق» إذ لا دخل ل«أنت» فيه ؛ فليتأمل . 

(6) أي فى قوله: «أنت طالق» حيث لا نية وقد خلا عن لفظة: «هكذا»», فلا تلغى عن الاعتبار إلا عند 
انتفائها . 

(:) أي قال: «أنت طالق هكذاء؛ «ح ل». 

(4) أخرجه البخاري في «صحيحهة؛ كتاب الصومء باب قول النبي يَكلْ: «إذا رأيتم الهلال فصومواء 
وإذا رأيتموه فأفطروا» / /١804‏ . ومسلم؛ كتاب الصيام؛ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال 
/ 4 . 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زوم كما 


(7؟) كا بالطلل وموم 


فإِنْ قال : «أَرَدْتُ بِالإِشَارَة الْمَْبُوضَتَيْنٍ) صَدَّقَ بيَمئنه 


الإشارة يقوم مقام اللفظ بالعدد. 

تنبيه : لا بدّ أن تكون الإشارة مفهمة”'2 للطلقتين أو الثلاث؛ كالنظر للأصابع أو 
تحريكها أو ترديدهاء وإلا فقد يعتاد الإنسان الإشارة بأصابعه الثلاث في الكلام فلا 
يظهر الحكم بوقوع العدد إلا بقرينة؛ قاله الإمام وأقرّاه» ولو قال بعد ذلك: «أردث 
واحدة» لم يقبل 

وخرج بقوله: «مع ذلك» ما لو قال: «أنت هكذا» وأشار بأصابعه الثلاث ولم يقل : 
«طالق» فإنها لا تطلق وإن نوى الطلاق كما في «زيادة الروضة»؛ لأن اللفظ لا يشعر 
بطلاق . 

(فإن قال: أردثُ بالإشارة) بالثلاث الأصبعين (المقبوضتين صُدَّقَ بيمينه) ولم يقع 
أكثر من طلقتين؛ لاحتمال الإشارة بهماء فإن قال: «أردت إحداهما)””) لم يُصدَّق ؛ 
لأن الإشارة صريحة في العدد كما مر فلا يقبل خلافها. ولو عكس فأشار بأصبعين 
وقال: «أرَدْتٌ بالإشارة الثلاثٌ المقبوضة» صَدّقَ بطريق الأؤلى ؛ لأنة خط على تيه 
ولو كانت الإشارة بيد مجموعة ولم ينْو عددًا وقع واحدة كما بحثه الزركشي . ولوقال: 
«أنت الثلاث» ونوى الطلاق لم يكن شيئًا؛ ذكره الماوردي وغيره. ولو قال: «أنت 
طالق» أشار بأصبعه ثم قال : «أردت بها الأصبع دون الزوجة» لم يقبل ظاهرًا قطعًاء ولم 
دَينْ على الأصح . 


)١(‏ أى صادرة عن قصدٍ؛ بأن اقترن بها ما يدل على ذلك كالنظر لأصابعه أو تحريكها؛ لأن الإنسان قد 
8 الإشارة بأصابعه في الكلام لا عن قصدء فاندفع ما قد يقال: إذا كانت صريحة لا معنى 
لاشتراط كونها مفهمة له؛ «ح ل». 

6 أي المقبوضتين. وانظر إذا أشار بأربع وقال: «أردت المقبوضة» ولا يبعد القبول. انتهى «سم» على 
«حج». هذا وقد يقال: قبول قوله: «أردت المقبوضتين» مشكلٌ مع كون الفرض أن محل اعتبار 
قوله: «هكذا» إذا انضمت إليه قرينة تفهم المراد بالإشارة» ومقتضى انضمامها أنه لا يلتفت لقوله: 
«أردت غير ما دلت عليه القرينة»"» وقد يجاب: بأن القرينة من حيث هي دلالتها ضعيفة ؛ فَقَبلَ منه 
ما ذكر مع اليمين «ع ش م ر؟. 
انظر: : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب؛ (50/4). 


أعا مم ام نااك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


0م معن | 2 (0) 
لَ عَيْدٌ : «إذا مَا وي الي طرق طلقتين .وال ذه" «إذًَا مت فَأَنْتَ 


0 تحدم ؛ ؛ بَلَ لهُ الدَجْعَة» وَنَِ َجْدِيْدُ قبل زوج . 


[عدد ما يقع من الطّلقات إذا ما قال عبدٌ لزوجته : 
«إذا مات سيّدي فأنت طالق طلقتين» ثم عتق الزوج بموت السّيّد] 

ثم أشار لفرع' مواد ابن قاو زرا لمر ما رزو كال عينا؟ لوجت" : («إذا مات 
سيّدى فأنت طالق طلقتين»: وقال) له (سيّده: إذا ممتٌّ) أنا (فأنت حي فعتق) كله (به) أي 
ا يا يت 
(وتحديد) النكاح بعد انقضائها (قبل زوج) آخرٌ؛ لأن وقوع الطلقتين وعتق العبد معلقان 
معًا بالموت فوقعا معّاء والعتق كما لا يتقدم الطلاق لم يتأخرء فإذا وقعا معًا غلب 
جانب الحرية لتشوف الشارع إليها فكان العتق مقدَّمًا. والثاني: تحرم فلا تََجِلَّ له إلا 
بمحلَّلٍ ؛ لأن العتق لم يتقدم وقوع الطلاق . 

وخرج ب «عتق جميعه» مالو عتق بعضه؛ بأن لم يخرج من الثلث ولم يُجز 
لاسي ا ا 6 ا 

تنه لا تنختصٌ المسالة يموت السيد؟؛ بل يجري الخلاف في كل صورة تغلق عتق 
العبد به . 

ووقوع طلقتين على زوجته بصفة واحدة؛ كما لو قال العيد: (إذا جاء الغد فأنت 
طالق طلقتين»» وقال السيد: «إذا جاء الغد فأنت حرٌ»» فإذا جاء الغد عتق وطلقت 
طلقتين ولا تحرم عليه قطعًا؛ لأن العتق سبق وقوع الطلاق. ولو علق السيد عتقه بموته 
وعَلَّنَ العبد الطلقتين بآخر جزءٍِ من حياة سيده ثم مات سيده انقطعت الرجعة واشترط 
المحنّل قطعًا لتقدم الطلاق على العتق . 

ولو علَّق زوج الأَمَةِ طلاقها وهي غير مُدَبَرَةِ بموت سيدها وهو وارثه فمات السيد 


. ؟عورفب١ في نسخة البابي الحلبي:‎ )١( 
(؟) أي الحرمة الكبرى» وإلا فأصل الحرمة حاصلٌ جزمًا كما يرشد إليه قوله: «بل له الرجعة».‎ 


عمش ام الاك ل ام50 مجعم .// :سمط 


)كاب لان 0 


ا ل اي رةه . 000 ع 7 اط كو”س > وه 
وَلِوْ نادّى إخدّى رَوْجَتيْهِ فَأَجَابَتْهُ الأخْرَى فقال: «أنتٍ طالقٌ وَهُوَ يَظنْها المنادّاة لم 


رعو “وس سمي ٠‏ ا 7 اك ةم 2 ع م 5 8 ًّ 
تطلق الْمُنَادَاةٌ وَتَطلقٌ الْمُجِيْبَهٌ في الأَصَمٌ. وَلوْ عَلّقَ بأكل رُمَانَةِ وَعَلَقَ بنضْف فأكلث 


انفسخ النكاح ولم تطلق» وإن كانت مكاتبة أو كان على السيد دينٌ؛ لأنها بموته تنتقل 
إليه كلها أو بعضها فينفسخ النكاح» فلا يصادف الطلاق مَحَلا أما المدبّرة فتطلق إن 
عتقت بموت سيدها ولو بإجازة الوارث العتق . 
[حكم وقوع الطلاق على المجيبة إذا ما نادى إحدى زوجتيه فأجابته الأخرى فطلّقَها] 
(ولو نادى إحدى زوجتيه) مثلا كحفصة (فأجابته الأخرى"'' كعمرة (فقال) لها: 
(«أنت طالق» وهو يظنّها المناداة لم تطلق المناداة) جزمًا؛ لأنها لم تخاطب بالطلاق» 
وظَنَ خطابها به لا يقتضي وقوعه عليها. (وتطلق المجيبة في الأصح) لخطابها 
بالطلاق. والثاني : لا ؛ لانتفاء قصدها. 
وخرج ب «يظتها» ما لو علم أن المجيبة غير المناداة» فإن قصد طلاقها طلقت فقط»ء 
أو المناداة وحدها حكم بطلاقهاء أما المناداة فظاهرًا وباطنّاء وأما المخاطبة فظاهرًا 
(ولو علّق) طلاقها بغير «كلما» (بأكل رمانة)؛ ك«إِنْ أكلتٍ رمانة فأنتِ طالق»» 
(وعلّق) ثانيًا (بنصف) من رمانة؛ كهإِنْ أكلتِ نصفها فأنت طالق» (فأكلت رمانة 
نطلقتان)؛ لوجود الصفتين؛ لأنه يصدق أنها أكلت نصف رمانة وأكلت رمانة؛ لكنه 
يشكل على قاعدة: «أن النكرةً المعادةً غيئ الْأَؤْلَى». 
فإن كان التعليق ب «كلّما» طَلَقَتْ ثلانًا؛ لأنها أكلت رمانة مرة ونصف رمانة مرتين . 
ولوعلق باكل وامالة فاعلت تصقن زمائعين ل يدف .ركذا لوزاكلث الك خنه مدلا من 
السرمانة ورنازاد ذلك عاق هده رمالةة لأن اها دك لسن زمانة: 
فروع: لو قال: «أنت طالقٌ إن أكلتٍ هذا الرغيفت» وأنت طالقٌ إن أكلت نصمةٌ 


)0( أي غير المناداة. 


اعمط نم /لاك ل ام50ا مجاعم . //زوم كما 


0 معي 52 (0) 
وَالحَلفٌ بالطلاق : ل فَإِذًا قالَّ: «إِنْ حَلفْتُ 
: َأ طالقٌ» د قَالَ: «إنْ لَنْ تَخْئْجٍ - أو لخر انر كوا كه 

قُلْتِ - فَأَنْتِ طالقٌ» وَقَعَ الْمُعَلَقٌ الكلوه وَيَقَعُ م الآخَرُ إن وَُحَدَتْ صفتة. وَلَوْ قَالَ: 
«إِذَا طَلَعَتِ الفكة انحا الْحْجَاجٌ ‏ فَأَنْتِ طالِقٌ لَمْ يَمَع الْمُعَلَقُ بالْحَلفٍ. 


وأنت طالق إن أكلت رُبْعَهُ» فأكلت الرغيف طلقت ثلاثًا. ولو قال: «إن كَلَّمْتِ رجلا 
فأنت طالك وان كلضف زيدا قنك طالق غ وزن كذقك تقو فانك طالق كلعف زرا 
وكآن قروا القت علاثا. ولو فاق إن ل امن وكين :قا وال تمن البوم قا 
طالقٌ» فصلّاهما قبل الزوال» وقبل أن يتشهد زالت الشمس وقع الطلاق . 
[الحلف بالطّلاق] 

(والحَلفُ) ‏ بفتح المهملة وكسر اللام بخطه» ويجوز سكونها ‏ لغة: القسم» و 
(بالطلاق) أو غيره (ما تعلق به حَثٌّ) على قعل» (أو منمٌ) منه لنفسه أو غيره» (أو تحقيقٌ 
خبر) ذكره الحالف أو غيره ليصدق الحالف فيه. 

(فإذا قال) لزوجته : (إن) أو إذا (حلفت بطلاق) منك (فأنت طالقٌ) هذا مثال للتعليق 
على الحلف. (ثم قال) بعد هذا: (إن لم تخرجي) فأنت طالقّء وهذا مثال لِحَثهًا على 
الفعل» وهو مزيدٌ على «المحرر». (أو إن خرجت) فأنت طالق» وهذا مثال لمنعها من 
الفعل. (أو إن لم يكن الأمر كما قُلْتِ فأنت طالق») وهذا مثال لتحقيق الخبر (وقع) 
الطلاق (المعلَّنُ بالحلف) في هذه الأمثلة حالاً؛ لأن ما قاله حلف بأقسامه السابقة كما 
تقرر. (ويقع الآخر) مآلا (إن وجدت صفته) وبقيت العدة كما قاله في «المحرر». 
ولا يخفى أن ذلك في المدخول بهاء فإن غير المدخول بها تبين بوقوع المعلق 
الجلفك: 

(ولو قال) بعد التعليق بالحلف: (إذا طلعت الشمس أو جاء الحُجَّاحٌ) أو الحوة؛ 
كَإِنْ جاء رأس الشهر (فأنت طالق لم يقع المعلّق بالحلف)؛ إذ لا حثٌّ فيه ولا منع 
ولا تحقيق خبر؛ بل هو محض تعليقٍ على صفةٍء فإذا وجدت وقع الطلاق المعلق 
عليها. 


عام ام الاك 1م50 مجاعم .// :سمط 


كا لات 0 


1 0 م سل ا اه 0 ا اه 
وَلوْ قيل له استخبارًا : «أطلقتها؟» فقال: انعم) فإ ار بو فإن قال: «أرَدْت ماضيًا 
وَرَاحَعَتٌ) و اي و ا و ري ل ا ا ا و ات 


تنبيه : تعبيره ب«الحُجّاج» مشعرٌ بأنه لو مات واحدٌ منهم أو انقطع لعذر لم يوجد 
المعلق عليهء واستبعده بعضهم» وقال: «الظاهر أن المراد الجنس»» وهل ينظر في 
ذلك للأكثرء أو لِمَا يطلق عليه اسم الجمع» أو إلى جميع من بقي منهم ممن يريد 
الرجوع؟ احتمالان. انتهى» وأظهرهما: الثاني . 

فروع: لو قال: «إن ‏ أو إذا ‏ قَدِمٌ زيدٌ فأنتِ طالقٌ» وقصد منعه» وهو ممن يبالي 
بحلفه فَحَلففٌء وإن قصد التعليق أو أطلق أو كان التعليق بفعل من لا يبالي بحلفه - 
كالسلطان ‏ فتعليق . 

ولو تنازعا في طلوع الشمس فأنكرَةٌ وَادَّعَنَهُ فقال: «إن طلعت فأنت طالق» فَحَلِفٌء 
ولو قال الزوج : «طلعت الشمس» فقالت: «لم تطلع» فقال: «إن لم تطلع فأنت طالق» 
طلقت في الحال؛ لأن غرضه التحقيق فهو حَلِفٌ . 

ولو قال للمدخول بها: «إن حَلفْتُ بطلاقكِ فأنت طالق» ثم أعاده أربعًا وقع بالثانية 
طلقة لأنه قد حلف. وتنحل اليمينُ الأولى» وبالثالئة''' طلقة بحكم اليمين الثانية» 
وتنحلّ اليمين الثانية» وبالرابعة طلقة بحكم الثالثة» وتنحلّ الثالثة”" . 

[حكم وقوع طلاق من قيل له استخبارًا أو التماسًا 
لإنشاءٍ : «أطلقت زوجتك؟) فقال: انعم»)] 

(ولو قيل له استخيارًا : ١‏ أَطَلّفْئَهًا؟))0) أي زوجتك (فقال: انعم)) أو نحوها مما 
برادفها ك«أجل» و«جير» (فإقرار) صريح (به) أي الطلاق؛ لأن التقدير: «نعم طلقتها». 
فإن كان كاذبًا فهي زوجته باطئا. (فإن قال: أردت) طلاقا (ماضيًا وراجعت) بعدهء 


00١‏ في نسخة البابي الحلبي : «وبالثانية». 

(') في نسخة البابي الحلبي : «الثانية». 

فيه خرج ما لو قيل له: ألك عرس أو زوجة؟ فقال: «لا» أو «أنا عازب» فهو كناية عند شيخناء ولغو عند 
٠خ‏ ط؛: لانه كذب محضن ؛ «ق ل» على «الجلال؟ . والعرس - بكسر العين -: اسم للزوجة. 


عمش ذم للا لا م50ام جرع« . :سمط 


طفن مخيفوا 5 (7) 
صَدَّقَ بِيَمِئنِهِ وَإِنْ قِبْلَ لِك التِمَاسَا لإنْشَاءِ فَقَالَ: «نَمَمْ) فصَربحٌ. وَقِيلَ: كِنايه. 


(صدق بيمينه) في ذلك لاحتماله. واحترز بقوله: «وراجعت» عما إذا قال: «أَبَنْنّه 
وَجَدَّدتٌ العا » فزق سكيد عما مك فيه لو قال «أنت طالق أمس » وك بذلك. 

(وإن قيل) له (ذلك) القول المتقدّم وهو: «أَطَلَّفْتَ زوجتك؟؟ (التماسًا لإنشاء” 
فقال: «نعم»)0 أو نحوها مما يرادفها (فصريحٌ) في الإيقاع حالا؛ لأن «نعم» ونحوه 
قائم مقام «طلقتها» المراد لذكره فى السؤال. (وقيل:) هو (كناية) يحتاج لنية؛ لأن 
«نعم» ليست معدودة من صرائح الطلاق . فإن قيل: الأول مشكل لحصرهم صرائح 
الطلاق في ثلاثة» وبقولهم: «إن الكناية لا تصير صريحًا بالتماس طلاق»» أجيب: بأن 
السؤال مُعَادٌ في الجواب» فكأنه قال: «نعم طَلَّقَتَهَااء ولهذا كان صريحًا في الإقرار. 
هذا إذا اقتصر على «نعمكء فإن قال: نعم ل ا وإن اران 
«طَلَّفْتُ» فقيل : هو كناية؛ لأن «نعم» تتعين للجواب» وقوله : «طَلَّفَتُ» فين 
فكأنه قال ابتداءٌ: «طلقت» واقتصر عليه» وهو لو قال ذلك اغداء الميرقق تعللد تويز 
وقيل: كانعماء والأول أوجه كما قاله شيخنا . 

تنبيه : لو جهل حال السؤال فالظاهر أنه استخبارٌ كما قاله الزركشي . 

فروع: لو قال شخص لآخر: «فعلت كذا» فأنكرء فقال: «إن كنت فعلت كذا 
فامرأَتُكَ طالق» فقال: «نعم» وكان قد فعله لم يقع الطلاق كما في «فتاوى القاضي». 
وجعله البغوي | استدعاء طلاق» فيكون كما لو قيل له: «طلقت امرأتك» مستدعيًا منه 
طلاقها فقال: «نعم»» والأول أوجه. 

ولو قيل له : «إن جاء زيد فامرأتك طالق» فقال : انعم» لم يكن تعليقا . 

ولو قيل له: «ألكٌ زوجة؟» فقال: «لا» لم تطلق وإن نوى؛ لأته كذب محضٌء وهذا 
ما نقله أصل «الروضة» عن نصٌّ «الإملاء»» وقطع به كثير من الأصحاب. ثم ذكر 


)010 أي لإيقاع الطلاق. 
ف فخرج ب «نعم؛ ما لو أشار بنحو رأسه. فإنه لا عبرة بها من ناطق فيما يظهرء وما لو قال: «طلقت' 
فهل يكون كناية أو صريحًا؟ قيل: بالاول» والثاني أصح . انتهى شرح م ر؟. 


أعامط ام /الاك ل ام50 مجاعم . /لزوم كا 


9) وكا بلاوق ١‏ 


اسهد ها الها لود له وها الو كور الها نوك أل لوا ها لوا لبود أو نو و الهاسه ا نوا نه مها ا ا خرقا أو ركهت مهو تو اق لوا لو وان الوا بو ب« ها أ ©« اهداا#» ا #2 »ا« # هع 


تفقهًا ما حاصله أنه كناية على الأصحء وبه صرح المصنف في «تصحيحه»ء وأن لها 
تحليفه أنه لم يُردْ طلاقهاء وعليه جرى الأصفوني والحجازي في اختصارهما كلام 
«الروضة»ء والأول أوجه كما جرى عليه ابن المقري في اروضه». 
ولو قيل له: «أطلقّتَ ثلانًا؟» فقال: «قد كان بعض ذلك» فليس إقرارًا بالطلاق؛ 
لاحتمال جريان تعليق أو وعدٍ أو مخاصمة تَؤول إليه» فلو فسّر بشيء من ذلك فيل . 
ولو قال لزوجته : «ما أنتٍ لي بشيء» كان لغوًا لا يقع به طلاق وإن نوى . ولو قال: 
«امرأتي طَلَّقَها زوجُها» ولم تتزوج غيره طلقت . 


ينم نت 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . /لزوم كما 


0 مع 5( 


له ع8 مس 
١‏ فصل [في أنواع من التعليق] 
عَلَّنَ بأكل رَعْين أو رُمَائَةِ فبقى لَبَابَة أو حبّة لم يقَعْ 1000 


(فصلٌ) في أنواع من التّعليق 

[حكم وقوع طلاق من علَّقَ طلاق زوجته بأكل رغيف أو رمانة فبقي لبابة أو حَبّه] 

إذا (علّقَ) طلاق زوجته (بأكل رغيف أو رمانة) عيّن كلا منهما أم لا؛ كهإِنْ أكلت 
هذا الرغيف أو هذه الرمانة ‏ أو رغيفًا أو رمانة ‏ فأنت طالق» (فبقي) من ذلك بعد أكلها 
له (لْبَابَ) من الرغيف تقع موقمًا كما قاله الإمام» (أو حَبّة) من الرمانة (لم يقع) طلاق؛ 
لأنه يصدق أنها لم تأكل الرغيف أو الرمانة وإن تسامح أهل العرف في إطلاق أكل 
الرغيف أو الرمانة في ذلك . أما اللبابة التي لا تقع موقعًا كفتاتٍ الخبز الذي يدق مدركه 
لا يظهر له أثرا في بر ولا حنث» ولهذا عبّر في «المحرّر؛ باكسرة»»؛ ومثل ذلك يأتي في 
الرمانة فيما إذا بقي بعض حبة» وفي التمرة ة المعلّقَ بأكلها | إذا بقي قمعها أو شيء مما 
جرت العادة بتركه. 

فروع: لو قال لها: «إن أكلت أكثر من رغيف فأنت طالق» حنث بأكلها رغيمًا 
وأدمّاء أو قال: «إن أكلتٍ اليوم إلا رغيفًا فأنت طالق» فأكلت رغيفًا وفاكهة حنث . 

ولو قال لها: «إن لبست قميصين فأنت طالق» طلقت بلبسهما ولو متواليين. 

ولو قال لها تضفت الليل مكلا: «إن بت عندك فأنت طالقٌ» فبات عندها بقية الليل 
حنث للقرينة وإن اقتضى المبيت أكثر الليل. ولو قال لها: «إن نمت على ثوب لك 
فأنت طالق» فتوسّد مِحَدَّتَهَا مثلا لم يحنث؛ كما لو وضع عليها يديه أو رجليه . 

ولو قال لها: «إن قَتَلْتُ زيدًا غدًا فأنت طالق» فضربه اليوم ومات منه غدًا لم 
يحنث ؛ لأن القتل هو الفعل المُّفْرّتٌ للروح ولم يوجد. 

ولو قال لها: إن كان عندك نارٌ فأنت طالقٌ؛ حنث بوجود السراج عندها . 


ولو قال لها: «إن جعتٍ يومًا في ؛ بيتي فأنت طالق» فجاعث يومًا بصوم لم تطلق؛ 


أعا مام الا هج ام50 مجاعم .//نومااطا 


(9) كار لظلا اس 

وَلَوْ أَكَبٍِ تمُرًا وَخْلَطا نَوَاهُمًا فَقَالَ: !إن 0 تُمَيرِي ناك فأنتِ طالقٌ» فجَعل* ل 7 ا 
ست 00 04 و 

وَحْدَهَا لَمْ يَقَعْ إلا أن يَقْصِدَ تَميبنًا. وَلَوْ كَانَ بفَمِهًا َمرَةٌ فَعلّقَ ببَلعِهًا ثم برَمْيهَا 


بإِمْسَاكهاء قبَادَرَتْ مَعَ فَرَاعْهِ بأَكلٍ بَعْضٍ وَرَمْي بَمْضٍ لَم يَقَعْ. 


بخلاف ما لو جاعت يومًا بلا صوم فإنها تطلق . 

ولو قال لها: «إن لم يكن وجهّكِ أحسنّ من القمر فآنت طالقٌ» لم تطلق وإن كانت 
زنجية ؛ لقوله تعالى : 9# لَمَدَ حَلَقَنَا لانن في أَحَسَنِ تَوِيِرٍ * [التين: +]» نعم إن أراد بالحسن 
الجمال وكانت قبيحة الشكل حنث كما قاله الأذرعي . 

ولو قال لها: «إن قصدتكِ بالجماع فأنت طالقٌ» فقصدَثة هي فجامعها لم يحنث» 
فإن قال لها: «إن قصدّث جماعك فأنت طالقٌ» فقصدته فجامعها حنث . 

[طريق تخلّص من علَّق زوجها طلاقها بتمييز نواها بعد أن خلطا نواهما] 

(ولو أكلا) أي الزوجان (تمرًا) مثالا (وخلطا نواهما فقال) الزوج لها فورًا أم لا: (إن 
لم تميّزي نواك) أئ نوى ما أكلته عن نوى ما أكلتة (فأنت طالق» فجعلت كََُ نواة 
وحدها) بحيث لا تجتمع مع أخرى (لم يقع) طلاق؛ لأن بذلك يتميز نوى أحدهما. 
(إلا أن يقصد تعييئًا) لنواها عن نواهء فلا يتخلص من اليمين بما فعلت؛ بل يقع عليه 
الطلاق حينئذ كما صرح به ابن الملقن» وقال الأذرعي: «ويحتمل أن يكون من التعليق 
بالمستحيل عادة 00 وفي «الكافي»: لو قال: «(إن لم تخبريني بنواي ‏ أو إن لم 
تُشيري إلى نواي - فأنتٍ طالق» فالطريق في الخلاص أن تَعُدَّ النوى عليه واحدة واحدة» 
وتقول في كُلَّ واحدة: «هذه نواتّك». 

[طريق تخلّص من بفيها تمرةٌ من طلا علّقه زوجها 
ببلعها ثم برميها ثم بإمساكها ونحو ذلك] 

(ولو كان بفمها تمرة) مثا (فعلّق) طلاقها (ببلعها ثم برميها ثم بإمساكها)؛ كقوله: 
«إن بلعتِهًا فأنت طالق». وإن رميتهًا فأنت طالق» وإن أمسكتهًا فأنت طالق» (فبادرت 
مع) أي عقب (فراغه) من التعليق (بأكل بعض) منها (ورمي بعض) منها (لم يقع) 
طلاق ؛ لأن أكل البعض ورمي البعض مغاير لهذه الثلاثة . 


عا مام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


م معي 5 (0) 
وَلو اتَهَمَّهًا اشرق فَقَالَ: إن لم تَصدَقِيْنَى فَأنتِ طالقٌ». فَقَالَتْ: ١سَرَقَتُ‏ 


مَا سَرَقَتُ) لم تَطلق ا لل 


تنبيه : أشعر كلامه باشتراط الأمرين» وليس مرادًا؛ بل الشرط المبادرة بأحدهما. 

وأشار ب«ثم» إلى اشتراط تأخير يمين الإمساكء, فإن تقدّم أو توسط في الصورة 
المذكورة حنث. ولا حاجة ل «ثم» في يمين الرمي فإنه يجوز تقديمها على يمين 
الابتلاع» وإنما المحتاج إليه في التخلص من الحنث المبادرة المذكورة؛ لأنها لو لم 
تاد كانت ممسكة فيحصل الحنت. 

وأفهم كلامه الحنث بأكل جميعهاء وهو يقتضي أن الابتلاع أكلّ؛ قال ابن النقيب: 
«وهو واضمٌ؛ لكن لم أَرَ من ذَكَرَةُ4: وقد ينازع فيه إذا ذكر التمرة في يمينه» فإن الأكل 
فيه مضغ يزيل اسم التمرة فلم تبلع تمرة. وأما عكسهء وهو قوله: «إن أكلت 
فابتلعت»» فالذي جرى عليه ابن المقري تبعًا لأصله في هذا الباب أنه لو علق طلاقها 
بالأكل فابتلعت لم يحنث؛ لأنه يقال: «ابتلع ولم يأكل». ووقع له كأصله في كتاب 
الأيمان عكس هذاء واختلف المتأخرون فمنهم من ضعف أحد الموضعين» ومنهم من 
جمع» وثُرقَّ: بأن الطلاق مبنيئٌ على اللغة» والبلع لا يسمى أكللاء والأيمان مبناها على 
العرف» والبلع فيه يسمى أكلاء وهذا أؤلى من تضعيف أحد الموضعين 

(ولو) علّق طلاتها وهي على سُلْم بالصعود وبالنزول ثم بالمكثء فوثيت أو انتقات 
إلى سُلّم آخرء أو اضطجع السُلّم وهي عليه على الأرض وتقوم من موضعهاء أو حولت 
وضعة بها الحامل أو :تزل نغين امرها فومااقن ليغ الم تطرقة أما لو حملت بأمرها 
فيحنث» نعم إن حملها بلا صعود ونزول بأن يكون واقمًا على الأرض أو نحوها فلا أثر 
لأمرها. 

[طريق تخنّص من اتهمها زوجها بسرقة وعلّقَ طلاقها على أن لا تصدقه في أمرها] 

وإن ١اتَهَمَهَا)‏ أي زوجتة (بسرقة. فقال) لها: (إن لم تصدقيني) في أمر هذه السرقة 
(فأنت طالق. فقالت) له قولين؛ أحدهما: («اسرقت») والآخر: («ما سرقت» لم 
تطلق)؛ لأنها صادقة في أحد القولين. 


عمش ذم للا ا م50امج/عم .نوم اط 


الات 0 


وَلَوْ قَالَ: «إِنْ لم تُخْبِريْنِي بِعَدَدِ حَبٌ هَذِهِ الؤُمَانَةِ قبل كشْر 


- 


وا 
1 
١‏ 
6 
0 


.8 ل اس 


يُعْلَمُ أنه لا تنص عن كم تَدُ ادا واد َتَى نَم يم 
وَالصُورَنَانِ فِيمَنْ لم يَقْصِدْ تَعْرِيمًا . 


[طريق تخلّص من علّقَ زوجها طلاقها على عدم إخبارها 
بعدد حب هذه الرمانة قبل كسرها] 

(ولو قال) لها: (إن لم تخبريني) صادقة (بعدد حَبٌّ هذه الرمانة قبل كسرها) فأنت 
طالق (فالخلاص) من اليمين (أن تذكر) له (عددًا يعلم أنها) أي الرمانة (لا تنقص عنه) 
كما (ثم تزيد واحدًا واحدًا) فتقول: «مائة وواحد واثنان. . .» وهكذا (حتى تبلغ ما) 
أي عددًا للرمانة (يعلم أنها لا تزيد عليه) أي ما انتهت إليه من عدد حَبّهَا فتكون مخبرة 
بعددها. 

(والصورتان) هذه والتي قبلها (فيمن لم يقصد تعريفًا) فإن قصده لم تخلص من 
اليمين بما ذكرته. فإن قيل: الشىٌّ الأول يشكل بما قالوا من أن الخبر يعد الصدق 
والكذب والسّارٌ وغيره» فقد قالوا: لو قال لنسائه: «من أخبرَثئي منكنٌّ بقدُوم زيدٍ فهي 
طالقٌ» فأخبرته امرأته بذلك وهي كاذبة أو بعد علمه به من غيرهن طلقتء أجيب : بأن 
للرمانة ونحوها عددًا خاصًا 555010000 فإذا أخبرته بعدد حَبّهًا كاذبة لم تَخْيِرْ به 
بخلاف قدوم زيد فيصدق بالخبر الكاذب» وأما الخاره فإنها تختص بالخبر الأول السَّارٌ 
الصدق قبل الشعورء فإذا قال لنسائه: «من بَسْرَئْنِي منكنّ بكذا فهي طالقٌ» فأخبرته 
اترأته بذلك كانيًا بعد [خبار غيرهاء: أو كان غير سَادٌ بأن كان بسوءء أو وهي كاذبة» أو 
بعد علمه به من غيرهنّ لم تطلق لعدم وجود الصفة» نعم مَحَلَّ اعتبار كونه سَارًا إذا 
أطلق ؛ كقوله : «من بَشّرتئي بخبر أو أمر عن زيد»» فإن قيّد كموله: «من يَشّرتني بقدوم 
زيد فهي طالق» اكتفي بصدق الخبر وإن كان كارها كما قاله الماوردي . 

ولو قال لزوجته : «إن لم تَعْدّي جور هذه الشجرة اليوم فأنت طالقٌ» فقيل: يتخلص 
من الحنث بأن تفعل ما ذكر آنفاء وقيل: يجب أن تبتدىء من الواحد وتزيد حتى تنتهي 


إلى العلم بما ذكرء وهذا هو الظاهر؛ لأنها إذا لم تبدأ بالواحد لم تَعَدَ جَوْرْهًَا . 
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[فروعٌ في التعليق والتخلّص من الطلاق المعلّق] 

فروع: لو سقط حجر من علو فقال لزوجته : إن لم تخبريني الساعة من رماه فأنت 
طالق» ولم يرد تعييئاء فقالت: «مخلوفٌ» لا «أدمي» لم يحنث؟ لأنها صادقة بالإخبار. 
ولم يتخلص من الحنث بقولها: «رماه آدمي»؛ لجواز أن يكون رماه كلب أو ريح أو 
نحو ذلك لأن سين لحت وعد وشككنا فى المائم :و عئة بمنا لواقال :انك طالق 
إلا أن يشاء زيد اليوم»"» فمضى اليوم ولم تعرف مشيئته . 

ولو قال لها: «إن لم أَقْنْ كما تقولين فأنت طالق» فقالت له: «أنت طالق ثلانًاك 
فخلاصة من الحنث أن يقول: «أنت طالق ثلانًا إن شاء الله» أو «أنت طالق ثلانًا من 
وثاق» أو «أنتٍ قلتٍ: أنت طالق ثلاثا» . 

ولو علَّق طلاقها وهي في ماء جار بالخروج منه وبالليث بأن قال لها: «إن خرجتٍ 
منه فأنت طالق» وإن لبثتٍ فيه فأنت طالق» لم تطلق خرجت أو لبثت؛ لأنه بجريانه 
يفارقها. فإن قال لها ذلك وهي في ماء راكد فخلاصه من الحنث أن تحمل منه فورًا. 

ولوغال لها «إن أَرَفْتِ ماء هذا الكوز فأنت طالقء» وإن شربْتِهِ أنت أو غيرك فأنتٍ 
طالق» ثم إن تركته فأنتٍ طالقٌ» فَبَلَّتْ به خرقة وضعتها فيه» أو بَلَنْهَا ببعضه. أو شربت 
هي أو غيرها بعضه لم تطلق . 

ولو قال لها: «إن خالفت أمري فأنت طالق» فخالفت نهيه؛ كأن قال لها: «لا 
تقومي» فقامت لم تطلق كما جزم به ابن المقري في «روضه»؛ لأنها خالفت نهيه دون 
أمرهء قال فى أصل «الروضة»: «وفيه نظرٌ بسبب العرف». ولو قال لها: «إن خالفتِ 
نهيى فأنت طالك» فخالفت أمره؛ كأن قال: «قومي» فَرَقَدَتْ طلقت كما جزم به ابن 
العفو ف اازوفية! أباة لأن الأمر بالشيء نهيى عن ضده» قال في أصل «الروضة»: 
«هذا فاسد؛ إذ ليس الأمر بالشيء نهيًا عن ضده فيما يختاره» وإن كان أي نهيًا عن 
ضده ‏ فاليمين لا تبنى عليه؛؟ بل على اللغة والعرف». 

ولو قال لها: «زنيثٌُ» فأتكرت» فقال: «إن كنتُ زنيثُ فأنت طالق» طلقت حالا 
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وَلَوْ قال لثلاثِ : «مَنْ لم تُحبوز تخبزة ني بعَدَدٍ رَكعات فرَائضٍ الوم وَاللَيْلةِ2 فَقَالتْ 


م هس 


4 
سَبْعَ عَشْرَة1 007 «حَمْسَ عَشْرَةً ؛ 
عَشْرَةه؛ أَيْ لِسُحَافرٍ َم يتخ 


وَاحَدَةٌ: « م كه ٠‏ وَثَالثَة : إخدى 


بإقراره السابق. ولو قيل لزان: «زنيت؟»2 فقال: «من زنى فزوجته طالق» لم تطلق 
زوجته إن قصد َم الزاني لا إيقاع الطلاق . 

(ولو قال لثغلاث) من زوجاته: (من لم تخبرني) منكن (بعدد ركعات فرائض اليوم 
والليلة) فهي طالق. (فقالت واحدة) منهن: عدد ركعات فرائضها (سبع عشرة) ركعة 
بناء على الغالب» (و) قالت (أخرى) أي ثانية منهن: (١خمس‏ عشرة»؛ أي يوم جمعةء 
و) قالت (ثالثة) منهن: («إحدى عشرة»؛ أئَ لمسافر لم يقع) على واحدة منهن طلاق ؛ 
لصدق الكلّء نعم إن أراد أحد هذه الأيام عيئًا فالحلف على ما أراده . 

[فروعٌ في ذكر بعض التّعليقات] 

فروع: لو قال لزوجته : «إن خرجت إلا بإذني فأنتٍ ا و 
أو كانت مجنونة أو - فخرجت لم تطلق؛ لأن «إنْ) لا تقتضي التكرارء فصار كما 
لو قال: «إن خرجت مَرّةَ بغير إذني فأنتٍ طالقٌ»» وهذا بخلاف 1 لو قال: «إن خحرجت 
لابسة وب حرير فأنتٍ طالقٌ» فخرجت من غير ثوب حريرء ثم خرجت لابسة ثوب 
حرير فإنها تطلق. والفرق: أن خروجها بلا ثوب حرير لم تنحلّ به اليمين لعدم الصفة» 
فحنث في الثاني بخلاف هذه. ولو أذن ثم رجع فخرجت بعد المنع لم يحنث؛ لحصول 
الإذن وإن قال الشيخ أبو نصر : «فيه نظ . 

ولو قال: «كلما خرجت إلا بإذني فأنتِ طالق» فأي مرة خرجت بغير الإذن طلقت؛ 
لأن «كلما» تقتضى التكرار كما مده وخلاصه من ذلك أن يقول لها: «أذنت لك أن 
نخرجي منى شتت أو كلما شئت». 

ولو قال لها: «إن خرجت لغير الحمام فأنت طالق» فخرجت إليه ثم عدلت لغيره لم 
تطلق؛ لأنها لم تخرج إلى غيره» بخلاف مالو خرجت لغيره ثم عدلت إليه. ولو 
خرجت لهما فوجهان؛ أحدهما وصحكّححه في «الروضة» هنا_: أنها تطلق؛ لأنها 
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خرجت لغير الحمام؛ كما لو قال لها: «إن كَلَّمْتٍِ زيدًا وعمرًا». والثاني: أنها لا تطلق 
كما في «المهمات»»؛ وهو المعروف المنصوصء وقد قال في «الروضة» في الأيمان: 
«الصواب الجزم به»» وعلله الرافعي: بأن المفهوم من اللفظ المذكور الخروج 
لمقصود أجنبي عن الحمام. وهذا الحمام مقصود بالخروج . وقد حاول شيخنا بين 
ما هنا وما فى الأيمان بأن ما هناك محمولٌ على ما إذا قصد بحلفه الخروج لغير الحمام 
فقطء وهذا أؤلى من التناقض . 

ولو حلف لا يخرج من البلد إلا مع امرأته فخرجا؛ لكنه تقدم عليها بخطوات» أو 
حلف لا يضر بها إلا بموجب فَمََمُْ قضربها بسوط مثلا لم تطلق للف في الأولى؛ 
ولضربه لها بموجب في الثانية؛ إذ المراد فيها بالموجب ما تستحقٌّ الضرب عليه تأديبًا . 

ال ل ا 0 أو خلطا رَاديهما 
وأكل من ذلك” لم يحنث؛ لأن الضيف يملك الطعام قبيل الازدرادء والملتقط يملك 
الملقوط بالأخذء والخلط في معنى المعاوضة . 

ولو حلف لا يدخل دار زيد ما دام فيهاء فانتقل منها وعاد إليها ثم دخلها الحالف 
وهو فيها لم يحنث لانقطاع الديمومة بالانتقال منهاء نعم إن أراد كونه فيها فينبغي أن 
يحنث ؛ قاله الأذرعي 

ولو قال لها: «إن لم تخرجي الليلة من داري فأنت طالق ثلاثًا» فخالعها بنفسها أو 
أجنبي في الليل وإن تمكنت قبله من الخروج» ثم جدّد نكاحها أو لم يجدّده وإن لم 
تخرج لم تطلق؛ قال الرافعي : «لأن الليل كلَّهُ محلٌ اليمين ولم يمض الليل كله وهي 
زوجة له»» وقد تقدّم أن ابن الرفعة أفتى بأنه لا يتخلص بذلك فيما لو حلف : «لأفعلنٌ 
كذا فى مدة كذا» بعد أن أفتى بخلافه وقال: «تَبيَنَ لي أنه خطأ». ورَّدَّ عليه البلقيني 
رفاك :019 السواك تنا اكش بيه 4051 وهر ظاهر كلهم لايعاي فلج عو ال ا 


. قوله: «وأكل من ذلك» ليس في نسخة البابي الحلبي‎ )١( 
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وَلَوْ قَالَ: «أَنْت طَالقٌ إِلَى حين» أو «رَّمان» أَؤ ١بَمْدَ‏ حين» طَلَقَّتْ بحُضرء لَحْظَة 
وَلِوْ قال: «أنتٍ طالقٌ إلى حين» أو «زْمَانِ) أو «بَعْدَ جين" طلقث بمُضيّ 3. 


[وقت وقوع طلاق من قال لزوجته : «أنت طالق إلى حين» ونحو ذلك] 

«ولو قال) لها: («أنت طالق إلى حين» أو) إلى (زمان)؛ أع يعد كل عدهنا: ف«إلى» 
في كلامه بمعنى «بعداء (أو «بعد حين») أو «زمان» (طلقت بمضي لحظة)؛ لأن ذلك 
يقع على المدة الطويلة والقصيرة؛ قال تعالى: # حِيِنَ تمسوبت وحن تَصبِحُونَ © [الروم: 
]» وقال تعالى : « هَل أَنَ عل الوضَن ين ين الدَّ هر »* [الإنسان: »]١‏ قيل : أراد تسعة أشهرء 
وقيل: أربعين سنة» وقيل: مائة وعشرين سنة» وقيل: ستمائة سنة» وهي التي بين 
عيسى وبين نبينا يلِ. فإن قيل: لو قال: «والله لأفضيئَكَ حَقَكَ إلى حين» لم يحنث 
بمضي لحظةء فَهَلَا كان هنا كذلك؟ أجيب : بأن الطلاق إنشاءًء والأنفية؟ وضد فبرجع 
فيه إليه . 

تنبيه : «العصر» و«الدهر» هو الزمن كما قاله الجوهري. 

و«الوقت» و«الآن» و«الحقب» ‏ بفتح القاف ‏ كالزمان والحين فيما مَتَ كما قاله 
الأصحاب وإن استبعده الإمامٌ والغزاليٌ» أما «الحُقَب» ‏ بضمٌ القاف ‏ فهو ثمانون سنة . 

فروع: لو حلف: «لا صَمْتُ زمانا؛ حنث بالشروع في الصوم؛ كما لو حلف: «لا 
صَمْتُ». ولو حلف ليصومَنَّ أزمنة كفاه صوم يوم لاشتماله على أزمنة» ولو حلف 

مَنَّ الأيام كفاه ثلاثة منها. 1 

ولو قال لزوجته : «إن كان الله يُحَذّبُ الموحٌدين فأنت طالق» لم تطلق إلا أن يريد إن 
كان يعذب أحدًا منهم . 


د 1 16 5 - 50 وم 
ولو اتهمتهٌ زوجته باللواط فحلف لا يأتي حرامًا حنث بكل مُحَرَم . 


أيضا» لغا الأخير ؛ لأنه كلام مبتداً ليس فيه صيغة تعليق ولا عطف . 
ولو قال لها: «أنت طالق في البحر» أو «في مكة» أو «في الظِلٌ» أو نحو ذلك مما 
لا يننظر طلقت في الحال إن لم يقصد التعليق . 
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وَلوْ على بِرَؤَيَة رد أؤ لميه وَةَ َذَفِهِ تنا وَلَدُحَيًا وَمَيَْا؛ 0 


[تعليق الزوج طلاق زوجته برؤيتها زيدًا أو لمسه أو قذفه أو ضربه] 

(ولو علّق) الطلاق (برؤية زيد) مثلا؛ ك إن رأيته فأنتٍ طالقٌ»» (أو لمسه وقذفه)؛ 
كك إن تنسب أن قرفي قانك تال + (اكتاولة) التمليق :(ندكًا ومتا) » فسحدةه بروية 
الميت ومس بشرته؛ لصدق الاسم في الميت كما في الحَئٌ. ولهذا يُحَدّ قاذفه وينتقض 
وتعة تاش وري باز شزلةااته بعاز, وهيل مره ره وباتة. 

ويكفي في الرؤية رؤية شيء من بدنه ولو غير وجهه. ولو رأته وهي سَكرَى أو وهو 
سكران ولو كان المرئئٌ في ماء صافيٍ وزجاج كثات لذ خيال قيهما طلقت: لرعوه 
الوصف. بخلاف ما لو رأته وهي نائمة» أو وهو مُتَزِدٌ بثوب أو ماء كَدِرٍ أو زجاج كثيفٍ 
أو نحوهء أو برؤيتها خياله في المرأة؛ نعم لو علق برؤيتها وجهها فرأته في المرأة 
طلقت ؛ إذ لا يمكنها رؤيته إلا كذلك ؛ صرح به القاضي في «فتاويه» فيما لو على برؤيته 
وجهه. ويعتبر مع ما ذكر صدق رؤية كُلَّه عرفاء فقد قال المتولي بعد ذكره ما مَرَ: «أما 
لو أخرج يده أو رجْلَهُ من كَرَةِ فرأت ذلك العضو منه لم تطلق؛ لأن الاسم لا يصدق 
عليه»؛ فإن كانت عمياء وأيس من برئها عادة؛ كمن تراكم على عينيها البياض أو 
غان6”'© أوولدة عنما فتعليق يسيححيل: 

ولو علّق برؤيتها الهلال حمل على العلم به ولو برؤية غيرها له أو بتمام العدد فتطلق 
بذلك؛ لأن العرف يحمل ذلك على العلم. وعليه حمل خبر: «صَوْمُوا لِرُؤْيَتِهِ»" 
بخلاف رؤية زيد مثلا فقد يكون الغرض زجرها عن رؤيته. وعلى اعتبار العلم يشترط 
الثبوت عند الحاكم كما في الخبر السابق» أو تصديق الزوج كما قاله ابن الصباغ 
وغيره. ولو أخبره به صبيٌ أو عبد أو امرأة أو فاسقٌ وصدّقه فالظاهر ‏ كما قال 
الأذرعي - مؤاخذته. ولو قال: ددرت بالرؤية المعاينة4؛ صدق بيمينه» نعم إن كان 


. في نسخة البابي ا لحلبي : «عاريًا؛‎ )٠١( 

زفق أخر جه البخارئٌ في اصحيحها؟ كاب الصوم. باب قول النبي وطلة : «إذا رأيتم الهلال فصومواء 
وإذا رأيتموه فأفطروا» / ./١8٠١‏ ومسلم. كتاب الصيام. باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال 
/6١1ه؟/.‏ 
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تلاف صربة + 


التعليق برؤية عمياء فلا يُصَدَّقّ لأنه خلاف الظاهر؛ لكن يُدَيِّنُّء فإذا قبلنا التفسير 
بالمعاينة ومضى ثلاث ليالٍ ولم ثَرَ فيها الهلال من أوّل شهر تستقبله انحلت يمينه؛ لأنه 
لا يُسمّى بعدها هلالا . 

(يخلاف ضربه) إذا علّقَ الطلاق به؛ ك (إِنّْ ضربتٍ زيدًا فأنت طالق» فضربتةٌ وهو 
ميت لانتفاء الألم» أو وهو حي طلقت بضربه بسوط أو وَكْز أو نحو ذلك إن آلمّ 
المضروبَ كما في «الروضة» ولو مع حائل» بخلاف ما إذا لم يؤلمه”''» أو عضه أو 
قطع شعره أو نحو ذلك» فإنه لا يسمى ضربًا. فإن قيل: قد صرّحوا في الأيمان بعدم 
اشتراط الإيلام فكان ينبغي أن يكون هنا كذلك» أجيب: بأن الأيمان مبناها على 
العرف. ويقال في العرف : «ضربه فلم يؤلمه». 

[فروعٌ في تعليق الزوج طلاق زوجته بتكليمها رجلا بعينه] 

فروع: : لو عَلّقَ بتكليمها زيدًا فَكَلْمَنَهُ وهو مجنونُ أو سكران سُكْرًا يسمع معه 
ويتكلم. وكذا إن كلمته وهي سَكْرَى لا السكر الطافح طلَقَتْ ؛ لوجود الصفة ممن يُكَلَّهُ 
غيره ويِكَلّهُ هو عادة» فإن كَلّمَنَهُ في نوم أو إغماء منه أو منهاء أو كلمته وهي مجنونة» 
أو كلمته بهمس - وهو خفض الصوت بالكلام بحيث لا يسمعه المخاطب - أو نَادَنْهُ من 
مكان لا يسمع منه وإن”"' فهمه بقرينة أو حملته ريح إليه وسمع لم تطلق؛ لأن ذلك 
لا يسمّى كلامًا عادة. وإن كلمته بحيث يسمع؛ لكنه لا يسمع لذهولٍ منه أو لشغل أو 
عْط ولو كان لا يفيد معه الإصغاء طلقت؛ لأنها كلمته وعدم السماع لعارض . وإن كان 
أصمّ فكلمته فلم يسمع لصمم بحيث لو لم يكن أصمّ لسمع. فقيل: يقع؛ لأنها كلمته 
بحيث يسمع وإن تعذّر السماع لأمر به» فأشبه شغل قلبه» وصحّح هذا الرافعي في 
«الشرح الصغير»». وجزم به في أصل «الروضة» في كتاب الجمعة» ونقله المتولي ثم عن 
النّمّء وقال الزركشي : «تتعين الفتوى به». وقيل: لا تطلق؛ لأنها لم تكلمه عادة فهو 


)00( في المخطوط : «يوجد ألمه». 
فيه في نسخة البابي الحلبي: «فإن». 
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في حَقَّهِ كالهمس» وبهذا صرّح المصنف في «تصحيحه» وجرى عليه ابن المقري في 
(روضه)». هذا والأوجه ‏ كما قال شيخنا حمل الأول على من يسمع مع رفع الصوت». 
والثاني على من لم يسمع مع رفعه» وهذا أَوْلى من تضعيف أحد الوجهين . 

ولو قال: «إن كلمت نائمًا ‏ أو غائبًا عن البلد مثلا ‏ فأنتِ طالق» لم تطلق؛ لأنه 
تعليق بمستحيل ؛ كما لو قال: «إن كلمت ميتًا» أو «حمارًا» . 

ولو قال: «إن كلمت زيدًا فأنت طالق» فكلمت حائطا مثالا وهو يسمع فوجهان؛ 
أصحّهما: أنها لا تطلق؛ لأنها لم تكلمه. والثاني: تطلق؛ لأنه المقصود بالكلام دون 
الحائط . 

والواقاق: :لزن كلتق وجل تان عالق »اكليف أباها آواغيرة شن مجارمها أو زوجها 
طلقت لحر السلة» فاك فال" «تصودث اندها مخ معالمة الرجال الأحانب» قبل من 
لأنه الظاه* . 

ولو قال: إن كَلَّمْتِ زيدًا أو عمرًا فأنت طالق» طلقت بتكليم أحدهماء وانحلّت 
اليمين فلا يقع بتكليم الآخر شيء» أو: «إن كلمت زيدًا وعمرًا فأنت طالق» لم تطلق إلا 
بكلامهما معًا أو مرتبّا» أو: «إن كلمت زيدًا ثم عمرًا» أو «زيدًا فعمرًا» اشترط تكليم زيدٍ 
أوَلا وتكليم عمرو بعده متراخيًا في الأولى» وعقبَ كلام زيد في الثانية . 

تنبيه : الأصحاب إلا الإمام والغزالي يميلون في التعليق إلى تقديم الوضع 
اللغوي على العرف الغالب؛ لأن العرف لا يكاد ينضبط كما مَدَ في «إن لم تُمَيْرِي 
توايَ من نَوَاكِ». فإن معناه الوضعي: التفريق» ومعناه العرفي: التعيين. هذا إن 
اضطرب العرفء فإن اطرد عْمِلَ به لقوّة دلالته حينئذء وعلى النّاظر التأمل والاجتهاد 
فيما يُستفتى فيه؟ نقله الرافعي عن الغزالي وأقره. ولا يختصنٌ بقول الغزالي؛ بل يأتي 
على قول غيره؛ ومنه مايأتي في الخسيس على قول المصنف: «ويشبه. .. إلى 
آخره» . 
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إنْ أَرَادَ مُكَافأَتَهَا بإشمّاع مَا بَكْرَهُ طلم طلقَث وَإِنْ لم يَكْنْ سَفَدٌ أَو التَعْليِقَ اغثيِرَتِ الصّفَف 
وَكَذَا إِنْ لَمْ يَقْصِدْ في الأَصَعحٌ وَالسَفَهُ: مُنَانِي إِطْلَاقٍ التصَدْفِء وَالَْسِيسنُ : قِيلَ: مَنْ 


[مطلبٌ في بيان أوصافٍ تجري في مخاصمة الزوجين ويُعلّقَ عليها الطلاق] 
ثم شرع في بيان أوصاففٍ تجري في مخاصمة الزوجين ويُعَلّقُ عليها الطلاق» 
فقال: (ولو خاطبته) زوجته (بمكروه) من القول؛ (ك«يا سفيه» يا خسيس» فقال) لها: 
(إن كنث كذاك) ‏ أي سفيهًا أو خسيسًا ‏ (فأنتٍ طالقٌ» إن أراد) بذلك (مكافأتها بإسماع 
ما تكره)؛ أي إغاظتها بالطلاق كما أغاظته بالشتم المكروه» والمعنى: «إن كَنْتُ كذلك 
في رَعمِكِ فأنت طالقٌ (طَلَقَتْ) حالا (وإن لم يكن سفه) أو خِسَّدٌء (أو) أراد (التعليق 
اعتبرت الصفة) كما هو سبيل التعليقات» فإن لم تكن موجودة لم تطلق. (وكذا) تعتبر 
الصفة (إن) أطلق بأن (لم يقصد) شيئًا (في الأصح) نظرًا لوضع اللفظ. فلا تطلق عند 
عدمها. والثاني: لا تعتبر الصفة؛ حملا على المكافأة اعتبارًا بالعرف. وهذا هو 
الخلاف في أنه يُرَاعَى الوضع أو العرف . 
(والسّفَهُ) المعلّق به كما هو في «المحرّر»: (مُنافي إطلاق التصرف)» فهو صفة 
لا يكون الشخص معها مطلق التصرفء وقد مَرَ ذلك في بابه؛ قال الأذرعي : «والعرفٌ 
في زمننا جار بأنه ذو اللسان الفاحش المواجه بما يستحيي منه غالب الناس» فالوجه 
الجمل علنة لأسيدا قن اناي الد لا يخرف التشه سن غير وفك كدان قرينة على لاد 
ذلك ؟ بأن خاطيها ما فيه فحكن من القول فخاطيتة يذلك:مقيرة إلى ما صذز منده: 
انتهى , والمتّجه أن السفيه يرجع فيه إلى ما قاله المصنف لا إلى ما قاله الأذرعي إلا إن 
هو(١١).‏ 


اْعاه وكان هناك قرينة» وأما العامّيٌ”'' فيرجع فيه إلى ما قاله وإن لم توجد قريئنة . 
(والخسيس : قيل) ‏ أي قال العبادي : معناه أنه (من باع دينه بدنياه) ؛ أي ترك دينه 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «العاصي». 
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يُقَالَ : هُوَ مَنْ يَتَعَاطى غَدْدَ رَ لائق به بُخلا . 


لاشتغاله بدنياه» قال: «وأخسيٌ الأخساءِ من باع آخرتةُ بدنيا غيره»» وقال الرافعي تفقَهًا 
من نفسه نظرًا للعرف: (ويشبه أن يقال) في معنى الخسيس : (هو من يتعاطى غير لائق به 
بخلا) بما يليق بهء بخلاف من يتعاطاه تواضمعًا. و«القرّاد؛: من يجمع بين الرجال 
والنساء جمعًا حرامًا إن كنّ غير أهله؛ قال ابن الرفعة: «وكذا من يجمع بينهم وبين 
المرد)ا. و'المَرْطَبَانَ؛ : من يسكت على الزاني بامرأته» وفي معناه محارمه ونحوهن. 
و«الدَّيُوتُ» ‏ بالمثلّئة ‏ : من لا يمنع الداخل على زوجته من الدخول. قال الأذرعي: 
«ويشبه أن محارمه وإماءه كزوجته للعرف». و«قليلٌ الحميّة»: من لا يغار على أهله 
ومحارمه ونحوهرً. و«القَلّاشٌ»: الذواق للطعام ؛ كمن يريد أن يشتري ولا يريد 
الشراء”''» و«البخيل»: مانع الزكاة ومن لا يَمَرِي الضيف. فكلّ منهما بخيل. ومن قيل 
له: «يا زوج القَحْبّة» فقال: «إن كانت زوجتي كذا فهي طالق» طلقت إن قصد التخلص 
من عارها؛ كما لو قصد المكافأة» وإلا اعتبرت الصفة. و«القَحْبَةُ»: هي البغيٌ. 
و« الجَهْوَدُوريُ)9": من قام به الذلة والخساسة. وقيل: من قام به صفرة الوجهء 
فعلى الأول إذا علق الطلاق به المسلم لم تطلق؛ لأنه لا يوصف بهاء فإن قصد المكافأة 
بها طلقت في الحال. والكؤْسَح2: من قل شعر وجهه وعدم شعرُ عارضيه. 
و«الأحمقٌ»: من يفعل الشيء في غير موضعه مع علمه بقبحه» وقيل: من لا ينتفع 
بعقله» وقيل: من يعمل ما يضره مع علمه بقبحه. و«العْوْغاءٌ»: من يخالط الأراذل» 
ويخاصم الناس بلا حاجة. و«السَّفِلَةُ: من يعتاد دنيءَ الأفعال لا نادرًا. فإذا وصفت 
زوجها بشيء من ذلك فقال لها: «إن كنت كذلك فأنت طالق»» فإن قصد مكافأتها 
طلقت في الحال» وإلا اعتبر وجود الصفة . 

ولو قالت له: «كم تُحَرَكُ لِخيَتكَ. فقد رأيث مثلها كثيرًا» فقال لها: «إن كنتٍ رأيتٍ 


)١(‏ كذا في نسختي المقابلة. قال العلامة النوويٌ رحمه الله تعالى: وهو من يوهم أنه يشتري الطعام 
ليذوفه وهو لا يريد الشراء. 
انظر : روضة الطالبين؛ .)١1857/4(‏ 

)1١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «الجهودوري؟. 
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مثلها كثيرًا فأنت طالق»» فهذه اللفظة في مثل هذا المقام كناية عن الرجولية والفتوة 
ونحوهاء وإن حمل اللفظ على المكافأة طلقت. وإلا اعتبرت وجود الصفة . ولو قالت 
له: «أنا أستنكف منك». فقال : 5 امرأة تستنكف مني فهي طالق» فظاهرُهُ المكافأة 
فتطلق حالا إن لم يقصد التعليق . 

فروع: لو قالت لزوجها المسلم : «أنت من أهل النار» فقال لها: «إن كنثُ من أهل 
النار فأنت طالق» لم تطلق؛ لأنه من أهل الجنة ظاهرًاء فإن ارتدٌ ومات مرتدًا بَانَ وقوع 
الطلاق . فإن قالت ذلك لزوجها الكافر فقال لها ذلك طلقت؛ لأنه من أهل النار ظاهراء 
فإن أسلم بَانَ عَدَمْ الطلاق» فإن قصد الزوج في الصورتين المكافأة طلقت في الحال. 
ولو قال المسلم: «إن لم أكن من أهل الجَنَّةِ فأنتِ طالقٌ» لم تطلق إن مات مسلمًا وإن 
أذنب» وإلا تبين وقوعه. 

ولو حلف شافعييٌ وحنفيٌ كلّ منهما أن إمامّهُ أفضلٌ من الآخر لم يحنث تشبيهًا 
بمسألة الغراب ؛ ولأن كلا من الإمامين قد يعلم ما لا يعلمه الآخر. 

ولو حلف سُنَنّ أن أبا بكر أفضل من عليٌ وعكس الرافضئٌ حنث؛ لقيام الأدلة على 
أفضليّة أبي بكر. ولو حلف السُئَّنٌ أن الخير والشّرَ من الله تعالى» وحلف المعتزليتٌ 
أنهما من العبد حنث لقيام الأدلة أنهما من الله. وسّئِلَ بعضهم عن الحنبليٌ يقول : إن 
لم يكن الله على العرش فامرأتي طالقٌ» وعكس الأشعريٌء فقال: إن أرادٌ الحنبليٌ 
المعى القق وؤديه القراة له قطلت افرانة:: ْ 

خاتمة: لو قال لزوجته: إن أترأييى من دَينِكَ فأنت طالق» فأبرأته براءة صحيحة 
وقع الطلاق بائتاء بخلاف مالو قال لغيرها: إن أبرأتني من دينك فزوجتي طالق» 
فابرأته براءة صحيحة وقع الطلاق رجعيًا؛ لأنه تعليقٌ محض 

ولو قال لزوجته: «إن فعلتٍ معصية فأنت طالق» لم تطلق بترك الطاعة كالصوم 
والصلاة؛ لأنه ترك وليس بفعل . 

ولو رَطِىه زوجته ظانًا أنها آمَنَهُ فقال: «إن لم تكوني أَحُلّى من زوجتِي فأنتٍ 
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طالقٌ» طلقت في أحد وجهين يظهر ترجيحه تبعًا لميل الإسنوي له لوجود الصفة؛ لأنها 
هي الزوجة فلا تكون أحلى من نفسهاء والوجه الثاني: أنها لا تطلق لظئه أنه يخاطب 
غيرها. ولو قال: «إن وَطِدْتُ آمَتِي بغير إذن زوجتي فهي طالق» فاستأذنهاء فقالت له: 
«طَأمًا في عينها» لم يكن إذنًا؛ قال الأذرعي : إلا إن دَلَّ الحال على الإذن في الوطء كان 
إذنَاء وقولها: «في عينها» يكون توسّعًا له في الإذن لا تخصيصًا . 

ولو قال لزوجته: «إن دخلث البيت ووجدث فيه شيئًا من متاعك ولم أكسره على 
رأسك فأنت طالق»» فوجد في البيت هاونا لم تطلق كما جزم به الخوارزمي ورجحه 
الزركشي؛ للاستحالة» وقيل: تطلق قبل موته أو موتها لليأس . 

ولو قال لها: «إن غَْسَلْتِ ثوبي فأنت طالق» فغسله غيرها ثم غمسته هي في الماء 
تنظيفًا له لم تطلق؛ لأن الغرض في مثل ذلك الغسلٌ بالصابون ونحوه كالأشنان وإزالة 
الوسخ . 

ولو قال لها: «إن قََلْتُ ضَرَتَُكِ فأنت طالق» فقَبّلَهَا ميتةً لم تطلق؛ بخلاف تعليقه 
بتقبيل أَمّهِ فإنها تطلق بتقبيلها ميتة؛ إذ قبلة الزوجة قبلة شهوة ولا شهوة بعد الموت» 
والأمٌ لا فرق فيها بين الموت والحياة؛ لأن قبلتها قبلة شفقة وكرامة . 

أكرمنا الله سبحانه وتعالى وجميع أهلنا ومشايخنا وأصحابنا بالنّظر إلى وجهه 
الكريم . 
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بفتح الراء أفصح من كسرها عند الجوهري». والكسرٌ أكثر عند الأزهريٌ . و0 
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: المَدَةَ من الوُجوع2"7. وشرعًا: رَدٌ المرأة”؟' إلى النكاح من طلاق””' غير بائن في 
على وجه مخصوص”"' كما يؤخذ مما سيأتي . 
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عقب الطلاق إشعارًا بأنها في حكم ابتداء النكاح كما سيظهر في بعض فروعها وإن ظهر في بعض 
آخر أنها فى حكم استدامة التكاح ؛ أي لأنها لا تكون إلا بعده» ولذلك لا يطلق الترجيح فيها بشيء 
من أنها ابتداء نتكاح أو استدامة ؛ وسكت كالأصحاب عن سن الرجعة وعدمه؛ لاختلاف ذلك 
بحسب الحال. انتهى» وأصلها الإباحة وتعتريها أحكام النكاح؛ فتجب على من طلق إحدى زوجتيه 
قبل أن يوفي لها ليلتهاء وتحرم فيما إذا ترتب عليها عدم قسم أو عجز عن الإنفاق أو المعاشرة 
بالمعروف» وتكره حيث سن الطلاق» وتندب حيث طلقت بدعيًا . 

انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (0117/5). 

أي الرّجعة ‏ بفتح الراء وكسرها ‏ المرة. .. إلى آخرهء ولا يعارضه ما ذكره النحويون أن «قعلة» 
للمرة و«فعلة» بالكسر للهيئة؛ لأن ذلك اصطلاح نحويء وما هنا أمر لغوي باعتبار ما نقل عن 
العرب . 

أي من طلاق أو غيره. 

من إضافة المصدر إلى المفعول بعد حذف الفاعل؛ أي رد الزوج أو من قام مقامه من وكيل إلى 
التكاح ؛ أي الكامل» وإلا فهي في حكم المنكوحة بدليل لحوق الظهار والإيلاء والطلاق واللعان 
والتوارث؛ أو يقال: إلى النكاح"؛ أي موجبه وهو الحل. 

خرج وطء الشبهة والظهارء وكذا الويلاء. 

متعلق ب«ردّ» وهو إيضاح ؛ لأنه بعدها صار بائنًا؛ هق ل١.‏ 

أشار إلى شروط الرجعة؛ أي من كونها قابلة للجلٌء معينة» لم يُستوف عدد طلاقها. 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .سمط 


ار صخو 5 (0) 


ق نه شا هذ عا 1 هام ١‏ هن "اه متها اول الود لو 1 هرا لها افك رونك اموا قا اهز اذ به بهد“ سوبن اا ا" 1 للك زه أ ار ب ها مها مها ها اه و بهد اسار وا رهد م بقلي 197 أ ل لود د وا تا جه« 


والأصل فيه7”) 0 الإجماع قوله تعالى: # وَبمولهنَ” "2 أحق” " ردَهِنَ في دَلِكَ» - أي 
في العِدّة0) - 8 إن أرا موأ إضلنما » [البقرة: 4]774؛ أي رجعة كما قاله الشافعي رضي الله 
تعالى عنهء وقوله تعالى : # الطْلَىٌ مد مَيَّنَانِ فَإِمْسَالكأ مروت أو تربع بإ خسن # [البقرة: 9؟7]» 


والوَدٌ والإمساك مُفْسَرانِ بالرجعة. وقوله كَل : «أنَاني جِبْرِئل فَقَالَ: رَاجِعْ خفْصّة0 


)١(‏ أي في الرجعة. 

(0) أي أزواجهن؛ جمع «بعل»» والتاء لتأنيث الجمع ؛ كالعمومة على أنها جمع «عمٌ»»ء أو «البعولة» 
ا 9 . انتهى م د؛. 

)6 أفعل التفضيل ليس على بابه؛ إذ لا حقٌّ لغيرهم . 

(4) وعبارة الخطيب: «أي في التربص المفهوم من يتربصن»» والمعنى واحد. 

(4) هى بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء وكانت قبل النبي يقي تحت خنيس بن حذافة رضي الله 
عنه» فتوفي عنها بجراحات أصابته ببدر» وكانت ولادتها قبل النبوة بخمس سئين» وماتت بالمدية 
في شعبان سنة حمس وأربعين» وقد بلغت ثلانًا وستين سنةء وطلقها يك وسبب ذلك أنه يِف كان 
فى بيتهاء فاستأذنته في زيارة أبيهاء فأذن لها فأرسل تَلِةِ إلى مارية وأدخلها في بيت حفصة 
وواتقياء لصت تخقصة فأبضرت مارية في بثها سم الى كذ تددم دغل الى تب رجن طازية | ثم 
دخلتء وقالت له: إني رأيت من كان معك في البيت. وغضبت وبكت وقالت: يا رسول الله لقد 
جئت إلى شيئًا ما جئت به إلى أحد من نسائك في يومي وفي بيتي وعلى فراشي. فلما رأى في 
وجهها الغيرة قال: «اسكتي فهي عليّ حرام أبتغي بذلك رضاك»» وفي رواية: «أما ترضين أن 
أحرمها على نفسى ولا أقربها أبداة» قالت: بلى. وحلف أن لا يقربها. وفي رواية: «قد حرمتها 
على ومع هذا أخبرك أن أباك الخليفة من بعد أبي بكر فاكتمي هذا عليّ»: فأخبرت بذلك عائشة 
رضي الله عنها فقالت لها: قد أراحنا الله من مارية فإن رسول الله يك قد حرّمها على نفسهٍ . وقصت 
عليها القصة وكانتا متصادقتين» فأطلع الله رسوله يِه على أن حفصة قد نبّأت عائشة بما أسَرَّهُ إليها 

من أمر مارية وأمر الخلافة فطلّقهاء لما أخبر يل عائشة ببعض ما أسرته لها حفصة وهو أمر مارية: 
وأعرض عن بعضه وهو أمر الخلافة خوفًا أن ينتشر ذلك في الناسء» قالت عائشة : من أنبأك هذا؟ 
قال : ا ل ا ا «٠‏ بايا لي م رمآ لعل 
أنه ك4 [التحريم : ١‏ ]إلى قوله : ( مَدوْسَ أنه لكك يل نيكم [التحريم : 7]» فلما أفشت حفصهة 
سِرَهُ وف طلقهاء فجاءه جيل يأمره بمراجعتها؛ لأنها صوّامة قرّامة» وإنها إحدى زوجاته في 
الجنة . انتهى ملخصًا من سيرة «ح ل». 


عام ام الاك ل ام50امج/عم.//نومااطا 


(0) كاب التجحنا ام 
رط الْمُوْتجع : أَمْلِيّةُ التكاح بتَفْسِدٍ 00 


مد يم 


فَإنّهًا صَدَامَة قَوَامَة ونيا رَوْجَكَ قش الجَيهَي7١‏ ' رواه أبو داود وغيره بإسنادٍ حسن» 
وقوله يك ِعُمر: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا"”"2 كما مَرَ. ا 
[أركان الرجعة] 

وأركانها ثلاثة: مُرتجع” “2 وصيغةٌء وزوجة. فأمًا الطلاق فهو سببٌ لا ركنٌ من 
أركانها . 

[الركن الأول : المَرْتَجِمْ] 

وقد شرع في بيان الركن الأول فقال: و(شرط المرتجع أهلية النكاح بنفسه)؟ بأن 
يكون بالعًا عاقلا مختارًا غير مرَدٌ؛ لأن الرجعة كإنشاء النكاح» فلا تصح الرجعة في 
الردّة والصّبًا والجنون”*2» ولا من مُكرَو2*0 كما لا يصح النكاح فيها. 

تنبيه: الاحتراز عن الصبي فيه تجوز فإنه لا يتصور وقوع طلاقه حتى يقال: ١‏ 
نصح رجعته» . 

وتصح من السكران المتعدي بسكره. فإن قيل: يَرِدُ على هذا المّحْرم فإنه تصحّ 
رجعته”"2 ولا يصح نكاحهء أجيب: بأن فيه الأهلية وإنما الإحرام مانع» ولهذا لو طلّق 


000( أخرجه أبو داود» كتاب الطلاق» باب المراجعة / 17/7؟7/ عن عمر رضي الله عنه: «أن النبي للد 
طلَّقَ حفصة ثم راجعها». 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب معرفة الصحابة» ذكر أمْ المؤمنين حفصة بنت عمر بن 
الخطاب رضى الله عنهما / 51/57/ وسكت عنه الذهبي في «التلخيص». 

3( أخر جه البخاري في ااصحيحهة» )2 كتاب الطلاق / “هة:/. ومسلمء كتاب الطللاق» ياب تحريم 
طلاق الحائض بغير رضاها / /١51/1‏ . 

(©) هوالزوج. / 

(5) بأن طلّق في حال إفاقته» أو علَّقَ الطلاق بصفة ووجدت حال جنونه . انتهى #س ل6. 

)5( ونائم ومبرسم ومعتوه. 

00( ومثله من طلَّق أمة وتحته حرة وأمة؛ لأنها دوام كما مء وهما أهلّ للنكاح في الجملة . ووجه إدخال 
المُْرِم أنه أهلّ للنكاح وإنما الإحرام مانع ؛ أي فهر أهل للنكاح في الجملة . لا يقال: هذا يصدق 
بالمرتد. فيقال : «إنه أهل للنكاح في الجملة لولا الردة» ؟ لانًا نقول: بين الإحرام والردّة فرق 


عمش ام للا ا م50امج/عم.//نوم اط 


0 مخ | 5 (1) 
وَلَوْ طَلّنَ نَجُنَّ َلِلْوََِ الرَجْمَةُ عَلَى الصّحيح حَيِْتُ لَهُ ابْتدَاءُ التَكَاح . 
وَتَخْص 1 با رَاجعد جَعْتَك) وَارَجَعْتَكِ) وَ١ارْتَجَعْتَكِ)‏ , 


كعد ران لان كه رجعته لها مع أنه ليس أهلا لتكاحها ؛ لأنه أهل للتكاح 
في الجملة . 

وتصح مراجعة العبد”'؟ والسفيه بلا إذن وإن احتاجا في التكاح إليه؛ إِذْ يُغتفر في 
الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. قال الزركشي: «لو عتقت الرجعية تحت عبد كان له 
الرجعة قبل اختيارها . 

(ولو طَلَّنَ فَحُنّ فللولي”"' الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء النكاح)؛ بناءً على 
جواز التوكيل في الرجعة» وهو الصحيح. فإن قيل: مقتضى تعبيره أن في المسألة 
وجهين للأصحاب مع أن ما صكّحه المصنف منهما ليس بوجه؛ بل هو بحثٌ للرافعي 
جزم به الجيلي؛ أجيب: باحتمال وقوف المصنف على نقل الوجهين . 

[الركن الثاني : الصيغة] 

ثم شرع في الركن الثاني وهو الصيغةء وفي انقسامها إلى صريح وكناية» فقال: 

(وتحصل) الرجعة من ناطق (ب١راجعتك»‏ و«رجعتك:7"' و«ارتجعتك»)» وهذه الثلاثة 


حٍ واضح ؛ لأن الردة تزيل أثر النكاح كما سيصرح به؛ بخلاف الإحرام فإنه مانع كلا مانع؛ قاله «ح ل» 
وصحت رجعة المُحرم لإفادتها نوعا من الحل كالنظر والخلوة . انتهى . 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (5/ .)67١‏ 

. أى ولو بغير إذن السيد. انتهى «م ر‎ )١( 

فم اق يي عليه اذلكة لأنه جواز بعد امتناع , قال ابن قاسم : وانظر إذا طلق الصبي وحكم الحنبلي 
بصحة طلاقه؛ هل لوليه الرجعة حيث يزوجه كما هو ظاهر قياس المجنون؟ انتهى. أقول: الظاهر 
أن له الرجعة قياسًا على ابتداء النكاح وإن كان بائئا عند الحنبلي ؛ لأن الحكم بالصحة لا يستلزم 
التعدي إلى ما يترتب عليها وهو عدم الرجعة؛ فإن كان حكم بصحته وبموجبه وكان من موجبه عنده 
امتناع الرجعة احتاج في رذها إلى عقد جديد . انتهى هع ش» على «م ر» . 

(6) بتخفيف الجيم قال تعالى : « فَإن يَّجْمَكَ أَلّهُ إل طَأبِمَةَ © [التوبة: 0]87 ومثله : «راجعت زوجتي 
إلى عقد نكاحي؟؛ قال «ز ي»: واستشكل قول المرتجع: «راجعت زوجتي إلى نكاحي؛ مع أن 
المرتجعة لم تخرج عن نكاحه؛ بل هي زوجة حكمًا في النفقة وغيرهاء وأجيب: بأن المراد: » 


اعمط ام لاه ام50ا مجاعم . /لزومخطا 


وَالأصَحٌ أنَ الّدَ وَالإِمْسَاكَ ا ا 000 


صريحة لشيوعها وَؤٌرُوْدِ الأخبار بهاء ويّلحق بها كما في «التتمة» ما اشْمَقٌّ من لفظها('©؛ 
كقوله: «أنت مراجعة»”'' أو «مرتجعة» أو «مسترجعة» أو نحو ذلك . وتحصل الرجعة 
بمعنى هذه الألفاظ وما بعدها من سائر اللغات. سواء أعرف العربية أم لا" وسواء 
أضاف إليه أو إلى نكاحه؛ كقوله: «إليّ» أو «إلى نكاحي» أم لا؛ لكنه يستحب . 

تنبيه : لا يكفي مجرّد «راجعت» أو «ارتجعت» أو نحو ذلك؛ بل لا بُدَّ من إضافة 
ذلك إلى مُظهَرِ ؛ ك«راجعت فلانة4» أو مُضْمّر ؛ كار اجعتك)» أو مشار إليه؛ 
ك«راجعت هذه). 


(والأصح أن الدَّدَ والإمساك)؛ ك«رددتك» أو «أمسكتك”*2» وفى لغة قليلة 


- راجعتها إلى نكاح كامل غير صائر لبيئونة بانقضاء عدة. قال «ح ل»: فلو أسقط الضمير نحو 
«راجعت» كان لغوًا. انتهى» قال ١ع‏ ش» على «م ر؛: وينبغي أن يُستثنى منه ما لو وقع جوابًا لقول 
شخص له: «أراجعت امرأتك؟ التماسًا كما تقدم نظيره في الطلاق . اده 
واعلم أنه لا يشترط تحقق وقوع الطلاق على المعتمدء فلو شك فيه فراجع احتياطًا ثم اتضح له 
الحال صح؛ لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمرء وإنما لم يكتف بالوضوء فيمن شك ثم بان 
حدثه؛ لأنه لم يكن ثم جازمًا بالنية» والعباداث يعتبر لصحتها ما في نفس الأمر مع ظن المكلف؛ 
لئلا يكون متردّدًا في النية . انتهى . 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (5/ 5371 01717). 

)١(‏ أي مماهو مناسب له أو لها. لو قال: «أنت مراجعة» ‏ بكسر الجيم - أو «أنا مراجّع» ‏ بفتحها ‏ كان 
لغوًا. انتهى «ح ل2. وأما المصادر فكناية . 

(1) أو مرتجعةء ويقوم مقام الضمير «هذه» أو «فلانة» ولو حاضرة؛ فلا يكفى «راجعت» فقط. وهل 
يكفي الإضافة إلى جزئها؟ رَاجِعْه ؛ «ق ل» على «الجلال»؛ وأقول: وعد فوجدت اع ش» صرح 
بما نصه: ولو أضاف الرجعة إلى بعضها ‏ كأن قال: «راجعت يدك» أو «رجلك» أو نحو ذلك - 
لاايصح؛ لأن ما لا يصح توقيته ولا تعليقه لا يصح إضافته إلى الجزء . انتهى . 

(؟) وعلى هذا إذا أتى بغير العربية هل ما كان صريحًا بالعربية إذا أتى به بالعجمية يكون صريحاء أو 
يكون كناية. وتكون الكناية كناية باقية على حالها؟ سئل عن ذلك شيخنا في درسهء وتحرّر أن 
الصريح بالعربية إذا أتى به بالعجمية يكون صريحًا والكناية كناية . انتهى «خ ض»2. 

(١‏ وإن لم يقل: «إلئ؟ أو «إلى نكاحي» على المعتمد؛ هق ل». ونبّه الزركشي على أن الرّدٌّ أشهر في 
معنى الرجعة من الإمساك. وإن كان الإمساك متكررًا في القرآن بخلاف الرّد. ٠‏ ويجوز «مسكتكِ»- 


اعم ام لاه ام50 مجاعم .نوما 


حمق | 5 (7) 


5 عه ول ربك ار را سرس أرهرفه رَحَديه 
صريحان» وان التزويج وَالنكَاحَ كنايتان . وَليَقل : "رَدَددَ ته إلَىّ أو إلى نكاجي». 


ا ا ا ا 6 06 6 ا 1 ا 1 1 20 0 0111 1 د ك ف ف د سس بل مض نو 


«مَسَكْتّكِ» (صريحان) في الرجعة أيضًا؛ لورودهما في القرآن؛ قال تعالى : « وَمُولهنَ 
ََنُ رََِنَ في دَلِكَ 4 أي في العدة 8 إن َرَمَأ إِضَلنحًا» [البقرة: 18؟]؛ أي رجعة؛ كما قاله 
الشافعي رضي الله تعالى عنه. وقال تعالى: # فَأمَسكيُهُربَ يعوب »# [البقرة: .]971١‏ 
والثاني : أنهما كنايتان؛ لعدم اشتهارهما في الرجعة . 


(و) الأصح (أن التزويج والنكاح) في قول المُرتّجع : «تروجتك)207 3 «نكحتك)270) 


(كنايتان) وإن جُوٌرَ العقد على صورة الإيجاب والقبول كما صرح به في «البيان» وغيره؛ لعدم 
اشتهارهما في الرجعة» ولأن ما كان صريحًا في بابه لا يكون صريحًا في غيره كالطلاق 
والظهار. والثاني: هما صريحان؛ لأنهما صالحان للابتداء فَلأَنْ يصلحا للتدارك أَوْلَى . 


(وليقل) أي المرتجع : («رددتها إليّ» أو «إلى نكاحي») حتى يكون صريحًا. وظاهر 


كلامه أن هذا شرط» وهو كذلك كما في «الروضة» كأصلهاء وجرى عليه ابن المقري 
خلاقًا لابن الرفعة في عدم اشتراطه؛ لأن المُتبِادِرَ منه إلى الفهم ضدٌ القبول» وقد يُفهم 
منه الود إلى الأبوين بسبب الفراق» فلزم تقييده بذلك بخلاف البقية . 


[حكم الإشهاد على الرجعة] 
(والجديد) وعبّر فى «الروضة» ب«الأظهر'» (أنه لا يشترط) في الرجعة (الإشهاد) 


بها؛ لأنها في حكم استدامة النكاح”" السابق» ولذلك لا يحتاج إلى الوليٌ ورضا 


200 


شرق 


في لغة. ولو قال: «اخترت رجعتك» فليس بصريح؛ قال النووي: وينبغي أن لا يقول ما يقوله بعض 
الناس: «اشهدوا على أني راجعت زوجتي» . انتهى 2سم . 

أي سواء جرى ذلك في عقد أم لاء فإنه يكون كناية» فإذا جرى بينه وبين الولي عقد التكاح بإيجاب 
وقبول فهو كناية في الرجعة؛ لأن ما كان صريحًا في شيء لا يكون صريحًا في غيره؛ كالطلاق 
والظهارء فإن نوى فيما إذا عقد على الرجعية بإيجاب وقبول الرجعة حصلت وإلا فلاء ولا يلزم 
المال الذي عقد به . انتهى "م د؟ . 

أي أو «رفعت التحريم واخترت رجعتك' أو «أعدت جلك ؛ #سم1. 

أي في غالب الأحكام؛ ولذلك لا يحنث بها من حلف لا يتزوج على المعتمدء ولو حلف لا يراجع" 


عا م2 ام لالاك ل ام50امج/عم.//نومااط 


(10) وكاب لعبحنا > 


المرأة. والقديم المنصوص عليه في الجديد: أنه يشترط لا لكونها بمنزلة ابتداء 
التكاح ؟ بل لظاهر قوله تعالى : 8 فَأمسكُوَهنَ بمَعَروفِ روصي بمعروٍ ب وَأَشيِدُواً ذَوَىٌ عدَلٍ 
ينكد 4 [الطلاق: ؟]؛ أي على الإمساك الذي هو بمعنى الرجعة» وأجاب الأول: بحمل 
ذلك على الاستحباب ؛ كما في قوله تعالى: « وَأَضْهِدُدا إدَا يََايَمْشُرٌ » [البقرة: 787]؟ 
للأمن من الجحود. وإنما وجب الإشهاد على النكاح لإثبات الفراش"''' وهو ثابت هنا. 
فإن لم يشهد استحبٌ الإشهاد”" عند إقرارها بالرجعة خوف جحودهاء فإن إقراره بها 
في العدة مقبول لقدرته على الإنشاء . 
[حكم الرجعة بالكناية] 

وعلى الجديد (فتصح) الرجعة (بكناية)» ولهذا أتى بفاء التفريع؛ لأنه مستقلّ بها 
كالطلاق» وعلى مقابله : لا؛؟ بناء على أنها في حكم الابتداء . 

تنبيه: هل الكتابة ‏ بالتاء الفوقية ‏ كالكناية أو لا؟ مقتضى كلام الكيخين الأول 
وهو المعتمدء والذي جرى عليه الجمهور أنها لا تصح إلا باللفظ من القادر؛ نبّه على 
ذلك الزركشيء ولعل ذلك جرى على الغالبء. فإن قولهم: «ايصح بالصريح وبالكناية» 
صريح في الأول. 

أما الأخرس فتصح منه بالإشارة المفهمة» فإن فهمها كل أحدٍ فصريحة؛ أو فَطِنُونَ 


- حنث برجعته بنفسه أو وكيله؛ «ق ل»6. وانظر معنى هذه الظرفية» وما معنى كونها في حكم 
الاستدامة مع أنها استدامة» وكان الصواب أن يقال: لأنها استدامة. . . انتهى . 

)١(‏ المراد به الزوجيّة كما يصرّح الشارح في باب اللعان» فإن لم يشهد استحب الإشهاد عند إقرارها 
بالرجعة خحوف جحودها. ولو انقضت العدة وادعى الزوج أنه راجعها قبل انقضائها وأنكرت الزوجة 
الرجعة قبل انقضائها فلا يصدق الزوج إلا ببينة» فلو صدقته الزوجة في ذلك فلا يشترط البيئة . انتهى 
دع شض»2. 

)١‏ سواء بلفظ صريح - وهو واضح - أو كناية على اللفظ المنطوق به كما قاله الزركشي» ويسنّ على 
الإقرار بها أيضاء ويثاب على ذلك وإن كان فيه إرشاد؛ لانه ليس لمحض الإرشاد «ق ل»» فلو 
علمنا بالطلاق وانقضت العدة وعاشرها واذَّعى أنه راجعها فلا يصدق ولا يقر على ذلك إلا بالبينة» 
وهذا هو فائدة سَُنْيْة الإشهاد. 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . /لزومخا 


للمالا معو 5 (7) 
وَلَا تَقْبَلُ تَعْليقًا وَلَا تَخْصُلُ بفِعْلٍ كَوَطءِ . 


فقط فكناية» وبالكتابة ‏ بالفوقية ‏ لعجزه» فلا يتأتى فيه الخلاف المتقدم . 
[حكم اشتراط رضا الزوجة أو وليّها بالرجعة] 

ولة رشعوط رظن | ان ونعة ير اوها و نيا ول سيدق" [ذ| كافك مق ويسنّ إعلاء 

سيدها. 
[حكم تعليق وتأقبت الرجعة] 

(و) لا تسقط الرجعة بالإسقاط. و(لا تقبل تعليقًا) ولا تأقيتا كالتكاح» فلو قال: 
«راجعتكِ إن شئت» لم يصحء بخلاف نظيره في البيع؛ لأن ذلك مقتضاه بخلافه هناء 
ول فد ااراتعنطك: ]31 شعت أو ان عسة اح نمع البين ةد لآن ذلك تيل 
لا تعليق» فينبغي ‏ كما قاله الأذرعي - أن يفرق بين النحوي وغيره» ويستفسر الجاهل 
بالعربية» وإن قال: «راجعتكِ شهرًا أو زمنًا» لم يصح لما مَرٌ. 

تنبيه : لو قال لرجعيّةِ : «متى راجعتك فأنت طالق». أو قال لمن في نكاحه: «متى 
طلقْتك وراجعتك فأنت طالق» وراجعها صم الارتجاع وطلقت. 

ولو قال: «راجعتك للضرب أو للإكرام» أو نحو ذلك لم يضر في صحة الرجعة إن 
قصدهما أو أطلق؛ لا إن قصد ذلك دون الرجعة فيضر فيُسئل احتياطا؛ لأنه قد يتبين 
ما لا تحصل به الرجعة» فإن مات قبل السؤال حصلت الرجعة؛ لأن اللفظ صريح . 

[حكم حصول الرجعة بإنكار الطلاق أو بالوطء] 
(ولا تحصل) الرجعة بإنكار الزوج طلاقها لعدم دلالتِه عليهاء ولا (بفعل ؛ كوطء)”") 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «إن؟. 

(؟) مثالٌ لما لا تحصل به؛ خلافا لأبي حنيفة فإنها تحصل به عنده» فلو كانت شافعية فوطثها وهو حنفي 
فله الطلب وعليه الهرب. وعليه به مهر المثل وإن راجع بعده؛ لأنها في تحريم الوطء كالبائن فكذا 
في المهر؛ بخلاف ما لو وطىء زوجته في ردّتها أو ردّته ثم أسلمت أو أسلم؛ لأن الإسلام يزيل أثر 
الردّةْء والرجعة لا تزيل أثر الطلاق؟ قاله في «شرح المنهج». وقوله : «مهر المثل»؛ أي مهر بكر إن 
كانت بكرّاء ومهر ثيب إن كانت ثيبَاء وظاهره وإن علمت بالتحريم» قال شيخنا: وفيه أنه يلزم عليه» 


أعامطث ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زوماطا 


(84؟) 0 ا 


ومقدماته وإن نوى بذلك الرجعة”''؛ لعدم دلالته عليها؛ كما لا يحصل به النكاح» 
ولأن الوطء يوجب العدة فكيف يقطعها؟! نعم وطء الكافر ومقدماته إذا كان ذلك 
عندهم رجعة وأسلموا وترافعوا إلينا فنقرّهم كما نقرّهم على الأنكحة الفاسدة؛ بل 
أؤلى» وقد يَرِدُ على المصنف الكتابة فإنها من جملة الكنايات كما مَدَ وهي فعلٌ . 
[الركن الثالث : الزوجة] 

ثم شرع في الركن الثالث. وهي الزوجة»ء فقال: (وتختص الرجعة بموطوءة)؛ لأنه 
لاعِدَةَ على غيرهاء والرجعة إنما تثبت في العدة؛ قال تعالى: # وَيمولهنَ أَحن رهن في 
دَلِكَ م [البقرة: 7748]؟ أي في الترتصن الور بن كرك # يتربصرح* [البقرة: 74؟] . 

تنبيه : شمل إطلاقُةُ الوَطْءَ في القبل وكذا في الدُبُرِ بناءً على أنه يوجب العدةء وهو 
الأصح ؛ لكن يخرج منه من استدخلت ماء الزوج المُّحْتَرَمَ؛ مع أن الأصح أنه يوجب 
العدة ورَث + تغبت به الرجعة كما جزم به في «الروضة» في باب مثبتات الخيار في الكلام على 
العنَّ ا صحّح فيها في باب موانع النكاح عدم ثبوتهاء وقال الأذرعي: (إنه 
الصحيح». وتخرج الخلوة أيضاء وهو كذلك؛ بناءً على المذهب من أنه لا عدة بها. 

(طَلَّمَعْ)ء فالمفسوخ نكاحها لا رجعة فيها؛ لأن الله تعالى أناطها بالطلاق فاختصت 


أن يكون عقدٌ واحدٌ أوجب مهرين» وأجيب: بأن الموجب مختلف؛ لأن الموجب للأول نفس 
العقد. والموجب للثاني وطء الشبهة. قال ١ح‏ ل»: ولا يتكرر بتكرره لاتحاد الشبهة ما لم يدفع مهر 
الأول قبل الوطء الثاني . انتهى . 

تنبيه : الرجعية زوجة في خمس آيات: الأولى: في قوله تعالى: «وَلَهَري ألُمٌ صِمَا تَرَكْسْرَ » 
[النساء: 17]. الثانية : قوله تعالى: 8 مَإِلْمَطَلَعَدتِ مَمَنعابالْمَرُون © [البقرة: .]14١‏ الثالثة : « الَدِينَ 
يُطهِرُونَ يكم ين يْسآيهم » [المجادلة: ؟]. الرابعة: 9 لِلَّذِنَ يولنَ بن يِسَآِهمْ © [البقرة: 77؟]. 
الخامسة : « وَالْدِن بربُونَ أَنوجَهُم» [النور: 7]. 

انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (7/ 0177). 

)0( نعم لو صدر ذلك من كافر واعتقده رجعة ثم أسلموا وترافعوا إلينا أفررناهم كما نقرّهم على الأنكحة 
الفاسدة بل أوْلى ؛ لأنه دوام فيُتوسم فيه؛ بخلاف مالو ترافع حنفيّان فلا نقثهم إلا إن حكم لهما 
حاكم بصحته ؛ «برماوي»؟ مع زيادة. 


عمش ذم للا ا م50ام جاعم .سمط 


2 معو | 5 (0) 


د 0 قي ل سماد ا ل ا ل ل ا 2 
بلا عوّض لم يستؤف عدد طلاقهاء بَاقَيَةَ في العِدَةٍ. محل لحل ؛ لا رنَذَة . 


به. ولا بُدَ أن يكون (بلا عوض)؛ لأن المطلقة به قد ملكت نفسها. (لم يُسَتوفَ عدد 
طلاقها).ء بخلاف ما إذا استوفى فإنه لا سلطنة له عليها. (باقية في العدة)؛ لقوله 
تعالى : # هَِلَضْنَ أَجلَهنَّ فلا سَصْلُوهُنَ أن يكحن أَروجَهَنَ 4 [البقرة: 0177 ولو كان حق الرجعة 
باقيًا لما كان يباح لهن النكاح . 

تنبيه : يدخل في كلامه ما إذا خالط الرجعية مخالطة الأزواج بلا وطءء فإن العدة 
لا تنقضى ولا رجعة له بعد الأقراء أو الأشهرء. وأما إذا وطئها الزوج في العدة فإنها 
دقاف ويدخل فيها البقية ولا يراجع إلا في البقية كما سيأتي. ويخرج منه ما إذا 
وُطِنَتْ بشبهة فحملت ثم طلقهاء فإن له الرجعة في عِدَّةِ الحمل على الأصح مع أنها 
ليست في عدته» وسيأتي في هذه خلافٌ في العدد. 

ولو قال بدل قوله: «باقية»: «لم تنقض عِدَنْهَاه لشمل هذه الصور؛ اللَّهُمَ إلا أن 
يحمل البقاء في كلامه على بقاء أصل العدة. 

(مَحَنَّ لحلّ) أي قابلة للحلّ للمُراجع» فلو أسلمت الكافرة واستمر زوجها وراجعها 
كرام يفيج 

(لا مرتدة) فلا تصح رجعتها؛ لأن مقصود الرجعة الحلٌ والرّدَةَ تنافيه» وكذا لو ارتذ 
الزوج أو ارتدًا معّاء وضابط ذلك: انتقال أحد الزوجين إلى دَِيْنٍ يمنع دوام النكاح . 

تنبيه : لا يَردُ على المصنف رجعة المُحْرِمَةٍ فإنها صحيحة مع عدم إفادة رجعتها جل 
الوطء؛ لأن المراد قبول نوع من الجِلٌّ» وقد أفادت جل الخلوة. 

وبقي من شروط المرتجعة كونها معينة» فلو طَلَّقَ إحدى زوجتيه وأبهم ثم راجعء أو 
طني جبيكا ل راشع رداق لتفي اعد إذ ليست الرجعة في احتمال الإربهام 
كالطلاق لشبهها بالنكاح» وهو لا يصح مع الإبهام. ولو تعينت ونُسِيتْ لم تصح. 

ولو علّقَ طلاقها على شيء وشَّكّ في حصوله فراجع ثم علم أنه كان حاصلًا ففي 
صحة الرجعة وجهان: أصحهما ‏ كما قاله شيخ المصنف الكمال سَّلّار في «مختصر 
البحر» أنها تصحٌّ رجعتهًا أيضًا في الأصح . 


عمش ام الاك هج ام50 مجعم .//زنومااطا 


(0) وكارا شحنا م 


ع ا اع ا وض 


86ت 0 لمم ّم هاده وم 
مِمَّنْ تحيض لا آيسّة فالأصَحٌ تصٌديقهَا بيّمين. 


[مطلبٌ في الاختلاف بين الزوجين في انقضاء العدة] 
[الاختلاف بين الزوجين في انقضاء عدَّة أشهر] 

(وإذا ادّعت) المعتدة البالغة العاقلة (انقضاء عدَّة أشهر)؛ كأن تكون آيسة (وأنكر) 
زوجها ذلك (صدق بيمينه) ؛ اجر ذلك إلى الاخاد ل الى وافم ادكه والقول قوله 
فيه فكذا في وقته؛ لأن القاعدة: «أن من قبل قولهُ في شيء قبل قوله في صفته». ولو 
انعكست الصورة بأن اذعى الانقضاء وأنكرت صَدّقت بيمينها كما في «الروضة» 
وأصلها؛ لأنها غلّطت على نفسها؛ كذا قالاه؛ قال الإسنوي: وهذا بالنسبة لتطويل 
العدة خاصّةء وأما النفقة في المدة الزائدة على ما يقوله الزوج فلا تستحقّها كما قاله 
صاحب «الشامل» و«الكافي»؛ وحكاه في «البحر)ا عن نص «الإملاء». أما الصغيرة 
والمجنونة فلا يقع الاختلاف معهما؛ لأنه لا حكم لقولهما. 

[الاختلاف بين الزوجين في انقضاء عدَّةٍ بوضع حمل] 

(أو) لم تدّع انقضاء أشهر؛ بل ادعت (وضع حمل) حَيّ أو ميتٍ» كامل أو ناقص 
ولو مضغة (لمدة إمكان) وسيأتي بيانها قريبًا. (وهي ممن تحيض لا آيسة» فالأصح 
تصديقها بيمين) منها في وضع الحمل المذكور فيما يرجع لانقضاء العدة فقط؛ لأن 
النساء مؤتمنات على ما في أرحامهن» ولأن البيئة على الولادة قد تعسر أو تتعذر. 
والثاني: لاء وتُطالب بالبينة لأنها مدّعية» والغالب أن القوابل يشهدن بالولادة» أما 
النسب والاستيلاد كما في الأمة تدّعي وضع الولد من سيدها فلا يثبت الوضع بالنسبة 
لذلك إلا ببيّنة كما قاله الرافعي وغيره» فرق : بأن المرأة غير مؤتمنة في النسبء وبأن 
الأمة تدعي بالولادة زوال ملك متيمَنٍ . 

ولا بُدٌ من انفصال كُلّ الحمل؛ حتى لو خرج بعضه فراجعها صحت الرجعة. ولو 
ولدت ثم راجعهاء ثم ولدت آخر لدون ستة أشهر صحت الرجعة وإلا فلا. 

واحترز بقوله: «مدة إمكان» عما إذا لم يمكن كما سيأتي» وبقوله: «وهي ممن 
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م معن | يناج (5) 
م فَإِمْكَانَهُ سنّهُ أشْهْر مر وَلَحْظْتَانٍ مِنْ وَفْتِ التكاح » أو سِقْطٍ مُصَوَرٍ 


تحيض» عن الآيسة والصغيرة كما صرح بها المصنف» فلا يصدقان في دعوى الوضع» 
وكما صرح بها في «المحرّر؛ وأسقطها المصنف؛ لأنه لا يقع الاختلاف معها كما مَر؛ 
كذا قال الرافعي» ومن لم تحض؛ لأن من لا تحيض لا تحبل كذا قاله هنا؛ لكنه ذكر 
في العدّد ما يُفهم إمكان الحبل فيهاء وهو المعتمد» فيحمل كلامه هنا على الغالب . 
[مدَّة إمكان ولادة تام] 

وأما مدة الإمكان فبيّنها بقوله: (وإن ادّعت ولادة تام”'2 فإمكانه) أي أقلٌّ مدة تمكن 
فيها ولادته (ستَّةٌ أشهر”؟ ولحظتان”” من وقت) إمكان اجتماع الزوجين”*؟؟ بعد 
(التكاح) كما قاله في «الروضة»؛ لأن النسب يثبت بالإمكان. واعتبرت الستة؛ لأنها 
أقلُ مدة الحمل كما استنبطه الإمام علي رضي الله تعالى عنه من قوله تعالى : # واه 
وَفْصَلُمٌ تمن سبوا 4 [الأحقاف: 0]٠6‏ وقال: # وَفْصلُمٌ في عَامَيِنِ © [لقمان: 14 
واللحظتان: لحظهةٌ للوطءعء ولحظةٌ للولادة. 

ع3 إمكان ولادة سقط مصوّر] 


(أو) ولادة (سقْط مصوّر”*' فمائة) أي فأقل إمكانه مائة (وعشرونّ يوما"2 ولحظتان) 


)١(‏ ولا بدَ من انفصال جميع الحمل. حتى لو خرج بعضه فراجعها صحت الرجعة. ولو ولدت ثم 
راجعها ثم ولدت لدون سنّة أشهر صحّت وإلا فلا. انتهى 'اشرح م ر» . 

(؟) أي عدديّة لا هلالية؛ أخذًا مما يأتي في الماثة والعشرين. 

(*) أي لحظة للوطء ولحظة للوضع. فلو أتت به تامّا لدون ذلك لا يلتفت إليها ولا تنقضي عدَّتها به؛ لأنا نحكم 
بأنه من غيره. قال «م ري في «شرحه؛ : وكان أقله ذلك لما استنيطه العلماء اتباعًَا لعلئّ كرّم الله وجهه من 
قوله تعالى: «وَحملم وذ ملم كمون عبرا # [الأحقاف: 6 مع قوله: : © وفص دام في عَامَيْنِ 4 [لقمان: .]١1‏ 
انتهى ؛ قال شيخنا: أي فإذا كان فصاله في عامين وهما مد الرضاع كان الباقي ‏ وهو ستة أشهر ‏ مدة الحمل . 

(4) أي عادةً ولا نظر لإمكانه خرقًا للعادة من نحو ولي . انتهى «قى ل». 

(5) أي ولد مصوّر؛ أي فيه صورة ظاهرة أو خفية بقول القوابل» وهذه يثبت بها الاستيلاد ويجب فيها 
الغْرّة؛ ١ق‏ ل». 

(0) عكّروا بها دون أربعة أشهر؛ لأن العبرة هنا بالعدد دون الاهلة؛ «شرح م ر». قال «سم» في #حاشية» 


أعا مام للا 1م50 مجاعم //نوماط 


)4 كباجعا وم 


5 5 00 م 2 7 7 07 
أؤ مُضْعَةٍ بلا صَورَةٍ فثمانون يَوْمَا وَلحُْظتان» بزل ريف قال اراق 6 بعا نقد و ارك بس 


من وقت إمكان اجتماع الزوجين بعد العقد. 


[مدَّة إمكان إلقاء مضغة غير مصوّرة] 


(أو) لم تَدَعَ المعتدة وضع حمل؛ بل ادعت إلقاء (مضغة بلا صورة) وشهد 


القوابل(2 بأنها أصل آدمي (فثمانون)”"' أي فأقلٌّ إمكانه ثمانون (يومًا ولحظتان) من 


ع0 


ةا 


المنهج» بعد قوله: «بمائة وعشرين يومًا»: ذكر الرافعي في باب العدد أنه يتصور في ثمانين» وكذا 
نقله في «الشامل» و«الحاوي»» ونقل عن العراقيين» قال الزركشي: ويشهد له رواية مسلم . انتهى 
«برلسي». وقال «م ر» في «شرحه» بعد قوله: «ولمصور بمائة وعشرين»: لخبر الصحيحين: إن 
أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل 
ذلك. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح». انتهى. وقوله: «إن أحدكم»؛ أي كل واحد منكم 
يا بني آدم يجمع خلقه ‏ أي مادة خلقه وهو المني - أربعين يومّاء ففي رواية: «إن النطفة إذا وقعت 
في الرحم وأراد الله أن يخلق منها بشرًا طارت تحت كل ظفر وشعر وعرق وعضوء فإذا كان يوم 
السابع جمعه الله تعالى»؛ وفي رواية : «إنها تمكث كذلك أربعين ليلة» ثم تصير دمًا في الرحم فذلك 
جمعها»؛ ثم يكون عقب تلك الأربعين في ذلك المحل علقة ‏ أي قطعة دم تجمد شينًا فشيئًا - مثل 
ذلك أي أربعين يومًا - ثم عقب هذه الأربعين الثانية تكون أيضًا في هذا المحلّ مضغة ‏ أي قطعة 
لحم قدر ما يمضغ وتقوى شيئًا فشيئًا - مثل ذلك - أي أربعين يومًا ‏ ثم عقب هذه الأربعين الثالثة 
يرسل الله الملك الموكل بالرحم من الابتداء يقول: «أي رَبٌ نطفة» أي رَبّ علقة» أي رَبٌ مضغة»؛» 
فينفخ فيه بعد تشكله على هيئة الإنسان الروح وهو ما يعيش به بأمر الله تعالى . وفي هذه الرواية أن 
إرسال الملك في أول الأربعين الرابعة» وفي أخرى في الثانية» وفي أخرى في الثالثة.» وفي أخرى 
في الأولى» وقد انتشرت أقوال العلماء في ذلك وقد وقع الجمع بينها بأقوال مختلفة : منها: أنه بعد 
الأولى لتصويره الخفي» والثانية : لتصويره الظاهرء والثالثة: لتشكله» والرابعة: لنفخ الروح فيه. 
ومنها: أنه بعد الأولى لمبادي تخطيطه الخفي» وبعد الثانية لمبادي تخطيطه الظاهرء وبعد الثالثة 
لمبادي تشكله . . . وهكذاء وإنما ذكرنا ذلك لمسيس الحاجة إليه واضطراب الأقوال فيه. فإنه زبدة 
ما يحتاج في ذلك. وتعبير الأحاديث ب«ثم» المقتضية التراخي مؤولٌ فراجعه؛ «ق ل» على 
#اللمجلال؟ . 

انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب. كتاب التنكاح. فصل في الرجعة, (/ 016-51714). 

أي ولا بُدُ من شهادة القوابل أنها أصل أدميٌ وإلا لم تنقض بها العدة كالعلقة؛ ويثبت بها حينئذ - أي 
حين إذ شهدن بأنها أصل آدمي ‏ من الأحكام وجوب الغسل وثبوت النفاس وفطر الصائمة؛ «ق ل©. 
ويشترط هنا شهادة القوابل أنها أصل أدمي وإلا لم تنقض بها العدة؛ «شرح م ر». وقوله: «شهادة » 


عمش ام الاك ل ام50 مجعم .// :سمط 


5< مخين | ات (1) 


##© ااه« © اله #ه ا ##ا# ##ها#ف د # © هنو 8ه الس اه او له اع له له لو ا هم هله هأ هع اج له اه ها ها ع هع ع ه٠‏ ه 


وح إبكاد الاسياع خا ا ع 0 إن أحد 
في بَطنٍ أَمْه رين يَؤْمَاه 5 م يَكُونُ عَلَقََ مْلَ لِك م يَكون / مُضعَة مِثْلَ ذَلِكَء ثُمَ يُرْسَل 
الْمَلَكَء ٠‏ ينفح ذ فيه الرّوْحء ويِؤْمَرٌ أرب كَلمَاتِ 5-0 رَزْقِهِ وَآجَلَهٍ وَعَمَله') وَشَقِي أذ 
سَعيد2200 وامتشكل هذا الحديث بخبر اتفرد به مسلم . وهو: : «إِذَا مَتَ بِالتُطْمَة يُنْنَانِ 
وَوتخون أخلة يقث تَ الله إِليْهًا مَلَكَا ة فَصَوَرَهًا)7' الحديث» وأجيب بأجوبة : 

منها: إن الخبر الأول أصحٌ . 

ومنها: أن هذا من الترتيب الإخباريء وهو أن يخبر بالمتوسّط أو المؤخّر أوَّلَاء فلا 
يشترط فيه الترتيب» فكأنه قال: «أخبركم بكذاء ثم أخبركم بكذا» . 

ومنها: أن يحمل التصوير في الثاني على غير التام» وفي الأول على التام . 

ومنها: أن يحمل الثاني على التصوير بعد المّدَّةِ المعتادة من الأول» ولا يمنع منه 
«فاء» «فصدّرها»؛ إذ التقدير فمضت مدة فصوّرها؛ كما في قوله تعالى : فَجَمَلِم عْناءٌ 
لو » [الأعلى : 0] . 

فإن ادّعت الوضع ‏ أي في أيّ قسم ‏ لأقلّ مما ذكر فيه لم تُصدَّقء وكان للزوج 
رجعتها . 

فائدة: لا ولد في الجنّة» أما ما رواه الترمذي من «أنَّ المؤمن إذا اشتهى الولد 
فى الجنة كان وضعه وحمله في ساعةٍ كما يشتهي”*'. فمحمولٌ على أنه لو 


١ 


القوابل»؛ أي أربع منهنّء وينبغي الاكتفاء بواحدة أخدًا من قولهم: الم غات زوجها واخرها 

عدل أن تترزوج باطنا»» ويمكن حمل ما هنا من اشتراط الأربع على الظاهر كما لو وقع ذلك عند 

حاكم» دون الباطن فيُكتفى بواحدة حينئذ . انتهى اع ش» على ام رغ . 

. غير موجودة في نسخ المقابلة؛ إل أني زدثُها لإتمام الكلمات الأربع الواردة في الحديث الشريف‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه)؛ كتاب بدء الخلق؛ باب ذكر الملائكة /80777/ . ومسلمء كتاب 
القدر. باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه / 719/77/ . 

() أخرجه مسلم. كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه / 719/77/ . 

(4) أخرجه الترمذي في «جامعهة. كتاب صفة الجنة؛ باب ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة * 


أعامتث أملالا لا م50ام جاعم .//:وم اط 


ته 
)6 كاب للحن 55 
أو انقضاءً أكَرَاءِ + فإِنْ كَانَتْ حُبدَة وَطْلَقَتْ في طَهْرٍ َأَقَلُ الإمْكَانٍ انان وَتََانُونَ يَوْمَا 
3 حظَبَانٍء وا ادك ع املد يك مجك ونح ول لوليا زيجي لا جل هم م حل انف قر واه وك ارم جن اتزي وو أذ لا عا ب سك نك لون رو ١‏ 


اشتهاه لكان ؛ لكنه لم يَشْتَهِهِ 
ل 

(أو) ادّعت المعتدة (انقضاء) مدة (أقراء) نظر فيها: (فإن كانت حُحَرَةٌ وَطَلقت في 
طهر)'؟ وهي معتادة» (فأقلٌ الإمكان) لانقضاء أقرائها (اثنان وثلاثون يومًا 
ولحظتان)”"2. وذلك بأن تطلق وقد بقي لحظة من الطهر وهي قرءء ثم تحيض يومًا 
وليلة. ثم تطهر خمسة عشر يومًا وذلك قرء ثانٍء ثم تحيض يومًا وليلة» ثم تطهر خمسة 
عشر وذلك قرع ثالتٌء ثم تطعن في الحيضة» وهذه الحيضة ليست من العدة؛ بل 
لاستيقانٍ انقضائهاء فلا تصلح لرجعة ولا لغيرها من أثر التكاح المطلق كإرثٍ وإن 
أوهم كلام المصنف خلافه . 

أما المبتدأة فأقلٌ الإمكان فيها ثمانية وأربعون يومًا ولحظة للطعن» فإن الطهر الذي 
طلقت فيه ليس بقرء؛ لأنه ليس بمُختوش بدمين» ولا تعتبر لحظة أخرى؛ لاحتمال 
طلاقها في آخر جزء من ذلك الطهر . 


/١577 / 3‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَِبْهِ : «المؤمن إذا اشتهى الولد 
في الجنة كان حمله ووضعه وسِنُّهُ في ساعةٍ كما يشتهي». قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . 

)١(‏ أي مسبوق بحيض ليحسب قرءًا؛ لأنه طهر محتوش بين دمين» فإن لم يسبق بحيض فأقلٌ إمكان 
انقضاء الأقراء للحرة ثمانية وأربعون يومًا ولحظة؛ لأن الطهر الذي طلقت فيه ليس بقرء لكونه غير 
محتوش بين دمين» ولغيرها اثنان وثلائون يومًا ولحظة؟؛ ااشرح المنهج». وقوله: «لكونه غير 
محتوش بين دمين» في «المصباح »: واحتوش القوم بالصيد أحاطوا به» وقد يتعدَّى بنفسه فيقال: 
«احتوشوه»» والمفعول: «محتوّش» بالفتح» ومنه «احتوش الدم الطهر» كأنَّ الدماء أحاطت بالطهر 
واكتنفته من طرفيه» فالطهر محتوش بين دمين. 

() لحظة للقرء الأول ولحظة للطعن في حيضة ثالثة؛ وذلك بأن يطلقها وقد بقى من الطهر لحظة ثم 
تحيض أقل الحيض ثم تطهر أقل الطهر ثم تحيض وتطهر كذلك ثم تطعن في الحيض لحظة؛ «شرح 
المنهج' . واللحظة الأخيرة في جميع صور انقضاء لمن تراه لا بام القرء الأخير لا من 
العدةً. فلا رجعة فيها. التهى «شرح المنهج» . وقوله : ثم تطعن 6 بذ بضم العين ويجوز فد نتحهاء فالأول 
من باب «قتل4؛ والثاني من باب «نفع» كما يؤخذ من «المصباح؟ . 


أعا مم ام لالاك ل ام50 مجعم .//زنومااطا 


ال مخبو| 5 (1) 


أو في حَيْضٍ فمَبْعَة وَأَربَعُونَ ولخظة ٠‏ أو أَمَهَ وَطَلَّقَثْ في طهْرٍ فَسِنَّةَ عَشَرَ يَوْما 
2 كماء 3 00 اط ا 
وَلحظتان» َو في حَيْض فَأَحَدٌ وَتَلَانُونَ وَلَحْظةٌ كي ع امأ ع ان ع كرو فم ال ان 


[مدَّة إمكان انقضاء أقراء حَرَةٍ طلَّقَتْ في حيض] 
(أو) طُلَّقَتْ حُرَةٌ (في حيض) وهي معتادة أو مبتدأة (فسبعة) أي فأقلٌ إمكان انقضاء 
أقرائها سبعةٌ (وأربعون) يومًا (ولحظة)2'0+ وذلك كأن يعلّق طلاقها بآخر جزء من 
حيضهاء ثم تطهر خمسة عشر يومّاء ثم تحيض يومًا وليلة» ثم تطهر خمسة عشرء ثم 
تحيض يومًا وليلة» ثم تطهر خمسة عشر يومّاء ثم تطعن في الحيض» وفي لحظة الطعن 
ما ذكرناه في المطلقة في الطهرء ولا يحتاج هنا إلى تقدير لحظة في الأول؛ لأن اللحظة 
هناك تحسب قرءا. 
[مدَّة إمكان انقضاء أقراء أمة طُلّقَتْ في طهر ] 
(أو) كانت (أمة) ولو مُبَعَضَةَ (وطُلّقت في طهر”"2 وهي معتادة (فسنّة) أي فأقلٌ 
إمكان انقضاء أقرائها سنّة (عشر يومًا ولحظتان)» وذلك بأن تطلق وقد بقي لحظةٌ من 
الطهر فتحسب قزءاء ثم تحيض بعدها يومًا وليلة» ثم تطهر خمسة عشر يومّاء ثم تطعن 
و لل 000 
ولحظة؛ بناءً على اشتراط الاحتواش» وهو الراجح 
[مدَّة إمكان انقضاء أقراء أمةٍ طَلَقَتْ في حيض] 
(أو) طُلَّقَتْ أمة ولو مُبَمَضَة في (حيض) وهي معتادة أو مبتدأة (فَأَحَدٌ) أي فأقلٌ 
إمكان انقضاء أقرائها أحدّ (وثلاثون) يومًا (ولحظة)» وذلك كأن يعلق طلاقها بآخر جزء 
من حيضهاء ثم تطهر خمسة عشر يومّاء ثم تحيض يومًا وليلة» ثم تطهر خمسة عشر 
يومّاء ثم تشرع في الحيض . 


)١(‏ أي من الحيضة الرابعة؛ بأن يطلقها آخر جزء من الحيض . وقوله: «ولحظة» لم يقل : «ولحظتين»؛ 
لان اللحظة الأولى هي آخر الحيض الذي طلّق فيه وهو غير محسوب من المدة . 

(؟) فإن جهلت المطلقة أنها طلقت في طهر أو في حيض حمل أمرها على الحيض للشك في انقضاء 
العدة. والأصل بقاؤها. 


عمش ام للا ا م50ام جرع« . :سما 


7 ايكيا‎ 50١ 


وَتُصَدَّقُ إِنْ لَمْ تحال عَادَةَ دَائِرَة وَكَذَا إِنْ خَالَعَتْ في الأصَمٌ . 


وَلَوْ وَطِىء رَجْعِيتَهُ وَاسَْأَنََتٍِ الأَكْرَاءَ مِنْ وَفْتٍ الْوَطْءٍِ رَاجَعَّ فِْمَا كان بقى . 


والطلاقٌ في النفاس كالطلاق في الحيض . 

قدي : هذا كُلَهُ في الذاكرة: فلو لم تذكر هل كان طلاقها في حيض أو طهرء قال 
الماوردي : «أَحَدَتْ بالأقلّء وهو أنه طلقها في الطهر». وقال شيخه الصيمري: 
«أخذث بالأكثر؛ لأنها لا تخرج من عَِدَّتَهًا إلا بيقين»» وهذا كما قال الأذرعى 
والزركشي ‏ هو الاحتياط والصواب. 

0 تصديق المرأة في دعوى انقضاء العدَّة] 

(وتضيدق) المرأة حُرّة كانت أو غيرها في دعوى انقضاء عدتها بأقلّ مدة الإمكان (إن 
لم تخالف) فيما ادّعته (عادةً) لها (دائرةٌ)؛ بأن لم يكن لها عادة مستقيمةٌ فى طهر 
وحيض.ء أو كانت مستقيمة فيهماء أو لم يكن لها عادة أصلاء وذلك لقوله تعالى : 
( تايل كن أن ن يَكْسْمَنَ ما حَلَىَ النّهُ لله ف أَرحَامهنَ # [البقرة: 774]» ولأنه لا يُعرف إلا من جهتها 
فصٌّدقت عند الإمكانء فإن ا الزوج حلفت. فإن نكلت حلف وثبت له الرجعة. 
(وكذا إن خالفت) بأن كانت عادتها الدائرة أكثر من ذلك فادّعت مخالفتها لما دونها مع 
الإمكان فتصَدَّفٌ (في الأصح) ؛ لآأن العادة قد تتغيّرء فإن كذبها الزوج حلفت» ويأتي 
فيه ما مَرَ. والثاني: لا تصدق للتهمةء وقال الروياني: «إنه المختار في هذا الزمان». 
ولو مضى زمن العادة فادّعت زائدًا عليهاء فنقلا في أواخر العدة عن الإمام أن الذي يدك 
عليه كلام الأصحاب تصديقها وجهًا واحدًا وعلى الزوج السّكنى, ثم أَبْدَيَا فيه احتمالا ؛ 
لأنا لو صدقناها لربما تتمادئ في دعواها إلى سِنّ اليأس. وفيه إجحافٌ بالزوج . 

[وقت مراجعة من وطىء رجعيّته فاستأنفت العِدَّةَ من وقت الوطء] 

(ولو وطىء) الزوج (رجعيته) ‏ بهاء الضمير بخطه ‏ بشبهة أو غيرها (واستأنفت 
الأفراء) أو الأشهر (من وقت) فراغه من (الوطء) كما نقلاه في باب تداخل العِدّتين عن 
اليه لمتولي وأقراه وإن اقتضى كلام المصنف أنه من ابتداء الوطءء فإذا فرغ منه (راجع فيما 
كان بقي) من عدة الطلاق» فإن وقع الوطء بعد قرأين ثبتت الرجعة في قرءِ واحد. وإن 
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وَيَحْوُمٌ الاسْتِمْتَاعٌ بها فَإِنْ وَطِىء فلا حَدَ ولا يُعَرُّ إلا مُْتَقدٌ تَحْرِيْمَة وَيَجِبُ 
مَهْرُ مثْل إنْ لم يُرَاجِعْ ٠‏ وَكذا إِنْ رَاجَعَ عَلى المَذْهَبٍ . 


كان بعد قرء فله الرجعة في قرأين؛ لأن الرجعة تختص بعدة الطلاق» فلا يراجع فيما 
زاد عليها بالوطء . ولو قال: «واستأنفت العدة» لكان أعمّ ليشمل ما قدّرته في كلامه. 

تنبيه : لو أحبلها بالوطء راجعها ما لم تَلِدْ لوقوع عدة الوطء عن الجهتين كالباقي من 
الأقراء؛ إلا أن ذلك يتبعّض وعدة الحمل لا تتبعّض» وإن ولدت فلا رجعة لانقضاء 
العذة. 

[الأشياء التي توافق وتخالف فيها الرجعيّة حكم الزوجات] 
[حكم الاستمتاع بالرجعيّة ] 

واعلم أن الرجعيّة حكمُها حكم الزوجات في أشياءء وتخالفهنَ في أشياء» وقد 
شرع في القسم الثاني فقال: (ويحرم الاستمتاع بها) بوطء وغيره حتى بالنظر ولو بلا 
شهوة كما يقتضيه كلام «الروضة»؛ لأنها مفارقة كالبائن وإن اقتضى كلام الرافعي 
خلافه» ولأن النكاح يبيح الاستمتاع فيحرمه الطلاق لأنه ضدهء واحتجاج الحنفية على 
جواز الاستمتاع بها بتسميته علا وأنة يُطلن متقوضٌ بالمُظاهِر وزوج الحائض . (فإن 
وطىء) الرجعية (فلا حَدَّ) عليه وإن كان عالمًا بالتحريم ؛ لاختلاف العلماء في إباحته؛ 
(ولا يعر إِلَّا معتقد تحريمه) إذا كان عالمًا بالتحريم؛ لإقدامه على معصية عنده 
بخلاف معتقد حلّه والجاهل بتحريمه لعذرهء ومثله في ذلك المرأة» وكالوطء في 
التعزير سائر التَّمَيَّاتِ . (ويجب) بوطء الرجعية (مهر مثل) جزمًا (إن لم يراجع)؛ لأنها 
في تحريم الوطء كالمتخلفة في الكفر فكذا في المهر. 

تنبيه : ظاهر كلامهم وجوبُ مهر واحدٍ ولو تكررء وقال البلقيني: «لم نر من تَعرّض 
له» والقياس على ما ذكروه في الوطء في النكاح الفاسد ووطء الأب والشريك 
والمكاتب أنه لا يجب إلا مهر واحد). 

(وكذا) يجب المهر (إن راجع) بعده (على المذهب) المنصوص. واستشكل 
إيجاب المهر بالوطء: بأنه يؤدي إلى إيجاب مهرين في عقدٍ واحدٍ. وأجيب: بأن المهر 
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ا م 
وَيَصِح إيلاءٌ وَظهَارٌ وَطلاق وَلِعَانْء وَيَسَوَارَتَانِ. 
وَإِذَا اذَعَى وَالْعِدَّةٌ مُنْقَضِيَة رَجْعَةَ فيهًا فَأنْكَرَتْ م 


الثاني بوطء الشبهة لا بالعقد. والطريق الثاني : لا يجب في قول مُخَرَجٍ من نفيه فيما إذا 

ارتدّت بعد الدخول فوطئها الووخ تي ألمت فى الغدة آنه :لا ريمن مهن وخرج قول 

في وجوبه من النَصّ في وطء الرجعية» والراجح تقرير النَّضَّينِء والفرق: أن أثر الردة 

يرتفع بالإسلامء وأثرَ الطلاق لا يرتة تفع بالرجعة» والحِلّ بعدها كالمستفاد بعقَدٍ آخر . 
[حكم الإيلاء والظهار والطلاق واللّعان من الرجعيّة ] 

ثم شرع في القسم الأول فقال: (ويصح) من الرجعية (إيلاء وظهار) إن حصلت 
الرجعة بعدهما كما سيأتي في بابهماء (وطلاق) ولو بخلع معينٌ أو مرسلٌ؛ ك«زوجاتي 
طوالق»» فتدخل الرجعية فيهن على الأصحء (ولعان)؛ لبقاء الولاية عليها بملك 
الرجعة . 

[حكم توارث الزوج والرجعيّة] 

(و) الزوج والرجعية (يتوارثان). فيرث كل منهما الآخر. وتقدم سالا التوارثك 
والطلاق في الطلاق في فصل خطاب الأجنبية به» وذكرها المصنف هنا تتميمًا لأحكام 
الرجعية» وإشارة إلى قول الشافعي رضي الله عنه: «الرجعية زوجةٌ في خمس آيات من 
كتاب الله تعالى»؟ أي آيات المسائل الخمس المذكورة. 

وسكت هنا عن وجوب نفقتها لذكره له في كتاب النفقات 

تنبيه : الرجعية على المختار في أصل «الروضة» مترددة بين الزوجة والأجنبية» 
والترجيح بحسب ظهور دليل لأحدهما تارة وللآخر أخرى. قال في «الروضة»: 
«ونظيره القولان في أن ان نالك بار تتاف انق الشرع أو جائزه»ء وفي أن الإبراء 
إسقاط أو تمليك؟. 

[اختلاف الزوجين في الرجعة] 

ثم شرع في بيان الاختلاف في الرجعة فقال: (وإذا ادّعى) على رجعية (والعدة 

منقضية) ‏ هي جملة حالية ‏ (رجعة فيها) أي العدة ولم تنكح غيره (فأنكرت) نظرت: 
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فإِنٍ اتَمََا عَلَى وَقتِ الانقضَاءِ كبَْمٍ الْجْمْعَة وَقَالَ ارقت ترم الحو قات 
الكَبْتَ) صُدَّقَتْ بِيَمِيْنِهَا أو عَلَى وَفْتٍ الرّجْعَةٍ كيؤم الْجْمُعَةَ وَقَالتِ: «انْقَضْتَ 
وول : «السَبْت" صُدَّقَ بِيَمِينه 
انيل يلاق فال تجن حي لاخ . قَِنِ ادّعَتِ الإنْقضَاءً 


5 
8 


نم ادَعَى رَجْعَةَ قَبْلَهُ ضَدّ ذقث بِيَمِيْنِهَا؛ أو و اذَعَاهًَا قِبْلَ انْقضَاءٍ فَقَالَتْ: «بَعْدَهُ) صَدَّق ؛ 


(فإن اتفقا على وقت الانقضاء) لعدتها (كيوم الجمعة. وقال) هو: («راجعت يوم 
الخميس». فقالت) هي : (بل السبت) راجعتني فيه (صدقت) على الصحيح (بيمينها) 
أنها لا تعلمه راجع يوم الخميس ؛ لأن الأصل عدم الرجعة إلى يوم السبت . 

تنبيه: مراد المصنف أنهما اتفقا على عذدَّةِ ينقضي مثلها بأشهر أو أقراءِ أو حَمْلٍ. 
ولم يُرِدٍ الاتَمَاقَ في حقيقة الانقضاء؛ لأن دعوى الزوج الرجعة يوم الخميس مانع من 
إرادة حقيقة الاتفاق . 

(أو) لم يتفقا على وقت الانقضاء؛ بل (على وقت الرجعة كيوم الجمعة؛ وقالت) 
هى : («انقضت الخميس». وقال) هو: بل انقضت (السبت صدق) في الأصح (بيمينه) 
أنها ها انققيث الخنيس 4 لأن الأصل تغدم انضاتها قبلة» وقيل: هي الممعلدفة» وقيل: 
المصدّق السابق بالدعوى» فإن تداعيا معًا سقط هذا الوجه. 

(وإن تنازعا في السبق بلا اتفاق) وعلى وقت رجعة أو انقضاء عدّة (فالأصح ترجيح 
سبق الدعوى)؛ لاستقرار الحكم بقول السابق . ثم بَيّنَ السبق بقوله: (فإن ادّعت) أي 
سبقت وادّعت (الانقضاء) لعدّتها (ثم ادّعى رجعة) لها (قبله) أي الانقضاء (صدقت 
بيمينها) أن عدتها انقضت قبل الرجعة وسقط دعوى الزوج ؛ لأنهما اتفقا على الانقضاء 
واختلفا فى الرجعة» والأصل عدمهاء واعتضد دعواها بالأصل . (أو ادعاها) أي سبق 
وادعى 000 (قبل انقضاء) لعدتها (فقالت :) بل راجعتني (بعده) أي انقضاء العدة 
(صدق) بيمينه أنه راجعها قبل انقضائها؛ لأنهما اتفقا على الرجعة واختلفا في 
الانقضاءء واعتضد دعواه بالاتفاق» والأصل عدم الانقضاء . 

تنبيه : ما ذكر من إطلاق تصديق الزوج جرى عليه في «الروضة» كالشرح الصعيرء 
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قَلْتُ : فَإِنِ اذّعَيَا مَعَأَضُدَقَتْ» وَالهه أَعْلَمْ. 
وقيّده الرافعي في «الشرح الكبير؛ عن جمع بما إذا تراخى كلامها عنه. فإن اتصل به فهي 
المصدّقة. وما نقله البلقيني عن النَصَّ واعتمده من أن القول قولها فيما إذا سبقها الزوج 
محمولٌ على ما إذا لم يتراخ كلامها عن كلامهء فلا ينافي ما مَرَ. فإن قيل: قد ذكرا في 
«الروضة» وأصلها في العِدَّدٍ ما يخالف ما ذكر في المتن» وهو فيما إذا ولدت وطلقها 
واختلفا في المتقدم منهماء فقال: «ولدت قبل الطلاق فلي الرجعة». وقالت: «بعده» 
نْظِرَ: إن اتفقا على وقت الولادة صدق الزوج بيمينه» وإن اتفقا على وقت الطلاق 
صدقت بيمينهاء وإن لم يتفقا على شيء؛ بل قال: «كانت الولادة قبل الطلاق» وادّعت 
العكس صَدٌّقَ بيمينه مع أن مدرَّكٌ البابين واحدء وهو التمسك بالأصل» أجيب عن 
الشقٌّ الأول: بأنه لا مخالفة فيه؛ بل عمل بالأصل في الموضعين وإن كان المصدّق في 
أحدهما غيرَهٌ في الآخرء وعن الثاني : بأنهما هنا اتفقا على انحلال العصمة قبل انقضاء 
العدة. ونم لم يتفقا عليه قبل الولادة فتقوّى فيه جانب الزوج . 

وهل المراد سبق الدعوى عند حاكم أو لا؟ قال ابن عجيل : «نعم»؛ وقال إسماعيل 
الحضرمي : «يظهر من كلامهم أنهم لا يريدونه»» وهذا هو الظاهر كما قاله الزركشي . 

(قلت) كالرافعي في «الشرح»: (فإن اذَّعيا معًا)؛ كأن قال: راجعتك» فقالت في 
زمن هذا القول: «انقضتُ عِدَّتّي) (صدقت) بيمينهاء (والله أعلم) ؛ لأن الانقضاء غالبا 
لا يُعلم إلا منها. 

فإن اعترفا بترتيبهما وأشكل السابق صدق الزوج بيمينه؛ لأن الأصل بقاء العدة 
وولاية الرجعة. والورع تركها. 

أما إذا نكحت غيره وادّعى مُطَلَّمَهَا تقدم الرجعة على انقضاء العدة فله الدعوى بها 
عليها. وهل له الدعوى على الزوج؛ لأنها في حياله وفراشه» أو لا؛ لما مَدَ فيما إذا 
زوجها وليّان من اثنين. فادعى أحد الزوجين على الآخر سبق نكاحهء فإن دعواه 
لا تسمع عليه؟ الأوجه الأول كما جرى عليه ابن المقري. وأجيب عن القياس: بأنهما 
هنا متفقان على أنها كانت زوجة للاول بخلافهما نَم وعلى هذا تارةًٌ يبدأ بالدعوى 


أعا مث أم للا ام50ام جاعم .//:وم اط 
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عاتم ره 25 


وَمَنَى اذَّعَاهَا وَالْعِدَّةٌ ايه صَدّق: وَمَتَى دي وصدفت نم اعْتَرَفتْ قبل 
اعْتِرَافهًا. ا ااا ا 000 


عليها وتارة عليه» فإن أقام بَيْنَهَ بمدّعاه انتزعها سواء بدأ بها أم به» وإن لم يكن معه بينة 
وبدأ بها في الدعوى فأنكرت فله تحليفهاء فإن حلفت سقطت دعواه» وإن أقرّت له لم 
يقبل إقرارها على الثاني ما دامت في عصمته لتعلق حَقَهِ بهاء فإن زال حقه بنحو موت 
سُلْمَتْ للأول» وقبل زوال حق الثاني يجب عليها للأول مهر مثلها للحيلولة؛ بخلاف 
ما لو كانت في حيال رجل فادعى زَوْجَيتهَا آخر فأقرت له به وقالت: : «كنت طَلَفَِي فإنه 
يقبل إقرارها له وتنزع له إن حلف أنه لم يطلقهاء وَالقر ف “تاق الروجين في الأول 
على الطلاق والأصل عدم الرجعة» بخلاف الثانية» نعم إن أقّت أُوَّلا بالتكاح للثاني أو 
أذنت فيه لم تنزع منه؛ كما لو تكحت رجلا بإذنها ثم أقرّت برضاع مُحَرّم بينهما لا يقبل 
إقرارها . وإن بدأ بالزوج في الدعوى فأنكر صدّق بيمينه؛ لأن العدّة قد انقضت والتكاح 
وقع صحيحًا في الظاهرء والأصل عدم الرجعة. وإن أقرٌ له أو نكل عن اليمين وحلف 
الأول اليمينَ المردودة بَطَلَّ نكاحٌ الثاني» ولا يستحقّها الأول حينئذ إلا بإقرارها له أو 
حلفه بعد نكولهاء ولها على الثاني بالوطء مهر المثل إن استحقّها الأول» وإلا فالمسبّى 
إن كان بعد الدخول» ونصفه إن كان قبله. 

(ومتى ادّعاها) أي الرجعة (والعدة باقية) باتفاقهما وأنكرت (صدق) بيمينه ؛ لقدرته 
على إنشائهاء وهل دعواه إنشاءٌ للرجعة أو إقرارٌ بها؟ وجهانء رجح ابن المقري الأول 
تبعَا للإسنوي» ورجح الأذرعي الثاني» وقال الإمام: «لا وجه لكونه إنشاء»» وهذا هو 
الظاهر . 

(ومتى أنكرتها) أي الرجعة (وصدقت) كما تقدم (ثم اعترفت) بها (قُبِلَ اعترافها)؛ 
لأنها جحدت حمًا ثم اعترفت به؛ لأن الرجعة حق الزوج. فإن قيل: إنها لو أقرت 
بنسب أو رضاع مُحَوُم بينها وبين آخر ثم رجعت وكدّبت نفسها لا يقبل رجوعهاء فكان 
ينبغي أن يكون هنا كذلك؟ أجيب : بأن هذا رجوع عن إثبات» والإثبات لا يكون إلا عن 
علم ففي الرجوع عنه تناقض» بخلاف الرجعة فإنه رجوعٌ عن نفيء» والنفي لا يلزم أن 
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وَإِذَا طلّقَ دُوْنَ ثلاث وَقَالَ: «وَطِيْتُ فَلِي رَجْعَة) وَأَنْكَرَتْ صُدّقت بِيَمِيْنِء وَهُوَ مُقرٌ 


لها بالمَهْرء فإِنْ قَبَضئْهُ قالا رُجُوع لَهُ وَإِلَّا قلا تُطالبُهُ إلا ينضفٍ. 


يكون عن علمء نعم لو قال: ما أتلف فلانٌ مالي» ثم رَجََمّ وادعى أنه أتلفه لم تُسمع 
دعواه؛ لأن قوله: «ما أتلفه» يتضمن الإقرار على نفسه ببراءة المُدَّعَى عليه . فإن قيل : 
يَردُ على هذا الجواب ما لو أنكرت غير المجبرة الإذن في النكاح» وكان إنكارها قبل 
الول بها مده حر و انهاه اسروك بالواكانها أذنث لم قبل مبااع لحي 
أجيب : بأن النفي إذا تعلق بها كان كالإثبات؛ بدليل أن الإنسان يحلف على نفي فعله 
على البّتّ كالإثبات. وجدّد النكاح بينهماء فلا تَحِلَّ له بدون تجديد. 

(وإذا طَلَّقّ) الزوج (دون ثلاث وقال: وطئت) زوجتي قبل الطلاق (فلي) عليها 
(رجعةء وأنكرت) وطأه قبل الطلاق (صدقت بيمين) أنه ما وطتئها؛ لأن الأصل عدم 
الوطء . فإن قيل : إذا ادّعى العِنّيْنُ أو المُوْلِي الوطءً فإن القول قوله بيمينه مع أن الأصل 
عدم الوطء. أجيب : بأن المرأة في ذلك تدعي ما يُثبت لها حق الفسخ» والأصل صحة 
التكاح وسلامتهء وهنا الطلاق قد وقع والزوج يدعي ما يُثبت له الرجعة واللأصل عدمه. 
فإن حلفت لا عدة عليها وتتزوج حالاء ويحرم عليه أختها وأربع سواها إلى أن تنقضي 
عدتها. (وهو) بدعواه وطأها (مقرٌّ لها بالمهر). وهي لا تدعي إلا نصفهء (فإن) كانت 
(قبضته فلا رجوع له) عليها بشيء منه عملا بإقراره (وإلا فلا تطالبه إلا بنصف) فقط 
عملا بإنكارهاء وإذا كانت أخذت النصف ثم اعترفت بوطئه هل تأخذ النصف الآخر أو 
لا بد من إقرار جديد من الزوج؟ فيه وجهان؛ أوجههما ‏ كما هو مقتضى كلامهم في 
الإقرار ‏ الثاني . 

تنبيه : ترك المصنف ذكرَ اليمين في بعض صور التصديق للعلم بوجوبه من البعض 
الآخر. 

خاتمة : لو كانت الزوجة المطلّقة رجعيًا أمَةَ واختلف في الرجعة كان القول قولها 
بيمينها حيث صدقت الحُرَةٌ بيمينهاء لا قول سيدها على المذهب المنصوص عليه في 
«الأم و«البويطي» وغيرهما. 


عمش ام الاك ل ام50 مجعم .// :سمط 


600 معن 5 (5) 


« ها« ع« »ده ما »د ها هه هاه قاع هاه وه اوه #ده اه اع دهاع« هه ده عه ده هاه قاع هع اأهاع ا ماع هاعم هماع ع » 0.٠‏ ع ه٠‏ 


ولو قال: «أخبرتني مُطلّقني بانتعناء دنه اث لجنيا كد ليا» أن :لل مدنا 
ولا مكدّبًا لها ثم اعترفت بالكذب بأن قالت: ما كانت انقضت» فالرجعة صحيحة؛ 
لأنه لم يقرّ بانقضاء العدة» وإنما أخبر عنها. ولو سأل الرجعية الزوج ولو بنائبه عن 
انقضاء العدّة لزمها إخباره؛ قاله في «الاستقصاء»» وفي سؤال الأجنبي قولان» والظاهر 
عدم اللروم. 


عمش ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


ااا 
ب 2 
97 بذ هج 7 م 


اعمط ام للا لح ام50 ام جاعم .//زوم كا 


واوا هاعد ها. ا ها :ع0. ٠.‏ 
واإلقا ع لهاع عه ه#ه ههه عد هاه ده هداع ه أو لو وه أو اه هه واس اج أواف اه جا إزقا.ة ه.ا ٠.‏ ها .اع * 5 


كتاب الابيلدء 217 
[تعريف الإيلاء ودليله] 
هو لغةً: الحلف”''؛ قال الشاعر: 
اي كه بو الْعيد «4) ذا اندي تيتا بالطَلَاقٍ 
وكان طلاقًا في الجاهلية فَعَيّررَ الشرعٌ حكمّةٌ مع عدم استعماله أول الإسلام» وخصّه 
بالحلف على الامتناع من وطء الزوجة مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر كما سيأتي . 
والأصل فيه قوله تعالى : 9 لَلَّذِينَ يؤْلُونَ من يِسَآِهم * [البقرة: 7؟؟] الآية» وإنما عَدّيٍ!*' 
فيها ب «منْ». وهو إنما يعدى ب «على»؛ لأنه 0 معنى البعد؛ كأنه قال: «يؤلون 
مُبِعدِينَ أنفسهم من نسائهم». 


)١(‏ وأخّره عن الرجعة لصحته من الرجعيّة» وكذا يقال في ذكر الظهار واللعان عقبها. وكان طلاًا بائنًا 
في الجاهلية لا رجعة بعده أبدّاء فغيّر الشرع حكمه إلى ما يأتي من ضربها أربعة أشهرء ثم بعدها 
تطالبه بالفيئة أو الطلاق» فإن امتنع منهما طلَّقَ عليه القاضي . 
انظر: حاشية البجيرمى على الخطيب» (7/5). 

00 اق يذلين قزاءة ابن عامس + ««للذيى لفون من تشالت 4 

(9) أي أكذب أحواله إذا حلف بالطلاق؛ «ع ش» 

(4؛) هو شاعر يُكثر الحلف بالطلاق. 

(5) جوابٌ عن سؤال حاصله : أن الإيلاء بمعنى الحلف» والحلف يتعدى ب«على» لا بامن»؛ وحاصل 
الجواب: أن الآية فيها تضمين بيانييٌ» وضابطه: أن يكون هناك فعلٌ مذكور لا يناسب الحرف 
المذكورء فيؤتى باسم فاعل من فعل محذوف يناسب الحرف المذكورء ويجعل اسم الفاعل حال 
من فاعل الفعل المذكور؛ كما قدّره الشارح بقوله: «مبعدين. . . إلى آخره»» أو تضمين نحوي: 
وهو إشراب كلمة معنى كلمة أخرى لتؤدٌّي معناها وتتعدى تعديتها؛ كما أشار له الشارح بقوله: 
الأنه ضمن معنى البعد»» فعلى هذا «يؤلون» معناه: «يبعدون"». قال ابن عرفة في «تفسيره»: وفائدة 


التضمين أن تدل كلمة واحدة على معنى كلمتين. 


عام ام الاك ل ام50 مجاعم .//:ومااط 


6 مي 5 () 


وهو حراه''2 للإيذاء. وليمن منه إيلاؤه د فى السنة التاسعة من نسائه ا 
[أركان الإيلاء] 


لا ل الي ا ل 


زاد في «الأنوار؟: وصيغة وزوجة”*؟) 


[الركن الأول: الحالف] 
وقد شرع المصنف في الركن الأول فقال: (هو حلف زوج). خرج بذلك السَّيّد 
والأجنبي كما سيأتي. ويصح من عجمييٌ بالعربية ومن عربي بالعجمية إن عرف المعنى 
كما في الطلاق وغيره. وقوله: (يصح طلاقه) خرج به الصبئٌٌ والمجنون والمُكرَهُ 
ودخل فيه العبد والخرُ والمسلم والكافر والخصئٌ والسكران المتعدي بسكره. والمراد 


)١(‏ أي من الكبائر على ما في «الزواجر»؛ قال «سم» على «ابن حجر»: عَدَ في «الزواجر' الإيلاء من 

الكبائر. قال: «وعَدّي لهذا من الكبائر غير بعيد وإن لم أرَ من ذكره»؛ لكن نقل عن «م ر» أنه 
صغيرة» وهو الأقرب؟ «اع ش» على م ر» . 

ع أخر جه البخاري في ااصحيحه»؛ كتاب الصلاة ة في الثياب. باب الصلاة في السطوح والمنير 
والخشب /١/ا"/‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه : «أن رسول الله يَكِةِ سقط عن فرسه» فجحشت 
ساقه أو كتفه. وآلى من نسائه شهرّاء فجلس في مشربة له درجتها من جذوع؛ فأتاه أصحابه يعودونه 
فصلى بهم جالسًا وهم قيام» فلما سلّم قال: إنما جعل الإمام ليؤتمٌ بهء فإذا كبّر فكبرواء وإذاركع 
فاركعواء وإذا سجد فاسجدواء وإن صلى قائمًا فصلوا قيامًا. ونزل لتسع وعشرين» فقالوا: 
يا رسول الله إنك آليت شهرًا؟! فقال: إن الشهر تسع وعشرون». 
وأخرجه مسلمء » كتاب الطلاق» باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهنَ / 7597/ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وفيه : «فأتيت الحُجر فإذا في كل بيتٍ بكاء' . وزاد: وكان ألى منهنَ شهرًاء فلما كان 

تسعًا وعشرين نزل إليهنً . 
(“) حقيقةٌ ‏ وهو ظاهر _أو حكمًا؛ بأن يطلق أو يؤْبّد. 
(5) وقد نظمها بعضهم فقال: 
أركان الإيلاء من بُحطها لديه حالتٌ ومحلوتٌ ومحلوفتٌ عليه 
وزوجة وصيغفة وده فافهم مقالي لالقيت شدّه 
وقول الناظم : «ومحلوف»؛ أي «به» وإنما حذفه لضرورة النظم . 


عمش ذم للا ا م50امج/عم.//:وم اط 


191 بلاج نشد 


َيَمَِْمَنَّ مِنْ وَطَيِهًا مُطَلَقًا أو فَوْقَ أَرْبَعَةٍ أَشْهُرٍ 1ط 


أنه يصح طلاقه في الجملة ليدخل ما لو قال: «إذا وقع عليك طلاقي فأنتٍ طالقٌ قبله 
ثلانا»» وفَرَغْنًا على انسداد باب الطلاق فإنه زوج لا يصح طلاقه في هذه الصورة ومع 
ذلك يصح إيلاؤه. وقوله: (ليمتنعنَ من وطئها) أي وأطلق» فلو حلف على الامتناع من 
وطئها في الذَّبّر أو الحيض أو النفاس أو فيما دون الفرج لم يكن مُوَلِيًا؛ بل هو محسنٌ 
لأنها”'' لا تتضرر بذلك ولا تطمع في الوطء فيما ذكرء ولأنه ممنوع من الوطء في غير 
الأخيرة شرعًا فأكّد الممنوع منه بالحلف. فإن قال: «والله لا أجامعك إلا في الذَُبْرٍ» 
فمُولٍء أو: «إلا في الحيض» أو «في النفاس» أو «في نهار رمضان» أو «في المسجد» 
أنه مُولٍِء قال الإسنوي: «وهو ما جزم به في 
الذخائر ولا يتجه غيره»» وقال الزركشي: (إنه الراجح. فقد جزم به في الذخائراء 
وقال في «المطلب»: (إنه الأشبه»» وبه أفتى البغوي في غير صورة النفاس؛ لأن الوطء 
حرام في هذه الأحوال» فهو ممنوع من وطئهاء ويجب عليها الامتناع»؛ وتضرب المدة 
ثم تطالب بعدها بالفيئة أو الطلاق» فإن فاء إليها في هذه الأحوال سقطت المطالبة فى 
الحال لزوال المضارّة به.» وتضرب المدة ثانيًا لبقاء اليمين؛ كبال نطلل الجو لبد 
المدة ثم راجع تضرب المدة ثانيًا لبقاء اليمين. والوجه الثاني: لا يكون مُولياء وبه 
جزم السرخسي في صورتي الحيض والنفاس؛ لأنه لو جامع فيها حصلت الفيئة» 
فاستثناؤه يمنع انعقاد الإيلاء . 


وجهان: 55-5 وهو الأوجه-: 


وقوله: (مطلقًا) نعثٌ لمصدر محذوف؛ أي امتناعًا مطلقًا غير مقيد بمدة» وفى 
معناه ما إذا أكد بقوله: «أبذدًا» . 


[الركن الثاني : المدَّة] 


وقوله: (أو فوق”" أربعة أشهر)””" هو الركن الثاني» وهو المدة؛ خرج به الأربعة 


)01( ليست في نسخة البابي الحلبي . 
(1) أي بيمين واحدة؛ ليخرج ما إذا زادت على أربعة أشهر بيمينين . 
39 أي ولو قدرًا لا يسع الرفع للحاكم على المعتمد؛ ١ق‏ لف وفائدته حيئئذ الأثم؛ لايذائها وقطع - 


أعا مام لالت 12م 50امج/عم .ا //:وماط 


« ا ##  ##‏ « #«# # #«ال# « ههه هالع اوداع اهو او له هد هاه »دهاع و أقاعج اع هاه هاج قاع هه اه ع« هاه - ا هما م.م 


فما دونها؛ رُوي عن عمر رضي الله عنه أنه سال : كع صب التمرأة؟ فقيل: شهرينء. 
وفي الثالث يقن الصبرء وفي الرابع ينفذُ الصبر”'2؛ أي إذا نفذ صبرها طالبت» فلا بِدَ 
من الزيادة على ذلك. وظاهره أنه يكفي زيادة لحظة لا تسع المطالبة» وهو ما نقله في 
أصل «الروضة"» عن الإمام وجرى عليه ابن المقري في «روضه»» وفي كلام الروياني 
ما يوافقه» قال البلقيني: وهو عجيب لا يوافق عليه» والذي يقتضيه نص الشافعي في 
«الأمٌ؛ و«المختصر» أنه لا يكون موليًا إلا بالحلف على فوق أربعة أشهر بزمان يتأتى فيه 
المطالبة. وصرح به الماوردي» وسبقه إلى نحو ذلك ابن الرفعة» والْأَوْلَى أن يقال: إن 
كلام الإمام محمولٌ على إثم الإيذاء» وكلام الماوردي على إثم الإيلاء؛ ألا ترى أنه لو 
قال : «والله لا أطؤك أربعة أشهرء فإذا مضت فوالله لا أطؤك أربعة أشهر» فإنه ليس بمول 
كما سيأتي مع أنه يأثم بذلك إثم الإيلاء على الراجح في «الروضة»؟ 

تنبيه : ليس هذا الحَدٌ بجامع لعدم شموله ما لو قال: «والله لا أطؤك حتى أموت» أو 
اتموتي» فإنه يكون موليًا؛ لحصول اليأس مع أنه لم يطلق ولم يذكر فوق أربعة أشهر. 


طمعها من الوطء في تلك المدة؛ #«سم». وأما الإيلاء الذي يترتب عليه الرفع للقاضي وضرب المدة 
فيشترط أن يكون زائدًا على الأربعة بزمن يسع ذلك» وعبارة «ح ل»: أن الإيلاء الذي يترتب عليه 
الأحكام ما زاد على أربعة أشهر بمدة يمكن فيها المطالبة والرفع للحاكم» والإيلاء الذي يحصل به 
الإثم هو أن يزيد على أربعة أشهر ولو لحظة لا تسع . انتهى» وبه يجمع بين كلام ام ر» و«زي». 
قال البلقيني: وهذه الأشهر هلالية» فلو حلف أنه لا يطؤها مائة وعشرين يومًا لم يحكم بأنه مول في 
الحال» فإذا مضت أربعة أشهر هلالية ولم يتم ذلك العدد لنقص الأهلّة أو بعضها تََيّنَ حينئذ كونه 
موليًا. انتهى #برماوي». 
)01 ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الإيلاء (7/ 4174)» وقال: لم أقف عليه مفصّلًا هكذا. 
قلت : أخرج البيهقي في «السنن الكبرى»»؛ كتاب السيرء باب الإمام لا يجمر بالغرّى / /١10805٠‏ عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الليل قفسمع امرأة 
تقول : 

تطاول هذا اللّيِل واسودٌ جانبه2 وأرّقني أن لا حبيب ألاعبه 
فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحفصة بنت عمر رضي الله عنها: كم أكثر ما تصبر المرأة عن 
زوجها؟ فقالت: سنّة أو أربعة أشهر . فقال رضي الله عنه : لا أحبس السجيش أكثر من هذا». 


أعامطى ام /الاك لج ام50ا مجاعم . /لزومكما 


(11) بايا 6 
11111101011 
وَالْجَدِيدُ : أَنَّهُ لا يَحْنَصٌ بِالْحَلفٍ باش تَعَالى وَصِمَاتِهِ؛ 0 
قَالَ: «إن ٠‏ وَطَنْبُك فللّه عَلَىَ صَلَاة) أو «صَوْم» أو حم أو «اعتق» *» كان م مؤليّاء 


ولا مانع أيضًا لشموله العاجز عن الوطء بنحو جب فإنه يصح طلاقه ولا يصح إيلاؤه 
كما سيأتي ؛ لأنه لا يتحقق منه قصد الإيذاء بالامتناع» فلو قال: «يصح طلاقه مع إمكان 
وطئه» لكان أؤلى . 
[الركن الثالث : المحلوف به] 

ثم شرع في الركن الثالث. وهو المحلوف بهء فقال: (والجديد) - ووصفه في 
«الروضة» ب«الأظهر» ‏ (أنه) أي الإيلاء (لا يختصٌ بالحلف بالله تعالى وصفاته) تعالى ؛ 
(بل لو علق به) أي الوطء (طلاقًا أو عتمقًا) ؛ ك (إِنْ وطئتك فأنت ‏ أو ضرتك - طالق» أو 
«فعبدي حُر» (أو) نحو ذلك مما لا تنحلٌّ اليمين منه إلا بعد أربعة أشهر ؛ كأن (قال: "إن 
وطئتك فلله علي صلاة» أو ««صوم) أو «حمًا أو ١عتق2‏ كان موليًا)؛ لأن ما يلزمه في 
الله والوظع عونساعنه فتتعفى الأضر ار ولأن ذلك مقن حلفا حتاو له الك ره لأن 
الإيلاء هو الحلف. ويشمل الحلف بالله تعالى وغيره»ء وفي الحديث: رلا تخلفن 
بان ا 

تنبيه: أشار المصنف بما ذكره إلى أنه لا فرق بين كون المعلق عليه غير قربة كما 
سبق في تعليق الإيلاء بالطلاق» أو قربة كهذه الأمثلة. وكلامه هنا وفيما سبق مُشْعِد بأن 
الإيلاء لا يكون بغير الحلف؛ لكن سيأتي في الظهار أنه لو قال: «أنت عليَ كظهر أمي 
سنة مثا أنه إيلاء مع انتفاء الحلف في هذه الصورة . 

والقديم: أنه يختص بالحلف بالله تعالى أو صفة من صفاته؛ لأنه المعهود لأهل 
الجاهلية الحاكمين بأن الإيلاء طلاق» وقد أبطل الله الحكم دون الصفة بقوله: « لِلَذِنَ 
ونين َيه » [البقرة: 1917 الآية . واليمين المذكورة يمين لجاج . 

واليمين بصوم شهر الوطء إيلاء؛ ك إن وطئتك فللّه علىَ صوم الشهر الذي أطأ 


)0( أخرجه البخاري في (#صحيحه؟ ؛. كتاب التوحيدء باب السؤال بأتسياء ألله تعالى واللاستعاذة بها 


/5 1 . ومسلمء كتاب الإيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى / 4704/ . 
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ل ءَ أ قَوْنًا + أو الى مَجبوب لَه بصع علَى اذب . 000ظ 


فيه». فإذا وطىء في أثناء الشهر لزمه مقتضى اليمين» ويجزيه صوم بقيته» ويقضي يوم 
شوم لني التنمدن ابول 32 العوار ]راك عدر لك بصيو وذو لفك لذ إقيتي فنا كدر 
من اريعة اشهر . 
[حكم حلف غير الزوج على ترك الوطء] 

ثم شرع في محترز قوله «حَلِفٌ رع بقوله: (ولو حلف أجنبي عليه) أي تر 
الوطء؛ كقوله لأجنبية: «والله لا أطؤك» فيمن محضة) أي خالصة من شائبة 9 
الإيلاء» (فإن نكحها) أي الأجنبية بعد الحلف (فلا إيلاء) بحلفه المذكورء فلا تضرب له 
مدةء فإن وطئها قبل مدة الإيلاء أو بعدها لزمه كفارة يمين في الحلف بالله تعالى. وحكم 
السيد كما تقدم كالأجنبي» فلو قال كالمحرّر: «ولو حلف غير الزوج» سَّمَّلَ ذلك . 

[حكم الإيلاء من الرتقاء أو القرناء] 

ثم شرع في شرط الزوجة بقوله: (ولو آلى من رتقاء أو قرناء) - وتقدَّم معناهما في 
خيار النكاح ‏ لم يصح الإيلاء على المذهب؛؟ لأنه لا يتحقق منه قصد الإيذاء 
والإضرار؛ لامتناع الأمر في نفسه. 

تنبيه: أفهم تمثيله بالمانع الحسيّ صحة الإيلاء من الصغيرة والمضناة؛ و 
صحيحء ولكن لا تُضرب المدّة إلا بعد احتمالها الوطء . 

[حكم إيلاء الزوج المجبوب والعِنْيْنِ ونحوهما] 

مر في محترز كون الزوج يمكن وطؤه بقوله: (أو آلى مجبوبٌ) - أي مقطوع 
الذكر كلهء وكذا إن بقي منه دون الحشفة ‏ (لم يصح) إيلاؤه (على المذهب) لما مر 
وقيل: يصح فيهما لعموم الآية» ومجموع مافي المسألة طرقٌ: أصحُها قولان: 
والثانية : القطع بالبطلان» والثالثة : القطع بالصحة. 

وأما من جب ذكره وبقي منه قدر الحشفة فيصح إيلاؤه لإمكان وطنه. والأشلٌ 
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5 
م 
5 ع سيو 


وَلَوْ قَالَ: «والله لا وَطِنْتَكِ أزبَعة أَشْهُرِء فإِذَا مَضْتْ فَوَاسمِ لا وَطِيْتكِ أَرْبَعَةَ أَشْهْرٍ) 


كالمجبوب» أما العاجز عن الوطء لمرض قال في «التتمّة1: «ومنه العَِيْنُ1 فيصح 
إيلاؤه؛ لأن وطأه مرجوٌ. 
تنبيه: صورة مسألة الكتاب فيما إذا كان المانع من الوطء موجودًا عند الإيلاء» فلو 
طرأ بعده لم يببطل على المذهب ؛ لأن العجز عارض وكان قد قصد الإيلاء . 
[حكم وقوع الإيلاء بقوله لامرأته : «والله لا وطئتك 
أربعة أشهرء فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر»] 
(ولو قال : «والله لا وطئتك أربعة أشهرء فإذا مضت فواللته لا وطئتك أربعة أشهر» و) 
سواء اقتصر على هذا أم قال (هكذا مرارًا فليس بِمُوْلٍ”'' في الأصح)؛ لانتفاء فائدة 
الإيلاء”"' من المطالبة بموجبه في ذلك؛ إذ بعد مدة أربعة أشهر لا تمكن المطالبة بموجب 
اليمين الأولى لانحلالهاء ولا بموجب الثانية؟ لأنه لم تمض مدة المهلة من وقت 
انعقادهاء وبعد مضي الأربعة الثانية يقال فيه كذلك» وهكذا لآخر حلفه. والثانى: هو 
مُولِ؛ لتحقق الضرر. وعلى الأول يأثم كما في «زيادة الروضة»؛ لكن إثم الإيذاء”” لا إثم 
الإيلاء قال في «المطلب»: «فكأنه دون إثم المولي» ويجوز أن يكون فوقه©2؛ لأن ذاك 
قَدَرُ فيه على دفع الضرر؛ بخلاف هذا فإنه لا دفع له" إلا من جهة الزوج بالوطء . 


)١(‏ بل حالف يلزمه بالمخالفة كفارة وإن كان لا يترتب عليه الأحكام الآتية» ومدار كونه ليس موليًا على 
إعادة اليمين الثاني» سواء قال: «فإذا مضت أم لا»» فإن لم يُعَدٍ اليمين الثاني كان موليًا . 

60 وهي الرفع للقاضي وطلب الفيئة منه بعد مدة الإيلاء أو الطلاق» فإن امتنع طلى عليه الحاكم . 
وكيفية طلاق القاضي عن المولي إذا امتنع أن يقول: «أوقعت على فلان من فلانة طلقة عليه في 
زوجته أو «حكمت عليه في زوجته بطلقة»: فإن قال: «أنت طالق» ولم يقل عن فلان لم يقع . 
وكيفية الدعوى عند القاضي أن تدعي عليه الإيلاء» وأن مدته قد انقضت من غير وطءء وتطلب منه 
دفع الضرر بالخروج عن موجبه بالفيئة . 

() ضعيف. 

(4)) معتمد. 


)( أي للضرر. 
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0 مخيؤا 5 (0) 
وَلَوْ قَالَ: «وَاللهِ ل وَطئْتَك يي أَشْهُر فَإِذًا 0 فوَالل له وَطِئْدَاء 0 
فَإِيْلاءَان لكل حَكْمُهُ. 


تنبيه: أفهم قوله: «فإذا مضت فوالله» أن محل الوجهين إذا أعاد حرف القسمء فإذا 
قال: «والله لا أطؤك أربعة أشهرء فإذا مضت فلا أطوك أربعة أشهر» كان موليًا قطعاء 
وهو كذلك كما قاله في «المطلب»؛ لأنها يمين واحدة اكعملت على أككر هن اريعة 
اه 

وأفهم كلامه أيضا أن مَحَلَّ الخلاف إذا وصل اليمينَ باليمين» فإن قال ذلك مرة ثم 
لما مضت تلك المدة أعاد اليمين وهكذا مرارًا فلا يكون موليًا قطعًا. وقوله: «وهكذا 
مرارًا» ليس بقيد لإجراء الخلاف كما يفهم مما قدرته» فإن الخلاف جار وإن لم يقل 
نوا تعدو لى قاله “اراز قال تهزا ناف كان أولى لكو نض فى العص وكه:. 

[ما يثبت بقوله لامرأته : «والله لا وطتتك 
خمسة أشهرء فإن مضت فوالله لا وطثتك سَنَة»] 

(ولو قال: «والله لا وطئتك خمسة أشهرء. فإذا مضت فوالله لا وطئتك سَئة») - 
بالنون ‏ (فإيلاءان"2 لكلّ) منهما (حكمه)» فلها المطالبة في الشهر الخامس بموجب 
الإيلاء الأول من الفيئة أو الطلاق» فإن فاء انحلتء» فإن أخّرت حتى مضى الخامس 
دخل مدة الإيلاء الثاني فلها المطالبة بعد أربعة أشهر منها بموجبه كما مَّرّء فإن لم 
تطالب في الإيلاء الأول حتى مضى الشهر الخامس منه فلا مطالبة به سواء أتركت حقها 
أم لم تعلم به لانحلاله ؛ كما لو أخَّرت المطالبة في الثاني حتى مضت سنة . 

تنبيه : قوله: «سنة» موافق للشرح و«الروضة»» وفي «المحرر»: «ستة أشهر»» وكلّ 
صحيح ؛ ولكن كان الأَؤْلى موافقة أصلهء ويصح أن يُقرأ المتنّ بالمثنّاة من فوق فيوافق 
أصله ؛ لكن نسخة المصنف بالنون. 


ولو أتى بال 0 ولم يقل : «فإن مضت» تداخلتا وانحلتا بوطءٍ واحد. 


)١(‏ أي إن أعاد اليمين الثاني وأعاد قوله: «فإذا مضت». وإن حذف اليمين الثاني فإيلاء واحدّء وكذا إن 
أعاد اليمين الثاني ؛؟ لكن حذف قوله: «فإذا مضت» تكون يميئًا واحدة. 


عمش ام /لاك ل ام50 مجاعم . //زومناطا 


(19) كك بلجل 51 


وَلَوْ يد بمُسْتَبْعَدٍ الْحُصُولٍ في الْأَرْبَعَةِ كَثْرُوْلٍ عِبْسَى يله فَمُْ 12000 


00 

(ولو قيّد)2''0 الامتناع من الوطء (بمستبعد الحصول) في الاعتقادات (في الأربعة) 
أشهر؛ (كنزول عيسى”"' عليه السلام») وخروج الدجال وطلوع الشمس من مغربها 
(نَجُوْلٍِ)؛ لأن الظاهر تأخير ذلك عن الأربعة الأشهر. 

تنبيه : فُهِم من كلامه بطريق الْأَوْلَى أنه لو عَلَق بِمُحَقَّقِ المنع ‏ كصعود السماء ‏ كان 
موليّاء وهو ما قطع به الرافعي وغيره. 

ومحلٌ التعليق بنزول عيسى عليه السلام إذا كان قبل خروج الدجال؛ فإن كان بعد 
لخر وها" : فإن كان في اليوم الأول من أيامه وكان بة بقي أكثر من أربعة أشهر باعتبار الأيام 
المعهودة فَجُولٍ» وإِلَا فلا؛ لأن بين خروجه ارك عيسى عليه السلام أربعين يومّاء 
وأخبر عليه السلام بأن اليوم الأول من أيامه كسنةٍء والثاني كشهرء والثالث كجمعة» 
والباقي كالأيام المعهودة» فسّئل عن ذلك اليوم الذي كسنةٍ: يكفينا فيه صلاة يوم؟ 


)012( عطف على «مطلقا»؛ أي أو مقيّدًا بمستبعد الحصول؛ أي فنزول عيسى بعيد» وكذا الموت بعيد في 
ظن ابن آدم لما جيل عليه من حب الحياة وطول الأمل وإن كان الموت أقرب من كل شيء» قال 
دق ل:: ومثله: «لا أطؤك إلا في الدبر؛؛؟ بخلاف «إلا في النفاس» و«إلا في نهار رمضان» و«إلا في 
الحيض» أو نحو ذلك؛ لأن المنع فيها لعارض؛ بخلاف الدبر فإن المنع لذاته . 

ف في مسلم: وأنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق» وأنه يقتل الدجالء وأنه يُصِلَي وراء إمام 
من تكرمة من ن الله تعالى لهذه الأمة» وجاء أنه يتزوج بعد نزوله» ويولد له ولدان؟ ذكر وأنثى» 
يُسمّى الذكر محمدًا والأنثى تُسمّى فاطمةء ويدفن عند رسول الله كَل انتهى ادميري». وقد نقل 
ابن سيد الناس في ترجمة سلمان الفارسي رواية الطبراني والطبري: «أن عيسى عليه السلام لما نزل 
إلى الأرض بعد الرفع في حياة أمّه وخالتهء فوجد أَمَّهُ تبكي عند الجذع» فأخبرها بحاله» فسكن 
ما بهاء ووجّه الحواريين في بعض الحوائج». قال الطبراني: فإذا جاز نزوله بعد رفعه مرة قبل نزوله 
آخر الزمان فلا بدع أن ينزل مرّاتٍ. ونقل عن سلمان الفارسي أنه اجتمع به أيام سياحته في طلب من 
يرشده إلى الدين الحقّ قبل بعثة رسول الله يكو وذلك أنه مَرَ على غيضة فرأى قومًا من أرباب البلايا 
يجلسون تجاه الغيضة في وقت يعرفونه» فيخرج لهم المسيح عليه السلام» فيمسح يده على 
عاهاتهم فيبرؤون منها كلها فاجتمع به سلمان وأعلمه بقرب ظهور محمد يِ. انتهى؛ ذكره 
الشعراني ذ في «المنن؟. 
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وَإِنْ ظنَّ حصّؤلة قبّلهًا فلاء وَكذا لو شك في الأَصَمٌ . 


000 0 22 ل و عر 58 . 
وَلفظه صريح وَكناية شمن صريحه . وا و او و لك اج او قو واوا بلق افر وق 1ه 


فقال: «لا؛ اقْدُرُوا لَهُ قَرْرَهُ)'2, والحديث رواه مسلم» وتقدم الكلام عليه في المواقيت. 
[حكم ثبوت الإيلاء إذا ما فيد بمظنون الحصول في الأشهر الأربعة] 
(وإن ظن حصوله) أي المقيد به (قبلها) أي مضي الأربعة الأشهر؛ كقوله في وقت 
غلبة الأمطار: «والله لا أطؤّك حتى ينزل المطر؛» (فلا) يكون موليّاء وإنما هو عقد 
تنبيه : أفهم كلاه أن مُحَقَّيَ الحصول - كذبول البقل وجفاف الثوب - أُوْلَى بعدم 
الإيلاء» وبه صرح في «المحرّر». 
[حكم ثبوت الإيلاء إذا ما قيّد بمشكوك الحصول في الأشهر الأربعة] 
(وكذا لو شك في الأصح) في حصول المستبعد قبل أو بعد مضي الأربعة أشهر فلا 
يكون موليًا في الحال» فلو مضت الأربعة ولم يوجد المعلق به فوجهان؛ أصحهما في 
«الروضة» وأمتلها” لا يكون موليًا أيضًا ؛ لأنه لم يتحقّق قصد المضارة و وأحكام 
الإيلاء منوطة به لا بمجرد الضرر» ولهذا لو امتنع بلا يمين لم يكن موليًا . 
ولو قيد بموت أحدهما كان موليًا كما مره وكذا بموت أجنبي خلافا لصاحب 
«التنبيه». ولو قَيّدَ بقدوم زيد والمسافة بعيدة وقال: «ظئنث قربها» صَدَّقَ بيمينه» وكذا 
لو قال: «لا أجامعك» وقال: أذ شهرًا أو نحوه» كما في «الروضة» واضلياء خلدنا 
[الركن الرابع : المحلوف عليه] 
ثم شرع في الركن الرابع؛ المحلوف عليه» وهو ترك الجماع لا غيرء فقال: 
(ولفظه) أي الدال عليه قسمان: (صريح وكناية» فمن صريحه) مهجو «ال ني 4ق 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الفتن» باب ذكر الدجال / ”/ا“ا9/ وفيه: «قلنا: يا رسول اللهء وما لبئه فى 
الأرض؟ قال: أريعون يومًا؛ يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة؛ وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: 
يا رسول اللهء فذلك اليوم الذي كسنةٍ أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا؛ اقدروا له قدره» . 
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و(تغييب) أي إدخال (ذكر) أو حشفته (بفرج) أي فيهء (ووطء وجماءٌ)”'' وإصابة. 
ان بكر)ء وهي إزالة قِضّتها ‏ بكسر القاف ‏ أي بكارتها؛ كقوله: «والله 
لا أَعَحَثْ - أو لا أدخل» أو لا أولج ذكري أو حشفتي ‏ في فرجكِ» أو «لا أطؤك» أو 
دلا 500 أو «لا أصبتك» أو (لا أقتضّك) - بالقاف أو بالفاء ‏ وهي بكر 
ويحكااية القع تشباك يذه ينعن دونك ن مواد باق نكي انإ كاننن ري الث 
كارتهاا ف :مدن فراجها بوعل الها ذانه: الا ركون :ولي لإمكان تفيب: الحيفة 
بغير اقتضاض» وحقها إنما هو في ذلك؛ قال: «إلا أن يقال الفيئة في حق البكر 
تخالفها في حق الثيب كما يفهمه إيراد القاضي والنَّصَء وهذا هو الراجح كما سيأتي» 
ويُدَيِّنُ في الأربعة الأخيرة إن ذكر محتملا ولم يقل : «بذَكري) أو ابحشفتي»؛ كأن يريد 
بالوطء الوطءً بالقدم» وبالجماع الاجتماع”"©, وجري الإصابة والاقتضاض بغير 
الذكر. 

نشيدا :كان الأو ري اشير يتغبيت الينفلقة ‏ لأثه الو حتلفب على تتنينيه الذكن وغيبها 
فقط لم يحنث مع تحصيل المقصودٍ هات يلارلا بحري 
الإيلاج لم يكن موليّاء بخلاف : «لا أَعَعِتْ كك كل السشفة»: 

(والجديد أن ملامسة ومباضعة”" ومباشرة وإتيانًا وغشيانًا!؟» وقربانًا) ‏ بكسر القاف 
ويجوز ضَمُِهًا - (ونحوها) كإفضاء ومسل ودخول؛ كاوالله لا أفضي إليك» أو 


)١(‏ وهنيك»؛ والمراد به اللفظ المشتق من مادة «ن ي ك4 فعالا كان أو مصدرًا أو اسم فاعل أو مفعول 
كدلا أنيك؟ أو «لا يقع مني لك نيك» أو «لست بتائكِ» وإن لم يقل: ”في فرجك» خلاقًا للتهذيب» 
أو الا تكوني منيوكة مني» أو "بذكري»؛ اشوبري». 

0( لكنه إذا أراد هذا ووطىء حنث؛ لأنه يلزم من الجماع الاجتماع» ولم يكن موليًا؛ لأن الحلف ليس 
على الوطء وإن لزمه؛ «ح ف». 

(5) و#مضاجعة». ولا مانع من كون كلّ منهما كناية خلافًا للمرحومي . 

(4) بدليل قوله : « مَلَمَ تَتَفَّلَهَا حَمَلَتَ حَمْلَا حَفِيمًا4 [الأعراف: .]١1848‏ 


أعامطث ام للا لم50 مجاعم .نوما 


535 مخ 52 (0) 


7س في 
كنايات . 


«لا أمسّك)'('' أو «لا أدخل بك» (كنايات) تفتقر لنية الوطء*”"2؛ لأن لها حقائق غير 
الوطء» ولم تشتهر فيه اشتهار الألفاظ السابقة. والقديم: أنها صرائح لكثرة استعمالها 
فيه . 

فروع: لو قال: «والله لا أجامع إِلّا جماع سُوءِ» وأراد الجماع في الذّبر أو فيما دون 
الفرج أو بدون الحشفة كان موليّاء وإن أراد الجماع الضعيف أو لم يُرِدْ شيئًا لم يكن 
موليًا؛ لأن ضعيف الجماع كقويّه في الحكمء والأصل فيما إذا لم يُرِدْ شيئًا عدم الحلف 
على الحال الذي يكون فيه موليًا. 

ولو قال: «والله لا أغتسل عنك» وأراد ترك الغسل دون الجماع أو ذَكَرَ أمرًا 
محتمللً؛ كأن لا يمكث بعد الوطء حتى ينزل واعتقد أن الوطء بلا إنزال لا يوجب 
الْمُسلء أو أراد أني أجامعها بعد جماع غيرها ليكون الغسل عن الْأُوْلَى لحصول الجنابة 
بها قُبلَ منه ولم يكن مولي . 

ولو قال: «والله لا أجامع فرجك» أو «لا أجامع نصفك الأسفل» كان موليّاء بخلاف 
باقي الأعضاء؟؛ ك (لا أجامع يدَك» أو «رجْلَكِ)» أو انصفك الأعلى» أو ابعضك» أو 
«نصفكِ» لم يكن موليًا إلا أن يريد بالبعض الفرجء وبالئضُف التَّضْفَ الأسفل . 

ولو قال: «والله لأَبْعْدَنَ أو لأَعْيْبنَ ‏ عنك' أو «لأغيظئّك» أو «لأَسُْوأَنّك» كان كناية 
في الجماع والمدة؛ لاحتمال اللفظ لهما ولغيرهما. ولو قال: «والله لأطلَبَنَ تركي 
لجماعك» أو «لأَسْوأنّك فيه» كان صريحًا في الجماع كناية في المدة. 

ولو قال: «والله لا تجتمع رأسانا على وسادة» أو اتحت سقف» كان كناية؛ إذ ليس 
من ضرورة الجماع اجتماع رأسيهما على وسادة أو تحت سقف . 


. المناسب: «لا ألمسك»؛ كما عبّر به في شرح المنهج»‎ )١( 
(؟) أي فإن نوى جرت أحكام الإيلاء» وإن لم ينو لم تَجْر؛ لكن اليمين منعقدة» فيحنث فيها إن خالفها‎ 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم . /لزوم خا 


سه 


كلك - 

ل ل ل ال تر ا لود ودس سلمصبميييدة تم 
و قَالَ : ١إِنْ‏ وَطدْنك فَعَبْدِى حة» فَرَّالَ ملكهُ عَنْهُ رَالَ الإِيْلاءٌ وَلْوَ قال : افعبدي 

ُرْعَنْظِهَارِي» وَكَانَ َاهرَ فم إلا كاه وا ا باينا 0 


[حكم ثبوت إيلاء من قال لامرأته : «إن وطئتك فعبدي حُحد» فزال ملكه عنه] 
(ولو قال) على الجديد كما في «المحرر»». وأغفله المصنف لوضوحه من أن 
الحلف لا يختص بالله تعالى وصفاته: («إن وطئتك فعبدي حُي» فزال ملكه”'2 عنه)'") 
بموت أو عتق أو بيع ونحو ذلك”" (زال الإيلاء)؛ لعدم ترتب شيء على وطئه'*' 
تنبيه: ظاهر كلامه أنه لا يعود الإيلاء إذا عاد إلى ملكه. وهو قضية قولهما: «فيه 
قولا عود الحنث» . 
ولو دبّره أو كاتبه أو قال: «فَأَمَبِي حُرَةٌ» ثم استولدها لم يزل الإيلاء . 
[حكم ثبوت إيلاء من قال لامرأته : «إن وطئتك فعبدي خحرٌ عن ظهاري»] 
(ولو قال) على الجديد: إن وطئتك («فعبدي خحرٌ عن ظهاري» وكان) قد (ظاهر) 
وعاد قبل ذلك (فَحُولٍِ)؛ لأنه وإن لزمته كفارة الظهار فَعِنّنُ ذلك العبد بعينه وتعجيلٌ 
العتق زيادة التزمها بالوطء وذلك مشقٌ”” » فصار كالتزام أصل العتق. ثم إذا وطىء في 
مدة الإيلاء أو بعدها عتق العبد عن ظهاره . (وإلا) بأن لم يكن ظاهر قبل ذلك (فلا ظهار 
ولا إيلاء باطنا) أي فيما بينه وبين الله تعالى» أما عدم الظهار فلكذبه في كونه مظاهرًاء 
وأما عدم الإيلاء فلأنه علق على الوطء عتقًا عن الظهار والفرضٌ أنه لا ظهار فلا عتق إذا 


)١(‏ أي قبل الوطء؛ «ع ش». 
() أوعن بعضه؛ «ح ل». وعبارة «البرماوي»: فزال ملكه ‏ أي كله زوالا حقيقيًا لا بعضه؛ خلاقًا 


2 كبيع لازم من جهته أو بشرط الخيار للمشتري وحده؛ ولا يعود الإيلاء بفسخه لتجدّد الملك. والهبة 
المقبوضة كالبيع» بخلاف الاستيلاد والتدبير ونحوهما. انتهى «برماوي» . 

() أي وإن ملكه بعد ذلك. 

)0( في المخطوط : «مشتق». 


عا مام نااك ل ام50 مجاعم .// :سمط 


1 معيو | اج (3) 
وَيُحُكم بهِمًا ظاهِرًا. وَلوْ قالَ: عَنْ ظهّارِي إِنْ ظَاهَرْتُ فَلَيْسَ بمُولٍ حَنَّى يُظاهِرَ. أو 
«إِنْ وَطِنْتَكِ فَضَرَّنُكِ طالقٌ» فَمُوْلٍ؛ 


لم توجد الصفة المعلق عليها العتق. (و) لكن (يحكم بهما ظاهرًا) ؛ لإقراره بالظهار. 
فإذا وطىء عتق العبد عن الظهار . 

[حكم ثبوت إيلاء من قال لامرأته: «إن وطئتك فعبدي حبر عن ظهاري إن ظاهرت»] 

(ولو قال) على الجديد أيضا: إن وطئتك فعبدي حر (عن ظهاري إن ظاهرتُ فليس 
بمولٍ) في الحال؛ بل (حتى يظاهر) فإذا ظاهر صار موليًا؛ لأن العبد لا يعتق لو وطئها 
قبل الظهار لتعلق العتق بالظهار مع الوطء فلا يناله محذورء فإذا ظاهر صار موليًا؛ لأن 
العتق يحصل حينئذ لو وطىء؛ فإن وطىء في مدة الإيلاء أو بعدها عتق لوجود المعلق 
عليهء ولا يقع العتق عن الظهار لتقدم تعليق العتق عليهء والعتق إنما يقع عن الظهار 
بلفظ يُوجد بعده. 

تنبيه : قال الرافعي - وقد تقدم في الطلاق -: «إنه إذا علّق بشرطين بغير عطف. فإن 
قدم الجزاء عليهما أو أخَّره عنهما اعتبر في حصول المعلق وجود الشرط الثاني قبل 
الأول. وإن توسط بينهما كما صوروا هنا فينبغي أن يراجع كما مَّدَء فإن أراد أنه إذا 
حصل الثاني تعلق بالأول فلا يعتق العبد إذا تقدم الوطءء أو أنه إذا حصل الأول تعلق 
بالثاني عتق". انتهى» فإن تعذّرت مراجعته أو قال: «ما أرذتُ شيئًا» فالظاهر ‏ كما قال 
شيخنا ‏ أنه لا إيلاء مطلقا. وكتقدم الثاني على الأول فيما قاله الرافعى مقارنته له كما 
َه عليه السبكي . 1 

[حكم ثبوت إيلاء من قال لامرأنه: «إن وطئتك فَضَدَنْكِ طالق»] 

(أو) قال على الجديد: (إن وطئتك فضَرَّتُكِ طالق فمُول) من المخاطبة”'2؛ لأنه 
يلحقه ضرر من طلاق الضَّرَةٍ عند الوطء» نعم لو عبر بصيغة التزام ‏ كقوله: «إن وطنتك 
فعليَ طلاق ضرَّبَكِ) أو «طلاقك» - لا يكون موليًا؛ قاله الرافعي آخر الكلام على انعقاد 


)١(‏ أي لأنه يمتنع من الوطء لثلا تطلق الضَرَةٌ. 


عام ام /لاك ل ام50ا مجاعم . /لزومااطا 


امسعس صعب لطبل 
0ك 


كلا 3 


م هامر 4ت ص 


اس ٍ- 2 ك2 5 2 2 حا عي ل 
وَالأَظهَرٌ أَنَهُ لو قالَ لأرْبَع : «وَاللَهِ لا أَجَامِعْكُنَ» فَلَيْسَ بمُولٍ في الحَالِء فإِنْ جَامَعَ 


الإيلاء بغير الحلف بالله.» وهو جار على ظاهر المذهب في أنه لا يلزمه في مثل هذه 
الصيغة شيء . ْ 

(فإن وطىء) المخاطبة قبل مضي مدة الإيلاء أو بعدها (طلقت الضَّدَةُ)؛ لوجود 
المعلّق عليه طلاقهاء (وزال) أي انحل (الإيلاء)؛ إذ لا يترتب عليه شيء بوطئها بعد”7) 
ذلك . 1 

[حكم وطء من قال لامرأته : إن وطئتك فأنتٍ طالقٌ»] 

فروع: لو قال: «إن وطئتك فأنتِ طالقٌ» فله وطؤهاء وعليه النزع بتغييب الحشفة 
في الفرج لوقوع الطلاق حينئذٍء ولا يمنع من الوطء بتعليق الطلاق؛ لأنه يقع في 
النكاح.ء والنزع بعد الطلاق ترك للوطء وهو غير مُحَرّم لكونه واجبّاء وظاهر كلام 
الأصحاب وجوب النزع عيئنّاء وهو ظاهر إذا كان الطلاق بائئّاء فإن كان رجعيًا فالواجب 
النزع أو الرجعة كما في «الأنوار» . ولو استدام الوطء ولو عالمًا بالتحريم فلا حَدَّ عليه 
لإباحة الوطء ابتداء» ولا مهر عليه أيضًا ؛ لأن وطأه وقع في النكاح . وإن نزع ثم أولج 
فإن كان تعليق الوطء بطلاق بائن نظر: فإن جَهِلَا التحريم فوطء شبهة كما لو كانت 
رجعية. فلها المهر ولا حَدَّ عليهماء وإن علماه فزناء وإن أكرهها على الوطء أو علم 
التحريم دونها فعليه الحد والمهر ولا حَدَ عليها. أو هي دونه وفدرت على الدفع فعليها 
الحَدٌ ولا مهر لها. 

[حكم ثبوت إيلاء من قال لنسائه الأربع : «والله لا أجامعكنٌ»] 

(والأظهر) وعبّر في «الروضة» ب«المذهب» (أنه لو قال لأربع : «والله لا أجامعكرً' 
فليس بمولٍ في الحال)؛ لأن الكفارة لا تجب إلا بوطء الجميع؛ كما لو حلف لا يكلم 
جماعة. فهو متمكن من وطء ثلاث بلا شيءٍ يلحقه. (فإن جامع ثلانًا) منهن ولو في 


)0( أي لانحلال اليمين بالوطء الذي حصل . 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .// :سمط 


٠ع‏ مخ | 5 () 
َمُولٍ مِنَ الرَابِمَةَ فلَوْ مَاتَ بَعْضْهنٌ قَبْلَ وَطْءٍ رَالَ الإيْكَا» وَلَوْ قَالَ: «لا أَجَام 
وَاحِدَةٍ مدن فَمُولٍ مِنْ كل وَاحِدَةٍ. 


الدبر أو بعد البينونة (فمولٍ من الرابعة) لتعلق الحنث بوطتئها. (فلو مات بعضهن قبل 
وطء زال) أي انحل (الإيلاء)؛ لتعذّر الحنث بوطء من بقيء ولا نظر إلى تصور الإيلاج 
بعد الموت؛ لأن اسم الوطء يقع مُطَلَقَهُ على ما في الحياة. وخرج بقوله: «قبل وطء؛ 
ما لو ماتت بعد وطئها وقبل وطء الأخريات فلا يزول الإيلاء . 

ومقابل الأظهر : أنه مُولٍ من الأربع في الحال؛ لأنه بوطء واحدة يقرب من الحنث 
المكل و4 والقريت هن المحدوز مكدو 

[حكم ثبوت إيلاء من قال لنسائه الأربع : «والله لا أجامع كُلَّ واحدةٍ منكنٌ؛] 

(ولو قال) لأربع: والله (لا أجامع كُلَّ واحدةٍ منكنّ فمولٍ) حالا (من كُلَّ واحدة) 
منهن بمفردها كما لو أفردها بالإيلاء» فإذا مضت المدة قلكلّ مطالبته . 

تنبيه : ظاهر كلامه أنه لو وطىء واحدة لا يرتفع الإيلاء في حَقّ الباقيات» وهو وجه 
رجّحه الإمام. والأصح عند الأكثرين ‏ كما ذكره الشيخان ‏ انحلال اليمين وزوال 
لاني آنه حرق أن لديا وعد و قاذ رط ون بسك افيد يانه إن 1اه ميض كن 
منهن بالإيلاء فالوجه عدم الانحلال» وإلا فليكن كقوله: «لا أَجَامِحُكُنَ» فلا يحنث إلا 
بوطء الجميع. وأجيب عنه: بأن الحلف الواحد على متعدد يوجب تعلق الحنث بأيٌّ 
واحد وقعء لا تَعَدُدَ الكفارة باليمين الواحدة» ولا يتبعَض فيها الحنث» ومتى حصل 
فيها حنث حصل الانحلال . 

ونقق من :ضتور الميالة : «لا أجامع واحدة منكنٌّ) فإن أراد الامتناع عن كل واحدة 
فمولٍ منهن, أو من واحدة منهن معينة فمولٍ منها فقطء ويؤمر بالبيان كما في الطلاق 
ويصدق بيمينه في إرادتها. وإن أراد واحدة مبهمة كان موليًا من إحداهنّ ويؤمر 
بالتعيين» فإن عَيّنَ كان ابتداء المدة من وقت اليمين على الأصح» وإن أطلق اللَّفْظَ ولم 
يَْوِ تعميمًا ولا تخصيصًا حمل على التعميم على الأصح . 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . /لزوم كما 


(19) بلجل ع 


. 2 00100 0 َه 2ه 0 ٠ 25 ٠‏ 0 الى 
وَلِوْ قال: «لا أَجَامِعْك إلى سَنةٍ إلا مََهَ فلِسِنَ بمُولٍ فى الحَالٍ فى الأظهرء فإن 


[حكم ثبوت إيلاء من قال لامرأته : «والله لا أجامعك إلى سنة إِلَّا م دَة»] 

(زلق كان )تؤاش زلا أجافيكف )اسه أن إلى سي 20220 اوبيوما أ تحن ذلك» 
(فليس بمول في الحال في الأظهر) الجديد؛ لأنه لا يلزمه بالوطء بما ذكر شي 
لاستثنائه . (فإن وطىء”' و) قد (بقي منها) أي السنة (أكثر من أربعة أشهر فمول) من 
حينئذ؛ لحصول الحنث بالوطء بعد ذلك» فإن بقي أربعة أشهر فما دونها فليس بمولٍ؛ 
بل حالف”" فقط . والثاني: هو مولٍ في الحال؛ لأنه بالوطء مرّة يقرب من الحنث» 
وعلى هذا يطالب بعد مضي المدة. فإن وطىء فلا شيء عليه؛ لآن الوطأة الواحدة 
مستثناة» وتضرب المدة ثانيًا إن بقي من السنة مدة الإيلاء . 

تنبيه: أفهم كلامه أنه لو مضت سه ولم يطأ انحلالَ الإيلاء» وهو كذلك. وهل 
يلزمه كفارة؛ لأن اللفظ يقتضي أن يفعل مرّةء أو لا؛ لأن المقصود منع الزيادة؟ 
وجهان: أصحّهما ‏ كما في «زوائد الروضة» ‏ الثاني. 

ولو قال «السنة» بالتعريف اقتضى الحاضرة» فإن بقي منها فوق أربعة أشهر بعد 
وطئه العدد الذي استثناه كان موليًا وإلا فلا. 

[فروع في تعليق الوطء بمشيئة الزوجة وغير ذلك] 

وا 0 «والله لا أصبتك إن شئت؟ وأراد إن شئتٍ الجماع أو الإيلاء. 

فقالت في الحال: «شئت» صار موليًا لوجود الشرط. وإن أخّرت فلا؛ لأن هذا الخطاب 


)١(‏ فإن لم يطأ حتى مضت السَّنَةٌ انحل الإيلاء ولا كفارة عليه» ولا نظر لاقتضاء اللفظ وطأه مرة؛ لأن 
القصد منع الزيادة عليها لا إيجادها؛ «ش م ر»ء. 

(1) أما قبل الوطء فليس موليًا؛ لأنه لو مضت السّنَهُ وهو ممتنع لا يحنث؛ لأن معنى كلامه: أنه إن 
حصل مِئْىي وطء لا يكون إلا مرة. فيبرُ بأحد الأمرين؛ بالوطء مرّة أو الامتناع من الوطء حتى تفرغ 
السّنة . 

(؟) فإن وطىء ثانيًا حنث ولزمته الكفارة بالوطء الثاني. 

)0 في المخطوط : «فرع؟. 


اعمط ام /لاك ل ام50ا مجاعم . //زوم كا 


1 مخيو| م5 (1) 


هاه هه« # له ههه ههه # له © هت هاه هسه هاه اه هله هده وهاو هاور هس واه .لها ا م هف هد عه م فاع هم ١ ٠.‏ ع 5 ٠.‏ 


يستدعي جوابها فورًاء بخلاف ما لو قال: «متى شئتٍ» أو نحوها فإنه لا يقتضي الفور . 
وإن أراد: «إن شئتٍ أن لا أجامعك» فلا إيلاء؛ إذ معناه: «لا أجامعك إلا برضاك». 
وهي إذا رضيت فوطئها لم يلزمه شيء. وكذا لو أطلق المشيئة حملا على مشيئة عدم 
الجماع ؛ لأنه السابق إلى الفهم . 
ولو قال: «والله لاك إلا أن تشائي» أو ما لم تشائي» وأراد التعليق للايلاء أو 
الاستثناء عنه فَمُولٍِ؛ لأنه حلف وعلق رفع اليمين بالمشيئة» فإن شاءت الإصابة فورً 
انحل الإيلاء» وإلا فلا ينحلٌّ كنظيره في الطلاق. ولو قال: «والله لا أصبتك حتى يشاء 
فلان». فإن شاء الإصابة ولو متراخيًا انحلت اليمين» وإن لم يشأها صار موليًا بموته 
قبل المشيئة لليأس منهاء لا بمضيّ مدة الإيلاء لعدم اليأس من المشيئة . 
ولو قال: إن وطئتك فعبدي حر قبله بشهر»”!) ومضى شهر صار موليًا؛ إذ لو 
جامعها قبل مضيه لم يحصل العتق؛ لتعذر تقدمه على اللفظ» وينحل الإيلاء بذلك 
الوطءء فإن وطىء بعد مضي شهر في مدة الإيلاء أو بعدها وقد باع العبد قبله بشهر 
انحل الإيلاء؛ لعدم لزوم شيء بالوطء حينئذ؛ لتقدم البيع على وقت العتق أو مقارنته 
لهء وإن باعه قبل أن يجامع بدون شهر من البيع تبين عتقه قبل الوطء بشهر فيتبين بطلان 
بيعه. وفي معنى بيعه كل ما يزيل الملك من موتٍ وهبةٍ وغيرهما . 


03 ين نت 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «لشهر». 


عمش ام /الاك ل ام50ا مجاعم . //زومناا 


الك كاد افك 


-١‏ فصل [في أحكام الإيلاء من ضرب مُدَّةٍ وغيره] 
يُمْهَلٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُر مِنَ الإيْلَاءِ بالا قاض » 1 ذز ز [| ز[ز[ز[ز[ز[زة[ؤزؤز[ز[ز[ز زؤز 5 111111 


(فصلٌ) في أحكام الإيلاء من ضرب مُدَّةٍ وغيره 
[المدَّةٌ التي يمهل المُولي إليها] 

(يمهل) المُوْلِي وجوبًا (أربعة أشهر)"'". سواء الحَرٌ والرقيق في الزوج والزوجة 
كما صرح به في «المحرر»؛ لأن المُّدّة شرعت لأمر جِيِلَئَ وهو قلة الصبر عن الزوج» 
وما يتعلق بالجيلّة("2 والطبع لا يختلف بالرّقٌ والحُرّيّة كما في مدّة العُنَِّ. قال الإمام 
الشافعي رضي الله تعالى عنه: «وهذه المدَّة حقٌّ الزوج كالأجل في الدَّيْن المؤجّل حَقُّ 
المدين». 

[وقت ابتداء المُدَّة التي يمهل المُولي إليها] 

وابتداؤها (من) حين (الإيلاء»'' في غير ما يأتي» لا من وقت الرفع إلى القاضي ؛ 
لأنه مول من وقت الحلفء. و(بلا قاض)؛ لثبوته بالآية السابقة» بخلاف مدة العنّين 
لأنها مجتهَدٌ فيها. 

تنبيه : يُستشى من كلامه مالو قال: (إن وطئتك فعبدي حرّ قبل وطئي بشهر» فإن 
المدة لا تحسب من الإيلاء؛ بل إن مضى شهرٌ ولم يطأ ضربت» وطولب في الشهر 
السّادس من اليمين على الأصحء وإنما كان كذلك لأنه لو وطىء قبل 50 لم 


)١(‏ وخالف أبو حنيفة فاقتصر على شهرين في الزوجة الرقيقة» ومالك فاقتصر على شهرين في الزوج 
الرقيق؛ كمذهبهما في الطلاق . انتهى «برماوي» . 

)0( الجبلّة بكسرتين وتثقيل الام - والطبيعة والخَليقَةٌ والغريزة بمعئّى واحدٍ. 
انظر: المصباح المنير» كتاب الجيم. مادة «جبل؟. ص/55/ 8 

(5) أي من تلفظه به ولو في مبهمة عيّنها. لا من وقت الرفع إلى القاضي . انتهى «برماوي» . 


عمش ملالا ا م50امج/عم .سمط 


7 مخي| ]5 (5) 
وَفِي رَجْعِيّةِ مِنَ الرّجِعَة . 


وَلو اْتدٌ أَحَدُهُمَا بَعْدَ دُحُوْلٍ في الْحُدَّةِ الْقَطَعَتْء فَإِذَا أَسْلَمْ استؤنقت. وَمَا يَمْتَُ 
الوَطء وَلَمْ يْخْلَّ بتكَاح إِنْ وُجِدّ فيه َم يَمَْع الحُدَّة؛ ا م 


(و) ابتداؤها”'' (فى رجعية) آلى منها (من) حين (الرجعة) لا من حين الإيلاء؛ لأن 
اللعلئة رض للعيلة فى رده يد ف الو طون نشد له دل له الوط ركذا السك 
لو آلى من زوجته ثم طلقها رجعيّاء فإن المدة تنقطع لجريانها إلى البينونة» فإذا راجعها 
في العدة حسبت المدة من الرجعة؛ لأن الإضرار إنما يحصل بالامتناع المتوالي في 
تكاح سليم» ولا تنحل اليمين بالطلاق الرجعي . 

[انقطاع مدَّة الإيلاء بردّة أحد الزوجين بعد دخول أو في المدَّة] 

(ولو ارتدّ) الزوجان أو (أحدهما بعد دخول”'' وبعد المدة لغتء» أو (في المدة) 
أي الأشهر الأربعة (انقطعت)؛ فلا يحسب زمن الردة منها لاختلال النكاح بها. (فإذا 
أسلم) المرتدٌ في الصورتين (استؤنفت) أي المدة لوجوب الموالاة فيها؛ لأن وطأها 
منوط بتوالي الضرر أربعة أشهر ولم توجد. 

تنبيه : محل الاستئناف إذا كانت اليمين على الامتناع من الوطء مطلقاء أو كان قد 
بقى من مدة اليمين ما يزيد على أربعة أشهرء فإن كان أقلّ من ذلك فلا معنى للاستكئناف . 

واحترز بقوله: «بعد دخول» - أي أو استدخال منيّ الزوج المُخترم ‏ عما قبل ذلك 
فإن التكاح ينقطع لا محالة. 

وألحق البغوي العدة بوطء الشبهة بالطلاق الرجعي» وبالردة في منع الاحتساب 
ووجوب الاستئناف عند انقضائها. 

[حكم انقطاع مدَّة الإيلاء إن وجد في الزوج ما يمنع الوطء] 
(و) كُلُ (ما يمنع الوطء ولم يُْخْلَّ بنكاح إن وجد فيه) أي الزوج (لم يمنع المدة) أي 


010 أي مدة التأجيل. 
(1) وأما قبله فإن التكاح ينقطع لا محالة فلا إيلاء؛ ومثل الدخول استدخال مني الزوج المحترم . 


عمش ام نالا لا م50ام جاعم .سمط 


الاك كاد عاك 
كصّو م قَاِخْرَامٍ وَمَرَضٍ وَجُنُونٍ افر - كصِئَرٍ وَمَرَضٍ - - مَْعَ» وَإِنْ حَدَتَ 
ق لجل قطتهاء فإذا 200 نفث. وَقبْل : : تُبتىء أو شَرْعِييٌ - كَحَيْضٍ وَصَوْمٍ نفلٍ قلاء 


2 


لا يقطع مدة الإيلاء؛ (كصوء'”'2 وإحرام)”"" واعتكاف فرضًا أو نفالاء (ومرض وجنون) 
وحبس ونحوهء 4 فيُحسب زمن كل منها من المذدَّة سواء أقارنها أم حدث فيها كما صرح به 
في «المحرر»؛ لأنها ممكنة والمانع منه» ولهذا استحقت النفقة» وهو المقصود بالإيلاء 
وقصده المضارة. 

تنبيه : أشار بالأمثلة المذكورة إلى أنه لا فرق فيه بين المانع الشرعي والحسي . 

واحترز بقوله : «ولم يُخْلّ؛ بمقصوده عن الردة والطلاق الرجعي» وقد سبقا. 

[حكم انقطاع مدّة الإيلاء إن وجد في الزوجة ما يمنع الوطء حسّيًا كان أو شرعيًا] 

(أو) أي وإن وجد مانع الوطء (فيها) أي الزوجة (وهو حسرةٌ؛ كصغر ومرض) يمنع 
كلّ منهما الوطء (منع) ابتداء المدة» فإذا زال استؤنفت. (وإن حدث) مانع لوطء (في) 
أثناء (المدة) - كنشوزها فيه (قطعها)؛ لامتناع الوطء معهء (فإذا زال) الحادث 
(استؤنفت) المدة؛ إذ المطالبة مشروطة بالإضرار أربعة أشهر متوالية ولم توجد. 
(وقيل: ثبئى) - بضمٌ أوّله - على ما مضى» ورجحه الإمام والغزالي. (أو) وجد مانع 
الوطء في الزروجة» وهو (شرعي - كحيض وصوم نفل - فلا) يمنع الحيض جزماء 
ولا صوم النفل على الصحيح . ولا يقطعها ذلك لو حدث فيها؛ لأن الحيض لا يخلو 
عنه الشهر غالبّاء فلو منع لامتنع ضرب المدة غالبًا. وأما صوم النفل فهو متمكن من 
وطئها وتحليلها منه. 


4 إلا إن كان الصوم موسّمًا ‏ كقضاءٍ ونذر وكفارة ‏ فإنه لا يمنع على ما بحثه الزركشي؛ لأنه يجوز له 
أن يطأها الآن» واعتمد الزركشي أنه مانع؛ أي لأنه يهاب وطأها وإن كان جائرًا له؛ «ح ل». وعبارة 
«البرماوي»: قوله: «نحو صوم»؛ أي لو نذرًا أو كفارة أو قضاء فوريّاء وكذا قضاء موسّعًا على 
المعتمد؛ خلافا للعلامة ابن حجرء ولا يكلف في نحو الصوم الوطء ليلا 

0( صرّحوا بأن للزوج أن يُحلّلها إذا أحرمت بالفرض؛ الأنان يمسق هذا عاق وند تي ان 
أفسدت الحج أخذا مما ذكروه في الصوم . 


اعمط ملالا ل ام50ا مجاعم .نوما 


5غ مخ | () 


ص 3 د 
و 
عام 


وَيَمْنَعٌ فَوْض في الأَصَحٌ . إن وَطىءً في المُدَّة وَإِلَا فلهًا مُطَالبَنَهُ بأن يَفِيءَ أو يُطلقَ 
وَلِوْ ترركت حَقَهًا فلهًا المُطالبة بَعْدَهُ. 


تنبيه: قد يفهم اقتصاره على الحيض أن النفاس يمنع» وهو ما رّجحه الشيخ في 
«التنبيه»؟ والماوردي والروياني وغيرهم. ولكن الذي صحّحه المصنف في «تصحيح 
التنبيه» وأصل «الروضة» وصحّحه الرافعي في «الشرح الصغير» ونقل تصحيحه في 
«الكبير» عن البغوي أنه كالحيض» وهذا هو المعتمد لمشاركته للحيض في أكثر 
الأحكام» وإن كان الأول له وجه. 

(ويمنع فرض في الأصح) أي صومه بنذر أو غيره كرمضان وقضائه ؛ لعدم تمكنه فيه 
من الوطء . والثاني : لا؛ لتمكنه ليلا . 

تنبيه: ظاهر كلامه أنه لا فرق في فرض الصوم بين أن يكون فوريًا أو لاء وهو 
كذلك وإن قال الزركشي: «الظاهر أن المتراخي ‏ كصوم النفل والاعتكاف الواجب 
والإحرام ولو بنفل - كصوم الفرض كما نقله في الكفاية عن الأصحاب» خلاقا 
لتخصيص الجرجاني الإحرام بالفرض . 

[ما للزوجة طلبه من المُولي عند عدم الوطء في مدّة الإيلاء] 

(فإن وطىء) المولي (في المدة) انحل الإيلاء» ولزمه كفارة يمين في الحلف بالله 
تعالى» ولا يطالب بعد ذلك بشيء. (وإِلَا) بأن لم يطأ فيها (فلها مطالبته) بعدها (بأن 
يفيء) برجوعه للوطء الذي امتنع منه بالإيلاء» (أو يطلق) إن لم يَفِىءْ لظاهر الآية. 
وسُمِّىَ الوطء فيئةً من «فاءَ» إذا رجع ؛ لأنه امتنع ثم رجع . 

تنبيه: قضية كلامه أنها تُرَدّدُ الطلب بين الفيئة والطلاق» وهو الذي في «الروضة» 
وأصلها في موضع» وصوّب الزركشي وغيره ما ذكره الرافعي تبعًا لظاهر النّصنّ أنها تطالبه 
بالفيئة» فإن لم يَفىءْ طالبته بالطلاق» وهذا أوجه؛ وجرى عليه شيخنا في ١منهجه»‏ . 

[حكم مطالبة الزوجة المُولي بعد إسقاطها المطالبة عنه] 

(ولو تركت حقها) بسكوتها عن مطالبة الزوج أو بإسقاط المطالبة عنه (قلها 

المطالبة) مالم تنته مدة اليمين (بعده) أي الترك لتجدد الضرر؛ كالرضا بإعساره 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااط 


(19) كك بلجل 1 


0 رخص الْفََِه بتَغْيِيبٍ حَسَمَةٍ قبل . 


بالنفقة» بخلاف الرضا بِالعْنَّةِ أو العيب». فإن ضررهما في حكم خصلةٍ واحدة كالرضا 
بالإعسار بالمهر . 

تنبيه: مقتضى كلامه اختصاص المطالبة بعد المدة بالزوجة» وهو كذلك». فليس 
لسيد الْأَمَةٍ مطالبة الزوج بذلك؛ لأن التمتع حقّها . 

وينتظر بلوغ المراهقة وإفاقة المجنونة» ولا يطالب وليّها بذلك؛ بل يندب تخويف 
الزوج من الله تعالى . 

[ما تحصل به الفيئة في الإيلاء] 

(وتحصل الفيئة)”' 2‏ وهي الرجوع للوطء ‏ (بتغييب حشفة) فقط أو قدرها من 
مقطوعهاء وقوله: (بقُبْل)("2 مزيد على «المحرر»» فلا يكفي تغييب ما دونها به 
ولا تغييبها بِدُبُر”"؟؛ لالسحلئك هم روط التي لذ بقلل الترركين لقت نا للم لسري ون 
إيلائه بالقَبّل ولا نواه بل أطلق انحل بالوطء في الدبر. ولا بدّ في البكر من زوال 
كار قياكها هد عله النافكى رفيئ اللااعله وييفى الأضحات أويوإن كانه غوزات. 

فرع: لو استدخلت الحشفة أو أدخلها هو ناسيًا أو مكرمًا أو مجنونًا لم يحنث ولم 
تجب كفارة ولم تنحل اليمين وإن حصلت الفيئة وارتفع الإيلاء» أما عدم الحنث وعدم 


)١(‏ بفتح القاء وكسرها مع المدّ؛ «م ر». 

(1) أي مع زوال بكارة بكر ولو غوراء وإن حرم الوطءء أو كان بفعلها فقط ؛ بخلافه في دبر فلا تحصل 
به فمئة ؟ لكن تَنْحَلُ به اليمين وتسقط المطالبة لحنئه به؛ فإن أريد عدم حصول الفيئة به مع بقاء 
المطالبة تعين تصويره بما إذا حلف لا يطؤها في قُبُلهَاء أو يما إذا حلف ولم يقيد؛ لكنه فعله ناسيًا 
لليمين أو مكرها فلا تنحل به . انتهى اع ش م ر؛. 

() وحاصله: أنه إن حلف لا يطأ في القبل فوطىء في الدبر فلا يقال له: فيئة» ولا يحنث ولا تنحلٌ 
اليمين ولا تسقط المطالبة» وإن حلف لا يطؤها وأطلق فوطىء في الدبر حنث ولزمته الكفارة 
وسقطت المطالبة وانحلت اليمين؛ لكن لم تحصل الفيئة ويترتب على عدم حصولها الأيمان 
والتعاليق؛: وأما إذا وطىء في القبل عامدًا عالمًا هاا حيف واشناك اليمين وسقطت المطالبة 
وحصلت الفيئة» فإن كان ناسيًا لليمين لم تنحلّ اليمين ولم يحنث ولا يلزمه كفارة وسقطت المطالبة 
وحصلت الفيئة . 


عمش ام الا هج ام50 مجعم .//نومااطا 


5-7 معو |5 (7) 


وَلا مُطالبَة إِنْ كَانَ بها مَانَعُ وَطءِ كَحَيْضِ وَمَرَضٍِء وَإِنْ كَانَ فيه مَانحُ طبئِعِيٌ 


1 


انحلال اليمين فلعدم فعله في مسألة الاستدخال واختلاله فيما عداهاء وأما عدم وجوب 
الكفارة فلعدم الحنث» وأما ارتفاع الإيلاء فلوصولها إلى حقّها واندفاع ضررها كما لو 
وتحريم الرّبيبة وسائر الأحكام. ويفارق ارتفاع الإيلاء عدم الحنث والكفارة: بأن رعاية 
القصد الصحيح في حقوق الله تعالى أشد منه في حقوق الآدمي؛ بدليل صحة غُسْلٍ الذمية 
عن الحيض للمسلم دون العبادة؛ إذ ليس لها نية صحيحة. وتضرب له المدة ثانيًا لبقاء 
لعن كنا لو ظلن لحري عه املو لم راج لحري الجلة نيا فلو وطئها في المدة 
بعد ذلك عالمًا عامدًا عاقلا مختارًا حنث ولزمته الكفارة وانحلت اليمين. 
[حكم مطالبة الزوجة المُولي بالفيئة حال تليّسها بمانع وطء] 
(ولا مطالبة) للزوج بالفيئة لا قولا ولا فعللًا (إن كان بها) أي الزوجة (مانع وطء) 
وهو شرعي أو حسيّ؛ (كحيض) ونماس وإحرام (ومرض) لا يمكن معه الوطء؛ لأن 
الوطء متعذر من جهتهاء فكيف تطلبه أو تطلب ما يقوم مقامه وهو الطلاق؟! ولأن 
المظالبة تكون بالشتتكقة .وس ل سيق الو يقد تال كن «النيط 4 «والفحنب 
أن الحيض يمنع المطالبة ولا يمنع المدة». فإن قيل: قولهم طلاق المولى فى الحيض 
ليس ببدعي يشكل على قولهم هنا: «إنه يمنع المطالبة»» أجيب: بحمل المذكور هنا 
على ما إذا تقدمت المطالبة زمن النقاء من الحيض ولم يفىء مع تمكنه حتى طرأ 
الحيضء فإنه لا تبعد مطالبته بالطلاق حينئذ. 
[ما يُطالب به المُولي المتلسَنُ بمانع وطءٍ طبيعٌ أو شرعية] 
(وإن كان فيه) أي الزوج (مانع) من الوطء وهو (طبيعي؛ كمرض) يمنع الوطء أو 
يُخاف منه زيادة العلة أو بطء البرء (طولب) الزوج بالفيئة باللسان أو بالطلاق0'' إن لم 


)١(‏ أي وإن أسقطت حقّها باللفظ على المعتمد ما لم تنقض المدة. ولو اعترفت بالوطء سقط حنّها 
ولا ترجع إلى المطالبة. وعبارة «م ر»: فلها المطالبة ما لم تَنْنَه مدَّة اليمين لتجدد الضرر هنا« 
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يفئ ؛ (بأن يقول'''2: إذا قدرت فئت) أو طلقت؛ لأن به يندفع الأذى الذي حصل 
اسان قال الإطاء ولو كان اله برس «روال دروب كاد طولب يأن بيقول + الو 
قدرت فئت»ء ولا يأتي ب«إذا». وزاد المحاملي على ذلك: «وندمت على ما كان 
منى». قال الزركشي : «والظاهر أن المراد به التأكيد والاستحباب كما صرح به القفاضي 
أبو الطيب» ولهذا اقتصر الشافعي على الوعد» . 

(أو) كان في الزوج مانع (شرعي؛ كإحرام) وظهار قبل التكفير وصوم واجب 
(فالمذهب أنه يطالب بطلاق)؛ لأنه هو الذي يمكنه» ولا يطالب بالفيئة لحرمة الوطءء 
ويحرم عليها تمكينه . والطريق الثاني: أنه لا يطالب بالطلاق بخصوصه. ولكن يقال: «إن 
فنتَ عصيت وأفسدت عبادتك» وإن طلقت ذهبت زوجتكٌ» وإن لم تَطْلَقْ طَلَّقَنَا عليك»؛ 
كمن غصب دجاجة ولؤلؤة فابتلعتها يقال له: «إن ذبحتها غرمتهاء وإلا غرمت اللؤلؤة» . 

وقق المدهي لو زال:الضون يعد فعة اللمناق :طولب بالرظء. 

دنه ككل الخلاف إذا امتنع امتناعا كَلََاء فإن استمهل في الصوم إلى الليل» أو 
كان يتحلل من إحرامه عن قُرْبِ أمهلناه كما ذكره الرافعي بعد ذلك . 

ولو قال في صورة الظهار: «أمهلوني حتى 25 لم يمهل إن كان يكفر بالصوم 
لطول مدّتهء وإن كان يكفر بالعتق أو الإطعام أمهل ثلاثة أيام كما قاله أبو إسحاق» 
وقيل: يُمهل يومًا ونصف يوم كما في «التهذيب». 

(فإن عصى بوطء)”'' في القبلٍ وكذا في الذي إذا لم بيقيف إيكده به :ولة بالممل 


2 كالإعسار بالنفقة ؟ بخلافه في العْنَّهَ والعيب والإعسار بالمهر لأنه خصلة واحدة. انتهى بحروفه. 


انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (8/14). 
)١(‏ تصوير للفيئة باللسان لا للمطالبة» والوعد المذكور في ذلك كاف» ويْسَنٌ أن يزيد الزوج على ذلك : 
«وندمثُ على ما فعلتٌ». انتهى «ح ف»6» ويعجيني هنا هذا البيت: 
قد صرت عندك كمُونا بمزرعة إن فاته السّقي أغنته المواعيدٌ 
(7) بأن كان عامدًا عالمًا مختارّاء وتلزمه الكفارة لحنثه» وإلَا بأن استدخلت ذكره أو كان ناسيًا أو جاهلا- 
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وَإِنّْ أبَى الَْيْئَةَ وَالطلَاقَ فَالأَظهَد أَنَّ لْقَام ضى يُطلقٌ عَليْه طلقة. 0 


(شقطت المطالبة) لحصول:مقضودها .زاتيكات اليهين: 

تنبيه : فهم من تصريحه بالعصيان امتناع الزوجة من تمكينه. وهو كذلك» وحينئذ 
يؤمر بالطلاق ليس إلا كما صحّحه المصنف . 

[طلاق القاضي على المُولي إن أبى الفيئة والطلاق] 

(وإن أبى الفيئة والطلاق فالأظهر) الجديد (أن القاضي) إذا رفعته إليه (يطلق عليه 
طلقة)0'" نيابة عنه؛ لأنه لا سبيل إلى دوام إضرارها ولا إجباره على الفيئة؛ لأنها 
لا تدخل تحت الإجبار» والطلاق يقبل النيابة فناب الحاكمٌ عنه عند الامتناع ؛ كما يزوج 
عن العاضل ويستوفي الحَقّ من المُمَاطل» فيقول: «أوقعثٌ على فلانة عن فلانٍ طلقةً) 
كما حكى عن «(الإملاء»: أو «حكمت عليه في زوجته بطلقة»» فإن قال: «أنت طالق؛ 
ولم يقل : «عن فلانٍ» لم يقع؛ قاله الدارمي في «الاستذكار». ولم يتعرض له الشيخان. 

تنبيه: أفهم قوله: «طلقة» أنه لو زاد عليها لم تقع الزيادة» وهو كذلك؛ لأن ذلك 
هو الواجب عليه . 


- 2 أو مكرّمًا أو مجنونًا سقطت مطاليتهاء ولا كفارة عليه لعدم حنثه ولا ينحلٌ يمينه؛ «ق ل». وقوله: 
«ولا ينحلٌُ يمينه»؛ أي وإن سقط حقّها من المطالبة» وارتفع الإيلاء لوصولها إلى حقّها واندفاع 
ضررها؛ اسم2. 1 

)01 أي وإن بانت منه لعدم دخول أو استيفاء ء ثلاث؛ «زيادي». وإذا أكرهه الحاكم في الطلاق فطلق 
مكرمًا وقع لأنه مكرّهٌ بحقٌ . ٠‏ انتهى ب . وعبارة «قى ل» على «الجلال» : قوله : «طلقة» أي رجعية 
أو بائنة» فإن زاد عليها لغا الزائد. ولو طَلَقَ المولي ولو جاهلا بطلاق القاضي معه أو بعده وقع 
ما أوقعه أيضًا المولي بخلاف عكسه؛ بأن طلَّق القاضي بعد طلاق المولي ولو بالتبين لم يقع طلاق 
القاضي» وكذا ولو طلق بعد وطئهء ولو طلق الحاكم مع وطئه فقياس ما م 
أن يقع هناء والوجه عدم الوقوع تبعًا للخطيب؛ لثلا يلزم خروج الوطء عن الجلّ إلى الحرمة؛ على 
أن في وقوع طلاقهما إذا طَلَمَا معًا نظر؛ إذ طلاق القاضي إنما يقع مع الامتناع» ومع طلاق المولي 
لا امتناع . انتهى . 
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وإنما لم يقيدها بالرجعة ليشمل ما لو لم يمكنه ذلك؛ كما لو كانت قبل الدخول أو 
مستكملة لعدد الطلاق . 

ولو آلى من إحداهما وأبى الفيئة والطلاق طَلَقَ القاضي مبهمًا ثم يبين الزوج إن عَيّنَ 
ويُعَيّنُ إن أبهم . 

والثاني القديم : لا يطلق عليه ؛ لأن الطلاق في الآية يضاف إليه؛ بل يفرده بحبس 
أو غيره لِيَمَيْء 200000 لحديث : : «الطّلَاقُ لِمَنْ أَحَدَ بالمّاقِ) ا 

ومع هل تفدووه شيك قاع كالسفين: إل إن 2012 7ك بولا ودقرط للطلدق 
وسقي ع فيه 

ولا ينفذ طلاق القاضي في مدة إمهاله”*' الآتي بيانهاء ولا بعد وطئه أو طلاقه. وإن 
طلقا معًا وقع الطلاقان» وإن طَلَقَ القاضي مع الفيئة لم يقع الطلاق كما جرى عليه بعض 
التاغرين 'لآنها:المنقضود: وإن طلق الزوج بعد طلاق القاضي وقع الطلاق إن كان 
طلاق القاضي رجعيًا”'' . 


. /75١8١/ أخرجه ابن ماجهء أبواب الطلاق» باب طلاق العبد‎ )١( 
. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: في إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيفٌ‎ 

)١(‏ في نسختي المقابلة: «يعذراء وما أثبته هو لفظ العلامة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في «أسنى 
المطالب في شرح روض الطالب؛» (56577/5). 

ف عبارة «م د؟: قوله : «إلا إن تعذر»؛ أي بغيبة أو توار أو تمرّد؛ أي تكب فإن الكبر هو الذي أخرج 
إبليس من الجنة اي ل مير 
دوا قال لو فاه أت علي قال تعالى: #8 مما يَكْْنُ لك أن تَسَكْبَرَ با 4 [الأعراف: 1]؟ 
«بيضاوي؟ . 

0( أي بعد ثبوت امتناعه أو تعذر حضوره؛» وعبارة «الشوبري»: ويشترط في تطليقه عنه حضوره ليثبت 
امتناعه ؛ إلا إن تعذر بنحو غيبة أو توار. 

(5) لأنه يمهل إذا استمهل يومًا فأقل ليفيء فيه كما في «شرح المنهج؟. 

(3) بخلاف ما إذا كان بائنًا لكونه قبل الدخول أو بعد طلقتين» فاندفع ما يقال: إن القاضي لا يُطَلْقُ إلا 
طلقة. فكيف يكون طلاقه بائنًا؟ 
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َه وَأَنَّهُإذَا وَطىء بَعْدَ مُطَالَةِ لَزِمَهُ كَارَةُ يَميْنِ 
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وصورة الدّعوى: أن يُدّعئ عليه بالإيلاء وأن مدته قد انقضت من غير وطءء 

ويطلب منه دفع الضرر بالفيئة أو الطلاق على ما مر . 
[مقدار ما يُمهل المُولي ليفيء أو يطلّق] 

(و) الأظهر (أّه) إذا لم يكن عذرٌ (لا يمهل) أيامًا (ثلاثة) ليفيء أو يطلق فيها؛ لأنه 
زيادة على ما أمهله الله. والحَقٌُ إذا حَلَّ لا يؤجل ثانيًا. والثاني: يمهل ثلاثة أيام 
لقربهاء وقد ينشط فيها للوطء . 

تنبيه: أفهم كلامُّهُ أنه لا يزاد على ثلاثة ة قطعّاء وهو كذلك. وجواز إمهاله دون 
ثلاث» وليس على إطلاقه؛ بل إذا استمهل لشغل أمهل بقدر ما يتهيآ لذلك الشغل» فإن 
كان صائمًا أُْهلٌ حتى يفطرء أو جائعًا فحتى يَشْبَعَء أو ثقيلا من الشبع فحتى يخففٌ» أو 
غلبه”'؟ النعاس فحتى يزول. قالا: «والاستعداد في مثل هذه الأحوال بقذر يوم فما 
دونه». ١‏ 

ولو راجع المولي بعد تطليق القاضي وقد بقي مدة الإيلاء ضربت مدة أخرى» ولو 
بانت فتزوجها لم يَعَدٍ الإيلاء فلا تطالب. 

[لزوم كفارة اليمين المُولي إذا وطئ في مدّة الإيلاء] 

(و) الأظهرء وعبّر في «الروضة» ب«المذهب» (أنه إذا وطىء) في مدة الإيلاء (بعد 
مطالبة) له بالفيئة (لزمه كفارة يمين) إن كانت يمينه بالله تعالى أو صفة من صفاته؛ 
لحنثه . والثاني : لا يلزمه؛ لقوله تعالى : # فَإن قَاءُو وَنَّأللَه عَمُور ييحم © [البقرة: 111]؟ أي 
يغفر الحنث بأن لا يُوْاخَذ بكفارته لدفعه ضرر الزوجةء وأجاب الأول: بأن المغفرة 
والرحمة إنما تنصرفان إلى ما يعصي بهء والفيئة الموجبة للكفارة مندوب إليها. وإذا 
لزمته الكفارة بالوطء بعد المطالبة فبالوطء قبلها أَوْلى . 

أما إذا كان حلفه بغير الله تعالى وصفاته نظِرَ: إن حلف بالتزام ما يلزمء فإن كان 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «عليه؟. 
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بقربة لزمه ما التزم أو كفارة يمين كما سيأتي في باب النذر» أو بتعليق طلاق أو عتق وقع 
بوجود الصقة . 
[خاتمة في اختلاف الزوجين في الإيلاء أو انقضاء مدّته ونحو ذلك] 
خاتمة : لو اختلف الزوجان في الإيلاء أو في انقضاء مُدَّيَهِ ‏ بأن ادّعته عليه فأنكر - 
صق بمنه”١44‏ لآن الآضل عذف؟"" :ولو اعترفت بالوظء عد المذة* '" وأكره قط 
واس السقافيح عرق باطثرا فوا وال يقال قرعا عدة لاعت انها روديو لرسدنها ليها 
ولوك ةة ممعرو لا ناكم بتاكمو اراو سقو الأولين: الذا قبت لهات لو تمده لين 


010 ولم تُصِدَّىْ وهي ثيّبْ أو بكر غوراء» وهذا مستثنى من قاعدة أن القول قول نافي الوطءء وقد نظم 
بعضهم هذه القاعدة وما استثني منها فقال: 
القولٌ قولٌ واطىء في سنَّةٍ | مضبوطة بالحفظ عند التّقَةٍ 
الحلف في التّحليل والثيوبة 2 والوطء مع فرع أتى وئَّةٍ 
ومشثل ذا الإيلاء والتعليق بطلقةلشئّسة تحقيق 
انتهى . 
فمدّعى الوطء في التحليل منها أو من المحّل مصدّقٌ» وفي العنّة والإيلاء يصدق إذا ادعى الوطء 
زكرت وق قال لطاه: : «أنت طالق للسِّنّةَ فقال: : اوطئت في هذا الطهر فلا طلاق حالآ» فقالت: 
«لم تطأ فوقع حالا» صَدٌ مدق لاص يقاء العصمة ولو شرظف كارتها وجرت قبا فمالت: «افتضني» 
وأنكر صدقت لدفع الفسخ وهو لدفع كمال المهرء وعبارة #الروض»: لو شرطت البكارة في الزوجة 
فوجدت ثيبًا وادعت ذهابها عنده فأنكر صَدَّقَتْ بيمينها لدفع الفسخ» أو ادعت افتضاضه لها فأنكر 
فالقول قوله بيمينه لتشطير المهر إن كان شطره أكثر من مهر ثيب» والقول قولها بيمينها لدفع الفسخ . 
وعبارة «ق ل©2: قوله: «صدق بيمينه» على خلاف قاعدة تصديق مدعي النفي نظرًا لبقاء العقد. انتهى . 
(؟) هذا ظاهر فى اختلافهما في الإيلاء لا في انقضائه؛ إذ هما متفقان على الإيلاء» وحينئذ فليس 
الل عل وإنما علَّةَ تصديقه: أن الأصل عدم استحقاق الزوجة الطلب بما ذكرء ويمكن حمل 
قول الشارح : «مُدَّتهه على المدة المضروبة» وهي أربعة أشهر؛ أي فإنها لا تطالبه إلا بعد انقضائها. 
وعبارة بعضهم: قوله: «لأن الأصل عدمه»؛ أي المذكور من الإيلاء في الأول والانقضاء في 
الثانى» قسقط ما قيل: هذا ظاهر في الأولىء أما في الثانية فهما متفقان على الإيلاء» فليس الاصل 
3-5 
(؟) أي مدّة الإمهال. 
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وطال الفصل صَدَّقَ بيمينه؛ كنظيره في تعليق الطلاق» وفرّق بينهما وبين تنجيز 
الطلاق”'؟2: بأن التنجيز إنشاء وإيقاع, والإيلاء والتعليق متعلقان بأمر مستقبل فالتأكيد 
بهما أليق. أو أراد الاستئناف تعددت الأيمان. وإن أطلق بأن لم يُردْ تأكيدًا ولا استغناقا 
واحدة إن اتعه المواين ”© "جيل عن التاكية. بز إلا تروت" التعيف التاأ كيد مد 
اختلاف المجلس» ونظيرهما جار في تعليق الطلاق» وكذا الحكم لو حلف يميئًا سنة 
ويميئًا سنتين مثلا. وعند الحكم بتعدّد اليمين يكفيه لانحلالها وطءٌ واحدّء ويتخلص 
بالطلاق عن الأيمان كلّهاء ويكفيه كفارة واحدة كما حلم مما مر 


2 0 4 
2 2 3 


)١(‏ أي فيما إذا تعدد المجلسء فإنه لا يُقبل فيه التأكيد. 

(؟) ظاهره وإن طالء وهو كذلك. انتهى ١ح‏ ف»2. 

(*') ويكفيه لانحلالها وطأةٌ واحدةٌ» ويتخلص بالطلاق عن الأيمان كلّهاء وكذا يكفيه كفارة واحدة؛ 
«شرح الروض». 
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كتاب لطي 9 
[تعريف الظهار وحكمه ودليله] 
هو لق باغو نمق :1 لطي 376 أن و72" الأضئلية فقول لروتسة راس عام 
كظهر أمي». وحَضِّوا0) الظهد دون البطن والفخذ وغيرهما؛ لأنه موضع الركوب””'» 


)١(‏ مصدر «ظَاهَرَ من امرأته» كقاتل قتالا. واعلم أن فيه شبهًا بالطلاق من حيث ما يوجبه من التحريم» 
وشبهًا بالأيمان من حيث إيجاب الكفارة» والمغلب فيه معنى اليمين» وقيل : معنى الطلاق . 
وذكره المصنف عقب الإيلاء لمناسبته له في أن كلا حرام» وكُلا منهما كان طلاقًا في الجاهلية» 
وكا منهما يصح من الرجعية . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» .)١١/5(‏ 

(؟) أي المقابل للبطن» ويطلق الظهر على العلو؛ لقوله تعالى: #فمًا أَسَْطَنهُوأ أن يَظهَرُوةُ 4 [الكهف : 
1؛ أي يعلوه؛ كأنه يقول: عُلْرّي على ظهرك كمُلْرّي على ظهر أمى . 

(؟) يصح أن يكون تعليلًا للأخذ من الظهرء والأوْلَى جعله تعليا للمعنى الشرعي الآتي؟ أي لتسميته 
ظهارًا؛ أي وسّمّى ظهارًا لأن... إلى آخره. وقوله: «لأن صورته»؛ أى صيغته. وقوله: 
«الأصلية»: أي المتعارفة عند الجاهلية . ْ 

(؛) أي المظاهرون. وهذا يصح أن يكون تعليلا ثانيًا للأخذ من الظهرء فكأنه قال: «وإنما أخذ من 
الظهر؛ لأن صورته. . . إلى آخره»» ولأن الظهر موضع الركوب؛ أي والمرأة مركوب الزوج؛ أي 
وقت الجماع. ففي قول المظاهر: «أنت علي كظهر أمي» كناية تلويحية؛ لأنه ينتقل من الظهر إلى 
المركوب. ومن المركوب إلى المرأة لأنها مركوب الزوج» فكأن المظاهر يقول: «أنت علي محرمة 
لا ثركبين كما لا ركب الأم؛ «شهاب». 

(5) أي في الجملة كركوب الدواب؛ لأن موضع الركوب من المرأة بطنها لا ظهرهاء وقد تركب المرأة 
من ظهرها ويأتيها في المحل المعهود وهو القبل؛ لكنهم لم ينظروا للصورة النادرة» وعبارة ١م‏ د»: 
لأنه موضع الركوب ؛ أي في حَدٌ ذاته بقطع النظر عن خصوص الآدمية. 
وذكر الظهر كناية عن البطن الذي هو عمودهء فإن ذكره يقارب ذكر الفرج . انتهى «بيضاوي»» 
وتسمية الظهر عمود البطن؛ لأن به قوامها وعليه اعتمادها؛ كما تعتمد الخيمة على عمودها. 
وقوله: «الذي» صفة البطن؛ وضمير «هو' للظهرء وضمير «عموده» للبطن. وقوله: «فإن » 
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والمرأة مر كوت الزوجء وقيل : من العلوٌ؛ قال تعالى : #فما اسطلعوا أن يظهروة # 
[الكهف: 97]؟ أي يعلوه. 

وكان طلاقًا في الجاهلية2""0. وقيل: في أول الإسلام» ويقال: كانوا في الجاهلية 
إذا كره أحدهم امرأته ولم يُرِدْ أن تتزوج بغيره آلى منها أو ظاهرء فتبقى لآ ذات زوج 
ولا خليّة تنكح غيره. فغيّر الشارع حكمه إلى تحريمها بعد العود ولزوم الكفارة كما 
57 


وحقيقته الشرعية”"2: تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن حلا على ما يأتي بيانه. 
وسّمي هذا المعنى ظهَارًا لتشبيه الزوجة بظهر الأم. 

وهو من الكبائر ؛ قال تعالى : ل وَِنَُّمْ لَشُوننَ مُحكرا عِنَالْقَول وروا :"4 [المجادلة: ؟]. 

والأصل في الباب قبل الإجماع قوله تعالى: # وَالَدِنَ يَظهرُونَ ”*' من يسم # 
[المجادلة: *] الآية» نزلت في أوس بن الصامت لما ظاهر من زوجتهء فاشتكت إلى 
رسول الله يل فقال لها: «حَرْمْتٍ عَلَيُوا فقالت: انظر فِي أَمْرِي فَإِنّي لا أصيدُ عنهء 


فقال يَكةِ : «حَرٌّمْتٍ عليّه؛» وكرّرت وهو يقول: «حَرُمْتِ عليّه؛» فلمًا أيِسَتْ اشتَكتْ 


- 
1 
صوا مر و 


إلى الله تَعالى» فَأَنْرَلَ الله تعالى : لأاهَدْ سَيِعَ أَّهُ َل الى ِلك في رَوْحهَا * [المجادلة: ]١‏ 


الآيات”*'؛ رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبّان» وروي أنه يَككْهِ قال: «مُريْهِ أنْ يَعْيَقَ 


- 0 ذكره.. .إلى آخره» تعليل للكناية وتوجيه لاختيارها؛ بأنهم يستقبحون ذكر الفرج وما يقرب منه في 
الأم وما يُشْبَهُ بها. انتهى. 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (5/ .)١7‏ 

)١(‏ بل وفي أول الإسلام أيضّاء والمراد أنه كان طلا بائنًا لا رجعة فيه أبدّاء فكان يقع به طلقة وتصير 
المرأة بها حرامًا مؤبدًا لا تحل له ولا بعقد نكاح . 

6 أي وأما اللغويّة فتقدّم تعريفها في قوله: «لأن صورته. . . إلى آخره» . 

() أي منحرفًا عن الحق» فإن الزوجة لا تشبه الأم. انتهى «بيضاوي». فهذا يقتضى أنه من الكبائر . 

(4) أصله «يتظهّرون». ١‏ 

(5) أخرجه أبو داود. كتاب الطلاق؛ باب في الظهار / /71١5‏ عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: 
«ظاهر مني زوجي أوسٌُ بن الصامت؛ فجئت رسول الله يل أشكو إليه. ورسول الله # يُجادلني فيه- 
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رَقِبّه2» فقالت : أي رَكبَةِ؟ والله لا يَجِدُ رَكَبَهََ َمَا له حَادِمٌعَيْرِي ٠‏ فَقَالَ : «مْرِيْهِ فليّصم 
شَهْرَينِ مُتتَابِعَيْنِ ؛» فَقَالث : مَا يَقَدِرُ عَلَى ذَلِكٌ إِنَّهُ يَشْرَبُ في الْيَوْم كَذَا وَكَذَا مََهَه فقال: 
اللي ا اد :أ لد ذلك 00؟] 

فائدة: سورة المجادلة("' في كل آية منها اسم الله تعالى مرة أو مرتين أو ثلانّاء 
وليس في القرآن سورة تشابهها في ذلك. وهي نصف القرآن”” عددّاء وعَشُْرْهُ باعتبار 
الأجزاء2؟ . 
ويقول: اتقي الله فإنه ابن عمَّكِ . فما برحت حتى نزل القرآن: #قَدسَمِمَألّهُ لَه َولَ ألى م رِأكُ فى رَعْجِهًا» 
إلى الفرض» فقال: يعتق رقبة. قالت: لاايجد. قال: فصوم شهرين محابعين. قالت: 
الرحرلاات المح كرما من فيان قال: فليطعم ستين مسكينًا . قالت: فأ تي ساعتئذ بعرق 
من تمرء قلت: نا وسولك الله :تاك أعينة برق الخن. قال: قن أعيدت اذعين تاطس بها عن ضفين 
مسكيئاء وارجعي إلى ابن عمّك. قال : والعرق ستون صاعًا» . 
قال صاحب عون المعبود: قال في «النيل» : هذه الرواية تفرد بها معمر بن عبد الله بن حنظلة» قال 
الذهبي : لا يُعرف. ووثقه ابن حبّان. وفيها محمد بن إسحاق» وقد عنعن . انتهى . 
انظر: عون المعبود شرح سئن أبي داود» كتاب الطلاق» باب في الظهار, .)١5٠١/5(‏ 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب الطلاق» باب الظهار /١١17/‏ عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها 
قالت: «تبارك الذي وسع سمعه كلّ شيء؛ إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه 
وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله كل وهي تقول: يا رسول الله أكل شبابي» ونثرت له بطني؛ 
حتى إذا كبرت سِني وانقطع ولدي ظاهرني» اللهم إني أشكو إليك. فما برحت حتى نزل جبرائيل 
بهؤلاء الآيات : « مسيم أله قَولَ الى يدنك في رَقْجِهَا وَتَنْت إل ألّو4). 
وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه»» كتاب الطلاق» باب الظهارء ذكر وصف الحكم للمظاهر من 
امرأته وما يلزمه عند ذلك من الكفارة / 4776/ بنحو حديث أبي داود؛ لكن صرح فيه محمد بن 
إسحاق بالتحديث ؛ غير أن في سنده محمد بن عبد الله بن حنظلة» وقد عرفت حاله. 
)١(‏ انظر رواية ب داود من الحديث السابق . 
(') بكسر الدال؛ أي المرأة المجادلة» وإن كان المعروف الجاري على الألسنة بفتح الدال» فالصواب 
كسرها؛ كذا في «حاشية ملا علي قاري على الجلالين»؛ وضبطه أيضًا في «الكشف» بكسر الدال. 
(؟) فَمِنْ أمّ القرآن إليها سبع وخمسون سورة» ومنها إلى الآخر سبع وخمسون. 
(؛) لأن منها إلى الآخر ثلاثة أجزاءء وقد أشار لهذا بعضهم بقوله : 
ماقول من فاق جميمٌ الورى ودَوْنَ السسم بافكاره 9 
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م ٠‏ ساك 0 3 500 َك 
يَصِحٌ مِنْ كل زؤج مُكلفٍ وَلؤْ ذمَئٌ اا 212101 
[أركان الظهار] 


وله أركان أربعة: مُظاهِر ومُظامَد منهاء وصيغة» ومشبّه به . 
[الركن الأول : المظاهر] 

وقد أخذ في بيانها مبتدئًا بأولهاء فقال: (يصح) الظهار (من كُلَّ زوج)» فلا تصح 
مظاهرة السيد من أمته ولو كانت أمَّ ولد؛ لأن الله تعالى أناط حكمه بالنساءء» ومطلقه 
ينصرف إلى الزوجات. (مكلف) بأن يكون بالعا عاقلاء فلا يصح من صبئّ ومجنون 
ومُعْمّى عليه لما مَدَ في الطلاق» نعم لو عَلّنَ المكلّفٌ الظهار على صفة فوجدت”2 وهو 
مجنون أو مغمّى عليه حصل الظهار قطعًا؛ قاله ابن كج . 

ولا بْدَ أن يكون مختارّاء فلا يصح ظهار المكرّه» وسيأتي ظهار السكرانء فلو قال: 
اشرطه زوج يصح طلاقه» كما قال في الإيلاء كان أخصرّ وأعمٌ لدخول ظهار السكران. 

(ولو) هو (ذْمّمٌ)؛ لعموم الآية» وإنما صرح به مع دخوله فيما سبق لخلاف 
أبى حنيفة ومالك فيه من جهة أن الله شرط فيه الكفارة وليس هو من أهلهاء لنا: أنه لفظ 
لطي تر الزوجة فيصح منه كالطلاق» والكفارة فيها شائبة الغرامة» ويتصوّر منه 
الإعتاق عن الكفارة؛ كأن يرث عبدًا مسلمّاء أو يسلم عبدّةٌ» أو يقول المسلم: «أعتق 


عيدك المسلم عن كفارتي». 
والحربي كالذمي كما صرح به الروياني وغيره» فلو عبّر المصئف ب«الكافر» 
لشمله. 


تنبيه : ثيرًا ما يرفع المصنف ما بعد «لو» ‏ كما سبق له قوله: «ولو طينٌ وماء 

كدر 4 ل ميكذا يحذوف كنا قذرة و غ الكثير نصبه حذف «كان' 
ر 0_0 2 

واسمها؛ كقوله يَكِيِ : «وَلِوْ خاتمًا» . 


في أيٌٍّ حي ع در ونتصفه تسعهة أعشارء؟ 
وهو القرآن؛ لأن نصفه الأخير عددًا عشُرٌةٌ؛ ونصفه الأعلى تسعة أعشاره. 


دلق 95 ليست في نسخة البابي ا لحلبر . 
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(40) كار اهار 5١‏ 
وَحَصِِحٌ . وَظهَارٌ سَكْرَانَ كَطَلَاقِه . 

وَصَرِيْحُهُ أَنْ يَقُولَ لِرَوْجَته : «أَنْتِ عَلَيَ - أو مني أو مَعِي أَوْ عِنْدِي ‏ كَظهْر أمّي». 
وَكَذَا «أَنْتِ كظهر أَمّي) صَرِيْحٌ عَلى الصَّحِيْح أ اونظ و و ل ف نا 


(و) لو هو (خصيّ) ومجبوب وممسوح وعنين؛ كالطلاق. زاد في «المحرّر»: 
«وعبد»؛ لأجل خلاف مالك فيه؛ إذ لا يتصور منه الإعتاق» ونحن نقول: هو عاجز 
فيعدل عنه إلى الصوم . 

(وظهار سكران كطلاقه). وتقدم في كتاب الطلاق صحة طلاقه فظهاره كذلك . 

[الركن الثاني: المظاهر منها] 

والركن الثاني : المظاهر منهاء وهي زوجة يصح طلاقهاء فيدخل في ذلك الصغيرة 
والمريضة والرتقاء والقرناء والكافرة والرجعية» وتخرج الأجنبيةٌ ولو مختلعة والأمةٌ 
كما مر فلو قال لأجنبية: «إذا نكحتكِ فأنت عليّ كظهر أمي», أو قال السيد لأمته : 
«أنت علي كظهر أمي» لم يصح . 

[الركن الثالث : الصّيغة] 

ثم شرع في الركن الثالث» وهو الصيغة» فقال: (وصريحه) أي الظهار (أن يقول) الزوج 
(لزوجته) المذكورة: (أنت عليّ أو مني أو معي أو عندي) أو لديّ أو نحو ذلك (كظهر 
أمي) في تحريم ركوب ظهرهاء وأصله: «إتيائكِ علي كركوب ظهر أمي» بحذف المضاف وهو 
اإتيان؛» فانقلب الضمير المتصل المجرور ضميرًا مرفوعًا منفصلا. (وكذا) قوله: (أنت 
كظهر أمي) بحذف الصّلة (صريح على الصحيح) ولا يضر حذفها؛ كما أن قوله: «أنت 
طالق» صريح وإن لم"'' يقل: «مئي». والثاني: أنه كناية؛ لاحتمال أن يريد: «أنت على غيري 
كظهر أمه». بخلاف الطلاق. وعلى الأول لو قال: «أردث به غيري» لم يقبل كما صحّحه في 
١الروضة»‏ وأصلهاء وجزم به الإمام والغزالي» وبحث بعضهم قبول هذه الإرادة باطنًا . 

تنبيه : المراد الم أمّ المحرمية» فلو شبه زوجته بواحدة من زوجات النبي بك - 


. قوله: «لم يقل منّي. . . ولا ظهارء أما وقوع؛ ليس في المخطوط‎ )١( 
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وَقَولهُ : ١اجشمك‏ أو بدنكِ أو نفسشكِ كبدن أمَى أو جِسّمها او جِمُْليها» صربْح. 


وَالأَظهرٌ أن قؤلهُ: «كيَّدمًا أو بَطْنِهًا أؤ صَدْرهًا؛ ظهَارٌ. وَكذا «كَعَيْنِهًا؛ إِنْ قصّدّ ظهّارًا. 
ا و و ا ا 1 000 
وَإِن قصد كرامَة فلاء وَكذا إن أطلقّ ني الأصَحّ وَقَوْلهُ : «رَأْسك - أؤ ظهَرُك أؤ يَذُك ‏ 


فإنهن أمهات المؤمنين ‏ كان لغوًا . 

(وقولة) :لها (حسمِك أو ندتق) أو متك (أو نفسك) أو ذاتك (كبدن أمي أو 
جسمها أو جملتها) أو ذاتها (صريح) لتضمنه الظهرء وظاهرٌ كلامه الجزم بذلك وإن لم 
يذكر الصلة. وهو مخالف للمحرّر و«الروضة» كأصلها من التصريح بالصلة . أما إذا لم 
يذكرها فيجري فيه الخلاف المتقدم. ولو قال: «قوله. . . إلى آخره كالتشبيه”'' بالظهرا 
تسل مه للع 

(والأظهر) الجديد (أن قوله) لها: أنت عليّ (كيدها أو بطنها أو صدرها) ونحوها 
من الأعضاء التي لا تذكر في معرض الكرامة والإعزاز مما سوى الظهر (ظهارٌ)؛ لأنه 
عضو يحرم التلذذ به فكان كالظهر. والثاني: أنه ليس بظهار؛ لأنه ليس على صورة 
الظهار المعهودة فى الجاهلية . 

(وكذا) قوله: أنت علي (كعينها) أو رأسها أو نحو ذلك مما يحتمل الكرامة ‏ 
كقوله: «أنت كأمّي» أو «روحها' أو «وجهها/- ظهار (إن قصد ظهارًا) أي نوى أنها 
كظهر أمه في التحريم» (وإن قصد كرامة فلا) يكون ظهارًا؛ لأن هذه الألفاظ تستعمل 
في الكرامة والإعزاز. (وكذا) لا يكون ظهارًا (إن أطلق في الأصح). وعبّر في 
«المحكر» ب«الأشبه»» وفى «الروضة» ب«الأرجح" ؛ حمك على الكرامة لاحتمالها. 
والثاني: يحمل على الظهارء واختاره الإمام والغزالي؛ لأن اللفظ صريح في التشبيه 
ببعض أجزاء الأمّ. (وقوله) لها: (رأسك أو ظهرك أو يدك)”'2 أو رجلك”” أو بدنك أو 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «كالتشبية». 

(؟2) وإن لم يكن لها يَدّء فهو من التعبير بالبعض عن الكل ؛ (سم» و«ابرماوي». 

م أو شعرك أو ظفرك ونحو ذلك من الأعضاء الظاهرة؛ بخلاف الباطنة كالكبد والقلب فلا يكون ذلك 
ظهارًا؛ «ح ل4. ونقل عن «م ر؟ أنه كناية» وعبارة «البرماوي» على «المنهج»: فلا يكون ذكرها + 
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(40) كاب ةلظها لق 
عََحَ كظهْر أَمّي» ظهَارٌ في الأَظهّر . وَالسَّشْبِيُْ بِالْجَدّة ظهَارٌ والمذه 31 دُهُ في كل 
مَحْرَم لَمْ يَطْرَأ تَحْرِيْمُهَاء لا مُرْضعَةٍ وَرَوْجَةِ ابْنِ. اتات لاح لج لاشو لا بك أ ل با مه 


جلدك أو شعرك أو نحو ذلك (عليَ كظهر أَمّي ظهارٌ في الأظهر)؛ لما مَدَ في قوله : 
«كيدها أو بطنها». وكان ينبغي أيضًا أن يُمَثَر بعر الشائع؛ كالتّصف والربع 
والثاني: ليس بظهار؛ لأنه ليس على صورة الظهار المعهودة في الجاهلية» ونقله 
الغزالي قولا قديمّاء وعليه ينبغي التعبير ب«الجديد» لا ب«الأظهر» وإن اشتمل تعبيره 
على التوع السنتى :فى البديع بالجتناين اللفظن : 

تنبيه: تخصيص المصنف الأمثلة بالأعضاء الظاهرة من الأمٌ قد يُفهم إخراج 
الأعضاء الباطنة كالكبد والقلب» وبه صرح صاحب «الرونق» و«اللباب»» والأوجه - 
كما اعتمده بعض المتأخرين - أنها مثل الظاهرة كما اقتضاه إطلاقهم البعضّ . 

[حكم ثبوت الظهار بالتشبيه بِالمَحْرّم أو المرضعة أو زوجة الابن] 

(والتشبيه بالجدّة) من الجهتين وإن 0 كقوله: «أنت عليّ كظهر جدّتي» 
(ظهارٌ)؛ لأنها تسمّى أمّا ولها ولادة» وتشارك الأم في العتق وسقوط القود ووجوب 
التفقة. (والمذهب طرده) أي التشبيه المقتضي للظهار (في كُلَّ مَحْرَم) نسب أو رضاع 
أو مصاهرة وقع التشبيه بهاء و(لم يطرأ تحريمها) على المظاهر؛ بأن لم تزل محرّمة 
عليه - كبنته وأخته من النسب ومرضعة أمه أو أبيه - لمساواتهن الأم في التحريم 
المؤبد. والثاني: المنع ؛ ؛ لورود التّصّ في الم . 

تنبيه: ظاهر كلامه جريان الطرق في كَل المحارم» وليس مرادًا؛ بل الخلاف في 
محرم النسب قولان» وفي محرم الرضاع والمصاهرة طرق . 

(لا مرضعة) للمظاهر (وزوجة ابن) له؛ لأنهما كانتا حلالا له في وقت فيحتمل 
إرادته. وأما بنت مرضعتهء فإن ولدت بعد ارتضاعه فهي لم تَحِلَّ له في حالة من 


ظهارًا في المشبه والمشبه به؛ لأنه لا يمكن التمتع بها حتى توصف بالحرمة» وهذا هو المعتمد» 
فشمل كلامه تشبيه الباطن بالباطن وبالظاهر وتشبيه الظاهر بالباطن؛ فلا يكون ظهارًا في الصور 
الثلاث . وخرج ب«الأعضاء» الفضلات» فلا ظهار بها مطلقًا؛ كاللبن والمئي . انتهى بالحرف . 
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شير و #ز له 
لز 2ه 00 هاه 5 
وَيِصِح تعليّقه كقؤله : عط أ فم أ شم ا تن مم انا ا خا لق ادع ف ار ا ا ا 


الحالات. بخلاف المولودة قبله» وكالمولودة بعده المولودة معه كما بحثه بعض 
المتأخرين 

تنبيه: لو حذف التاء من «مرضعة» كما مَرَ له في الصوم حيث قال: «وأما الحامل 
والترعم ب + إل خرن كان زا . 

[حكم ثبوت الظهار بالتشبيه بالأجنبيّة والمطلّقة وأخت الزوجة والأب والملاعنة] 

(ولو شَبّه) زوجته (بأجنبية ومطلقة وأختٍ زوجة وأب) للمظاهر (وملاعنة) له 
(فلغي) هذا التشبيه؛ لأن الثلاثة الأُوَلّ لا يشبهن الأم في التحريم المؤبدء والأب أو 
غيره من الرجال ‏ كالابن والغلام ‏ ليس مَحَلا للاستمتاع والخنثئى هنا كالذكر لما 
ذكرء والملاعنة وإن كان تحريمها مؤبدًا ليس للمحرمية والوصلة. وكذا لو شبهها 
بمجوسية أو مرتدة. 

تنبيه: تعدية المصنف 'شِبّة؛ بالباء جائز كما في «المحكم» وغيره» ومنعه ابن 
عصفور وجعله لحنّاء وقال: «المسموع تعدّيه بنفسه»» ورد عليه ابن مالك بقول عائشة 
رضي الله تعالى عنها : «شَبَهْتَمُوْنَا بِالْحَمْر)0 . 

[حكم تعليق الظهار] 

واعلم أن ما سبق حكم تنجيز الظهارء وأما حكم تعليقه فذكره 0 (ويصح 
تعليقه)؛ لأنه يتعلق به التحريم كالطلاق والكفارة» وكل منهما يجوز تعليقه. وتعليق 
الظهار (كقوله: ) (إذا جاء زيدٌ ‏ أو إذا طلعتٍ الشمسسٌ ‏ فأنت علي كظهر أتي»: فإذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في لاصحيحه»ء أبواب سترة المصلي» باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء 
/ 147/ عن عائشة رضي الله عنها: #ذكر عندها ما يقطع الصلاة؛ الكلب والحمار والمرأة» فقالت: 
شيئهتمونا بِالحُمّر والكلاب» والله لقد رأيث النبي يَةِ يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة 
مضطجعة» فتبدو لي الحاجة» فأكره أن أجلس فأوذي النبي ككل فأنسل من عند رجليه» . 
وأخرجه مسلم؛ كتاب الصلاة» باب الاعتراض بين يدي المصلي / /١١47‏ . 
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(:4) 5ب لظهارا مع 
إنْ ظَاهَوْتُ مِنْ رَوْجَتِي الأخرى فَأَنْتِ عَلَنَ كَظَهْرِ أمّي» فَظَاهَرَ صَارَ مُظَاهِرًا مِنْهُمَا. 
وَلَوْ قَالَ: «إِنْ ظَاهَرْتُ مِنْ فلائةً) وَفَلَانَة أَجْتبيّة دي مَحَاطبًَا بظهَارِ لم َصِرْ مُظاهِرًا من 
رَوْجْتِهِ إلا أَنْ يُريْدَ النّقَظَء فَلَن تَكَحَهَا وَظَامََ مِنْها صَارَ مُظَاهِدَاء وَلَوْ قَالَ: «مِنْ كلاتة 
لأَجْتبيّة؛ فَكَذَلِكَ وَقِيْلَ : لا يَصِيْدِ مُظاهرًا وَإِنْ نَكَحَهَا وَظَاهَرٌَ. 000 


وجد الشرط صار مظاهرًا لوجود المعلق عليه . وكذا لو قال: («إن ظاهرت من روجتي 
الأخرى نأنتٍ عليّ كظهر أمّي)) وهما في عصمته (فظاهر) من الأخرى (صار مظاهرًا 
منهما)؛ عملا بموجب التنجيز والتعليق . 

ولو عَلّنَ الظهار بدخولها الدار فدخلت وهو مجنون أو ناس فمظاهر منها؛ كنظيره 
الظلاق المفلق بتكو لوا نبر ]تيا يوقو الجتره والساناكي قعل المجتار ف على لشلهء 
ولا عَوْدٌ منه حتى يُفِيْنَ من جنونه أو يتذكّرَ بعد نسيانه ثم يمسك المظاهَرَ منها زمئًا يمكن 
فيه الطلاق ولم يطلق . 

(ولو قال: إن ظاهرث من فلانة) فأنت عليّ كظهر أمي» وقوله: (وفلانة أجنبية) 
ليس من بقية كلام المظاهر على جهة الشرط؛ بل إخبار عن الواقع. (فخاطبها) أي 
الأجنبية (بظهار لم يصر مظاهرًا من زوجته)؛ لانتفاء المعلق عليه شرعًاء (إِلَّا أن يريد 
اللفظ) أي «إن تلفظت بالظهار منها»» فيصير مظاهرًا من زوجته لوجود المعلق عليه . 
(فلو نكحها) أي الأجنبية (وظاهر منها) بعد نكاحها (صار مظاهرًا) من زوجته الأولى ؛ 
لوجود المعلق عليه . 

(ولو قال: ) إن ظاهرت (من فلانة الأجنبية) فزوجتي عليّ كظهر أمي (فكذلك) أي 
فإن خاطبها بظهار قبل نكاحها لم يّصِرْ مظاهرًا من زوجته إلا أن يريد اللفظء أو بعد 
نكاحها صار مظاهرًا. (وقيل: لا يصير مظاهرًا) منها (وإن نكحها وظاهر) منها بعد 
نكاحها؛ لأنها ليست بأجنبية حين الظهار فلم يوجد المعلق عليه» ورد هذا: بأن ذكر 
الأجنبية في المعلق عليه للتعريف لا للا* شتراط» قال الزركشي : ويشهد له قول النحاة : 
إن الصفة في المعرفة للتوضيح نحو «زيد العالم»؛ وفي النكرة للتخصيص نحو «مررثٌُ 
برجل فاضل » . 
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وَلَوْ قَالَ: «إِنْ ظَاهَرْتُ مِنْهًا وَهِيَ أَجْْبيّة) فلَعْوٌ. 
وَلَوْ قَالَ: «أَنت د طَالِقُ كظَهْرٍ أئي» لم يو أذ نَوَى الطّلاقَ أو الظَهَارَ أَوْ هُمًا أو 
الظهَّارَ ب١أَنْتِ‏ طالقٌ؛ وَالطَلَاقَ ب ١كَظهْرٍ‏ أمّي» طَلَقَتْ وَلَا ظهّار أو و الطّلَاقَ ب١أَنْتِ‏ 
طَالِقٌ) وَالظَهَارَ بالْبَاتي طَلَقَتْ وَحَصّلَ الظّهَارُ إِنْ كَانَ طَلَاقَ رَجْعَةٍ. 


(ولو قال: إن ظاهرت منها وهي أجنبية) فأنت علىّ كظهر أمي (فلغو) أي لا يكون 
مظاهرًا من زوجته؛ لأن قوله: «وهي أجنبية» من بقية كلام المظاهر على جهة الشرط»ء 
وهو تعليق بمستحيل. فأشبه قوله: إن بعثُ الخمرَ فأنت طالقٌ» وأتى بلفظ البيع فإنه 
لا يقع الطلاقٌ وغل كول «وهي أجنبية» ما لو قال: «إن ظاهرت من فلانة» أجنبية ؛ 
لامححالة اجتماع ما علّق به به ظهارها من ظهار فلانة حالة كونها أجنبيةء فلو أراد اللفظ 
بظهارها في الصورتين كان مظاهرًا كما صرّح به ابن المقري . 

[ما يقع عند قول الرجل لامرأته : «أنت طالق كظهر أَمّي»] 

(ولو قال: «أنت ت طالقٌ كظهر أمّي) ولم يَنو) بمجموع كلامه هذا شيئًاء (أو نوى) به 
(الطلاق) فقط (أو الظهار) فقط (أو) نوى به (هما) معاء (أو) نوى (الظهار ب«أنت 
طالق»: والطلاقٌ ب«كظهر أَمّي» طلقت) في هذه الحالات الخمس (ولا ظهار)؛ أ 
وقوع الطلاق فلإتيانه بصريح لفظه. وأما انتفاء الظهار في الأوليين فلعدم استقلال لفظه 
مع عدم نيته) وأما في الباقي فلأنه لم ينوه بلفظهء ولفظ الطلاق لا ينصرف إلى الظهار 
وعكسه كما مر في الطلاق . 

وأشار إلى حالة أخرى لهذه المسألة بقوله: (أو) نوى (الطلاق ب«أنت طالق» و) 
نوى (الظهار بالباقي) وهو «كظهر أمي» (طلقت) قطعًاء (وحصل الظهار إن كان طلاق 
رجعة)؛ لأن الظهار يصح من الرجعية وقد أتى به مع النية. وهو إما على حذف المبتدأ؛ 
أي «أنت طالقٌ كظهر أمي» كما قدره القاضي أبو الطيب» أو على تعدٌّد الخبر؛ أي بجعل 
«طالق» و«ظهر أمي» خبرين عن (أنت4 . 

واحترز بقوله: «طلاق رجعة» عن البائن فإنه لا ظهار فيها لأنها أجنبية . 

ولو قال: «أنت كظهر أَمّي طالقٌ؛ ‏ عكس ما في المتن - وأراد الظهار ب «أنت علي 
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كظهر أي والطلاق ب «أنت طالق» حَصّلاء ولا عَوْدَ لأنه عَقَبَ الظهار بالطلاق» فإن 
راجع كان عائدًا كما سيأتي». وإن أطلق فمظاهر ولا طلاق على قياس ما مَّدَ في عكسه . 
فإن أرادهما بجميع اللفظين وقع الظهار فقطء وكذا إن أراد به أحدهما أو أراد الطلاق ب 
«أنت كظهر أمي» والظهارَ ب «طالق» . 
[ما يقع عند قول الرجل لامرآته: «أنت عليَ حرام كظهر أمّي» ونحو ذلك] 

تتمة: لو قال: «أنت عليَّ حرام كظهر أمي» ونوى بمجموعه الظهار فمظاهث؛ لأن 
لفظ الحرام ظهارٌ مع النية» فمع اللفظ والنية أَؤْلى. وإن نوى به الطلاق فطلاق؛ لأن 
لفظة الحرام مع نية الطلاق كصريحه. ولو أرادهما بمجموعه أو بقوله: «أنت علىٌ 
حرام» اختار أحدهماء فيثبت ما اختاره منهماء ونا ليا عبيكا كجان جلي 
لاختلاف موجبهما. وإن أراد بالأول الطلاقٌ وبالآخر الظهارٌ والطلاقٌ رجعيمٌ حصلا لما 
مَرّ في نظيره. وإن أراد بالأول الظهارَ وبالآخر الطلاقٌ وقع الظهار فقط؛ إذ الآخر 
لا يصلح أن يكون كناية في الطلاق لصراحته في الظهار. وإن أطلق وقع الظهار فقط ؛ 
لأن لفظ الحرام ظهارٌ مع النية فمع اللفظ أَوْلَىء وأما عدم وقوع الطلاق فلعدم صريح 
لفظه ونيّنه . وإن أراد بالتحريم تحريمَ عينها لزمه كفارة يمين لأنها مقتضاهء ولا ظهار 
إلا إن نواه ب «كظهر أمي». ولو أخَّر لفظ التحريم عن لفظ الظهار. فقال: «أنت علي 
كظهر أمي حرام) مجلا اة؛ لصريح لفظ الظهارء ويكون قوله: «حرام» تأكيدّاء 6 
أنرَى تحريم عينها ‏ فيدخل مقتضى التحريم وهو الكفارة الصغرى في مقتضى الظهار 
وهو الكفارة العظمى ‏ أم أطلق» فإن نوى بلفظ التحريم الطلاقّ وَقَعا ولا عود لتعقيبه 
الظهار بالطلاق. ولو قال: «أنت مثل أمّي » أو «كروحها» أو «عينها» ونوى به الطلاق 
كان طلاقًا لما مَّ أن ذلك ليس صريح ظهار. 
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١‏ فصل [في أحكام الظهار من وجوب كفارةٍ وتحريم تمتع. وما يذكر معهما] 
عَلَى الْمُظاهِر كَمَارَةٌ إِذَا عَادَِ وَهُوَ أَنْ يُمْسِكَهَا بَعْدَ ظهَاره رْمَنَ إِمْكَانٍ فَرْقَةٍ» . 


(فصلٌ) في أحكام الظهار من وجوب كفارة وتحريم تمتع » وما يذكر معهما 
[الواجب على المظاهر عند إرادة العود] 
تجب (على المظاهر كفارةٌ إذا عاد) في ظهاره؛ لقوله تعالى: # وَالَدِينَ يُظَهِرُوتَ من 
وو لِمَا قَالْوأ» [المجادلة : *] الآية» وسيأتي تفسير العؤدٍ. وهل وجبت الكفارة 
بالظلهاز والعوة»؛ أو بالظهان والعودٌ عترط > أو بالعوة ققظ4 لآنه الجرء الآأخير؟ أوجة 
ذكرها فى أصل «الروضة» بلا ترجيح» والأول هو ظاهر الآية الموافق لترجيحهم أن 
كفارة اليمين تجب باليمين والحنث جميعًا. 
[الاختلاف في لزوم كفارة الظهار على الفور أو التراخي] 

تنبيه : تعبير المصنف قد يقتضي أن الكفارة على التراخي» وهو قضية كلام الرافعي 
في بياب الكفارة ؟؛ لكنه جزم في باب الصوم بأنها على الفورء وحكاه في الحج عن 
القفال» وعبارة القفال: «كُلٌّ كمّارة سببها معصية على الفور»» وهذا هو الظاهرء قال 
السبحن.: «وقد يُدفع هذا: بأن السبب هو العود أو مجموعهما على الخللاف» والعود 
لعن بحرام» ؛ حكاه في «التوشيح». وهو ظاهر فيما إذا قلنا: «السيب العود فنقطق 
ولحو بظاهر فيما إذا قلنا: همأ ؛ لأن الظهار حرام والعود ليس بحرام» وقد اجتمع 
حرام وحلال فيغلب الحرام. وقال في «المطلب»: «ظاهرٌ نص الشافعيّ أنها على 
التراخي ما لم يطأء أما بعد الوطء فهل هي على الفور أو التراخي؟ فيه الخلاف في 
قضاء الفائتة بغير عذر». انتهى » وقضيته ترجيح الفور. 

[ما يحصل به العود في الظهار إذا لم يتّصل به فرقة] 

(وهو) أي العود في الظهار (أن يمسكها) المظاهر (بعد ظهاره زمن إمكان فرقة)!؛ 

لأن تشبيهها بالأم يقتضي أن لا يمسكها زوجة» فإذا أمسكها زوجة فقد عاد فيما قال؛ 
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لأن العود للقول مخالفته. يقال: «قال فلان قولا ثم عاد له وعاد فيه»؛ أي خالفه 
ونقضهء وهو قريب من قولهم : «عاد في هبته) . 

تنبيه: هذا في الظهار المؤبّد أو المطلق وفي غير الرجعية؛ لأنَّهِ في الظهار المؤقت 
إنما يصير عائدًا بالوطء في المدة لا بالإمساك كما سيأتي» والعود في الرجعية إنما هو 
بالرجعة . 

واشت شن كاانة ما إذا اقزر الفط" الظياق وقميكديه التاكيدة فاته لبن نوه عن 
الأصح مي لكيه بالإتيان بلفظ الطلاق بدل التأكيد. وكذا لو قال عقب الظهار: «أنت 
طالق على ألف» مثلا فلم تقبل» فقال عقبه: «أنت طالق بلا عوض» فليس بعائدء وكذا 
لو قال: ”يا زانية أنت طالق» كقوله : «يا زينب أنت طالق». 

[ما يحصل به العود في الظهار إذا اتّصل به فرقة] 

وما تقدم من حصول العود بما ذكر محلّه إذا لم يتصل بالظهار فرقة بسبب من 
أسبابهاء (فلو اتصلت به) أي الظهار (فرقة بموت) منهما أو من أحدهماء (أو فسخ) 
للنكاح بسببه أو بسيبهاء أو بانفساخ كردَّة قبل الدخول وملكها له (أو) فرقة بسبب 
(طلاق بائن أو رجعي ولم يراجع أو جِنَّ) الزوج عقب ظهاره (فلا عود) ولا كفارة في 
جميع ذلك؛ لتعذر الفراق في الأخيرتين» وفوات الإمساك في الأولى» وانتفائه في 
غيرها. 

(وكذا لو) ظاهر من زوجته الرقيقة ثم (ملكها) بشراء ونحوهء (أو لاعنها) متصلا 
ذلك بالظهار فإنه لا يكون عائدًا (في الأصح)., أما في الأولى فلأنه لم يمسكها في 
التكاح. ووجه مقابله : أنه لم يُحَرّمْهَا على نفسه» وإنما أبدل حلا بحل أقوى منه. وأما 
في الثانية فوجه الأصح اشتغاله بما يوجب الفراق . 

ولا فرق في الكلمات الموجبة للفراق بين الطويلة والقصيرة» ولهذا لو قال عقب 
الظهار : «أنت با فلانة ينت فلان الفلاني طالق» وأطال في ذكر التسمية والتسب فإنه 
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لا يكون عاتدّاء ووجه مقابله: تخلل كلمات اللعان». ولو اشتغل قبل الشراء بأسبابه 
كالسوم وتقدير الثمن كان عائدًا في الأصح . 

تنبيه : إنما قيدت كلام المصنف بالشراء ونحوه للاحتراز عما لو ملكها عقب ظهاره 
بإوفم فاك لا يكون عانة "فنا لمدة لتكتدهن :نطلا جنولر ارعس له يزيا قتزلها مني 
بالظهار لم يكن عاتدّاء وإلا فيصير عاتدًا إن قلنا: «إن الوصية تملك بالقبول» كما بحثه 
الأذرعى» قال: «ولو وهبت له متصلا فعائد جزمًا فيما يظهر؛ إذ لا تملك إلا بالقبض» 
وإكمااك مفص عائة اذى اللجانة هل أي 

(بشرط سبق القذف) والمرافعة للقاضي (ظهارٌَ في الأصح)؛ لما في تأخير ذلك 
عن الظهار من زيادة التطويل. والثاني: لا يشترط تقدم ماذكر لاشتغاله بأسباب 
الفراق . 

تنبيه: الأصح في مسألة اللعان منصوصٌ عليهء فلو قال المصنف: «ملكها في 
الأصح" أو «لاعنها على النَّصنَّ» كان موافقا لاصطلاحه. 

(ولو راجع) من طلقها عقب ظهاره» هذا تصريحٌ بمفهوم قوله سابقا لم يراجع. 
وقوله: (أو ارتد) بعد دخول (متّصلًا) هو حال من فاعل «ارتد» لا من فاعل «راجع' (ثم 
أسلم) بعد ردّته في العدّة (فالمذهب) بعد الجزم بعود الظهار وحكمه (أنه عائد 
بالرجعة) وإن لم يمسكها عقب الرجعة بل طلقها. (لا الإسلام ؛ بل) هو عائد (بعده) إن 
مضى بعد الإسلام زمنٌ يسع الفرقة» هذا ما نصنَّ عليه الإمام الشافعي رضي الله تعالى 
عنه في المسألتين» فقيل : «فيهما قولان بالنقل والتخريج»» والصحيح تقرير النَّصَّينء 
والفرق أن مقصود الرجعة الاستباحة» ومقصود الإسلام الرجوع إلى الدين الحق» فلا 
يحصل به إمساك وإنما يحصل بعده. 
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[حكم سقوط الكفارة بعد العود بالفرقة من المظاهر منها] 
(ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة) لمن ظاهر منها بطلاق أو غيره؛ لاستقرارها 
بالإمساك؛ كالدين لا يسقط بعد ثبوته. 
ا 
(ويحرم) في الظهار المطلق (قبل التكفير) بعتق أو غيره (وط6)؛ لقوله تعالى في 
العتق : « مَتَحْرِمٌ رَقبَّةَ ين َل أن يَتَمَآمَأْ * [المجادلة : *]ء وفي الصوم: « فَصِيَامُ تَهَرَيْنِ 
ف يمسا > [المجادلة: 4]» ويقدّر «من قبل أن يتماسًا) في الإطعام حَمْلَا 


0 


ممَتَابِعَيْنِ ين قبل أن يسَمَا 
للمطلق على المقيد لاتحاد الواقعة» ولقوله يليك لمن ظاهر : «لا بَقَرَبْهَا حَبى تُكم)م10) 
كما رواه الترمذي وحسّنةء وأيضا ايه ينم من الوطء حتى يكفر بالصوم مع طول 
زمنه+ فته حت يكف ر بالإطعام أؤلَى لقصر زمتة: 

(وكذا) يحرم عليه (المَّنُ ونحوه) كالقبلة (بشهوة في الأظهر)؛ لأن ذلك قد يدعو 
إلى الوطء ويفضي إليهء وحملا للمسٌ في الآية على التقاء البشرتين» وهو يشمل 
الجماع وغيرهء (قلت: الأظهر الجوازء. والله أعلم)» وهذا مانقل الرافعي في 
«الشرحين» ترجيحه عن الأكثرين لبقاء الزوجية؛ لأنه وطءٌ محوّمٌ لا يخلٌ بالتكاح فأشبه 
الحيضء وحملا للمسسٌ في الآية على الجماع كما في قوله تعالى: « وَإِن طَلَقَحُْوهنَ مِن 
بل أن تَصسُوهنَّ * [البقرة: 5507] . 

تنبيه: كلام المصنف يشمل الاستمتاع بما بين السرة والركبة» وفيه الخلاف في 
الحيض. والأصح منه التحريمء وجزم به القاضي هناء ونقل الرافعي ترجيحه في 
«الشرح الكبير» عن الإمام. ورجّحه في «الصغير». 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه»؛ كتاب الطلاق واللعان؛ باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر 
١١9 /‏ بلفظ : «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به». 
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وَيَصِحُ الظَهَارُ الْمُوَدَتُ مُوَنَنَا وَفِي فَوْلٍِ: مُوَبَدَاء وَفِي قَوْلٍ: لَفْوٌ» فَمَلَى الأول 
الأصَحُ أن عَوْدَهُ لا يَحْصْلُ بِمْسَاكِ؛ بل بوَطءِ في الْحُدّة وَيَجِبُ التَرْعُ بمَقيْبٍ 


وقضية كلام المصنتف جواز النظر بشهوة قطعئالء وتخصيص الخلااف بمباشرة 

البشرة» وهو قضية كلام الجمهور . 
[الظهار المؤقَّت] 

وأما الظهار المؤقت فقد شرع في صحته وفيما يتعلق به بقوله: (ويصح الظهار 
المؤقت) ‏ ك«أنت علىّ كظهر أمّي شهرًا» ‏ ظهارًا (مَوْقَتَا) في الأظهر عملا بالتأقيت؛ 
لأنه منكر من القول وزورٌ فصّحّ كالظهار المعلق. (وفي قول:) يصح ظهارًا (مؤبدًا) 
ويلغو تأقيته؛ تغليبًا لشبهه بالطلاق. (وفي قول:) المؤقت (لغو)؛ لأنه لم يبد 
التحريم»؛ فأشبه ما إذا شبهها بامرأة لا تحرم على التأبيد. 

تنبيه : ظاهر كلامه على هذا القول أنه لا إثم ولا كفارة» وهو ظاهر في نفي الكفارة 
دون الإثم ؛ بل يأثم بلا خلاف . 

(فعلى الأول) - وهو صحته مؤقتا ‏ (الأصحٌ) ‏ بالرفع - (أن عوده) فيه (لا يحصل 
بإمساك) لزوجة ظاهر منها مؤقتا؛ (بل) يحصل (بوطء في المدة)؛ لأن الحلَّ منتظر بعد 
المدة» فالإمساك يحتمل أن يكون لانتظار الحلّ أو للوطء في المدة» والأصل براءته من 
الكفارة» فإذا وطىء فقد تحقق الإمساك لأجل الوطء . والثاني : أن العود فيه كالعود في 
الظهار المطلق؛ إلحاقا لأحد نوعي الظهار بالآخر. 

تنبيه : أفهم كلامه أن الوطء نفسه عود» وهو الأصحء وقيل: يتبين به العود 
بالامساك عقب الظهار . 

(و) على الأصح على الأول لا يحرم الوطء؛ لأن العود الموجب للكفارة لا يحصل 
إلا به؛ بل (يحب النزع بمغيب الحشفة) ؛ لحرمة الوطء قبل التكفير أو انقضاء المدة؛ 


واستمرار الوطءٍ وطء. 


أعا مم ام الاك 2 ام50 مجعم .//:سمااطا 


(4) 5ب الظهار *وع 


والو له هألواعه © هاه هشاع ا همه« #ه ا © هه #ه# © ههه هه هه عه داه اع هاه هده و لعا .ع ماع ه عا هماع . .ىو » ا عا يا .داه 


تنبيه : أفهم قوله: «في المدة» أنه لو لم يطأ فيها ووطىء بعدها لا شيء عليه وبه 
صرّح في «المحرر»؛ لارتفاع الظهارء وأنه لو وطىء في المدة ولم يكمّر حتى انقضت 
حَلََّ له الوطء لارتفاع الظهارء وبقيت الكفارة في ذمته» وبه صرح في «الروضة» 
وأصلها. 

وقد عَلِمَ مما تقرر أن الظهار المؤقت يخالف المطلق في ثلاث صور: 

إحداها: أن العود فيه بالوطء . 

ثانيها : أن الوطء الأول حلالٌ . 

ثالثها: أن التحريم بعد الوطأة الأولى يمتد إلى التكفير أو انقضاء المدة» ونازع في 
ذلك البلقيني وقال: إنه بعيد من ظاهر القرآن» فإنه حوّم المسيس قبل التكفير» فمن 
قال: «أو انقضت المدة» فقد زاد شرطا ليس في القرآن. 

[حكم تأقبت الظهار بأكثر من أربعة أشهر] 

فروع: لو كان الظهار المؤقت بأكثر من أربعة أشهر صار مظاهرًا مُولِيًا لامتناعه من 
الوطء فوق أربعة أشهرء وإذا وطىء في المدة لم يلزمه كفارة يمين الإيلاء كما صكّحه 
في «الروضة» كأصلها؛ إذ لا يمين» وقيل: تلزمه مع كفارة الظهار كما جزم به صاحبا 
«التعليقة» و«الأنوار». ولعل وجهه أن ذلك منزل منزلة اليمين كما في قوله: «والله 
لا أطؤك خمسة أشهر» . 

[حكم تقييد الظهار بمكانٍ معيّن] 

ولو قيّد الظهار بمكان قال البلقيني: فالقياس أنه كالظهار المؤقت بزمان» ولم أَرَ 
من تعرض لهء وإذا قلنا: «يتقيد بذلك المكان» لم يكن عائدًا في ذلك الظهار إلا بالوطء 
في ذلك المكان» ومتى وطتئها فيه حرم وطؤها مطلقا حتى يكفر. انتهى. قال بعض 
المتأخرين : وما قال: 9إنه القياس» مفرّع على ما حكاه الرافعي عن البوشنجي أنه إذا 
قال «أنت طالق في الدار» لم يقع عند الإطلاق إلا بدخولها الدارء أما إذا فرَعنا على 
ما حكاء الرافعي عن البويطي من أنه يقع الطلاق في الحال ‏ أي وهو الأاصح ‏ فهو 
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وَلَوْ قَالَ لأربع: «أَنْئْنَّ عَلىَ كظهر أمّي) فَمُظاهِرٌ مِنْهُنَّء فإن أَمْسَكهنَ فأزبَعُ 

كَقَارَاتِء وَنِي الْقَدِيْم : كفَارَةٌ. وَلَوْ ظاهَرَ مِنْهُنَ بأزع كَلِمَاتٍ مُنَوَاِيَةٍ فمَائِدٌ مِنَّ اتات 


1 5 
5 2 2 2 


وَلَوْ كرّرٌ في امْرَأَةٍ مُتصِلًا وَقِصَّدّ تَأَكِيْدًا فظهَارٌ وَاحدٌ: ”5ه 


كالظهار المطلق . انتهى». وهذا هو الظاهر . 

ولو وقت تحريم عينها ك «أنتٍ حرام عليّ شهرًا» ونوى تحريم عينها أو أطلق صحٌ 
ولزمه كفارة يمين . 

[عدد الكقّارات التي تلزم من جمع زوجاته الأربع في ظهار واحد] 

(ولو قال لأربع) جمعهنَ في ظهار واحد: («أنتنَ على كظهر أَمّي) فمظاهر منهن)؛ 
لوجود لفظه الصريحء (فإن أمسكهنّ) زمنًا يسع طلاقهنّ فعائدٌ منهنَّ» وحيئئذ (فأربع 
كفارات) تجب عليه في الجديد؛ لوجود الظهار والعود في حََقَّ كل واحدة منهنّ. فإن 
انع العره فن يلعي موت أوظلاق اد غير» ونجيعا الكمارة يعده نون غاذ سه عون 
(وفي القديم:) عليه (كفارة) واحدة سواء أمسكهنّ أو بعضهرّ لاتحاد الكلمة. أما إذا 
ظاهر من كلّ واحدة بلفظ مفرد فعليه أربع كفارات قطعًا لتعدد الكلمة . 

(ولو ظاهر منهنّ) أي الأربع (بأربع كلمات متوالية) أو غير متوالية كما فهم بالأؤلى 
(فعائد) من كُلَّ واحدة (من الثلاث الأَوَلِ) أما في غير المتوالية فظاهر» وأما في المتوالية 
فلعوده في الأولى بظهار الثانية» وفي الثانية بظهار الثالئة» وفي الثالثة بظهار الرابعة» 
فإن فارق الرابعة عقب ظهارها فعليه ثلاث كفارات وإلا فأربع . 

[ما يثبت عند تكرار لفظ الظهار في امرأة واحدة] 

(ولو كرّر) لفظ الظهار (في امرأة) واحدة تكريرًا (متصلًا وقصد) به (تأكيدًا فظهار 
واحد)؛ لأن التأكيد شائع في اللغة فَقَبلَ قوله كالطلاق» فيلزمه كفارة إن أمسكها عقب 
المرّات» وإن فارقها عقبها فلا شيء عليه . وخرج ب «متصلا» ما لو فصل وقصد تأكيدّاء 
فإنه لا يقبل في الأصح تغليبًا للطلاق» وقيل : يُقبل تغليبًا لشبهة اليمين. والخلاف فيما 
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اوا ستكنافا فالاظهرٌ التعدّد. وَأنه بالمرّة الثانية عائد 


فى الأوّل. 


إذا لم يكفر عن الأول» فإن كفر فالثاني ظهارٌ جديدٌ قطعًا لانقضاء حكم الأول بالتكفير 
عنه. (أو) قصد بتكرير الظهار في امرأة (استئنافا فالأظهر) الجديد» وقطع به بعضهم 
(التعدد) للظهار بعدد المستأنف كالطلاق. والثاني: لا يتعدد كتكرر اليمين على شيء 
مََات. (و) الأظهر على التعدد (أنه بالمرة الثانية عائد في) الظهار (الأول) للإمساك 
زَمْتها:والناتى : لا؛ لأن الظهار بها من جنس واحدء فما لم يفرغ من الجنس لا يجعل 
عائدذا . 

تنبيه: سكت المصنف عما إذا أطلق؛ بأن لم يَنْوِ تأكيدًا ولا استثنافاء والأظهر فيه 
الاتحاد بخلاف نظيره من الطلاق». والفرق: أن الطلاق محصورٌ والزوج يملكهء فإذا 
كرر فالظاهر استيفاء المملوك بخلاف الظهار . 

ولوكضبد اعفن فأكيذا وبالبغض اسعناقا أعظن كل منوما اسك 

ولو قال: «إن دخلت الدار فأنت عليّ كظهر أمي» وكرّر هذا اللفظ بنية التأكيد لم 
يتعدّد وإن فرقه في مجالس» وإن كرره بنية الاستئناف تعدّدت الكفارات سواء فَرَقَهُ أم 
لآء ووجبت الكفارات كلها بعودٍ واحدٍ بعد الدخول» فإن طلقها عقب الدخول لم يجب 
شيءء وإن أطلق لم يتعدد في أحد وجهين يظهر ترجيحه كما جزم به صاحب 
«الأنوار . واستشكل البلقيني التعدد في الاستئناف بمن لو حلف على فعلٍ واحدٍ مرارًا 
بقصد الاستئناف». فإن الأصح في «المهذب» و«فتاوى المصنف» أنه يلزمه كفارة 
واحدة. وفي الفرق بينهما غموض . انتهى» وفرق بينهما: بأن المرجح في الظهار شبه 
الطلاق. 

[خاتمة في ذكر بعض مسائل الظهار] 

خاتمة: لو قال: «إن لم أتزوج عليك فأنت عليّ كظهر أمي؛ وتمكّن من التزوج 
توقف الظهار على موت أحدهما قبل التزوج ليحصل اليأس منه؛ لكن لا عود لوقوع 
الظهار قبيل الموت فلم يحصل إمساك . فإن قال: «إذا لم أتزوج عليك فأنت عليّ كظهر 
أمي' فإنه يصير مظاهرًا بإمكان التزوج عقب التعليق» فلا يتوقف على موت أحدهماء 
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والفرق بين إِنْ)» و«إذا» مر بيانه في الطلاق . 

ولو قال: «إن دخلت الدار فوالله لا وطئتك» وكفر قبل الدخول لم يُّجْرْهِ لتقدمه على 
السببين جميعًا؛ كتقديم الزكاة على الحول والنصاب. ولو علّق الظهار بصفة وكفر قبل 
وجودهاء أو علق عتق كفارته بوجود الصفة لم يجزه لما مَرّ. 

وإن ملك من ظاهر منها وأعتقها عن ظهاره صح . ولو ظاهر أو آلى من امرأته الأَمٍَ 
فقال لسيدها ولو قبل العود: «أعتقها عن ظهاري أو إيلائي» ففعل عتقت عنه وانفسخ 
التكاح ؛ لأن إعتاقها عنه يتضمن تمليكها له . 


كد يننا نا 
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كتاب الكفارة 

أي جنسها لا كفارة الظهار فقط. وهي مأخوذة من «الكَفْر» وهو السترن؟ السترها 
الذنب تخفيفا من الله تعالى» وسُّمّي الزارع كافرًا لأنه يستر البذر . 

وهل الكفارات بسبب حرام زواجرٌ كالحدود والتعازير» أو جوابرٌ للخلل الواقع؟ 
وجهان: أوجههما الثاني كما رجّحه ابن عبد السلام؛ لأنها عبادات» ولهذا لا تصح إلا 
بالنية . 

وافتتح في «المحرّر» هنا الكتاب بقوله تعالى : 98 فَسَحَرِر رَكَبَفر مُؤْصمَةَ * [النساء: 47]ء 
وبقوله تعالى: # إِطمَام عَسَرَوَ مَسَتْكينَ © [المائدة: 44]. وصَدَّرَةٌ المصنف بما يعتبر فى 
أنواع الكفارات» لي ا ا رك 

[حكم اشتراط النيّة في الكفارة] 

(يشترط نِيّنهَا) ؛ بأن ينوي العتق أو الصوم أو الإطعام عن الكفارة؛ لأنها حق مالي 
يجب تطهيرًا كالزكاةء والأعمال بالنيات» فلا يكفي الإعتاق أو الصوم أو الكسوة أو 
الإطعام الواجب عليه لأنه قد يجب بالنذر» نعم لو نوى الواجب بالظهار أو القتل كفى» 
فلو كان عليه رقبة ولم يَدْرٍ أنها عن ظهارٍ أو نذرٍ أو قتلٍ أجزأه نية العتق الواجب عليه . 
تنبيه : أفهم كلامه أنه لا يشترط التعرض للفرضية» وهو كذلك؛ لأنها لا تكون إلا فرضًا. 

ولا يُشترط اقتران النية بالإعتاق أو الإطعام ؛ بل يجوز تقديمها كما نقله في 
«المجموع' في باب قسم الصدقات عن الأصحاب وصحّحه؛ بل صوّبه وقال: (إنه 
ظاهر النَّصِنُ» وإن صححح هنا تبعًا للرافعي أنه يجب اقترانها بذلك. وإذا قدمها فينبغي - 
كما قال الزركشي ‏ وجوب قرنها بعزل المال كما فى الزكاة. وسيأتى أواخر هذا الكتاب 
أن التكفير بالصوم يشترط فيه التبييت . ش ْ 
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[حكم تعيين الكمّارة بظهار أو غيره] 

(لا تعيينها)؛ بأن تقيد بظهار أو غيره فلا يشترط؛ كما لا يشترط في زكاة المال 
تعيين المال المزكَّى بجامع أن كلا منهما عبادة مالية؛ بل تكفي نية أصلهاء فلو أعتق 
رقبتين بنية الكفارة وكان عليها كفارة قتل وظهار أجزأه عنهماء وإن أعتق واحدة وقعت 
عن إحداهما. وإنما لم يشترط تعينها في النية كالصلاة؛ لأنها في معظم خصالها نازعة 
إلى الغرامات فَاكْتَفِيَ فيها بأصل النية» نعم لو نوى غير ما عليه ولو خطأ لم يجزه؛ كما 
لو أخطأ في تعيين الإمام في الصلاة» وهذا بخلاف ما لو أخطأ في الحدث حيث يصح.ء 
والفرق أن بارتفاعه يرتفع غيره» وهنا لم يكفر عما عليه. 

[حكم تكفير الذَمَّيٌ < والمرتدٌ] 

تنبيه : دعق النظائية كالعدكم تعد بعد عوده بلست والتاعاءء ويتصور إعتاقه عن 
كفارته بأن يسلم عبده الكافرء أو يرث عبدًا مسلمّاء أو يقول لمسلم: #أعدق 'غيدك 
المسلم عن كفارتي» فيجيبه؛ أو نحو ذلك» والصوم منه لاا يصحء ولا يطعم وهو قادر 
على الصومء فيترك الوطء أو يسلم ويصوم ثم يطأ. ويلزمه نية الكفارة عما يكفر به 
للتمييز لا للتقرب كقضاء الدين في ذلك ؛ كذا قاله الرافعي» قال بعض المتأخرين: 
ااويؤخذ منه اشتراط النية في قضاء الدين» فلو دفع مالا لمن له عليه دين لا بنية الوفاء 
كان هبة)» قال: «وفيه وقفة». وكالذمي فيما ذكر مرتدٌ بعد وجوب الكفارة» وتجزئه 
الكفارة بالإعتاق والإطعام» فيطأ بعد الإسلام وإن كَمَرَ في الرّدَّةَ . 

[أقسام الكفارة] 

وتنقسم الكفارة إلى نوعين: مخيرةٌ في أوُلها ومربّبة في آخرهاء وسيأتي في باب الأيمان. 

ومرتبة» وهي كفارة القتل والجماع في نهار رمضان والظهارء وقد شرع في خصاله فقال: 
[خصال كمّارة الظهار] 

(وخصال كفارة الظهار) ثلائة» ولو صرح بهذا لسَّلِمَ من إيهام تفسير الخصال بالعتق 

الموصوف فإنه لم يقل بعد ذلك: «الخصلة الثانية» ولا «الثالثة»» وإنما ذكر العتق 
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وأحكامه ثم قال: «فإن عجز عن العتق صام»» وذكر حكم الصومء ثم قال: «فإن عجز 
عن الصوم كفر بالإطعام». 
[الخصلة الأولى: العتق] 
ولو قال: خصالها مرتبة: أحدها: (عتق رقبة) لكان أحسن . 
[شروط الرقبة المجزئة في الكفارة] 
وللرقبة المجزتة في الكفارة أربعة شروط : 
[الشرط الأول: الإيمان] 

أوّلها: ما ذكره بقوله : (مؤمنة) ولو بإسلام أحد الأبوين أو تبعًا للسابي» فلا يجزىء 
كافر؛ قال تعالى في كفارة القتل: # هسح رَقَبَةٍ مُؤْمَِةَ * [الساء: 947]» وألحق بها 
غيرها قياسًا عليهاء أو حملا لمطلق أآية الظهار على المقيد في آية القتل؛ كحمل المطلق 
في قوله تعالى : « وَأَسَكَفِْدُوأ سَهِمِدَيْنِ ِن يَجَالِكُمْ 4 [البقرة: 187] على المقيد في قوله 
ال «وَأَشْيِدُوأ دوَىٌ عَدَلٍ قَكدٌ » [الطلاق: ؟]» ولأن الزكاة لا يجوز صرفها لكافر فكذا 
الكفارة به . ويشترط الإيمان في باقي الكفارات أيضا. ْ 

[الشرط الثاني : أن تكون سالمة من العيوب] 

الشرط د الثائي : أن تكون سالمة (بلا عيب) فيها (يُخْلٌ) بأن يضر (بالعمل والكسب) 
إضرارًا بَينَاءِ لأن المقصود تكميل حاله ليتفرغ لوظائف الأحرارء وإنما يحصل ذلك إذا 
استقل بكفاية نفسه» وإلا فيصير كلا على نفسه وعلى غيره. 

تنبيه : إنما جمع المصنف بين العمل والكسب ولم يقتصر على الثاني ؛ لأن الرَّمنَّ 
يمكنه الاكتساب مع أنه لا يجزىء؛ لكنه لو اقتصر على العمل كان أخصرء ويصحٌ أن 
يُجعل الكسبُ من عطف أعمّ على أخصّ . قال الأصحاب: «وملاحظة الشافعي في 
العيب هنا بما يضر بالعمل نظير ملاحظته في عيب الأضحية ما ينقص اللحم لأنه 
المقصود فيهاء وفي عيب التكاح ما يخل بمقصود الجماع. وفي عيب المبيع ما يخل 
بالمالية» فاعتبر في كُلّ باب ما يليق به». 
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[حكم التكفير بالصغير] 

ثم فرّع المصنف على ما اعتبره في وصف الرقبة من إجزاء ومنع» والثاني مذكور في 
قوله بعد: «لا زمن", والأول في قوله: (فيجزىء صغير) ولو ابن يوم حكم بإسلامه ولو 
تبعًا للسابي لإطلاق الآية» ولأنه يرجى كِبَرُهُ فهو كالمريض يرجى برؤه»ء وفارق في 
الغرة حيث لا يجزىء فيها الصغير لأنها حق آدمي» ولأن غرة الشيء خياره. ويسنّ أن 
يكون من يُكَمَرُ به مكلقًا للخروج من خلاف العلماء؛ قاله الروياني . 

تنبيه : أفهم كلام المصنف أن الجنين ولو انفصل لدون ستة أشهر لا يجزىء. وهو 
كذلك. وكذا لو خرج بعضه كما قاله القفال. 

[حكم التكفير بالأقرع والأعرج والأعور والأصم والأخرس والأخشم] 

(و) يجزىء (أقرع) وهو من لا نبات برأسه. (أعرج) - بحذف العاطف ‏ (يمكنه 
تباع مشي) بأن يكون عرجه غير شديد» ولو عرّف المصنف المشي كما في «المحرر؛ 
كان أزلن:: (و)”ضزئء «(أغور) لم اتصعف :عور نص عينة السلبية كما فن #زياذة 
الروضة». فإن أضعفها وأضرّ العمل إضرارًا بيا لم يجز . 

تنبيه : أفهم كلامه عدم الاكتفاء بالأعمى» وهو كذلك وإن أبصر؛ لتحقق اليأس في 
العمى» وعروض البصر نعمة جديدة بخلاف المرض كما سيأتي . فإن قيل : هذا يشكل 
بقولهم لو ذهب بصره بجناية فأخذ ديته ثم عاد استردت؛ لأن العمى المحقق لا يزول» 
أجيب : بأن الأول في العمى الأصليء والثاني في الطارىء . 

(و) يجزىء (أصم) وهو فاقد السمع» (و) يجزىء (أخرس) قال في «التنبيه»: (إذا 
فهمت إشارته»ء وفي «الروضة»: «يفهم الإشارة»» وينبغي اعتبارهما. قال في 
«التنبيه»: «فإن جمع بين الصمم والخرس لم يجزه؛ لأن اجتماع ذلك يورث زيادة 
الضرر». وظاهر كلامه في «الروضة» تبعا للرافعي ترجيح الإجزاء. وهو الظاهر. (و) 
يجزىء (أخشم) ‏ بخاء وشين معجمتين - فاقد الشّم. 


عام ام الاك ل ام50 مجاعم .// سمط 


(41) وكا با كاك لل 


22 س0 ليا عم 7-20 7 ك0 0 0 9 9 9 2 ًَ 
وَفَاقِدٌ أنفه وَأَذْنِيْهِ وَأَصَابع رجليْهِ. لا مِنْ وَلا فاقذ رجل أؤ خنصّر وَبِنصَرٍ مِنْ يد أ 
الو ا لو ل ع ل ها 2 
نَمُلتَيْنَ مِنْ غَبْرِهِمًا؛ قلثُ: أؤ أنملة إِبْهَامء وَاللَهُ أغلم 


[حكم التكفير بفاقد أذنيه أو أنفه أو أصابع رجليه ورّمِنِ ونحو ذلك] 

(وفاقد أنفه. و) فاقد (أذنيه. و) فاقد (أصابع رجليه) كلّها؛ لأن فقد ذلك لا يُخْلُ 
بالعمل والكسب. بخلاف فاقد أصابع يديه فلا يجزىء. ويجزىء فاقد الأسنان 
والمجبوب والعنَّينَء والأمَةُ الرتقاء والقرناء» والأبرص والمجذوم وضعيف البطش» 
ومن لا يحسن صنعة» والأحمق ‏ وهو من يضع الشيء في غير موضعه مع علمه 
بقبحه ‏ وولد الزنا والفاسق. (لا رزمن) ونحيف لا عمل فيهء (و) لا (فاقد رجل أو 
خنصّر وبنصّر) - بكسر أوّلهما وفتح ثالثهما''' وكسره (من يد)ء وأفهم أن مَقْدَ 
أحدهما أو فقدهما من يدين لا يضرء وهو كذلك. (أو) فاقد (أنملتين من غيرهما) - 
كإبهام وسبابة ووسطى - لأن فقدهما مُضرٌ. 

تنبيه : كلامه يوهم أن فَقَدَ أنملتين من خنصر وبنصر من يدٍ لا يضرٌء وإنما يضبٌ فقدهما 
ل ا ا 

(قلت: أو) فاقد (أنملة إبهام) فيضرٌ (والله أعلم)؛ لتعطل منفعتها؛ إذن فأشبه قطعها. 

تنبيه: علم مما ذكر أنه لا يجزىء فاقد يدء وأشلها مثله. ولا فاقد أصابعها 
ولا فاقد أصبع من إبهام أو سبابة أو وسطى» وأنه يجزىء فاقد خنصر من يد وبنصر من 
الأخرى. وفاقد أنملة من غير الإبهام» فلو فقدت أنامله العليا من الأصابع الأربع أجزأ» 
وفيه تردّدٌ للإمام . 

[حكم التكفير بالهرم العاجز. وبمن هو مجنون أكثر وقته» وبالمريض] 

(ولا) يجزىء (هرم عاجز) عن العمل والكسب؛ لأنه يُخْلٌّ بالمقصودء (و) لا (من 

أكثر وقته مجنون)؛ لعدم حصول المقصود منه. بخلاف ماهو في أكثرها عاقل» 


)1( في نسخة البابي الحلبي : «ثانيهما». 


عا مام الاك ل ام50امج/عم.//نومااطا 


(5 | 6.5 


5 2 2 3 5 0-0 07 م م 
َل يُجِْىءُ شِرَاءُ قَِيْبٍ بيه كقَارَ ولا أموَلَد َي كِبَابَةِ صَحِبْحَةٍ 0 


٠. 


فيجزىء تغليبًا للأكثر في الشفيق: ومن استوى زمن جنونه وزمن إفاقته يجزىء » نعم إن 
كان في زمن الإفاقة الكثيرة ضعففٌ يمنع العمل زمنًا يؤثر ‏ بأن يكون مع زمن الجنون 
أكثر من زمن الإفاقة ‏ ضر . 

تنبيه: في عبارته إسناد الجنون إلى الزمن» والأصل: ولا من هو في أكثر أوقاته 
مجنون» فيكون من المجاز العقلي ؛ كانهاره صائم» . 

(و) لا (مريض لا يرجى) برء عِلَتِهِ - كصاحب السّلّ - فإنه كالرّمِنَء بخلاف من 
يرجى برؤه فإنه يجزىء وإن مات بعد إعتاقه؛ لوجود الرجاء عند الأعتاقة وموته 
يحتمل أن يكون لمرض آخر؛ (فإن بَرَأ) - بفتح الراء ‏ من لا يرجى برؤه بعد إعتاقه؛ 
(بان الإجزاء في الأصح) لخطأ الظن. والثاني لا؛ لاختلال النية وقت العتق؛ كما لو 
حَجّ عن غير المعضوب ثم بان أنه معضوبء. فإنه لا يجزىء على الأصح . 

[الشرط الثالث: كمال البق في الإعتاق عن الكفارة] 

الشرط الثالث: كمال الرَّقِّ في الإعتاق عن الكفارة؛ كما أشار إلى ذلك بقوله: (ولا 
يجزىء شراء قريب) يعتق بمجرد الشراء؛ بأن كان أصلا أو فرعاء (بنية) عتقه عن 
(كفارة)؛ لأن عتقه مستحقٌّ بجهة القراية» فلا ينصرف عنها إلى الكفارة . 

تنئنة :"لق قال: «تملّك قريب» لكان أشمل» فإن هبته وإرثه وقبول الوصية به 
كذلك . 

(ولا) عتق ١م‏ ولد)؛ لاستحقاقها العتق بجهة الاستيلاد» (و) لا عتق (ذي كتابة 
صحيحة)؛ لأن عتقه يقع بسبب الكتابة؛ بدليل استتباع الكسب» فيمنع صرفه إلى 
غيرهاء نعم إن وجد التعجيز جاز على النَّصّ . وخرج ب«الصحيحة» الفاسدة» فإنه 
يجزىء على المذهب في «الروضة»» وإن خالف في «التنقيح» هذا التفصيل ونقل عن 
الشافعي والجمهور المنع مطلقاء فقد اعترض: بأن الرافعي حكى في باب الكتابة 
الإجزاء في الفاسدة عن رواية أبي علي عن النَصّ . 


اعمط ام للا ل ام50 مجاعم . /لزوم خا 


5 00 (2) 


3 7و سم ره ٠‏ 5 اماه 5 م وشبراه 0 تم ووه 
وَيُجْرِىءٌ مُدَبَرٌ وَمُعَلْقُ بصِفَةٍء فإن نْ أَرَادَ جَعْلَ الْعِْقٍ الْمُعَلَّق كفَارَ هلم يَجُرْ. وَلهُ تعليق 
عِنْقٍ الْكَمّارَةِ بِصِفَةٍ ا ل و ور ا ل ا ا ا 0 


تنبيه: جر المصنف ١«أم‏ الولد» وما بعده على إضافة «عتق» المقدر كما قدرته 
فيهماء ويجوز رفعهما فاعلين ل «يجزىء» بلا تقدير مضاف» ولا يجوز عطفهما على 
«شراء»؛ لعدم صحة شرائهما؛ لاستحقاقهما العتق بالاستيلاد والكتابة كما مَرّ 

(ويجزىء مدبّر)ء وهو العاق عتقه بموت سيده؛ كقوله: «إن مت فأنت حزىى 
(ومعلق) عتقه (بصفة) غير التدبير؛ لأن ملكه عليهما تام بدليل صحة جميع تصرفاتهء 
هذا إذا نجَّزْ عتقه عن الكفارة» أو علقه بما يوجد قبل الصفة الأولى وإلا لم يجزهء وهذا 
معنى قوله: (فإن أراد جعل العتق المعلّق) بها (كفارة) عند حصولها (لم يَجر) ‏ بفتح 
أولها يقطةد:ورؤلف كان فول أو لا لعيدة: «إِنْ دخلت الدار فأنت حر ثم يقول له ثانيًا : 
«إن دخلتها ل ل بالصفة عند دخولهاء ولا يجزىء عن 
كفارته ؛ لأنه مستحق العتق بالتعليق الأول . 

ولا يشترط في العتق عن الكفارة التنجيزء (و) حينئذ (له تعليق عتق الكفارة بصفة) 
على الأصح؛ كقوله لعبده: «إن دخلت الدار فأنت حَتٌ عن كفارتي» فدخلها عتق عن 
الكفارة؛ لأن المأمور به تحرير رقبة وهو حاصل بالتعليق السابق. ويشترط في المعلق 
عتقه عنها أن يكون بصفة الإجزاء حال التعليق» فلو قال لمكاتبه كتابة بح «إذا 
عجزت عن النجوم فأنت حر عن كفارتي»» أو لعبده الكافر : «إذا أسلمتَ فأنت حُدٌ عن 
كفارتي»؛ أو قال: «إن خرج الجنين سليمًا فهو حُرٌ عن كفارتي» ثم وُجدت الصفة عتق 
ولم يجز عن الكفارة . ولو علق عتق عبده المجزىء عن الكفارة بصفة ثم كاتبه فؤأجدت 
الصفة أجزأه إن وجدت الصفة بغير اختيار المُعَلّقِ كما يؤخذ من كلام الرافعي . 

ويجزىء مرهونٌ وجانٍ إن نفذنا عتقهما بأن كان المعيَق موسرًا. ويجزىء آبق 
ومغصوب ولو لم يقدر على انتزاعه من غاصبه لقدرته على منافع نفسه. هذا إن علم 
حياتهما ولو بعد الإعتاق لكمال رقهماء سواء أعلما عتق أنفسهما أم لا؛ لأن علمهما 
ليس بشرط في نفوذ العتق فكذا في الإجزاءء فإن لم يعلم حياتهما لم يجز إعتاقهماء 


عا مم ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


55 معن | (1) 
وَإِعْنَاقٌ عَبْدَيْه عَنْ كمَارَتَيه يْهِ عَنْ كُلَّ نضففُ ذا وَنِضْفُ ذَاء وَلَوْ أَعْتَقَّ مُعْسِرٌ نصْفَيْنِ عَنْ 
كقَارَةٍ فَالأصَحُ الإجْرَاء إِنْ كان بَاقِيْهِمًا حرا 000 


وبه عَلم أن من انقطع خبره لا يجزىء؛ لأن الوجوب متيقن والمسقط مشكوك فيه 
بخلاف الفطرة تجب للاحتياط . 

وتجزىء حامل وإن استثنى حملها ويتبعها في العتق» ويبطل الاستثناء في صورته. 
وإذا لم يمنع الاستثناء نفوذ العتق لم يمنع سقوط الفرض . 

ولا يجزىء مُوصّى بمنفعته ولا مستأجَرُ لعجزهما عن الكسب لنفسهما وللحيلولة 
بينهما وبين منافعهاء وبهذا فارق المريض الذي يرجى برؤه والصغير . 

ويجزىء من تحتم قتله بخلاف من قَدّمَ للقتل» والفرق: أن من قدّم للقتل يقتل 
غالبّاء فإن لم يقتل كان كمريض لا يرجى برؤه» والمتحدّمٌ قتله قد يتأخر القتل عنه وقد 

[حكم تشقيص العتق في الكفارة] 

ولا يضرٌ في العتق هنا التشقيص. (و) حينئذ يجزىء (إعتاق عبديه عن كفارتيه) 
اتفق جنسهما أو اختلف» (عن كلّ) منهما (نصف ذا) العبد (ونصف ذا) العبد؛ 
لتخليص الرقبتين من الرَّقّ. وهل يقع العتق مُبَقَضًا على ما نواه ثم يسريء» أو يقع كل 
عبد عن كفارة؟ وجهان في «الروضة» كأصلها بلا ترجيح» وظاهر كلام المتن الأول» 
ونسبه في «الشامل» للجمهورء وتظهر فائدة الخلاف: فيما لو ظهر أحدهما معيبًا أو 
مستحَقًا مثئلاء فعلى التبعيض لم يجز واحد منهما عن كفارته. وعلى الثاني يبرأ من 
كفارة واحدة ويبقى عليه أخرى 

تنبيه : لو سكت المكمُُ عن التشقيص بأن أعتق تق عبديه عن كفارتيه ولم يزد على 
ذلك صحّ كما جزم به الإمام» وتقع كل رقبة عن كفارة في أحد وجهين يظهر ترجيحه. 

(ولو أعتق معسِرٌ نصفين) له من عبدين (عن كفارة) عليه (فالأصح الإجزاء إن كان 
باقيهما حرًا)؟؛ لحصول المقصود وهو إفادة الاستقلال. والثاني: المنع مطلقا؛ كما 
لا يجزىء شقصان في الأضحية؛ء والثالث: الإجزاء مطلقا؛ تنزيلا للأشقاص منزلة 


عمش ام للا ا م50امج/عم.//نوم اا 


(41) كاب لكا ع 


م قد يه جح . أآدومه 0 ده 2 
وَلِوْ اعتى بعِوّضٍ لم يجر عن كفارَةٍ 


وعيلم ّ- 2 
وَالإِعْنَاقٌ بمَالٍِ كطالاق بو 100 20111111111110 


الأشخاص . وخرج ب«المعسر» الموسرء فيجزيه ذلك بلا قيد لسريانه إلى باقيهما. 

تنبيه: أفهم كلامه أنه لو كان باقي أحدهما فقط حرا لم يجزهء قال الزركشي: 
«وليس كذلك؛ بل الظاهر الإجزاء لخلوص رقبة كاملة». انتهى » وهذا ظاهر. 

ولو أعتق موسر نصف عبِدٍ مشترك بينه وبين أخر عن كفارته» فإن نوى مع عتق 
نصيبه صرف عتق نصيب شريك أيضا إليها أجزأه. وإلا فينصرف نصيبه فقط إليها 
فيكمل ما يوفي رقبة. 

[الشرط الرابع : خُلُدُ الرقبة عن شوب العوض] 

الشرط الرابع : حُلُوُ الرقبة عن شوب العوض كما نَبّهَ على ذلك بقوله: (ولو أعتق) 
عبده عن كفارته (بعوض) يأخذه (لم يجزر) ذلك الإعتاق (عن كفارة) ؛ لعدم تجرده لها. 

تنبيه: أفهم إطلاقه العوض أنه لا فرق بين جعل العوض على العبد؛ ك «أعتقتك 
ع ن كفارتي على أن تَرُدّ على ألما». أو على أجنبي ؛ ك «أعتقت عبدي هذا عن كفارتي 
بألف عليك» فقيل ٠‏ أو يقول له الأجنبي: «أ عتق عبدك عن كفارتك وعليّ كذا» فيعتقه 
فورّا. وهو كذلك. وإذا لم يجز استحقٌّ العوض على الملتمس في أصح الوجهين» 
ويقع الولاء للمعتّق لأنه لم يعتقه عن الباذل ولا هو استدعاه لنفسه. 

[حكم الإعتاق بمال في غير الكفارة] 

ولمًا ذكر العتق عن الكفارة بعوض بَيّنَ حكم ذلك في غير الكمّارة استطرادّاء فقال : 
(والإعتاق بمالٍ كطلاقٍ به). فيكون من المالك به معاوضة فيها شوب تعليق. ومن 
مستدعي معاوضة فيها شوب جعالة كما مَرٌ في الخلع والجواب عن الاستدعاء على 
غور. فلو تأخر عتق عن المالك . 

نيه قد عقد في «المحرّر» لهذا فصلا وقال: «إنه دخيلٌ في الباب». ولهذا قلت 


سف لنشارح ١‏ «ذكره المصنف استطراذا». 


عمش ام للا ا م50امج/عم .نومام 


- 
عه قلي 


فل قَالَ: «أَعْتِقْ أمّ وَلَدِكَ عَلَى آلف فَأَعْتَقَ تَفَدَ وَلَرِمَهُ الْعِوَضُء وكذا لَوْ قالَ: «أَغْتق 


يب 


عَبْدَكَ عَلَى عدا َأَعْيّقَ في الأَصَحٌ. وَإِنْ قَالَ: «أَعْيِفْهُ عَني عَلَى كذا» فَفَعَلَ عَتَقَ عَنٍ 


(فلو قال) شخص لسيد مستولدة: («أعتق أَمّ ولدك على ألف») مثا (فأعتق) فورًا 
(نفذ) إعتاقه (ولزمه) أي الملتمس (العوض) المذكور لاستلزامه إياه»ء ويكون ذلك 
افتداءً من المستدعي نازلا منزلة اختلاع الأجنبي . 

تنبيه : أشار بقوله: «فأعتق» إلى''' أن عتقها متصل» فإن أعتقها بعد فصل طويلٍ 
وفع ادق عن المالك ولا خى علق الستسد عن . 

وكذا لو قال: «أعتق مستولدتك عني على ألف» فقال: «أعتقتها عنك»؟ فإنها تعتق 
عن المالك ويلغو قوله: «عنك»؛ لأن المستولدة لا تقبل النقل» بخلاف ما لو قال: 
«طَنِّقْ زوجتك عني على كذا؛ فطلق حيث يلزمه العوض؛ لأنه لا يتخيل في الطلاق 
انتقال شيء إليه» بخلاف المستولدة فقد يتخيل جواز انتقالها إليه . 

(وكذا لو قال) شخص لسيد عبد: («أعتق عبدك على كذا») ‏ كألف ‏ ولم يقل: 
«عنك» ولا «عنّى» بل أطلق (تأعتق) فورًا نفذ قطعًا ولزمه العوض (في الآصح)؛ 
لالتزامه إياه فيكون افتداء كأم الولد. والثاني: لا يستحق إذ لا افتداء في ذلك ؛ لإمكان 
نقل الملك في العبد بخلاف أمّ الولد. 

تنبيه : أشعر قوله: «عَلَى كذا» أنه لا يشترط كون العوض مالا فلو قال: «على 
خمر» أو «على مغصوب» مثلا نفذ ولزم قيمة العبد في الأصح . 

ولو ظهر بالعبد عيب بعد عتقه لم يبطل عتقه؛ بل يرجع المستدعي العتق بأرش 
العيب؛ ثم إن كان عيبًا يمنم الإجزاء في الكفارة لم تسقط به . 

(وإن قال: «أعتقه عني على كذا») ؛ كألف أو زِقّ خمر (ففعل) فورًا ولم يكن ممن 
يعتق على الطالب (عتق عن الطالب)؛ لأنه إذا عتق عن الغير بغير رضا المالك في 


)١(‏ في المخطوط: «على». 


عمش ام للا لا م50ام جاعم .//:وم اط 


(41) يكاب الا 654 


و 


00 20 20007 1 2 ل ورم واميى ل كلك مايه 07-2 0 
وَعَليْهِ العوّضٌ.ء وَالأَصَحٌ أنهُ يَمْلِكَهُ عَقَبَ لفظ الإغتاقٍ ثم يَعْتِقْ عَليْهِ . 


السراية فلأن يقع عنه برضا المالك وإعتاقه من باب أَوْلَى . 

تنبيه : شمل كلامه ما إذا كان على الطالب كفارةٌ ونواها فإنه يجزئه كما نصّ عليه 
الشافعي . 

(وعليه العوض) المسمّى إن كان مالا عملا بالتزامه» وقيمة العبد إن كان غير مال 
كالخلع كما جزم به الرافعي ومَّرَتٍ الإشارة إليه . 

فإن قال: «مجانًا» فلا شيء عليه» وإن لم يشرط عوضا ولا نفاه بأن قال: «أعتقه عن 
كفارتي» وسكت عن العوض لزمه قيمة العبد؛ كما لو قال له : «اقض ديني»» وإن قال : 
«أعتقه عنّى» ولا عتق عليه فالذي يقتضيه نصنٌّ الشافعي في «الأم وإيراد الجمهور هنا 
أغالا يلزفهقننة العين وان ذلك فيه مقيوضة . 

تنبيه: أشار المصئّف بالفاء في قوله: «ففعل» إلى اشتراط اتصال الجواب» فإن 
طال الفصل عتق عن المالك ولا شيء على الطالب . 

فإن كان الطالب ممن يعتق عليه العبد لم يعتق عليه؛ لأنه لو كان أجنبيًا لَمَلَّكْنَاةُ إياه 
وجعلنا المسؤول نائبًا في الإعتاق» والملك في مسألتنا يوجب العتق» والتوكيل بعده 
بالإعتاق لا يصح ويصير دورًا؛ قاله القاضي الحسين في «فتاويه». 

(والأصح أنه) أي الطالب (يملكه) أي المطلوب إعتاقه (عقب لفظ الإعتاق) الواقع 
بعد الاستدعاء ؛ لأنه المالك للملك . (ثم يعتق عليه) ؛ لتأخر العتق عن الملك» فيقعان 
في زمنين لطيفين متّصلين» وهذا بناءً على أن الشرط يترتب على المشروط . والثاني : 
يحصل الملك والعتق معًا بعد تمام اللفظ ؛ بناء على أن الشرط مع المشروط يقعان معّاء 
وصحّحه في «الروضة» في التعليق بالتطليق”"' . 

ولو قال: «إذا جاء الغد فأعتق عبدك عني بألف» فأعتقه عنه صح ولزم المسمَّى ؛ 
لتنضمن ذلك البيع؛ لتوقف العتق على الملك» فكأنه قال: ١بِعْنِيه‏ وأعتقه عني» وقد 


)0( في نسخة البابي الحلبي : «بالتعليق». 
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أجابه . وإن أعتقه عنه مجانًا أو بغير الألف وقع عن المعتِقٍ دون المستدعي . 

تنبيه: العتق ينفذ بالعوض وإن كان الرقيق مستآأجَرًا أو مغصوبًا لا يقدر على 
انتزاعه؛ لأن البيع في ذلك ضمنيٌ فيغتفر فيه ما لا يغتفر في المستقلٌ”''. 

ولو قال لغيره: «أطعم ستين مسكيئًا كُلَّ مسكين مُّدّا من حنطة عن كفارتي» ونواها 
بقلبه ففعل أجزأه في الأصحء ولا يختص بالمجلسء والكسوة مثلٌ الإطعام كما قاله 
الخوارزميٌ . 

[ضابط المَعْتِق في الكفارة] 

(و) أشار لضابط المُعْتِقٍ في الكفارة بأنه كل (من ملك عبدًا) لا يحتاج إليه» والمراد 
به الجنس الشامل للأَمَةِ. (أو) ملك (ثمنه) من نقَدٍ أو عَرْضٍ حال كون كُلَّ منهما (فاضلًا 
عن كفاية نفسه وعياله) الذين تلزمه مؤنتهم شرعًا (نفقة وكسوة وسكنى وأثانًا) وإخدامًا 
(لا بُنّ منه لزمه العتق) - وهذا جواب الشرط ل الم ري 
تعالى : « تحر رون جل أن يمَآسا دل ُوعظوت به واه يمَا مون جر * صن لو عد 
[المجادلة: 7 4] الآية . أما من ملك عبدًا هو محتاج إلى خدمته 5 لكر ارحقسان 
مانعة من خدمته نفسهء أو منصب يأبى أن يخدم نفسه فهو في حقه كالمعدومء بخلاف 
من هو من أوساط الناس فيلزمه الإعتاق؛ لأنه لا يلحقه بصرف العبد إلى الكفارة ضررٌ 
شديدٌء وإنما يفوته نوع رفاهية. 

واستثنى في «المهمات» من التكفير بالمال السفيه ولو كان موسرًا وإن كان إطلاقهم هنا 
يشمله» فإن الرافعي ذكر في الحجر أنه كالمعسر؛ حتى إذا حلف وحنث كمَّر بالصوم. 

وأطلق المصنف النفقة والكسوة. قال الرافعي: «وسكتوا عن تقدير مدة التققة 
وبقية المؤنء فيجوز أن يقدر ذلك بالعْمّر الغالب» وأن يَُدَّرَ سنة». وصوّب في 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «المستقبل؟. 
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(4) وكاب كال ١ع‏ 


«الروضة» منهما الثاني» وقضية ذلك أنه لا نقل فيها مع أن منقول الجمهور الأول» وهو 
المعتمد كما مَرَّ في قسم الصدقات. وجزم البغوي في «فتاويه» بالثاني على قياس 
ما صنع في الزكاة . 

واعلم أن ما ذْكرَ في الحج وفي قسم الصدقات من أن كتب الفقيه لا تباع ذ في الحج 
ولا تمنع أذ الزكاة» وفي الفلس من أن خيل الجندي المرتزق تبقى له يقال بمثله هنا؛ 
بل أَوْلَى كما ذكره الأذرعي وغيره . 

[حكم بيع الضيعة والمسكن ونحوهما في الكفارة] 

(ولا يجب) على المُكَمَرِ (بيع ضيعة) وهي - بفتح الضاد المعجمة ‏ العقار؛ قاله 
الجوهري . (و) لا بيع (رأس مال) للتجارة بحيث (لا يفضل دخلهما) من غلة”'2 الضيعة 
وربح مال التجارة (عن كفايته) لِمُمَرَّنِهِ لتحصيل عبد يعتقه؛ بل يعدل المكمَّرُ في 
ال او فإن فضل دخلهما عن كفايته باعهما قطعًا . (ولا) بيع (مسكن وعبد 

نفيسين أَلِفَهُما في الأصح) ؛ ؛العسن مفارقة المالوقي :ونماستهما : بأن جد كمن السكق 

ا 
لتحصيل عبد يعتقه. ولاالنفات إلى مفارقة المآلوق فى ذلك وللعدرز وله + «التيماء 
عمالو لم يألفهماء فيجب البيع والإعتاق قطعًا . 1 

تنبيه: كان ينبغي التعبير ب«الخادم؛» بدل «العبد؛ فإن الأَمَةَ كذلك لاسيما إن احتاج 
إليها للوطء. وفي «الاستذكار»: «لو كان له أمة للوطء وخادم إن أمكن أن تخدمه الأمة 
أعتق وإلا فلا». وقدَّمنا أن المراد بالعبد الجنس فيكون المراد هنا كذلك . 

ويجب بيع فاضل داره الواسعة إن أمكن بيعه مع سُكنى الباقي؛ إذ لا ضرر 
ولاعسر. وسواء في ذلك المألوفة وغيرها كما يقتضيه كلام كثيرين؛ لأنه لا يفارقها. 
دبيع ثوب نفيس لا يليق بالمكفر إذا حصل به غرض اللبس وغرض التكفير ؛ إلا إذا كان 


“سي يش ا ا 1ت 


)'١‏ في المخطوط : «دخلة. 
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وه شِرَاءٌ بغَبْن . 
وَأَظِهَه الأ قوّالٍ اعِتِبَارٌ امار ِوَقَتِ الأدائ د ل وو لودو أ ل عي جا علو ار سوا 61 كرد الوه اي 1 ا 


مألوفا كما مََ في العبد فلا يلزمه بيع بعضه لعسر مفارقة المألوف فيجزئه الصومء وفي 
الحج يلزمه بيع المألوف. قال الرافعي: «وكأن الفرق: أن الحج لا بدل له وللإعتاق 
بدلٌ». والفرق بين ما هنا وما مَّيَ في الفلس من أنه لا يبقى للمفلس خادم ولا مسكن: أن 
للكفارة بدلا كما مَجَه وأن حقوق الله تعالى مبنيةٌ على المسامحة بخلاف حقوق الآدمي. 

ومن له أجرة تزيد على قدر كفايته لا يلزمه التأخير لجمع الزيادة لتحصيل العتق. 
فله الصوم ولو تيسّر جمع الزيادة لثلاثة أيام أو ما قاربهاء فإن اجتمعت الزيادة قبل 
صيامه وجب العتق اعتبارًا بوقت الأداء كما سيأتي . 

[حكم شراء المكفّر الرقبة بغبن» وقبوله لها هبة] 

(ولا) يجب (شراء بغبن) وإن قَلَّ كماء الطهارة؛ كأن وجد عبدًا لا يبيعه مالكه إلا 
بأكثر من ثمن المثل؛ ولا يعدل إلى الصوم؛ بل عليه الصبر إلى أن يجد بثمن المثل من 
يعتقه. وكذا لو غاب ماله يصبر إلى حضوره ولو كان فوق مسافة القصر وكان التكفير 
عن ظكارة لأنه لو مات لأَُخِدَتٍ الرقبة من تركتهء بخلاف مثله في التيمم؛ لأن الصلاة 
له تقضى عن الفيت: 

ولا يجب قبول هبة الرقبة لما في ذلك من المِنَّةِ؟ بل يسنّ . 

[وقت اعتبار اليسار الذي يلزم به الإعتاق] 

(وأظهر الأقوال اعتبار اليسار) الذي يلزم به الإعتاق (بوقت الأداء)؛ لأنها عبادة لها 
بدلٌ من غير جنسهاء فاعتبر حال أدائها؛ كالصوم والتيمم والقيام والقعود في الصلاة. 
والثاني : بوقت الوجوب لها؛ وجرى على هذا صاحب «التنبيه»» ونَبَّهْتُْ على ضعفه في 
«شرحه». والثالث: بأي وقت كان من وقتي الوجوب والأداء . 

[ما يكف به العبد المظاهد] 

تنبيه: ما تقدَّم في الحُرء أما العبد المظاهرٌ فلا يتأنّى تكفيره بعتق ولا إطعام؛ بل 

تسرب والسيد كله إن ن لم يأذن له فيه. 
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لمع إن في أَنْنَاءِ شَهْرٍ حسب تَ الشّهد بعدة الْهِلَالٍ وَ تم الأول من الثالث 


5 


[الخصلة الثانية : الصيام] 

ثم شرع في الخصلة الثانية من خصال الكفارة فقال: (فإن عجز) المظاهر حسّا أو 
شرعا (عن عو ضام سهريز تايعين): للآية» فلو تكلف الإعتاق بالاستقراض أو غيره 
أجزأه على الأصح ؛ أنه ترك إلى الرتبة العليا. 

تنبيه: ولو ملك رقبة فقتلها هل له الصوم؟ إن قلنا: «إن الاعتبار بحالة الأداء» صام 
كما رجّحه الروياني وإلا فلا. ولو شرع المعسر في الصوم ثم أيسر لم يلزمه إعتاق . 

ويعتبر الشهران (بالهلال) ولو نقصاء ويكون صومههما (ينيّةِ كفارة) من الليل لكلّ 
يوم منهما كما هو معلوم في صوم الفرضء ولا يشترط تعيين جهة الكفارة من ظهار أو 
فقتل مثلا كما سبق أول الباب» فلو كان عليه كفارتان وصام أربعة أشهر عما عليه من 
الكفارة أجزأه. واستثنى في «المطلب» ما لو صام شهرًا عن كفارة ثم آخر عن أخرى» 
ثم آخر عن الأولى ثم آخر عن الأخرى: فلا يجزئه عن واحدة منهماء بخلاف نظيره من 
العبدين؛ لأن التتابع شرط . 

(ولا يُشترط نية التنابع في الأصح)؛ اكتفاءً بالتتابع الفعلي» ولأن التتابع شرط في 
العبادة فلا تجب نيته؛ كستر العورة في الصلاة. والثاني: يشترط كََ ليلة ليكون 
متعرضا لخاصة هذا الصوم. 

تنبيه: لا يصح من المكمّر الصوم إلا بتحقّق جوازه بتعذر العتق عليه فلو نوى من 
الليل الصوم قبل طلب الرقبة ثم طلبها فلم يجدها لم تصح النية. 

(فإن بدأ) ‏ بهمزة. من «الابتداء» ‏ بالصوم (في أثناء شهر) ‏ كعشرين يومًا من 
المحرم ‏ (ُسب الشهر بعده) وهو صفر (بالهلال وأتم) الشهر (الأول) وهو المحرّم 
من الثالث ثلاثين) يومًا بعشرة من ربيع؛ لتعذر الرجوع فيه إلى الهلال فاعتبر بالعِدَّة . 


عمش ذم للا لا م50ام جاعم .نوما 
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دَيَءوُ ل التكائه فدات مه لا عغذ هَ كذا 00 9 الحديد؛ لبا بوحية فخدنق هذ 5ه لاه 0ه 
ويزول التتابع بفوات يوم بذ عدر :و كدا بمرص في الريك + 2 يخي 


(ويزول التتابع بفوات يوم بلا عذر) ولو كان اليوم الأخير؛ كما إذا فسد صومه أو 
نسي النية في بعض الليالي» والنّسيان لا يجعل عذرًا في ترك المأمورات» وهل يبطل 
ما مضى أو ينقلب نفلا؟ فيه قولان: رَجحَ في «الأنوار» أوّلهماء وابن المقري ثانيهماء 
وينبغي حمل الأول على الإفساد بلا عذر» والثاني على الإفساد بعذر. ولو شك في نية 
صوم يوم بعد الفراغ من الصوم ولو من صوم اليوم الذي شك في نيته لم يَضْر؛ إذ لا أثر 
للشك بعد الفراغ من اليوم» ويفارق نظيره في الصلاة: بأنها أضيق من الصوم . 

تنبيه: يُستثنى من مفهوم عبارة المصنف ما لو أفطر لسفرء أو أفطرت الحامل أو 
المرضع لأجل الولد» أو أفطر لفرط الجوع» فإن التتابع يفوت وإن وجد عذر. 

(وكذا» يفوت التتابع لعذر (بمرض) مُسَوَّعْ للفطر (في الجديد)؛ لأن المرض 
لا ينافي الصوم وقد أفطر باختياره» فأشبه 51 أجهده الصوم فأفطر. والقديم: 
لا يقطع التتابع ؛ لأن التتابع لا يزيد على أصل وجوب رمضانء» وهو يسقط بالمرض . 
وقلع من اذ خوك الفرضن قاطع من بات أؤلى! 

و(لا) يزول التتابع في الصوم (بحيض)؛ لأنه ينافي الصوم ولا تخلو عنه ذات 
الأقراء في الشهر غالبّاء والتأخير إلى سن اليأس فيه خطر. وهذا إذا لم تَعْتَدٍ الانقطاع 
شهرين فأكثرء فإن اعتادت ذلك فشرعت في الصوم في وقت يتخلله الحيض انقطع كما 
نقله في «زيادة الروضة» عن المتولي وأقرّه؛ وكذا لو ابتدأ المكمَّدُ الصوم في وقت يعلم 
دخول ما يقطعه عن إتيانه كشهر رمضان أو يوم النحر ؟ كما صرح به في «المحرر» 
وأهمله المصنف . 

تنبيه : التّمَامنُ كالحيض لا يقطع التتابع على الصحيح» وقيل: يقطعه لندرته» وهو 
ظاهر نصوص الشافعي رضي الله عنه . 

وطَرُوٌ الحيض والنفاس إنما يتصوّر في كفارة قتل لا ظهار؛ إذ لا يجب على النساء» 
ومن نَّمْ اغترضّ على المصنف ذكره الحيض هناء وكلامه في كفارة الظهارء وأجيب 
عنه: بأن كلامه في مطلق الكفارة؛ وأيضًا قد يتصور من المرأة بأن تصوم عن قريبها 


أعامث ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زوماا 


)اط 32 


0 


الميت العاجز في كفارة الظهار؛ بناء على القديم المختار. 

(وكذا جنون) لا يزول به التتابع (على المذهب) لمنافاته للصوم كالحيض» ويأتي 
في الجنون المتقطع ما سبق عن المتولي كما صرح به في «الذخائر». والإغماء 
المستغرق كالجنون كما في «الروضة»» وهو المعتمدء وقيل: كالمرضء» وكلام 
«التنقيح) يشعر بترجيحهء وتان الأخرمن: إنه المذهب والمنصوص في «الأم». 

ولو صام رمضان بنية الكفارة أو بنيّتهما بطل صومهء ويأثم بقطع صوم الشهرين 
ليستأنت؛ إذ هما كصوم يوم. ولو وطىء المظاهر فيهما ليلا عصى ولم يستأنف . 

[الخصلة الثالثة: إطعام ستين مسكينًا] 

ثم 2 في الخصلة الثالثة من خصال الكفارة فقال: (فإن عجز) المظاهر (عن 
صوم) أو ولَاءِ (بهرم أو مرض قال الأكثرون) من الأصحاب: (لا يرجى زواله)» وقال 
لأكنُونَ كالإمام والغزالي : : «لا بد من تقييد المرض بكونه يدوم شهرين» إما بظن عادة 
مطردة في مثله أو بقول الأطباء»؛» وصحّح هذا في «زوائد الروضة»» ولو اقتصر 
المصنف على هذا لفهم منه الأول» وأطلق جمع من الأصحاب المرض من غير تفرقةٍ 
بين رجاء زواله وعدمه. 

تنيه: عطف المرض على الهرم من عطف عام على خاصٌء فإن المرض 
عرضيٌ ''» والهرم مرض طبيعي . 

(أو) لم يعجز ولكن (لَحِقَهُ بالصوم مشقة شديدة)» وضبطها بعضهم بما يبيح 
التيمم. ودخل في المشقة شدّة الشَّبَقِ على ما رجحه الأكثرون وصرح به المصنف في 
كفارة الوقاع. وهو شدة العْلْمّة؛ أي شهوة الوطء. وإنما لم يجز ترك صوم رمضان 


.؟ضرع«٠‎ : في نسخة البابي الحلبي‎ (١ 
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وْحَافَ زِيَادةَ مَرَضٍ كَمَرَ بإطعَام سَنَيْنَ مِسْكِيْنًا أو فَقيْرَاء لا كافرًا وَلَا حَاشِمِيًا وَمُطَليبا 


5 0-2 


ف » اف هه« عه »ماع« مه ه هاه »جم فاع اه« هاه هاه هالع اه ع هه ا وعد ده له ع عه عه عهاعها اع ىا .و .امو 


بشدة الشبق؛ لأنه لا بدل لهء ولأنه يمكنه الوطء فيه ليلاء بخلافه في كفارة الظهار 
لاستمرار حرمته إلى الفراغ منها كما مَدَتِ الإشارة إليه. (أو خاف) من الصوم (زيادة 
عرض كَفَرَ بإطعام ستين مسكينًا)؟ للآية السابقةء (أو فقيرًا)؛ لأنه أشدٌ حالا من 
ويكفي البعض مساكين والبعض فقراء . ٍ 

تنبيه : قوله: ١كمَرَ‏ بإطعام» تبع فيه لفظ القرآن» والمراد تمليكهم» فقد جاء: «أطعم 
النّيُ يكل الْجَدَّة الشُّدُسَ2"02؛ أي مَلّكَهَاء فلا يكفي التغدية ولا التعشية . وهل يشترط 
اللفظ أو يكفي الدفع؟ عبارة «الروضة» تقتضي اللفظ ؛ لأنه عبّر بالتمليك» قال 
الأذرعي : وهو بعيد»؛ أي فلا يشترط لفظء وهذا هو الظاهر كدفع الزكاة. 

وإنما لم ينتظر زوال المرض المرجوّ زواله للصوم كما ينتظر المال الغائب للعتق؛ 
لأنه لا يقال لمن غاب ماله: «لا يجد رقبة» ويقال للعاجز بالمرض: «لا يستطيع 
الصوم»» ولأن حصول المال متعلّق باختياره بخلاف زوال المرض . 

ويُشترط في المسكين والفقير أن يكونا من أهل الزكاة» وحينئزٍ (لا) يكفي تمليكه 
(كافرًا) ولو ذميّاء (ولا هاشميّاء و) لا (مُطَلِي)» ومن تلزمه نفقته كزوجته وقريبه. 
ولا إلى مكفيّ بنفقة قريب أو زوج» ولا إلى عبد ومكاتب؛ لأنها حق لله تعالى فاعتبر 
فيها صفات الزكاة» نعم لو دفعها إلى العبد بإذن سيده والسَّيّدٌُ بصفة الاستحقاق جاز 
لأنه صرف لسيده. 

شرف للشين الم كورين اسن ل لكل واحدٍ مُدٌّ؛ٍ كأن يضعها بين أيديهم 
ويُمَلَكُهًا لهم بالسوية أو يطلقء فإذا قبلوا ذلك أجزأ على الصحيح» فلو فاوت بينهم 
بتمليك واحد مُدَّينِ وآخر مذًا أو نصف مُدَ لم يجز وإن أوهم كلام المصنف خلافه» فلو 
قال: «ستين مُذَا مُّذَاه «بتكرير المدّ؛ كان أؤلى. ولو قال: «خذوه» ونوى فأخذوه 


بالسّوية أجزأء فإن تفاوتوا لم يجزه إلا مُدّ واحدٌ ما لم يتبين معه من أخذ مدا آخر 


./١١7؟9١‎ / أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب الفرائض » باب لا ترث مع الأم جدة‎ )١( 
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(4) كاب الا 54 
ما يَكُوْنُ فِطرَة . 


وهكذا. وإن صرف ستين مدا إلى مائةٍ وعشرين بالسوية احتسب له بثلاثين مذّاء 
فيصرف ثلاثين أخرى إلى ستين منهمء ويسترد من الباقين إن كان ذكر لهم أنها كفارة . 
وإن صرف ستير' إلى ثلا نتره د بحي لا تقض كل مدهنم عن مد لزع هصرف ثلاثين كد إلى 
ثلاثين غيرهم ويسترد كما سبق» ولو صرف لمسكين واحدٍ مُذدَّين من كفارتين جاز. وإن 
أعطى رجلا مدا واشتراه منه مثالا ودفعه لآخر وهكذا إلى ستين أجزأه وكرة. ولو دفع 
الطعام إلى الإمام فتلف في يذه قبل التفرقة لم يجزه بخلااف الزكاة . 

وبَيّنَ المصنف جنس الأمداد بقوله : (مِمّا) أي من جنس الحَبٌٍّ الذي (يكون فطرة) » 

تنبيه: أفهم كلامه جواز إخراج الأقط واللْبّن لتجويزه إخراجهما في صدقة الفطرء 
وهو ظاهر في الأقطء. وأما اللبن فقد صحّح في تصحيح «التنبيه» منع إجزائه . 

[خاتمة فى ذكر بعض مسائل الكفارة] 

خاتمة : ا اي اللا ا ين 

ل 51171111 أو 
يصوم شهرًا ويطعم ثلاثين» فإن وجد بعض الرقبة صام لأنه عادم لهاء بخلاف ما إذا 
وجد بعض الطعام فإنه يخرجه ولو بعض مُدَّ؛ٍ لأنه لا بدل لهء والميسور لا يسقط 
بالمعسور. ويبقى الباقي في ذمَّته في أحد وجهين يظهر ترجيحه؛ لأن الفرض”" أن 
العجز عن جميع الخصال لا يسقط الكفارة» ولا نظر إلى توهم كونه فعل شيئًا . 

وإذا اجتمع عليه كفارتان ولم يقدر إلا على رقبة أعتقها عن إحداهما وصام عن 
الآخر إن قدر وإلا أطعم. 


0 


في لسدخة ة البار بي الحلبي : #الغرض؟. 
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كتاب اللّعان 
[تعريف اللّعان لغدً وشرعًا] 
هو لغة: اناعد : ومنه «لَعَنَّهُ اللهي؛ أي أبعده وطرده» وسَمّيّ بذلك لبعد الزوجين 
من الرعحئة" أو لبجد كل نديها عن الاخرع فلا يعات أيداء وخرقاة علنات معلومة 
جعلت حُجّةَ للمضطر إلى قذف من لَطَّحّ فراشه وألحق العار به أو إلى نفي ولد كما 
سيأتي . وسّمّيَتَْ هذه الكلمات لعانًا لقول الرجل: «عليه لعنة الله إن كان من 
الكاذبين»» وإطلاقه في جانب المرأة من مجاز التغليب . واختير لفظه دون لفظ الغضب 
وإن كانا موجودين في اللّعان لكون اللعنة متقدّمة”"2 في الآية الكريمة والواقع» ولأن 
لعانه قد ينفك عن لعانها ولا ينعكس . 
[دليل مشروعيّة اللّعان] 
والأصل قوله تعالى : ودين يمون أَروجَهم » [النور: ] الآيات» وسيب نزولها ما فى 
البخاري: أن هلال بن أمية قذف زوجته عند النبي كه بشريك بن سحماء("©, فقال 
له يل : «البَنةٌ أ حل في ظَهْرِكَ». فقال: يَا نّبِيَ الله إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِه رَجُدُ 
يَنْطلِقُ يَلْتَمِسسُ الْيَة؟! فَجَعَلَ الببئ بكي يُكرَرُ ذَلِكَ» مَقَالَ هلال : وَالَذِي بَحنّكَ بالْحَيٌ بع 
ني لصَادِقٌء وَلَينآَنَ الله مَا يُبَرَىءٌ ظَهْرِي مِنّ الْحَدٌ. فنزلت الآيات9© . ْ 
[حكم سبق القذف اللّعان] 


ولا بد أن يسبق اللعان قذف كما قال: (يسبقه قذف) وهو بالمعجمة ‏ لغدةً: 


. في نسخة البابى الحلبى: «متعدية»‎ )١( 
في نسختي المقابلة : #سمحاء».‎ (0 
(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب التفسيره باب تفسير سورة النورء باب: « وَييَروعتا آلْمنَابٌ أن‎ 


>ممم 


تشجد أزتع عبندانٍ رأمَدإِنمَِنَ الككذيرت» / /4407١‏ . 
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وَصريحه الزنا؛ كقؤله لرّجل أ امْرَأَة: «زنيّت» أؤْ «زنيْتِ» أو «يَا زاني» أو «يَا زانيّة». 
ا ان 2 م 


الرمئٌء وشرعًا: الرمي بالزنا على جهة التّعيير أو نفي ولد؛ لأن الله ذكر اللعان بعد 
القذف. ولأنه حجة ضرورية لدفع الحَدّ أو نفي الولدء ولا ضرورة قبل ذلك . 

تنبيه : لو قال: «قذفٌ أو نفىٌُ ولد؛ كان ولق وأشمل ؛ ليشمل ما لو شهد بزناها 
أربع» فإنه يلاعن لنفي الحمل . 

ويُستثنى مالو وطثئها بشبهة أو بنكاح فاسد فإنه يترك القذف بالزنا ويقول: «ليس 
هذا الولد منّي» كما قاله الرافعي . 

[ألفاظ القذف] 

وألفاظ القذف ثلاثة : صريحٌ» وكناية» وتعريض . 

وبدأ بالأولء فقال: (وصريحه) أي القذف مطلقا (الزَّنا؛ كقوله لرجل أو امرأة: 
«زنيت» أو «زنيتِ») - بفتح التاء وكسرها ‏ (أو «يا زاني» أو «يا زانية»)؛ لتكرر ذلك 
وشهرته"2 كسائر الصرائح. ولو كسر التاء في خطاب الرجل أو فتحها في خطاب 
المرأة» ولا يضر اللحن بالتذكير للمؤنث وعكسه كما صرّح به في «المحرر»؛ كقوله 
للرجل : «يا زانية»» وللمرأة: ”يا زاني». 

تنبيه : قوله: «لرجل أو امرأة» قد يخرج الخنثى» وقد ذكر الرافعي في حدّ القذف أنه 
إذا خاطب خنثى ب«زانية» أو «زان» يجب الحذّ؛ لكنه يكون صريحًا إن أضاف الزنا إلى 
تخ كإن أغنافه إلى احدهها كان كناية: 

هذا إذا قال لمن يمكن وطؤه في معرض التعيير» فلو قال لابنة سنة مثلا: زنيتِ» 
فإنه ليس بقذف كما قاله الماوردي؛ لأن القذف ما احتمل الصدق أو الكذب. وهذا 
مقطوع بكذبه» ولهذا يُعرَّر للإيذاء. ولو شهد عليه بالزنا مع تمام النصاب لم يكن قذفاء 
وكذا لو شهد عليه شاهدٌ بحقٌّ فقال: «خصمي يعلم زنا شاهده» فحلفه أنه لا يعلمه. 
ومثله : «أخبرني بأنه زانٍ» أو شهد بجرحه فاستفسره الحاكم فأخبره بزناه كما قاله الشيخ 
أبو حامد وغيرهء أو قال له: «اقذفني» فقذفه على الصحيح» وكذا لو كان اسمها «زانية' 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «وشهوته؟. 
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وَالَوَمىٌ م اه 
رَنَأتِ في الْجَبّل؛ كناية. ف وخطته وط خم يخم ا هئ ومنل مو بد ما ل جا أ لحم را دز 


م 


ل 

ولا فرق في المرأة بين أن يعلمها أو يظنها زوجته أم لا 

(والرّمي) لشخص (بإيلاج) ذكره أو (حشفة) منه (في فرج مع وصفه) أي الإيلاج 
(بتحريم) مطلقاء (أو) الرمي بإيلاج ذكرٍ أو حشفةٍ في (دُيْرِ صريحان) وهذا خبر 
المبتدأى والمعطوف عليه المقدر ب «أو» التقسيمية كما تقرّرء ولو قال: «صريح» كان 
أؤلى؛ لأن العطف ب «أو». 

ومن الصريح شط :كي نك مر لتونو لاه واكاك« لومي قب انميت لاله 
صريح لا يقبل التأويل» وكذا كَل صريح في الإيلاج وُصِف بالتحريم فإنه صريح . 

وإنما اشترط الوصف بالتحريم في القبّلٍ دون الدُبر؛ لأن الإيلاج في الدبر لا يكون 
إلا حرامّاء فإن لم يصف الأول بالتحريم فليس بصريح لصدقه بالحلال بخلاف الثاني» 
تإذقيل : الوظءافى القيل قد يكون:محرمًا ولتين يرثا كوط حائضن ومسرفة يشيت أو 
رضاعء فالوجه أن يضيف إلى وصفه بالتحريم ما يقتضي الزناء أجيب: بأن الج ادر 
عند الإظلاق الحرامٌ لذاته فهو صريح - فإن ادّعى شيثًا مما ذكر واحتمل الحال ميل منه 
كما في الطلاق في دعوى إزادة حل الوثاق» وشواء حوظب نهنا كر 1 أنثى ؛ كقوله 
للذكر: «أَوْلِجْتَ في فرج مُححرّم' أو «دَبُرٍ؛ أو «أولج في دُبُرِكَ؛. ولها الخ في فرجك 
المحرم» أو «دبرك» . 

وقوله : «زنيتٍ في قبلك» صريح في المرأة دون الرجل ؛ لأن الرجل يزنى به لا فيه . 
ولو قال: «وطئك في القبل - أو الدُبر ‏ اثنان معًا» لم يكن قذقًا ادال فهو كذبٌ 
محض فيعرّر للإيذاء. فإن أطلق بأن لم يقيد بقيُلٍ ولا دُبْرٍ قال الإسنوي: «فيحدّ لإمكان 
ذلك بوطء واحدٍ في القبُلِ والآخر في الدُبر؛ . انتهى» وفي هذا نظر لا يخفى على من 
يعرف النساء . 

(ورْنأتِ) ‏ بالهمز - (في الحبل) أو السُلّم أو نحوه (كناية)؛ لأن الرَّنا في الجبل 
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وَكَذَا «رَنَأْتِ» فقّط في الأضّحء وَارَنَيتِ في الجَبّل» صَريُحٌ في الأصَحّ م. وَقَوْله 
(يَا فاجدً) ايا فَاسقٌ4, ولق > «ي + خَبيئّة) وَاأَنْتِ تُحِيَيْنَ الْخَلْوَةك وَلقُرَشيٌ : دي نطو 
وَلرَؤْجته : جيه : ١م‏ أَجِذْك عَذْرَاءَ» 58 ب باه ا ار 


ونحوه هو الصعود فيه. واحترز بالتقيد بالجبل عما لو قال: «زنأتٍ ‏ بالهمزة - في 
البيت» فإنه صريح؛ لأنه لا يستعمل بمعنى الصعود في البيت ونحوه» فإن كان فيه درج 
يصعد إليه فيها فوجهان: أوجههما ‏ كما قال شيخنا ‏ أنه كناية . (وكذا «زنأت» فقط) - 
أي بالهمزء وحذف الجبل - كناية (في الأصح)؛ لأن ظاهره يقتضي الصعود . والثاني: 
أنه صريح» والياء قد تبدل همزة. والثالث: إن أحسن العربية فكناية» وإلا فصريح . 

(وزنيت) ‏ بالياء ‏ (في الجبل صريح في الأصح) للظهور فيه؛ كما لو قال: ١‏ 
الدار»» وَذْكْدُ الجبل يصلح فيه إرادة محلّهء فلا ينصرف الصريح عن موضوعهء فلو 
قال: «أردث الصعودً» صدق بيمينه لاحتمال إرادته. والثاني: أنه كناية؛ لأن الياء قد 
تقام مقام الهمزة» ونقله الأذرعي عن نصنّ «الأم». والثالث: إن أحسن العربية فصريح 
منه وإلا فكناية. ولو قال: «يا زانية في الجبل» - بالياء ‏ كان كناية كما قالاه. فإن قيل: 
ملا كان كقوله: «زنيت في الجبل» كما مَك؟ أجيب : بأنه لمّا قرن قوله: «في الجبل' 
الذي هو محل الصعود بالاسم المنادى الذي لم يوضع لإنشاء العقود خرج عن 
الصراحة». بخلاف الفعل . 

(وقوله) لرجل : («يا فاجر» «يا فاسق») (يا خبيث»» (ولها) أي لامرأة : يا فاجرة» 
ايا فاسقة» ((يا خبيثة» و«أنت تحبَّين الخلوة») أي الظلمة» أو لا تردّين يد لامس؛؛ 
(ولقرشىٌ : ايا نبطيٌ») نسبة للأنباط» وهم قوم ينزلون البطائح بين العراقين؛ أي أهل 
الزراعة» سُّمُوا بذلك لاستنباطهم الماء؛ أي إخراجه من الأرض . (ولزوجته: «لم 
أجدك عذراء») أو «بكرًا» أو «وجدثٌُ معك رجلا» (كناية) في القذف». هو راجح 
للمسائل كلّها؛ لاحتمالها القذف وغيره. والقذف ب «يا نبطيئٌ» لأمّ المخاطب . ولو عَبَرَ 
ب«العربي» بدل «القرشي» لكان أعم . 

تنبيه : قوله : 000 لا يكون كناية في الأجنبية» وليس مراداء فلا 


عا مم ام نااك ل ام50امج/عم.//زنومااطا 


فائدة للتقييد بالزوجة. وقوله: «لم أجدك عذراء» ينبغي ‏ كما قال الزركشي - تصويره 
فيمن لم يعلم لها تقدم افتضاض مباح» فإن علم فليس بشيء قطعًا . 

تنبيه: اختلف في قول الشخص لغيره: «يا لوطيّ» فقيل: هو كناية» قال المصنف 
في «الروضة»: «وهو المعروف في المذهب» وصوّبه في «تصحيحه» ؛ لاحتمال أنه يريد 
أنه على دين قوم لوط؛ لكنه قال في «الروضة» مع ما مّدَ: «قد غلب استعماله في العرف 
بإرادة الوطء في الذَّبُر؛ بل لا يفهم منه إلا هذاء فينبغي أن يقطع بأنه صريح» وإلا 
َبْحَرَجّ على الخلاف فيما إذا شاع لفظ في العرف؛ كقوله: الحلال علىَّ حرام. وأما 
احتمال كونه أراد أنه على دين قوم لوطٍ فلا يفهمه العوامٌ» فالصواب الجزم بأنه صريح» 
وبه جزم صاحب التنبيه» . انتهى» قال الأذرعي : «والصواب أنه كناية كما قاله الأئمة». 
انتهىء وهذا هو المعتمدء وقال ابن الرفعة: (إنَّ نْسَحّ التنبيه مختلفة» ففي بعضها: 
يا لائط». قال : والظاهر أن «لاتط» هي الصحيحة. 

قال ابن القطان: ولو قال له: «يا بغيّ» أو لها: «يا قحبة» فهو كناية. قال شيخنا : 
ومقتضى ما مَرَ أواخر الطلاق أن قوله: «يا قحبة» صريح . انتهى» وهذا أظهر»ء وبه أفتى 
ابن عبد السلام» وأفتى أيضا بصراحة «يا مخنث» للعُرْف» والظاهر أن هذا كناية . 

(فإن أنتكر) شخص في الكناية (إرادة قذف) بها (صدق بيمينه) ؛ لأنه أعرف بمراده» 
فيحلف أنه ما أراد قذفه؛ قاله الماوردي» ثم عليه التعزير للإيذاء؛ نَصصّ عليه الشافعي 
وجرى عليه الجمهور» وقيده الماوردي بما إذا خرج لفظه مخرج السّبٌ والذَّمٌ وإلا فلا 
تعزيرء وهو ظاهر. وإذا عرضت عليه اليمين فليس له الحلف كاذبًا دفعًا للحَدّ وتحررًا 
من إتمام الإيذاء ؛ بل يلزمه الاعتراف بالقذف ليحدّ أو يعفى عنه؛ كالقاتل لغيره خفية ؛ 
لأن الخروج من مظالم العباد واجب؛ قال الأذرعي: «لكن لو كان صادقًا في قذفه يُعلم 
زناه يقيئا فهل يكون عذرًا في التورية عند تحليف الحاكم له ليدرأ الحَدَّ عن نفسه وتجوز 
التورية أو لا؟ الأقرب عندي جوازه؛ ولما فيه من دفع المَعَدَة عن المقول له؛ بل يقرب 
إيجاب ذلك إذا علم أنه يُحَدٌ بذلك» وتبطل عدالته وروايته وما تحمّله من الشهادات 
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_- 


1 7 ين 2 7 ع ع 2 75 007 يحم ولله 8 2 50 5 
قؤلهة: «يَا ابْنَ الحلال1ء و «أمَا أن فلشث برانِ» وَنحُوه تعريض ليْسنَ بقذفٍ فَإِن 
نواه وَقوله (ازنيت بك) إقَرَارٌ بزنا وَقذفٌ 


ونحو ذلك . انتهى» وهذا ظاهر. وصيغة الحلف أن يحلف أنه ما أراد قذفه كما صرح 
به الماوردي» قال: «ولا يحلف أنه ما قذفه». وهل وجب الحَدٌ بمجرد اللفظ مع النية» 
أو لا يجب حتى يعترف أنه أراد بالكناية القذف؟ تردّد فيه الإمام» والظاهر ‏ كما قاله 
بعض المتأخرين _الأوّل. 

(وقوله) لغيره فى خصومة أو غيرها: («يا ابن الحلال». و«أمَا أنا فلست بزانٍ» 
ونحوه)؛ كاليست مي بزانية» و«لسث ابن خباز» أو الإسكافي»» و«ما أحسن اسمك 
في الجيران» (تعريض) بغيره و(ليس بقذف) له صريح ولا كناية (وإن نواه) في اللأصح؛ 
لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنويّ» وههنا ليس في اللفظ إشعار به وإنما يفهم 
بقرائن الأحوال» فلا تؤثر فيه؛ كمن حلف لا يشرب ماءً من عطش ونوى أن لا يتقلد 
مِنَّهَه فإنه إن شربه من غير عطش لم يحنث . 

فاللفظ الذي يقصد به القذف إن لم يحتمل غيره فصريح» وإلا فإن فهم منه القذف 
بوضعه فكناية وإلاا فتعريض . 

وليس الرمي بإتيان البهائم قذفاء والنسبة إلى غير الزنا من الكبائر وغيرها مما فيه 
إيذاء - كقوله لها: «زنيتٍ بفلانة» أو «أصابتكِ فلانة» ‏ يقتضي التعزير للإيذاء» لا الحدّ 
لعدم ثبوته . 

(وقوله) لامرأة أجنبية : «علوتٍ رجلا حتى دخل ذَكَرُه في فَرْجَكِ) صريح. وقوله 
لغيره: («رْنِيتُ بكِ») - بفتح الكاف أو كسرها ‏ (إقرار بِزنًا) على نفسه (وقذف) 
للمخاطب» أما كوقة إقرارًا فلقوله: «زنيثٌ»: وأما كونه قذفًا فلقوله: «بك»,2 ورآئ 
الإمام أنه ليس بصريح في القذف؛ لاحتمال كون المخاطب مُكرمًا أو نائمّاء قال 
الرافعي: ويؤيده أنه لو قال: اازنيتٍ مع فلانٍ' كان قذفا لها دونه . قال الزركشي: «ولا 
يظهر بينهما فرق». انتهى» وفرّق في «الوسيط»: بأن إطلاق هذا اللفظ يحصل به 
الإيذاء التامٌ لتبادر الفهم منه إلى صدوره عن طواعية وإن احتمل غيره» ولهذا يُحَدُ 
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(4) كاب لان ا 


ا ل ل ل 0 ل ا ل دق 
وَلوُ قال لزؤجته: «يَا زانيّة». فقالث: «زنيْتٌ بك» أؤ «أنت أزنى منى» فقاذف 


عاط الع ون ع لق ايا كه عق 6ه ا الور | اكد وووو اودر 22 
وَكانية . فلو قالت: «#زنيّت وانت ازنى منى) فمقَرّة وَقادفة » نسو كيه ادرو ل ع 2 


بالنسبة إلى الزنا مع احتمال إرادة زنا العين والرّجِلٍ 

(ولو قال لزوجته: يا زانية) بنت الزانية وجب حَدَّانِ لها ولأمّهاء فإن طلبتا الحدّ 
بُدىء بحدّ الأمٌّ لوجوبه بالإجماع., وحَدٌ الزوجة مختلف فيه والزوج مُمَكَنٌ من إسقاطه 
باللعان بخلاف حد الام ويمهل للثاني إلى البْرْءِ . 

ولو قال لها: «يا زانية» (فقالت) له جوابًا: («زنيتُ بكُ» أو «أنتٌ أزنى مني») فقاذف) 
لهاء فيحدٌ لإتيانه بلفظ القذف الصريح . (وكانية) في قذفهء فتصدق في إرادة عدم قذفه 
بيمينها؛ لأن قولها الأول يحتمل نفى الزناء أي لم أفعل كما لم تفعل» وهذا مستعمل 
عرفا؛ كقولك لمن قال: اتكديت 04 ااتغديتثٌ معك». وقولها الثاني يحتمل إرادة ما 
وطئني غيُك» فإن كنت زانية فأنت أزنى مني ؛ لأني مُمَكْنَةٌ وأنت فاعل» . 

تنبيه : قضية كلامه أنها ليست مقر بالزنا؛ لأنه لم يتعرض لذلك | إلا في الصورة 
الآتية قال البلقيني: وهو المنصوص في «الأَمٌ) ا واتفق عليه الأصحاب . 
انتهىء وهذا ظاهر في قولها الثاني. وأما الأول فهي مُقَرَةٌ بالزنا كما صرح به بعض 
المتأخرين؛ وهو ظاهر؛ لأن قولها إقرارٌ صريح بالزنا. و«كانيّةً» اسم فاعل من 
كتفي ويجوز «كانْوَةٌ» من «كنوت عن كذا) إذا لم تصرح به. 

(فلو قالت) في جواب الزوج في المثال المتقدم: («زنيتُ وأنت أزنى مني' فَمُقَرَة 
على نفسها بالزنا بقولها: «زنيت». (وقاذفة) لزوجها باللفظ الآخر صريحًاء فتحدّ 
للقذف والزنا. ويبدأ بحد القذف لأنه حق آدمي, فإن رجعت سقط حَدٌ الزنا لما سيأتي 
في بابه دون حَدٌ القذف لأنه حق آدمي . ولو قالت لزوجها ابتداء: «أنتَ أزنى من فلان» 
كان كناية؛ إلا أن يكون قد ثبت زناه وعلمت بشبوته فيكون صريحًا فتكون قاذفة» لا إن 
جهلت فيكون كناية فتصدق بيمينها في جهلهاء فإذا حلفت عزّرت ولم تحد. ولو قالت 
له ابتداء: «أنت أزنى مني» فهو كهذه الصورة وإن ذَكَرَ فيها في أصل «الروضة» وجهين 
بلا ترجيح. ولو قالت له: «يا زاني» فقال: «زنيث بك؛ أو «أنت أزنى منّي» فقاذفة له 


اعمط ام للا ل ام50ام جاعم /لزوم كا 
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5 روات 2 قل 
أن قؤلهُ: «يَدَك) وَ«عيّنك»؛. 


0 م ل 0 ا مع فوا ا اه أ 
وَقَوّله: «زنى فؤْجك» أو «ذكرٌك») قذف. وَالمَذْهَبٌ 
5 2 2 ره 

وَلوّلده: ١لشت‏ منى» أو «لشت ابنى) كناية, تكله انيز القيرع ام ا د لودل أ 


صريحًاء وهو كان على وزان ما مَّت. . . إلى آخره» فلو قال في جوابها: «زنيثٌ وأنتٍ 
أزنى مئي» فهو مقدٌ بالزنا وقاذف لها على وزان ما مرّ أيضًا. وقوله لأجنبية : «يا زانية» 
فقالت: «زنيثُ بِكَ) أو «أنت أزنى مني» فهو قاذفٌء وهي في الجواب الأول قاذفة له مع 
إقرارها بالزناء وفي الجواب الثاني كانية لاحتمال أن تريد أنه أهدى إلى الزنا وأحرص 
عله تهنا “وتقاس يمنا ذكر قولها لأسن اياتزاق» فقول + ازنيكيبلكة أوندانت أرق 
مني» . ولو قالت له ابتداء: «فلان زانٍ وأنت أزنى منه» أو «في النائن نزناة وأنت أزتن 
منهم» فصريحٌ : لا إن قالت: «الناس زناة» أو «أهل مصر - مثلا ‏ زناة وأنت أزنى منهم؛ 
فليس قذقا لتحقق كذبها؛ إلا إن نوت من زنى منهم فيكون قذفا. 

(وقوله) لغيره: (رَّنَى فرجُكِ أو ذكرك) أو قُبْلكِ أو دبرك ‏ بفتح الكاف أو كسرها 
فيما ذكر ‏ (قذف)! لأنه آلة ذلك العمل أو محله. 

تنبيه: قد مَتَ أن ذلك لا يكون قذفا صريحًا في الخنثى إلا إذا جمع بين الفرج 
والذكر» وقد نقله الرافعي في باب القذف والمصنف هنا . 

فرع: لو تقاذف شخصان فلا تقاصّ؛ لأنه إنما يكون إذا اتحد الجنس والقدر 
والصفة ومواقع السياط وألم الضربات متفاوتة . 

(والمذهب أن قوله) زنت (يدك) ورجلك (وعينكء» و) أن قوله (لولده) اللاحق به 
ظاهرًا: («لست مني ) أو «لست ابني»2 كناية) في قذف أمهء فإن قصد القذف كان قاذفًا 
وإلا فلا. أما في الأولى فلأن المفهوم من زنا هذه الأعضاء اللمس والمشي والنظر كما 
في خبر الصحيحين: «الْعَيَْانِ ترنِيَانِء وَالْيَدَانٍ تَرْنَِانه”'2. فلا ينصرف إلى الزنا 


: أخرجه البخاري في #صحيحه؛؛ كتاب الاستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج / 5889/ بلفظ‎ )١( 
«إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة» فزنا العين النظر وزنا اللسان‎ 
. المنطق» والنفس تتمبَّى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك كله أو يكذّبه؛‎ 
وأخرجه مسلم. كتاب القدرء باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره / *776/ بمثل لفظ‎ 
. اليخاري رحمه الله تعالى‎ 
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(؛) يكاب للحاد 2 
رَِوَلَدِ غَْرِهِ: «لَسْت ابْنَ فلَانٍ» صَرِيْحٌ إلا لِمَنْفِيَ بلعَانٍ . 
دسل قا قَاذْفُ مُخْصن وَيُعَرَرُ غَيْوُهُ. وَالمقك كله لمحف ا بط تق د امامل 1 لم وا ايه 


الحقيقي إلا بالإرادة» ولهذا لو نسب ذلك إلى نفسه لم يكن إقرارًا بالزنا قطعّاء وقيل: 
إنه صريح قياسًا على الفرج» ولأنه أضاف الزنا إلى عضو من الجملة. وأما في الثانية 
فلأن الأب يحتاج في تأديب ولده إلى مثل هذا الكلام زجرًا له» فيحمل على التأديب . 

(و) أن قوله (لولد غيره: «لست ابن فلان» صريح) في قذف م المخاطب ؛ لأنه 
لا يحتاج إلى تأديب ولد غيره» وقيل : إنه كناية كولده. (إلا لمنفتٌ بلعان) ولم يستلحقه 
الملاعِنُ فلا يكون صريحًا في قذف أمه لجواز إرادة: «لسْت ابنه شرعا» أو «لست تشبهه 
خَلقَا أو حُلْقَاهء ولها تحليفه أنه لم يُرِدْ قذفهاء فإن نكل وحلفت أنه أراد قذفها حُدَء 
وإن حلف أنه لم يرده فلا حدّ ويعزر للإيذاء» فإن قال: «أردت القذف» رُتَب عليه 
موجبه من حدّ أو تعزير. أما إذا قال له ذلك بعد استلحاق النافي له فهو قذف صريحٌ ؛ 
اللَّهُمَ إلا أن يدعي احتمالا ممكنًا ‏ كقوله : «لم يكن ابنه حين نفاه» ‏ فإنه يصدق بيمينه 
كما في «زيادة الروضة»» ويعرّر للإيذاء ولا يُحَدٌَّ لاحتمال ما أراده. وحاصله أنه قذف 
عند الإطلاق فيحدّه من غير أن يسأله ما أراد» فإن ادّعى محتملاً صدق بيمينه ولا حدّء 
والفرق بين هذا وبين ما قبل الاستلحاق : أنا لا نحدّه هناك حتى نسأله؛ لأن لفظه كناية 
فلا يتعلق به حَقٌّ إلا بالبينة» وهنا ظاهر لفظه القذف فيحدّ بالظاهر إلا أن يذكر محتملا . 

[حدٌ قاذفٍ المحصن] 

ثم شرع في مُوجَبٍ القذف وهو الحَدٌَّء فقال : (ويْحَدٌ قاذفُ مُحْصَن) ثمانين جلدة ؛ 
لقوله تعالى : 9 وَالْدِينَ يمون ألْمحَصَمَنتِ » [النور: 4] الآية» وسيأتي بيان الحدّ وشرطه في 
بابه . (ويعزر غيره) وهو قاذف غير المحصن؛ كالعبد والذمي والصبي والزاني للإيذاء . 

تنبيه : : عبارته قد توهم تعزير من لم يقذف أحدّاء فلو قال كالمحرّر: «ويعرّر قاذفٌ 
غيرِه؛ كان أَوْلَى» وسيأني بيان التعزير آخر كتاب الأشربة. 

[المحصن الذي يحدٌّ قاذفه] 
(والمحصنٌ) الذي يُحَدٌ قاذفه (مكلّفٌ)» ومثله السكران المتعدي يسكرهء وإنما لم 
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الْعِفّهُ بِوَطءٍ مَحْرَم مَمْلْوْكَةٍ عَلَى الْمَذْهَبٍ؛ 1[ 0321 


يستثنه مع أنه على رأيه غير مكلف اعتمادًا على استثنائه له في باب حََدّ القذف. (حُد 
مسلم عفيف عن وطء يُحدٌ به) بأن لم يطأ أصلاء أو وطىء وطنًا لا يُحَذدٌَ به ؛ كوطء 


الشويف الأمة المشتركة والآن أمنداء ذلك تقصو ون الخير دعق أشوة باد فلي 
بمُخْصّرٍ ل وإنما جعل الكافر محصئًا في حَدّ الزنا لأن حده إهانة له والحد بقذفه 


إكرام له . واعتبرت العفة لأن من زنى لا يتعيّر به . 

تنبيه : يَرِدْ على ما ذكره وطء زوجته في دبرهاء فإنه تبطل به حصانته على الأصح مع 
أنه ل د رك 

ويتصوّر الحَدٌّ بقذف الكافر بأن يقذف مرتدًا بزنا يضيفه إلى حال إسلامه» وبقذف 
المجنون بأن يقذفه بزنا يضيفه إلى حال إفاقته» ويقذف العبد بأن يقذفه بزنًا يضيفه إلى حال 
حريته إذا طرأ عليه الرّقُّ» وصورته: فيما إذا أسلم الأسير ثم اختار الإمام فيه الوق . 

[ما تبطل به العِفَة] 

(وتبطل العِفّةُ) المعتبرة في الإحصان (بوطء) شخص وطنًا حرامًا وإن لم يحدّ به؛ 
كوطء (محرم) له برضاع أو نسب؛ كأختٍ (مملوكة) له مع علمه بالتحريم (على 
المذهب)؛ لدلالته على قلة مبالاته بالزنا؛ بل غشيان المحارم أشدٌ من غشيان 


)١(‏ أخرجه الدارقطنيئٌ في «سُئنه؛» (غ/7/8١ا).‏ الحديث رقم /191؟55/ موقوقا على ابن عمر رضي الله 
عنهما. وفي الحديث رقم / 77465/ مرفوعا إلى النبيّ يده وقال: ولم يرفعه غير إسحاقء ويُقال: 
إنه رجع عنه» والصواب موقوفٌ. ٍ 
والقرده البيهقي في «السنن الكبرى؟» (8/ 71/5). الحديث رقم /١7975/‏ عن ابن عمر موقوفا. 
وفي الحديث رقم /١79737/‏ مرفوعا إلى النبيّ كلوه ثم نقل ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما ذكر الإمام 
الداريطي من ترجيج العرقوف على المرفوع : 
قال ابن التركماني: قلت: اناق سك حاط وعفيفٌ ثقَة؛ قاله ابنُ معين وأبو حاتم؛ ذكره ابن 
القطان . ثم قال : وإذا رفع الثقةٌ حديئًا لا يضر وقف من وقفهء فظهر أن الصواب في الحديثين ين الرفع . 
انظر: انع تن .2)22٠‏ 


عمش ام للا لا م50ام جاعم .نوما 


)0ك( كارب لحان 4١‏ 


ها ان 5 2س 0000000 وم م 8 50000 
روحت توعد شنوة امد ولد وَمَنَكُوْحَيِهِ بلا وَليّ في الأَصَح . 
2 2 واي ام 2 
وَلَووضَ يُفَذَوْف شفط الكد ا ا 000 


الأجنبيات . وقيل : لا تبطل العفة به على نفي''' الحَدَّ لعدم التحاقه بالزنا . 

تنبيه : عبّر المصنف في هذا الخلاف المرتب ب«المذهب» على خلاف اصطلاحه . 

(ولا) تبطل العفة بوطء حرام في نكاح صحيح ؛ كوطء (زوجته في عدَّة شبهة)؛ لأن 
التحريم عارض يزولء (و) لا بوطء (أمة ولده)؛ لثبوت النسب حيث حصل علوق من 
ذلك الوطء مع انتفاء الحدّء وقيّده الأذرعي بما إذا لم تكن موطوءة الولد 
ولا مستولدتهء والظاهر إطلاق كلام الأصحاب. (و) لا بوطء في نكاح فاسد؛ كوطء 
(منكوحته) ‏ بهاء الضمير ‏ (بلا وليَ) أو بلا شهود لقوة الشبهة. وقوله: (في الأصح) 
زاح لجعي وقا يله : خبطل اعد ينا دز لتعرسة الرسلة لنهن 

تنبيه: قضية إطلاقه أنه لا فرق بين جريان الخلاف في وطء المنكوحة بلا ولي بين 
مُعْتَقِدِ الحلّ وغيره؛ لكن قضية نص «الأمّ» و«المختصر» وكلام جماعة من الأصحاب 
اختصاصه بمعتقد التحريم» وهو ظاهر . 

زلا قبطل الغفة بوط ع رزؤييته أو أعت قن يفن از قاين أن إعرام :أن يوم أو 
اعتكاف. ولا بوطء مملوكة له مرتدة أو مزوّجة أو قبل الاستبراء أو مكاتبة» ولا بوطء 
زوجته الرجعية» ولا بزنا صبي ومجنونء ولا بوطء جاهل تحريم الوطء لقرب عهده 
بالإسلام أو نشأته ببادية بعيدة عن العلماء» ولا بوطء مكرّه» ولا بوطء مجوسي مَحْرَمًا 
له كأمّه - بتكاح أو ملك ؛ لأنه لا يعتقد تحريمهء ولا بمقدّمات الوطء في الأجنبية . 

[حكم حَدٌ القاذف إذا زنى المقذوف أو ارتدّ قبل إقامة الحدٌ] 

«ولو زنى مقذوف) قبل أن يُحَدَّ قاذفه (سقط الحدٌّ) عن قاذفه؛ لأن الإاحصان 

يُستيقن بل يظنَ وظهور الزنا يخدشه؛ كالشاهد ظاهره العدالة شهد بشيء ثم ظهر 


فسقه قبل الحكم . 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : #نفس؟. 


أعامط ام /الاك ل ام50 مجاعم . /لزومكا 


:5 معن | اك () 


وَمَنْ رَنَى مَرَة نم صَلَحَ لَمْ يعُدْ مُخْصنا . 


تنبيه : الوطء المسقط للإحصان كطرورٌ الزنا. 

(أو ارتدء فلا) يسقط الحدٌ عن قاذفه» والفرق بين الردّة والزنا: أنه يكتم ما أمكن. 
فإذا ظهر أشعر بسبق مثله؛ لأن الله تعالى كريجٌ لا يهتك الستر أوَّل مرّة كما قاله عمر 
رضى الله عنه» والردّة عقيدة والعقائد لا تخفى غالبّاء فإظهارها لاا يدل على سبق 
الأسفاف كال ةالسرقةو] لقا لان دونه الس م عن ما الدالناه 

[حكم عودة الإحصان لمن زنى حال تكليفه مَرّةَ ثم تاب] 

(ومن زنى) حال تكليفه ولو (مرّة ثم صلح) بأن تاب وصلح حاله (لم يَعْدُ محصنا) 
أبدَا ولو لازم العدالة وصار من أورع خلق الله وأزهدهمء فلا يحدٌّ قاذفه سواء أقذفه 
بذلك الزنا أم بزنا بعده أم أطلقٍ لأن العِرَضّ إذا انخرم بالزنا لم يزل خطله بما يطرأ من 
العفة. فإن قيل: «التَائْبُ مِنَّ الذَنْبِ كُمَنْ لا ذ ذلك 1175 حي مأن هذا بالنسية إن 
الآخرة. 

تنبيه : دخل في قولنا : «حال تكليفه» العبدُ والكافرء فإنهما إذا زنيا لم يحد قاذفهما 
بعد الكمال لما ذكر. وخرج به الصبئٌ والمجنون» فإن حصانتهما لا تسقط به كما مََتِ 
الإشارة إليه» فيحدٌ من قذف واحدًا منهما بعد الكمال؛ لأن فعلهما ليس بزنا لعدم 
التكليف. 


010 أخرجه ابن ماجه» أبواب الزهد» باب ذكر التوبة / /570٠‏ عن أبي عبيدة بن عبد الله بن م عود عن 
قال السندي ‏ رحمه الله تعالى -: ثم الحديث ذكره صاحب الزوائد في «زوائده»., وقال: إسناده 
صحيح ؟ رجاله ثقات. ثم ضرب على ما قال» وأبقى الحديث على الحال. وفي «المقاصد 
الحسنة»2: رواه ابن ماجه واللبراني * 0 1 ا من طريق أبي عبيدة بن 
ا 01 
انظر: شرح السندي على #سئن ابن ماجه»» أبواب الزهد. باب ذكر التوبة» .)598١/8(‏ 


عا مام الاك ل ام50 مجعم .// :سمط 


(4) كاب للحاو 6 


101 _- 6 هك راس ف 3 يه - 
وَحَدٌ القذفبي يُوْرَثُ وَيشقط يعفوء وَالأُصَعٌ أنه يرنه نهُ كل الْوَرَنَةَ ا ات 


[حكم توريث حدٌّ القذف] 

(وحدٌ القدذك) :وتعريؤه كل عتهما (يوزك) كننائر. حقوق الآدهيية::.ولو..مات 
المقذوف مرتدا قبل استيفاء الحدّ فالأوجه ‏ كما قال شيخنا ‏ أنه لا يسقط ؛ بل يستوفيه 
وارئه لولا الردة للتشفي كما في نظيره من قصاص الأطراف . 

[سقوط حدٌ القذف وتعزيره بالعفو] 

(ويسقط) إما (بعفو) عن جميعه كغيره» أو بأن يرث القاذف الحدّ. فلو عفا عن 
بعضه لم يسقط منه شيء كما ذكره الرافعي في الشفعة. وألحق في «الروضة» التعزير 
بالحدء فقال: «إنه يسقط بعفو أيضا»ء ولم يتعرض له الرافعي هناء فإن قيل: قد صحح 
في باب التعزير جواز استيفاء الإمام له مع العفو فهو مخالف لما هناء أجيب: بأنه 
لا مخالفة؛ لأن المراد هنا بالسقوط سقوطٌ حَقّ الآدمي» وهذا متفق عليه فى الحَدٌ 
والتعزيرء وفائدته: أنه لو عفا عن التعزير قمغا وطلبه لا يجاب + وآن للإمام أن يقنيمه 
للمصلحة لا لكونه حق آدمي» وهو المراد هناك . 

فروع: لو عفا وارث المقذوف على مالٍ سقط ولم يجب المال كما في «فتاوى 
الحناطي». وفيها أيضًا: أنه لو اغتاب شخضًا لم يؤثر التحليل من ورثته. ولو قذف 
رجلا بزنا يعلمه المقذوف لم يجب الحَدٌ عند جميع العلماء إلا مالكّاء فإنه قال: «له 
طلبه»؛ ولو قذفه فعفا عنه ثم قذفه لم يحدّ كما بحثه الزركشي ؛ بل يعزر . 

[ورثة حَدٌ القذف] 

(والأصح أنه) ‏ أي حَدَّ القذف ‏ إذا مات المقذوف قبل استيفاته ومثله التعزير 
(برثه) أي جميعه (كُلٌّ) فرد من (الورثة) الخاصّين حتى الزوجين على سبيل البدل» 
دليس المراد أن كُلَّ واحد له حدّ وإلا لتعدّد الحدٌ بتعدد الورثة» ثم من بعدهم للسلطان 
كالمال والقصاص . والثاني: يرثه جميعهم إلا الزوجين؛ لارتفاع النكاح بالموت. 
رعلى الأول لو كان المقذوف ميبًا هل لأحدهما حق أو لا؟ وجهان: أوجههما ‏ كما قال 
شيخنا ‏ المنع ؛ لانقطاع الوصلة حالة القذف. ولو قذفه أو قذف مورّتّه شخصٌ كان له 


عا مام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


7 01 
ل عنا تتشيق لياق عله 


تلبت قن الأزلى أنه لوريزة: وفي الثانية أنه لم يعلم زنا مورثه لأنه ربما يُقَدُ فيسقط 
الحَدّ قال الأكثرون: «ولا تسمع الدعوى بالزنا والتحليف إلا في هذه المسألة» . 
[حكم سقوط حََدٌ القذف بعفو بعض ورثة المقذوف] 

(و) الأصح (أنه لو عفا بعضهم) أئ بعضن_الورثة عن حتقه .هما :ورت من الحَد 
(فللباقي) منهم (كلّه) أي استيفاء جميعه؛ لما مََ أنه لكل فرد منهم كولاية التزويج 
وحق الشفعةء ولأنه عارٌ» والعَارٌ يلزم الواحد كما يلزم الجميع . 

تنبيه : قضية هذا استقلال كُلّ بالاستيفاء وإن لم يعف غيرهء وهو ما ذكره المحاملي 
وجعله كولاية النكاح» وفي «الحاوي» ما يقتضيه. 

والثاني: يسقط جميعه كما في القود. وفرق الأول: بأن القود له بدل يُعدل إليه 
وهو الدَّيّهُ بخلافه . والثالث: يسقط نصيب العافي ويستوفي الباقي ؛ لأنه قابل للتقسيط 
بخلاف القود. 

فاكذة: ذه البسالة الانظير لهاء فاق الحؤاتها من المسبائل إما أن كو قفيه الحق فيها 
عند عدم العفو على بقية الشركاء كالشفعة» أو يسقط كالقصاص . 

وعد 6ل !ةقان النقةا وق فاع كن كان ردقه راسو الور مان ويا 
ثم مات فهل يستوفيه سيده أو عصبته الأحرار أو السلطان؟ وُّجَوهٌ: أصحُها: أوَّلها. 


7 4 
03 يت ين 


عا مض ام الاك 2 ام50 مجعم .//:نومااطا 


)5( كاب اللعان 46: 


: ا 2 7 م هه 
ا م 
لَهُ قَذْفٌ رَوْجَةِ عَلِمْ رِنَامًا أو ظَنَّهُ ظنًا مُوَكَدَاءٍ كَسَيَا كشَيّاع رِنَاهًا بِرَيْدٍ مَعْ 
رَآهُمَا في خَلوَة . 


(فصلٌ) في قذف الرَّوج زوجتَه خَاصَة 
والقذف فيها كهو في غيره» وإنما أفرده بالذُكر لمخالفته غيره في ثلاثة أمور : 
أحدها : أنه يباح له القذف أو يجب لضرورة نفي النسب . 
والثاني : أن له إسقاط الحدّ عنه باللعان. 
والثالث: يجب على المرأة الحَدُ بلعانه إلا أن تدفعه عن نفسها بلعانها . 
[الحالات التي يجوز فيها للزوج قذف زوجته] 
(له) أي الزوج (كوقك237 وؤسة )له 0 أ تسق ا بأن رآها تزني”©2» (أو 
ظنه) أي زناها (ظنّا مؤكدًا) أورثه العلم7؛ (كشاع) ‏ بفتح الشين المعجمة بخطه ‏ أي 
ظهور (زناها بزيد مع قرينة) أي مصحوبًا بها؛ (بأن راقع أي زوجته وزيدًا ولو مرة 
واحدة (في خلوة) مثلاء أو رأه يخرج من عندها أو هي تخرج من عنده» أو أخبره ثقة 
بزناها أو أخبرته هي بزناها ويقع في قلبه صدقهاء أو يخبره عن عيان من يثق به وإن لم يكن 
عدلاء أو يرى رجلا معها مرارًا”' في محل ريبة» أو مرة تحت شِعَارٍ”*) في هيئة منكرة . 


)١(‏ أي يجوز له إذا لم يكن هناك ولد» فإن كان هناك ولد يعلم أنه ليس منه وجب القذف واللعان» 


وهذان القسمان فيما إذا علم زناها أو ظنه فإن لم يعلم ولم يظن حرم القذف واللعان ولو كان هناك 
ولد؛ لأنه يلحق بالفراش 


() الباء ليست للحصر؛ بل بمعنى الكاف؛ لأن مثل الرؤية إخبار عدد التواتر؛ لأنه يفيد العلم أيضًا كما قُرّر . 
0( أو قريبًا منه . 
)4( هذا من جملة القرائن؛ لكن في هذه الصورة يكون الشياعٌ بالزنا مطلقا لا بزيدء فقوله فيما سبق: 


«بزيد»؛ أي مثلًا . 


(2) أي ستر وغطاء؛ قال في «المصباح»: «الشعار» ‏ بالكسر _: ما ولي الجسد من الثياب . 


عمد ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


4.45 م 5( 


اه 0306 لد 2 200 2 و ل ناور 
وَل تث بِوَلدٍ علم نه ليس منه لزمه نفيه. مت مها م لاه وير الع كه فور ها قل كول لا ما او الور بك 


تنبيه : قوله: ١مع‏ قرينة» يفهم أن مجرد الاستفاضة فقط أو القرينة فقط لا يجوز 
اعتماد واحد منهماء وهو كذلكء. أما الاستفاضة فقد يشيعها عدوٌ لها أو من طمع فيها 
فلم يظفر بشيء» وأما مجرد القرينة المذكورة فلأنه ربما دخل عليها لخوف أو سرقة أو 
طمع أو نحو ذلك . 

ويفهم إباحة القذف له بالشروط المذكورة» وهو كذلك؛ لكن الأؤلى”" له كما في 
«زوائد الروضة» أن يَسَْرَ عليهاء ويطلقها إن كرهها؛ لما فيه من ستر الفاحشة وإقالة 
العثرة”"' . 

[حكم نفي الولد الذي علم الزوج أو ظنَّ أنه ليس منه] 

ودااعله حت لأنوله كيت انإ ن كان هنال ونث تقد كر يقزلة: ولق أن بزل 
يمكن كونه منه (عَلِمَ) أو ظنّ ظنًا مؤكّدًا (أنه ليس منهء لزمه نفيه)؟ لأن ترك النفي 
يتضمن استلحاقه: واستلحاق من ليس منه حرام؛ كما يحرم نفي من هو منه”” . 


)١(‏ هذا راجع لحالة جواز القذف ولعدم جوازه» قال الحلبي: فيه تصريح بأن له إمساكها مع علمه بأنها 
تأتي الفاحشة . 

فيه أي العفو عنها وعدم إفشائها. و«العثرة؟ : الَلَه. 

67 وليس من النفي المحرم بل ولا من النفي مطلقا ما يقع كثيرًا من العامّة أن الإنسان يكتب بينه وبين 
ولده حجة» ويريد بكتابتها أنه ليس منه ولا علاقة له به ولا يرئه؟ لأن المقصود من هذه الحجة أن 
الولد ليس مطيعًا لأبيه» فلا يُنسب لأبيه من أفعاله شيء» فلا يُطالب بشيء لزم الولد من دين أو 
إتلافٍ أو غيرهما لِمَا يترتب عليه دعوى ويحتاج إلى جواب؛ لأنه إنما يتتفي باللعان؛ «ع ش» على 
مر؟ظ. 
ولو كان يطأ فيما دون الفرج بحيث لا يمكن وصول الماء إليه لم يلحقه. أو في الدُّبُر فالراجح أنه 
لا بلحقه أيضًا: 
وليس من الظن علمه من نفسه أنه عقيم على الأوجه؛ خلاقًا لقول الروياني: «يلزمه نفيه باللعان؛ 
أي بعد قذفها». وذلك لأنّا نجد كثيرين يكاد أن يُجزم بعقمهم ثم يحبلون. انتهى «حج؛ و«م ر». 
ويؤخذ منه أنه لو أخبره معصوم بأنه عقيم وجب النفي؛ بل ينبغي وجوب النفي أيضًا فيما لو لم يكن 
عقيمًا وأخبره معصوم بأنه ليس منه . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيبء كتاب النكاح. فصل في اللعان. (4/ .)4٠‏ 


عمد ام الا هج ام50 مجاعم .//نومااا 


(4) كاب للعاد) /5 


َإِنمَا يَعْلَمُ إذَا لَمْ يَطَأُ 
ولد َه لما بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَسْتَبْرِ 0 اا جل نووت اجو اجام مسي بوجو" ده 


ل 3 
5 ص 
ل 
0 
0 
00 
ا 
2 


تنبيه: سكت المصنف عن القدّف. وقال البغوي: (إن تيقن مع ذلك زناها قذفها 
ولاعنّء وإلا فلا يجوز؛ لجواز كون الولد من وطء شبهة». 

وطريقه ‏ كما قال الزركشي - أن يقول: «هذا الولد ليس مني» وإنما هو من غيري». 

وأطلق وجوب نفي الولدء ومحله إذا كان يلحقه ظاهرًاء ففي «قواعد ابن 
عبد السلام» أن زوجته لو أتت بولد يعلم أنه ليس منه» فإن أتت به خفية بحيث لا يلحق 
دي حلم يحت ند والأون به "النهر .والكفث عن القدت, والحمل المصدن 
كالولدء فلو ذكره لَعُلِمَ منه الولد بطريق الأؤْلى. ولا يلزمه في جواز النفي والقذف 
تبيين”'؟ السيب المجوّز للنفي والقذف من رؤية زنًا واستبراء ونحوهما؛ [لكن يجب 
عليه باطنًا رعاية”"'] السبب المجوز لهما"" . 

[ما يَعلم به الزوج أن الولد ليس منه] 

(وإنما يَعلم) ‏ بفتح أوَّلهِ ‏ أن الولد ليس منه (إذا لم يطأ) زوجته أصلاء (أو) وطئها 
ولكن (ولدته لدون ستة أشهر من الوطء) التي هي أقلّ مدّة الحمل» (أو لفوق أربع 
سنين) منه التي هي أكثر مدة الحمل» وفي معنى الوطء استدخال المني . (فلو ولدته لما 
بينهما) أي بين ستة أشهر من وطئه وأربع سنين (ولم يستبرىء) بعده (بحيضة حرم 
النفي) للولد باللعان رعاية للفراش. ولا عبرة بريبة يجدها في نفسه». فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنهي قال : «أيْمَا رَجُل جَحَدَ وَلَدَهُ وَهْرَ يَنْظرُ َيه احْتَجَبَ الل مِنْهُ يَوْمَ 
القيَامَة؛ وَقَضْحَهُ على رُؤوْؤْسِ المتَلايق )240 رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. 


)١(‏ في نسختي المقابلة : «تبين» 

(1) غير موجودة في نسختي المقابلة» وما أثبته لتستقيم العبارة هو ما ذكره شيخ الإسلام زكريا في 
«أسنى المطالب شرح روض الطالبى» (5/ 2371/1 . 

(؟) قوله: «السبب المجوز لهما' ليس في المخطوط . 

(1) أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق. باب التغليظ في الانتفاء /7577/. والنسائي في «السئن 
الصغرى». كتاب الطلاقء باب التغليظ في الانتفاء من الولد / 10١‏ 7/ بلفظ الترجمة. - 


عمش ملالا لا م50امج/عم .سمط 


5-1 معن | 5( 


وَإِنْ وََدَنْ لعَوْقِ سِنَة أَشْهُرِ منَ الاستِبرَاءِ حَلَالَْيُ ني الأَصَمٌ . ا ا 


تنبيه : جعل البينيّة”'' بين السّنّةَ والأربع كما فعذته تبعًا للشارح أؤْلى ممن جعلها تبعًا 
لظاهر المتن بين الدون والفوق؛ لأن الدون يصدق بأربعة أشهر مثلاء وهو فاسد. وقد 

(وإن ولدته لفوق ستة أشهر من الاستبراء) بحيضة» ولستة أشهر فأكثر من الزنا (حَلّ 
النفي) باللعان (في الأصح). ولكن الْأَوْلَى أن لا ينفيه؛ لأن الحامل قد ترى الدم . 

تنبيه: ما صحكّحه المصنف من الحلّ تبع فيه «المحرر» و«الشرح الصغير»» ومقابل 
الأصح ‏ وهو الراجح كما رجّحه في أصل «الروضة» ونقله عن قطع العراقيين -: أنه إن 
رأى بعد الاستبراء قرينة الزنا المبيحة للقذف جاز النفي؛ بل وجب؛ لحصول الظنّ 
حينئذ بأنه ليس منهء وإن لم يَرَ شيئًا لم يجز النفي. وما صكّحه من اعتبار المدّة من 
الاستبراء تبع فيه «المحرراء وكذا في «الشرح الكبيراء قال المصنف في «زيادة 
الروضة»: «وكذا فعل القاضي حسين والإمام والبغوي والمتولي» والصحيح ما قاله 
المحاملى وصاحبا”''« المهذب» و«العدَّة» وآخرون أن الاعتبار فى الستة الأشهر من 
حين يزنى الزانى بها؛ لأن الزنا مستند اللعان» فإذا ولدته لدون ستة أشهر منه ولأكثر من 
دونها من الاستبراء تبيئًا أنه ليس من ذلك الزناء فيصير وجوده كعدمه» فلا يجوز النفي 


- وأخرجه ابن ماجه. أبواب الفرائض» باب من أنكر ولده / 7/47؟/ بلفظ : «وأيّما رجل أنكر ولده 
وقد عرفه احتجب الله منه يوم القيامة» وفضحه على رؤوس الأشهاد». ١‏ 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»»؛ كتاب الطلاق /581١54/‏ بلفظ الترجمةء وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلمء ولم يُخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط مسلم. 
قلت: قوله: «وهو ينظر إليه»؛ أي الرجل إلى ولدهء وهو كناية عن العلم بأنه ولدهء أو الولد ينظر 
إلى الرجل. فهو تقبيح لفعله» والله تعالى أعلم. 
انظر: شرح السندي على سنن النسائي الصغرى» كتاب الطلاق» باب التغليظ في الانتفاء من الولد» 
ص (978-9710). 

)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «البينة». 

(1) في نسختي المقابلة: «ورصاحب». وما أثبنّه هو لفظ العلّامة النوويٌ في «روضة الطالبين»؛ 

. 7/47 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .نوما 


() وكاب لحان ]6 


وهام 10 1 2 كه > مل مرح س نه كس 2 ا ات 1 
وَلِوْ وَطىءًَ وَعزل حرّم على الصحيح . وَلوْ علم رِناهًا وَاحُتمّل كؤن الوَلدٍ منهُ وَمِنَ الزنا 
حدم اتوم » وَكَدَا الْقَذْفُ وَاللّمَارُ عَلَى ا لصَّجِيْح . 


جزمًا رعاية للفراش»» فكان ينبغي للمصنف أن يزيد ذلك في الكتاب كما زدته في 
كلامه ليسلم من التناقض . 

وهل يحسب ابتداء الأشهر من ابتداء الدم أو من انقطاعه؟ قال ابن النقيب: «لم أَرَ 
4 4843 والذى بيهر اهن طؤوه لان ندال على البراءةفم ههه توما امشطيره 
ظاهرٌ . وجرى عليه الزركشي والدميري . 

[حكم نفي الزوج العازل عن زوجته الولد] 

(ولو وطىء) زوجته في قُبّلِهَا (وعزل) عنها؛ بأن نزع وقت الإنزال ثم أتت بولد 
(حرم) نفيه (على الصحيح)؛ لأن الماء قد يسبق من غير أن يحسسّ به» وليس مقابل 
الصحيح وجهًا محقَقًا؛ بل احتمالا للغزالي رضي الله عنه أقامه المصنف وجهًا. أما إذا 
وطىء في الدبر أو فيما دون الفرج فإن له النفي؛ لأن أمر النسب يتعلق بالوطء الشرعي 

يثبت بغيره»ء وهذا ما رجّحه في «الروضة» وأصلها هناء وهو المعتمد» وإن رجّحا 
في باب ما يجوز من الاستمتاع أن الوطء في الدبر كالقبّْلٍ في لحوق الننةة ور ننه 
بعض المتأخرين . 

[حكم نفي الزوج العالم زنا امرأته مع احتمال كون الولد منه الولدٌ] 

(ولو علم) الزوج (زناها واحتمل) على السواء (كون الولد منه ومن الزنا)؛ بأن لم 
يستبرئها''' بعد وطئه”"؟ (حرم النفي) رعاية للفراش كما مرّء وإنما ذكره توطئة لقوله: 
(وكذا) يحرم (القذف واللعان على الصحبح) ؛ لأن اللعان حجّة ضرورية إنما يصار إليها 


)01( أي بحيضة. بخلاف ما إذا استبرأها فإن الولد ليس منهء فيكون للعلم بأنه ليس منه أربع صورء وإنما 
كان الحكم ما ذكر في الصورة الأخيرة وإن كانت الحامل قد تحيض على المعتمد ؛ لِمّا أن ذلك بعيد 
جذّاء فأورثه استبراؤها أنه ليس منه. 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (77/4). 

(") أبي القاذف. 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . /لزوم كما 
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لدفع النسب''' أو قطع النكاح حيث لا ولد'"' على الفراش الملطخ» وقد حصل 
الولد”" هنا فلم يبق له فائدة”؟'» والفراق ممكن بالطلاق. والثاني: يجوز انتقامًا لها 
باورا اا 1 
بأن الولد يتضرر بنسبة أمه إلى الزنا وإثباته عليها باللعان؛ إذ يُعَيّرُ بذلك وتطلق فيه 
الألسنةء فلا يحتمل هذا الضرر لغرض الانتقام . 
تتمّة في حكم اعتبار بياض الولد مع سواد أبويه أو عكسه مجوّرًا لنفيه] 

تتمة : ولاك ]اه يوله صض رابواة أجوداه أو تسكن ل يبع ليه بلاق ارولو 
أشبه من تُتهَمْ به أ أو انضم إلى ذلك قرينة الزنا؛ لخبر الصحيحين: أن رجلا قال 
للنبي َك : ااطات لسساعلديا اسرد قال : دمل لك مِنْ إيل؟» قَالَ: نعم. . قال* 
«قَما ألْوَانُهَا؟) قال: حم. قال: هَل فيهًا من أَوْرَقَّ؟2 قَالَ: :انعم . . قالَ: «قَاَنَى أَنَامَا 
لل : عَسَى أَنْ تَكُوْنَ نرْعَةُ عِرْقٍ . قَالَ: «فَلْعَلَّ هَذَا تَرَعَهُ عوقٌ»(* '. و«الأؤرَق»: 
جمل أبيضٌ يُخالط بياضه سوادٌ. 


)١(‏ أي لولدٍ يعلم أنه ليس منه» والنسب في هذه الحالة ثابت؛ أي وإذا امتنع المسبّب وهو الولد امتنع 
السبب وهو القذف. 

(؟) أي خشية حدوثه من ذلك التلطيخ. وعبارة «شرح الروض»: لأن اللعان حجّة ضرورية إنما يصار 
إليها لدفع النسب أو قطع النكاح حيث لا ولد خوقا من أن يحدث ولد على الفراش الملطخ؛ وقد 
حصل الولد هنا فلم يبق له فائدة» ولأن في إثبات زناها تعييرًا للولد وإطلاق الألسنة فيه» فلا يحتمل 
ذلك لغرض الانتقام مع إمكان الفرقة بالطلاق . انتهى #مرحومي». 

فيه أي مع عدم العلم بأنه ليس منه» فلا يتأتى له نفيه للحوقه له واللعان لأجل الزنا الذي لم يكن الولد 
منه ممتنع مع لحوقه به؛؟ لتضرّر الولد بنسبة أمه للزناء فلذا قال: «والفراق ممكن بالطلاق». 

(4) هي ما أشار إليه بقوله : «لدفع النسب». 

(6) أخرجه البخاري في «صحيحه؟؛ كتاب الطلاق؛ باب إذا عرّض بنفي الولد / 5999/ . ومسلم؛ 
كتاب اللعان /9/557”/ . 


أعا مام الاك ل ام50 مجاعم .سمط 


0 كاب لان ١أمه‏ 


- سمم‎ ٠ و و‎ ٠ 
فصل [في كيفيّة اللعان وشرطه وثمرته]‎ -" 
اللْمَانٌُ: قَوْلْدُ أ أَرْيَعَ مَرَاتِ : «أَشْهَدُ بالله إني لَمنّ الصَّادقيْنَ فِيْمَا رَفِيت ب هذه ه من‎ 
لزنه فإِنْ عَابَتْ سَمَّامًا وَرَفَعَ نَسَبَهَا بمَا يُمَيَرْمَاء وَالْخَامِسَة: «أَنَّ لَعْنَةَ الله عَلَيْهِ إِنْ‎ 


كان من الْكَاذْبِيْنَ ل 
(فصلٌ) في كيفيّة الدّعان وشرطه وثمرته 
المذكورة في قوله : «ويتعلّق بلعانه فرقة. . . إلى آخره» 
[كيفيّة اللّعان] 


بدأ بالأول» فقال: (اللّعان: قوله)"'' أي الزوج (أربع مرّات: أشهد بالله إني لمن 
الصادقين فيما رميت به هذه) أي زوجته (من الزنا) إذا كانت حاضرة» أما اعتبار العدد 
فللآيات السابقة أوّل الباب» وكرّرت الشهادة لتأكيد الأمر؛ لأنها أقيمت مقام أربع 
شهود من غيره ليقام عليها الحَدٌَء ولذلك سُمْيَتْ شهادات وهي في الحقيقة أيمانٌ» وأما 
الكلمة الخامسة الآتية فَمُوْكَدَةٌ لمفاد الأربع» وأما اععاد نمه ما رماها هانلانة 
المحلوف عليه . 

تنبيه : اقتصاره على قوله: «هذه» تبع فيه (المحرر»اء وهو المذكور في «المهذب» 
وظاهر عبارة «الشرحين» و«الروضة» اعتبار «زوجتي هذه). قال الزركشي: « 
المنقول في التتمة وتعليق البندنيجي». وأفهم أنه لا يحتاج مع الإشارة إليها إلى 
تسميتها, وهو الأصح عند الشيخين ؛ لأن الكلام فيمن حضرتء» وقيل: يجب الجمع 
بين الاسم والإشارةء قال الزركشي : «وهو ظاهر النَّصَّ وكلام الجمهور» . 

(فإن غابت) عن البلد أو مجلس اللعان لمرض أو حيض أو نحو ذلك (سمّاها ورفع 
سبها بما يميّرها) عن غيرها دفعًا للاشتباه. 

(والخامسة) من كلمات لعان الزوج هي : (أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين 
ل سيره 
''2 أي بعد تلقين القاضي. وإلا فلا يعتكٌ به. 


أعا مض ام الاك ل ام50 مجعم .//:نومااا 


0.0 من | ]5 (0) 
ِيِمَارَمَامَا به منَ الرنَاهء وَإِنْ كانَ ولد َي ذكرَهُ في الْكَلِمَاتٍ َال : «وَإِنَ الْولَدَ الي 
وَلدَنُْ - أو هَذَا الَْلَدُ - مِنْ رِنًا لَنِسَ مِئّي». وَتَقُولُ مِيَّ: «أَشْهَدُ بالل إِنّهُ لَمِنَ الْكَاذِيْنَ 
فِيْمَا رَمَانِي بهِ من الرتاف وَالْحَامِسَة : 31 غْضبَ الله عَلَيْهَا إن كان مِنَ الصَّادِقِيْنَ فيه . 


فيما رماه به من الزنا) للآية» ويشير إليها في الحضورء ويميزها في الغيبة كما في 
الكلمات الأربع . 

تفية :نف أن النمضه وني الل شال يعديير القينة تا كا نلفظة الاق رول قالدي 
يقول الملاعن : «عليّ لعنة الله») كما عبّر به في «الروضة». 

(وإن كان) نّم (ولد ينفيه) عنه (ذكره في) كُلّ من (الكلمات) الخمس لينتفي عنه 
(فقال) في كُلّ منها: (وإن الولد الذي ولدته) إن كان غائبّاء (أو هذا الولد) إن كان 
حاضرًاء (من زَنًا) و(ليس) هو (مئّي)؛ لأنَّ كلّ مرة بمنزلة شاهدء فلو أغفل ذكر الولد 
في بعض الكلمات احتاج إلى إعادة اللعان لنفيه . 

تنبيه: قضية كلامه أنه لو اقتصر على «من"'' الزنا» ولم يقل: «ليس منّي) أنه 
لا يكفي» قال في «الشرح الكبير»: «وبه أجاب كثيرون؛ لأنه قد يظنَ أن وطء النكاح 
الفاسد والشبهة زنًاه» ولكن الراجح أنه يكفي كما صحّحه في أصل «الروضة» و«الشرح 
الصغير»؛ حملا للفظ الزنا على حقيقته . وقضيته أيضًا أنه لو اقتصر على قوله: اليس 
مني» لم يكفء وهو الصحيح؛ لاحتمال أن يريد أنه لا يشبهه خَلْقَا وخُلْقَاء فلا بدَ أن 
يسنده مع ذلك إلى سبب معين؛ كقوله: «من زنا» أو «وطء شبهة». 

(وتقول هي) أربع مرات بعد تمام لعان الزوج : («أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما 
رماني به من الزنا»» و) الكلمة (الخامسة) من لعانها هي : (أن غضب الله عليها إن كان) 
الزوج (من الصادقين فيه)؛ للآية السابقة» وتشير إليه في الحضورء وتميزه في الغيبة 
كما في جانبها في الشهادات الخمس . وإنما قال المصنف : «عليها» تأسيًا بالآية» وإلا 
فلا بدَ أن تأتي بضمير المتكلم» فتقول: «غضب الله عليّ إن كان. . . إلى آخره» . 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «نفي». 


عمد ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


وكان ينبغي أن يقول: «ثم تقول»؛ لأن تأخير لعانها شرط كما سيأتي» وأشرت إلى 
ذلك بقولي: «بعد». واقتصر تبعًا للمحرر على قولها: «فيه»» وعبارة «الشرحين» 
و«الروضة»: «فيما رماني به»» وظاهرها أنه لا بُدّ من التصريح بذلك» وعبارة غيرهما : 
«فيما رماني به من الزنا»» وهو ظاهر لفظ النَّصّء ويمكن حمل كلام المصنف عليه بأن 
يقال: قوله «فيه» أي فيما تقدمء وهو قولها: «من الكاذبين فيما رماني به من الزنا»» 
ا 

تنبيه : أفهم سكوته في لعانها عن ذكر الولد أنها لا تحتاج إليهء وهو الصحيح؛ لأنه 

اتن اعره فى أعانها جك للورسعة لاع رار ترشيت 4 لد 

لماك كواب ا ل مرسياا 1 الا اللإدا لني واو ار 
احتمل كونه من وطء شبهة أو أثبتت قذفه ببينة» قال في الأول: «فيما رميتها به من 
إصابة غيري لها على فراشي» وإن هذا الولد من تلك الإصابة. . .» إلى آخر الكلمات» 
وفي الثانية : «فيما أثبتت علي من رمي إياها بالزنا. . .» إلى آخره. ولا يلاعن المرأة في 
الأول؛ إذ لا حدّ عليها بهذا اللعان حتى تسقطه بلعانها . 

وإنما خصنّ اللعن بجانبه والغضب بجانبها؛ لأن جريمة الزنا أقبح من جريمة القذف 
بدليل تفاوت الحَدَّين» وغضب الله أغلظ من لعنته؛ لأن غضبه إرادة الانتقام من العصاة 
وإنزال العقوبة بهمء واللعن: الطرد والبعدء فخصت المرأة بالتزام أغلظ العقوبة. 

[حكم اللّعان الذي بَُدّلت ألفاظه بمرادفاتها ونحو ذلك] 

(ولو بُدَّل) - باليناء للمفعول - (لفظ شهادة بحلف ونحوه) ك (أقسه بالله» أو 
"أحلف بالله . . . إلى آخره»» أو لفظ «الله» بالرحمن ونحوه؛ (أو) لفظ (غضب بلعن) أو 
غيره كالإبعاد (وعكسه) بأن ذكر الرجل الغضبَ والمرأة اللعنّء (أو ذُكرًا) أي اللعن 
والغضب (قبل تمام الشهادات لم يصح) ذلك (في الأصح) اتباعًا للنَصّ كما في 
الشهادة . والثاني: يصح ذلك نظرًا للمعنى» والثالث: لا يصح أن يُؤتى بدل لفظ 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .نوما 
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وشدبير 0 0 00 نع ماه 
وَيُشْترَط فيه يِه أَمْدُ القَاضي , وَيُلقَنُ كَلمَاتَه وَأن يناج خَرَ لِعَانَهًا عَنْ لعَانهِ . 


الغضب بلفظ اللعن؛ لأن الغضب أشد من اللعن كما مرّ» بخلاف العكس . 
تنبيه: قوله: «ولو بدل لفظ شهادة بحلف» قال ابن النقيب: عبارة مقلوبة» 
وصوابه: «حلف بشهادة»؛ لأن الباء تدخل على المتروك». وأما قوله: «أو غضب 
بلعن وعكسه» فقريب» فإنهما مسألتان في كَل مأخوذ ومتروكٌ . انتهى» وقد مَك 
9008 ذلك في صفة الصلاة. وقوله: «وعكسه» مزيد على «المحرر» كما قاله في 
«الدفائق» 
[شروط اللعان] 
(ويُشترط فيه) أي اللعان الموالاة بين الكلمات الخمس في الجانبين» فيضر الفصل 
الطويل» و(أمر القاضي) به أو نائبه؛ كاليمين في سائر الخصومات؛ لأن المغلب على 
اللعان حكم اليمين كما مي وإن غلب فيه معنى الشهادة فهي لا تُوْدَّى إلا عنده . (ويلقّن 
كلماته) في الجانبين» فيقول له: «قل: كذا وكذا». ولها: «قولي: كذا وكذاء. 
والنحكة نيك لا ولد كالحاكم» ويصح أن يقرأ (ويُلِمَنُ» بالبناء للمفعول. فيشمل 
المحكّم ؛ لكن يحتاج إلى زيادة «حيث لا ولد»» وأما إذا كان هناك ولد فلا يصح 
التحكيم إلا أن يكون مكلفًا ويرضى بحكمه؛ لأن له حمًا في النسب فلا يؤثر رضاهما 
والسيد في اللعان بين أمته وعبده إذا زوجها منه كالحاكم لا المحكّم كما قاله 
0 
تنبيه: عطفه التلقين على الأمر يقتضي أنهما متغايران» وليس مرادًا؛ بل الأمر هو 
التلقين» ولهذا اقتصر ذ فى «الروضة» على الأمرء ويحتمل التغاير بأن يكون المراد بالأمر 
قول القاضي : «قُل»ء وبالتلقين: «أشهد. . . إلى آخره؛ . 
(و) يشترط فيه أيضًا تمام الكلمات الخمس» (وأن يتأخر لعانها عن لعانه)؛ لأن 
لعانها لإسقاط الحدٌّء وإنما يجب عليها الحَدّ بلعانه» فلا حاجة إلى لعانها قبله» فلو 
حكم حاكم بالفرقة قبل تمام الخمس أو بابتداء لعانها نقض . 


عمش ذم للا لا م50ام جرع« .//:نوم اا 


رس يِإِشَارَة مُمَهمَةٍ أو كتابة . 


تنبيه : أفهم كلامه أنه لا يشترط الموالاة بين لعانه ولعانهاء وهو كذلك كما صرح به 

الدارمي فقال: «إنه يجوز أن يلاعن في يوم وهي”'' في يوم آخرا . 
[كيفية قذف الأخرس ولعانه] 

(و) يقذف و(يلاعن أخرس) خلقة (بإشارة مفهمة أو كتابة) ‏ بمثنّاة فوقية قبل الألف 
بخطه ‏ لأنهما في حقه كالنطق من الناطق» وليس كالشهادة منه لضرورته إليه دونها؛ 
لأن الناطقين يقومون بهاء ولأن المغلب في اللعان معنى اليمين كما مَرّ. فإن لم يكن له 
واحد منهما لم يصح قذفه ولا لعانه ولا شيء من تصرفاته؛ لبعد الوقوف على 
ما يريده. أما إذا عرض له الخرس» فإن رُجي نطقه في مدة ثلاثة أيام انتظر نطقه فيهاء 
فإن لم يُرْجَ نطقه أو رجي في أكثر من ثلاثة أيام فهو كالخرس الخلقي . 

تنبيه: أفهم كلامه الاكتفاء بأحدهماء وهو مانقلاه عن مفهوم كلام الأكثرين 
وتصريح #«الشامل» . 

فإذا لاعن بالإشارة أشار بكلمة الشهادة أربع مرات ثم بكلمة اللعن» وإن لاعن 
بالكتابة كتب كلمة الشهادة أربع مرات ثم كلمة اللعن» ولكن لو كتب كلمة الشهادة مرة 
وأشار إليها أربعًا جاز» قال الرافعي : «وهذا جمع بين الإشارة والكتابة» وهو جائز» . 

وقضية إطلاق المصنف أنه لا فرق بين الرجل والمرأة» وهو كذلك كما صرح به في 
«الشامل» و«التتمة» وغيرهما وإن كان النَصٌّ على خلافه . 

ولو نطق لسان الأخرس من بعد قذفه ولعانه بالإشارة» ” ثم قال : الم أردِ القذف 
بإشارتي» لم يُقبل منه؛ لأن إشارته أثبتت ع عقا لخيرهة أو قال: 0 
منه فيما عليه لا فيما له» فيلزمه الحَدٌّ والنسب» ولا ترتفع الفرقة والحرمة المؤبدة» 
ويلاعن إن شاء لإسقاط الحَدّ ولنفي الولد إن لم يمت”'". 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «وهو. 
0( في نسخة البابى الحلبى : «(يفت». 
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عن اميه و2 ام - س وهوس ا 5 ص 
وَيْصِح بالعحميّة » وَفِيِمَنْ عرّف العَرَبيّة وَجَه. 
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0 
سس غعرا.ء .0 ارس صضوت” ماه 
وَيَغلظ بِرْمَانٍء وهو بعد عصر 


[حكم اللعان بغير العربية] 
(ويصح) اللعان مع معرفة العربية (بالعجمية) وهي ما عدا العربية؛ لأن اللعان يمين 
أو شهادة. وهما باللغات سواء. فيراعي الأعجمي الملاعِنُ ترجمة الشهادة واللعن 
والغضب. ثم إن أحسن القاضي العجمية استحبّ أن يحضر أربعة ممن يُحسنها وإلا فلا 
بد من مترجمء ويكفي اثنان» وقيل: يشترط من جانب الزوج أربعة. (وفيمن عرف 
العربية وجه) أنه لا يصح لعانه بغيرها؛ لأنها التي ورد الشرع بهاء فليس له العدول عنها 
مع قدرته عليها. 
[مطلبٌ في تغلبظ اللعان] 
ثم شرع في تغليظ اللعان» وهو إما بزمان أو مكان. 
[تغليظ اللعان بالزمان] 
وقد شرع في القسم الأول فقال: (ويعلط) لعان مسلم (بزمان”'2, وهو بعد) صلاة 
(عصر) كُلَّ يوم”" كان إن كان طلبه”؟ حثيثًا؛ لأن اليمين الفاجرة بعد العصر أغلظ 
عقوبة؛ لخبر الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يكِ قال: «ثَلَانَهٌ 
ا يُكَلَمُهُُ اله يَْمَ القيامة» وَلَا يُرََِِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌه وعد منهم رجلا حلف 
يمينًا كاذبة بعد العصر يقتطع بها مال امرىءٍ مسلم”* . 


)000 عبارة «ع ش»: ولو في حىق الكافر كما قال البندنيجي وغيره» وخالف الماوردي فاعتبر الوقت الذي 
يعظمونه. انتهى ااسم) بحروفه. 

(؟) المراد أي يوم؛ لأنه لا يتكررء فالكلية غير مرادة؛ بدليل قوله : «فإن لم يكن طلب حثيث فبعد عصر 
يوم جمعة أولى» . 

فرق أي اللعان. 

(4) أخرجه البخاري في «صحيحه؛», كتاب المساقاة «الشرب»» باب من رأى أن صاحب الحوض 
والقربة أحقّ بمائه / /١١14٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يل قال : «ثلاثة لا يكلمهم الله 
ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب» ورجل حلف على- 
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- مما سيد 
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فيه 


فإن لم يكن طلب حثيث فبعد صلاة عصر يوم (جمعة) أؤلى؛ لأن ساعة الإجابة 
06 كما 6ن أبو داود والنسائي وصححه الحاكم . وروى مسلم : «أنهًا من 


مجلس الإمام”" على المِنْبّر إلى أن تنقضي الصلاة»”*'» وصوّبه في «الروضة» في آخر 
باب صلاة الجمعة . وفمه مخالمة لما قاله هنا. وألحق بعضهم بعصر الجمعة الأوقات 


زف 


م( 
0( 


يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلمء ورجل منع قضل ماءء فيقول الله : اليوم أمنعك 
فضلى كما منعت فضل ما لم تعمل يداك». 

وأخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمنّ بالعطية وتنفيق السلعة 
بالحلف /917”/ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة. ولا يزكيهم. ولهم عذاب أليم: رجلٌ على فضل ماءٍ بالفلاة يمنعه من ابن السبيل» ورجل 
بايع رجلا بسلعة بعد العصرء فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدّقه وهو على غير ذلك» ورجل 
بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنياء فإن أعطاه منها وفى» وإن لم يعطه منها لم يف) . 

وأخرجه مسلم في الحديث رقم /19؟/ بلفظ : «ثلاثة لاا يكلمهم اللهء ولا ينظر إليهم» ولهم عذاب 
أليم: رجل حلف على يمين يعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه. . .» الحديث . 

أي في يوم الجمعة. وعبارة «م ر»: لأن يومها أشرف الأسبوع. وساعة الإجابة فيها بعد عصرها كما 
في رواية صحيحةء. وإن كان الأشهر أنها فيما بين جلوس الخطيب وفراغ الصلاة» ومقابله أحدٌ 
وأربعون قولا. والراجح منها أنها فيما بين جلوس الخطيب على المنبر إلى فراغ الصلاة؛ «ق ل». 
أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب تفريع أبواب الجمعة». باب الإجابة أية ساعة هي في يوم 
الجمعة / 58 /٠١‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء عن رسول الله يَكِهِ أنه قال : ايوم الجمعة 
نكا مشر يريد ضاعةء لا يوجن سبلم يسال الله شيك ]لا آاه اله عر وجل © فالتمكوها آخر مناعة 
بعد العصرا. 

وأخرجه النسائي في «السئن الصغرى»»؛ كتاب الجمعة؛ باب وقت الجمعة / /١88‏ . والحاكم في 
«المستدرك». كتاب الجمعة / /٠١7”‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» فقد احتج 
بالجلاح بن كثيرء ولم يُخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط مسلم . 
أي الأول. 

أخر جه مسلم. كتاب الجمعةء باب في الساعة التي في يوم الجمعة / 14100/ عن أبي بُردة بن 
أبي موسى الأشعري قال: «قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يُحدّثُ عن رسول الله 4 في 
شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعمء سمعته يقول: سمعت رسول الله يَِِ يقول: هي ما بين أن 
يجلس الإمام إلى أن تُمَضى الصلاة» . 


عمش ملالا لا م50ام جاعم .//نوم اط 
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وَمَكَانٍ وَهُوَ أَشْرَفُ بَلدِهء فبمكّة: بَيْنَ الدكن وَالمَعَامء وَالمَدِيْنةِ: عِندَ المنبّرء ... 


الشريفة؛ كشهر رجب ورمضان ويومي العيد وعرفة وعاشوراء. 
[تغليظ اللعان بالمكان] 
(ومكان؛: وهو أشرف) مواضع (بلده) أي اللعان؛ لأن في ذلك تأثيرًا في الزجر عن 
اليمين الفاجرة» وعبارة «المحرّر»: «أشرف مواضع البلد»» وهي أحسن لتناسب 
ما بعده» ولهذا زدتها في كلام المصنف . 


ثم فَصَّلَ الأشرفية بقوله: (فبمكة) أي فاللعان بها يكون (بين الركن) الذي فيه 
الحجر الأسودء (و) بين (المقام)"'2 لإبراهيم كه ويسمّى ما بينهما بالحطيم ''. فإن 
قيل: لا شيء في مكة أشرف من البيت» فكان القياس التحليف فيه ولكن صين عنه؛ 
فالوجه أن يكون في الحجرء أجيب : بأن عُدُولَهِم عنه صيانةٌ للبيت أيضًا. 

(و) اللعان في (المدينة) يكون (عند المنبر) مما يلي القبر الشريف كما صرح به 
الرافعي قبيل الباب الثالث من جوامع اللعان؛ لقوله كهِ: «لا يَحْلِفُ عِنْدَ هَذَا امبر عَبْد 


وَل أَمَهٌ يَميْئا آثمَةُ وَلَوْ عَلَى سواكِ رَطْب إِلَا وَجَبَتْ لَهُ الثّارُ!" رواه ابن ماجهء وقال 
الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»» وهذا هو المنصوص في القديم و«البويطي؛؛ 


)١(‏ وهو الحجر الذي نزل لإبراهيم يل من الجنة؛ وكان يقوم عليه عند بناء البيت. فيرتفع به حتى يضع 
آلة البناء فوق الجدار» ثم يهبط به. انتهى «ق ل» على «الجلال» . 

(؟) لِحَطْم الذنوب أي إذهابها ‏ فيه» وقيل: لأنه حطم ‏ أي مات - فيه ألوفٌ من الأنبياء وغيرهم» ولم 
يكن بالحجر مع أنه أفضل من المسجد حوله؛ لأن غالبه من البيت صونًا له عن ذلك» وإن خالف فيه 
عمر رضى الله عنه» ولذلك قدّم الحطيم» وقيل: إن في الحجر قبر إسماعيل وأمه هاجر؛ هق ل». 
قله :لوزن خالف تتسضية الغلة راق أن فيه تخويقا الخال أكثر مين ترهء 
انتهى ١ع‏ ش» على ام ري . 

() أخرجه ابن ماجهء أبواب الأحكام» باب اليمين عند مقاطع الحقوق /77777/ . 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: إسناده صحيح» ورجاله ثقات . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الأيمان والنذور / /78١7‏ وقال: هذا حديث صحيحٌ على 
شرط الشيخين» فإن الحسن بن يزيد هذا هو أبو يونس القوي العابدء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي 
على ذلك في «التلخيص» فقال: صحيح . 


عمش ام للا لا م50امج/عم.//نوم اط 


(40) كاب لان أل ذه 


عو 5-5 - 3 2 8 تدر 2 م 2-5 0 .2 2 
وَببَتِ المقدس: عند الصخًرةء وغيّرها: عند منبر الجامع . وَحائض : بياب 


وقال في «الأم» و«المختصر»: يكون اللعان في المنبر؛ لقوله يَكِةٍ «مَنْ حَلفَ عَلى 
0 مدْبَري”'" هَذَا يمينا آيمًا تبوََ مَفْعَدَهُ مِنَ النّارِ»”" ' رواه النسائي» وصكّحه ابن حبّان . 

(و) اللعان فى (بيت المقدس) يكون في المسجد (عند الصخرة)؛ لأنها أشرف 
بقاعه» نوكل ناتاه تواتك الل ولت علنون الحسين مدوقق لمان 1:1 اير 
لم790 , 

تنبيه : التغليظ بالمساجد الثلاثة لمن هو بهاء فمن لم يكن بها لم يجز نقله إليها؛ أي 
بغير اختياره كما جزم به الماوردي . 

(و) اللعان في (غيرها) أي المساجد الثلاثة يكون (عند منبر الجامع)؟ لأنه المعظم 
منهء قالا: وأورد المتولي في صعود المنبر الخلاف المتقدّم في صعود منبر المدينة» 
وقضيته ترجيح صعوده» وصحّحه صاحب «الكافي». 

[الموضع الذي تلاعن فيه المسلمة الحائض أو النفساء] 

(و) تلاعن امرأة (حائض) أو نفساء أو متحيرة”؟' مسلمةٌ (بباب المسجد) الجامع - 
ولو عبّر به كان أَوْلَى ‏ لتحريم مكثها فيه والباب أقرب إلى المواضع الشريفة؛ فيلاعن 
الزوج في المسجد فإذا فرغ خرج الحاكم أو نائبه إليهاء قال المتولي: «وهذا إذا رأى 
الإمام تعجيل اللعان» فلو رأى تأخيره إلى انقطاع الدم وغسلها جاز نقله في الكفاية»» 


. فيه أن الموجود الآن ليس منبره كَكِ؟ بل غيره إذ منبره حرق‎ )١( 

(") لم أجده عند النسائي رحمه الله تعالى في سننه الصغرى والكبرى؛ لكن أخرجه ابن حبان في 
«صحيحه»» كتاب الأيمان» ذكر إيجاب دخول النار للحالف على منبر رسول الله يَكليِ / 07 57/ . 
والحاكم في «المستدرك»» كتاب الأيمان والنذور / ,. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 
ولم يُخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: صحيح . 

(؟) لم أجده فيما بين يدي من الكتب الحديثية؛ لكن ذكره ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث 
والأثر». حرف الصادء باب الصاد مع الخاءء (7107/5) بلفظ : «الصخرة من الجنة» . 

(4:) أي أو كانت المرأة جنبًا أو الرجل جنبًا؛ «سم». 


أعا مد ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


قال: «وهو في الجنب - أي المسلم - أَوْلَى». أما الكافر فيغلظ عليه بما يأتي» فإن أريد 
لعانه في مسجد غير المسجد الحرام مُكَنَ منه وإن كان به حدث أكبر إذا أمن تلويث 
[الموضع الذي يلاعن فيه الكتابيئٌ] 

(و) يلاعن (ذمي). ولو عبّر ب«كتابيٌ لحان ذل لكتمل الستامن والمعاهد إذا 
ترافعوا إلينا. لق يفقات كبر الوك أولة د معيل التصدارئ: (و) في ( كنيسة) وهي 
معبد اليهودء وتسمّى البيعة أيضًا كنيسة؛ بل هو العرف اليوم؛ لأن ذلك عندهم 
كالمساحد عندنا. 

تنبيه : مَحَلَّ جواز دخول الحاكم''' إلى ذلك إذا لم يكن فيه صوَّرٌء فإنه يحرم دخول 
بيت فيه صورٌ كما نقله صاحب «البيان» عن الأصحاب» وقد يعلم هذا مما سيأتي. 

ويقول اليهودي: الأشهد بالله الذي أنزل التوراة على موسى»» والنصرانى: «أشهد 
بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى». قال الماوردي: «ولا يحلف اليهودي بموسى؛ 


)١(‏ دخول الحاكم إلى أماكنهم غير معصية؛ لأنه لحاجة. وغير الحاكم مثله؛ لكن بإذن بالغ عاقلٍ 
منهمء وشخلة إن خلت عن .ضور وإلا فحرام مطلقا. ودخول مساجدنا كعكسه. ومن ذلك يوخ 
جواز تلاعن الكفار في مساجدنا غير المسجد الحرام؛ «ق ل»2. وقوله: «ومن ذلك يؤخذ. . .إلى 
آخره» عبارة «سم»: ويجوز تلاعن الذميين في المسجد غير المسجد الحرام ولو مع حدث اكبر 
وحيض لا يلوث المسجدء قال ابن الصباغ : برضاهماء فإن رضيت دونه فلها ذلك» أو هو دونها لم 
يكف . انتهى . ولو كان الزوج مسلمًا والزوجة ذميّة لاعن في الجامع ولاعنت فيما تعظمه من ببعة أو 
غيرهاء فإن رضي بلعانها في المسجد وقد طلبته جاز؛ بخلاف ما إذا لم تطلبه؛ لآن البق في اللعان 
لهاء أو لم يرض هو؛ لأن التغليظ عليها حقه؛ لكن لو امتنعت مع رضاه فهل ب تخيّر؟ فيه نظرء 
وما ذكره من أن التغليظ عليها حقه قد يُشكل على ما تقدم عن ابن الصباغ» ويقتضي عكس ما ذكره؛ 
إذ لا تغليظ في الجامع في اعتقادهاء ففي رضاها دونه تفويت حقه من التغليظ ؛ بخلاف رضاه 
دونها؛ لأن غايته أن يتضمن إسقاط حقهء وهو جائز لهء ولا يقال: إنه يتضمن أيضًا حملها على 
ما تعتقده من تعظيم المسجد؛ لوجود نظير ذلك بعد تسليمه في العكس؛ أعني رضاها دونه مع 
زيااتة تفويكاحقه! انتهى: 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب. كتاب النكاح» فصل في اللعان. .)417-4١/54(‏ 


أعا مم ام لالاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


)5 كاب لعن ١١1ه‏ 


- 


م هه 
طّ 


وَكذا بَْتْ نار مَحُوْسِيٌ في الأصَمٌ» لا بَيْتْ أضنام وَنَنّ ل ا ال 


أي ولا النصراني بعيسى؛ كما لا يحلف المسلم بمحمد ولي بل ذلك محظور». 
انتهى ؛ أي مكروة. 
[الموضع الذي يلاعن فيه المجوسيٌ] 
(وكذا بيت نار مجوسي) يكون اللعان فيه (في الأصح)؛ لأنهم يعظمونه» 
والمقصود الزجر عن الكذب. فيحضره القاضي رعايةٌ لاعتقادهم لشبهة الكتاب . 
والثاني : لا؛ لأنه ليس له حرمة وشرف» فيلاعن في المسجد أو مجلس الحكم . 
تنبيه: ظاهر كلامه أن الذمية والمجوسية تفعل ذلك ولو كان زوجها مسلمّاء وهو 
نالل وار فته # الوا افإن قات «الأدن في الس ورضن ب« الروع عاد بالا 
فلا. 
[لعان الوثنيٌ في بيت الأصنام] 
(لا بيت أصنام وثني) لأنه لا حرمة لهء واعتقادهم فيه غير شرعيء» ولأن دخوله 
معصية”'2 كما حكاه الماوردي عن الأصحاب بخلاف البِيّع والكنائسء فيلاعن بينهم 
في مجلس حكمه . وصورة المسألة أن يدخل دارنا بأمانٍ أو هدنةٍ ويترافعون إليناء وإلا 
فأمكنة الأصنام مستحقةٌ للهدم . 
[تغليظ لعان الكافر بالزمان] 
أما تغليظ الكافر بالزمان فيعتبر بأشرف الأوقات عندهم كما ذكره الماوردي وإن 
كان قضية كلام المصنف أنه كالمسلم » ونقله ابن الرفعة عن البندنيجي وغيره . 
[حكم تغليظ اللّعان على من لا دين له] 
تنبيه: سكت المصنف عمن لا ينتحل”" مِلَّهَ كالدّهري”" بفتح الدال كما ضبطه ابن 


. في نسسخة البابى الحلبى : «فى معصية؟‎ )١( 

ا 0 

د( بضمٌ الدال المهملة كما ضبطه ابن قاسم وبفتحها كما ضبطه ابن شهبة» وهو المعطّل» وقال 
بعضهم: الذُهري ‏ بالضم _: المُسرٌ» وبالفتح: المُلْحِدُ وهو من يسب الأفعال للدهر ؛ قال تعالى: - 


عام ام الاك ل ام50 مجاعم .// سمط 
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امه د 7 0 ل و يدم 9 3-07 0 7 
وَجَمْعِ أقله أزبعة» وَالتغْليُظات سُنة لا فؤضن على المذهب . 


شهبة» وبضمّها كما ضبطه ابن القاسم''' والزّنْديق''' الذي لا يتدين بدين» وعابد 
الوثن”"'. والأصح أنه لا يشرع في حقّه تغليظ ؛ بل يلاعن في مجلس الحكم؛ لأنه 
لا يعظم زمانًا ولا مكانًا فلا ينزجر. قال الشيخان: «ويحسن أن يحلف بالله الذي خلقه 
ورزقه؛ لأنه وإن غلا”*) في كفره وجد نفسه مُذْعَِةَ لخالق مدبّر» . 
[التغليظ بحضور جمع اللّعانً] 

ثم شرع في القسم الثاني من التغليظات» فقال: (و) يغلظ بحضور (جمع) من 
عَدَوَل 'أغنان: يلد اللكان: وسلحائه» الول الى : « ولسيد عدا جما طايفة ين الْمُؤيييت 4 
[النور: ؟]» ولآن فيه ردعا عن الكذب. و(أتلّه أربعة) لثبوت الزنا بهم. فاستحبٌ أن 
يحضر ذلك العدد إتيانه باللعان» ولا بد من حضور الحاكم» ويكفي السيد في رقيقه 
ذكرًا كان أو أنثى . 

تيه سكت المصنف عن التغليظ باللفظء وسيأتي بيانه في فصل اليمين من كتاب 
الدعوى . 

[حكم تغليظ اللعان] 

(والتغليظات) بما ذكر من زمان ومكان وجمع (سُنَةٌ) في مسلم أو كافر كما هو قضية 

كلام الجمهور (لا فرض على المذهب)؛ كتغليظ اليمين بتعدد أسماء الله تعالى» وقيل: 


وَبَا يلكا إَِّا تمد » [الجائية: 15]؛ أي إلا مرور الزمان. وهو في الأصل مدَّة بقاء العالم. قال 
تعلب: وهما جميعًا منسوبان إلى الدهرء وهم ربما غيّروا في النسب كما يقال: «سهيليٌ» للمنسوب 
إلى الأرض السّهلة . وعبارة «ح ل»: «الدّهري» بالضم والفتح وهو الظاهرء هو المعطل؛ أي 
ان : 

)١(‏ في نسخة اليابي الحلبي: «قاسم». 

(؟) بكسر الزاي على وزن «قنديل؟ كما في «المصباح» . ' : 

(*) أي الصنم سواء كان من خشب أو حجر أو غيره» والجمع «وُنْنٌ؛ ‏ كأسد وأسْدّ ‏ و«أوثان». 

(؟:) أي تجاوز الحدّ في كفره؛ قال تعالى: «قل يتأهلٌ الحكتب لا تَمْنُوأ ف دِبِسَكُمْ» [المائدة: الا]؛ 
أي لا تتجاوز الحَدَ في دينكم ؛ بأن تصفوا عيسى وترفعوه فوق حقه ؛ أي بأن تجعلوه إلها . 


عمش ام لالا لا م50ام جرع« .//:وم اط 


(45) وكاب لحان 1ه 
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1 وَيسَنّ للقفاضي وَعظهما. ويبالغ عند الخامسّة. ل ا د م ا‎ 


إنه فرض للاتّباع» وهما قولان في المكان طردا في الزمان والجمع» ومنهم من قطع 
بالاستحباب فيهماء والأصح القطع به في الجمع دون الزمان. 
[حكم وعظ القاضي ومن في حكمه المتلاعنين] 

(وَيّسَنٌّ للقاضي) ونائبه ومحكّم وسيد (وعظهما) أي المتلاعنين بالتخويف من 
عذاب اللهء وقد قال رسول الله يكِ لهلال: «اتَِ الل فَإِنَ عدت لذت" امون يفن 
عَزَّابِ الآخرة»”"©2» ويقرأ عليهما: ‏ إنَّ أَلَدِينَ يَنْترَكنَ بِمَهْدٍ اله وَأَيْمَنهِمْ ثَمنا ليلا » 
506 0 الآية» ويقول لهما: قال رسول الله يله للمتلاعنين : «حَسَابُكُمًا عَلَى للم 
َعلَهُ أن أَحَدَكُمَا كَاذْبٌء فَهَلُ مِنْكُمَا مَنْ تات06©. 

(و) بعد الفراغ من الكلمات الأربع (يبالغ) القاضي ومن في حكمه في وعظهما ندب 
(عند الخامسة) من لعانهما قبل شروعهما فيهاء فيقول للزوج: «انَقٍ الله في قَولِكٌ : علي 
لعنة الله» فإنها موجبة للَّعْنَ إن كنت كاذبًا»» وللزوجة: «اتَمَي الله في قَولِكِ: غضب الله 
علي . فنا موجبة للغضب إن كنت كاذبة» لعلّهما ينزجران ويتركان» ويأمر رجلا أن 


)١(‏ ويقرأ عليه : « إذَّ ألَدِنَ يترون بمَهْد الله وَأَيَمدهمْ نَمَا قَليِلَا4 [آل عمران: /ال] الآية» ويذكر قوله يك 
للمتلاعنين : «حسابكما على الله أحدكما كاذب» هل من تائب»؛ اسم». 

(1) أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب في اللعان /7707/ . وأحمد فى المسنده»» مسئد عبد الله بن 
العباس بن عبد المطلب عن النبي يَةِ /711١/‏ ء قال محققه العلامة أحمد محمد شاكر: إسناده 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الطلاق» باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل 
منكما تائب /650٠07/‏ عن سعيد بن جبير قال: «سألتُ ابن عمر عن المتلاعنين فقال: قال النبي ككل 
للمتلاعنين: حسابكما على الله؛ أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. . .» الحديث. 
وفيه: قال سعيد بن جبير: قلت لابن عمر: رجل لاعن امرأته» فقال بإصبعيه ‏ وفرّق سفيان بين 
إصبعيه السبابة والوسطى ‏ فرق النبي يَكلةٍ بين أخوي بني العجلان. وقال: الله يعلم أن أحدكما 
كاذب فهل منكما تائب» ثلاث مَرَاتَ. 
يفل فيه : «ثللاث مكّات»؟ . 


عمش ام للا لا م50ام جاعم .//:وم اط 


يضع يده على فيّهِ وامرأة أن تضع يدها على فَيْهًا للأمر به في خبر أبي داود'''. ويأتي 
الذي يضع يده من ورائه كما صرّح به الإمام والغزالي» فإن أبيا إلا إتمام اللعان تركهما 
على حالهما ولقنهما الخامسة . 
لعانه الجا جالئية: تقوم عند النائها ويقعد الاج فقوله: « قات كين 
سرحي عن 1 رانو سيو رار ال «عن قيام» كان أوضح ركان احددهها 
لا يقدر على القيام لاعَنَ قاعدّاء أو مضطجمًا إن لم يقدر على الجلوس كما في «الأم؛. 
[شرط الملاعن] 

رو المّلَاعِنُ (شرطه زوج)» فلا يصحٌ لعان أجنبيّ ولا سيد أُمَةِ وأمّ ولد؛ لأن الله 
تعالى لم يجعل لغير الزوج مخرجًا من القذف إلا البينة» فقال تعالى: # وَالدِينَ يمون 
لْمُحْصَنتِ # إلى قوله تعالى 9# فاجلد وه 6 [الور: 4]» تأوحيه سييحالة وتعالى الحدّ إن 
لم يأتِ بالبينة» وذلك يشمل الزوج وغيره؛ ثم خصنّ الزوج بدفع الحَدّ باللعان بقوله 


0 وو ع 0 


تعالى : #وَلذِنَ يمون روجهم © [النور: 7] الآية» فبقي غيره على الأصل» والغرقٌ بينهما : 


)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الطلاق» باب في اللعان / 50؟؟/ عن ابن عباس رضى الله عنهما: «أن 
النبي ين أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند اللخامسة يقول: إنها 
موجبة؟ . 
وأخرجه النسائي في «السئن الصغرى»؛ كتاب الطلاق» باب الأمر بوضع اليد على فِي المتلاعنين 
عند الخامسة / 58407؟/ . وذكره الصنعاني في «سبل السلام»؛. كتاب الرجعة» باب اللعان 
)5١7/5(‏ وقال: رواه أبو داود والنسائي» ورجاله ثقات. 
قوله: «على فِيِْه أي : فم الرجل الملاعن» ولا يتصور في المرأة إلا أن يكون محرمًا منها. 
انظر: شرح السندي على سنن النسائي الصغرى؛ كتاب الطلاق؛ باب الأمر بوضع اليد على فِي 
المتلاعنين عند الخامسة» ص / 870/ . 
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يو يَصِحُ طلاقف وَلو ارْتَدّ بَعْدَ وَطءٍ فقّذفٌ وَأْسْلمٌ في العدَّة لاعنَّء وَلوْ 
0007 اد ع اع سر سر ار الهاي 
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احتياج الزوج للقذف لإفسادها فراشه بخلاف غيره. فإن قيل: يصح لعان غير الزوج في 
صورتين: البائن لنفي الولد ولإسقاط الحَدٌ بالقذف في التكاح كما سيأتي» والموطوءة 
بنكاح فاسدٍ أو شبهة؛ كأن ظنّها زوجته أو أمته ثم قذفها ولاعن لنفي السبب» أجيب: 
بأن المراد بالزوج من له علقة النكاح كما قاله المصنف في «التنقيح». وقوله: (يصح 
طلاقه) بأن يكون بالعًا عاقلا مختارًا صادقٌ بالحُرٌ والعبد والمسلم والذمي والرشيد 
والسفيه والسكران واليعجدوة و لمات رجعيًا وغيرهم» فلا يصح من صبي ومجئون. 
ولا يقتضي قذفهما لعانا بعد كمالهماء ويعزر الممّيز منهما على القذف تأديبًا. 

تنبيه: المرادٌ يصحٌ طلاقه في الجملة؛ لثلا يَرِدَ ما لو قال لزوجته: «إذا وقعّ عليك 
طلاقٌ فأنت طالقٌ قبِلَّهُ ثلانًا وفرّعنا على انسداد باب الطلاق» فإنه زوج لا يصح طلاقه 
ومع ذلك يصح لعانه . 

[ملاعنة الزوج المرتدٌ] 

(ولو ارتدّ) زوج (بعد وطء) منه لزوجته أو استدخالها مَنِيّهُ (فقذف).ها (وأسلم في 
العدة لاعن) لدوام التكاح . (ولو لاعن) حال الردة (ثم أسلم فيها) أي العدة (صح) لعانه 
لتيين وقوعه في صلب النكاح» وكفره لا يمنع صحته كالذمي. (أو أصرّ) على ردَّتِهِ إلى 
انقضاء العدة (صادف) لعانة (بينونة) ؛ لتبين انقطاع الزوجية بالردة» فإن كان هناك 7 ونفاه 
باللعاز صم ؛ كما لو أبانها ثم قذفها بزنا مضاف إلى حال التكاح وهناك ولدء وإلا تبينًا فسادهء 
ولا يندفع بذلك حََدٌ القذف في الأصح. هذا إن قذف في حال الرّدّة» فإن كان قَذَفَهَا في حال 
الإسلام صم اللعان؛ كما لو قذف في حال الزوجية ثم أبانها فإن له الملاعنة . 

[فروعٌ في ذكر بعض مسائل اللّعان] 

فروع: لو امتنع أحد الزوجين من اللعان ثم طلبه مُكنّ منه. 

ولو قدذف أربع نسوة بأربع كلمات لاعن لَهنّ أربع مرات؛ لأنه يمينٌ لجماعة 
لا يتداخل. ويكون اللعان على ترتيب قذفهنًٌ» فلو أتى بلعانٍ واحدٍ لم يعتدّ به إلا في 
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حق من سمّاها أوَّلاء فإن لم يسم بل أشار إليهن لم يعتد به عن واحدة؛ منهنّ وإن 
رضينَ بلعان واحدٍ؛ كما لو رضي المَدَّعُونَ بيمين واحدة» وإن كان قذفهنّ بكلمة واحدة 
لاعن لهن أربع مرّاتٍ أيضًا؛ لأنه يجب لكل واحدة حَدٌّ على الجديد» ثم إن رضين 
بتقديم واحدة فذاك ظاهرء وإن تَساحَحْنَ في البداءة أقرع بينهن؛ إذ لا مزية لواحدة 
على الأخرى» فإن بدأ الحاكم بلعان واحدة من غير قرعةٍ جاز؛ لأن الباقيات يَصَلْنَ إلى 
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حقهنّ من غير نقصانء وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: «رجوت أن لا يأثم», 
وحملوه على ما إذا لم يقصد تفضيل بعضهن . 

ولا يتكرر الحَدٌّ بتكرر القذف ولو صرح فيه بزنًا آخر لاتحاد المقذوف» والحدٌ 
الواحد يُظهِدُ الكذب ويدفع العار فلا يقع في النفوس تصديقه. ويكفي الزوج في ذلك 
لعان واحد يذكر فيه الزَّنيات''' كلّهاء وكذا الزناة إن سمّاهم في القذف؛ بأن يقول: 
«أشهد بالله إن لمن الصادقينَ فيما رميث به هذه من الزنا بفلانٍ وفلانِ»”"' ويسقط الحدٌ 
عنه بذلك» فإن لم يذكرهم في لعانه لم يسقط عنه حَدٌ قذفهم؛ لكن له أن يعيد اللعان 
ويذكرهم؛ لإسقاطه”" عنه. وإن لم يلاعن ولا بينة وحَدّ لقذفها بطلبها فطالبه الرجل 
المقذوف به بالحدّ» وقلنا بالأصح: «إنه يجب عليه حَذَانِ» فله اللعان» وتأبدت حرمة 
الزوجية باللعان لأجل الرجل فقط. ولو ابتدأ الرجل فطالبه بحدّ قذفه كان له اللعان 
لإسقاط الحَدٌ في أحد وجهين يظهر ترجيحه؛ بناء على أن حقه يثبت أصلا لا تبعًا لها 
كما هو ظاهر كلامهم» وإن عفا أحدهما فللآخر المطالبة بحقه. 

ولو قذف أمرأته أو أجنبية عند الحاكم بزيدِ» فعلى الحاكم إعلام زيدٍ بذلك ليطالب 
بحقه إن شاءء بخلاف ما إذا أقرَ له عنده بمالٍ لا يلزمه إعلامه؛ لأن استيفاء الحدٌ يتعلق 
به فيعلمه ليستوفي إن شاء بخلاف المال. 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «الزانيات». 
(؟) في نسخة البابي الحلبي : «وفلانة». 
(*) في نسختي المقابلة : «لا إسقاطه؟. 
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ومن قذف شخصًا فَحُدَّ ثم قذفه ثانيًا عُزّرهِ لظهور كذبه بالحدّ الأوّل. ومن ذلك 
يؤخذ ما قاله الزركشي أنه لو قذفه فعفا عنه ثم قذفه ثانيًا أنه يعزر كما مَرَتِ الإشارة إليه ؛ 
لأن العفو بمثابة استيفاء الحَدَّء والزوجة كغيرها في ذلك إن وقع القذفانٍ في حال 
الزوجية. فإن قذف أجنبية ثم تزوجها ثم قذفها بالزنا الأول حَدّ حدًا واحدًا ولا لعان؛ 
لأنه قذفها بالأول وهي أجنبيةء فإن قذفها بغيره تعدَّدَ الحدٌّ لاختلاف موجب القذفين؛ 
لأن الثاني يسقط باللعان بخلاف الأول. وإن أقام بأحد الزّناءين بينة سقط الحَدَانِ لأنه 
ثبت أنها غير محصنة» فإن لم يقمها وبدأت بطلب حَدٌَ قذف الزنا الأول د له ثم للثاني 
إن لم يلاعن» وإلا سقط عنه حَدَّهُ. وإن بدأت بالثاني فلاعن لم يسقط الحَدٌّ الأول 
وسقط الثاني وإن لم يلاعن حَدّ للقذف الثاني ثم للأول بعد طلبها بحدّه» وإن طالبته 
بِالحَدَّيْن معًا فكابتدائها بالأول. ولو قذف زوجته ثم أبانها بلعان ثم قذفها بزنًا آخرء فإن 
حُدَ للاول قبل القذف عُرّر للثاني ؛ كما لو قذف أجنبيةً فَحَُدَّ ثم قذفها ثانية» هذا إذا لم 
يضف الزنا إلى حال البينونة؛ لعلا يشكل بما مر فيما لو قذف أجنبيةً ثم تزوجها ثم قذفها 
نا آخر من أن الحَدَّ يتعدد. فإن لم تطلب حَدَّ القذف الأول حتى قذفهاء فإن لاعن 
للأول عُّرَ للثاني للإيذاء» وإن لم يلاعن د حَدَيْنِ ؛ لاختلاف القذفين في الحكم . 

[ثمرات اللعان] 

ثم شرع في أمور من ثمرات اللعان» فقال: (ويتعلق بلعانه) أي الزوج وإن لم تلاعن 

الزوجة أو كان كاذبًا : 
[الشمرة الأولى : الفرقة] 
(فرقة)» وهي فرقة فسخ كالرضاع ؟ لحصولها بغير لفظ”'' , وتحصل ظاهرًا وباطنًا . 


)١(‏ هذاهو الجامع بين الفرقة بالرضاع وفرقة اللعان؟ أي بغير لفظ دالٌ على الفرقةء فلا يَرِدُ ما يقال: إن 
اللعان لفظ فكيف يقول: لحصولها بغير لفظ؟ وحاصله: أن المقصود من اللعان إثبات زناها ونفي 
الولد. والفرقة مرتبة عليهء «شيخنا» . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (77/4) . 
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[الثمرة الثانية : الحرمة المؤبدة] 

(وحرمة مؤْبّدة) فلا يحل له نكاحها بعد اللعان» ولا وطؤها بملك يمين لو كانت أمة 
واشعزاعاة لماافى المتتحين: أنه لقوق بزنهنه 7" تم قال إلا سيل لقعي 71 
وفي سنن أبي ذاودة «القتلاعيان 0 لا يشعيعان آيْ49040|5 (وإن: أكذت لبه )ءا فلذ 
يفيده ذلك عود النكاح ولا رفع تأبيد الحرمة؛ لأنهما حق له وقد بطلا فلا يتمكن من 
عودهماء بخلاف الحَدَّ ولحوق النسب فإنهما يعودان لأنهما حق عليه . وأما حدّها ‏ أى 
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الزوجة ‏ فهل يسقط بإكذابه نفسه؟ قال في «الكفاية»: لم أره مصرحًا به؛ لكن في كلام 
الإمام ما يفهم سقوطه في ضمن تعليل» وجزم به في «المطلب» . 


2١‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب التفسير » باب تفسير سورة النور. باب : قوله : « وَللْدهَِة أن 
عَصَبَ الل علََآ إن كَانَ مِنَ أَلصَّندِقِنَ #4 / 4417١‏ / عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رجلا رمى امرأته 
فانتفى من ولدها في زمان رسول الله يك فأمر بهما رسول الله يه فتلاعنا كما قال الله ثم قضى 
بالولد للمرأة» وفرّق بين المتلاعنين» . 
وأخرجه مسلم. كتاب اللعان/ ؟710/ بنحو حديث البخاري رحمه الله تعالى. 

220 أخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب الطلاق» باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذبٌ فهل 
منكما تائبٌ /05600/ . ومسلم. كتاب اللعان /18/ا7/ . 

() هذا التفاعل ليس بشرط؛ بل متى لاعن وتم لعانه حصلت الفرقة سواء لاعنت أو لا. 

(4) حتى في الجنة. قال الزيادي على «المنهج»: فلا يحل له نكاح الملاعنة أبدّاء ولا وطؤها بملك 
اليمين لو كانت أمة واستبرأها بعد شرائهاء وإن كذب نفسه فلا يفيده إكذابها عود النكاح ولا رفع 
تأتد الحرمة؛ لأنهما حق له وقد بطلا باللعان؛ بخلاف الحَدّ ولحوق النسب فإنهما يعودان؛ لأنهما 
حق عليه. وأما حذها فهل يسقط؟ قال في «الكفاية»: لم أره؛ لكن في كلام الإمام ما يفهم 
السقوط. وجزم به في «المطلب؛ فلا تُحدّء ولا تحتاج إلى اللعان. 

)2( أخر جه أبو داود. كتاب الطلاق» - اللعان /١٠ه؟كل‏ وفيه قول سهل بن سعد الساعدي: 
«فمضت السُنّهُ بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان أبدًاء . 
وأخرجه الدارقطني في #سننه»» كتاب التكاحء باب المهر / 75754/ عن ابن عمر رضي الله عنهما 
عن النبى يةٍ قال: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدًا» . 
وذكره الزيلعي في «نصب الرأية»» باب اللعان» )2 وقال: أخر جه الدار قطني في «سئنه؟؛ 
قال صاحب «التنقيح؟ : إسناده حد . 
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تنبيه: «نفسه» ذ في المتن بفتح السين بخطهء. ويجوز رفعها أيضًا كما جوّز في 
قوله يَلِيَ :“فد اللهتَاوَرَ عن تن ما لقت بد نم1 
[الشمرة الثالثة : سقوط الحَدّ عن الملاعن ووجوب حَدٌ الرّنا على المرأة] 

(وسقوط الحَدّ عنه) أي حدّ قذف الملاعنة إن كانت محصنةء وسقوط التعزير عنه 
إن لم تكن محصنةء ولا يسقط حدٌ قذف الزاني”'' عنه إلا إن ذكره”' في لعانه كما مرّ. 
وكان الأؤلى أن يعبر ب«العقوبة» بدل «الحدٌّ» ليشمل التعزير . 

(و) يتعلق بلعانه أيضا (وجوب حَدَّ زناها)"*' مسلمة كانت أو كافرةً إن لم 

©! لقوله تعالى : #8 ويَدِرَؤَا عَنْهَا آلْعَدَابَ 4 [النور: 8] الآية» فدل على وجوبه عليها 
بلعانه» ويتشطر به الصداق قبل الدخول. وحكمها حكم المطلقة طلاقا بائئّاء فلا 
للب ري اح ار صراها رم وترم سوا يي تيا و ستتوابز وير 
ذلك من الأحكام المرتبة على البنونة وإنة لماح تنقض عَدَّتْهًا . ولا يتوقف ذلك على قضاء 


450 آخريعه البخاري في #صحيحه؛ء كتاب الطلاق» باب ما لا يجوز من إقرار الموسوس /5958/. 
ومسلم. كتاب الإيمان». باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر / /"8١‏ . 

(؟) أي إن كان محصتاء أو تعزيره إن كان غير محصن . وقوله: «عنه»؛ أي عن الملاعن . 

(؟) وإذالم يذكره وأراد إعادة اللعان لسقوط الحد عنه بقذفه فله الإعادة لذكرهء ويسقط عنه الحَدٌ. 

(:) وهذا الزنا ثبت بالأيمان الأربعة التي حلفها الزوج. 

(5) اعلم أن الواجب عليها باللعان الحَدّء وهو إما الجلد إن لم تكن محصنة» أو الرجم إن كانت 
محصنةء ولا يتأتى وجوب التعزير عليها باللعان» وأما الواجب على الزوج إن لم يلاعن فهو الحَدُ 
إن كانت محصنةء أو التعزير إن لم تكن محصنة؛ فلا تلازم بين حَدّهَا وحَدٌه فقد يجب عليها الحَدُ 
ويجب عليه هو التعزير بأن كانت غير محصنة. والمراد بالتعزير الذي يلاعن لنفيه؛ هو تعزير 
التكذيب كقذف أمة أو صغيرة توطأ أو كافرة» وأما تعزير التأديب فلا يلاعن لنفيه كقذف صغيرة 

لاتوطأء وقذف من ثبت زناها بإقرار أو بينة» أو لعان مع امتناعها منه ؟ أي من اللعان» أما في 
الأرلى فلانه كاذب فلا يُمكّن من الحلف على أنه صادق» وأما في الثانية فلأنه صادق فلا حاحجة 
لإظهار الصدق . 
وقد لا يجب عليها شيء باللعان بأن كان اللعان لنفي ولد الشبهة. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب. كتاب النكاح. فصل في اللعان. (1/8). 
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6 7 2 3 8 2 12 0 2 و 9 6 كل ءَ. قو 52 
وَانتِفاءً نسب نفاه بلعانهى وَإنما يَحْتاج إلى نفي مُمْكِنٍ منه فإن تعذدر ؟ بان وَلدته لسِتة 


أَشْهُرٍ مِنَ الْمَقْدِء أ طَلَّقَ في مَجْلِيِدِ أ نَكَحَ وَهُوَ بالْمَصْرِقٍِ وَهِيَ بِالْمَغْربٍ لم 
ع 
000 ا اي اي ا ااا 000 


القاضي ولا على لعانها؛ بل يحصل بمجرد لعان الزوج . 

فرع: لو قذف زوج زوجتة وهي بكر ثم طلقها وتزوجت ثم قذفها الزوج الثاني 
وهي ثيب ثم لاعنا ولم تلاعن هي جُلدت ثم رجمت . 

[الثمرة الرابعة : انتفاء نسب نفاه بلعانه] 

(وانتفاء2"7 نسب نفاه بلعانه) أي فيه حيث كان ولدء لخبر الصحيحين: «أنه يَكِ فوَقَ 
بتِنَّهُمَا وَألْسَقَّ الوَلَدَ بالْمَْأَةه2"7. (وإنما يحتاج) الملاعن (إلى نفي) نسب ولد (ممكن) 
كونه (منه)"©2» وتقدم في كتاب الرجعة بيان أقلّ مدة الإمكان. (فإن تعذر)”*' كون الولد 
منه (بأن ولدته) الملاعنة (لستة أشهر) فأقلّ (من العقد) لانتفاء زمن الوطء والوضعء 
(أو) أكثر منهما بقدرهما فأكثر؛ لكنه (طلق في مجلسه) أي العقدء (أو نكح وهو 
بالمشرق) امرأة (وهي بالمغرب)””' ولم يمض زمن يمكن فيه اجتماعهما ووطءٌ وحمل 
أقلّ مدة الحمل (لم يلحقه) الولد لاستحالة كونه منه”'"» فلا حاجة في انتفائه إلى لعانٍ. 


)١(‏ ولو لاعن لنفى الحمل فبان أن لا حمل» أو لاعن ولا ولد فبان فساد نكاحه بان فساد لعانه» فلا 
يثيت شيء من أحكامه ؛ كتأبيد الحرمة وسقوط الحد عنه؛ اسم . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الطلاق» باب : يلحق الولد بالملاعنة / /6٠٠04‏ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما: «أن النبي يله لاعن بين رجل وامرأته» فانتفى من ولدها ففرّق بينهماء وألحق 
الولد بالمرأة» . 
وأخرجه مسلم» كتاب اللعان / 7707/ قريبًا من لفظ البخاري رحمه الله تعالى. 

(*) أي شرعًاء والفرض أنه علم أنه ليس منه بدليل ما تقدم» فلا منافاة بين علم كونه ليس منه وإمكان 
كونه منه شرعا. 

(4) أي استحال شرعا مع إمكان كونه منه عقا . 

)0( أي ولو كان وليًا يقطع بإمكان وصوله إليها؛ لأنَا لا نعوّل على الأمور الخارقة للعادة» نعم إن وصل 
إليها ودخل بها حرم عليه باطنًا النفي . انتهى ع ش؟. 

(1) أي شرعًا مع إمكان كونه منه عقلا . 
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(45) كاب 1 لحان 55١‏ 
وَلَهُ نَفَئه تَقَئْهُ مَينَا مَينَاء وَالنَفَوجٌ عَلى الْفَوْرِ في الْجَدِيْدِء 995 غك 


تنبيه: هذا إن كان الولد تامّاء فإن لم تلده تامًّا اعتبر مضيئٌ المدة المذكورة في باب 
الرجعة . 
ومن صور التعذر أيضا ما لو كان الزوج صغيرًَ”'؟ أو ممسوحًا على المذهبء» فلو 
قال: «كأن ولدته» بالكاف كان أؤْلى . 
ويمكن إحبال الصبي لتسع سنين» ويشترط كمال التاسعة» ثم لا" يلاعن حتى 
يثبت بلوغه» فإن ادعى الاحتلام ولو عقب إنكاره له صَدّق . 
وخرج بالممسوح مجبوب الذكر دون الْأنَْيَيْنِ وعكسه فإنه يمكن إحبالهما . 
[نفي الولد الميت واستلحاقه] 
(وله نفيه) أي الولد (ميتَا)؛ لأن نسبه لا ينقطع بالموت؛ بل يقال: «مات ولد فلان» 
و«هذا قبر ولد فلان». فإن قيل : ما فائدة نفيه بعد موته؟ أجيب : بأن فائدته إسقاط مؤّنة 
تجهيزه. ولو مات الولد بعد النفي جاز له استلحاقه كما في حال الحياة ويستحق إرثه» 
ولا نظر إلى تهمته بذلك» ولو استلحقه ثم نفاه لم ينتف عنه جزم . 
[حكم تأخير نفي نسب الولد] 
(والنفي) لنسب ولد يكون (على الفور)” في الأظهر (الجديد)؛ لأنه شرع لدفع 
ضرر محقّقٍ فكان على الفور؛ كالرد بالعيب وخيار الشفعة. وفي القديم قولان: 


)١(‏ أي لا يولد لمغله عادة؛ أن كان غمره :دود تسع سبتين» وفية آن الصخيز لآ يضح طلاقه»: والخلاعن 
يشترط فيه إن يكوه روجا يضع للاقة ولذاالم يذكروا” في «المنهج؛. فكان الصواب حذفه. وقال 
شيخنا شيخنا: «أي 5 ثم بلغ ليصح لعانه؟ . 

0( ليست في نسخة البابي الحلبي. 

(؟) أي الحضور عند القاضي بطلب النفي؛ بأن يقول: : «هذا الولد ليس مني» كما في الحلبي» وعبارة 
لم ر»: والنفي فوري؛ لأنه شرع لدفع الضرر فأشبه الرَدّ بالعيب والأخذ بالشفعة» فيأ تي الحاكم 
ويعلمه بانتفائه عنه . انتهى . فالمراد بالنفي المشروط فيه الفور الرفع إلى الحاكم وإعلامه بأن الولد 
ليس منهء وليس المراد النفي الذي يترتب عليه الأحكام ؛ لأنه لا يكون إلا باللعان؛ «رشيدي» على 
١م‏ رءء وعبارة «م ره: وخرج بالنفي اللعان» فلا يعتبر فيه فور. 


أعا مم ام ثلاث ل ام50امج/عم.//نومااطا 


01 معن | ةج (+ 


أحدهما: يجوز إلى ثلاثة أيام» والثاني : له النفي متى شاء ولا يسقط إلا بإسقاطه . 

تنبيه : المراد بالنفي هنا كما في «المطلب» ‏ أن يحضر عند الحاكم ويذكر أن هذا 
الولد أو الحمل الموجود ليس مني مع الشرائط المعتبرة. 

وأما اللعان فله تأخيره. 

(ويعذر) الملاعن في تأخير النفي على قول الفور (لعذر)"''؛ كأن بلغه الخبر ليلا 
فأخر حتى يصبحء أو كان جائعًا فأكل» أو عاريًا فلبس. فإن كان محبوسًا أو مريضا أو 
خائقًا ضياع مالٍ أرسل إلى القاضي ليبعث إليه نائبًا يلاعن عنده» أو لِيُعلمه أنه مقيم على 
النفي» فإن لم يفعل بطل حقه. فإن تعذر عليه الإرسال أشهد إن أمكنه. فإن لم يشهد 
مع تمكنه منه بطل حقه. وللغائب النفي عند القاضي إن وجده في موضعهء وله مع 
وجوده التأخير إلى الرجوع إن بادر إليه بحسب الإمكان مع الإشهاد وإلا فلا على 
الأصمّ في «الشرح الصغير». أما إذا لم يكن عذر فإن حقه يبطل من النفي في الأصح 
ويلحقه الولد. 

[حكم نفي الحمل] 
(وله نفي حمل" لما في الصحيحين: "أن 3 حال ين أئة َيه لاعَنَ عَن الحَمْلٍ»0" 


)١(‏ عبارة اشرح م ر»: ويعذر لعذر مما مر في أعذار الجمعة» نعم يلزمه إرسال من يُعلم الحاكم» فإن 
عجز فالإشهاد. وإلا بطل حقه؛ كغائب أخر السير لغير عذر أو تأخّر لعذر ولم يشهد. والتعبيرٌ 
بأعذار الجمعة هو ما قاله بعض الشَُّرَاح» ومقتضى تشبيههم لما هنا بالرَدٌ بالعيب والشفعة أن المعتبر 
أعذارهما وهو متّجه إن كانت أضيق؛ لكنّا وجدنا من أعذارهما إرادة دخول الحمام ولو للتنظيف كما 
شمله إطلاقهم» والأوجه أن هذا ليس عذرًا للجمعة. ومن أعذارهما أكل ذي ريح كريه» ويبعد كونه 
عذر هنا ولا ينافي كونه عذرًا في الشهادة على الشهادة كما يأتي؛ لأن الوجه اعتبار الأضيق من تلك 
الأغدان:"انتهق بيدروفقف والتظاذ قاض خيرٌ من المتولي بحيث لا يأخذ مالا أصللا أو دون الأول 
مجرّدُ توهم لا نظر إليه» أما لو خاف من إعلامه جورًا يحمله على أخذ كلّ ماله أو قدرًا لم تَجْرٍ العادة 
بأخذ مثله فلا يبعد أنه عذر؛ ٠ع‏ ش» على «م ر؛ . 

. هذا مُستئنّى من كون النفي فوريّاء وإذا لاعن لنفي الحمل فبان عدمه فسد لعانه وحُدٌ. انتهى‎ )١( 

() أخرجه البخاري في «صحيحه؛., كتاب الطلاق» باب الرجل يدرأ بالتلاعن / /50٠١‏ عن ابن عباس > 
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وَانْتِظارٌ وَضْعِْه وَمَنْ ل وَقَالَ : «جَهِلْتُ ال 
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(و) له أيضًا (انتظار وضعه) ليُلاعنَ غلى يقين» فإن الموكم حمل قد يكون ريحًا 
فينفش »2 بخلاف انتظار وضعه لرجاء موته كأن قال "اقل ولذا نوا غوية رساء ونه 
لينزل ميمًا فَأَكْقَى(" اللعان» ‏ فإن حقّه يببطل من النفي”" لتفريطه مع علمه. 


[حكم تصديق من أخَّر نفي الولد مدّعيًا الجهل بالولادة] 
(ومن أكَّر) نفي نسب ولد (وقال: «جهلت الولادة» صُدق بيمينه”' إن كان غائبًا) 
ولم يستفض وينتشر؛ لأن الظاهر يوافقه» فإن استفاض وانتشر لم يصدق كما حكياه 
عن الشاشى وأقرّاه. (وكذا الحاضر في مُدَّةٍ يمكن جهله) بالولادة (فيها)؛ كأن كانا 
في محلتين وأمكن الخفاء عليه؛ لاحتمال صدقهء بخلاف ما لا يمكن؛ كأن كانا في 
دار واحدة ومضت مدة يبعد الخفاء فيها فإنه لا يقبل كما جزم به الرافعي وغيره؛ 


لأنه خلااف الظاهر . (ولو) قال : «لم مق من أخبر ني بالولادة»), وقد أخبره ف 
لا تقبل روايته - كصبي وفاسق ‏ صِدَّقٌ بيمينه. أو مقبول الرواية ولو رقيقا أو امرأة لم 


- رضي الله عنهما: «أن هلال بن أمية قذف امرأته» فجاء فشهدء والنبي يك يقول: إن الله يعلم أن 
أحدكما كاذب فهل منكما تائب» ثم قامت فشهدت». 
وأخرجه مسلمء كتاب اللعان / /1/51”/ عن محمد قال: «سألت أنس بن مالك وأنا أرى أن عنده 
منه علمًا ‏ فقال: «إن هلال بن أمية قذف أمرأته بشريك بن سحماء» وكان أخا البراء بن مالك لأمهء 
وكان أول رجل لاعن في الإسلامء قال: فلاعنهاء فقال رسول الله يَكيهِ: «أبصروها فإن جاءت به 
أبييض سَبْطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية» وإت جاءت به أكحل جعدًا حَمْشَ الساقين فهو 
لشريك بن سحماء . قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدًا حَمْشَ الساقين». 

)0( «كفى؟ يتعدَّى إلى مفعولين يقال : «كفاه مؤنته» كما يعلم من «المختار» فنائب الفاعل هو المفعول 
الأول. واللعان هو المفعول الثاني» والهمزة همزة المتكلم. 

)0( في نسخة البابي الحلبي : «المنفي». 

؟) ولوقال: «لم أصدق المخبر' لم يقبل إن كان عدلا ولو في الرواية» أو «لم أعلم جواز اللعان؛ صُدُّقَ 
إن كان عامّيًا وإن نشأ مسلمًا بين المسلمين . انتهى #سم؛. 
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يِل لهُ: ١مُتَعْتَ‏ بوَلدك» أَؤْ «جَعَلهُ الله لك وَلدّا صَالحًا)» فقال: «آمِيْنَ» أؤ «نعم» تَعَذْرَ 


م 
5 


فيه وَإِنْ قَالَ : «جَرَاكُ الله خَيْرًا) أو «با رَكَ عَلَيْكَ) قالا. 


900 ون لظ ينج ا لكام بيو رف هه وه إن لوف عاو رق “قد جا ج10 كبو" 
[حكم نفي الولد بعد قبول التهنئة به] 


ولو (قيل له) تهنئة بولد”2: («مُسَعْتَ بولدك» أو «جعله الله لك ولدًا صالحًا» فقال) 
مجيبًا للقائكل: («آمين» أو اانعم»)) أو نحو ذلك مما يتضمن إقرارًا؛ ك«استجاب الله 
دعاءك»”'© (تعذّر) عليه (نفيه) ولحقه الولد؛ لأن ذلك يتضمن الرضا به» نعم إن عرف 
له ولدٌ آخر وادّعى حمل التهنئة والتأمين أو نحوه عليه فله نفيه؛؟ إلا إن كان أشار إليه 
فقال: «نفعكٌ الله بهذا الولد» فقال: «آمين» أو نحوه فليس له نفيه لما مَرَ. (و) إن أجاب 
بما لا يتضمن الإقرار؛ كأن (قال) للقائل: (١جزاك‏ الله خيرًا» أو بارك) الله (عليك فلا) 
يتعذر نفيه؛ لأن الظاهر أنه قصد مكافأة الدعاء بالدعاء. فإن قيل: قد مَرَ أن وجوب 
النفى على الفور وقد زال بذلك» أجيب: بأن ذلك وجد في توجّهه للقاضي., أو قاله في 
انه تعدرقها ادانع تدر ين 

تنبيه: سكت المصنف عن حالة ثالئة» وهي التصريح بما يشعر بإنكار الولد- 
ك«أعوذ بالله» ونحوه ‏ لظهوره في نفي الولد. 

[حكم تصديق من ادَّعى جواز اللعان أو فوريّته] 

تتمة: لو قال بعد علمه بالولد: «لم أعلم جواز اللعان» أو «فوريّته» وهو عاميٌ وإن 
لم يكن قريب العهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء صِدّق كنظيره من خيار 
المتعةء» بخلاف ما إذا كان فقيهًا. 

[حكم اللعان مع إمكان إثبات زنا الزوجة بالبينة] 
(وله) أي الزوج (اللعان مع إمكان بينة بزناها)؛ لأن كلا منهما حجة. فإن قيل: 


)١(‏ وقد استشكل تصوير هذه المسألة بما تقدم قريبًا من وجوب النفي فوراء وأجيب: بتصويرها فيمن 
قال القول المتقدم في توجهه للقاضيء أو قاله في حالة يعذر فيها بالتأخير ؛ كَلَيْل ونحوه؛ «زيظ. 
شيم أو قال له: «سمعت ما يَسُوُلكٌ؛. 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .نوما 


(4) يكاب اللعاك) كه 


1 


ظاهر القرآن يدل على أن تعذر البينة شرط ؛ لقوله تعالى : « وليك لم شَبَدَك إلا نشم » 
[النور: 3]» أجيب : بأن الإجماع صَدَّ عنه» أو أن الآية مؤولة بأن لم يرغب في إقامة البينة 
فليأت باللعان؛ لقوله تعالى : 8 وَإن لَّمْ يونا رَجلِينِ فَرَجِلٌ وَأمْرَاككان4 (البقرة: 187]. 
[حكم لعان المرأة لدفع حَدّ الزنا عنها] 

(و) يجوز (لها) اللعان في مقابلة لعان زوجها (لدفع حَدّ الرَّنا) المتوجه عليها 
بلعانه؛ لقوله تعالى : # وِيِرِرَؤَاعَتْهَا العَدَابَ4 [النور: 8] الآية» ولا يتعلق بلعانها غير ذلك . 

تنبيه : قضية قوله: «لها» أنه لا يلزمها ذلك؛ لكن صرح ابن عبد السلام في 
«قواعده» بوجوبه عليها إذا كانت صادقة في نفس الأمرء فقال: «إذا لاعن الزوج امرأته 
كاذبًا فلا يَحِلٌّ لها التكول على اللعان كي لا يكون عونًا على جَلْدها أو رجمها وفضيحة 
أهلها». وصوّبه الأذرعي والزركشي وغيرهماء وهو ظاهر. فإن أثبت الزوج زناها 
بالبينة امتنع لعانها؛ لأن حجة البينة أقوى من حجة اللعان. 


6د د 
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؟- فصل [في المقصود الأصليٌ من اللعان] 
ل وَإِنْ عَفَتْ عَنِ الْحَدٌ ال ع وَِدَفْعِ حَدٌ القَذفٍ وَإِنْ زَالَ 
المَكَاحٌ وَلا لَدَء وَلِتَعْزيْرِه إلا تَعْز بر تَأَِيْبٍ لِكَذِب ؛ ؛ كَقَذْفٍ طفلّة لا تُوْطَا. 


(فصلٌ) في المقصود الأصليٌ من اللّعان 
[حكم لعان الزوج لنفي الولد ولدفع حَدٌ القذف وتعزيره عن نفسه] 

وهو نفي النسب كما قال: (له) أي الزوج (اللعان لنفي ولدِ) ولو من وطء شبهة أو 
نكاح فاسد (وإن عَفَتْ) أي الزوجة (عن الحدٌّ) أو أقام بينة بزناها (و) إن (زال النكاح) 
بطلاق أو غيره؛ للحاجة إليه لأن نفي النسب أكد من ذَرْءِ الحَدّ. 

تنبيه : قضية قوله: «له2 أنه لا يجب وإن عَلِمَ أنه ليس منه»ء وليس مرادًا؛ بل يجب 
في هذه الحالة كما علم مما مَرّ. 

(و) له اللعان أيضًا (لدفع حَدٌ القذف) عنه (وإن زال النكاح ولا ولد) هناك ؛ لحاجته 


3 


تنبيه : قضيّته أيضًا أنه لا يجب في هذه الحالة» وبه صرح الماوردي» ولكن الذي 
صرح به ابن عبد السلام في «القواعد» ‏ وهو أقعد ‏ الوجوب ؛ دفعًا للحدّ والفسق عنه. 
وهل وجب الحَدٌ في هذه الحالة على الملاعن ثم سقط باللعان أو لم يجب أصلا؟ 
احتمالان للإمام» والأول أوجة. 

(و) له اللعان أيضًا (لتعزيره) أي دفع تعزير القذف الواجب على القاذف؛ كقذف 
زوجته الأمَة أو الذمية وصغيرة يمكن جماعها؛ لأنه غرضْ صحيحٌ » ويسمّى هذا اتعزير 
تكذيب» أيضاء ولا يستوفى إلا بطلب المقذوف. (إلا تعزير تأديب لكذب) معلوم؛ 
(كقذف طفلة لا تُوطأ) أي لا يمكن وطؤهاء فإنه لا يلاعن لإسقاطه وإن بلغت وطالبته 
للعلم بكذبه» فلم يُلْحِقْ بها عارًا؛ بل يعزر تأديبًا على الكذب حتى لا يعود للإيذاء. 
ومثل ذلك ما لو قال: «زَنَى بك ممسوح أو «ابن شهر» مثلاء أو قال لرتقاء أو قرناء: 
«زنيت» فإنه يعزر للإيذاء ولا يلاعن. وهذا ظاهر إذا صرّح بالفرج» فإن أطلق فينبغي أن 
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الْحَدّ أو جُنّت بعد قَذفِهِ فا لِمَان ني الأصَح . 
نَتْ تم قذقَهًا بِنا مُطلَقٍ أَْ مُضَافٍ إلى مَا اه 


يُسئل عند دعواها عن إرادته» فإنَّ وَطْأّهَا في الدبر ممكرٌ فيلحق العار بهاء ويترتب على 
جزازه كحكيية. 

تنبيه: اقتصار المصنف على هذا الاستثناء يقتضي أنه لو قذفها بزنا ثبت بالبينة أو 
بإقرارها أنه يلاعن لإسقاط تعزيره» والأظهر أنه لا يلاعن لأن اللعان لإظهار الصدق وهو 
ظاهر فلا معنى لهء ولأن التعزير فيه للسّبٌ والإيذاء فأشبه التعزير بقذف صغيرة لا توطأ. 

[حكم لعان الزوج إن عفت الزوجة عن الحدٌّ أو أقام بيّة بزناها أو صدقته ولا ولد] 

(ولو) قذف زوجته و(عَفَتْ عن الحدٌ) أو التعزير»ء (أو أقام بينة بزناها أو صِدّقته) 
عليه (ولا ولد) ولا حمل في الصور الثلاث ينفيه؛ (أو سكتت عن طلب الحَدّ) أو 
التعزير ولم تعفُ. (أو) قذفها و(جُنَتْ بعد قذفه) أو كَذْقَهَا مجنونة بزنا مضاف للإفاقة 
ولا ولد أيضا في مسألة السكوت وما بعدها وإن أوهم توسط قوله: «ولا ولد» بين 
المعطوفات خلافه . (فلا لعان) في جميع ذلك (في الأصح) لعدم الحاجة إليه؛ لسقوط 
الحَدٌ في الصور الغلادث الأول» ولانتفاء طلبه في الباقي. والثاني: له اللعان في ذلك 
لغرض الفرقة المؤبدة والانتقام منها بإيجاب حَذدّ الزنا عليها. ويستوفى من المجنونة 
بعد إفاقتها إن لم تلاعنء أما إذا كان هناك ولد فإن له اللعان لنفيه قطعًا . 

تتئنة : كلامهم يفهم تساوي الكل في عدم اللعان» وليس مراذا؛ بل هو في الثلاث 
الأول مطلق. وفيما عداها مقيد بالنفي في الحال خاصة» فلو طالبت من سكتت أو 
المجنونة بعد كمالها لاعن. 

[حكم لعان من بانت زوجته أو ماتت ثم 
قذفها بزنًا مطلق أو مضاف إلى ما بعد التكاح] 

(ولو أبانها) بثلاث أو دونها ‏ ولو عبّر ب «بانت» لشمل ما لو انقضت عدة رجعية - 

أو حصل انفساخ» (أو ماتت ثم قذفها)» فإن قذفها (بزنًا مطلقٍ أو مضا إلى ما) أي 
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بَعْدَ الاح لَاعَنَ إِنْ كانَ وَلَدُ يَلْحَقُهُ فَإِنْ أَضَاف إِلَى مَا قَبْلَ نَكَاحِه فلا لِعَانَ إنْ لَمْ يَكُنْ 
وَلَدّء وَكذَا إِنْ كَانَ في الأصَمٌ ؛ لَكنْ لَه إِنْشَاءُ قَذْفٍ وَيُلَاعنُ . 


زمن (بعد النكاح لاعن إن كان ولد يلحقه) بحكم النكاح يريد نفيه؛ للحاجة إلى النفي 
كما في صلب النكاح. وتسقط عنه العقوبة بلعانه»ء ويجب به على البائن عقوبة الزنا 
حيث كان مضافا لحالة النكاح بخلاف المطلق» ويسقط عنها بلعانها . 

تنبيه: أفهم كلامه أنه إذا لم يكن ولد يلحقه لا لعان» وهو الصحيح؛ لأنه 
كالأجنبي. ولأنه لا ضرورة إلى القذف حينئذ فيحدّ به . وأفهم أنه لا يلاعن للحمل قبل 
انفصالهء وهو الأظهر في «الشرح الصغير»» والذي نقله في «الكبير» عن الأكثرين 
ترجيح الجوازء وتبعه في «الروضة»»؛ وهو - كما قال الزركشي ‏ المعتمد؛ لثلا يموت 
الزوع عارك متصسووي الرامه التاحير؛ ولو كان الحمل في الميتة لم يلاعن قطعّاء فإن 
شقَّ جوفها وأخرج لاعَنَ لنفيه. ولو دفنت به فأؤْلى بالمنع» قال الزركشي: «ولم 
يذكروه». وأسقط من «الروضة» كأصلها مسألة الموت. 

(فإن أضاف) زناها (إلى ما) أي زمن (قبل نكاحه) أو إلى ما بعد البينونة (فلا لعان إن 
لم يكن ولد)؛ إذ لا ضرورة إلى القذف. فيحد به كقذف الأجنبية . (وكذا إن كان) ولد 
فلا لعان (في الأصح) لتقصيره بذكر التاريخ. وهذا ما نقله في زيادة «الروضة» عن 
«المحرر» وقال: «إنه أقوى». والثاني: له اللعان كما لو أطلق. وعزاه في «الشرح 
الصغير» للأكثرين؛ لأنه قد يظن الولد من ذلك الزنا فينفيه باللعان» وسكت عليه 
المصنف في «تصحيح التنبيه»» وقال في «المهمات»: إن الفتوى عليه4»» ومع هذا 
فالمعتمد ما في المتن؛ إذ كان حقه أن يطلق القذف أو يضيفه إلى النكاح . (لكن له 
إنشاء قذف) مطلق أو مضاف إلى حالة النكاح» (ويلاعن) لنفي النسب للضرورة؛ بل 
يلزمه ذلك إن عَلِمَّ أنه ليس منه كما عَلِمَ مما مرّء ويسقط عنه بلعانه حَدٌ القذف» فإن لم 
ينشىء قذقا حُدَّء ولا حَدَّ عليها بلعانه إن لم يكن أضاف الزنا إلى نكاحه» وتتأبّد الحرمة 
بعد اللعان. 
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[حكم نفي أحد التوأمين] 

(ولا يصح) جزمًا من الملاعن (نفي أحد توأمين)» وهما اسم ولدين في بطن واحدء 
ومجموعهما حمل واحد. سواء وُلِدَا معًا أم متعاقبين وبينهما أقلَّ من ستة أشهر؛ 
لأن الله تعالى لم يُّجْر العادة بأن يجتمع في الرحم ولدان من ماء رجلين؛ لأن الرحم إذا 
اشتمل على المنيّ انسدّ فمه فلا يتأتى منه قبول منيّ آخرء ومجيء الولدين إنما هو من 
كثرة مادة الزرع . فإن نفى أحدهما واستلحق الآخرّ أو سكت عن نفيه مع إمكانه لحقاهء 
ولو نفاهما باللعان ثم استلحق أحدهما أو نفى أوّلهما باللعان ثم ولدت الثاني فسكت 
عن نفيه أو مات قبل أن تلده لحقه الأول مع الثاني» ولم يعكس لقوة اللحوق على 
النفى؛ لأنه معمول به بعد النفي» ولا كذلك النفي بعد الاستلحاق» ولأن الولد يلحق 
عر الاق بعد إمكان كركة ده ول وى عن إمكاة كوت مو عيرم تالت + 

أما إذا كان بين وضعي الولدين ستة أشهر فأكثر فهما حملان» فيصح نفي أحدهماء 
وما وقع في «الوسيط» من أنه إذا كان بينهما ستة أشهر فهما توأمان جرى على الغالب 
من أن العلوق لا يقارن أول المدة كما يؤخذ مما مرّ في الوصية . 

[خائمة في ذكر مسائل منثورة تتعلّق بباب اللّعان] 

خائمة فيها مسائل منثورة تتعلّق بالباب: لا ينتفي ولد الأمة باللعان؛ بل بدعوى 
الاستبراء؛ لأن اللعان من خواصٌ النكاح كالطلاق والظهار. ولو ملك زوجته ثم وطئها 
ولم يستبرئها ثم أتت بولد واحتمل كونه من النكاح فقط فله نفيه باللعان؛ كما له نفيه 
بعد البينونة بالطلاق» أو احتمل كونه من الملك فقط فلا ينفيه باللعان؛ لأنه يُنفى عنه 
بغيره كما مرّ. وكذا لو احتمل كونه منهما فلا ينفيه باللعان أيضًا؛ لإمكان نفيه بدعوى 
الاستيا وتضين أء ولد للتحوق الولف بع ير طفة في الاك اانه قرت عنما قبلة» 

ولو قال الزوج بعد قذفه لزوجته : «قذفتك في النكاح فلي اللعان» فقالت: يل قبله 
فلا لعان وعليك الحَدٌ؛ صَدّق بيمينه؛ لأنه القاذف فهو أعلم بوقت القذف. ولو اختلفا 
بعد الفرقة وقال: «قذفتّك قبلها» فقالت: «بل بعدها» صُدَّق بيمينه أيضًاء إلا أن يكون 
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ها #«الهالعه ‏ # »له له له ه #0 # »هه هاه ف هه اأها لج هه اع« له هاه هله هله اه له له اه هت له هه هد ده اع لقو اع عه داه د أواع. وبي هي 


أصل النكاح فتصدق بيمينها. ولو قال: «قذفتك وأنت صغيرة» فقالت : «بل وأنا بالغة) 
صدق بيمينه إن احتمل أنه قذفها وهي صغيرة» بخلاف ما إذا لم يحتمل؛ كأن كان ابن 
- 5 .2 ع 0 
عشرين سنة وهي بنت أربعين. ولو قال: «قذفتك وأنا نائم» فأنكرت نومه لم يُقبل منه 
لبُعده. أو «وأنت مجنونة» أو «رقيقة» أو «كافرة» وادّعت خلاف ذلك صَدّق بيمينه إن 
عهد لها ذلك كما مَرَ وإلا فهي المصدقة. أو: «وأنا صبي» فقالت: «بل وأنت بالغ» 
صَدّق بيمينه إن احتمل ذلك كما مَرَ. أو «وأنا مجنون» فقالت: «بل وأنت عاقل» صَدذّق 
بيمينه إن عهد له جنون؛ لأن الأصل بقاؤه. 
0 . 5 - و 
وليس لاحد غير صاحب الفراش استلحاق مولود على فراش صحيح وإن نفيّ عنه 
باللعان؛ لأن حق الاستلحاق باقٍ لهء فإن لم يصح الفراش - كولد الموطوءة بشبهة - 
كان لكل أحد أن يستلحقه ؛ لآنه لو نازعه فيه قبل النفى سّمعت دعواه. 
. 2 7 3 
ولو نفى الذمَّيُ ولدًا ثم أسلم لم يتبعه في الإسلام» فلو مات الولد وقسم ميراثه بين 
ورثته الكفار ثم استلحقه لحقهٌ في نسبه وإسلامه» وورثه وانتقضت القسمة . 
ولو قتل المّلاعِنُ من نفاه ثم استلحقه لحقَهُ وسقط عنه القصاص . 
والاعتبارٌ في الحدّ والتعزير بحالة القذف فلا يتغيران يبحدوث عتق أو رق أو إسلا 
فى القاذف أو المقذوف. 


ند 
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كتاب العدّد”') 
اتعريف العِدٌة لغ وشركا] 
جمع «عدّة) مأخوذة من «العَدَّدِ500) لاشتمالها على العدد من الأقراء أو الأشهر 


ِ 


ا وهي في الشرع : اسم دَهِ تترصٌ”*' فيها المرأة لمعرفة براءة 0 أو 


)١(‏ أخّرها إلى هنا؛ لأنها تثبت بعد اللعان والطلاق» ووسّط الإيلاء والظهار بينهما؛ لأنهما كانا طلاقًا 
في الجاهلية. والعدّة اسم مصدر ل«اعتدٌ4» والمصدر «الاعتداده. والأصل فيها الكتاب والسنة 
والإجماعء وهي من حيث الجملة معلومة من الدين بالضرورة كما هو واضح» وقولهم: لاا يكفر 
جاحدها؛ لأنها غير ضرورية» يظهر حمله على بعض تفاصيلها. وشرعت أصالة صونًا للنسب عن 
الاختلاط. وكررت الأقراء الملحق بها الأشهر مع حصول البراءة بواحدٍ استظهارًا؛ أي طلبًا لظهور 
ما شرعت لأجلهء وهو براءة الرحمء واكتفي بها مع أنها لا تفيد يقين البراءة لأن الحامل قد تحيض 
لكونه نادرًا. وهي من الشرائع القديمة. وقوله: «لأن الحامل» تعليل للنفي» وقوله: «لكونه»؛ أي 
حيض الحامل . والخيانة ‏ أي الكذب - في انقضائها من الكبائر كما في «الزواجر». 

ليف أي لغةء وهو المتبادر من قوله: «وهي في الشرع» . 

(؟) لا يظهر التقييد بالغلبة مع التقييد بقوله: «مع الأقراء أو الأشهر». ويمكن أن يكون احترز به عن اعتداد 
الأمة بشهر ونصف. ثم رأيت المدابغي ذكر ما نصه : قوله: «غالبًاة يرجع على عددٍ احترز به عن وضع 
الحمل» فإنه لا عدد في صورته» وعن عدة الأمة بشهر ونصف مثلا. انتهى» ومثله ٠ع‏ ش». 

(8) التريص الانتظارٌ كما في «المختار»» والمراد به هنا التمهل والصبرء وما المانع من جعله بمعنى 
الانتظار؛ أي انتظار براءة رحمها فيمن تحبل. وقوله: «المرأة. . . إلى آخره» خرج بها الرجلٌ فلا 
عدة عليه قالوا: إلا في حالتين: الحالة الأولى: إذا كان معه امرأة وطلقها طلاقًا رجعيّاء وأراد أن 
يتزوج بمن لا يجوز له الجمع بينها وبينها؛؟ كأختها وعمتها وخالتها. الحالة الثانية : إذا كان معه أربع 
زوجات: وطلق واحدة متهن طلاقًا رجعيًا وأراد التزوج بخامسةء فلا يجوز له ذلك في الحالتين 
المذكورتين إلا بعد انقضاء العدة. انتهى» وفي كون العدة واجبة على الرجل في الحالتين 
المذكورتين نظرٌ ظاهرء فتأمل» وغايته أن العدة واجبة على الزوجة؛ وأن الزوج يمتنع عليه التزوج 
حتى تنقضي عدتها . انتهى «م د؛ على 7التحرير» مع زيادة. 

(3) أي فيمن يولد له» وقوله: «أو لتفجعها. . .إلى آخره»؛ أي في فرقة الموت» وهذه أمثلة انفراد كل 
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لمت 0 5 و ل اه ع عا ل عات كَ 558 . 
عَِذَّةٌ النكاح ضَرْبَانِ : الأول مُتَعَلقٌ بفزقة حر بطلاقٍ أؤ فشخ. 0 


للتعبد» أو لِتَفجّعَهَا'' على زوجها كما سيأتي . 

والأصل فيها قبل الإجماع الآيات والأخبار الآتية في الاج ودرعف 7 مياه 
للأنساب وتحصيئًا لها(" من الاختلاط رعاية لحقٌّ الزوجين”*' والولدٍ والناكح الثاني. 
والمُعلَّبُ فيها التعيّدُ بدليل أنها لا تنقضي بقرءِ واحدٍ مع حصول البراءة به . ْ 

[أنواع عدَّة التكاح] 
[عدة الفرقة بالطلاق أو الفسخ] 

(عدة النكاح ضربان: الأوّل) منهما (متعلّق بفرقة حي بطلاق أو فسخ) بعيب أو 
رضاع أو لعان؛ لقوله تعالى : # وَالْمَطلَقَدتٌ يكريضب يِأنَفسِهنّ تلكَهَ رو 4 [البقرة: 2؟]. 
والفسخ في معنى الطلاق. وخرج ب«عدة النكاح» المزنيٌ بهاء فلا عدة عليها بالاتفاق؛ 
لكن يَرِدُ عليه وطء الشبهة» وقد يقال: إن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يَرد . 


85 قسم عن الآخرء وقد يجتمع التعبد مع التفجع في فرقة الموت عمن لا يولد له أو كانت قبل 


الدخولء» وقد تجتمع براءة الرحم مع التفجع فيمن يولد له في فرقة الموت»ء وقد تجتمع الثلاثة كما 
في هذا المغال؛ لأن العدة فيها نوع من التعبد أيدّاء واجتماع الأقسام بعضها مع بعض مأخوذ من 
ا أو لأنها مائعة خلو فَتَجَوٌرُ الجمع . والتعبدٌ هو ما لا يعقل معناه عبادةً كان أو غيرها. فقول 
الزركشي : «لا يقال: فيها تعبد؛ لأنها ليست من العبادة المحضة» غير ظاهر كما في «شرح م ره. 
والمراد بالمعرفة ما يشمل الظن؛ إذ ما عدا وضع الحمل يدل عليها ظنًا . 

)١(‏ أي فيمن مات عنها قبل الدخول. ومثله الممسوحء. أو بعده وكان صبيًا أو كانت صغيرة. والمراد 
ب«التفجع» التَحَرّنُ . 

(؟) لا يشمل نحو الصغيرة وغير المدخول بها في عدة الوفاة «ح ل»)ء وأجيب: بأنها حكمة لا يلزم 
اطرادها . 

() أي الأنساب» وهو عطف تفسير على ما قبله. وقوله: «من الاختلاط»؛ أي الاشتباه؛ لأنه قد تقدم 
أن الرحم إذا دخله مني الرجل انسدَّ فمه فلا يقبل مَنِيّا آخر. فلا يتصور اختلاط ماءين . 

(4) فحق الزوجة النفقة والسكنى في العدة» وحق الزوج عدم اشتباه مائه بماء الغيرء وقال بعضهم: أما 
الزوج فظاهرء وأما الزوجة فباعتبار أنه يعلم بالعدة من أيّ الزوجين الولدء وحينئذ فلا إشكالء وأما 
الولد فلاجل أن يتميز أبوه. وقوله : «والناكح الثاني»؛ أي لأجل أن يعلم هل الولد منه أو لا؟ . 
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(40) ابا لجرا 035 


وَإِنَّمَا تحب بَعْدَ وَطءِ 


[شرط وجوب العدّة بالفرقة بالطلاق أو الفسخ] 

(وإنما تجب) العدّة إذا حصلت الفرقة المذكورة (بعد وطء) في نكاح صحيح أو 
فاسد أو في شبهةء سواء أكان الوطء حلالا أم حرامًا؛ كوطء حائض ومُحْرِمَةء وسواء 
أكان في قُبُل جزمًا أو دُبْر على الأصح» وسواء أكان عاقلا أم لاء مختارًا أم لاء لف على 
ذكره خرقة أم لاء يالغا أم لاء بخلاف فرقة ما قبل ذلك ؛ لقوله تعالى : « تي طَلَفَْموهُنَ 
وجل التتترظ ري كنال ملتون رذ جا ر» [الأحزاب: 44]. 

وفعط الحتولى الؤطاء الموعنت لعل كز وطاء لا بويجبيه جد على الواطية ون 
أوجبه على الموطوءة؛ كما لو زنى مراهقٌ ببالغة أو مجنونٌ بعاقلة أو مكرّءٌ بطائعة. 

تنبيه : قال الزركشي: «يشترط في وجوب العدة من وطء الصبيّ تهيّؤه للوطء كما 
أفتى به الغزالي» وكذا يشترط في الصغيرة ذلك كما صرح به المتولي». انتهى» وهو 
حسن» 

وتعتد بوطء خصيّ» لا المزوجة من مقطوع الذكر ولو دون الأنثيين لعدم الدخول؛ 
لكن إن بانت حاملا لحقه الولد لإمكانه إن لم يكن ممسوحًاء واعتدّت بوضعه وإن 
نفاه بخلاف الممسوح لأن الولد لا يلحقه . 

قال البغوي: «ولو استدخلت المرأة ذكرًا زائدًا وجبت العدّة» أو أشلّ فلا 
كالمبَانِ؛. انتهى. وهو ظاهر في الأولى إذا كان الزائد على سئن الأصلي وإلا فلاء 
وليس بظاهر في الثانية كما قاله شيخنا. 

(أو) الفرقة بعد (استدخال منيه) أي الزوج؛ لأنه أقرب إلى العلوق من مجرد 
الإيلاج. وقول الأطباء: «المنيَّ إذا ضرّبه الهواء لا ينعقد منه الولد» غايته ظررٌّء وهو 
لا ينافي الإمكان فلا يُلتفت إليه. ولا بُدَ أن يكون المنيّ محترمًا حال الإنزال وحال 
الإدخال؛ حكى الماوردي عن الأصحاب أن شرط وجوب العدّة بالاستدخال أن يوجد 
الإنزال والاستدخال معًا في الزوجيةء فلو أنزل ثم تزوجها فاستدخلته» أو أنزل وهي 
زوجة ثم أبانها واستدخلته لم تجب العذة ولم يلحقه الولد. انتهى» والظاهر أن هذا غير 
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هد مخضا 5 (7) 


- م مم راي 0 5 . 2 2 0 
وَإن تين برَاءَة الرّحم ؛ له بخلوة في الجديدٍ. وَعَِذَّةٌ حَدَةٍ ذات 


معتبر ؛ بل الشرط أن لا يكون من زنًا كما قالواء أما ماؤه من الزنا فلا عبرة باستدخاله . 
[حكم العدَّة مع تيقّن براءة الرحم] 

(و) تجب العذة بما ذكر و(إن تيقن براءة الرحم) كما في الصغير» ولو كان التيقن 
بالتعليق؛ كقوله: «متى تيقنتٌ براءة رحمك من مَنََِ فأنت طالقٌ» ووجدت الصفة؛ 
لعموم الآدلة مع مفهوم الآية السابقة» ولأن الإنزال الذي يحصل به العلوق لما كان 
خفيًا يختلف بالأشخاص والأحوال ولعسر تتبّعه أعرض الشارع عنه واكتفى بسببه وهو 
الوطء أو استدخال المنى ؛ كما اكتفى في الترخيص بالسفر وأعرض عن المشقة . 

[حكم العدَّة بالخلوة دون وطء] 

و(لا) تجب العدّة (بخلوة) مجردة عن وطء (في الجديد) ؛ لمفهوم الآية السابقة 

والقديم: تقام مقام الوطء. 
[عدَّة الحُرّة ذات الأقراء] 


(وعدّة حرة ذات أقراء) بأن كانت تحيض (ثلاثة) من أقراء('2؛ لقوله تعالى: 


)١(‏ أي وإن اختلفت وتطاول ما بينهاء وكذا لو كانت حاملا من زنًا؛ إذ حمل الزنا لا حرمة له» ولوجهل 
حال الحمل ولم يمكن لحوقه بالزوج خُمِلَ على أنه من زنا كما نقلاه وأقراه؛ أي من حيث صحة 
نكاحها معه وجواز وطء الزوج لهاء أما من حيث عدم عقوبتها بسببه فيحمل على أنه من شبهة» فإن 
أنت به للإمكان منه لحقه كما اقتضاه إطلاقهم وصرح به البلقيني وغيره. ولم ينتف عنه إلا بلعان. 
ولو أقرت بأنها من ذوات الأقراء ثم كَذّبَتْ نفسها وزعمت أنها من ذوات الأشهر لم يقبل؛ لأن قولها 
الأول يتضمن أن عدتها لا تنقضي بالأشهرء فلا يقبل رجوعها عنها؛ بخلاف ما لو قالت: «لا 
أحيض زمن الرضاع» ثم كذبت نفسها وقالت: «أحيض زمئه» فيقبل كما أفتى بجميع ذلك الوالد 
رحمه الله تعالى ؛ لأن الثاني متضمن لدعواها الحيض في زمن إمكانه» وهي مقبولة فيه وإن خالفت 
عادتها. انتهى شرح م ره . 
والعبرة في كونها حرة أو أمة بظن الواطىء لا بما في الواقع؛ حتى لو وطىء أمة غيره يظنها زوجته 
الحرة اعتدت بثلاثة أقراء» أو حرة يظنها أمة اعتدت بقرء واحد» وهو استبراء لا عدة» أو زوجته 
الأمة اعتدت بقرأين؛ لأن العدة حقه فنيطت بظنه؛ هذا ما قالاه وهو ظاهر وإن اعترض: بأن 
المنقول خلافه. انتهى «حج»؛ وهو أنها ‏ أي الحرة التي ظنها زوجته الأمة ‏ تعتد بثلاثة أقراء > 


اعمط ام /لاك ل ام50 مجاعم . /لزوم كا 


« وَالْمَطلَعَنَتٌ ريص بأنفسهنٌ تله فرووٌ * [البقرة: 8؟5]. ولو ظنّها الواطىء أمته أو 
زوجته الأمة فإنها تعتدٌ بثلاثة أقراء؛ لأن الظن إنما يؤثر في الاحتياط لا في 
التخفيف”27. ولو طرأ عليها ارق لالتحاقها بدار الحرب واسترقاقها فإنها تعتدّ بذلك 
فى أحد وجهين يظهر ترجيحه . والثاني : ترجع إلى عدة أَمَةِ . 

تنبيه: شمل إطلاقه ما لو شربت دواء حتى حاضت» وهو كذلك كما تسقط الصلاة 
عنها . 

[القرء لغةً واصطلاحًا] 
(والقَّة) - ضبطه المصنف بالفتح بخطه لكونه اللغة المشهورة ‏ وهو لغة مشتركٌ بين الطهر 


م 


٠. . 03 ٠ 3 ٠. 4‏ 1 د ير م 
والحيضء ومن إطلاقه على الحيض ما في خبر النسائي وغيره : ترك الصّلاة أَيّامْ أقَرَائِهًا»”'. 


«م ر»» وعبارة «ق ل» على المحليّ : قوله: «فعدّة خرّة»؛ أي في ظنه أو في الواقع . انتهى . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (58/5). 


)01( فى المخطوط : (التحقيق». 
6 أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث / /"٠05‏ عن عكرمة قال: 


إن أم حبيبة بنت جحش استحيضت» فأمرها النبي وَل أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي» فإن 
رأت شيئًا من ذلك توضأت وصّلت». 

قال المنذري : هذا مرسل . 

وأخرجه الترمذي في «جامعه»» أبواب الطهارة» باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة 
//(/ عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جدّه عن النبي كلِ أنه قال في المستحاضة: «تدع الصلاة أيام 
أقرائها التى كانت تحيض فيهاء ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة» وتصوم وتصلي». 

وأخرجه 31 ماجهء أبواب الطهارة وستنهاء باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها 
قبل أن يستمر بها الدم / 5 /١7‏ بمثل لفظ الترمذي رحمه الله تعالى. 

قال المباركفوري ‏ رحمه الله تعالى -: الحديث ضعيف؛ لكن له شواهد ذكرها الحافظ الزيلعي» 
والحافظ ابن حجر في تخريجهماء ومنها حديث عائشة المذكور في الباب المتقدم . 

وأخرجه النسائى فى «السئن الصغرى»» كتاب الحيض والاستحاضة» باب ذكر الأقراء /07؟/ عن 
عروة: (أن 50 أبي حبيش حدثته : أنها أتت رسول الله يِه فشكت إليه الدمء فقال لها- 
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وقيل: حقيقة”'2 في الأول مجازٌ في الثاني» وقيل عكسه. وفي الاصطلاح”" : (الطهر) 
كما روي عن عمر وعلي وعائشة وغيرهم من الصحابة» ولقوله تعالى: « فَطَلُْوهَنَ 9) 
3 برك »* [الطلاق: »]١‏ والطلاق في الحيض.* بام ته فيصرف الإذن”؟ إلى 
زمن الطهر””'» وقد قرىء: «فطلقَوهنٌ بل عِدَته تَهن2"”4, و«قبُل الشيء" أوّله. ولأن 
القرء مشتق من الجمع» يقال: «قرأت كذا في كذاه إذا جمعته فيه» وإذا كان الأمر كذلك 
كان بالطهر أحق من الحيض؛ لأن الطهر اجتماع الدم في الرحم والحيض خروجه منه» 
وما وافق الافتفاق كات اعنازة أذلى هن مخالفته . ويجمع على "أقْرَاءِ» 000 ع( و و أَفجوَ). 


5 رسول الله يَكِ: إنما ذلك عرق» فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصليء وإذا مُرّ قرؤك فلتطهري» ثم 
صلَّي ما بين القرء إلى القرء» . 
وذكره الرافعي في «خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبيره» /١(‏ 00)» الحديث رقم 
/1١57 /‏ وقال: رواه النسائي من رواية عائشة عن أم حبيبة بلفظ : «تترك الصلاة أيام أقرائها»» ومن 
رواية فاطمة بنت أبي حبيش بلفظ : (إذا أتاك قرؤك فلا تصلي؛ ورجالهما ثقات . 

)0غ( أي لغة. 

(؟) أي اصطلاح فقهاء الشافعية؛ خلافا للحنفية في قولهم : «هي الحيضات». 

(*) في الاستدلال به شيء؛ لأنها ليست نضا في أن المراد بالأقراء الأطهار؛ لأن المراد بها: فطلقوهن 
في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة» وهذا يصدق بالحيض كما قال به أبو حنيفة . انتهى. واللام 
بمعنى «في» كما في قول الله تعالى : ف وَبَصَعْالْمَوزينَ قط لِيَوٍألْقيسَّةٍ» [الأنبياء : /51]؛ أي فيه . 

0( أي فى الطلاق . 

)0( اى سوام ته فى :ذللف الطوو أو لة4 ون ل يكن سياد 

() أخرجه مالك في «الموطأ», (7/ 420817 الحديث رقم /4/ عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت 
عبد الله بن عمر قرأ: ايا أيْها الي إذا طلّقَتم النّاء فطلقوهنٌ لِقبّلٍ عدّتهنَ» . 
وأخرجه سعيد بن منصور في #سننه»» (2))759//1 الحديث رقم /١١58/‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما. 
وأخرجه البيهقئٌ في «السنن الكبرى»» (/1/ 079)»؛ الحديث رقم / /١59407‏ . 1 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ (7/ 476)» الحديث رقم / /١941‏ . وقال: وتكلَّموا في أنه 
قراءةٌ أو تفسيرُ. ثم قال: وأمَا اختلافهم في أنه قراءة أو تفسير فقال الرويانيٌ في البحر»: «لعلَّهُ قرأ ذلك 
على وجه التفسير لا على وجه التلاوة»؛ وقال ابن عبد البرّ: «هي قراءة ابن عمر وغيرهما لكنها شادة 
لكن لصحّة إسنادها يُحتجّ بهاء وتكون مفسّرة لمعنى القراءة المتواترة». 
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)5 كابأ + لجرا اخرك 


ل 
.0 


إن ُلَّتْ طَاهرًا انق بِالطَمْنٍ في حَيْضَةٍ تَالتَةِ» أَوْ حَائِضًا قفي رَابِعَة وَفي قَوْلٍ : 
شط يَوْمْ وَلَيلَهبَمْدَ الطّعْن» 020لا ند يا زوع عاق ابد فاج مفرج بم" فد يج ألم اود تور واد 


[ما تنقضي به عِدَّة من طُلََّتْ طاهرًا] 
(فإن طُلَّقَتْ طاهرًا) وبقي من زمن طهرها شيء (انقضت) عدتها (بالطعن في حيضة 
ثالغة) ؛ لأن بعض الطهر وإن قل7١'‏ يصدق عليه اسم قرء؛ قال تعالى”": والح ال 51 فك 
0 تَمْنُوماي © [البقرة: : ]1١891‏ وهو شهران وبعض الثالث لان لمي ل فهع لي شي 
كأن قال: «أنتٍ طالق آخر طهِرك» فإنما تنقضي عدّتها بالطعن في حيضة رابعة؛ كما في 
قوله : 
[ما تنقضي به عدَّة من طَلَّقَتْ حائضًا] 
(أو) طلقت (حائضً(”" ففي) أي تنقضي عدّتها بالطعن”؟2 في حيضة (رابعة). 
رما تلن عضي امت 1 ارما اعو اك بن حو ماري 
في الحيضة التي بعده وهي الرابعة. (وفي قول: يشترط يوم وليلة بعد الطعن) في 
الحيضة الثالثة في الأولى» وفي الرابعة في الثانية؛ ليعلم أنه حب حيض. وقضيته أن اليوم 
والليلة على هذا القول من نفس العدّة» وهو وجهء والأصح ا 0 
وأجاب الأول: بأن الظاهر أنه دم حيض؛ لثلا تزيد العدة على ثلاثة أقراء. فإن انقطع 
دون يوم وليلة» ولم يعد قبل مضيّ خمسة عشر يومًا تبين عدم انقضائها. 


)١(‏ هذا يقتضي أن إطلاق القرء على بعضه حقيقة وليس كذلكء فكان الأولى أن يسلك ما قاله فى 
شرح المنهج»؛ بأن يقول: «ولا بُعْدَ في تسمية قرأين وبعض الثالث ثلاثة؟» فتسمية البعض قرئًا من 
مجاز التخليب لا حقيقة ؛ كما فسر قوله تعالى : «الْحَجٌ أَشْهُرٌتَمْنُوَمتٌ » [البقرة: 1917]. 

(') أي ولأنا لم نعده قرءًا لكان أبلغ في تطويل العدة عليها من طلاقها في الحيضء وإنما أمر ابن عمر 
بالطلاق في الطهر إذا لم يمسّها ليبين أنه السنة في الطلاق لا للعدة؛ لأن مقصودها البراءة وهى 
حاصلة بطريان الحيض بعد الطهر وإن وجد المسّ. فتعين أن يكون القيد لأجل السنة في الطلاق . 
وصورة المسألة : إذا بقي من الطهر بعد وقوع الطلاق بقية» فإن انطبق على آخره اتفاقًا أو قال: «أنت 
طالق أخر طهرك» لم يعتد به على الأصح . انتهى «رملي كبير» . 

0( في المخطوط : #في حيض؟ . 

0( في المخطوط : «بطعتها» . 
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نك مخ | 5 () 


واف "اع وك و ١‏ فو سا ف اه شر 01 ل ودس ب 2 و 2220012 
و ا ءَ عَلَى أَنَّ القَرْءَ انتِقَالَ م مِنْ طَهْرٍ إلى 


حَيْضء أَمْ طَهْرُ مُحْتَوَشنٌ بَدَمَيْنِ » وَالثانى أظهرٌ . و ا ا 0 


2 


تنبيه : ذكر المصنف حكم الطلاق في الطهر والحيض وسكت عن حكم النفاس» 
وظاهر كلام «الروضة» في باب الحيض أنه لا يحسب من العدة» وهو قضية كلامه هنا 
أيضا في الحال الثاني في اجتماع عدَّتين. 
[حكم احتساب طهر من لم تحض قرءًا] 

(وهل يحسب طهر من) طَُلَقَتْ و(لم تحض) أصلا ثم حاضت في أثناء عدّتها 
بالأشهر (قرءً١)‏ أو لا؟ (قولان؛ بناءً على) ما قاله القاضي حسين وغيره من (أن القرء 
انتقال من طهر إلى حيض) أو نفاس (أم) هو (طهر مُحْتَوَشٌ)"'' ‏ بفتح الواو بخطه -أي 
مكتنف (بدمين) أي دمي حيضء أو حيض ونفاسء» أو دمي نفاس”'' كما صرح به 
المتولي . إن قلنا بالأول فتحسب وتنقضي عدتها بالطعن في حيضة رابعة» (والثاني) من 
البناءين (أظهر )» فكذا المبنيّ عليه» وهو عدم احتساب ما ذكر قرءًا . 


تنبيه: قال الرافعي: وليس مرادهم بقولهم: «القرء هو الطهر المحتوش» الطهر 
بتمامه ؛ لأنه لا خلاف أن بقية الطهر تحسب قرءًاء وإنما مرادهم هل يعتبر من الطهر 


)١(‏ بفتح الواو اسم مفعول؛ أي الذي احتوشه وأحاط به دمان» وفي «المصباح»: «احتوش القوم 
بالصيد»: أحاطوا به. 
(؟) كأن تكون حاملا من الزنا ثم تطلق وهي حامل منه ثم تضع» فلا تنقضي العدة بوضعه؛ لأنه لا ينسب 
لصاحب العدة» ثم إنها حملت من الزنا أيضا ووضعت. فالطهر بينهما يعد قرءًا ثم تعتد بعد ذلك 
بقرأين آخرين» وصدق على هذا أنه طهر بين نفاسين» قال: والمعتبر هو كون الثاني من الزناء وأما 
الأول فيصح أن يكون من شبهة كما ذكره «ح ل»؛ بل يصح تصوير ذلك : بأن يكون الحمل الأول من 
غير الشبهة؛ بأن تضع الحمل من زوجها ثم تطلق زمن النفاس أو بعدهء ثم تحمل من زنَاء ثم تلد 
فيحسب ما بين النفاسين قرءاء ولا يتعين أن يكون النفاس الأول من زنًا؛ بل يصح أن يكون من 
حلال؛ بأن يطلقها ثم تزني وتضع» ولعلّ المُحَشي إنما صوّرها بما إذا كان الأول من زنًا أيضا؛ 
ليكون الطلاق حلالا . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (49/5). 
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)5ك كابالج دما ١ه‏ 


وَعَذَّةٌ مُسْتَحَاضَةٍ : بأقرَائِهًا الْمَرْدُودَةِ إلبْهَاء وَمُتَحَيرَةِ : تلان أَشْهُر فى الْحَالِء وَقَيلَ : 


[ما تنقضي به عدَّة المستحاضة] 

(وعدَّة مستحاضة) غير متحيّرة (بأقرائها المردودة) هى (إليها) من العادة والتمييز 

والأقل كما عرف ذلك في باب الحيض . 1 
زما تنقضي به عدَّة المتحيرة] 

(و) عدَّة (متحيرة)"'' لم تحفظ قدر دورها ولو متقطعة الدم» مبتدأة كانت أو غيرها 
(بثلائة أشهر في الحال)؛ لاشتمال كُلّ شهر على طهر وحيض غالبًاء ولعظم مشقة 
الانتظار إلى سن اليأس . ويخالف الاحتياط في العبادات؛ لأن المشقة فيها لا تعظمء 
ولأنها مرتابة فدخلت في قوله تعالى: # إن ادير مَعِدَممُنَ تَلَنَهُ أفْهْرٍ» [الطلاق: 4]» فإن 
بقي من الشهر الذي طلقت فيه أكثر من خمسة عشر يومًا عَدَّ قرءًا لاشتمالها على طهر 
لا محالة» وتعتدٌ بعده بهلالين» فإن بقي خمسة عشر يومًا فأقل لم تحسب تلك البقية 
لاحتمال أنها حيض» فتبتدىء العدة من الهلال؛ لأن الأشهر ليست متأصلة في حق 
الجتخيرة: :زتها خسب كل شهر فى سقها قزم الامشباله عل حيفن وظهر غانتا كنا 
مه بخلاف من لم تحض والآيسة حيث يكملان المنكسر كما سيأتي. 

أما إذا حفظت الأدوار فإنها تعتدٌ بثلاثة منهاء سواء أكانت أكثر من ثلائة أشهر أم 
أقلّ ؛ لاشتمالها على ثلاثة أطهارء ع ا «أعلم 
أنها لا تجاوز سنة» مثلا أخذت بالأكثر وتجعل السّنة دورها؛ ذكره الدارمي ووافقه 
المصنف في «مجموعه» في باب الحيض . 

(وقيل : ) تعتدٌ المتحيرة بما ذكر (بعد اليأس)؟ لأنها قبله متوقعة للحيض المستقيم» 


وسيأتي وقت سِنْه . 


)١(‏ أي طلقت أول الشهرء فإن طلقت في أثنائه والباقي ستة عشر فأكثر حسب قرءًا؛ لاشتماله على طهر 
لا محالة» فتكمل بعده شهرين هلاليين» وإلا ‏ أي بأن طلقت والباقي من شهر أقل من ستة عشر 
يومًا لم يحسب قرءاء فتعتد بعده بثلاثة أشهر هلالية. 
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وَأم وَلِدِ وَمُكاتبَةِ وَم مَنْ فيهًا رف شَراينه وَإِنْ عَتَقَتْ في عدَّةِ رَجْعَةٍ جعَة كمّلث عِد 
الأظهّرء أو بَبْنُونَة فَأَمَةِ فى الأظهّر. ا 0 


تنبيه : محل الخلاف المذكور في المتحيرة بالنسبة لتحريم نكاحهاء أما الرجعة 

وحق السكنى فإلى ثلاثة أشهر فقط قطعًا. 
[ما تنقضي به عدّة الأمة] 

(و) عدّة غير حُرَةِ من (أم ولد ومكاتبة) ومدبرة (ومن فيها رقٌ) وهي ذات أقراء 
(بقرأين) - بفتح القاف ‏ سواء أطلقت أم وطئت بشبهة؛ لأنها على النصف من الحرة في 
كثير من الأحكام. وإنما كملت القرء الثاني لتعذر تبعيضه كما في طلاق العبد؛ إذ 
لذ يظهر تفنقه رلا تشتزور كله ذل تمن الالعظان :رق أن جعود الدع وقد عل عن كلامه 
حكم كاملة الرقٌ أنها تعتدّ بقرأين من باب أؤْلى» وسواءٌ أطلقت أم وطئت في نكاح 
فاسد أم في شبهة . 

ولو ويه ابه الخيره لديا أنه اعتدت بِقَرْءٍ واحد؛ لأنها في نفسها مملوكة» 
والغمية "كنبية ملك المينة: وإنظنها روسعة الأمد اعكدت بقرايه :أعقاذا باعتقادة 
ولأن أصل الظن يؤثر في أصل العدة» فجاز أن يؤثر خصوصه في خصوصها . وإن ظلّها 
زوجته الحرة اعتدت بثلاثة أقراءٍ اعتبارًا باعتقاده . 

قم نكف السك ع أنه اللستحامة وكوي انا انك قي نسي 
بقرءين من أقرائها المردودة إليها كما مر في الحرة. وإن كانت متحيرة» فإن طلقت أول 
الشهر فبشهرين» أو وقد بقي أكثره فبباقيه والثاني» أو دون أكثره فبشهرين بعد تلك 
البقية لما مّدَ في الحرة من أن الأشهر ليست متأصّلة في حق المتحيرة . 

(وإن عتقت) أمة (في عدّّة رجعة) ‏ بفتح العين بلفظ المصدر ‏ (كملت عدّة حرة في 
الأظهر) الجديد؛ لأن الرجعية زوجة في أكثر الأحكام. فكأنها عتقت قبل الطلاق. 
والثاني: نُتِجٌ عدَّة أمة نظرًا لوقت الوجوب . (أو) عتقت في عدة (بينونة فأمة) أي تكمل 
عدة أمة (في الأظهر) الجديد كما في «الروضة»؛ لأن البائن كالأجنبية ؛ لقطع الميراث 
وسقوط النفقة» فإنها عتقت بعد انقضاء العدة. والثاني : اند عد حرة اعتبارًا بوجود 


أعا مام للا 1م50 مجاعم /نوماط 
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ل ايه .5 رس" اكه بيس .© . 52 و م 5 ع 2 مجو 0 
7 لم تحض أو يكِسّت : بثلاثة أشهر. فإن طلقت فى اثناء شهر فبعده هلالان 
م 2 7< - _ 


(؛) كاب الجن 0 


العدة الكاملة قبل تمام الناقصة. واحترز بقوله: «في عدَّة» عما لو عتقت مع الطلاق بأن 
عَلْنَ طلاقها وحريتها على شيء واحدء فإنها تعتد عدَّة حرة قطعًا كما قاله الماوردي. 
وبقوله: «رجعة» عما لو عتقت فى عدة وفاة فإنها تكمل عدة الإماء . 
[ما تنقضى به عدّة الحُرّة التى لا تحيض] 
(و) عدَّة (حرة لم تحض) أصلا لصغر”'' أو غيره وإن ولدت ورأت نفاسًا (أو يست) 
من الحيض (بثلاثة أشهر) بالأهلة إن انطبق الطلاق على أول الشهر”'' بتعليق أو غيره؛ 
رم سا ءاس اس مس 1 رس سك مره م 2 سس سر بج 2 م 
لقوله تعالى : « وَأَلَي بَيِسَنَ مِنَ الْمْحِيضٍ من ايد إن أريسر مَعِدَتمنَ تَلَنّهُ أشْمَرٍ وال لَر 
م * [الطلاق: 4]؟ أي فعدتهنَ كذلك”*2. فحذف المبتدأ والخبر من الثاني لدلالة 
الأول عليه . 
(فإن) لم ينطبق على أول شهر؛ بأن (طلقت في أثناء شهر)”*' ولو في أثناء أول يوم 
أو ليلة منه (فبعده هلالان وتكمل المنكسر ثلاثين) يومًا من شهر رابع ولو نقص المنكسر 


)1( المراد بها من لم تحض لصغرها أو لعلة أو جبلَةٍ منعتها رؤية الدم أصلاء أو لدت ولم تر دما وإن 
كانت كبيرة في السّنّء فهو اصطلاح للفقهاء . 

(1) أي بتعليق أو غيره. انتهى «برماوي». قوله : ظإِنِأَزْيَشْمَ) [الطلاق: 4]؛ أي شككتم فيما تنقضي به 
عدتهن» فتفسير الشارح تفسير باللازم؛ لأنه يلزم من الشك عدم المعرفة» وأسند الضمير فيه للذكور 
دون الإناث؛ لأن العدة شرعت لحق الزوج؛ صيانة لمائه كما في ٠ع‏ ش». 

(؟) فإن قلت: هلا جعلت «اللائي» عطفا على «اللائي» وما بينهما خبرًا عنهماء قلت: يأباه أمران: 
أحدهما: أن الخبر مقرون بالفاء تنزيلا له منزلة الجواب؛ والجواب لا يتقدم على شرطه» فكذا 
ما نزل منزلته . الثاني : أن ذلك يستدعي جواز زيد قائمان وعمروء وقد يقال: منع هذا قبح اللفظ ؛ 
بخلاف قولك: زيد في الدار وعمرو فلا قبح فيه. انتهى. يس عن ابن هشام» «إسقاطي على 
الأشموني؟. 

(4) أشار بذلك إلى أنه حذف المبتدأ والخبر من الثاني لدلالة الأول عليه؛ لكن رجح ابن عقيل في 
«شرح الخلاصة' أن المحذوف هو الخبر فقط. وهو أولى؛ لأنه يرتكب تقليل الحذف ما أمكن . 

() أي قبل اليوم الآخر منهء وإلا فثلاثة بالاهلة كما في السَّلَم . 
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فإِنْ حَاضَت فِبِهًا وَجَبَتِ الأقرَاءٌ ٠‏ وَأَمَةِ بشَهْرِ وَنَضْفِء وَفِي قَوْلٍ : شَهْرَانِء وَفِي قوْلٍ: 


وَمَنِ اذ مَطع دَمُهَا لعلَةٍ - كرَضاع وَمَرَضٍ - تَصبرٌ حنى تحيض 


عن ثلاثين؛ هذا هو المذهب؛. وعن ابن بنت الشافعي أن جميع الأشهر تنكسر وتعتدٌ 
بتسعين يومًا كمذهب أبي حنيفة . 

(فإن حاضت فيها) أي أثناء الأشهر (وجبت الأقراء) بالإجماع؛ لقدرتها على الأصل 
قبل الفراغ من البدل؟ كالمتيمم يجد الماء في أثناء تيممهء ولا يحسب ما مضى من 
الطهر قَرْءً! كما هو قضية البناء المّارّء وصرح بتصحيحه المصنف في «تصحيح التنبيه». 
أما إذا حاضت بعد انقضائها لا يؤثر؛ لأن حيضها حينئذ لا يمنع صحة القول بأنها عند 
اعتدادها بالأشهر من اللائي لم يحضن . 

[ما تنقضي به عدّة الأمة التي لا تحيض] 

(و) عدّة (أمة) ومن فيها رف ولو مكاتبة لم تحض أو يئست (بشهر ونصف)؛ لأن 
الأصل فيما ينقص بالرّقٌّ من الأعداد النصيف”©. والشهر قابل له بخلاف الأقراء. 
(وفي قول:) عدّتها (شهران)؛ لأنهما بدل عن القرأين. (وفي قول:) عدتها أشهر 
(ثلاثة)؛ لعموم قوله تعالى: #فَهِدَّحجنَّ تَلدنَهٌ أَشّهُرٍ © [الطلاق: 4]» ولأن الماء لا يظهر 
أثره ذ فى الرحم إلا بعد هذه المدة؛ إذالولد يخلق في ثمازين يوم تم يتين الجمل بعد 
ذلك» وما يتعلق بالطبع لا يختلف بالرّقٌ والحرية. . ولو انتقلت الأَمّهُ للحيض فكانتقال 
الحرة فيما مَرَّ. 

[عدَّة من انقطع دم حيضها لعلّة كرضاع ومرض] 

(ومن انقطع دمها) أي دم حيضها من حُرَة أو غيرها (لعلّة) تعرف؛ (كرضاع 

ومرض تصبر حتى تحيض) فتعتدّ بالأقراء (أو تيأس) أي تصل إلى سن اليأس» وأقصاه 


)١(‏ فى المخطوط : «التنصيف». 
(؟) أي قبل الطلاق أو بعده في العدة؛ «برماوي». 
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َبِالأَشْهُرء أو لا لِعِلَةِ فكذا في الْجَدِيْدِء وني الْقَدِيْم : تربص تشعة أَشْهُرِ» 200 


اكنان وشنوق ستةة: (ف)تحة بعل (بالأشهر) ولا ثتالى :يطول هدة الانتظار ”3 + لما 
روى البيهقي عن عثمان أنه حكم بذلك في المرضع”''» قال الشيخ أبو محمد: «وهو 
كالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم» . 
[عدَّة من انقطع دم حيضها بلا علّة] 

(أو لا)؛ بأن انقطع دمها لا (لعلة)”' تعرف”؟' (فكذا) تصبر حتى تحيض فتعتدٌ 
بالأقراء» أو تيأس فتعتد بالأشهر (في الجديد) كما لو انقطع لعلة؛ لأن الله تعالى لم 
يجعل الاعتداد بالأشهر إلا للتي لم تَحض والآيسة. وهذه ليست واحدة منهما؛ لأنها 
ترجو عود الدمء فأشبهت من انقطع دمها لعارض معروف. (وفي القديم: تترّص) 
غالب مدة الحمل (تسعة أشهر) لتعرف فراغ الرحم؛ لأن الغالب أن الحمل لا يمكث 


)01 واستظهر «ع ش» على «م ر»": أن الرجعة والنفقة يمتدان إلى انقضاء عدتها بالأقراء؛ أي إن حاضت» 
أو بالأشهر بعد بلوغ سن اليأس. خلافا للشوبري حيث قال بامتداد ما ذكر إلى ثلاثة أشهر فقط 
لا أكثر؛ لِمّا يلحق الزوج في ذلك من الضررء وعزاه للرافعي. وطريق الخلاص من النفقة أن يطلقها 
بقية الثلاث . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (5/ .)0١‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب العدد. باب عدة من تباعد حيضها /١١0409/‏ عن 
2200018 حبان أنه قال: «كانت عند جَدّه حبّان امرأتان له؛ هاشمية وأنصارية» فطلق 
الأنصارية وهي ترضعء فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحضء» فقالت: أنا أرثه لم أحض . 
فاختصما إلى عثمان رضي الله عنه» فقضى لها عثمان رضي الله عنه بالميراث» فلامت الهاشمية 
عثمان رضي الله عنهء فقال عثمان رضي الله عنه: ابن عمّك هو أشار إلينا بهذا. يعني عليًا رضي الله 
عنة). 

(9) صصَّلَهُ عما قبله لأجل قوله على الجديد» وعبارة «المنهاج» و«شرحه للمحلي»: وفي القديم تتربص 
نسعة أشهر مدة الحمل غالبّاء وبعدها تعتد بثلاثة أشهرء وهذا موافق لقول الإمام مالك تصبر سنة 
بيضاء؛ أي خالية عن الدم؛ لأن ضم الثلاثة أشهر للتسعة سنة كاملة» وفي قول من القديم: أربع 
سنين أكثر مدة الحمل» وفي قول مخرج عليه: ستة أشهر أقل مدة الحمل؛ لظهور أمارته فيهاء ثم 
تعتد بالأشهر إذا لم يظهر حمل . انتهى . وقوله: في القديم: وبه قال مالك وأحمد كما في «فى ل"5. 

04 فيد به + لأن الانقطاع في الواقع لا بد له من علة» فمصبٌ النفي قوله: «تعرف». قال البرماوي: 
وتصدق في بلوغها سر اليأس بيمينهاء قالوا: وهذه امرأة ابتليت فلتصبر. انتهى . 


عام ام للا ا م50ام جاعم .سمط 
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وَجَبّتِ الأقرَاءُ. أ بَعْدَهَا فَأقْوَالٌ: أَظهَدْمًا : إِنْ كحث فلا شَئْءَء و 


في البطن أكثر من ذلكء» قال البيهقي : «وقد عاب الشافعئٌ في القديم على من خالفه. 
وقال: كان نققي ين أميرة السنؤصدن عمو بر االمها سرون و الاسار رفي لفاك امريد 
ولم يُنْكَرْ عليه» فكيف تجوز مخالفته؟!2. (وفي قول) من القديم: تترتتص أكثر مدة 
الحمل (أربع سنين) لتعلم براءة الرحم بيقين. وفي قولٍ مُخرّج على القديم: أنها 
تتربص ستة أشهر أقل مدة الحمل. وحاصل القديم أنها تترتص مدة الحمل ؟؛ لكن غالبه 
أو أكثره أو أقلّهء (ثم تعتد بالأشهر) على كلّ من أقوال القديم إذا لم يظهر حمل . 

(فعلى الجديد) وهو التربص لِسنّ اليأس (لو حاضت بعد اليأس في الأشهر وجبت 
الأقراء) للقدرة على الأصل قبل الفراغ من البدل» ويحسب ما مضى قرءًا قطعًا؛ لأنه 

” مُحْتَوَشْنٌ بدمين . (أو بعدها) أي الأشهر (فأقوال: أظهرها: إن نُكِحَت) ‏ بضمٌ أوَّله 
بخطه ‏ أي من زوج غير صاحب العدّة (فلا شيء) يجب عليها من الأقراء»ء وصح 
التكاح لتعلق حق الزوج بهاء وللشروع في المقصود؛ كالمتيمم يرى الماء بعد الشروع 
في صلاة يسقط قضاؤها بالتيمم. (وإلا) بأن لم تتكح من غيره (فالأقراء) واجبة في 
عدتها؛ لأنه بان أنها ليست آيسة ولم يتعلق بها حق زوج آخر. والثاني: تنتقل إلى 
الأقراء مطلقا لما ذكرء والثالث: المنع مطلقا؛ لانقضاء العدة ظاهرًا؛ كما لو حاضت 
الصغيرة بعد الأشهر. وما ذكر على الجديد بعد اليأس يأتي مثله على القديم بعد 
التربص غير أن الخلاف فيه وجوه. 

ولو حاضت الآيسة المنتقلة إلى الحيض قرءًا أو قرءين ثم انقطع حيضها استأنفت 
ثلاثة أشهرء بخلاف ذات أقراء أيست قبل تمامها فإنها لا تستأنئف كما هو المنقول كما 
سيأتي آخر فصل : «لزمها عِدَّنَا شخص». خلافا لابن المقري في التسوية بينهما في 
الاستئناف. وعليه يطلب الفرق» وقد يُفَدَقُ: بأن الأولى لما كان عدتها بالأشهر ثم 
انتقلت إلى الأقراء ولم تتم رجعت إلى ما كانت عليه وهو الأشهرء فكانت عدَّتها بها. 
فلا تكمل على الأقراء» بخلاف الثانية المنتقلة من حيض إلى أشهر فإنها ليست كذلك . 


عام ام الاك ل ام50ام جاعم .// :سمط 


وَالحُعك عَم عَشِيرَتِهَاء وَفي قو 00 النّمَاءِ ؛ قَلْتُ: ذَا الْقَدْ 
غلم . 
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[المعتبر في اليأس من الحيض] 

(والمعتبر) في اليأس على الجديد (يأس عشيرتها) أي أقاربها من الأبوين كما نصصّ 
عليه في «الأم»4 لتقاربهة طبعًا وخلقّاء ويعتبر الأقرب فالاقرب إليها.. فإن قبل إنما 
اعتبروا في مهر المثل نساءً العصبات فَهّلّا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن زيادة المهر 
ونقصه لنفاسة النسب وخساسته. وهي معتبرة بالآباء والنسب إليهم فلذلك''' اعتبر 
بالعصبات» وهنا إنما يتعلق بالطبع والجيلَّةِ فاعتبر الجانبان. (وفي قول:) يأس (كُلٌ 
النساء) للاحتياط وطلبًا لليقين. وذلك بحسب ما بلغنا خبره» لا طوف نساء العالم لأنه 
غير ممكن . (قلت: ذا القول أظهر, والله أعلم). وعليه هل المراد نساء زمانْهًا أو النساء 
مطلقًا؟ قال الأذرعي : «إيرادُ القاضي وجماعة يقتضي الأول. وكلام كثيرين أو الأكثرين 
يقنضي الثاني» . انتهى . وهذا الثاني هو الظاهر . 

واختلفوا في سن اليأس على ستة أقوال: أشهرها: ما تقدم وهو اثنان وستون سنةء 
وقيل: ستون. وقيل: خمسونء وقيل: سبعون. وقيل: خمسة وثمانونء وقيل: 
تسعون» وقيل: غير العربية لا تحيض. بعد الخمسين» .ولا تحيض: بعد الستين إلا 


. 


افرضية . 


ولو رأت امرأة الدم بعد سرّ اليأس صار أعلى اليأس آخر ما رأته فيه» ويعتير بعد 
ذلك بها غيرها. فإن قيل: هذا مخالفٌ لما قالوه في سنّ الحيض من أنه لا عبرة برؤية 
دم قبله مع أن كلا ثبت بالاستقراء» أجيب: بأن الاستقراء في السِّنَّ استقراء تام لتيسره» 
ولهذا لم يقع فيه خلاف. فلم يُعَوّلَ على خلافه؛ بخلافه هنا ولهذا كثر الخلاف فيه. 


تن يم قن 


لل في نسخة البابي الحلبي : «فكذلك؟. 
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مه مخ | ا( 


-١‏ فصل [في العِدَّة بوضع الحمل] 


عه الْحَامِلٍ بوَضْههِ بشَرْط نِسْبَِه إلى ذي الْعِدَّةِ وَلَوْ احْتِمَالا؛ كَمَْفِيٌ بلِعَانِ 


(فصل) في العِدَّةِ بوضع الحمل 
[ما تنقضي به عدَّة الحامل وشرط ذلك] 
(عدّة الحامل) من حرة وأمَةَ عن فراق حيٌ أو ميتٍ بطلاق رجعي أو بائن (بوضعه) 
أي الحمل؟ لقوله تعالى: « وََوَْتٌ الْكَمَالٍ جَلَّهُنَّ أن يصَعنّ مله > [الطلاق: 4]ء فهو 
مخصص لقوله تعالى: 9# والمطافة يرس ياد نفسهنٌ تَلحَهَ فرع © [البقرة: +6671 ولأن 
الاو موز القادقير 2ن رضم روفي باصا الو سكي القتري) انان افسق إلى )ا 
صاحب (العدة) زوجًا كان أو غيره (ولو احتمالا؛ كمنفى بلعان)0"؟ لأنه لا ينافي 
إمكان كونه منهء ولهذا لو استلحقه لحقه. فإن لم يمكن نسبته إليه لم تنقض بوضعه؛ 
كما إذا مات صيك”") لا يُتصور منه الإنزال أو ممسوح”'' عن زوجة حامل فلا تعتدٌ 
بوضع الحمل» وكذا كل من أتت زوجته الحامل بولدٍ لا يمكن كونه منه؛؟ كأن وضعته 
لدون ستة أشهر من النكاح”*»: أو لأكثر وكان بين الزوجين”"' مسافة لا تقطع في تلك 
المدة» أو لفوق أربع سنين من الفرقة''2 لم تنقض عَِدَّنَةٌ بوضعه؛ لكن لو ادّعت في 


)١(‏ الكاف استقصائية؛ لأن الكلام في الحرة فلا تَرِدُ الأمة؛ لأن ولدها إنما ينفى بالحلف لا باللعان. 

(؟) هو تنظير لا تمثيل؛ لأن فرض الكلام في فرقة الحياة. انتهى #مرحومي». وكتب بعضهم على قوله: 
«كما إذا مات صبي... إلى آخره» فيه: أن كلامنا في المعتدة عن الفرقة في الحياة لا فرقة في 
الموت» فالمناسب أن يقول: «كما لو فسخت بعيب صبا» . 

)6 أي ولو ساحقها حتى نزل ماؤه في فرجها؛ «ع ش» على «م ر . 

(4:) الأؤلى: من إمكان اجتماعهما. 

(5) مفهومه أنه بمجرد أن يكون بين الزوجين مسافة تقطع في تلك المدة ووضعته لذلك يلحقه» وليس 
كذلك؛ بل لا بد بعد ذلك من مضي أقل مدة الحمل من إمكان الاجتماع . 

هذا محلَّه في مجهول البقاءء أما إذا تحققنا البقاء؛ بأن أخبرنا بالحمل معصومٌ ‏ كالخضر - ولم 
يوجد وضع ولا وطءء فإنه ينسب له وتنقضي به عدتها؛ كما قاله «سم». وقال: «إنه حق إن شاء الله 
تعالى». انتهى «أأج» . 


عمش ام للا لا م50امج/عم.//:وم اا 


(0) وكا بلجت :5 


اك 2 3 داه 2 1ط عب 7 25 
وَانفصَالٍ كله حتى ثاني توْآمَيْن. وَمَتَى تَخَلَنَ دُونَ سنّه أَشْهُرٍ فوأ نِ. 


الأخيرة أنه راجعها أو جدّد نكاحها أو وطئها بشبهة وأمكن فهو وإن انتفى عنه''2 تنقضي 
به عدّته . 

والحمل المجهول قال الروياني: «يحمل على أنه من زنا»»؛ وقال الإمام: «على أنه 
بو رادم لير تع لطن ابسو سحي يرن الامييا عد الأر ل على أيه نالفي اد 
لا تنقضي به العدة» والثاني على أنه من شبهة د تجنبًا عن تحمل الإثم» وهو جمع حسن . 

(و) بشرط (انفصال كلّه) أي الحمل» فلا أثر لخروج بعضه متصلا أو منفصللا في 
دم العذدة ولا في غيرها من سائر أحكام الجنين ؛ لعدم تمام انفصاله ولظاهر الآية . 
واستثنى سسشنئى من ذلك 0 وجوب الغدة بظهور شيء منه ؟ أن المقصود تحقق وجوده» 
ووحزب !لمرو ذا شر جان "' رقبته وهو حي» ووجوب الدّيَةِ بالجناية على أمه إذا مات 
عل باس وقد علم بذلك ضعف ما قاله الدارمي من أن أُمِّيَهَ الولد تنبت وتعتق 
يموت السيد بانفصال بعضه . فإن قيل: لا حاجة إلى هذا الشرط ؛ لأنه لا يقال وضعت 
إلا عند انفصال كلّهء أجيب : بأن الوضع يصدق بالكل والبعض . 

[ما حي بع العام بتواتين 

ا ع ل 0 0 
منهما؛ ؟ بل له الرجعة بعده قبل وضع الباقي لبقاء العدة. 

ثم بَيِّنَ المدة التي لا تقطع الولد الثاني عن كونه توأمًا بقوله: (ومتى تخلل) بين 
وضعهما (دون ستة أشهر فتوأمان) أي يُسمّيانَ بذلك» بخلاف ما إذا تخلل بينهما ستة 


)١(‏ أي لعدم تصديقه لها فيما ادعته. 

أي من قوله: «لا أثر لخروج بعضه» . 
(؟) أي بعد خروج بعضه فقط في المسألتين. 
أي وقد خرج بعضه . 


أعامطث ام للاك ل ام50 مجاعم .لومخ 
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وَتَْقَضِي بِمَيْتِ ؛ لا عَلَقَةِ وَبِمُضْفَةِ فيهًا صُورَةٌآدَمَِ حَفِيّ أخْبَرَ بها الْقَوَابل» 


أشهر فأكثر فالثاني حمل آخر. فإن قيل: كونه حملا آخر يتوقف على وطء بعد وضع 
الأول» فإذا وضعت الثاني لستة أشهر من وضع الأول سقط منها ما يسع الوطءء فيكون 
الباقي دون ستة أشهرء أجيب: بأنه يمكن تصوير ذلك باستدخال المنيّ حال وضع 
الأول» وتودهم بالودء في تولهم” عر بط ارطع اسرى على الحاتيكة والمراد 
الوا ل 011 0 يمكن الوطء حالة 
الوضع"''. 
[حكم انقضاء عدَّة الحامل بوضع ولدٍ ميت] 

(وتنقضي) العدة (بميت) أي بوضع ولد ميت كالحي ؛ لإطلاق الآية . 

فائدة : وقع في الإفتاء”" أن الولد لو مات في بطن المرأة وتعذر نزوله هل تنقضي 
عدتها بالأقراء إذا كانت من ذوات الأقراءء أو بالأشهر إن لم تكنء أو لا تنقضى عدتها 
ل اختلف العصريون" '* في ذلك. والظاهر الثالث؛ لعموم ولد نالك : 

ولت الحَمَالٍ لَلَهنّ أن يعن سملن © [الطلاق: :] . 

[حكم انقضاء عِدَّة الحامل بوضع علقةٍ أو مضغة] 

(لا) بوضع (علقة) - وهي منيّ يستحيل في الرحم فيصير دما غليظا ‏ فلا تنقضي 
العدة بها؛ لأنها لا تسمّى حملا وإنما هي دم. (و) تنقضي (بمضغة). وهى العلقة 
المستحيلة قطعة لحمء قال الزمخشري: اسْمْيَتْ بذلك لأنها صغيرة كقدر ما يُمضغ». 
(فيها صورة آدمي خفية) على غير القوابل”؟' (أخبر بها القوابل) لظهورها عندهرً ؛ كما 


)1١(‏ فى المخطوط: «الوطء». 

4 أى إفنا» النووق رسي الاتفالن: 

(*) أي معاصرو النووي رحمه الله تعالى. 

(:) أي وأخبر بها أربع منهن أو رجلان» فلو أخبرت بذلك واحدة حَلٌ له أن يتزوج بها باطنًا كما في 
«حلى وعبارة دم رة في ااشرحه؛ بعد قول «المنهاج «( : «بأن أخبر بها قوابل» : عَبّروا ب«أخبر»؛ لأنه 
لا يشترط لفظ شهادة إلا إذا وجدت دعوى عند قاض أو محكم. وإذا اكتفى بالإخبار للباطن 
فليكتف بقابلة كما هو ظاهر؛ أخدًا من قولهم لمن غاب زوجها فأخبرها عدل بموته : : أن تتروج - 


عمش ام للا لا م50امج/عم .سمط 


(4) كاب ألجكهء 06١‏ 


فإِنْ لم يَكَنْ صُورَةٌ وَكَلنَ : «هي أضل آذه مة» الْقَضْت عَلَى الْمَذْهَب . 


لو كانت ظاهرة عند غيرهن أيضًا بظهور يد أو أصبع أو ظفر أو غيرها بصب ماء حلو أو 
غسله فظهرت الصورة. 

تنبيه : قوله: «وبمضغة» معطوف على المثبت كما تقرّرء لا على المنفىّ» ولهذا 
أعاد الباء . 

كان تويكو )في المضخ (صورة) ال كاعر زولا حرف الثير با الغو ابل (و) لكن 
د هي أصل آدمي) ولو بقيت لتَصَّوَّرَتْ (انقضت) أي العدة بوضعها (على المذهب) 


باطنًا. انتهى. وقوله: «أن تتزوج باطنًا» يؤخذ من ذلك أن محل الاكتفاء بالقابلة بالنسبة للباطن» أما 
بالنسبة لظاهر الحال فلا يثبت إلا بأربع من النساء أو رجلين أو رجل وامرأتين» ثم رأيته في اشرح 
الروض» صرح بالأربع بالنسبة للظاهر. 

وف «ابن حجر»: فرغ: اختلفوا في التسبب لإسقاط مالم يصل لحد نفخ الروح فيه وهو مائة وعشرون 
يومّاء والذي يتجه ‏ وفاقا لابن العماد وغيره ‏ الحرمة» ولا يشكل عليه جواز العزل لوضوح الفرق بينهما 
بأن المني حال نزوله محض جماد لم يتهيأ للحياة بوجه؛ بخلافه بعد استقراره في الرحم وأخذه في مبادي 
التخلق. ويعرف ذلك بالأمارات؛ وفي حديث مسلم: «أنه يكون بعد اثنين وأربعين ليلة4؛ أي ابتداؤه. 
ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله كما صرح به كثيرون» وهو ظاهر. انتهى. وقول ابن حجر: 
«والذي يتجه. . . إلى آخره؛ في «شرح م ر' في أمهات الأولاد خلافه. وقوله: «وأخذه في مبادي التخلق» 
تضيته أنه لا يحرم قبل ذلك». وعموم كلامه الأول يخالفه؛ وقوله: «ويحرم ما يقطع الحبل من أصله؛ أما 
ما يبطىء الحبل مُدَةَ ولا يقطعه من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر؛ بل إن كان لعذر ‏ كتربية ولد لم يكره 
أيضًا وإلا كره؛ «ع ش؛ على "م ر». 

انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (17/4). 

)١(‏ أي القوابل. جمع: «قابلة»؛ وهي التي تتلقى الولد عند وضعهء والمراد أهل الخبرة بذلك ولو 
ذكورّاء وأقلهم في النساء أربع» ويكفي إخبار واحدة في الجواز باطنّاء وأما في الظاهر فلا بد من 
النتين» وقال هع ش» على "م ر»: لا بُذَّ من أربع . 

ولو اختلف الزوجان فقالت: ؛كان السقط الذي وضعته مما تنقضي بعد العدة» وأنكر الزوج وضاع السقط 
فالقول قولها بيمينها؛ لأنها مأمونة في العدة؛ #شرح المنوفي الصغير»؛ وعبارة «البرماوي»: ولو ادعت أنها 
أسقطت ما تنقضي به العدة وضاع السقط صدقت بيمينها؛ لأنها مؤتمنة في العدة؛ ولأنها مصدقة في أصل 
الرضع فكذا في صفته. انتهى. وفي «ع ش» على "م ر» ما يفيد قبول قولها ولو بدون يمين» ونصّه: يقبل 
فول المرأة في وضع ما تنقضي به العدة» وظاهره ولو مع كبر بطنها ي لاحتمال أنه ريح. انتهى . 

انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (47/4). 
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وَلَوْ ظهّرٌ في عدَّة أَفْرَاءِ أَوْ َشْهُرٍ حَمْلٌ للرّوْجٍ اعْتَدَّتْ بِوَضْعِهِء وَلَو ارْتَابَثْ فِيِها لم 


2 


0 ط 22 أعرى وسيا 
تنك حتى تزول الريبة ا ا ا 00 


المنصوص ؛ لحصول براءة الرحم بذلك . 

تنبيه : هذه المسألة تسمّى مسألة النصوص"©» فإنه”'2 نص هنا" على أن العدة 
تنقضي بها وعلى أنه لا تجب فيها الغرة'؟؟ ولا يثبت بها الاستيلاد» فقيل قولان في 
الجميع ١‏ وقيل : بتقوّر النّصَّين» وهو المذهب» والمرق: أن العدة تتعلق ببراءة الرحم 
وقد حصلت» والأصل براءة الذمة0*© في العْوَق وأعوافة الوالت إنما شعت معا للولد 
وهذا لا يسمّى ولدًا. 

ولو شكت القوابل في أنها أصل آدمي لم تنقض بوضعها قطعاء والقول قول المرأة 
بيمينها في أنها أسقطت ما تنقضي به العدة» سواء أكذبها الزوج أم لا؛ لأنها مؤتمنة 
فيهاء ولأنها تصدق في أصل السقط فكذا في صفته . 

[عدّة من ظهر حمل للزوج أثناء عدّتها بالأقراء أو الأشهر] 

(ولو ظهر في) أثناء (عدة أقراء أو) أثناء عدة (أشهر) أو بعدهما كما قاله الصيمري 
ولغاما مضى من أقراءٍ أو أشهر ؛ لأنه يدل على البراءة قطعًا بخلافهما. 

(ولو ارتابت) أي شكّت (فيها) أي العدة بأن لم يظهر لها الحمل بأمارات» وإنما 
زمن مثلا تزعم النساء أنها لا تلد فيه؛ لأن العدة قد لزمتها بيقين فلا تخرج عنها 
2230 أي لأن فيها ثلاثة نصوص: الأول: انقضاء العدة. الثاني : عدم وجوب الغرة. الثالث: عدم ثبوت 

الاستيلاد. 
(؟) أي الشافعي. 
زفوة أي في باب العدد . 
20 وكذا لا تجب إذا كانت مصورة ولم يعلم أنه كان ذا روح» فلا تجب الغرة فيمن لم يمت بالجناية 

يقينًا؛ إذ الأصل براءة الذمة . انتهى «حفناوي». 
)0( عبارة «م ر»: وإنما لم يعتد بها في الغرة وأمّيّةِ الولد؛ لأن مدارهما على ما يسمى ولدًا. 
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بَمْدَهَا وَبَمْدَ ناح اسْتَمَرٌَ؛ إِلَا أَنْ تلدَ لِدُونِ سنّه أَْهُر مِنْ عَقْدِه أَوْ بَعْدَهَا قَبْلَ نكَاح 


- 
َلتصْبزُ لمَرُوْلَ الرَيْبَة ا و جر وو ا اسم ره 


إلا بيقين؛ كما لو شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًاء فإن نكحت فالتكاح باطل كما أفهمه 
كلامه وصرح به الرافعي للتردٌّدِ في انقضائها. فإن قيل: المراد بالبطلان البطلان ظاهرًاء 
فإذا بان عدم الحمل فالقياس الصحة؛ كما لو باع مال أبيه ظانًا حياته فبان ميتاء أجيب : 
بالاحتياط في الأبضاعء ولأن الشَّكّ في المعقود عليه يبطل العقد؛ كما لو تزوج خنثى 
ثم اتضحء بخلاف ما لو كان ولبًا أو شاهدًا كما مر. 

(أو) ارتابت (بعدها) أي العدة (وبعد نكاح) لآخر (استمرّ) نكاحهًا؛ لحكمنا 
بانقضاء العدة ظاهرًا وَتَعْلن حق الزوج الثاني. (إلا أن تلد لدون ستة أشهر من) وقت 
(عقده) فإنه يحكم ببطلانه؟ لتحقق كونها حاملا يوم العقد؛ والولد للأول إن أمكن كونه 
منهء بخلاف ما لو ولدته لستة أشهر فأكثر فالولد للثاني وإن أمكن كونه من الأول؛ لأن 
الفراش للثاني ناجز فهو أقوى» ولأن النكاح الثاني قد صح ظاهراء فلو ألحقنا الولد 
بالأول لبّطل النكاح لوقوعه في العدة» ولا سبيل إلى إبطاله بالاحتمال. 

تنبيه: وطء الشبهة بعد انقضاء العدة كالنكاح الثاني» فلو أتت بولدٍ لستة أشهر من 
الورظء لبق بالواطىء لانقطاع النكاح» والعدة عنه ظاهرً')؛ ذكره في «الروضة» 
والتلياء 

(أو) ارتابت (بعدها) أي العدة (قبل نكاح) بآخر (فلتصبر) عن النكاح (لتزول الريبة) 
للاحتياط» وفي الخبر: ”دخ مَا يَريْبّكَ إلى ما لا ينيك" . 

تنبيه: ظاهر هذه العبارة أن الصبر واجب» وبه صرح الجويني في «السلسلة». 
وعبارة «المحرر» و«الشرحين» و«الروضة»: «فالأؤلى». وهي عبارة الجمهورء فكان 


)١(‏ فى الممخطوط : «ظاهر ما». 

ف أخرجه الترمذي في «جامعه؛» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» الباب رقم / /5١‏ . الحديث رقم 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه النسائي في «السئن الصغرى»» كتاب الأشربة؛ باب الحث على ترك الشبهات / 0؟/01/ . 


عمش ام الالح ام50ام جرع« .//:وم اا 


6 من لج (+ 


0 هَبُ عَدَمُ إبطَالِهِ ني الْحَالِء فَإِنْ عُلِمَ مُقْنَضِيهِ أَبْطَلْنَاةُ. 


6 
5 
6 
اه 
١١‏ يو 
اها 


31 يه و 2 0 
وَلَدَتْ لأزبع سنِينَ لَحِقَه أو لكر فلا. 0 


الأؤلى للمصنف أن يعبّر بهاء وفي «التنبيه» في باب ما يحرم من النكاح: «ويكره نكاح 
المرتاية» . 

(فإن نكحت) آخرّ قبل زوالها (فالمذهب) المنصوص (عدم إبطاله) أي التكاح (في 
الحال)؛ لأنّا حكمنا بانقضاء العدة ظاهرًا فلا نبطله بالشك؟ بل يوقف . (فإن عُلِمّ مقتضيه) 
أي البطلان؛ بأن ولدت لدون ستة أشهر من وقت النكاح (أبطلناه) أي حكمنا ببطلانه لتبين 
فساده» وليس هذا كوقف العقد في القديم» فإن ذاك وقفٌ في نفس العقدء وهلهنا العقد 
صحيح غير أنه يرتفع لمعنى يظهر في ثاني الحال. والطريق الثاني في إبطاله قولان للتردد 
في انتفاء المانع في الحال. وإن علم انتفاؤه لم نبطله ولحق الولد بالثاني. 

تنبيه : هذا لا يختصنٌ بالنكاح ؛ بل لو راجعها الزوج قبل زوال الريبة وقفت الرجعة؛ 
فإن بان حمل بقيت الرجعة وإلا بطلت؛ نصنّ عليه» قال الشيخ أبو محمد: «لا يختلف 
المذهب فيه وإن جرى في النكاح قولان». 

[حكم لحوق الولد بمن أبان امرأته فولدت لأربع سنين فأقلٌ] 

(ولو أبانها) بخلع أو غيره ولم ينف حملها ثم اعتدت (فولدت لأربع سنين) فأقل من 
وقت إمكان العلوق قبيل الإبانة ولم تتزوج بغيره (لحقه) الولد وإن أقرت بانقضاء العدة؛ 
بناء على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين» دليله الاستقراء» وحكي عن مالك أنه قال: 
جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدقٍ وزوجها رجل صدقٍ حملت ثلاثة أبطن في اثنتي 
عشرة سنة تحمل كلّ بطن أربع سنين» وقد رُوي هذا عن غير المرأة المذكورة» وقيل: إن 
أبا حنيفة حملت به أمه ثلاث سنين» وفي صحته ‏ كما قال ابن شهبة ‏ نظر؛ لأن مذهبه 
أكثر مدة الحمل سنتان فكيف يخالف ما وقع في نفسه؟! قال ابن عبد السلام: «وهذا 
مشكل مع كثرة الفساد في هذا الزمان». أما لو تزوجت بغير صاحب العدة واحتمل كون 
الولد منه فإنه لا يلحق الأول كما سيأتي . (أو) ولدت (لأكثر) من أربع سنين» (فلا) يلحقه 
الولد لعدم الإمكان» وهذه المسألة تقدمت في باب اللعان. 


عمش ام للا ا م50ام جرع« .//:وم اط 


)بالج 2 


عردو 


وَلَوْ طُلّقٌ رَجْعِيًا حُسِبتٍ الْمُدَةُ مِنَ الطّلاقِء وَفي فَوْلٍ : : من اْصِرَام الْعِدَّة ولو كهثت 


ش 00 و تي 5 و 
09 بَعْدَ العِدَّة فَوَّلْدَتْ ت لد ون سدته اشهر #ه« #ه # ههه هده فاه ده وداه وا هاده وها و اه 6و6 ع ها هد هه ٠.‏ هه 
الم اند - « 


تنبيه: ما تقرر من اعتبار المدة في هذه من وقت إمكان العلوق قبيل الإبانة لاا من 
الإبانة التي عبر بها أكثر الأصحاب هو ما اعتمده الشيخان حيث قالا: «فيما أطلقوه 
تساهل»» والقويم ما قاله أبو منصور التميمي معترضا عليهم : بأنا لو اعتبرنا المدة من وقت 
الطلاق لزم أن تكون مدة الحمل أكثر من أربع سنين؟ لتقدم العلوق على الطلاق» فينبغي 
أن يقال: «من وقت إمكان العلوق قبيل الإبانة»» قال ابن الرفعة: «وما قاله أبو منصور فيه 
تساهل أيضّاء فإن الطلاق قد يقع مع الإنزال بالتنجيز اتفاقًا أو بالتعليق» وفي هذه الصورة 
يصح ما قالوه دون ما ذكروه» فظهر حينئذ أن لما قالوه محملا صحيحًا وكذا لما قاله» وهو 
ماعدا ما فرضناهء فلينزل كُلّ من العبارتين المطلقتين على ما يقتضي صحته». وأجاب 
بعضهم: «بأن مرادهما بأنه قويم؛ أي أوضح مما قالوه» وإلا فما قالوه صحيح أيضًا؛ بأن 
يقال: ليس مرادهم بالأربع فيها الأربع مع زمن وطء الوضع التي هي مرادهم بأنها أكثر مدة 
الحمل؛ بل مرادهم الأربع بدون ذلك» فلا يلزم الزيادة المذكورة؛ وبهذا يجاب عما يورد 
من ذلك على نظيرها في الوصية والطلاق». انتهى» وكلٌّ من الجوابين حسن 

(ولو طلق) زوجته (رجعيًا) فولدت لأربع سنين أو أكثر فالحكم كما مَدَ من أنها إن 
ولدت لأربع سنين فأقل لحقهء أو لأكثر فلا كالبائن. وإنما تخالف البائن فيما ذكره 
بقوله: و(حسبت المدة) وهي السئين الأربع (من الطلاق)؛ لأن الرجعية كالبائن في 
نحريم الوطءء فكذا في أمر الولد الذي هو نتيجته. (و) حسبت (في قول من انصرام) 
أي فراغ (العدة)؛ لأن الرجعية كالمنكوحة في معظم الأحكام من لحوق الطلاق 
والإيلاء والظهار والإرث فكذا في لحوق الولد. 

تنبيه : عبارة المصنف بدون ما تقرر بعيدة عن المراد» ومراده ما ذكرناه. 

وحيث حكم بلحوق الولد فالمرأة معتدة إلى الوضع؛ حتى يثبت للزوج رجعتها إن 
كانت رجعية» وعليه لها السكنى والنفقة. 

(ولو نتكحت) زوجًا آخر (بعد) انقضاء (العدة) نكاحًا صحيحًا (فولدت لدون ستة أشهر) 
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َكأنَهَا لَمْ تنيكخ. وَإِنْ كَانَ لِسنَهِ فَالْوَلكُ لِلنَّنِي. وَلَوْ نَكَحَتْ في الْعدَّةِ فَاسِدًا فوَلِدَتْ 
للإمْكَانِ منّ الأَوَلٍ لَحِمَّهُ وَانْقَضَت بِوَضْهِهء ثُمَ تَعْتَدُ للنَّانيء أو للإمْكَانٍ من الثاني لحقٌ 


من النكاح الثاني (فكأنها لم تنكح) أصلاء وحكم هذا الولد كما تقدّم إن وضعته لأربع 
سنين فأقل كما مر لحق الأول. أو لأكثر لم يلحقهء وحيث لحقه فنكاح الثاني باطل 
لجريانه في العدة. وإذا لم يلحقه كأن كان منفيًا عنهما وقد بان أن الثاني نكحها حاملا 
فهل يحكم بفساد نكاحه حملا على أنه من وطء شبهةٍ من غيره» أو لا حملا على أنه من 
زنًا أو أن الشبهة منهء وقد جرى النكاح في الظاهر على الصحة؟ الأقرب ‏ كما قال 
الأذرعي - الثاني» وجزم به في «المطلب»». وهو مأخوذ من كلام الروياني كما ذكرناه 
في الحمل المجهول؛ بل هو حمل مجهول فيأتي فيه الجمع المتقدم فيه. (وإن كان) 
وضعه (لستة) من أشهر فأكثر منها (فالولد) وإن أمكن كونه من الأول منسوب (للثاني) 
فيلحمّه؛ لأن فراشه موجودء وهو أقوى لصحة نكاحه ظاهرًاء ولو قلنا: «إنه للأول» 
لأبطلنا ما صح بالاحتمال. 

(ولو نكحت) أي الثاني (في العدة) التي للأول (فاسدًا) بأن ظن انقضاء العدة» أو 
أن المعتدة لا يحرم نكاحها؛ بأن كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ يعيدًا عن العلماء. 
ووطئها (فولدت) بعد ذلك (للإمكان من الأول) دون الثاني؛ بأن ولدته لدون ستة أشهر 
من الوطء الثاني ولأربع سنين فأقلَ مما مر (لحقه) أي لحِقّ الولدٌ الزوج الأول؛ 
(وانقضت) عدته (بوضعه. ثم تعتدٌ) ثانيًا (للثاني)؛ لأن وطأه وطء شبهة. أما إذا علم 
بفسادها ولم يكن كذلك فهو زانٍ. 

تنبيه: لو قال ك «المحور» -: «ولو نكحت فاسذا كأن نكحت في العدة» لكان 
أؤلى ؛ لأن النكاح في العدة لا يكون إلا فاسداء وقد يحترز بذلك عن أنكحة الكفار. 
فإنهم إذا اعتقدوا ذلك صحيحًا كان محكومًا بصحته كما مر في بابه . 

(أو) ولدت المنكوحة في العدة (للإمكان من) الزوج (الثاني) دون الأول؛ بأن 
ولدته لستة أشهر فأكثر من الوطء الثاني ولأكثر من أربع سنين من إمكان العلوق قبيل 
الفراق. (لحقه) أي الثاني لما مَرَ. 
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أو منهمًا عرض على قائِفِ. فإن ألحَقة بأحدهمًا فكالإمكان منه فقط . 


تنبيه: هذا إذا كان طلاق الأول بائتاء فإن كان رجعيًا فقولان في «الشرحين» 
و«الروضة» بلا ترجيح: أحدهما ‏ وهو ظاهر كلام المصنف -: كذلك» والثاني: 
يعرض على القائف؛ لأن زمن فراش الأول باق وهذا هو الظاهر كما قال البلقيني «إنه 
الذي ينبغي الفتوى به»ء ونقله عن نص «الأم» . ١‏ 

(أو) ولدت للإمكان (منهما) أي الزوج الأول والثاني؛ بأن ولدته لستة أشهر من 
وطء الثاني ولدون أربع سنين من طلاق الأول (عرض» الولد حينئذ (على القائف)» 
وهو - كما سيأتي آخر كتاب الدعوى ‏ مسلمٌ عدلٌ مجربٌء ويعمل بقوله فى إلحاق 
الولد حينئذ. (فإن ألحقه بأحدهما) الأول أو الثاني (فكالإمكان) أي حكمه كالإمكان 
(منه فقط) وقد مر حكمه . واحترز بقوله: «ألحقه بأحدهما» عما إذا ألحقه بهماء أو نفاه 
عنهماء أو اشتبه الأمر عليه» أو لم يكن قائفٌ فينتظر بلوغه وانتسابه بنفسه. 

تنبيه : بقي من الأقسام عدم إمكان الولد منهما ‏ بأن كان لدون ستة أشهر من وطء 
الثاني ولأكثر من أربع سنين من طلاق الأول - فإنه لا يلحق بواحد منهما. 

تتمة: لو وطىء معتدة عن وفاة بشبهة فأتت بولدٍ يمكن كونه لكلّ منهما ولا قائف أو 
هناك قائف وتعذر إلحاقه انقضت بوضعه عِدَّةَ أحدهما وبقي عليها الأكثر من ثلاثة أقراء 
ومن بقية عدة الوفاة بالأشهرء فإن مضت الأولى قبل تمام الثانية فعليها إتمامها()؛ 
لاحتمال كونه من الأول. 


)0( في نسخة البابي الحلبي : «تمامها». 
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"١‏ فصل [فى تداخل عِدَّنَى المرأة] 
َزِمَهَا عِدَنَا سَخْصٍ مِنْ جنس بأنْ طلّقَ ثُمّ وَطىء في عدَّة أقَرَاءِ أؤ أشهر جَامِلًا أؤ 
و 


#0 5 387 سم م 7 01 8 2 0 ا لاا م سيل هه 53 و 6 
عالمًا فى رَحِعِيَّةَ تداخلتاء فتبتدىء عدّة من الوّطءٍ. وَيَدخل فيها بق عِدَةِ الطلاق» فإن 


ا ا اا ل 
كانث إِحُدَاهُمَا حَمُّلا وَالأخرَى أقَرَاءَ تداخلتا في الأصَمٌ. فتنقضِيَّانِ بوَضعِه. . 


(فصلٌ) في تداخل عِدَّتَي المرأة 
[حكم تداخل عدّتي امرأةٍ لشخص واحد] 
إذا (لزمها عِذَّنَاْ شخص) ولم يختلفا لكونهما (من جنس) واحد؛ (بأن طلّق) مئلا 
(ثم وطىء) ولم تحبل (في عدة أقراء أو أشهر جاهلًا) فيما إذا كان الطلاق بائنًا؛ كأن 
نسى طلاقها أو ظنها زوجته الأخرىء. (أو) وطىء جاهلا أو (عالمًا) لكن (في رجعية 
تداخلتا) ‏ أي العدّتان ‏ ببخلاف البائن» فإِنَّ وطءً العالم بها وطء زنًا لا حرمة له. ثم 
أشار لتفسير التداخل بقوله : (فتبتدىء عدة) بأقراء أو أشهر (من) فراغ (الوطءء ويدخل 
فيها بقية عدّة الطلاق) ؛ لأن مقصود عدة الطلاق والوطء واحد فلا معنى للتعدّد» وتكون 
تلك البقية واقعة عن الجهتين فله الرجعة فيها في الطلاق الرجعىّ دون ما بعدها. 
(فإن) لم تتفق العدتان بأن كانتا من جنسين؛ بأن (كانت إحداهما حمللا) وجد قبل 
الطلاق أو بعده بوطء بعده, (و) كانت (الأخرى أقراءً)؛ بأن طلقها وهي حامل ثم 
وطئها قبل الوضعء أو طلقها وهي حائل ثم وطئها في الأقراء فأحبلها (تداخلتا) أيضًا 
(في الأصح)؛ لأنهما لشخص واحد فكانتا كالمتجانستين (فتنقضيان بوضعه)» وهو 
واقع عن الجهتين سواء أرأت الدم مع الحمل أم لا وإن لم تتم الأقراء قبل الوضع؛ لأن 
الأقراء إنما تعتد بها إذا كانت مظنة الدلالة على براءة الرحمء وقد انتفى هنا للعلم 
باشتغال الرحمء وما قيد به البارزي وغيره وتبعهم الشارح على ذلك من أن ذلك محله 
إذا لم ثَرَ الدم أو رأته وتَمَّتِ الأقراء قبل الوضع وإلا فتنقضي عدة الطلاق بالأقراء منعه 
النشائي وغيره؛ قالوا: «وكأنهم اغتروًا بظاهر كلام الروضة من أن ذلك مُفَدَعٌ على قولي 
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ل وَقَيْل إن كان لكك من طء فلا . 
أو لِشَخْصَيْنِ ؛ 71770 فَاسدء 1 
كانت رَوْجَة مُعْتَدَّةَ عَنْ شبْهَة مَطُلّقَتْ فََا مَدَاخُلَ امحة بون اف تست وت لاا 


التداخل وعدمهء والحَقٌّ أنه مُفَرَعٌ على الضعيف وهو عدم التداخل كما صرح به 
الماوردي والغزالي والمتولي وصاحبا المهذب والبيان وغيرهم»؛ وكلام الرافعي في 
«الشرح الصغير» وتعليله في «الكبير» انقضاء العدة بالأقراء مع الحمل: «بأن الحكم 
بعدم التداخل ليس إلا لرعاية صورة العدتين تعبدًا وقد حصلت» يدل على ذلك كما قاله 
النشائي وغيره. (ويراجع) الزوج في عدة طلاق رجعي (قبله) أي الوضع ولو كان 
الحمل من الوطء في العدة؛ لأنها في عدة الطلاق وإن لزمها عدة أخرى . والثاني : 
لا يتداخلان لأنهما جنسانء كما لو زنى بكرًا ثم ثيبًا. (وقيل: إن) كانت تعتد بالأقراء 
عن طلاق رجعيّ و(كان الحمل من الوطء) في أثناء الأقراء (فلا) يراجع قبل وضعه؛ 
بناء على أن عدة الطلاق قد سقطت بالوطء . 
[حكم تداخل عِدَّتي امرأة لشخصين] 

(أو) لزمها عِدّتان (لشخصين بأن كانت في عدَّة زوج أو) في عدة وطء (شبهة فوطئت 
بشبهة) والواطىء غير صاحب العدة» (أو) وطئت في (نكاح فاسدء أو كانت زوجة 
معندة عن شبهة قَطَلّقَتْ) بعد وطء الشبهة (فلا تداخل) خلاقًا لأبي حنيفة؛ لأثر عن عمر 
وعلي”'' رواه الشافعي رضي الله تعالى عتهم ؛ لتعدد المستحق كما في الدّيتين . 


)01( أخرجه الشافعي في «مسنده؛ (01/5)» الحديث رقم / 180/ عن مالك. عن ابن شهاب» عن ابن 
المسيّب وسليمان بن يسار: أن طليحة كانت تحت رشيدٍ الثقفي» ٠‏ فطلّقها البنّهَ فنكحت في عدّتهاء 
فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات» وقَرَقٌ بينهماء ثم قال عمر بن الخطاب 
رهن الاق * اذا ا رست في ملا طن عأ رجه الدى تر وا لمشتل ا ايحا 
ثم اعتدّت بقيّة عدّتها من زوجها الأول» ثم كان الآخه خاطبًا من الحُطَابء وإن كان قد دخل بها 
فرّق الحاكم بينهماء ثم اعتدّت بقيّة عدّتها من الأوّلء ثم اعتدّت من الآخرء ثم لم يجز للثاني أن 
ينكحها أبدًا. قال سعيد: ولها مهرها بما استحل منها 
وأخرج أيضًا (057/7). الحديث رقم /١87/‏ عن يحيى بن حسّانء عن جريرء عن عطاء بن > 
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كس > سم و" ديه تيو 
فإن كان حمل قدذمت عذته. 010101 ا اا 0 
ءًّ - 


(فإن كان حمل فَدَّمَتْ عِدَّنَهُ) سواء أتقدم سببه أو تأخر كما صرح به في «المحرر»؛ 
لأن عدة الحمل لا تقبل التأخيرء فإن كان من المطلَّق ثم وطئت بشبهة انقضت عدة 
الحمل ثم تعتد للشبهة بالأقراء بعد طهرها من النفاس» وله الرجعة قبل الوضع إلا وقت 
وطء الشبهة كما قاله الروياني وأقرّاهء فلا يراجعها فيه لخروجها حينئذ من عذته بكونها 
فراشًا للواطىء. وإن كان الحمل من وطء الشبهة أتمّت بقية عدة الطلاق أو استأنفتها 
بعد الوضعء وله رجعتها في تلك البقية بعد الوضع ولو في مدة النفاس؛ لأنها من جملة 
العدة كالحيض الذي يقع فيه الطلاق؛ كذا علّل به الرافعي» وفي كون مدة النفاس 
والحمل من جملة العدة تَجَوُرٌ. وهل له الرجعة قبل الوضع إذا كان الطلاق رجعيًا؟ 
وجهان: أحدهما: لا؛ لأنها في عدَّة غيره» وأصحهما ‏ كما صحّحه البلقيني وابن 
المقري - نعم ؛ لأنها وإن لم تكن الآن في عدة الرجعية فهي رجعية حكمّاء ولهذا يئبت 
التوارث قطعًا. وهل له تجديد نكاحها إذا كان الطلاق بائنًا؟ وجهان أيضا: أصحهما- 
كما جزم به الماوردي -: المنع» والفرق بينه وبين الرجعة: أن التجديد ابتداء نكاح 
والرجعة شبيهةٌ باستدامة النكاح. وإذا راجع قبل الوضع فليس له التمتع بها حتى تضع 
كما في «الروضة» كأصلها. 

تنبيه : لو اشتبه الحمل فلم يُدْرَ أمنَ الزوج هو أم من الشبهة جدّد النكاح قبل وضع 
الحمل وبعده؛ بأن يجدده مرتين؛ مَدَةَ قبل الوضع ومَرّة بعده ليصادف التجديد عدته 
يقيئًاء فلا يكفي تجديده مرة لاحتمال وقوعها في عدة غيره. فإن بان بإلحاق القائف أنها 
وقعت في عدته اكتفى بذلك» وللحامل المشتبه حملها نفقة مدة الحمل على زوجها إن 
ألحق القائف الولدَ به ما لم تَصِرْ فراشا لغيره بنكاح فاسدٍ فتسقط نفقتها إلى التفريق 
بينهما لنشوزهاء وليس لها مطالبته قبل اللحوق؛ إذ النفقة لا تلزم بالشك» فإن لم 
يُلحقه به القائف أو لم يكن قائفٌ فلا نفقة عليه» ولا للرجعية مدة كونها فراشًا للواطىء. 


السائب» عن زازان بن أبي عمرء عن عليٌ رضي الله عنه : «أنه قضى في التي تُرَوْجٍ في عدّتها أن 
يُفرّق بينهماء ولها الصّداق بما استحلّ من فرجهاء وتكمل ما أفسدت من عدَّة الأوّل فتعتدُ من 
الآخر. 


عمش ام الاك 2 ام50 ام جاعم .// سمط 


1 اباجيا ده 


- 
مي اه و 
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وَإلا؛ فإن سبق الطلاق أتمّث عدتة استاً: نفت الأخرّى. وَلهُ الرّجعة فى عذّبَه. فإذا 


- 


الشّبْهةٌ قدَّمَتْ عِدَّةَ الطالاق. وََيْلَ : الشّبْهَة 


اا 3-0 عك رام هالء 2 #و عي ا ات م 0 ا الراك 28س 
رَاجع انْقَضْتْ وَشرّعت في عذة الشبهة. وَلا يستمتِع بها ختى تقضيها. وَإن سَبقتِ 


٠ 
ليا"‎ 


(وإلا) أي وإن لم يكن حملء (فإن سبق الطلاق) وطأها بشبهة (أَتَمَتْ عِدَّنَهُ) 
لتقدمها وقُوّتها؛ لأنها تستند إلى عقد جائز وسبب مسوغء (ثم استأنفت) عقب فراغها 
من عدة الطلاق العدة (الأخرى) وهي عدة وطء الشبهة . (وله) أي المطلق (الرجعة في 
عدته) إن كان الطلاق رجعيّاء وتجديد النكاح إن كان الطلاق بائنًا؛ لأنها في عدة 
طلاقه. ويأتي في وقت الوطء ما مََّ عن الروياني. (فإذا راجع) فيها أو جٌَدَّدَ (انقضت) 
عدَّنه (وشرعت) حينئذٍ (في عدَّة الشبهة؛ و) ما دامت في عِدَتَهَا (لا يستمتع بها) الزوج 
بوطء جزمّاء وبغيره على المذهب؛ لأنها معتدة من غيره» فإن وطتئها لم تنقطع عدة 
الشبهة؛ إذ لا عبرة بوطئه كالزنا (حتى تقضيها. وإن سبقت الشبهة) طلاقها بأن وطئت 
بشبهة ثم طَلَّقَتْ (قَمَتْ عدة الطلاق) في الأصح لقوّتها كما مَرٌ» (وقيل :) قَدَّمَتْ عدة 
(الشبهة) لسبقهاء ثم تعتد عن الطلاق . 

[تتمّة في ذكر بعض مسائل تداخل عِذَّني امرأةٍ] 

تنمة: لو كانت العدتان من شبهة ولا حمل قدمت الأولى لتقدمها. ولو نكح شخص 
امرأة نكاحًا فاسدًا ثم وطئها شخصصٌ آخر بشبهة قبل وطثه أو بعده ثم فرق بينهما قدمت 
عدة الواطىء بالشبهة ؛ لتوقف عدة النكاح الفاسد على التفريق.ء بخلاف عدة الشبهة 
فإنها من وقت الوطءء وليس للفاسد قوة الصحيح حتى يرجح بها. ولو تكحت فاسدًا 
بعد مضي قَرْءَئْنِ ولم يفرق بينهما إلى مضيّ سِنٌّ اليأس أتمّتٍ العدة الأولى بشهر بدلا 
عن القرء الباقي» وهذا هو المنقول الموعود به فيما مَرَّ ثم اعتدت للفاسد بثلاثة 
أشهر . فإن كان ثم حَمْلٌ فعدة صاحبه مقدّمة مطلقا تَقَدَّمَ الحمل أو تأخر؛ لأن عدته 
لا تقبل التأخير كما مَدّ. وحيث كانت العدتان من وطء الشبهة كان لكلّ من الواطئين 
تجديد النكاح في عدته دون عدة الآخر. 

ولو تزوج حربىٌ حربية معتدة من حربي آخر ووطئها أو وطئها بشبهة ثم أسلمت 
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معهء أو ترافعا إلينا بعد دخولهما بأمان كفاها عِدَّةٌ واحدةٌ من وقت وطتئه لضعف 
حقوقهم وعدم احترام مائهم» فيُرَاعَى أصل العدة ويجعل جميعهم كشخص واحد كما 
ا عليه الشافعي رضي الله عنه في «الأم) و«المختصر»ء» وقطع به جمع ورجحه 
آخرون» ورجّح آخرون خلافه كما في المسلمين”''» وعلى الأول تسقط بقية العدة 
الأولى قلا وجعة للأؤل إن أسلم وللناني أن يتكسكها فيها لآنها ف عدته:دوق الأول. 
فإن حملت من الأول لم تكفها عدة واحدة فتعتد للثاني بعد الوضع» وإن حملت من 
الثاني كفاها وضع الحمل وتسقط بقية الأولى. وإن لم يسلم الثاني معها ولم يترافعا 
إلينا بعد دخولهما بأمان أتمّت عدة الأول واستأنفت عِدَّة للثاني ؛ لأن العدة الثانية ليست 
هنا توق حض ونقط بقية الأرلكن ر عل مهاء لات هالو اسل تبعها أوتدوتها: 


)١(‏ في المخطوط: «المسألتين». 


عام ام نااك ل ام50 مجعم .//زنومااطا 


)5 كاب ألجدها امك 


*- فصل [في معاشرة المُطلَقٍ المعتدَّةً] 
شَرَهَا كرّوجٍ بلا وَطْءٍ في عِدَةٍ َه أَقَرَاءِ َو أَشْهُر ا أَصَحُهًا : إن كَانَتْ بَائمًا 


ا وَإِلَّا فََا. ولا وشعة يمد الأقداء وَالأَضْهُر ؛ 0000000008 


(فصلٌ) في معاشرة المُطلَق المعتدَّة 
[حكم انقضاء عدَّة أقراءِ أو أشهر فيمن عاشرها 
المطلّقُ كزوج» وما يترتّب على ذلك من أحكام] 
إذا (عاشرها كزوج) بخلوة ولو بدخول دار هي فيهاء ونوم ولو في الليل فقطء 
وأكل ونحو ذلك (بلا وطء) لها (في عدة أقراءٍ أو أشهر فأوجة: امكو إن كانت بائثا 
انقضت) عدَّتها بما ذكر؛ 0 فأشبهت المزنيّ بها فلا أثر 
للمخالطة . (وإلا) بأن كانت رجعية (فلا) تنقضي عدتها وإن طالت المدة؛ لأن الشبهة 
قائمة» وهو بالمخالطة مستفرش لها فلا يحسب زمن الافتراش من العدة؛ كما لو 
ا ل و ا ع افتراشه من العدة. ولا يضر 
دخول دار هي فيها بلا خلوة. والثاني: لا تنقضي مطلقا؛ لأنها بالمعاشرة كالزوجة. 
زالثالث + عكبه+ لآن هذه التيخالظة لا تويب عذة: 
تنبيه : أفهم تعبيره بنفي الوطء أنه لا يضر مع ذلك الاستمتاع بهاء وهو كذلك وإن 
ألحقه الإمام بالوطء . 
(ولا رجعة بعد الأقراء والأشهر) وإن لم تَنْقَضٍ بها العدة احتياطاء وهذا ما نقله في 
«المحرر؛ عن المعتبرين وفي «الشرح الصغير» عن الأئمةء والذي أفتى به البغوي تبعًا 
لشيخه القاضي حسين أن له الرجعة» وقال في «المهمات»: «إنه المعروف من المذهب 
المفتى به». وقال الأذرعي: «إنه لا شك فيه»» قال: «وقد صار فقهاء العصر وقضاته 
لا يعرفون غير ما ذكره المصنف ولا يُفْتَى ويُحكم إلا به» فاعتمد ما حَقَّفْتَهُ لك ترشد إن 
اء الله». انتهىء وبالجملة فالمعتمد ما ذكره المصنف . 


اعمط ام لاك ام50ا مجاعم . /لزوم كا 


5ه مع | 5( 
55 2 م 1 5-06 4 أ ا د ررك 2 أو أت اف لل 0 
قلتُ: وَيَلْحَقَهًا الطلاق إلى انقضاءٍ العِدَّة وَلِوْ عَاسَرَهَا أَجْتبيئ الْقَضْتث. والله أَعْلَمْ. 


وَلوْ نَكُحَ مُعَْدَةَ بظنٌ الصَّحَةٍ وَوَطِىءَ الْقَطْمَتْ مِنْ جين وَطِىءً» وَفِي قَوْلٍ أَوْ وَجْهِ: 
مِنَ الْعَقَد. ا ل و ام ار الي ا ري ل و ل ره 


(قلت: ويلحقها) حيث حكم بعدم انقضاء عِدَّتها بما ذكر (الطلاقٌ) أي طلقة ثانية 
وثالثة إن كان طلقها طلقة فقط (إلى انقضاء العدة) كما قال الرافععى: «إنه مقتضى 

وخرج بقول المصنف: «بلا وطء» ما إذا وطىء». فإنه إن كان الطلاق بائنًا لم يمنع 
انقضاء العدة فإنه زِنَا لا حرمة له. وإن كان رجعيًا امتنع المضيئٌ في العدة ما دام يطؤها؛ 
لأن العدة لبراءة الرحم وهي مشغولة. واحترز بقوله: (في عدة أقراءِ أو أشهر»؛ عن 
الحمل» فإن المعاشرة لا تمنع انقضاء العدة به بحال. 

[حكم انقضاء عدَّة من عاشرها أجنبئٌ فيها] 

(ولو عاشرها أجنبي) بلا وطء (انقضت) عدتها مع معاشرته لهاء (والله أعلم)» فإن 
وَطْنَهًا عالمًا بلا شبهة فهو زان» أو بها فهو موجب للعدة كما سبق» وإن عاشرها بشبهة 
ففي «الروضة» كأصلها يجوز أن يمنع الاحتساب كما مَّرَ أنها في زمن الوطء بالشبهة 
خارجة عن العدة. 

تنبيه : يستثنى من إطلاقه ما لو طلّق زوجته الأمّة وعاشرها سيدها فإن فيه الاختلاف 
السابق حتى لا تنقضي في الرجعية . 

فرع: لو طلق زوجته ثلاثا ثم تزوجها ووطئها في العدة ظانًا انقضاءها وتَحَلْلَهًا بزوج 
أخر لم تنقض العدة كالرجعية. 

[وقت انقطاع عدَّة معتدّة نكحت بظنٌّ الصكّة] 

(ولو نكح معتدة بظنْ الصحة) لنكاحها (ووطىء انقطعت) عدتها بالوطء لحصول 
الفراش به. وتنقطع العدة (من حين وَطَىءَ)؛ لأن العقد الفاسد لا حرمة لهء فلا تصير 
المرأة فراشًا إلا بالوطءء بخلاف ما إذا لم يطأ فإن العدة لا تنقطع وإن عاشرها؛ لانتفاء 
الفراش . (وفي قولٍ أو وجه: من العقد)؛ لإعراضها عن الأول بعقد النكاح . 


أعا مض ام الاك ل 2ام50 مجعم .//:ومااا 


انق كا بلجت مه 


َو وَاجعَ ايا م طَلَقَ اشتأتقث . في اليم : : تبي إنْ لَمْ يطأء َو حَامِلًا فبالْوَضع . 
َلَوْ وَضَعَتْ نّم طَلّقَ استأَتفَث. وَقَيْل : إن لَمْ يَطَأبَمْدَ الْوَضع فَلَاعِدَة. 


تنبيه : ترديده في الخلاف تَبِعّ فيه «المحرر»» ورجّح في «الشرحين» كونه وجهاء 
وجزم به في «الروضة» . 

فإن قيل: هذه المسألة مكررة لذكرها في قول المتن سابقا: «ولو تكحت في العدة 
فاسدًا». أجيب: بأنها ذكرت هنا لبيان وقت انقضاء العدة الأولى» وهناك لتصوير 
عَدَّنين من شخصين . 

[حكم استئناف عِدَّة من رُوجعت في العدة حائلا ثم طُلّقت] 

(ولو راجع) في العدة (حائلًا) وطئها بعد رجعتها أم لا (ثم طلّق استأنفت) عِدَّةَ في 
الجديد؛ لعودها بالرجعة إلى النكاح الذي وطئت فيه. (وفي القديم: ) لا تستأنف؛ بل 
(نبني) على ما سبق من عدتها قبل الرجعة» (إن لم يطأ)ها بعد الرجعة؛ كما لو أبانها ثم 
جدد نكاحها وطلقها قبل أن يمسها. واحترز ب «رَاجَمَ» عما لو طلقها رجعية قبل 
مراجعتهاء فإنها تبني على المذهب؛ لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة»ء 
فصار كما لو طلقها طلقتين معًا. 

تنبيه: تبع في حكاية البناء قولا قديمًا للروضة تبمًا لابن الصباغ ؛ لكن الشافعي نَصصّ 
على القرلين في «الأم». 
[وقت انقضاء عَذَّةِ من رُوجعت في العدَّة حاملا ثم طُلّقت] 

(أو) راجع في العدة (حاملًا) ثم طلقها (فبالوضع) تنقضي عدتها؛ وَطِتَهَا بعد 
رجعتها أم لا؛ لأن البقية إلى الوضع تصلح أن تكون عدة مستقلة . (فلو وضعت ثم طلق 
استأنفت. وقيل: إن لم يطأ) ها (بعد الوضع) أو قبله (فلا عدة) عليهاء ويحكم بانقضاء 
انها بالوضع وإن كان في صلب النكاح . 

ثنبيه: التقييد ب«بعد الوضع» لم يذكره في «المحرر» ولا في «الروضة»» فكان 
الأراى للكت عزف كنا يمك مما تدر 


أعامماملالات ل 12م50امج/عم.//:وماط 


1 معيو ياج (+ 


وَلَوْ خَالَمَ مَوْطُوءَة ته َكحَهًا ثم وَطِىء نّم طلّقَ اسْتَأئَفَت وَدَخَلَ فِيْهًا الْبقيّهُ. 


(ولو خالع موطوءة) له (ثم نكحها) في أثناء عِدّته (ثم) مات أو (وطىء ثم طَلَّنّ) أو 
خالع ثانيًا (استأنفت) عدة لأجل ما ذكرء (ودخل فيها البقية) من عدتها السابقة وإن 
اختلف الجنس ؛ لأنهما لواحد. 
تنبيه : التضي كلامه صحة نكاح المختلعة في عِدَّتَه وهو المذهب» وأن النكاح 
يقطع العدة الْأَوْلى. وهو الأصح . 

واحترز بقوله: «وطىء») عما لو طلق قبل الوطءء فإنها تبني على العدة الأول 
ولاعدة لهذا الطلاق» وعليه فيه نصف المهر فقط؛ لأنه في نكاح جديد طلقها فيه قبل 
الوطءء فلا يتعلق به عدة بخلاف ما مَّرَ في الرجعية . واعترض قول المصنف: «ودخل 
فيها البقية» بأنه لم يبق عدة بعد النكاح والوطء حتى تدخل في غيرهاء وقد اعترض 
الفارقى بهذا على عبارة «المهذب). 

تتمة: لو أحبل امرأة بشبهة ثم نكحها ومات أو طلقها بعد الدخول بها هل تنقضي 
عدة الشبهة وعدة الوفاة بالوضع لأنهما من شخص واحدء أو بالأكثر منه ومن عدة 
الوفاة في الأولى وعدة الطلاق في الثانية؟ وجهان: أوجههما ‏ كما قال شيخنا ‏ الأول. 

اوولابودوه الأَمَةَ ثم اشتراها انقطعت العدة في الحال على ظاهر المذهب 
وحَلّت له وتبقى بقية العدة عليها حتى يزول ملكه فحينئذ تقضيها؛ حتى ولو باعها أو 
أعتقها لا يجوز تزويجها حتى تنقضي بقية العدة؛ قاله المتولي وغيره . 

ثم ترجم المصنف للضرب الثاني من ضربي العدة وهو المتعلق بفرقة ميتٍ ويذكر 
معه المفقود والإحداد ب«فصل». فال : 


عا مك ام نااك ل ام50امج/عم.//نومااطا 


(؛) بالج تلد 


4 دعل ان الو 


فصل [في عِدَّةِ الوفاة] 
[عدَّة الخُرّة الحائل أو الحامل بحملٍ لا يلحق صاحب العدّة لوفاة الزوج] 

(عِدّةُ ححوَةٍ حائل) أو حاملٍ بحمل لا يلحق صاحب العدّة (لوفاة وإن لم توطأ) أو 
تدعت أررروج حصي أو مسبوج (اريغة نهر وعدرة اباء بلالبها)» لقوله تعالى : 
«وَالدنَ يعون مَك وَيَدَرُودَ وجا يَيَصْنَ بهن أَْيْمَة أَمُرِ وَعَشْرَا © [البقرة: ++7]» وهو 
محمول على الغالب من الحرائر لما سيأتي» وعلى الحائلات بقرينة الآية الآتية» 
وكالحائلات الحاملة من غير الزوج كما مَرَّ. وهذه الآية ناسخة لقوله تعالى: 0 
يَُوَفورَت مِنحكم ويِدرونَ أَرْونجًا وَصِيَّةٌ لَأَروجهم متَدمًا إلى لْحول 4 [البقرة: ٠‏ . فإن 
قيل: شرط الناسخ أن يكون متأخرًا عن المنسوخ مع أن الآية الأولى متقدمة وهذه 
متأخرة» أجيب : بأنها متقدمة في التلاوة متأخرة في النزول . 

وفع اللاشيزر سي لأهلة ملا مق ويكمل المنكسر بالعدد كنظائره. فإن خفيت عليها 
الأهلة كالمحبوسة اعتدت بمائة وثلاثين يومًا . وإنما لم يعتبر هنا الوطء كما في عدة 
الحياة؛ لأن فرقة الوفاة لا إساءة فيها من الزوج فَأُمرَتْ بالتفجع عليه وإظهار الحزن 
بعراقه. ولهذا وجب الإحداد كما سيأتي ؛ ولأنها قد تنكر الدخول ولا منازع بخللاف 
المطلقةء ولأن مقصودها الأعظم حفظ حق الزوج دون معرفة البراءق ولهذا اعتبرت 
بالأشهر . 

تنبيه : إنما قال: «بلياليها» لأن الأوزاعي والأصم قالا: «تعتد بأربعة أشهر وعشر 
ليال وتسعة أيام». قالا: «لأن العشر تستعمل في الليالي دون الأيام». ورُدَّ بأن العرب 
تغلب صيغة التأنيث في العدد خاصة فيقولون: «سرنا عشرًا» ويريدون به الليالي 


والأيام . وهذا يقتضي أنه لو مات في أثناء الليل ليلة الحادي والعشزين هع الشدون؟ أو 


أعامطى ام للاك ل ام50 مجاعم . //زوم كا 


4ه معن | اج (7) 


وَأمَةٍ: نضَفْهًا. وَإِنْ مَاتَ عَنْ رَجْعِية لْتَقَلَتْ إلى وَقَاةٍء 


بَائْن فلا . 5700100 


م 


مع فجر ذلك اليوم أن هذه العشرة التي هي آخر الشهر لا تكفي مع أربعة أشهر بالهلال؛ 
بل لا بُدَ من تمام تلك الليلة» والذي يظهر أن ذلك يكفي». ويحمل العشر في الآية 
الكريمة على الأيام؛ لأن المعدود إذا حذف جاز إثبات التاء وحذفها. 

[عدَّة الأَمَِّ الحائل أو الحامل بحمل لا يلحق صاحب العدَّة لوفاة الزوج] 

(و) عدّة (أمة) حائل''' أو حامل بمن لا يلحق صاحب العدة (نصفها) أي المدة 
المذكورة» وهو شهران وخمسة أيام بلياليها؛ لأنها على النصف من الحرة» وهو ممكن 
القسمة كما مَرَ في الاعتداد بالشهورء ويأتي في الانكسار والخفاء ما مرّ. 

تنبيه : سكتوا عن المُْبَعَضْةَء والظاهر ‏ كما قال الأذرعي - أنها كالقَئَة . 

ولو عتقت الأمة مع موته اعتذت كحرة كما بحثه الأذرعي . 

[عدة رجعيّة أو بائن مات عنها زوجها] 

(وإن مات عن) مطلقة (رجعية انتقلت إلى) عدة (وفاة) بالإجماع كما حكاه ابن 
المنذرء فتلغو أحكام الرجعة. وسقطت بقية عدة الطلاق فتسقط نفقتهاء وتثبت أحكام 
عدة الوفاة من إحداد وغيره. (أو) مات عن مطلقة (بائن فلا) تنتقل لعدة وفاة؛ لأنها 
ليست زوجةء فتكمل عدة الطلاق ولا”'' تحدء ولها النفقة إن كانت حاملا كما في 
«الروضة» وأصلها هنا؛ لقوله تعالى : « وَإن كوت لمعيو حَقٌ يَصَعْنَحَلهُن» 
[الطلاق: +]. وذكر في النفقات أنه لا نفقة لها إذا مات عنها وهي حامل» وفرق بينهما: 
بأنها هنا وجبت قبل الموت فاعتبر بقاؤها في الدوام؛ لأنه أقوى من الابتداء . 

وعدة الوفاة والإحداد لا يلزمان أم الولد وفاسدة النكاح والموطوءة بشبهة؛ لأن 
ذلك من خصائص النكاح الصحيح. ولو علّق طلاقها البائن بموته فالظاهر ‏ كما قال 
الزركشي ب أنها تعتد عدة الوفاة وإن أوقعنا الطلاق قبيل الموت وقلنا: «لا ترث؛ 
احتياطًا في الموضعين . 

. ليست في نسخة البابي الحلبي‎ )١( 
.».. في المخطوط : «ويجدّد لها النفقة.‎ 2») 


أعامط ام /الاك ل ام50 مجاعم .نوما 


(40) كارا لبيكها 4ه 


م 0 اسان ا فا ا و قي ل نيه ِ 
وَحَامِلٍ : بو صعه بشؤطه السّابقء فلو عابت صب "عن حايل فبالأشهُر. وَكذا 


[عدَّة وفاة الحامل المتوفى عنها زوجها] 

(و) عدة وفاة (حامل بوضعه) أي الحمل (بشرطه السابق)» وهو انفصال كله حتى 
اني توأمين وإمكان نسبته إلى الميت؛ لقوله تعالى : «وَأوْلَتٌ الْخَمَالٍ لَبلَهْنَّ أن يصَعَنّ 
مله > [الطلاق: : 5]» فهو مقيد لللآية السابقة» ولقوله يَكِةِ لسبيعة الأسلمية وقد وضعت 
بعد موت زوجها بنصف شهر: «قَدْ حَلَلْتِ فَانْكحِي مَنْ شئْتٍ70' متفق عليه . 

تنبيه : لا يأتي هنا قول المصنف فيما سبق: «ولو احتمالا كمنفى بلعان» لما م أن 
الملاعنة كالبائن فلا تنتقل إلى عدة الوفاة . 

(فلو مات صبيّ) لا يولد لمثله (عن حامل فبالأشهر) تعتد لا(" بالوضع؛ لأنه منفيّ 
عنه يقيئًا لعدم إنزاله. (وكذا) لو مات (ممسوح) وهو المقطوع جميع ذكره وأنثييه عن 
)002( أخرجه ال 0 00 ال ل باب : وت الأمال 

عنده. فقال: ا بأربعين ليلة؟ 0 آخر الأجلين. قلت 

أنا : دروك الخال أجَلْهنَّ أن يسَعْنّ جَلور 4. قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي ؛ يعني أبا سلمة. 

فأرسل ابن عباس غلامه كُريبًا إلى أم سلمة يسألهاء فقالت: اي رايا 
فوضعت بعد موته بأربعين ليلة» فخطلت: فأنكحها رسول الله يليد وكان أبو السنابل فيمن 

خطبها». 

وأخرجه مسلم» كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها وغيرها بوضع الحمل / /١486‏ وفيه 

قول أم سلمة رضي الله عنها: : «إن شبيعة الأسلمية نَفِست بعد وفاة زوجها بليال» وإنها ذكرت ذلك 

لرسول الله عَكَدِيدِ. فأمرها أن تتزوج» ١‏ 

وأخرجه النسائي في «السئن الصغرى»» كتاب الطلاق» باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها 

/؟. "5/ وفيه قول أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: "توفي زوج سبيعة » فولدت بعد وفاة 

زوجها بخمسة عشر؛ نصف شهرء قالت: فخطبها رجلان. فحطت بنفسها إلى أحدهماء فلما 
خشوا أن تفتات بنفسها قالوا: إنك لا تحلَّين. قالت: فانطلقت إلى رسول الله يده فقال: «قد 

حللتِ فانكحي من شلت؟. 

(') ليست في المخطوط . 


عمش ام للا ا م50ام جرع . :وما 


.اه مخ ]5 (0) 
حصي ب» وَيَلْحَقُ مَجْبُوبًا بقي أَنْنبَاهُ قتَمْبَكُ بو وَكَذَا مَسْلُولَ قي ذَكَرْهُ 


حامل فتعتدٌ بالأشهر لا بالوضع. وعلل ذلك بقوله: (إذ لا يلحقه) ولد (على 
المذهب)؛ لأنه لا ينزل» فإِنَّ الأنثيين محل المنيّ الذي يتدققُ بعد انفصاله من الظهر 
ولم يعهد لمثله ولادة» وقيل: يلحقهء وبه قال الإصطخري والقاضيان الحسين 
وأبو الطتب؟ أن مدن الناء العلث :”وهو ينف رمن “ثفنة إلى الظاعن وهنا ياقنان. 
وكيز اعسدارن عريوي ناح زاوم ومين با لحمل مويو ان 0 
وطاف به الأسواق. وقال: «انظروا إلى هذا القاضي يلحق أولاد الزنا بالخُدّام”' 
(ويلحق) الولد (مجبوبًا) فطع جميع يع ذكره (وبقي أنثياه» فتعتدٌ) لوفاته أو طلاقه زوجته 
الحامل (به) أي الوضع كالفحل؛ لبقاء أوعية المني وما فيها من القوة المحيلة للدم؛ 
والذَّكَدُ آلة توصل الماء إلى الرحم بالإيلاج» وقد يصل بلا إيلاج» ولا يخالف هذا قول 
«الروضة» و«الشرح» في أول الباب: «إن عدة الطلاق لا تجب على زوجة مَنْ جب ذكزه 
وبقي أنثياه؛ لأنها إنما تجب بعد الدخول» ولا يتصور منه دخول» ؛ لأن ذاك فيما إذا لم 
يكن حمل . (وكذا مسلول) خصيتاه و(بقي ذكره به) يلحقه الولد فتنقضي بوضعه عدة 
الوفاة أو الطلاق (على المذهب)؛ لأن آلة الجماع باقية. وقيل: لا يلحقه؛ لأنه لا ماء 
لهء ودُفع: بأنه قد يبالغ في الإيلاج فيلتذٌ وينزل ماءً رقيقّاء وقيل: يراجع أهل الخبرة 
فإن قالوا: «يولد لمثله» لحقه وإلا فلا . 
[العدّة عند طلاق الزوج إحدى زوجتيه معينة أو مبهمة] 

(ولو طلّق إحدى امرأتيه) معينة أو مبهمة؛ كقوله: «إحداكما طالق» ونوى معينة أم 
لا (ومات قبل بيان) للمعينة (أو تعيين) للمبهمة. (فإن كان) قبل موته (لم يطأ) واحدة 
منهما (اعتدتا لوفاة) بأربعة أشهر وعشر ة أيام احتياطا؛ لأن كلَّ واحدة منهما كما يحتمل 


)١(‏ أي الطواشية. 


أعامطش ام /لاك 1م50 مجاعم . /لزوم اا 


(40) وجوه 0 


َكَذَا إِنْ وَطِىءً وَهُمَا ذَوَانَا أَشْهْرٍ أَوْ أَقْرَاءِ وَالطَّلاقٌ رَجْعِئٌ» فَإِنْ كَانَ بَائْنَا اعْنَدّتْ كل 


- 
إن 


وَاحَدَةٍ بالأكثّر مِنْ عدَّةٍ وَفَاةٍ وَتَلَانَةِ من أ رَانَهَا . وَعِدَّةٌ الْوَفَاةَ : : من اموت وَالْأَقَرَاءُ : 
يِنَ الطَّلاقٍ . 


أذ كرة ننازقة بالطلا يستمل أن تكون شارك بالموت. روكذ إنتوظ م عل سينا 
(وهما ذواتا أشهر) في طلاق بائن أو رجعي» (أو) هما ذواتا (أقراءٍ والطلاق رجعيةٌ) هو 
قبدٌ في الأقراء» فتعتدٌ كل منهما عدة وفاة وإن احتمل أن لا يلزمها إلا عدة الطلاق التي هي 
قل من عدة الوفاة في ذات الأشهرء وكذا ذات الأقراء؛ بناءً على الغالب من أن كُلَّ شهر 
لا يخلو عن حيض وطهر أخذا بالاحتياط أيضاء وقد مَمَ أن الرجعية تنتقل إلى عدّة الوفاة 
أيضا. ولا يلتفت لبيان الوارث هنا كما يؤخذ من إطلاقهم وإن بحث ابن الرفعة خلافه . 

(فإن كان) الطلاق (بائتًا) في ذوات الأقراء (اعتدت كُلٌّ واحدة) منهما (بالأكثر من 
عدة وفاة وثلاثة من أقرائها) ؛ انكر تراكيد وجب عليها عدة واشتبهت عليها بعِدَّة0١)‏ 
أخرى» فوجب أن تأتي بذلك لتخرج عما عليها بيقين؛ كمن أشكلت عليه صلاة من 
صلاتين يلزمه أن يأتي بهما. (وعدة الوفاة من الموت) تحسب جزمًا (والأقراء) ‏ بالرفع 
بخطه - تحسب (من الطلاق) على الصحيح في «الروضة»؛ لأن كل منهما وقت 
الورجوب. ولو مضى قَرْءٌ أو قرءان من الطلاق ثم مات الزوج فعليها الأقصى من عدة 
الوفاة ومن قرء أو قرأين من أقرائها لبينونة إحداهما بالطلاق. فإن قيل: إن هذا في 
الطلاق المبهم إنما يأتي”'' على مرجوح»ء وهو أن العدة من الطلاق» وقد مَتَ في الطلاق 
أن الصحيح أنها إنما تحسب من التعيين» أجيب: بأنه لما يس من التعيين اعتبر السبب 
وهو الطلاق . 

وتقتصر الحامل منهما على الوضع؛ لأن عدتها لا تختلف بالتقديرين. فإن وطىء 
إحداهما فقط فَلكَلّ حكمه. ولو أسلم كافر وتحته أختان مثلا أو أكثر من أربع نسوة 
رمات قبل اكتثيار فعلى كل واحدة أن تعتد بأكثر العدّتين : 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط: «إنما هو...»‎ )'( 


عمش ام الا هج ام50 مجاعم .//نومااطا 


ره مخز | 5 (0) 


وَمَنْ غَابَ وَانْقَطم افيه لَرَؤْجته نكاح حتى يق كُُ أؤ طلاقه. وَفي 
القديم : يَرَيْصُ أَرْبَحَ سنِينَ نه تعد لوَقَاة تنكم ردن 000 


[حكم عدَّة امرأة المفقود ونكاحها غيره] 

ع 5 ٠.‏ 5 535 . 5 1 سةاه 2 

ثم شرع في حكم المفقود فقال: (ومن غاب) عن زوجته أو لم يَعْبٌ عنها؛ بل فقد 
في ليل أو نهارء أو انكسرت به سفينة أو نحو ذلك (وانقطع خبره) بأن لم يُعرف حاله 
(ليس لزوجته نكاح) لغيره (حتى يتيقن موته) أو يثبت بما مَنّ في الفرائض» (أو) يتيقن 
أنه قال: «امْرَأةٌ الْمَفْمَوْدِ ليث مَلْتَضْبِرْء وَلَا تتح حَنَّى يَأَبِيَهَاه!'2 يعني موته» قال 
الشافعى: «وبه نقول» ومثل ذلك لا يقال إلا عن توقيف» ولأن الأصل بقاء الحياة». 
والمراد باليقين الطرف الراجح حتى لو ثبت ما ذكر يعدلين كفى» وسيأتى إن شاء الله 
تعالى في الشهادات الاكتفاء في الموت بالاستفاضة مع عدم إفادتها اليقين. ولو أخبرها 
عدل ولو عبدًا اذام دوت روعي ل لالم زه الله تعالى أن تتزوّج ؛ لأن 
ذلك خبر لا شهادة . 

تنبيه: أطلق في «الروضة» كأصلها الجديد هناء وقيداه في الفرائض بما إذا لم 
تمض مدة يغلب على الظنّ أنه لا يعيش فوقهاء قالا: «فإن مضت فمفهوم كلام 
الأصحاب أن لها التَرّوُجَ كما يقسم ماله قطعًااء وهذا يعلم مما قدرته فى كلامه. 

(وفي القديم: تَرَئَصْ) - بحذف إحدى التاءين - أي تتربص زوجة الغائب المذكور 
(أربع سنين) من وقت انقطاع خبره. (ثم تعتد لوفاة) بأربعة أشهر وعشرة أيام» (وتنكح) 


)2001 أخرجه الشافعي في «مسنده؛, (؟/ الوه الحديث رقم / /١70١‏ عن علي بن أ بي طالب رضي الله 
عنه أنه قال في امرأة المفقود: «إنها لا تتزوج». 
وأخددت الييهقي في «السئن الكبرى*. كتاب العددء جماع أبواب عدة المدخول بهاء باب من قال: 
امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته / /١5071١‏ من طريق مولانا الشافعى رحمه الله تعالى. 
وأخرج أشنا في الحديث رقم /١00560/‏ عن المغيرة بن شعبة 00 عته قال: قال 
رسول الله يَِدِ: «امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان». قال البيهقي ‏ رحمه الله تعالى -: فيه 


سوار بن مصعب»؛ وهو ضعيف . 


عمش ذم للا لا م50ام جاعم .سمط 


َلَوْحَكمَ بِالقدِيم قاض نقض عَلَى الْجَدِيدٍ في الأَصَحٌ . ا 1010 


غيره؛ لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك”''. قال البيهقي : «ويروى مثله عن عثمان وابن 
عباس رضي الله تعالى عنهم»» ولأن للمرأة الخروج من النكاح بالجبٌ والعنة لفوات 
الاستمتاع. وهو هنا حاصل . 

تنبيه : ظاهر كلام المصنف الاكتفاء بالأربع من حين موته من غير ضرب قاضٍ» وهو 
أحد وجهين»ء وأصحهما: أنه لا بُدَّ من ضرب القاضي» وإذا ضربها بعد ثبوت الحال 
ومضت المدة فلا بُدّ من حكمه بوفاته وبحصول الفرقة. وهل ينفذ حكمه بها ظاهرًا وباطنا 
كفسخه بالعنّة أو باطنًا فقط؟ وجهان. قال المصنف في «الروضة»: «أصكّهما» وترك بياضا 
ولم يصححح شيئًاء قال الأذرعي : «والأشبه بالمذهب ترجيح نفوذه ظاهرًا فقط». 

قال الزركشي: «والمستولدة كالزوجة» وأن الزوجة المنقطعة الخبر كالزوج ؛ حتى 
يجوز له نكاح أحتها وأربع سواها». 

(فلو حَكمَ بالقديم) أي بما تضمنه من وجوب التربص أربع سنين ومن الحكم بوفاته 
وبحصول الفرقة بعد هذه المدة (قاض تُقضّ) حكمه (على الجديد في الأصح)؛ 
لمخالفته القياس الجلىّ» فإنه لا يحكم بوفاته في قسمة ميرائه وعتق فق م لولدم قلعا 
ولا فارق بينهما وبين فرقة التكاح . قال القاضي والاإمام : اارجع الشافعي عن القديم» 
وقال في الجديد : إن حكم به قاض نض قضاؤه إن بان له أن تقليد الصحابي لا يجوز 
للمجتهد» . والثانى : لا ينقض حكمه لشبهة الخلاف . 

ثنبيه : حيث قلنا بالجديد نفذ في الزوجة طلاقٌ المفقود وظهاره وإيلاؤه وسائر 
تصرفات الزوج في زوجته للحكم بحياته» سواء أكان قبل الحكم بالفرقة أم بعدها. 

ويسقط بنكاحها غيره نفقبْهًا عن المفقود؛ لأنها ناشزة به وإن كان فاسداء ويستمر 
السقوط حتى يعلم المفقود عودها إلى طاعته وأنه فرق بينهما واعتدّت وعادت إلى 
منزله؛ لأن النشوز إنما يزول حينئذء ولا نفقة لها على الزوج الثاني؛ إذ لا زوجية 


)01( الخرجه اي في «الستن الكبرى»؛ 0/0 الا را 0 
ف يي م 


أعا مام الاك ل ام50 مجاعم .//نومااط 


لاه مخيوا هي 5 ١(‏ 
وَلَوْ نَكَحَتْ بَعْدَ التَرَيْصٍ وَالِْدٌ 2 مَينَا صَحّ عَلَى الْجَدِيدٍ في الأصَحٌ . 


- 


و 


- مه مُعْتَدكَةَ د فاة 
وَيَحَبُ الإحدادذ معتذة وفاة ؟؛ 7 2111 
ار وض - ِ 


بينهماء ولا رجوع له بما أنفقه عليها لأنه متبرع ؛ إلا فيما أنفقه بحكم حاكم . 

(ولو نتكحت) زوجة المفقود (بعد التريّص و) بعد (العدة) وقبل ثبوت موته أو طلاقه 
(فبان) الزوج (ميتَا) وقت الحكم بالفرقة (صح) نكاحها (على الجديد) أيضًا (في 
الأصح) اعتبارًا بما في نفس الأمرء فأشبه ما لو باع مال أبيه ظانًا حياته فبان ميتا. 
والثاني: لا يصحء لفقد العلم بالصحة حال العقد. وقياس الأول ممنوع بما تقدّم من 
عدم صحة نكاح المرتابة إذا حصلت الريبة في العدة ثم نكحت بعد مضي الأقراء مع 
بقاء الريبة وإن بان أن النكاح صادف البينونة» وأيضا فقد جعلوا الشك في حال 
المنكوحة من موانع النكاح» وقد يُجَابٌ : بأن هذا لما استند إلى حكم حاكم خفتّ أمره. 
أما إذا بان حيًّا بعد أن نكحت فالزوج الأول باق على زوجتيه ؛ لكن لا يطؤها حتى تعتد 
من الثاني. ولو أتت بولد ولم يَدَّعِهِ المفقود لحقّ بالثاني عند الإمكان لتحقق براءة 
الرحم من المفقود بمضيّ المدة المذكورة. ولو لم تتزوج وأتت بولد بعد أربع سنين لم 
يلحق بالمفقود لذلك. فإن قدم المفقود وادّعاه لم يعرض على القائف حتى يدّعي وطنًا 
ممكنًا في هذه المدة» فإن انتفى عنه ولو بعد الدعوى به والعرض على القائف كان له 
منعها مق إزقناغة غير اللا الذئ لآ يعيكن الأ به [ن وجد مرضعة غيرها و إلا فلا ينها 
منه» وإذا جاز له المنع ومنعها فخالفت وأرضعته في منزل المفقود ولم تخرج منه 
ولا وقع خَلَلٌ في التمكين لم تسقط نفقتها عنه وإلا سقطت . 

[مطلبٌ في حكم الإحداد] 

ثم شرع في م الإحداد فقال (ويجب الإحداد) الآتي بيانه (على معتدة وفاة)؛ 
لخبر الصحيحين: «لا يحل لامر تُؤْمِنُ بالله , وَاليَْم الآخِرٍ أَنْ حِدٌ عَلَى مَيّتٍ فؤق 
ثلاث ؛ إلا عَلَى زَوْجٍ أربعة شه وَعَشه(") قال الرافعي: قال الأئمة : قوله: «إلْاعَلَى 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الطلاق» باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا 
/ 07 . ومسلم, كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدّة الوفاة / 6/ا"/ . 


عا مام نااك لح ام50امج/عم.//نومااطا 


(60) وكاب البيكها 37 


لا رَجْعية وَيُسْسَحَبٌ لِبَائْنِ» وَفي قَوْلٍ : يَجبُ. 00 
رَوْج”'2 مستثنى من قوله : لا يَحِلُ1» وظاهره لا يقتضي إلا الجواز؛ لكن أجمعوا على 
أنه أراد الوجوب . وأنه استثنى الواجب من الحرام. انتهى» ونقض دعوى الإجماع بأن 
في «الشامل» عن الحسن البصري أنه مستحتٌ لا واجبٌ. 

ننفت التقنيد «بايمات الجراة عرق :عن النايتع؟ أن غيوشا سين الها آمآن يلرقها 
الإحداد. وكذا ب«الأربعة أشهر وعشر» فإن ذلك في الحائل» وأما الحامل فتحد مدة 
بقاء حملها كما قاله شيخنا في «حاشيته على البخاري». 

وعلى وليّ الصغيرة والمجنونة منعهما مما يُمنع منه غيرهما . 

وقول المصنف : «على معتدّة وفاة» قال الزركشي: أحسن من قول غيره: «المتوفى 
عنها» لشموله فَرْعًا حسئّاء وهو ما لو مات عنها وهي حاملٌ بشبهة وقلنا: «إنها تعتدٌ عنه 
ثم تنتقل للوفاة» لا يجب الإحداد في مدة الحمل» وتعبير المصنف يومىء إليه . 

(لا) زوجة معتدة (رجعية)ء فلا يجب عليها الإحداد قطعًا لبقاء أكثر أحكام النكاح 
فيهاء ويسنْ لها الإحداد كما جرى عليه ابن المقري» ونقله الرافعي عن أبي ثور عن 
الشافعي رضي الله تعالى عنه» ثم نقل عن بعض الأصحاب رضي الله عنهم أجمعين أن 
الأولى لها أن تتزين بما يدعو الزوج إلى رجعتهاء وضعّفَ هذا باحتمال أن يظن أنها 
نعلت ذلك إظهارًا للفرح بفراقه» وعلى تقدير صحته فينبغي تخصيصه بمن ترجو 
عوده. 

(ويستدي) الإحداد (لبائن) بخلع أو غيره لثلا تدعو الزينة إلى الفساد. (وفي قول) 
فديم وأشار إليه في "الام أيضا : (يجب) الإحداد كالمتوفى 6 زوجها بجامع 
الاعتداد عن نكاح. ودفع هذا: بأنها إن فورقت بطلاق فهي مجنوّة به أو بفسخ 
فالفسخ منها أو لمعنّى فيها فلا يليق بها فيهما إيجاب الإحدادء بخلاف المتوقَّى عنها 
روجها. وخرج ب«الزوجة» الموطوءة بشبهة وبنكاح فاسد وأمْ الولد والمفسوخ نكاحها 
بعيب ونحوهء فلا يس لهنّ الإحداد كما مد 


)'١(‏ انظر الحديث السابق. 


أعا مام الاك ل ام50امج/عم.//نومااطا 


دلاه 0 
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0 

(وهو) أي الإحداد 000 حَدَّ)ء ويقال فيه: «الحدّاد» من «حَذَفء لَغد: 
المنع؛ لأن المُحِدَّة 7 تمنع نفسها مما سيأتي . وقيل بالجيم من «حَدَدْتٌ الشيء» قطعته. 
فكأنها انقطعت عن الزيئة . وشرعًا: (ترك لبس مصبوغ لزينة)؛ لحديث أبي داود يإسناد 
حسن: «الْمُتَوَنّى عَنْهَا رَوْجُهَا لا تلْبَسٌ الْمُعَصْمْرَ مِنَ التّتابء وَلَا الْمْمَشَّقَةَ وَلَا الحُلِىَ» 
وَلَا تَخْنَضْبُء وَلا تَكْتحِلٌ370. 

تنبيه: قوله: «لزينة» متعلق ب١مصبوغ»؛‏ أي إن كان المصبوغ مما يقصد للزينة 
كالأحمر والأصفرء وكذا الأخضر والأزرق اليه وفي الحديث تنبيه عليه حيث 
ذكر المعصفرَ. و«الممشّقة»؛ وهي المصبوغة بالمشق وهي - بكسر الميم ‏ : المّغرة - 
بفتحها ‏ ويقال: طين أحمر يشبههاء ولو أراد مطلق الصبغ لم يكن للتقييد بهذين 


النوعين فائدة. 


(وقيل: يَحِلُّ ما صبغ غزله ثم نسج) كالبرود؛ لخبر: «لا تَلَبنُ تَوْبًا مَضْبُوْعَا إلا 
نَوْبَ عَضْبٍ0”" وهو- بفتح العين وإسكان الصاد المهملتين - ضرب من برود اليمن 


)00 أخرجه أبو داود» كتاب الطلاق» باب فيما تجتذب المعتدة في عدّتها / 4 770/ . وذكره الرافعي في 
«خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبيرك» /١(‏ 20854 الحديث رقم /1١417/‏ وقال: 
رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن» وأخطأ ابن حزم حيث قال: لا يصح لأجل إبراهيم بن طهمان 
فإنه ضعيف . وإبراهيم هذا احتج به الشيخان» وزكاه المزكون» ولا عبرة بانفراد ابن عمار الموصلي 
بتضعيقه » وقد تابعه معمر عليه كما أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه . 
قلت: قوله: «ولا الممشقة»: بذ بضم الميم الأولى» وفتح الشين المعجمة المشددة؛ أي المصبوغة 
الي د كر العيو نرفو القن الأخمر اللي بذ امترناء 

./5058/ أخرجه البخاري في «صحيحه)ء كتاب الطلاق؛ باب تلبس الحادة ثياب العصب‎ )١( 
ومسلمء كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام‎ 
. ا#/‎ 1 / 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .//نوم اط 


0ك 


3 0 اه 


م ها له 


َيْبَاحٌ غَيْرُ مَصْبُو مَصْبُوعْ من قطن وَصُوفِ وَكُنَانِء وَكَذَا إِبْرَيْسَمٌ ني الأصَحٌ» وَمَضْبُوعَ 


بعصب غزله ‏ أي يجمع ‏ ثم يشذّء ثم يصبغ معصوبًا ثم ينسجء ورد هذا: بأنه معارض 
برواية: «رَلَا تَوْبَ عَضْبٍ700» وفي رواية لأبي داود مكان «إلا نَوْتَ عَضّْبه9"©: (إلا 
مضت الروانات: أو يؤول بالصبغ الذي لا يحرم كالأسود؛ لأن الذي يصبغ 
قبل النسج أحسن من الذي يصبغ بعده غالبًا؛ لأن الغالب أنه لا يصبغ قبل النسج إلا الرفيع . 
(ويباح غير مصبوغ من قطن وصوف وكتان) ولو اختلف لونه الخلقي وكان نفيسًا؛ 
لأن تقييده تكِخٍ الغوب بالمصبوغ يفهم أن غير المصبوغ مباح» ولآن نفاستها من أصل 
الخلقة لا من زينة دخلت عليها؛ كالمرأة الحسناء لا يلزمها أن تَغْيّرَ لونها بسواد 
ونحوه. (وكذا) يباح لها (إبريسم) أي حرير لم يصبغ (في الأصح) إذا لم يحدث فيه 
زينة كالكتان. والثاني: يحرم؛ لأن لبسه تزيين. ولها لبس الحْرّ قطعًا لاستتار الإبريسم 
فيه بالصوف ونحوه. 
(و) يباح (مصبوغ لا يقصد لزينة) كالأسودء وكذا الأزرق والأخضر المشبعان 
المكدران”*'؛ لأن ذلك لا يقصد للزينة؛ بل لنحو حمل وسخ أو مصيبة. 
تنبيه: حاصل ذلك أن ما صبغ لزينة يحرمء وما صبغ لا لزينة ‏ كالأسود ‏ لم يحرم 
لانتفاء الزينة عنه . فإن تردد بين الزينة وغيرها كالأخضر والأزرق» فإن كان براقا صافي 
اللون حرم لأنه مستحسن يتزين به» أو كدرًا أو مشبعًا أو أكهب”'' بأن يضرب إلى الغبرة 
|[ فلاء لأن المشبع من الأخضر والأزرق يقارب الأسود. ومن الأزرق يقارب الكحلي» 
ومن الأكهب يقاربهما. 


)١(‏ أخرجه النّسائنٌ في «السّنن الصّغرى»» .»)7١7/5(‏ الحديث رقم / 2/7655 والبيهقئٌ في «السّنن 
الكبرى». (1/ 1/77)» الحديث رقم / /١987٠‏ . 

(1) انظر الحديث ما قبل السابق الذي أخرجه الشيخان في «صحيحيهما». 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق». باب فيما تجتنب المعتدة في عدَّتها / /717١17‏ . 

(؛) في المخطوط: (المشبعين المكدورين». 

(3) في المخطوط: «ألهب». 


اعمط ام /الاك هج ام50ا مجاعم . //زوم كما 


0 معو 5 (0) 
وَيَحْوُمْ حَلَىُ ذَهَبٍ وَفِضَّقٍ 21101011717100ظ 


(ويحرم) عليها الطراز على الثوب إن كبرء وأما هقر افإن .كت عل الدوت 
فكذلك. وإن نسج مع الثوب فلا كما جزم به في «الأنوار» . 
[حكم لبس المُجدّة الحليّ] 
ويحرم عليها (حلي ذهب وفضة) سواء أكان كبيرًا ‏ كالخلخال والسوار ‏ أو 
صغيرًا؛ كالخاتم والقرط؛ لما روى أبو داود والنسائي بإسناد حسن أن النبى يك قال: 
«المُبَوَفَى عَنْهَا رَوْجْهَا لا تَلْبَ؟ | ا وا تك 0 وَلَا تَحْبَضِ ا وها 5 
الحاء وإسكان الللام» جمعه: «خَلِينٌ) بضمٌ الحاء وكسر اللامء ومراد المصنف المفرد. 
وَمَاالحَلْيُ إِلَا زِيْنَة لتَقِيِصَةٍ يْنَممُ مِنْ شن إِذَا الْحْمْنٌ قَصّرًا 
فِأمَاإِذَا كَانَ الْجَمَالُ مُوَفَرًا كَحُسيكِ لم يَحْنَجْ إلى أَنْ يُرَوَرَا 
0 أطلق المصنف تحريم الحلي من غير فرق بين ليل ونهارء والذي في 
الشرح» و«الروضة"» أنه يجوز لها لبسه ليلا لحاجة كالإحراز له بلا كراهة» وبكراهة من 
غير حاجة» فإن قيل: لبس المصبوغ يحرم ليلا فَهَلا كان هناك كذلك؟ لخي أن 
ذلك يحرك الشهوة بخلاف الحلي. وأما لبسه نهارًا فحرام إلا إن تعين طريمًا لإحرازه 
فيجوز للضرورة كما قاله الأذرعي . 
والتقييد ب«الذهب والفضة» يفهم جواز التحلي بغيرهما كنحاس ورصاصء وهو 
كذلك إلا إن تعوّد قومها التحلي بهماء أو أشبها الذهب والفضة بحيث لا يعرفان إلا 
بتأمل» أو مُوّها بهما فإنهما يحرمانء, قال الأذرعي: «والتمويه بغير الذهب والفضة؛ 
أي مما يحرم تزينها به كالتمويه بهماء وإنما اقتصروا على ذكرهما اعتبارًا بالغالب». 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب فيما تجتنب المعتدة في عدَّتها / 54 /١1١‏ . والنسائى في 
«السنن الصغرى»» كتاب الطلاق» باب ما تجتنب الحادّة من الثياب المصبغة /878"/ . 00 
وذكره الرافعي في «خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير»؛. /١(‏ 784). الحديث رقم 
/ 0 وقال: رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن . 


عام ام للا لا م50ام جاعم .سمط 


(4) بالج هد 


وَكذَا لَؤْلَوٌ في الأَصَمٌّ وَطيبٌ في بَدَنِ وَنَوْب وَفِي طعَام وَكُحْل , وَاكْتِحَال بإِنْمِدٍ . 


عي 


(وكذا لؤلوؤ) جرم عبها ارين يكاني الاصعاء لأن الزينة فيه ظاهرة ؛ قال تعالى : 
ويجوت فيها مِنْ ساود من ده َل“ 00 *؟]ء وتردّد فيه الإمام لأنه يباح 


[حكم تطيّب المُحِدَّة] 


لو) بحرم ليها (طيب في بدن وثوب)! لخبر المتحيعين عن أم عطية : ١كنا‏ نُنْهَى 
ا مَيّثِ فَوْقٌ ثلاث إلا عَلَى رَوْجٍ أريكة أشهُرٍ وَعَشْرَاء وَأَن كور دن 
1 وَأَنْ 4 0-4 5 © في ا 


١‏ ينون اننا مفيدا دو لاب از عار )فر سي ااا ادن 
وضابط الطيب المَحَرّم عليها : كل ما حَرُم على المُحْرِم» وتفصيل ذلك سبق في كتاب 
الحَيح ؛ ؛ لكن يلزمها إزالة الطيب الكائن معها حال الشروع في العدة» ولا فدية عليها في 
استعماله بخلاف المُحْرِمٍ في ذلك . واستئني استعمالها عند الطهر من الحيض وكذا من 
النفاس كما قاله الأذرعي وغيره قليلا من قُسْط أو أظفار» وهما نوعان من البخور كما 
ورد به الخبر في مسلم”"؟. ولو احتاجت إلى تطيب جاز كما قاله الإمام قياسًا على 
الاكتحال كما سيأتي . 

[حكم ادّهان المُحِدَّة واكتحالها واختضابها بالحناء ونحوه] 

(و) يحرم عليها دهن شعر رأسها ولحيتها إن كان لها لِحْيّةُ؛ لما فيه من الزينة» 

بخلاف دهن سائر البدن» و(اكتحال بِإِنْمدِ) وإن لم يكن فيه طيب» وهو بكسر الهمزة 


إل أخرجه البخاري في «صحيحه»؛»؛ كتاب الطلاق» باب القسط للحادة عند الطهر /00717/ . ومسلمء 
كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام / 537/57/ . 

(") أخرجه مسلم. كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة 
أيام / /774٠‏ عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله يةِ قال: لا تحدٌ امرأة على ميتٍ فوق 
ثلاث؛ إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء ولا تلبس ثوبًا مصبوغا إلا ثوب عصب, ولا تكتحل » 
ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت نُبِذة من قسط أو أظفار». 


عمش ام لالا ل ام50 مجاعم //زومااطا 
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والميم حجر يُتخذ منه الكحل الأسودء ويسمى بالأصبهاني» وإنما حرم ذلك لحديث 
م عطية المّارٌ؛ٍ لأن فيه جمالا وزينة للعين» سواءٌ في ذلك البيضاء والسوداء»ء وقيل: 
يجوز للسوداء . 

تنبيه : أفهم كلامه جواز الكحل الأبيض كالتُوتِيَاء وهو كذلك إذ لا زينة فيه؛ لكنه 
يوهم جواز الأصفر وهو «الصَّيِرُة"'2 - بفتح الصاد وكسرها مع إسكان الباءء وبفتح 
الصاد وكسر الباء ‏ وهو محرم على السوداء وكذا على البيضاء على الأصح؛ لأنه 
يتين العينة. 

إلا التعالء المه ار ضير العاجة كرت يجوز لها للفرورة؟ اليك ام بزلمة 
رضي الله تعالى عنها : «أنَّ الي يله دَحَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ حَادةٌ عَلَى أبي سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلَتْ 
على عَيْتِهًا صَيرَاء َال : ا مداه م تلمةع».. قَقَالتْ : هُو صَيرٌ لا طِيْبَ فيه . فَقَالَ: 
ليه تَجْعَلِيْهِ إلا يلا وَامْسَحِيْهِ نْهَارًا22"70 
وتخفلوة » على أها كانت محتاجة إليه لي فأذن لها في ليل بان للجواز عند الحاجة مع 
أن الأؤْلى تركه . وأما خبر مسلم 0 يَا رَسُوْلَ الله 
إن ابتتي وني عَنْهَا رَوْجْهَاء اي «لا» مد ين أو تََانا كل 
ذَلِكَ يَقَوْلُ : «لا0”" فحمل على أنه نَهْىُ تنزيوء أو أنه يله لم ي: معنن لدوب عن دنا 


00 


(إنه يست الوّجة دأ يوقده ويحسّنه فل 


.»غبصلا١ في نسخة البابي الحلبي:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الطلاق» باب فيما تجتنب المعتدة في عدَّتها ./77٠١6/‏ والناتي في 
«السئن الصغرى»» كتاب الطلاق» باب الرخصة للحادة أن تمشط بالسدر /89هل/ . 
قال المنذري ‏ رحمه الله تعالى -: وأخرجه النسائي» وأمّها ‏ أي أم أم حكيم بنت أسيد ‏ مجهولة. 
انتهى قوله رحمه الله تعالى . 
وذكره الصنعاني في «سبل السلام»»؛ كتاب الرجعة؛ باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك 
("/ الاه) وقال: رواة انق داود والنسائي» وإسناده حسن . انتهى . 
قلت: قوله: «صيرًا» ‏ بفتح فكسر _: الدواء المرٌ. 

() أخرجه مسلم. كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة 
أيام / /7/717/ . 


أعاممث ام /لاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


(45) كا بالجده 28١‏ 


سوه هه 7 - 2 7 ًٍ 0 
وَإِسْفِيذَاج ‏ وَدُمَام وَخضات حناءِ وَنحوه. 


أو أنه يحصل لها البرء بدونه؛ لكن في رواية زادها عبد الحق: إِني أَحْشَى أَنْ تَنْقَقَىءَ 
عَيْنْمَا قَالَ: «لا وَإِنِ الْمَعََثْ2"7» وأجيب: عنها بأن المراد: وإن انفقأت عينها في 
زعمك ؛ لاني أعلم أنها لا تنفقىء. وإذا قد عَلِمْتَ ذلك فإطلاق المصنف الجواز عند 
الحاجة ليس بيجيدء فإن القائل به خصه بالليل دون النهار كما دَلَّ عليه الحديث» 
وصرّح به الشافعيى رضي الله تعالى عنه في «الأم) كما نقله الأذرعي وغيره» نعم إن 
احتاجت إليه نهارًا أيضا جاز»ء ويمكن حمل إطلاق المصنف الجواز على ذلك . 

(و) يحرم عليها (إسفيذاج) لأنه يزين به الوجه» وهو - بفاء وذال معجمة - ما يتتخذ 
من رصاص يطلى به الوجه ليبيّضهء قال بعضهم: وهو لفظ مُوَلّدٌ. (و) يحرم عليها 
(دمام)؛ لأنه يزين به الوجه أيضاء وهو - بضمٌ الدال المهملة وكسرها كما في 
«الدّقائق؟» وضبطه في «الروضة» بخطه بالضَم فقط ‏ المسمّى بالحمرة التي يُوَدَدُ بها 
الحَدُ. ويحرم أيضا طلي الوجه بالصَّبر لأنه يصفر الوجه فهو كالخضاب . 

(و) يحرم (خضات: حتاء) .وهو مذكء ممدودٌ مهموزٌء واحده: «حنَّاءة0" . 
(ونحوه) أي الحناء كزعفران وورس ؛ أي الخضاب بذلك لما في ذلك من الزينة . 


تنبيه : أشعر كلامه بحرمة ذلك في جميع البدن» وبه صرح ابن يونس؛ لكن الذي 
في «الروضة» كأصلها عن الروياني وأقرّاه أن حرمته تكون فيما يظهر؛ كالوجه واليدين 
والرجلين» لا فيما تحت الثياب؛ لأنه يكِ أذنَ لأمٌ سلمة في الصّيرِ ليلا" لخفائه على 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار»؛ (7/ 174)» الحديث رقم /45١/‏ . وذكره ابن الخرّاط 
في الأحكام الوسطى»» (7/ 207377 وقال: ذكره أبو محمَّدٍء وإسناده صحيح . 

0( في نسختي المقابلة : «حناة» . 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها / ٠/7704‏ وفيه قول أم سلمة 
رضي الله عنها : «دخل علي رسول الله يك حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرًاء فقال: 
ما هذا يا أم سلمة؟ ققلت: إنما هو صبرٌ يا رسول الله ليس فيه طيب. قال: إنه يشب الوجهء فلا 
تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار» ولا تمتشطي بالطيبء ولا بالحناءء فإنه خضابٌ. قالت: قلت: 
بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: بالسدر تغلفين به رأسك» . 
وأخخرجه النسائي في «السنن الصغرى». كتاب الطلاق؛ باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر / 58078/ . - 


اعمط ام /لاك ل ام50 مجاعم .نوما 
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س وَقلم وَإِرَالَةِ وَسَخْ؛ 0 


الأنضان» فكذا ها أخفاء ثانها: 


قال الرافعى: «والغالية وإن دعست ريحها كالخضاب». ويحرم تطريف 


أصابعها وتصفيف شعر طَرَتِهًا وتجعيد شعر صدغيها وحشو حاجبيها بالكحل وتدقيقه 
بالحف. 


[حكم تجميل المُحدَّة فراش البيت وأثائه] 
(ويَحِلُ) لها (تجميل فراش)؛ وهو ما ترقد أو تقعد عليه من نِطع ومرتبة ووسادة 


ونحوها الأق) تحمل (آناك )اوهو - بفتح الهمزة وبمثلثتين - متاع البيت؛ لأن الإحداد 
فى البدن لا فى الفراش ونحوه. وأما الغطاء فالأشبه ‏ كما قال ابن الرفعة ‏ أنه كالثياب 


ليلا ونهارًا وإن خصّه الزركشي بالنهار. 


[حكم اغتسال المُجدَّة وقلم ظفرها وامتشاطها] 
5500 تسل لخن برأسن وقلم) لأظفار واستحداد ونتف شعر إبط 


(وإذالة وسنخ) ولو طاهراء لأن جميع ذلك ليس من الزينة؛ أي الداعية إلى الوطء»ء فلا 
ينافي إطلاق”'' اسمها على ذلك في صلاة الجمعة ونحوها. وأما إزالة الشعر المتضمن 
زينة - كأخذ ما حول الحاجبين وأعلى الجبهة ‏ فتمنع منه كما بحثه بعض المتأخرين؛ 
بل صرح الماوردي بامتناع ذلك في حق غير المعتدة. وأما إزالة شعر لحية أو شارب 
ينبت لها فتسنّ إزالته كما قاله المصنف في «شرح مسلم»ء ومرّ ذلك في شروط 
الصلاة» خلافا لابن جرير في قوله بالحرمة . 


0) 


قال المنذري: وأخرجها النسائي» وأمّها ‏ أي أمّ أمْ حكيم بنت أسيد ‏ مجهولة. انتهى قوله 
رحمه الله تعالى . 

وذكره الصنعاني في «سبل السلام»» كتاب الرجعةء باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك» 
)071١/(‏ وقال: رواه أبو داود والنسائي» وإسناده حسن . انتهى . 

قلت قوله: «صبرًا؛ ‏ بفتح فكسر -: الدواء المرٌ. 

ليست في نسختي المقابلة» وقد أثبثها من «فتتح الوهاب بشرح منهج الطلاب»» (5/ 11)؛ ليستقيم 
الكلام . 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .نوما 


(؛) كا بلجت افد 
قلتُ: وَيَحِلٌ امتشاط وَحَمَّام إِنْ لم يَكُنْ خُرُوج مُحَرّم . 
وَلَوْ تَرَكْتٍ الإحْدَادَ عَصَتْ وَانْقَضْتٍ الْعِدَّةُ؛ كَمَا لو فَارَة قتِ الْمَسْكَنَ» وَلوْ بَلَمَنْهًا 


020-07 عر 


الوَفَاةٌ بَعْدَ الْمُدَّةِ كانث مُنْقَضِيَة وَل إدَادُ عَلَى عَبْرٍ روج تان أ 


(قلت: ويَجِلٌ) لها (امتشاط) بلا ترجُلٍ لد تعزو و سوك تحر للم 

فيه في سنن أبي داود” لوجي عدف وول 9113 على تمقظ طن وترم 
[حكم دخول المُّحِدَّة الحمّام] 

(و) يَحِلَّ لها (حَمّام) بناءً على ما رجحه المصنف من جواز دخولها له بلا ضرورة» 
وسيأتي الكلام على ذلك في باب النفقات إن شاء الله تعالى . ثم قيد الجواز بقيدٍ حسن 
محذوف في «الروضة» وهو قوله: (إن لم يكن) فيه (خروج مُحَرّمٌ)ء فإن كان لم يَحلل. . 

[حكم ترك المُحدَّة الإحداد] 

(ولواترقفت) الكنندة المكلفة (الاحدأه) الراجي عليها كل اليذه أذ يمتها (عصس) 
إن علمت حرمة الترك كما قاله ابن المقري كتركها الواجب» وأما الصغيرة أو المجنونة 
فيعصي وَلِيُّهَا إن لم يمنعها. (وانقضت العدة) مع العصيان» وهذا (كما لو فارقت 
المعتدة) المُّحِدَّةَ أو غيرها بلا عذر (المسكن) الذي يجب عليها ملازمته بلا عذر كما 
سيأتي . فإنها تعصي وتنقضي عدتها بمضي المدة؛ إذ العبرة في انقضائها بانقضاء العدة. 

(ولو بلغتها الوفاة) أي موت زوجها أو طلاقه (بعد المدَّة) للعدّة (كانت منقضية) 
ولم يكن عليها غيرها لما مَرّ. 

[حكم الإحداد على غير الزوج] 
(ولها) أي المرأة (إحداد على غير زوج) من الموتى (ثلاثة أيام) فأقلٌ» (وتحرم 


. انظر الحديث السابق‎ )١( 

إفة أخرجه النسانئي في السنن الكبرى؟»» (0/ »)7٠١‏ الحديث رقم /5148/ . 
وذكره العامة ابن الملقن في «البدر المنير»» (4)777/4» وقال: وللنسائوث : «ولا تمشط»ء ورجاله 
ثقاتٌ على شرط الشيخين؛ خلا شيخه حسين بن محمّد بن أيُوب الرَّارع فإنه صدوقٌّ كما قاله 
أبو حاتم . 
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الزيادة) عليها بقصد الإحدادء (والله أعلم)» فلو تركت ذلك بلا قصد لم تأثم؛ ذكره في 
أصل «الروضة» في الشقاق. وذلك مأخوذ من الخبرين السابقين» ولأن في تعاطيه 
إظهار عدم الرضا بالقضاءء والأليق بها التقنع بجلباب الصبر . وإنما رُخْصَّ للمعتدة في 
عِدَّتها لحبسها على المقصود من العدة» ولغيرها في الثلاث؛ لأن النفوس قد لا تستطيع 
فيها الصبرء ولذلك تسن فيها التعزية» وبعدها تتكسر أعلام الحزن. 

قال الأذرعي : «والأشبه أن المراد بغير الزوج القريبٌ كما أشار إليه القاضيء» فلا 
بعر لويس الحعدر ظلى الحيى أضل ولو ينعن يوم ولم أر فيه تضاف قال الغزي : 
«ويظهر أن الصديق كالقريب» وكذا العالم والصالح. وضابطه: من يحصل بموته 
حزن» فكلٌّ من حزنت بموته لها أن تحدّ عليه ثلاثة أيام. هذا هو الذي يظهر» . انتهى» 
ويمكن حمل إطلاق الحديث وحمل إطلاق كلام الأصحاب على هذاء وهذا لا بأس 
به . 

[حكم إحداد الرّجل على قريب ونحوه] 

تنبيه: كلام المصنف يفهم أن الرجل ليس له الإحداد على قريبه ثلاثة أيام» وهو 
كذلك» وما قاله الإمام من أن التّحَرّنَ في المدة لا يختص بالنساء منعه ابن الرفعة» فإنه 
شرع للنساء لنقص عقلهنَ المقتضي عدم الصبر؛ مع أن الشارع أوجب على النساء 
الإحداد دون الرجال. 
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5 فصل [في سُكنى المعتدَّة وملازمتها مسكن فراقها] 
تَِبُ سكنى لِمُعْمدّةِ طلاقٍ وَلَوْ بَائِنِ ؛؟ إلا نَاشِرَ ا 5000 


(فصل) في سُكنى المعتدَّة وملازمتها مسكن فراقها 
[حكم السّكنى لمعتدَّة الطلاق] 

(تجب شكنى لمعتدة طلاق) حائل أو حامل (ولو بائن) ‏ بالجرّ عطفًا على 
النجرون» وا لأ لى افيه 4 أن ارتو كانت باطالة ووو راان ديد الخد راك 
أي «ولو وهي بائن» - ويستمر سكناها إلى انقضاء عدتها؛ لقوله تعالى : # أسَكنوهن مِنْ 
نت سَكْتر 4 [الطلاق: 017 وقوله تعالى : « لَا حرجْوَهُرك من بيهن 4 [الطلاق: ١]؟‏ أي 
بيوت أزواجهنَ؛ وأضافها إليهنَ للسكنى؛ إذ لو كانت إضافة ملك لم تختص 
بالمطلقات. ولو أسقطت مؤنة المسكن عن الزوج لم تسقط كما في «فتاوى المصنف» 
لأنها تجب يومًا بيوم» ولا يصح إسقاط ما لم يجب. 

00 أفهم تقييده ب«المعتدّة عن طلاق» أنه لا سكنى لمعتدة عن وطء شبهة ولو في 
نكاح فاسدء ولا لأمّ ولد إن أعتقت» وهو كذلك. 

م استثنى من المعتدّة قوله: (إلّا ناشزة)» سواء أكان ذلك قبل طلاقها كما صرح به 
القاضي وغيره أم في أثناء العدّة كما صرح به المتولي» فإنها لا سكنى لها في العدة» 
فإن عادت إلى الطاعة عاد حَقَّ السكنى كما صرح به المتولي في مسألته. وإلا صغيرة 
لا تحتمل الجماع فإنه لا سكنى لهاء بناءً على الأصح أنها لا تستحق النفقة حالة 
التكاح . وإلا0" أَمَهَ لا نفقة لها على زوجها كالمُسَلَمَةِ ليلا نقط أو نهارًا كما مَدَ ذلك في 
فصل نكاح العبد. وإلا من وجبت العدة بقولها؛ بأن طلقت ثم أقرّت بالإصابة وأنكرها 
الزوج. فلا نفقة لها ولا سكنى وعليها العدة. فإن قيل: لا وجه لاستثناء الصغيرة من 
ذلك؛ إذ الكلام في سكنى المعتدة» والصغيرة لا عدة عليهاء أجيب : بأنه يتصور ذلك 


(1) في نسخة البابي الحلبي: «والأمة». 
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وَلِمُعْمَدّةِ وَهَاةٍ في الأظهّر وَفَسْخ عَلَى الْمَذَهَبء ا 111111111 
باستدخالها ماء الزوج وإن كان فيه يُعَد. 

[حكم السُكنى لمعتدّة الوفاة] 

(و) يجب السُكنى أيضًا (لمعتدة وفاة في الأظهر)؛ لأمره يَكِةِ فريعة ‏ بضم الفاء - 
بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري لما يِل زوجها أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب 
أجلهء فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرً”''؛ صحّحه الترمذي وغيره» والثاني: لا سكنى 
لها كما لا نفقة لهاء وأجاب الأول: بأن السكنى لصيانة مائه» وهي موجودة بعد الوفاة 
انعا بوالشتقة باضه حانيا وقل اتقطيف» .ونان الشقة هوا شقطف الى الميرافن 
والسكنى حق الله تعالى فلم تسقط . 

تنبيه : مَحَلٌّ الخلاف ما إذا لم يطلقها قبل الوفاة رجعيّاء وإلا لم تسقط قطعًا لأنها 
انها بالطلاق فلم تسقط بالموت كما حكاه في «المطلب» عن الأصحاب؛ لكن 
حكى الجرجاني طرد القولين فيهاء وعليه يأتي إطلاق المصنف . 

[حكم السُكنى لمعتدّة الفسخ] 

(و) يجب أيضًا لمعتدة (فسخ) بعيب أو ردَّة أو إسلام أو رضاع (على المذهب)؛ 
لأنها معتدة عن نكاح صحيح بفرقة في الحياة» تأعبهيت العنظلف تحصضب): زلمات؛ 
والطريق الثاني على قولين كالمعتدة عن وفاة. 

تنبيه: سكت المصنف عن استثناء الناشزة في عدّة الوفاة وعدّة الفسخ مع أن حكمها 
كالناشزة في عدة الطلاق كما صرّح به القاضي والمتولي فيمن مات عنها ناشرّاء فلو أخَّر 


)١(‏ أخرجه النسائي في «السئن الصغرى». كتاب الطلاق» باب عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها 
الخبر / 077 / عن سعد بن إسحاق قال: حدئتني زينب بنت كعب قالت: حدثئتني فريعة بنت مالك 
أحت أبي سعيد الخدري قالت: «توفي زوجي بالقدوم. فأتيت النبي يَلخِ فذكرت له أن دارنا 
شاسعة. فأذن لهاء ثم دعاهاء فقال: امكثي في بيتك أربعة أشهر وعشرًا حتى يبلغ الكتاب أجله». 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب الطلاق / 1477/ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد؛ ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: صحيح . 
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ل 


عزاه به 

(45) وكاب لجرا /امه 

و سس . و سس 6 ء 2 ا 2 2 0 داه 2 5 1 91 
وَنَسْكنُ في مَُسْكنٍ كانث فيه عند الفرقة. وَليْسَ للرَّوْجٍ وَغيْرِهِ إِخْرَاجهَاء وَلا لها 
خروج. 


قوله: «إلا ناشزة» إلى هنا لشمل ذلك . وشمل إطلاقه الملاعنة» والذي في «الروضة» 
نقلاعن البغوي أنها تستحق قطعًا. 
[حكم إسكان الزوج معتدّّته التي لا يجب إسكانها] 

وحيث لا تجب السُّكنى لمعتدّة فللزوج إسكانها حفظا لمائه؛ ويقوم وارثه مقامه 
وعليها الإجابة» وحيث لا تركة للميت لم يجب إسكانهاء فإن تبرع الوارث بالسكنى لزمتها 
الإجابة؛ لأن له غرضًا في صون ماء مورثه» وغير الوارث كالوارث كما قاله الروياني تبعًا 
للماوردي. فإن قيل: ينبغي عدم اللزوم كما لو تبرّع أجنبي بوفاء دين ميت أو مفلس لم 
يلزه الدائن قبولة بخلاف الوارت» وبأن اللزوم فيه تحمل مِنَّةِ؛ مع كون الأجنبي لا غرض 
له صحيح في صون ماء الميت» أجيب عن الأول: بأن ملازمة المعتدة للمسكن حقّ الله 
تعالى لا بدل له فيجب فيه القبول» وإلا فيلزم تعطيله وبأن حفظ ماء الإنسان من المهمات 
المطلوبة بخلاف أداء الدين. وعن الثاني: بآثة إنما يصح إذا كان التبرع عليهاء وليس 
كذلك. وإنما هو على الميتء فإذا لم يوجد متبرّع سُنَّ للإمام حيث لا تركة إسكانُهًا من 
بيت المال؛ لاسيما إن كانت متهمة بريبة» وإن لم يسكنها أحد سكنت حيث شاءت . 


[مسكنٌ المعتدَّة وحكم إخراجها أو خروجها منه] 


(و) إذا وجيت الشُّكنى فإنما (تشكقٌ) - بِضِمٌ أوَّله بخطه أيّ المعتدة حتمًا (في 
مسكن) بحس لازو لاورزها ركاتت تعطه الذر 63 بعرت اد عنوية لان عا 
22320 


فريعة ' السابقين» (وليس للزوج وغيره إخراجهاء. ولا لها خروج) منه وإن رضي به 
الزوج إلا لعذر كما سيأتي ؛ أن في العدة حَقَّ الله 1 والح الذي لله تعالى 
لا سقط بالتراضي - بالضاد"" - وقد قال تعالى: «الَا شرج ين متهن ول 
يخرجَرَح» [الطلاق: .]١‏ 


)١(‏ انظر الحديث السابق. 
0( ليست في المخطوط . 
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02848 معو ات (5) 
قُلْتُ: وَلَهَا الْْوُوجٌ في عدَّة وَفَاةٍ وَكَذَا بَاد ئْن في التَّهَارٍ لشِرّاء طَعَام وَغَزْلٍ وَتَحُْوِ 
َكَذَلَْا إلى دار جَارةِ َل وَحَدِيث وَتَحوِهِمَا بِشَرْطِ أن تَرْجِعَ وتيت في ًا . 


تنبيه: شمل كلامه كأصله الرجعيةء وبه صرح في «النهاية»» وفي «حاوي 
الماوردي» و«المهذب» وغيرهما من العراقيين أن للزوج أن يسكنها حيث شاء لأنها في 
حكم الزوجة؛ وبه جزم المصنف في «(نكتهاء والأول هو ما نصنّ عليه في «الأمٌ» كما 
قال ابن الرفعة وغيره» وهو - كما قال السبكي - أؤْلى لإطلاق الآية» وقال الأذرعي: 
«إنه المذهب المشهور»» والزركشي: (إنه الصواب»» ولأنه لا يجوز له الخلوة بها 
فضالا عن الاستمتاع فليست كالزوجات. 

[حكم خروج المعتدة لوفاة وطلاقٍ بائن وفسخ لحاجتها أو لبيت جارتها] 

(قلت: ولها الخروج في عدة وفاة) وعدة وطء شبهة ونكاح فاسدء (وكذا بائن) 
ومفسوخ نكاحهاء وضابط ذلك: كل معتدة لا تجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها 
حاجتها. لها الخروج (في النهار لشراء طعام) وقطن وكتان (و) بيع (غزل ونحوه) 
للحاحة إلى ذلك» ولكول حابن رقي الله تعالى عنه ل ل تَجِدٌ 
نَخْلَا لهّاء فنهَامَا رَجلٌء فَأَنَتِ الى لل فَذَكَرَتْ ذَلِكَ له فَقَالَ: «اخيجي فَجُدٌي 


- 
سه تت 


تخلك» وَلَمَلَكَ أن تَتَصَدَّقِي مِنْه» أو تَفْعَلِي خَيْرَاة7'"؛ رواه مسلم وأبو داود واللفظ له 
قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: «ونخل الأنصار قريب من منازلهم» والجداد 
لا يكون إلا نهارًا»؛ أي غالبًا. أما من وجبت نفقتها من رجعية أو مستبرأة أو بائن أو 
حامل فلا تخرج إلا بإذن أو ضرورة كالزوجة؛ لأنهنّ مكفياتٌ بنفقة أزواجهنّ . 

(وكذا) لها الخروج لذلك (ليلَا) إن لم يمكنها نهارّاء وكذا (إلى دار جارة) لها 
(لغزلٍ وحديثٍ ونحوهما) للتأنس؛ لكن -0 أن تررجع ونبيت: في بيتها) ؛ لما روى 
الشافعي د رضي الله تعالى عنهما: ' أنَّ رجالا اسْتَشْهدُوا بأَحْد فققالت نِسَاوْهُ: 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطلاق» باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار 
لحاجتها / ١لا‏ ”/ . وأبو داود. كتاب الطلاق» باب في المبتوتة تخرج بالنهار / 17917؟7/ . 
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)055 سن 2/4 


0-9 
2 


يا رَسُوْلَ الله إِنَّا تَنْتؤْحش فِي بُيُوْتِنَاء فَتَِيْتْ عِنْدَ إِحْدَانَا؟ فَأَذْنَ لَهُنَّ رَسُوْلُ الله يل أنْ 
يتحَدَنْنَ عنْدَ إِْدَاهُنَ» فَإِذَا كَانَ وَفْتُ النّوْم تَأوِي كل وَاحِدَةِ إلى بَنتِهَا0" . 

تنبيه : مَحَلّ ذلك كما قال الأذرعي وغيره ‏ إذا أمِنَتِ الخروج ولم يكن عندها من 
يؤنسهاء وإلا فلا يجوز لها الخروج؛ فقد قالت عائشة رضي الله عنها: الَو يَعْلَم 
الب يل مَا أَحْدَتَ النّسَاءِ بَعْدَهُ لمَتَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ»” '“ وهذا في زمن السيدة عائشة 
ولم يتعرضوا لضابط وقت الرجوع» وينبغي ‏ كما قال ابن شهبة ‏ الرجوع فيه للعادة . 

[حكم انتقال المعتدّة من مسكن العِدَّة للعٌذر] 

(وتنتقل) المعتدة (من المسكن) الذي كانت فيه عند الفرقة لعذرء وذلك (لخوف 
من هدم أو غرق) على مالها أو ولدهاء (أو) لخوفب (على نفسها) تلفًا أو فاحشة؛ 
للضرورة الداعية إلى ذلك. ولما روى أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها 
قالت: «كاتّث فَاطِمَةٌ بِنْتُ فَيْسٍ فِي مَكَانٍ مُوْحِشٍ مُخْيِبٍ فَلِدَلِكَ رخص لَهَا 
الننْ يك»2©"7؛ أي في الخروج منه . (أو تأذت بالجيران) ‏ بكسر الجيم ‏ (أَوْ هم بها أذى 


: عن مجاهد رحمه الله تعالىء وفيه قول النبي كك لهن‎ )١01١/0( أخرجه الشافعي في «الأمى,‎ )١( 
. «تحدثن عند إحداكن ما بدا لكنّ: فإذا أردتنّ النوم فلتؤب كل امرأة منكن إلى بيتها»‎ 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: كتاب العددء جماع أبواب عدة المدخول بهاء باب كيفية‎ 
عن مجاهد رحمه الله تعالى أيضا.‎ /١5517 / سكنى المطلقة والمتوفى عنها‎ 
الحديث رقم‎ 2)785/١( وذكره الرافعي في «خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير»»‎ 
. وقال: رواه الشافعي والبيهقي» وقال عبد الحق: مرسل‎ 567 / 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب صفة الصلاة» باب انتظار الناس قيام الإمام العالم 
/81١/‏ بلفظ : «لو أدرك رسول الله يك ما أحدث النساء لمنعهنٌ كما مُنعت نساء بني إسراثيل» . 
وأخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها 
لا تخرج مطيبة / 449/ بمثل لفظ البخاري رحمه الله تعالى. 

فق أخرجه أبو داود» كتاب الطلاق» باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس / 917؟57؟/ . 
قلت٠‏ وأخرجه البخاري في #صحيحه؟» كتاب الطلاق. باب قصة فاطمة بنت قيس //05011/ . » 
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5 # 0 .> 
شديداء وَاللَهُ أعلم . 


شدبداء وائله اعلم)؟ للحاجة إلى ذلك . وفسر ابن عباس وغيره قوله تعالى : 1 " أن 
يأِنَ يطَحِسَقَ مُيَنَقٌ 4 [الساء: : 14] بالبذاءة على الأحماء أو غير هم » وفي رواية لمسلم: 
31 فاطِمّة بنْتَ قَيْسِ كَانَتْ كدو عن سايكا فتَقَلَهًا اَن ل إلى +: بيْتِ ابْنِ أم 


مع 


مكتوم»"' '. ووقع للرافعي أنها فاطمة بنت أبي حبيشء وعد من سبق القلم . 
تنبيه: أطلق المصنف الانتقال عند هذه الضرورات» وهو يُفهم أنها تسكن حيث 
شاءت. وليس مرادًا؛ بل قال الرافعي: «الذي أورده الجمهور انتقالها إلى أقرب 
الرافم إلى ذلك المشتكوة وقال الرركسي + «التصوض فى الم أن الروم يديا 
حيث رضي لا حيث شاءت» . 
وتقييده الأذى بالشديد يفهم أنها لو تأذت بهم قليلا لا اعتبار به» وهو كذلك؛ إذ 
لا يخلو منه أحد. ومن «الجيران» الأحماء وهم أقارب الزوج» نعم إن اشتد أذاها بهم 
أو عكسه وكانت الدار ضيقة نقلهم الزوج عنها. وكذا لو كان المسكن لها فإنها لا تنتقل 
منه لاستطالةٍ ولا غيرها بل ينتقلون عنهاء وكذا لو كانت ببيت أبويها وبَدَّتْ عليهم ثُقلوا 
دونها؛ لأنها أحق بدار أبويها؛ كذا قالاه. قال الأذرعي : «وكأنٌ المراد أن الأؤلى نقلهم 
دونهاء وهو حسن». وخرج ب«الجيران» ما لو طلقت ببيت أبويها وتأذت بهم أو هم بها 
فلا نقل؛ لأن الوحشة لا تطول بينهم . 
ولا يختصنٌ الانتقال بما ذكر؛ بل لو لزمها حََدٌ أو يمين في دعوى وهي برزة خرجت 
لهف إن كانت محدرة حَدث وحلفت في مسكنها؛ بأن يحضر إليها الحاكم أو يبعث 
إليها نائبه . 


والحاكم في «المستدرك». كتاب معرفة الصحابةء ومن نساء قريش اللاتي روين عن رسول الله يمه 
/١41خدم/‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه بهذه السياقة. ووافقه الذهبى على ذلك 
في «التلخيص» فقال: صحيح . 

)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الطلاق» باب المطلقة البائن لا نفقة لها / 77417/ وفيه: «فأمرها أن تعتدٌ في 
بيت أم شريك» ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي» اعتدي عند ابن أم مكتوم» فإنه رجل أعمى 
تضعين ثيابك. فإذا حللت فاذنيني». 


عمش ذم للا لا م50امج/عم .نوم اط 


(5غ) كابالعدجج 094١‏ 


تقلت إلى مَسْكَنٍ بِذْنِ ارج قَوَجبتٍ اده 5 قب[ وم وُصُولهًا إِلَبْه اعْبَدّتْ فيه عَلَى 
النَصضّء ؛ و بمَيْرِ إِذْنِ قَفِي الأَوَلٍ» وَكذا لو أَذنَ ثم جب قَبْلَ الْحوُوج . 0 


ولو لزمها العدة بدار الحرب هاجرت منها إلى دار الإسلام إلا إن أمنت على نفسها 
أو غيرها مما مَنَ فلا تهاجر حتى تعتد. أو زنت المعئدة واف 1 ولا يؤخر 
تغريبها إلى انقضاء عدتهاء ويخالف هذا تأخير الحَدٌ لشدّة الع والبرد؛ لأنهما يؤثران 
في الحَدّ ويعينان على الهلاك» والعدة لا تؤثر في الحَدٌّ. 

ولا تعذر في الخروج لتجارة وزيارة وتعجيل حجّة إسلام ونحوها من الأغراض التي 
تَعَذٌ من الزيادات دون المهئّات . 

[موضع عِدَّة من انتقلت إلى مسكن آخر في البلد فوجبت الهدَّة في أثناء الطريق] 

(ولو انتقلت إلى مسكن) في البلد (بإذن الزوج فوجبت العدة) في أثناء الطريق 
بطلاق أو فسخ أو موت (قبل وصولها إليه) أي المسكن (اعتدت فيه) لا في الأول (على 
الَّمنّ) في «الأم) ؛ لأنها مأمورة بالمقام فيه ممنوعة من الأول؛ وقيل : تعتد في الأول ؛ 
لأنها لم تحصل وقت الفراق في الثاني» وقيل: تتخير لتعلّقها بكلّ منهما؛ أما إذا 


2000 


وجبت العدة بعد وصولها فيه" ' فتعتد فيه جزمًا . 


تنبيه : العبرة في النقلة ببدنها وإن لم تنقل الأمتعة والخدم وغيرهما من الأول؛ حتى 
لو عادت لنقل متاعها أو خدمها فطلقها فيه اعتدت في الثاني . 

(أو) كان انتقالها من الأول (بغير إذنٍ) من الزوج فوجبت العدة ولو بعد وصولها إلى 
الثاني ولم يأذن لها في المقام فيه (ففي الأول) تعتدٌ؛ لعصيانها بذلك. فإن أذن لها بعد 
الوصول إليه بالمقام فيه كان كالنقلة بإذنه . 

(وكذا) تعتذٌ أيضًا في الأول (لو''' أذن) لها في الانتقال منه (ثم وجبت) عليها العدة 
(قبل الخروج) منه وإن بعثت أمتعتها وخدمها إلى الثاني؛ لأنه المنزل الذي وجبت فيه 
العدة. 


. للست في المخطوط‎ )١( 
في نسخة البابي الحلبي: #ولو».‎ )"( 
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وَلوْ أَذنَ في الانتقالٍ إلى بَلدِ فكمّسكن. أو في سَفرٍ حَج أو تِجَارَةٍ ثم وَحِبَتَ في الطريق 
7 1 يي ااي ا اللا لي ع في .1 . 
فلهًا الوُجُوعٌ وَالمُْضِئٌء فإن مَضْتْ أقامَث لقَضَاءِ حَاجَتِهَاء ثم يَجبُ الوّجوع لتغتدٌ 
البَقيّةَ فى المَسْكن . 77 5 


(ولو أذن) لها (في الانتقال إلى بلد فكمسكن) فيما ذكر. 
[عدَّة من أذن لها زوجها في سفر حَجّ أو تجارة فوجبت العدّة في الطريق] 

(أو) أذن لها (في سفر حَجّ أو) عمرة و(تجارة) أو استحلال مظلمة أو نحو ذلك؛ 
كرد آبق والسفر لحاجتهاء (ثم وجبت) عليها العدة (في) أثناء (الطريق فلها الرجوع) إلى 
الأول (والمضي) في السفر؛ لأن في قطعها عن السفر مشقة لا سيما إذا يعدت عن البلد 
وخافت الانقطاع عن الرفقة» ولكن الأفضل الرجوغ والعودٌ إلى المنزل كما نقلاه عن 
الشيخ أبي حامد وأقرّاهء وهي في سفرها معتدة. 

وخرج ب«الطريق» ما لو وجبت قبل الخروج من المنزل فلا تخرج قطعاء وما لو 
وجبت فيه ولم تفارق عمران البلد» فإنه يجب العود في الأصح عند الجمهور كما في 
أصل «الروضة»؛ لأنها لم تشرع في السفر. (فإن) لم ترجع فيما إذا خّرَتْ و(مضت) 
لمقصدها أو بلغتهء (أقامت) فيه (لقضاء حاجتها) من غير زيادة عملا بحسب الحاجة 
وإن زادت إقامتها على مدة المسافرين كما شمله كلامه» وأفهم أن الحاجة إذا انقضت 
قبل ثلاثة أيام لم يجز لها استكمالهاء وهو الأصح كما في «زيادة الروضة» وقطع به في 
«المحرر» وإن كان مقتضى كلام الشيخين استكمالها. (ثم يجب) عليها بعد قضاء 
حاجتها (الرجوع) في الحال (لتَعْتدّ البقية) من العدّة (في المسكن) الذي فارقته لأنه 
الأصل في ذلك» فإن لم تمض اعتدت البقية في مسكنها . 

تنبيه : قوله: «لتعتدّ البقية في المسكن» يفهم أنها لو لم تتوقع بلوغ المسكن قبل 
انقضاء عدتها؛ بل تنقضي عدتها؛ في الطريق أنها لا يلزمها العودء» وهو وجةء 
والأصح ‏ كما في «الشرح» و«الروضة» كأصلها ‏ يلزمها العود؛ لأن إقامتها لم يؤذن 
فيها وعودها مأذون فيه من جهته . 

أما إذا سافرت لنزهة أو زيارة أو سافر بها الزوج لحاجته فلا تزيد على مدة إقامة 
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وَلوْ خَرَجَتْ إلى غيْر الدَّارِ المألوفة فطلقّ وَقَالَ: «مَا أَذِنْتُ في الخُرُوج' صَدّق بِيَمِينِهِ 
وَلَوْ قَالث: تَفَلتَنِى»» فَقَالَ: «بَلْ أَذِنْتُ لِحَاجَةَ) صُدَّقَ عَلَى الْمَذْهَبِ. 500 


المسافرين ثم تعودء فإن قَدَّرَ لها مدة في نقلة أو سفر حاجة أو في غيره كاعتكاف 
استوفتها وعادت لتمام العدة ولو انقضت في الطريق كما مده وتعصي بالتأخير إلا 
لعذر؛ كخوف في الطريق وعدم رفقة. ولو جهل أمر سفرها بأن أذن لها ولم يذكر حاجة 
ولا نزهة ولا «أقيمي» ولا «ارجعي» حَمِلَ على سفر النقلة كما قاله الروياني وغيره . 

فرع: لو أحرمت بِحَجّ أو قران بإذن زوجها أو بغير إذنه ثم طلقها أو مات. فإن 
خافت الفوات كضيق الوقت وجب عليها الخروج معتدة لِتَقَدُم الإحرام» وإن لم تخف 
الفوات لسعةٍ الوقت جاز لها الخروج إلى ذلك؛ لِمَا في تعيين الصبر من مشقة مصابرة 
الإحرام. وإن أحرمت بعد أن طلَّقها أو مات بِإذنٍ منه قبل ذلك أو بغير إذن بِحَجّ أو 
عمرة أو بهما امتنع عليها الخروج سواء أخافت الفوات أم لا ؛ لبطلان الإذن قبل الإحرام 
بالطلاق أو العوت قن الأؤلى ولعدمه في الثانية» فإذا انقضت العدة أتمّت عمرتها أو 
حجَّها إن بقي وقتهء وإلا تحللت بأفعال عمرة ولزمها القضاء ودم الفوات . 

[اختلاف المعتدّة وزوجها في الإذن في الانتقال أو صفته] 

(ولو خرجت إلى غير الدار المألوفة) لها بالسكنى فيها (فطلق وقال: ما أذنتُ) لك 
(في الخروج) وقالت: «بل أذنت لي» (صَدَّقَ بيمينه)؛ لأن الأصل عدم الإذن». فيجب 
عليها الرجوع حالا إلى المألوفة. فإن وافقها على الإذن في الخروج لم يجب الرجوع 
حالا . واختلافها في إذنه في الخروج لغير البلدة المألوفة كالدار. (ولو قالت) له: 
(نقلتني) ‏ أي أذنت لي في النقلة - إلى موضع كذا فيجب علي العدة فيه (فقال) لها 
(بل أذنت) لك في الخروج إليه (لحاجة) عَيّنَهَاء فارجعي فاعتدّي فى الأول (صُدّق) 
بيمينه (على المذهب) ؛ لأنه أعلم بقصده وإرادته؛ لأن القول قوله فى مطل الإذن فكذا 
في صفته . 

تنبيه : لو وقع النزاع بينها وبين الوارث صَدّقت بيمينها؛ لأن كونها في المنزل الثاني 
يشهد بصدقهاء ويرجح جانبها على جانب الورثة. ولا يرجح على جانب الزوج لتَعلَّقٍ 
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وَمَنزِلَ بَدَوِبَّةِ وَبيْنْهَا مِنْ شّعَرِ كُمَنْزِلٍ حَصْريَةٍ . 


الحق بهماء والوارث أجنبيٌ عنهماء ولأنها أعرف بما جرى من الوارث بخلاف الزوج . 
[حكم لزوم البدوية المعتدّة منزلها وانتقالها عنه] 

(ومنزل بَدَوِبّةِ) - بفتح الدال نسبة لسكان البادية» وهو من شاد النسب كما قاله 
سيبويه - (وبيتها من) نحو (شعر) كصوف,. (كمنزل حضرية) في لزوم ملازمته في 
العدة .ولو ارتحل فى أننانها كن الح ارتضلت معهم للصرؤرة»: وإن ارتل يعن 
الحيّ نظِرَ: إن كان أهلها ممن لم يرتحل وفي المقيمين قوة وعدد لم يكن لها 
الارتحال» وإن ارتحل أهلها وفي الباقين قوة وعدد فالأصح أنها تتخير بين أن تقيم وبين 
أن ترحل؛ لأن مفارقة الأهل عسرة موحشة» وهذا مما تخالف فيه البدوية الحضريةء 
فإن أهلها لو ارتحلوا لم ارتل ميم بع أن التعليل. عتمي عد المعرن . قال البلقيني: 
«ومَحَلٌ التخيير في الوفاة والطلاق البائن» أما الرجعية إذا كان مُطَلّمَهَا في المقيمين 
واختار إقامتها فله ذلك: وهو ظاهر نَع الأمّء وفيه توقففٌ لتقصيره بترك الرجعة». 
انتهى » وهذا ينبني على ما مَرَ من أن زوج الرجعية هل يسكنها متى شاء أو لا؟ وتقدَّم أن 
المشهور أنها كغيرهاء وعليه فليس له منعهاء ولها إذا ارتحلت معهم أن تقيم دونهم في 
قرية أو نحوها في الطريق لتعتدّء فإنه أليق بحال المعتدة من السير. وإن هرب أهلها 
خوفا من عدو وأمنت لم يجز أن تهرب معهم؛ لأنهم يعودون إذا أمنوا . 

تنبيه : مقتضى إلحاق البدوية بالحضرية أن يأتي فيها ما سبق من أنه لو أذن لها في 
الانتقال من بيت في الحِلَّة”'' إلى آخر منها فخرجت منه ولم تَصلْ إلى الآخر هل يجب 
عليها المضي أو الرجوع؟ أو أذن لها في الانتقال من تلك الجلَّةَ إلى حلَّةِ أخرى فوجد 
سبب العدة من طلاق أو موت بين الحِلََيْنِ أو بعد خروجها من منزله”"" وقبل مفارقة 


)١1(‏ الجِلَّةُ ‏ بالكسر : القوم النّازلونء وتطلق الجِلَّةُ على البيوت مجارًا؛ تسمية للمَحَلٌ باسم الحَالٌ» 
وهي مئة بيتٍ فما فوقهاء والجمع : «حلال» ‏ بالكسر ‏ و«حللٌ» أيضاء مثل اسدرة» و#اسدر؟. 
انظر: المصباح المنيرء كتاب الحاء» مادة «حلل»» ص/ /١67‏ . 

(؟) في نسختي المقابلة: «منزل»؛ وما أثبته هو لفظ العلامة الرّمليٌّ في «نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج». (7/ .)١6١‏ 
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وَِذَا كانَ الْمَسْكَنُ لَهُ وَيَلِيْقُ بها تَعيّنَ وَلا ب م بَبْعْهُ إلا فى عدَّة ذات أشهر 


حلَتِهاه فهل تمضي أو ترجع على التفصيل السابق في الحضرية؟ وسكت في «الروضة» 
كأصلها عن جميع ذلك . 

ولو طَلْقَهَا ملاح سفينة أو مات وكان مسكنها السفينة اعتدت فيها إن انفردت عن 
الزوج في الأولى بمسكن فيها بمرافقه لاتساعها مع اشتمالها على بيوت متميزة 
المرافق؛ لأن ذلك كالبيت في الخانء وإن 0 تنفرد بذلك: فإن صحبها مَحْرَم لها 
يمكنه أن يقوم بتسيير السفينة خرج الزوج منها” '! واعتدت هي فيهاء فإن لم تجد م مَحَْرَمًا 
موصوفا بذلك خرجت إلى أقرب القرى إلى الشط واعتدت فيه فإن تعذر الخروج منه 
رت وتتقت عنه رقدر الإمكان 

[اعتبار مسكن العدَّة بحال المعتدَّة] 

(وإذا كان المسكن) ملكا (له ويليق بها) بأن يسكن مثلها في مثله (تعيّن) استدامتها 
فيه. وليس لأحد إخراجها منه بغير عذر من الأعذار السابقة . 

تنبيه : لو كان قد رهن المسكن بدين قبل ذلك ثم حَلّ الدين بعد الطلاق ولم يمكنه 
وفاؤه من موضع آخر جاز له بيعه» وتنتقل منه إذا لم يَرْضَ المشتري بإقامتها فيه بأجرة 
المثل كما بحثه الأذرعي 

وقول المصنف : «يليق بها» ظاهره اعتبار المسكن بحالها لا بحال الزوج» وهو 
كذلك كما في حال الزوجية» وقول الماوردي: «يُراعى حال الزوجية حال الزوج» 
يخالفه هناء قال الأذرعي : «لا أعرف التفرقة لغيره». 


[حكم بيع مسكن المعتدَّة] 
ا أي مسكن ١‏ لمعتدة ما لم تنقض عِدَّنْهًا (إلا في عدة ذدات أشهر 
نكمستأجَر) - بف بفتح الجيم في كبيغة: ومَّرّ في الإجارة صحة بيعه في الأظهرء فبيع 


(1) في نسخة البابي الحلبي: «معها 
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: بَاطل أو مُسْنَعًا ارا لَرِمَهًا فت فَإِنْ رَجَمَْ الحُدِيد وَلَمْ يَرْض بِأَخْرَة تُقِلَتَ: وَكذا 
مُسْتَأجَدٌ انقضت مُدَّته ب رح ور وسو الس و ري 


مسكن المعتدة كذلك. وزاد على «المحرر' قوله: (وقيل:) بيع مسكنها (باطل) أي 
قطعّاء وفرق: بأن المستأجرَ يملك المنفعة والمعتدة لا تملكهاء فيصير كأن المطلّقَ 
باعه واستثنى منفعته لنفسه مدة معلومة» وذلك باطل . 

تنبيه : مَحَلَّ الخلاف ‏ كما قال ابن شهبة ‏ حيث لم تكن المعتدة هي المشترية» فإن 
كانت صح البيع لها جزمّاء 

أما عدة الحمل والأقراء فلا يصح بيعه فيها للجهل بالمدة. 

[حكم لزوم العِدَّة في المسكن المستعار أو المستأجر] 

(أو) كان (مستعارًا لزمتها) العدة (فيه)؛ لأن السكنى ثابتة في المستعار ثبوتها في 
المملوك فشملتها الآية» وليس للزوج نقلها لتعلق حق الله تعالى بذلك. (فإن رجع 
المعير) فيه (ولم يرض بأجرة) لمثل مسكنها وطلب أكثر منهاء أو امتنع من الإيجار 
(نقلت) إلى أقرب ما يوجد. 

تنبيه: أفهم كلامه أنه إذا رضي بأجرة المثل امتنع النقل ولزم الزوج ذلماه زهو 
ما نقلاه عن المتولي وأقراه وإن توقف فيه الأذرعي فيما إذا قدر على المسكن مجان 
لعارية أو وصية أو نحو ذلك . 

ومثل رجوعه خروجه عن أهلية التبرع بجنون أو سَمَهِ أو زوال استحقاق بانقضاء إجارة 
أو موت. قال في «المطلب»: «ولم يفرقوا بين كون الإعارة قبل وجوب العدة أو بعدهاء 
فإن كان بَعْذُ وعَلِمَ بالحال فإنها تلزم لما في الرجوع من إبطال حق الله تعالى في ملازمة 
المسكن؛ كما يلزم العارية في دفن الميت». انتهى؛ بل صرحوا بذلك في باب العارية. 

(وكذا مستأجر انقضت مَدَتَهُ) ولم يرض مالكه بتجديد أجرة مثل تنقل منه؛ 
لقوله كل : دلا يَحِلُ مَالَُ امْرىءٍ مُسْلِم إلا عَنْ طِ : طِْبٍ نَفْسٍ مِنْه”'' رواه ابن حبَّان في 


١)‏ أخرجه ابن حبان في اصحيحه'» كتاب الجنايات ٠‏ ذكر الخبر الدالٌ على أن قوله 45 : «إن أموالكم» 
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أؤلها استمَدّت وَطلبَتِ الآأجرّة. 


١صحيحه».‏ بخلاف ما إذا رضي بذلك فلا تنقل. وفي معنى المستأجر الموصى 
بسكناها مدة وانقضت . 

واواوقي التحعين لاشو جر تاعزة كن بيع انالقلت الاريها :يهان المشفل زليه 
نيكعاوا 5 كك إلى الأول المنوا رتوم الع از سكا خواالم لكاي اعد وسهين يظهر 
ترجيحه. قال الأذرعي : «إنه الأقرب؛ لأن في دعواها إلى الأول إضاعة مال». أما إذا 
رضيا بعودها بعارية فلا تردّء لأنها لا تأمن من الرجوع ؛ لجواز رجوع المعير كما مر . 

[حكم عدَّة المرأة في ملكها وطلبها الأجرة من المطلّق] 

(آو) ملكا (لها امعمزت) فيه جوارًا (وظلت الآجرة) من المطلق» لأن السك عليه 
فيلزمه الأجرة؛ أي أجرة أقل ما يسعها من المسكن على التَّصّ في الْأَم). 

تنبيه: ظاهر كلامه أنه يجب عليها أن تستمر فيه» وهو ماجزم به صاحب 
«المهذب» و«التهذيب»» والأصح ‏ كما في «الروضة» - أنها إن رضيت بالإقامة فيه 
بإجارة أو إعارة جازء وهو أَوْلَىء وإن طلبت الانتقال فلها ذلك؛ إذ لا يجب عليها بذل 
مسكنها لا بالإجارة ولا بإعارة. 

ولا تجب الأجرة إلا بطلبهاء فإن لم تطلبها ومضت مدة فالأصح القطع بسقوطهاء 
بخلاف النفقة لأنها في مقابلة التمكين وقد وجدء فلا تسقط بترك الطلب» ولأنها عين 
تملك لو ثبتت في الذمة والمسكن لا تملكه المرأة وإنما تملك الانتفاع به في وقت 
وقد مضى . وكذا لا تستحق أجرة لو سكنت في منزلها مع الزوج في العصمة على النّصّ 


حرام عليكم؟ أراد به بعض الأموال لا الكل /59447/ عن أبي حميد الساعدي أن النبى يقِةٍ قال: دلا 
يحل لامرىء أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه . 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب العلم /5١8/‏ وفيه: «ولا يحل لامرىءٍ من مال أخيه إلا 
ما أعطاه عن طيب نفس . . .» الحديث . 

قال الحاكم ‏ رحمه الله تعالى -: قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة؛ واحتج مسلم بأبي أويس. 
وسائر رواته متفق عليهم. ووافقه الذهبي على ما قال في «التلخيص"'. وقال: وله أصل في 
الصحيح . 
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فَإِنْ كانَ مَسْكَنُ التكاح تفيسًا فَلَهُ التَقْلُ إلى لائق بِهَاء أو حَسيسًا فلَهًا الإمْتِتَاعٌ . 
وَلْعَنَ لَه مَسَاكتهَا وَل مُدَاخَلتَهَا: فإِنْ كَانَ في الدَّارِ مَحْرَمِ لَهَا مُمَيّرْ ذكرٌ 


إن كانت أذنت له فى ذلك؛ لأن الإذن المطلق العاري عن ذكر العوض منزل على 
الإعارة والإباحة ان «فتاوى ابن الصلاح»؛ أي إذا كانت مُطَلَقَةَ التصرف كما هو 
ظاهر. 
[حكم نقل الزوج معتدذته من المسكن النفيس إلى ما يليق بها] 

(فإن كان مسكن النكاح نفيسًا فله) أي الزوج (النقل إلى) أقرب موضع من مسكن 
التكاح بحسب الإمكان (لائق بها)؛ لآن النفيس غير واجب عليه» وإنما كان سمح به 
لدوام الصحبة وقد زالت. وهل مراعاة الأقرب واجبة أو مستحبة؟ فيه تردُدٌء وظاهر 
كلام الأصحاب الوجوب,. وهو الظاهر؛ كنقل الزكاة إذا عدم الأصناف في البلد وجوزنا 
النقل فإنه يتعين الأقرب. وإن رضي ببقائها فيه لزمها. (أو) كان (خسيسًا) لا يليق بها 
(فلها الامتناع) من استمرارها فيه وطلب النقلة إلى لائق بها؛ إذ ليس هو حقهاء وإنما 
كانت سمحت به لدوام الصحبة وقد زالت. 

[حكم مُساكنة الزوج معتدَّتة في الدار التي تعتدٌ فيها] 

(وليس له) أي يحرم عليه ولو أعمى (مساكنتها ولا مداخلتها) في الدار التي تعتدٌ 

فيها؛ لأنه يؤدي إلى الخلوة بهاء وهي محرمة عليه» ولأن في ذلك إضرارًا بها وقد قال 


تعالى : « وَلَا نضَارُوهُنَ لنَصَيَفُوا علَِنَ 4 [الطلاق: 1]؛ أي في المسكنء وسواء كان الطلاق 


بائئا أم رجعيًا . 

(فإن كان في الدار) الواسعة التي زادت على سكنى مثلها (مَحْرَمُ لها) ولو برضاع أو 
مصاهرة (مميز) يستحي منه» ولو غير بالغ أو مراهق كما صرح به المصنف في «فتاويه؛ 
حيث قال: «ويشترط أن يكون بالغا عاقلا» أو مراهقاء أو مميرًا سُمْتَحَى منه»» وما ثقل 
عن النّصّ من اشتراط البلوغ » وعن الشيخ أبي حامد من المراهقة محمولٌ على الأؤْلى . 
وقوله: (ذكر) ليس بقيد؛ بل الأنئى ‏ كأختها أو خالتها أو عمّتها ‏ كذلك إذا كانت ثقة» 
فقد صكّحح في «الروضة» أنه يكفي حضور المرأة الأجنبية الثقة فَالمَحْرَم أؤلى: 
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أؤ له أنتىء أؤ رْوْجَة أخْرّى أو أمَة أو امْرَأَةٌ أجتبيّة يه جَار. وَلَوْ كَانَ في الدَّارِ حَُجْرَةٌ 


فَسَكَتَهَا أَحَدَّهُمَا وَالآحَدْ الأخْوّى» ل لعب الاي - كَمَطبَحٍ وَمُستَراحٍ - اشتر ط 


0 مولا فالاء وَيَنْبَضي أن يتلق ما منْ بَاب. وَأنْ لا يكون ممه ادرف قن 


الأخْرَى. ا لو سوام برق د أل ا عاق م رتو ما لالح وك مو فده ا واستش اها روا إل حو اتا بعت قا 2 لوطا ري انو والحزق :تو حور روات ولت بي ول وز جا 


(أو) محرم (له) ممة اقرع آى ووحة اخرق» او أن "أو أمراء الهية عنان) مااذي ؛ 
لتر ل احاح ير اوري ام اير الفا بدي 
لا يميز. ويعتبر في الزوجة والأمة أن يكونا ثقتين» وقيل: لا يشترط ذلك في الزوجة 
لما عندها من الغيرة. ويشترط في المَحْرَم أن يكون بصيرًا كما قاله الزركشي» فلا يكفي 
الأعمن 1 كينا لا ركفي فى الس بالمرآة إذا كات عر ما لها 

تنبيه: يجوز للرجل أن يخلو بامرأتين أجنبيتين ثقتين فأكثر كما نقله الرافعي عن 
الأصحاب» وما في «الروضة» كأصلها في صلاة الجماعة من: «أنه لا يخلو بالنساء إلا 
المَخْرّم» محمولٌ على غير الثقات ليوافق المذكور هنا فإنه المعتمد. ويحرم ‏ كما في 
المجموع» ‏ خلوة رجلين أو رجالٍ بامرأة ولو بعدت مواطأتهم على الفاحشة؛ لذن 
استحياء المرأة من المرأة أكثر من استحياء الرجل من الرجل . 

(ولو كان في الدار حجرة) ‏ وهي كُُ بناء محوط ‏ أو نحوها كطبقة (فسكنها 
أحدهما) أي الزوجين (و) سكن (الآخر) الحجرة (الأخرى) من الدار (فإن اتتحدت 
المرافق) للدار ‏ وهي ما يرتفق به فيها؛ (كمطبخ ومستراح) ومصب ماء ومرقى سطح 
ونحو ذلك (اشترط مَحْرّم) حذرًا من الخلوة فيما ذكر» (وإلا) بأن لم تتحد المرافق؛ 
بل اختص كل من الحجرتين بمرافق (فلا) يشترط محرمء ويجوز له مساكنتها بدونه؛ 
لأنها تصير حينئذ كالدارين المتجاورتين» نعم لو كانت المرافق خارج الحجرة في الدار 
لم يجز ؟ لأن الخلوة لا تمتنع مع ذلك؛ قاله الزركشي . (وينبغي) أن يشترط ‏ كما عبّر 
به في «الشرح الصغير» ونقله في «الروضة» وأصلها عن البغوي ‏ (أن يغلق ما بينهما) 
أي الزوجين (من باب) وسّدُهُ أَوْلّى (وأن لا يكون ممرّ إحداهما) أي الحجرتين بحيث 
بم فيه (على) الحجرة (الأخرى) من الدار كما اشترطه صاحب «التهذيب» و«التتمة» 
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وَعَلِوٌ كدَارٍ وَحَحْرَةٍ. 


وغيرهما؛ حذرًا من الوقوع في الخلوة. 

(وشفل) - بضم م أوّله بخطهء ويجوز كسره ‏ (وعلْوٌ) - بضمٌ أوّله بخطه» ويجوز 
فتحه وكسره حكمهما (كدار وحجرة) فيما ذكرء قال في #التجريد» : «والأولى أن 
يسكنها العلو حتى لا يمكنه الاطلاع عليها» . 

[خاتمة في ذكر بعض مسائل الهدَّة] 

خاتمة: يكتري الحاكم من مال مطلّقٍ لا مسكن له مسكنًا لمعتدته لِتَعْتَدّ فيه إن فد 
متطوع بهء فإن لم يكن له مال اقترض عليه الحاكم. فإن أذن لها الحاكم أن تقترض 
على زوجها أو تكتري المسكن من مالها جاز وترجع بهء فإن فعلته بقصد الرجوع بلا 
إذن الحاكم نظرت: فإن قدرت على استئذانه أو لم تقدر ولم تشهد لم ترجعء وإن 
قلرت وأشهدت رجعت. 

وإن مات زوج المعتدة فقالت: «انقضت عدتي في حياته» لم تسقط العدة عنها ولم 
ترث لإقرارهاء قال الأذرعي: «وهذا قيّده القفال بالرجعية» فلو كانت بائنًا سقطت 
عدّتها فيما يظهر أخذا من التقييد بيذلك4. قال: «فإن لم يعلم هل كان الطلاق رجعيًا أو 
بائنًا فادّعت أنه كان رجعيًا وأنها ترث فالأشبه نعم ؛ لأن الأصل بقاء حكم الزوجية». 


0خ 6د 
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١‏ بات الاستبراء 


ٍ- 2 مو 3 
يحب يبسببين ٠‏ 
ل لت َه 
2 5 4 أي 3 و ا .8 ٠‏ 1 َه س 68 
حدهما ملك مر بسراء إزث هبه و كات لف او أو هه ياوا ها بقل هار أي« إوامتين “وها لو 6 


بات الاستبراء 
بالمّدٌّه وجعله في «المحرّر» فصلا لكونه تابعًا لباب العدة. وهو لغة: طلب 
الترازة وخر ع تن لكك مد نسي ذلك البفيق دوا أو زؤالة»: لسنعرافة إبراءة 
الرحم أو للتعبد. واقتصروا على ذلك لأنه الأصل» وإلا فقد يجب الاستبراء بغير 
حدوث ملك أو زواله؛ كأن وطىء أمة غيره ظانًا أنها أمته. على أن حدوث ملك اليمين 
ليس بشرط؛ بل الشرط كما سيأتي حدوث حل التمتع به ليوافق ما يأتي في المكاتبة 
والمرتدة وتزويج موطوءته ونحوها. 
وخصّ هذا بهذا الاسم لأنه قدر بأقل ما يدل على براءة الرحم من غير تكرر وتعددء 
وخص التربص بسبب النكاح باسم «العدَّة) اشتقاقًا من العدد كما مَرَ أول بابها لما يقع 
فيه من التعدد غالبًا . 
والأصل في الباب ما سيأتي من الأدلة . 
[أسباب الاستبراء] 


(يجب) الاستبراء لحل تمتع أو تزويج (بسببين) : 
[السَبب الأول : ملك أمة بشراء أو إرث أو هبة أو سبي] 
(أحدهما) وهو مختصنٌ بالأول (ملك) حر جميم (أَمَةِ) لم تكن زوجة له كما سيأتي 
(بشراء أو إرثٍ أو هبة) وقوله: (أو سبي) أي قسمة عنه. وكان الأؤلى أن يصرح به فإن 
الغنيمة لا تملك قبل القسمة» وصوّره بعضهم بمن أخذ جارية من دار الحرب على وجه 
السرقة. وهو إنما يأتيى على رأي الإمام والغزالي من أنه يملكها من غير تخميس» 
والجمهور على خلافه» ولهذا قال الجويني والقفال وغيرهما: «إنه يحرم وطء السّراري 
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1 سا جم 5 ام ا َ اقالة 0 و 00 0 2 التاعه 0 1ه 00 
ردبعيت تخا لف ِ 3» وَسوَاءٌَ بكر وَمَن استيرًا بَائَع قبل سبع قو 9 من 
0-0 
5 | أ دج 
صبي وَامرَاةِ وَغيَرّهاء قاخ اتا بك 4 لكي بثم محا اماتخو الوب بوتي مد جا إووام 10 لوا لد ولاه 


اللاتي يُجلبن من الروم والهند والترك إلا أن ينصب الإمام من يقسم الغنائم من غير 
ظلم». (أو رَدٌ بعيب أو تحالف أو إقالة) أو قبول وصية أو غيره؛ كفسخ بفلس» ورجوع 
في هبة . 

تنبيه : قوله: «بسببين» يقتضي أنه لا يجب بغيرهماء وليس مرادّاء فإنه لو وطء أمَهَ 
غيره انا أنها أمته وجب استبراؤها كما 7 قا واحد». لمن هنا حدوث ملك 
ولا زواله؛ ومَّرَ الجواب عن ذلك . وقوله: «ملك أمة» يقتضي اعتبار ملك جميعها كما 
فدرته في كلامه. فإنه لو ملك بعضها فإنها لا تباح له حتى يستبرئهاء ويدخل في ذلك 
ما لو كان مالكًا لبعض أمة ثم اشترى باقيها فإنه يلزمه الاستبراء . 

وأشار بالأمثلة المذكورة إلى أنه لا فرق بين الملك القهريّ والاختياريّ . 

وخرج المُبَعَضٌ والمكاتب فإنه لا يحل لهما وطء الأمة بملك اليمين وإن أذن لهما 
المندك: 

[حكم استبراء الأمة البكر ومن استبرأها البائع قبل البيع والمنتقلة من صب أو امرأة] 

(وسواء بككرٌ ومن استبرأها البائع قبل البيع ومنتقلة من صبيٌ وامرأةٍ وغيرُها) ‏ برفع 
الراء بخطه ‏ أي غير المذكورات من صغيرة وأيسة؛ لعموم قوله يَكيهِ فى سبايا أوطاس : 
وألا ل وض حَامِلٌ حتى نَضعٌ ولا ع ذات حم 8 5 تحيْضر 04 0 رواه أبو داود 
وغيره» وصحّحه الحاكم على شرط مسلمء وقاس الشافعي رضي الله تعالى عنه غيرَ 
المسبية عليها بجامع حدوث الملك. وأخذ من الإطلاق في المسبية أنه لا فرق بين 


2000 أخخرجه أبو داود» كتاب التكاحء باب في وطء السبايا / /7١61/‏ . والحاكم في |٠١‏ تدرك»؛ كتاب 
النكاح / /7179١‏ » وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم»ء ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبى 
فى «التلخيص» . 
وذكره ابن حجر في #تلخيص الحبيرا» كتاب الحيضص / 9" وقال: أخرجه ألحمد وأبو داود 
والحاكمء وإسناده حسن . 
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م عر م م مه 


وَيَحبُ في مُكَاتبَةٍ عجرت وَكَذا مُرْئَدَةٌ في الأصَحّ ؛ ا مَنْ حَلْتْ مِنْ صَوْمٍ وَاعْتكَافٍ 


البكر وغيرهاء وألحق من لم تحض أو أيست بمن تحيض في اعتبار قدر الحيض 
والطهر غالبّاء وهو شهرٌ كما سيأتي . 
[حكم استبراء الأمة المكاتبة المُعَجرْةِ] 

(ويجب) الاستبراء أيضًا (في مكاتبة) كتابةٌ صحيحة فسختها بلا تعجيزء أو 
(عجُرَتْ) - بضمٌ أوّله وتشديد ثانيه المكسور بخطه ‏ أي بتعجيز السيد لها عند عجزها 
عن النجوم؛ لعود ملك التمتع بعد زواله» فأشبه ما لو باعها ثم اشتراها. أما الفاسدة فلا 
يجب الاستبراء فيها كما قاله الرافعي في بابه . 

تنبيه : أمة المكاتب والمكاتبة إذا عجزا أو فسخت كتابتهما كالمكاتبة كما قاله البلقيني. 

[حكم استبراء أمةٍ بزوال ردَّة] 

(وكذا) أمة (مرتدة) عادت للإسلام يجب استبراؤها (في الأصح)؛ لزوال ملك 
الاستمتاع ثم إعادتهء فأشبه تعجيز المكاتبة. والثاني: لا يجب؛ لأن الردة لا تنافي 
الملك بخلاف الكتابة. ولو ارتد السيد 5 ثم أسلم لزمه الاستبراء أيضًا . ولو عبّر ب«زوال 
ردّة؛ لعمّ المسألتين. 

فرع: لو زوج السيد آَمَتَهُ ثم طلقها الزوج قبل الدخول وجب الاستبراء لما مرّء وإن 
طلقها بعد الدخول فاعتدّت من الزوج لم يدخل الاستبراء في العدّة؛ بل يلزمه أن 
يستبرئها بعد انقضاء عدّتها منه . 

تنبيه: وقع في «الروضة» أنه لو أسلم في جارية وقبضها فوجدها بغير الصفة 
المشروطة فردّها لزم المُسْلّمَ إليه الاستبراء» وهو مبنيَ على ضعيف» وهو أن الملك في 
هذه زال ثم عاد بالردّء والأصح أنه لم يزل» ولهذا حذفه ابن المقري . 

[حكم استبراء من حَلْتْ من صوم وإحرام ونحوهما] 

(لا من) أي أمة (حَنَّتْ من) مالا يتوقف على إذنه؛ كحيض ونفاس و(صوم 

واعنكاف). أو يتوقف وأذن فيه؛ كرهن (وإحرام) بعد حرمتها على سيدها بذلك» 
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وَفِي الإخرام وَجَه. 


- 


س1 إن ل ومو ل لا ل ا ا 2د ف ا 2 0 
وَلو اشترَّى زؤجتة استحبٌ. وَقيْل: يَحبٌء وَلوْ ملك مز جة او معتدة لم يحب». 


لا يجب استبراؤها بعد حلَّهًا مما ذكر؛ لأن حرمتها بذلك لا تَحِنٌّ بالملك» بخلاف الكتابة 
والرذة. (وفي الإحرام وجه) أنه يجب الاستبراء بعد الحلّ منه كالردّة» ورد هذا بما مَر. 

تنبيه : قد عَلِمّ مما تقرر أنها فعلت ذلك في ملكهء أما لو اشتراها مُحْرِمَةٌ أو صائمة 
صومًا واجبًا أو معتكفة اعتكافا منذورًا بإذن سيدها فلا بُدَّ من الاستبراء. وهل يكفي 
ما وقع في زمن العبادات الثلاث أم يجب استبراء جديدٌ؟ قضية كلام العراقيين الأول» 
وهو المعتمد. فإن قيل: كيف يتصور الاستبراء في الصوم والاعتكاف؟ أجيب: 
بتصوره في ذات الأشهر والحامل . 

[حكم استبراء الخُرٌ زوجته الآمة عند شرائه لها] 

(ولو اشترى) حر (زوجته) الأمة (اشتحب) له الاستبراء؛ ليتميز ولد الملك من ولد 
النكاح؛ لأنه بالنكاح ينعقد الولد رقيقا ثم يعتق» فلا يكون كفوًا لحرة أصلية ولا تصير 
به أم ولدء وبملك اليمين ينعكس الحكم. (وقيل: يجب) الاستبراء لتجدد الملك» 
وأجاب الأول: بأن الاستبراء لتجدّد الحِلّ ولم يتجدد؛ لكن يحرم عليه وطؤها في مدة 
الخيار للتردد في أنه يطأ بالملك الضعيف الذي لا يبيح الوطء أو بالزوجية» فإن أراد أن 
يزوجها لغيره وقد وطئها وهي زوجة اعتدّت منه بقرأين قبل أن يزوجها؛ لأنه إذا انفسخ 
التكاح وجب أن تعتد منه فلا تنكح غيره حتى تنقضي عَِدَتُهَا بذلك. ولو مات عقب 
الشراء لم يلزمها عدة الوفاة؛ لأنه مات وهي مملوكته» وتعتد منه بقرءين . أما لو ملك 
المكاتب أو المُبَعَضَ زوجتة فإن النكاح ينفسخ. ولا يَحِلٌّ لواحد منهما وطؤها ولو بإذن 
سيدها. 

[حكم استبراء السَيّد الأمَةَ المزوجة أو المعتدَّةٌ 

(ولو ملك) أمة (مزوجّة أو معتدّة) من زوج أو وطء شبهة مع علمه بما ذكر أو جهله 

وأجاز البيع (لم يجب) عليه استبراؤها حالا ؛ لأنها مشغولة بحق غيرهء (فإن زالا) أي 
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الزوجية والعدّة؛ بأن طلقت الأمة المزوّجة قبل الدخول أو بعده وانقضت عذة الزوج 
أو الشبهة (وجب) حينئذ الاستبراء (في الأظهر)؛ لزوال المانع ووجود المقتضي. 
والثاني: لا يجب وله وطؤها في الحال اكتفاء بالعدة» وعليه العراقيونء» وقال 
الماوردي : «إن مذهب الشافعي : لا يجب عليه الاستبراء ويطؤها في الحال» . 

ضيدة مَك الخلاف إذا كات متدة من غيره» أما لو اشترئ آمة معتدة مه .ولو من 
طلاق رجعي فإنه يجب عليه الاستبراء قطعًا؛ لأنه ملكها وهي مُحَرَمَة عليه بخلااف 
زوجته» وهذا مما اسْتَدِلَ به على أن الطلاق الرجعي يزيل الزوجية» وكأنهم ارتكبوه هنا 
للاحتياط . 

[فروع في ذكر بعض مسائل الاستبراء] 

فروع: يسن للمالك استبراء الأمة الموطوءة للبيع قبل بيعه لها ليكون على بصيرة 
منها . 
ولو وطىء 0 شريكان في حيض أو طهر ثم باعاها أو أرادا تزويجهاء أو وطىء 
اثنان أمة رجل كل يظنها أمته وأراد الرجل تزويجها وجب استبراءان كالعدتين من 

ولو باع جارية لم يقرّ بوطئها فظهر بها حمل وادّعاه فالقول قول المشتري بيمينه 
أنه لا يعلمه منهء ويثبت نسب البائع على الأوجه من خلافبٍ فيه؛ إذ لا ضرر على 
المشتري في المالية» والقائل بخلافه علله: بأن ثبوته يقطع إرث المشتري بالولاء. 
فإن أقيّ بوطئها وباعها نظرت: فإن كان ذلك بعد أن استبرأها فأتت بولد لدون ستة 
اتهودمن ]مقر انها عد شق رويطل الببى فيرف عله الرلةة تراث ولئكه لجن اشير افد 
فالولد مملوك للمشتري إن لم يكن وطثهاء وإلا فإن أمكن كونه منه بأن ولدته لستة 
أشهر فأكثر من وطثه لَحِقَةٌ وصارت الأمة مستولدة له. وإن لم يكن استبرأها قبل البيع 
فالولد له إن أمكن كونه منه؛ إلا إن وطئها المشتري وأمكن كونه منهما فيعرض على 
القائف . 


عمش ام للا لا م50ام جاعم .نوما 


[السبب الثاني : زوال فراش عن أمةٍ موطوءة أو مستولدة] 

السبب «الثاني: زوال فراش عن أمة موطوءة) بملك اليمين غير مستولدة (أو 
مستولدة بعتق) منجَّر (أو موت السيد) عنهاء فيجب عليها الاستبراء لزوال فراشها؛ كما 
تجب العدة على المفارقة عن نكاح . 

واستبراؤها بِقَْءِ ثبت ذلك عن ابن عمر”'2 رضي الله عنهما كما قاله ابن المنذر 
وَللا عرق له شالف 

وخرج ب«موطوءة» من لم توطأء فلا استبراء بعتقها جزمًا كما في «الروضة» 
وأصلهاء ومالو مات السيد عن أمة موطوءة لم يعتقهاء فإنها تنتقل للوارث وعليه 
استبراؤها لحدوث ملكه» فيكون من السبب الأول . 

تنبيه : لو عتقت الأمة وهي مزوجة أو معتدّة عن زوج لا استبراء عليها؛ لأنها ليست 
فراشًا للسيد»ء ولأن الاستبراء لِجِلّ التمتع وهي مشغولة بحق الزوجء بخلافها في عدة 
وطة القنية "تيا تعبير يالك قراكاالغيو اليد 

[حكم استبراء مستولدة مضت عليها مُدَّةٌ استبراء ثم أعتقها سيّدها] 

(ولو مضت مُدَّةٌ استبراء على مستولدة ثم أعتقها) سيدها (أو مات) عنها وهي غير 
مزوجة (وجب) عليها الاستبراء (في الأصح). ولا تَعْتَدٌ بما مضى كما لا تَعْتَدُ بما تقدّم 
من الأقراء على الطلاق . والثاني : لا يجب لحصول البراءة. 


[حكم استبراء أمةّ موطوءة أعتقها سيّدها] 
(قلت) كما قال الرافعي في «الشرح»: (ول التخيرا) اليد (أقة موطوعة )قت 


)2000 أخرجه الب لبيهقي في «السئن الكبرى؟؛ كتاب العددء جماع أبواب عدة المدخول بهاء باب استبراء من ملك 
الأمة / /١5697‏ عن ابن عمر قال: «عدة أم الولد إذا مات سيّدها والأمة إذا عتقت أو وهبت حيضة». 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . //زوم كا 


0 كارا لنيكجا 0 


َأعتقَهًا لم يَحبْء وَتَتَرَو مُ فى الْحَالٍ إذلا تس ؛ مَدْكُوحَة وَاللَهُ أغلم . 


رس.#0 سه ع 2 
و ا لويخ امد مطواز رتراك ة قَبْلَ الاسْتِبْرَاءِ لبلا يَحْتلط الْمَاءَان. وَلَْ أَعْبَقَ 


مُستَؤلدَتَهُ فَلَهُ نكَاححهًا بلا اسْتَبْرَاءٍ في الْأَصَمّ لافقا لمات د وَهِيَ مُرَوْجَة فلا 
استيْرَاة . 


مستولدة (فأعتقها لم يجب) عليها استبراء (وتتزوج في الحال) عقب عتقها؛ (إذ لا تشبه 
منكوحة» والله أعلم)؛ لأن فراشها يزول بالاستبراء اتفاقًا؛ بدليل أنها لو أتت بولد بعده 
بستة أشهر لم يلحقه» بخلاف المستولدة فإن فيها قولين كما حكاه الرافعي عن الأئمة . 
[حكم تزويج الأمة الموطوءة والمستولدة قبل الاستبراء] 
(ويحرم تزويج أمة موطوءة) بغير استيلاد» سواء وطئها المالك أو من ملكها من 
جهته ولم يكن استب رأها (ومستولدة قبل الاستبراء ؛ لئلا يختلط الماءان)» فإن قيل: قد 
مَوَّ أنه يسنّ للمالك استبراء الأمة الموطوءة للبيع فَهّلا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن 
مقصود التزويج الوطء فينبغي أن يستعقب الجلّ بخلاف البيع» نعم لو زوّجها ممن 
وطئها لم يجب استبراء ؛ كما يجوز لواطىء امرأة أن يتزوجها في عدَّته . 
[حكم نكاح السّيّد مستولدته التي أعتقها بلا استبراء] 
(ولو أعتق مستولدته فله نكاحها بلا استبراء في الأصعّ) كما يجوز له أن ينكح 
المعتدة منه؛ لأن الماء لواحدٍ. والثاني: لا؛ لأن الإعتاق يقتضي الاستبراء» فيتوقف 
نكاحه عليه كتزويجها لغيره. 
[حكم استبراء من أعتقها سيّدها أو مات عنها وهي مزوّجة] 
(ولو أعتقها) سيدها (أو مات) عنها (وهي) في الصورتين (مزوجة) أو معتدة (فلا 
استبراء) يجب عليها؛ لأنها ليست فراشا له بل للزوج فهي كغير الموطوءة» ولأن 
الاستبراء لحل الاستمتاع» وهما مشغولتان بحق الزوج» بخلافهما في عدة وطء شبهة ؛ 
لقصورها عن دفع الاستبراء الذي هو مقتضى العتق والموت». ولأنهما لم يصيرا بذلك 
فراشا لغير السيد. 


أعا مام الاك ل ام50امج/عم.//نومااطا 
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َه م ا عع “قل عط 1 2 2 
وَهُوَ بقَرْءٍ - وَهُوَ حَيْضة كاملة في الجَدِيدٍ - قد ل بنطنة انما واننا اعك ام برع لوكي ب د 0 


فرع: لو مات سيد المستولدة المزوجة ثم مات زوجها أو ماتا معًا اعتدذت كالحرّة 
لتأخر سبب العدة في الأولى واحتياطًا لها في الثانية» ولا استبراء عليها؛ لأنها لم تعد 
إلى فراش السيد. وإن تقدم موث الزوج موت سيدها اعتدت عدة أمة» ولا استبراء 
عليها إن مات السيد وهي في العدة كما مَرَّء فإن مات بعد فراغ العدة لزمها الاستبراء ؛ 
لعودها فراشا له عقب العدة. وإن مات أحدهما قبل الآخر ولم يعلم السابق منهما أو لم 
يعلم هل ماتا معًا أو مرتبًا نظرت: فإن كان بين موتهما شهران وخمسة أيام بلياليها فما 
دونها لم يلزمها استبراء؛ لأنها تكون عند موت السيد الذي يجب الاستبراء بسببه زوجة 
إن مات السيد أوَّلاء أو معتدة إن مات الزوج أوَّلاء ولا استبراء عليها في الحالين كما 
مَّء ويلزمها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر من موت الثاني ؛ لاحتمال أن يكون موت السيد 
أوّلا فتكون حرة عند موت الزوج» وإن كان أكثر من ذلك أو جهل قدره لزمها الأكثر من 
عدة الوفاة ‏ وهي أربعة أشهر وعشر ‏ ومن حيضه؛ لاحتمال تقدم موت الزوج» فتكون 
عند موت السيد فراشا له فيلزمها الاستبراء» ويحتمل تقدم موت السيد فتكون عند موت 
الزوج خرّة فيلزمها العدة» فوجب أكثرهما لتخرج عما عليها بيقين. 


[قدر استبراء الأمة ذات الأقراء] 


(وهو) أي قدر الاستبراء يحصل لذات أقراء (بِقَوْءِء وهو حيضة كاملة) بعد انتقال 
الملك إليه (في الجديد) للخبر السابق» فلا تكفي بقية الحيضة التي وجد السبب في 
أثنائها . وتنتظر ذات الأقراء الكاملة إلى سن اليأس كالمعتدة. وفي القديم وخكي عن 
«الإملاء») أ وهو من الجديد: أنه الطهر كما في العدة» وأجاب الأول: بأن العدة 
تتكرر فيها الأقراء كما مََّ فتعرف براءة الرحم بالحيض المتخلل بينهاء وهنا لا يتكرر 
فيعتمد الحيض الدال على البراءة. وإنما لم يُكْبَفَ ببقية الحيضة كما اكثفي بيقية الطهر 
فى العدة؛ لأن بقية الطهر تستعقب الحيضة الدالة على البراءة وهذا يستعقب الطهرء 
ولا دلالة على البراءة. 


أعامطش ام لاك لم50 مجاعم . //زوم خا 


(4) كبا لجرا 3ت 


و زال عنها فْرَائْنٌ سَيّدٍ بوَضْعِدء 


4 3 را م . الدده ع 2 2 ا 
وَدْاتٌ أشهر بشهر ء وفي قوؤل: بثلاثة. وَحامل مشسبيّة 


ته 


َإِنْ مُلِكَتْ بِشِرَاءِ فَقَدْ سَبَقَ أَنْ لا اسْتبْرَاءَ في الْحَالٍ . 


قَلْثُ: يَحْصُلٌ الِاسْتبرَاء بِوَضع حَمْلٍ زِنًا ني الأَصَعٌ» وَالنهأَعْلّم. 
[قدر استبراء الأمة ذات الأشهر] 

(وذات أشهر) من صغيرة وغيرها يحصل استبراؤها (بشهر) فقطء فإنه كقرء في 
الحُدَة فكذا في الأمة. (وفي قول: ) يحصل استبراؤها بثلاثة من أشهر؛ نظرًا لأن الماء 
لا يظهر أثره في الرحم في أقل من ثلاثة أشهرء وجرى على ذلك صاحب «التنبيه» . 
والمتحيرة تستبرأ بشهر أيضًا على الأول . 

[قدر استبراء الأمة الحامل المسبيّة أو التي زال عنها فراش السّيّد] 

(و) أمة (حامل مسبية) وهي التي ملكت بالسبي لا بالشراء» (أو) أمة حامل”'' غير 
مسبية ولكن (زال عنها فراش سَيّدِ) لها بعتقه لها أو موته يحصل استبراؤها (بوضعه) أي 
الحمل فى الصورتين للخبر السابق. (وإن ملكت) حامل (بشراء) أو نحوه وهي في 
نكاح أو 58 (فقد سبق) عند قوله: «ولو ملك مزوجة أو معتدة» (أن لا استبراء في 
الحال). وأنه يجب بعد زوالهما في الأظهرء فلا يكون الاستبراء هنا بالوضع ؛ لأنه إما 
غير واجب أو مؤخّر عن الوضع . 

[حكم حصول الاستبراء بوضع حمل من زنًا] 

(قلت: يحصل) الاستبراء (بوضع حمل) أمة من (زرَنَا في الأصح. والله أعلم)؛ 
لعموم الحديث السابق؛ ولأن المقصود معرفة براءة الرحم وهي حاصلة به. والثاني: 
لايحصل الاستبراء به كما لا تنقضي به العدة» وأجاب الأول: بأن العدة مختصّة 
بالتأكيد بدليل اشتراط التكرار فيها دون الاستبراء» ولأن العدة حق الزوج وإن كان فيها 
حق لله تعالى فلا يُكتفى بوضع حمل غيره» بخلاف الاستبراء الحقّ فيه لله تعالى . 


)١(‏ فى نسختى المقابلة: «حائل»» وما أثبته هو لفظ العلامة الغمراويٌ في «السّراج الومّاجٍ على متن 
المنهاج؛. ص/ 559/ . 


عمش ذم للا ا م50ام جاعم .نوما 
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وَلَوْ مَضَّى رَمَنُ اسْتِبرَاءِ بَعْدَ الْملْكِ قَبْلَ الْمَْضٍِ حُسِب إِنْ مَلَّكَ بإِرْثِ وَكَدَا شِرَاءٌ 


تنبيه : يُكتفى بحيضة في الحامل من زنًا؛ لأن حمل الزنا لا حرمة له» قال الزركشي 
أخذا بكلام غيره: «والظاهر أن الحمل الحادث من الزنا كالمقارن؟ لأنهم اكتفوا 
بالحيض الحادث لا بالمقارن» واكتفوا بالحمل المقارن فبالحادث أؤل ف قال: «وقد 
يفهم من كلامهم أنها لو كانت من ذوات أشهر وحملت من الزنا لم يحصل الاستبراء 
بمضيّ شهر» والمجزوم به في العدة حصوله بمضي الأشهر ؛ لأن حمل الزنا كالعدم». 
انتهى. وهو كلام جيد وإن قال بعضهم: (إنه إنما يكون كالعدم في العدة». فإن قيل: 
كيف يصح كلامه بأن الحادث كالمقارن مع قوله: (إنه يحصل بشهر مع وجوده»؟ 
أجيب : بأن ذلك يُتصّوّرُ باستمرار خيار المجلس حتى تضع فيهء فإن الاستبراء إنما 
يعتبر بعد انقضاء الخيار كما سيأتي على الآثر. 

[حكم استبراء أمة مضى زمن استبرائها بعد الملك قبل القبض] 

(ولو مضى زمن استبراء) على أمة (بعد الملك قبل القبض حسب) زمنه (إن 
ملك)ها (بإرث)4 لأن الملك به مقبوض حكمًا وإن لم يحضل القبض :حك ؟. بدلين 
صحة بيعه . 

تنبيه : قول ابن الرفعة: افخلة أن تكون مقبوضة للمورّث, أما لو ابتاعها ثم مات 
قبل قبضها لم يُعْتَدَّ باستبرائها إلا بعد أن يقبضها الوارث» مبنيٌ على ضعيف كما يعلم 
من قول المصنف : (وكذا شراء) مُلِكَتْ به الأمة ونحوه من المعاوضات بعد لزومها فإنه 
كملك الأمة بإرث (في الأصح)؛ لأن الملك لازم فأشبه ما بعد القبض . والثانى: 
لكايشدي تفده افحتر از الملك: :أن [ذ اجر الأسعيزاء قن زمق اللشيان فاده اله تند نه 
إن قلنا: «الملك للبائع» أو «موقوف»» وكذا «للمشتري» على الأصح لضعف الملك»ء 
فلو قيّد المصنف «الملكَ» ب«التام» لخرجت هذه الصورة. فإن قيل: قد سبق فى باب 
الخيار أن الخيار إذا كان للمشتري فقط أنه يحل له وطؤهاء لزع تنو له العا 
بالاستبراء في زمن الخيارء أجيب: بأن المراد بالجل هناك ارتفاع التحريم المستند 


أعامى ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زومااا 


(45) كاب اكه 31١‏ 


0 ا 0 عو - 7 2 اس اس 


لضعف الملك وانقطاع سلطنة البائع فيما يتعلق بحقه وإن بقي التحريم المستند لضعف 
الملك» وانقطاع التحريم لمعنى آخر وهو الاستبراء» وقد مَرّتٍِ الإشارة إلى ذلك في 
باب الخيار . (لا هبة) جرى الاستبراء بعد عقدها وقبل قبضهاء فلا يعتد به لتوقف 
الملك فيها على القبض كما مَدَ في بابها. فإن قيل: إن عبارة المصنف توهم أن هذه 
الصورة من صور الاستبراء بعد الملك وقبل القبض» وقد تقدم أنها لا تملك إلا 
بالقبضء» أجيب: بدفع ذلك؛ إِذْ شرطٌ العطف ب «لا» أن يكون ما بعدها غير صادق 
على ما قبلها كما قاله السُّهيلي» وتقدمت الإشارة إلى ذلك في قول المتن في كتاب 
الطهارة : «وقيل طاهر لا طهور». 

تنبيه: الأَمَةُ الموصّى بها إذا مضى زمن الاستبراء بعد موت الموصي وبعد قبول 
الموصّى له يحسب كما في الإرث» وكذا بعد موت الموصيّ وقبل قبول الموصى له كما 
قاله الرافعى . فإن قيل : مَل كان ذلك كمضيّها”'' في مدة خيار المشتري وهو لا يحصل 
كما ّء؟ أجيب : بأن الملك في الموصى بها بعد الموت أقوى من ملك المشتري لها في 
زمن الخيار. 

[حكم الاعتداد باستبراء لا يتعلّق به استباحة وطء] 

تم أقتار المصنف رحمه الله تعالى لقاعدة: وهي: «أن كلّ استبراءِ لا يتعلق به 
استباحة وطء لا يعتد به» بقوله: (ولو اشترى) أمة (مجوسيّة) أو نحوها كمرتدة 
(فحاضت) أو وجد منها ما يحصل به الاستبراء من وضع حمل أو مضيّ شهر لغير ذوات 
الأقراء. (ثم أسلمت) بعد انقضاء ذلك أو في أثنائه (لم يَكْفٍ) هذا الاستبراء في 
الأصح؛ لأنه لا يستعقب حل الاستمتاع الذي هو القصد في الاستبراء . والثاني : يُكتفى 
بذلك لوقوعه في الملك المستقر . 

تنبيه : يلتحق بشراء المجوسية ونحوها ما لو اشترى العبدٌ المأذونُ جارية وكان 
عليه دين فإنه لا يجوز للسيد وطؤها ولو مضت مدة الاستبراء» فإذا زال الدين بقضاء 


)0( فى : خة البابي الحلبي : لاكمغيبها؛فء» وفي المخطوط: (كمضيةه أ . 


اعمط ام /لاك ل ام50ا مجاعم . /لزوم خا 
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وَيَحُوُم الاسْتِمْمَاعٌ بِالْمُسْدَ ترا إلا مَسْبيَة فبَحِلٌ غَيْدُ وَطعِ وَقَبِلُ : لا. 


أو إبراء لم يكف ما حصل من الاستبراء قبله في الأصح. وهل يعتد باستبراء المرهونة 
فلا تجب إعادته بعد انفكاك الرهن أو لا؟ جرى ابن المقري على الأول تبعًا للروياني. 
وجرى الأذرعي وغيره على الثاني تبعًا لابن الصباغ» وهو أوجه إذ تعلّق الغرماء بما في 
يد العبد إن لم ينقص عن تعلق حق المرتهن لا يزيد عليه . 
[حكم الاستمتاع بالمُستبرَأة قبل انقضاء الاستبراء] 

(ويحرم الاستمتاع بالمستبرأة) قبل انقضاء الاستبراء بوطء لما مر وغيرُة ‏ كقبلة ونظر 
بشهوة ‏ قياسًا عليه؛ لأنه يؤدي إلى الوطء المحرمء وإذا طهرت من الحيض حل ما عدا 
الوطء على الصحيح» وبقي تحريم الوطء إلى الاغتسال. (إلا) مستبرأة (مسبية) وقعت في 
سهمه من الغنيمة» (فَيَحِلٌ) له منها (غير وطء) من أنواع الاستمتاعات لمفهوم الخبر 
السابق» ولما رَوَى البيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ١وَقَعَتْ‏ في سَهْمِي 
جَارِيَة مِنْ سبي جَلولاء: قرت رإنها نزذا ها يكن ريق الفط فلم انمالك أن فته 
والتَّامرث يَنْظدُونَ و عن اعد كن ال اا واجلولاء؛ - بفتح الجيم والمَدٌ- 
قرية من نواحي فارسء والنسبة إليها «جلوليٌ» على غير قياس» 90 اليرموك سنة 
سبع عشرة من الهجرة فبلغت غنائمها ثمانية عشر ألف ألف. وفارقت المسبية غيرها: بأن 
غايتها أن تكون مستولدة حربي وذلك لا يمنع الملك» وإنما حرم وطؤها صيانة لمائه ؛ لثلا 
يختلط بماء حربي لا لحرمة ماء الحربي. (وقيل: لا) يحل الاستمتاع بالصيدة انما 
كغيرهاء وهو ما نصنّ عليه في «الأَم كما حكاه ذ في «المهمات». 

والمشتراة من حربي كالمسبية كما قاله صاحب «الاستقصاء»؛ إلا أن يعلم أنها 
انتقلت إليه من مسلم أو ذمي ونحوه والعهد قريب. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» (/017), الحديث رقم /١1797/‏ عن أيوب اللّخْمِيٌ قال: 
وقعت لابن عمر جاريةٌ يوم جلولاء فى سهمه كأن عنقها إبريق فضّة . قال: فما ملك نفسه أن جعل 
يُقَبّلها والناس ينظرون. 
وأخرجه الخرائطيٌ في «اعتلال القلوب»» »)١18/١(‏ الحديث رقم / /1١96‏ عن أيوب اللّخْمِئٌ عن ابن عمر 
قال: «خرج سهمي يوم جالولاء جارية كأن عنقها إبريق فضّة» فما ملكت نفسي أن قمتُ إليها فقبلتها». 


عام ام الاك 2 ام50 مجعم .// :سمط 


(؛) كاب اجرج 341 


َإذَا قَالتْ : احضثٌ» 0 لوه مَنعتِ السَّحّدَ فقَال: ا«أخزض بتمّام الِإسْتبرَ مْرَاءِ ) 


وخرج ب«الاستمتاع» الاستخدام فلا يحرم. ولا يفهم من تحريم الاستمتاع تحريم 
الخلوة بهاء ويدلٌ له قولهم : «ولا تزال يد السيد عن أمته المستبرأة مدة الاستبراء وإن 
كانت حسناء؛ بل هو مؤتمن فيه شرعًا؛ لأن سبايا أوطاس لم ينتزعن من أيدي 
أصحابهنَ» . فإن وطثها السيد قبل الاستبراء أو في أثنائه لم ينقطع الاستبراء وإن أثم به 
فإن حبلت منه قبل الحيض , بقي التحريم حتى تضعء أو في أثنائه حَلَّتْ بانقطاعه لتمامه» 
قال الإمام: «هذا إن مضى قبل وطته أقلٌّ الحيض» وإلا فلا تَحِلَّ له حتى تضع كما لو 
أحبلها قبل الحيض". انتهى» وهو حَسَنٌ . 

[اختلاف السيّد والآمة في الاستبراء] 

(وإذا قالت) أمة في زمن استبرائها: (احضتٌ» صَدقت) بلا يمين؟؛ لأنه لا يُعلم إلا 
ذه اغالا بوإدنا :الى سلف لأنباازي ملك لتر كدر اليد على للقي لأنه:لا بطم 
عليه. (ولو منعت السيد) الوطء (فقال) لها: أنت (أخبرتني بتمام الاستبراء صَدَّق) 
السيد في تمامه ؛ لأن الاستبراء مفوّض إلى أمانته» فَيَحِلُّ له وطؤها قبل غسلها. 

تنبيه: قضية كلامه تصديقه بلا يمين» والذي صحكّحه في «زيادة الروضة» أن لها 
تحليفه. قال: «وعليها الامتناع باطئا من تمكينه إن تحققت بقاء شيء من زمن 
الاستبراء» وإن أبحناها له في الظاهر» . 

فرعان: لو ادّعى السيد حيضها فأنكرت صدقت كما جزم به الإمام» ولو وَرتَ أمة 
فادّعت أنها حرام عليه بوطء مُوَرَيْهِ فأنكر صَدَّقٌ بيمينه. 

[ما تصير به الأمة فراشًا لسيّدها] 

(ولا تصير مَك فراشًا) لسيدها (إلا بوطء) لا بمجرد الملك بالإجماع كما نقله الشيخ 
أبو حامد وغيره» ولا بالخلوة بهاء ولا بوطثها فيما دون الفرج» فلا يلحقه ولدها وإن 
أمكن كونه منهء بخلاف الزوجة فإنها تكون فراشًا بمجرد الخلوة بها؛ حتى إذا ولدت 


عمش ملالا ا م50ام جاعم .نوم اط 


1+ معن اك (0) 


فإذا وَلدَتْ للإِمْكانٍ مِنْ وَطِئِهِ لحقّةُ؛ وَلوْ أقرّ بِوَطءٍ وَتَفى الوّلدَ وَادَّعى اسْتِبْرَاءَ لم يَلَحَقَهُ 


ب - 


للومكان من الخلوة بها لحقه وإن لم يعترف بالوطء؛ لآن مقصود النكاح التمتع والولد 
فاكتفي فيه بالإمكان من الخلوة» وملك اليمين قد يقصد به التجارة والاستخدام. فلا 
يكتفى فيه بالإمكان من الوطء . 

ويعلم الوطء بإقراره به أو بالبينة على الوطء أو على إقراره. 

تنبيه : شمل إطلاقه الوَطْءَ في الدبرء وقد اضطرب فيه كلامهما فصحّحا في آخر هذا 
الباب أنه لا يلحقهء وصحًّحا في الباب التاسع من كتاب النكاح اللحوق. وكذا في كتاب 
الطلاق واللعان؛ والأوجه عدم اللحوق فقد قال الإمام: «القول باللحوق ضعيف لا أصل 
لهء وهو يرد على من جمع بينهما بحمل ما هنا على الأمة» وما في التكاح على الحُرّةا . 

[فائدة كون الأمة فراشًا لسَيّدها] 

ثم أشار لفائدة كون الأمة فراشا بقوله: (فإذا ولدت للإمكان من وطئه) أي السيد 
(لحقه) الولد وإن لم يعترف به لثبوت الفراش بالوطء ؛ لأنه يك ألحق الولد بزمعة من 
غنو اإقرزار هنة دولا مزع وارقه نالا سلاف وقاك: #الولة لِلْفْرَاشٍ وَلِلْعَاهِرٍ ‏ أي الزاني - 
الحَجد0”''؛ أي الرجم إذا كان محصنًا كما مَنّ. وفي معنى الوطء ما 55-0 ماءه 
المحترم . 

(ولو أقرَ) السيد (بوطءٍ) لأمته (وتفى الولد) منها (وادعى) بعد وطئها (استبراءً) منها 
بحيضةٍ كاملةٍ وأتى الولد لستة أشهر فأكثر منها إلى أربع سنين (لم يلحقه) الولد (على 
المذهب) المنصوصء وفي قول: يلحقه؛ تخريبجًا من نصَّهِ فيما إذا طلق زوجته 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه'»ء كتاب البيوع. باب شراء المملوك من الحربي وهبته / ١١1؟/‏ عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام» فقال سعد: 
هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إليّ ابنه؛ انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: 
هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته . فنظر رسول الله بك إلى شبهه فرأى شبهًا بِينا 
بعتبة» فقال: هو لك ياعبدء الولد للفراش وللعاهر الحجرٌء واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة . فلم 
قر شيودة قط ا 1 
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(45) وكاب الجر 16> 
نْ أَنْكَرَتٍ الاسْيَبْرَ ةن الوَلَدَ لِمْسَ منف وَقِيلٌ : يَحَبُ تَعَدْضْهُ للاسْتَبرَاءِ. وَلَو 
ادَعَتِ اسْتَئِلَادًا فَأنْكَرَ أَضْلَ الْوَطْءٍ وَهَُاكَ وَلَدَلَمْ يُحَلّْ عَلَى الصَّحِيْح. 2-00 


ومضت ثلاثة أقراء ثم أتت بولدٍ يمكن أن يكون منه فإنه يلحقهء وأجاب الأول: بأن 
فراش النكاح أقوى من فراش التَّسَّمَي ؛ إذ لا بُدَّ فيه من الإقرار بالوطء أو البيّنة عليه. 
وقد عارض الوطء هنا الاستبراء فلا يترتب عليه اللحوق. ولا بد من حلفه مع دعوى 
الاستبراء لأجل حَقّ الولد. أما إذا أتى الولد لأقل من ستة أشهر من الاستبراء فيلحقه؛ 
للعلم بأنها كانت حاملا حيكذ. 

تنبيه: وقع في أصل «الروضة» هنا أن له نفيه حينئذ باللعان» قال: «على الصحيح 
كما سبق في اللعان». انتهى. ونسب في ذلك للسهوء فإن السَّابق هناك تصحيح 
المنع''"'. وهو كذلك هنا في كلام الرافعي . 

(فإن أنكرت) الأمة (الاستبراء خُلّت) ‏ بضمٌ أوّلهِ بخطه ‏ أي السيد على الصحيح» 
ويكفي فيه (أن الولد ليس منه) وإن لم يتعرض للاستبراء كما في نفي ولد الحرة. وهل 
يقول في حلفه : «استبرأتها قبل ستة أشهر من ولادتها هذا الولد»» أو يقول: «وَلَدَنْهُ بعد 
ستة أشهر من استبرائي»؟ فيه وجهان» ويظهر أنديكنى كل هنهم (وقيل : يجب) مع 
حلفه المذكور (تعرضه للاستبراء) أيضًا؛ ليثبت بذلك دعواه. 

فرع: لو وطىء أمته واستبرأها ثم أعتقها ثم أتت بولد لستة أشهر من العتق لم 

(ولو ادّعت) الأمة (استيلادًا فأنكر) السيد (أصل الوطء وهناك ولد لم يحلف) سيدها 
(على الصحيح) ؛ لموافقته للأصل من عدم الوطءء وكان الولد منفيًا عنه؛ وإنما حلف 
في الصورة السابقة لأنه سبق منه الإقرار بما يقتضي ثبوت النسب فلا معنى للتحليف . 
والثاني: يحلف أنه ما وطثها؛ لأنه لو اعترف ثبت النسبء, فإذا أنكر حلف . 

وخرج بقوله: «وهناك ولد» ما إذا لم يكن فإنه لا يحلف جزمًا كما قالاه تبعًا 


للإمام . 


310( فى المخطوط : «عدمه». 
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15 مخيو | |5 (1) 


2 3 2 0 صم 5 - 1 0 
وًّ قال: «وَطَئْتَهَا وَعَرْلتُ) لحقة في الأَصَم . 


تنبيه : أفهم كلامه صحة دعوى الأمة الاستيلادٌ» وهو كذلك في الأصح . 

(ولو قال) سيد الأمة: (وطئتها وعزلت) وقت الإنزالٍ مائي عنها (لحقه) الولد (في 
الأصح)؛ لأن الماء سَبَّاقٌ لا يدخل تحت الاختيار» فيسبقه إلى الرحم وهو لا يُحِسٌ به 
ولأن أحكام الوطء لا يشترط فيها الإنزال. والثاني: لا يلحقه كدعوى الاستبراء . 

خاتمة: لو كان السيد مجبوب الذكر باقي الأنثيين وأتت بولد لم يلحقه لانتفاء 
فراش الأمة؛ لأنه إنما يثبت بما مر وهو منتف هناء وقول البلقيني: «الأقرب عندي أنه 

ولو اشترى زوجته وأتت بولد يمكن كونه من النكاح والملك - بأن ولدته لستة أشهر 
فأكثر من الوطء بعد الشراء وأقلّ من أربع سنين من النكاح لم تصر أمَّ ولد لانتفاء لحوقه 
بملك اليمين؛ إلا إن أقرَ بوطء بعد الملك بغير دعوى استبراء يمكن حدوث الولد بعده 
بأن لم يدّعه. أو ادّعاء وولدت دون تنية نهر من الأنكيواة ضير أء ولد للحكم 
بلحوقه بملك اليمين» ولا يمنع من ذلك احتمال كونه من النكاح؛ إذ الظاهر في ذلك 
أنه من ملك اليمين. ولو زوج أمتهٌ فطلقت قبل الدخول وأقرٌ السيد بوطئها فولدت ولدًا 
لذت يعضيل كرئه هما لحن اليد خملا بالظاهر» .وضارت أع ولوة ابتك بلتحوق 
الول بيلك المية: 
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كتاب الوضاء”1) 

[تعريف الرّضاع لغة وشرعًا] 
هو بفتح الرّاء ويجوز كسرهاء وإثبات التاء معهما!"' ‏ لغة: اسم لِمَصَّ الندي”© 
وك اله م بوشيرها: اسم لحصول لبن امرأة””' أو ما حصل منه في معدة طفلي”"" أو 
دماغه”"2. واللأصل في تحريمه قبل الإجماع الآية والخبر الآتيان. وإنما جعل الرضاع 


)010 وسبب تحريم الرضاع أن اللبن جزء المرضعة» وقد صار من أجزاء الرضيع» فأشبه منيّها في النسب . 
ويُوّر تحريم النكاح ابتداءً ودوامًا وجواز النظر والخلوة وعدم نقض الطهارة باللمس دون سائر 
أحكام النسب؛ كالميراث والنفقة والعتق للملك وسقوط القصاص ورد الشهادة ونحو ذلك. انتهى 
«برماوي». وعبارة «زي»: ولقصور الرضاع عن النسب لم يثبت له من أحكامه سوى المحرمية دون 
الإرث ونحوه. وذكره عقب العدة للتحريم في كل وإن اختلفت الحرمة» فإن حرمة الرضاع مؤبدة؛ 
بخلاف العدة فإن الحرمة فيها تنتهي بانتهائها. انتهى . ويجوز إبدال الضاد تاءَ كما قال ١ع‏ ش». 

0( أي الفتح والكسر؛ بأن يقال: رضاعة؛ قال تعالى: 9 وَأَحَوتُ كم قرب ألَصدعَة» [النساء : “717]. 

(5) إذا تأملت ما ذكره رأيت المعنى اللغوي أخص من المعنى الشرعي وهو خلاف الغالب. 

)0( عطف مسبّبٍ على سبب» وقال بعضهم : بينهما عموم وخصوص وجهيىٌ . 

(5) أي ولو حكمًا ولو مخيضًاء وشمل الزبد والجبن والأقط والقشطة؛ بخلاف السمن الخالص عن 
اللبن والمصل. ودخل فيه المختلط بنحو مائع حيث بقي طعمه أو لونه أو ريحهء فإن شرب الكل 
حرم وإلا فلا. 
وسواء في ذلك كانت المرأة من الإنس أو من الجن على المعتمد» وينبني على ذلك التحريم ولو 
على غير صورة الآدمية» أو كان ثديها أو فرجها في غير محله المعهود. 

(7) أي من منفذ مفتوح ولو كان من جراحة؛ كجائفة في بطنه وصل منها اللبن إليهاء أو دامغة في رأسه 
وصل منها اللبن إلى الدماغ . 

0) أي كأن خرقت رأسه فوصل من دماغه لمعدتهء َيَضْدُ التقطير في الأذن إن وصل إلى الدماغ؛ 
بخلاف ما إذا لم يصل وإن أفطر الصائم. انتهى . وعبارة اشرح م ر“: لا بحقنة في الأظهر ؛ لأنها 
لإسهال ما انعقد في الأمعاء فلم يكن فيها تغذّء ومثلها صبه في أذْنٍ أو مُبلِء والثاني يحرم كما- 


أعامط ام /الاك ل ام50 مجاعم . /لزوم كا 


57 مخ ةج( 


إِنَمَا ينْبْتُ لبن امْرَآةٍ حَيَة بَلَقَتْ يِْعَ سَيِيْنَ . 20000 
سببًا للتحريم لأن جزء المرضعة ‏ وهو اللبن ‏ صار جزءًا للرضيع باغتذائه به» فأشبه 
منِيّهَا في النسب» وتقدَّمت الحرمة به في باب ما يحرم من النكاح . 

والكلام الآن في بيان ما يحصل بهء وحكم عروضه بعد التكاح وغيرهما مما 
507 

[أركان الوّضاع] 
وأركانه ثلاثة : مُرضِعً» ولبَنّء ورضيع. 
[الركن الأوّل: المرضع] 

وبدأ بالركن الأول فقال: (إنما يثبت) بالنسبة لأحكامه الآتية من تحريم النكاح 
ونوك الدرفية الخ وا الل ارد ة وعدم نقض الوضوء بالمَّسنٌء لا بالنسبة 
لإرث ونفقة وعتق بملك وسقوط قَوَّدٍ ورّدٌ شهادة وغيرها من أحكام النسب المختصة 
يان “(بلين آمرأة) آدمية خلية؟'؟ أو .مروجحة (خنة) عحياة منيقة :7" حال الفضيالة فنا 
(بلغت تسع سنين) قمرية تقريبًا" '' وإن لم يحكم ببلوغها بذلك”*؟©. فخرج ب«اللبن» 
غيدةٌ؛ كأن امتص من الثدي دما أو قيحًا. وب«امرأة» تلان أمن 

أحدها: الرجل» فلا يثبت بلبنه على الصحيح ؛ لأنه ليس مُعَدَا للتغذية» فلم يتعلق 
نه التحريم كغيره من المائعات؟ لكن يكره له ولفرعه نكاخ من ارتضنعت منه كما نص 
عليه في «الأم» و«البويطي». 


2 يحصل به الفطر» ورْد: بأنه منوط بما يصل إلى جوف ولو لم يكن معدة ولا دماعًا؛ بخلافه هناء 
ولهذا لم يحرم تقطير في أذن أو جراحة إذا لم يصل إلى معدة . انتهى . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (5/ 07١‏ . 

(0) ولو بكرا نزل لها لبن. 

(؟) أي بأن لم تصل إلى حركة مذبوح» فإن وصلت إليها بمرض حرم لبنهاء أو بجراحة فلا؛ «ق ل26. 

(*) لو قال: «تقريبيّة» لكان أنسب» والمراد به ما في الحيض؛ بأن ينفصل اللبن قبل تمام التسع بما 
لا يسع حيضا وطهرًاء وهو دون ستة عشر يومًا؛ ١ق‏ ل2. 

لدع لأن بلوغها إنما يحصل بالحيض أو الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة كما مك. 
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وا او اق و اا وا ابد ص لج قها7 ل نوا اا ره ١ 8 ١‏ ترك مقا ب 306 ,الاير لقا اله جا رذ لإا وي لوول “وه ج58 يو إل .فقسا وا يؤل هك هد" ياك اوقا بول فيد وور “وول الها قاد 6 واد ١‏ معز لوا او بالق ا 3ه 


ثانيها: الخنثى المشكل. والمذهب توقفه إلى البيان» فإن بانت أنوثته حرم وإلا 
فلاء وإن مات قبله”'' لم يثبت التحريم» فللرشبيع نكاح أ الحنى وجدوره]""© كما نقلة 
الأذرعي عن المتولي وأقرّاه. 

ثالثها: البهيمةء فلو ارتضع صغيران من شاة مثلا لم يثبت بينهما أخوة فتحِلٌ 
مناكحتهما؛ لأن الأخوّة فرع الأمومة. فإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع . 

وسااضية نولو غترديها يذل المرآة كماطيوي العاف لكان أولى واتفين عنما 
قدرته في كلامه الجِنَيّة0" إن تصوّر رضاعها؛ بناءً على عدم صحة تناكحهم» وهو 
الراجح”؟ كما مت لأن الرضاع تلو”*' النسب بدليل: (يَحْوُمْ من الرضاع ما يَحُوْمُ مِنَّ 
النَّب»”©. والله قطع النسب بين الجن والإنس”"؛ قاله الزركشي. وب «الحية»”" لبن 
الميتة فإنه لا يحرم؛ لأنه من لبن جثة منفكة”*' عن الجلّ والحرمة كالبهيمة» وقيل: 


)١(‏ أي قبل البيان. 

(؟) كأخته. 

إفية المعتمد أن لبن الجئيّة يحرمء وهذا مبني على أنه يقال للجنية : امرأة» وفي كلام ابن النقيب ما يفيد 
أنه لا يقال لها امرأة حيث قال: عدل «المنهاج» عن قول «المحرر» أثنى إلى امرأة ليخرج الحدية 
وأما النساء فاسم للإناث من بنات آدم» وكذا الرجال» وإنما أطلق على الجن في قوله: «وأنه كان 
رجال. . . إلى آخره» للمقابلة ؛ «ح ل». وقوله: «الجنية» فاعل اخرج». 

)5( أي عند الشارح» والذي اعتمده «م ر» وأتباعه صحة مناكحتهم؛ أي الجن فلبّنُ الجنية يحرم ولو 
على غير صورة الآدمية أو كان ثديها أو فرجها في غير محله المعهود؛ #ق ل». 

)0( أي تابع له. 

(3) أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع اله في 
٠‏ بلفظ الترجمة. وأخرجه مسلمء كتاب الرضاع» باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
الولادة /074"/ بلفظ : «إن الرضاعة تحدم ما تحرم الولادة». 

0 أي بقوله تعالى: « وَأشَجَمَلَ لَكْم مِنْأنشسِكْ وجاك [النحل: 77]. 

)4( أي لبن الحية . 

() أي غير مكلّفة. ولا ترد الصغيرة؛ لأنها تمنع من فعل المحرم وتؤمر بالعبادات كالبالغة. انتهى» 
وكتب هح ل»: أي صارت غير مكلفة» ولا يمكن عود التكليف إليها عادةٌ» فلا تَرِدُ المجنونة . وقال - 
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وَلوْ حَلبَتْ فأؤجر بَعْدَ مَوْتِهَا حَرّم في الأصَمّ ا 0000 


يحرم» وبه قال الأئمة الثلاثة2"7؛ لأن المعنى الذي يقع به التحريم هو اللبن» ولا يقال: 
«مات اللبن بموتها»؛ لأن اللبن لا يموت» غير أنه في ظرف ميت» فهو كلبن آدمية حية 
جعل في سقاء طاهر أو نجس على القول بنجاسته. وب«حياة مستقرة» من انتهت إلى 
حركة مذبوح؛ لأنها كالميتة . وب«بلغت. . . إلى آخره» ما إذا لم تبلغ ذلك» فإن لبنها 
لا يحرم لأنه فرع الحمل» والحمل لا يتأتى فيما دون ذلك فكذا فرعه. بخلاف من 
بلغت ذلك وإن لم يحكم ببلوغها كما مد فاحتمال البلوغ قائم» والرضاع تلو النسب 
كما مَنَ فاكتفي فيه بالاحتمال. 

تنبيه: أفهم اقتصاره على ما ذكر أنه لا يشترط الثيوبة» وهو الأصح المنصوصء 
وقيل: يشترط؛ لأن لبن البكر نادر فأشبه لين الرجل . 

[حكم ثبوت الحرمة بلبن حلبته المرضع قبل موتها ثم أوجره طفل بعده] 

(ولو حَلبَتْ) لبنها قبل موتها وفيها حياة لسترة (تأوجر) رضن أؤلهاد طفن اعد 
موتها حَرَّم في الأصح) ؛ لانفصاله منها وهو حلال محترم؛ كذا عللوا به وهو يقتضي 
أنه بعد الموت ليس بحلال؛ لكن معناه أنه لا حرمة له وإلا فهو حلال بعد موتها أيضًا 
كما مر في باب النجاسة. وصورة المسألة: أن ترضعه أربع رضعات في الحياة ثم 
تحلب شيئًا فيُوجر بعد موتهاء أو تحلب في خمس آنية ثم يُوجر بعد موتها في خمس 


ٍ- «س ل»: كأنَّ المراد عن الحل لها والحرمة عليها؛ أي: لا يتعلق بها حل شىء ولا حرمته؛ 
لخروجها عن صلاحية الخطاب كالبهيمة . ١‏ 

)١(‏ حيث قالوا: إنه يحرم؛ لأن اللبن لا يموت؛ كلبن موضوع في ظرف نجس؛ لأن الميت عندهم 
ينجس بالموت . واحتج الأصحاب بما قاله «الشارح»؛ وبأن اللبن ضعفت حرمته بموت أصله؛ ألا 
ترى أنه يسقط حرمة الأعضاء فلا غرم في قطعهاء وبأن أحكام فعله سقطت بالموت؛ بدليل عدم 
الضمان لو سقط على شيء؛ بخلاف النائم» وبأن الحرمة المؤبدة تختص ببدن الحي» ولذا لا تغبت 
المضاهرة بوطء المينة. وبآن وصولة إلى المبت. لا يؤثر 'فكذا انفضاله قياسًا لأحد الطرفين على 
الآخر. انتهى» وفرق بعضهم: بأن لبن الحية حلال محترم» ومراده أنه يصح الاستئجار لإرضاعه؛ 
ولا كذلك الميتة . انتهى ام ر'. 
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وَلوْ جَبّنَ أو نزع منهُ ربد حَرّم؛ وَلوْ خُلِط بمائع حرّم إن غلب» فإن عَلِبْ وَشْرِب 
وده ا 2 2 1 1 2 

الكل؛ قيْل : أو البعض حرم في الأظهر . متخوه الخسو ااعة 1 لباه بع اليوط له بلكو قف عه 


دفعات فإنه يحرم كما سيأتي . والثاني : لا يحرم؛ لبعد إثبات الأمومة بعد الموت. 

تنبيه : قوله: احرّم) بحاء وراء مشددة مفتوحتين هنا وفيما بعد. وقوله: «في 
الأصح» مخالف لتعبير «الروضة» ب«الصحيح المنصوص"». 

[الركن الثاني : اللَّبن] 
[حكم ثبوت الحرمة باللَبن إذا جُبّنَ أو نزع زبده] 

ثم شرع في الركن الثاني» وهو اللَبَنُء ولا يشترط بقاء اسمه لبنّاء فقال: (ولو 
جبّن) أو جعل منه أقط (أو نزع منه زبد) أو عجن به دقيق وأطعم الطفل من ذلك 
(حَرّم)؛ لحصول التغذي به. 

تنبيه : عبارته صادقة بإطعام الزبد نفسه وباللبن الذي نزع زبده. وكلٌ منهما محرم . 

[حكم ثبوت الحرمة عند خلط اللبن بغيره] 

(ولو خلط) اللبن (بمائع) طاهر كماء» أو نجس كخمر (حَرَّمِ إن غَلب) ‏ بفتح الغين 
المعجمة ‏ على المائع بظهور أحد صفاته من طعم أو لون أو ريح؛ إذ المغلوب 
كالمعدوم» وسواء أشرب الكل أم البعض . (فإن عُلب) ‏ بضمٌ أوّله ‏ بأن زالت أوصافه 
الثلاثئة حسما وتقديراء (وشرب) الرضيع (الكُلَّ) حَوَمٌ (قيل: أو) شرب (البعض حَرَّم) 
أيضا (في الأظهر)؛ لوصول اللبن إلى الجوف» وليس كالنجاسة المستهلكة في الماء 
الكثير حيث لا يؤثرء فإنها تجتنب للاستقذار وهو مندرج بالكثرة» ولا كالخمر 
المستهلكة في غيرها حيث لا يتعلق بها حذدّ» فإن الحدّ منوط بالشدة المزيلة للعقل . 
والثاني: لا يحرم؛ لأن المغلوب المستهلك كالمعدوم. والأصح أن شرب البعض 
لا يحرم؛ لانتفاء تحقق وصول اللبن منه إلى الجوف. فإن تحقق كأن بقي من المخلوط 
أقلّ من قدر اللبن حَوَمٌ جزم . 

تنبيه : يشترط كون اللبن قدرًا يمكن أن يُسْقَى منه خمس دفعات لو انفرد كما حكياه 
عن السرخسي وأقرّاه. ومحل الخلاف ما إذا شرب من المختلط خمس دفعاتء أو كان 
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وَبُحَرّمُ إبجَارٌ وَكذَا إسعاط عَلَى الْمَذْمَب ؛ لا حُقَْهٌ في الأظهّر . 
حلب في خمس آنية كما مَرّ» أو شرب منه دفعة بعد أن سقي اللبن الصّرف أربعًا. 

فإن زالت الأوصاف الثلاثة اعتبر قدر اللبن بماء له لون قويّ يستولي على الخليطء 
فإن كان ذلك القدر منه يظهر في الخليط ثبت التحريم وإلا فلا. 

وقد يفهم تقييده ب«المائع» أن خَلْطَهُ بالجامد لا يحرّم» وليس مرادّاء فقد مَتَ أنه لو 
عجن به دقيقٌ حرم . وسكت عن استواء الأمرين» وحكمه يؤخذ من الثانية بطريق الأؤْلى. 

ولبن المرأتين المختلط يثبت أمومتهما. وفي المغلوب من اللَبَتيْنِ التفصيل 
المذكور فيثبت الأمومة لِعالِبّة اللبن» وكذا لمغلوبته بشرطه السابق . 

ولا يضرٌ في التحريم غلبة الريق لقطرة اللبن الموضوعة في الفم إلحاقًا بالرطوبات 
فى المعدة. 

[حكم ثبوت الحرمة بإيجار اللبن وإسعاطه وحقنه] 

(ويحرّم) - براء مشددة مكسورة ‏ (إيجار) - وهو صبٌ اللبن في الحلق - لحصول 
التغذية به كالارتضاع . 

تنبيه : قضية إطلاقه التحريم بمجاوزة اللبن الحلق وإن لم يصل المعدة كما يفطر 
بمثله الصائم» وليس مرادًا فقد اعتبر في «المحرر» الوصول إلى المعدة» وجَرَيا عليه 
في «الشرح» و«الروضة»»ء فلو تقايأه قبل وصوله إليها لم يحرم . 

(وكذا إسعاط)- وهو صبٌ اللبن في الأنف ليصل الدماغ ‏ يحرم أيضا (على 
المذهب)؛ لحصول التغذي بذلك؛ لأن الدماغ جوف له كالمعدة. والطريق الثاني فيه 
قولان؛ كالحقنة المذكورة في قوله: (لا حقنة) ‏ وهي ما يدخل في الدُبُرٍ أو القَبْلِ من 
دواء ‏ فلا يحرّمٌ (في الأظهر)؛ لانتفاء التغذي لأنها لإسهال ما انعقد في المعدة. 
والثاني: تحرم كما يحصل بها الفطرء ودفع: بأن الفطر يتعلق بالوصول إلى جوف وإن 
لم يكن معدة ولا دماغًا بخلافه هناء ولهذا لم يحرم التقطير في الأذن أو الجراحة إذا لم 
يصل إلى المعدة, ولا بد أن يكون من منفذ مفتوح» فلا يحرم وصوله إلى جوف أو 
معدة بصبّه في العين بواسطة المسام. 
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5 ل ده وف درفي ا ا فر 
وَشْرْطه : رَضِيْعْ حي لم يبلغ سَنتيّن» سك ند نل لد لود ونتج ود تسم ا اح شر دن 
- 


[الركن الثالث: الرّضيع] 
ثم شرع في الركن الثالث. وهو الرضيع فقال: (وشرطه) أي ركنه (رضيع) وله 
شروط شرع في ذكرها بقوله: (حيّ) حياة مستقرة» فلا أثر لوصول اللبن إلى جوف 
الميت بالاتفاق ؛ لخروجه عن التغذية ونبات اللحم» وكذا إذا انتهى إلى حركة مذبوح 
فإن حكمه حكم الميت . 
تنبيه : لو قال المصنف : «وشرطه حياة رضيع» لاستغنى عما قدرته. 


(لم يبلغ ستتين)”'' بالأهِلّة» فإن انكسر الشهر الأول" ثم عدده ثلاثين من الشهر 
الخامس والعشرين» فإن بلغهما لم يُحَرَّم ارتضاعه؛ لقوله تعالى : 9 ## وَالْوالِدَات بَرَضعر 
لبر ين : 


وده : حَولين كن أَرَادٌ نْ 2 الضَاعَة # [البقرة: 777]» جعل تمام الرضاعة لي 
الحولين» فأفهم” بأن الحكم بعد الحولين بخلافه» ولخبر: «لا رَضاعٌ إِلَا ما كَانَ في 


(1) أي يقينًا؛ قال شيخنا: ظاهره عدم التحريم لو قارنت الرضعة الخامسة تمام الحولين» والمعتمد 
خلاقهء فراجعه؛ «برماوي». 

)٠(‏ هل العبرة في الانكسار بمجرد التقام الثدي وبمصه مثلا أو بوصول شيء من اللبن إلى المعدة أو 
الدماغ؛ حتى لو وقع الالتقام والمص مع ابتداء الشهر لكن لم يصل اللبن إلى ما ذكر إلا بعد مضي 
جزء منه حصل الانكسار؟ فيه نظرء والأظهر أن المراد الثاني؛ لأن الوصول هو المؤثر إلى ما ذكر 
لا غير. انتهى «سم»» وهو ظاهر لا إشكال فيه؛ وذلك لأن فرض المسألة في وضع الثدي في فم 
الطفل وتأخر وصول اللبن إلى الجوف أو الدماغ زمثا بعد انفصال جميعه فهل العبرة بهذا الوضع أو 
بوصول اللبن إلى ما ذكر؟ استظهر #سم؛ الوصولء وليس الكلام في شرب الطفل قبل تمام انفصاله 
من الفرج أو بعده؛ خلاقا لما سبق إليه فهم الشيخ المدابغي فأشكل عليه الحال؛ تأمل. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (4/ 077 . 

0( لكن قد يقال: لا دلالة لهذه الآية على أن اللبن لا يحرم إلا إذا كان الرضيع دون الحولين مع أنه هو 
المقصود. وقال طاوس : كأن لهن ‏ أي لأزواج المصطفى يَكِ - رضعات معلومات ولسائر النساء ‏ 
أي باقيهن ‏ رضعات معلومات» وورد أنها عشر رضعات لهن ولغيرهن خمس رضعات مشبعات» 
وهذا مما تفرد به طاوس ولم يتابعوه عليه؛ روى أحمد ومسلم والأربعة عن عائشة والنسائي وابن 
حجان عن الزبير بن العوام: «لا تحرم المصة ولا المصتان؟. وفي رواية: «الرضعة ولا الرضعتان»» 
قال الشافعي: دَنَّ الحديث على أن التحريم لا يكفي فيه أقل اسم الرضاع. واكتفى به الحنيفة - 
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وين رواه الدارقطنى وغيره » وما في «مسلم»: أن امرأة أبى حديفة قالت: 
يا رسول الله إن سالمًا يدخل عليّ وهو رجلٌ وفي نفس أبي حذيفة منه شيءء فقال 
رسول الله عَلفِية : ١‏ أَرْضعِيْهِ - أي خمس رضعاك حتىن يَدَخُل عَلبْكع9) فهو وا 


000 


2)» 


22 


والمالكية فحَوّموا برضعة واحدة تمسكًا بإطلاق آبة « وَأْمَهْبُ مَهمْحَكُمْ الى أَرْصَعَنَكُمَ 4 [النساء : 
71 ]ء قال القاضي : ويجاب عن الآية بأن الحرمة فيها مرتبة على الأمومة والأخوة من جهة الرضاع. 
وليس فيها دلالة على أنهما يحصلان برضعة واحدة. انتهى. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «لا يحرم دون خمس رضعات معلومات»». وبه أخذ الشافعي. 
وهو إحدى روايتين عن أحمدء والحديث الأول ورد مثالا لما دون الخمسء وإلا فالتحريم بالثلاثة 
التي ذهب إليها داود إنما يؤخذ منه بالمفهوم»ء ومفهوم العدد ضعيف. على أنه قد عارضه مفهوم 
حديث الخمس. فيرجع إلى الترجيح بين المفهومين» وحديث الخمس جاء من طرق صحيحة ؛ لكن 
فيه اضطراب ذكره اين حجر . انتهى مناوي على «الخصائص» . 
وقال أبو حنيفة: مدّة الرضاع ثلاثون شهرًا؛ لقوله تعالى: «وََُمٌ وَفْصَُْمُ تَلَنَ سَهَرَ 4 [الأحقاف: .]١١5‏ 
وحمله الجمهور على أقل مدة الحمل وأكثر مدة الرضاع؛ لأن مدة الحمل داخلة فيهء وأقله ستة أشهر. 
انتهى «خازن». قال «م ر» في «شرحه»: وخبر مسلم في سالم الذي أرضعته زوجة مولاه أبي حذيفة وهو 
رجل ليحل له نظرها بإذنه يكِيةِ خاص به أو منسوخ كما مال إليه ابن المنذر. انتهى. وحاصل قصة سالم أنه 
كان مولى لأبي حذيفة وكان يكثر الدخول على زوجة سيده أبي حذيفة فيقع في النظر إليها وهو رجلء 
فشكت ذلك للنبي يك فأمرها أن ترضعه ليصير ابنهاء فيحل له نظرها والدخول عليهاء ففعلت ذلك. قال هع 
ش» في حاشيته على «م ر؛: وقد تشكل قصة سالم بأن المحرمية المجوزة للنظر إنما تحصل بتمام الخامسة 
فهي قبلها أجنبية يحرم نظرها ومسّهاء فكيف جاز لسالم الارتضاع منها المستلزم عادةٌ اللمس والنظر قبل 
تمام الخامسة؛ إلا أن يكون ارتضع منها مع الاحتراز عن المّسّ والنظر بحضرة من تزول الخلوة بحضوره. 
أو تكون قد حلبت خمس مرات في إناء وشرب منهء أو جوز له النظر ولها النظر والمس إلى تمام الرضاع 
خصوصية لهما كما خص بتأثير هذا الرضاع . انتهى اسم» على «حج». 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (5/ 77). 
أخرجه الدارقطني في «سننه». كتاب الرضاع /471١48/‏ عن ابن عباس عن رسول الله يَقن. وقال: لم 
يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل» وهو ثقة حافظ . 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»؛ كتاب الرضاعء باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين 
/ / عن ابن عباس مرفوعًا إلى رسول الله يَكله. 
وأخرجه في الحديث رقم /10778/ عن ابن عباس موقوفاء وقال: هذا هو الصحيح موقوف. 
أخرجه مسلم. كتاب الرضاع» باب رضاع الكبير / /7١‏ . 
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والوا و ها هه دهاج وها عه هاه إهاهداع ماه هه هه هاه هم عا شاع فاع هده دواع و دواع ارا و هد ها هام فاع .ث٠‏ قاع هد . 


خاضّة بسالم كما قاله الشافعي رضي الله تعالى عنهء .وقال ابن المنذر : «ليسن :يخلو أن 
كرد مر أو خاصضًا بسالم كما قالت أم سلمة وسائر أزواج النبي يله وهنَّ 
بالخاصٌ والعام والناسخ والمنسوخ أعلم». 

تنبيه: ابتداء الحَوْلَيْنِ من تمام انفصال الرضيع”'' كما في نظائره» فإن ارتضع قبل 
تمامه لم يؤثرء وقول الزركشي: «والأشبه ترجيح التأثير لوجود الرضاع حقيقة» وهو 
قياس ما صكّحه فيمن انفصل بعضه فَحَرَّ جانٍ رقبته وهو حيّ من أنه يضمن بِالقَوَدٍ أو 
الدّيّهه وعليه تحسب المدة من حين ارتضع» ممنوع لِمّا فيه من ارتكاب إحداث قول 
الث؛ إذ المحكيّ في ابتداء المدة وجهان: ابتداء الخروج وانتهاؤه» وبذلك فارق 
مسألة الحَزّ مع أنها خارجة عن نظائرها على اضطراب فيها استصحابًا للضمان في 
الحجلةة ]3 الشين يعتهة بالعوة: 

وكلام المصنف يقتضي أنه لو تم الحولان في الرضعة الأخيرة''' لا تحريم وهو 
ظاهر نَمِنّ «الأمٌ» وغيره» ولكن المذهب”" كما في «التهذيب» وجرى عليه ابن المقري 
أنه يحرم؛ لأن ما يصل إلى الجوف”؛2 في كلّ رضعة غير مقدَّر؛ كما قالوا: «لو لم 


)١(‏ قضية هذا أنه لو خرج نصفه مثلا ثم إنه ارتضع على ثدي أخرى ومكث متصلا بأمّه نحو يوم أن هذا 
اليوم لا يحسب من الحولين» وإنما يحسب ذلك بعد تمام انفصاله» وفيه خلافء والمعتمد 
ما اقتضاه كلامه من انفصال جمعيه كما مشى على ذلك «م ر» . 

(0) بأن سبق منها شيء قبل تمام الحولين؟ كما يقتضيه التعبير ب«في»» والمعنى تم الحولان في أثناء 
الرضعة الخامسةء ويدل عليه أيضا قوله: «لأن ما يصل. . . إلى آخره»؛ أي فيكون القدر الذي 
حصل قبل تمام الحولين يُعَدذُ رضعة؛ لأن الرضعة غير مقدرة فتصدق بقطرة. والحاصل أن قوله: 
«فى الرضعة الأخيرة» يحتمل أنه على بابها من الظرفية» ويكون المعنى أنه ابتداء الرضعة الخامسة. 
ونفن نه التنة إكاتة كية وتياك الرضعة متارة لثمام العرليوء: قصدق عليه انه اد اها وهر ذون 
اعرد : ويحتمل أن «في» بمعنى «مع وأن ابتداء الرضعة الخامسة مقارنة للجزء الأخير من السنة 
الثانية. فلا يصدق عليه أنه وقت الرضاع له دون السنتين. 

(؟) وهوالمعتمد. 

(4) وهو جواب عن سؤال حاصله : كيف حرم الرضاع في ذلك مع أن الذي وصل من اللبن قليل جدًا؟ 
فأجاب بقوله: لأن. . . إلى آخره. 
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يحصل في جوفه إلا خمس قطرات - في كُلَّ رضعة قطرة ‏ حرم». 
[عدد الّضعات المحرّمات] 
(وخمس رضعات)١١‏ 0 ئشة رضي الله تعالى عنها: «كَانَ فِيْمَا 
َل 0 فى القوآن0؟2: عَشْدِ وكا مَعْلوْمَاتٍ 0 0 0 
مَعْلَوْمَاتِء فَنَوْفيَ رَسُوْلُ 000 نَّ الُرآ2000*0؛ أي يُعلى حكمهر 4 


)١(‏ أي يقينًا انفصالا ووصولاء قال بعضهم: والحكمة في كون التحريم بخمس رضعات أن الحواس 
التي هي سبب الإدراك خمسء وفي هذه الحكمة نظرء لأن كون الحواس خمسة لا يصلح حكمة 
لكون التحريم بخمسء ويمكن توجيهها: بأن كل رضعة محرمة لحاسّة من الحواس 

() خبر كان مقدّم» وجملة «عشر رضعات معلومات يحرمن» في محل رفع اسم كان مؤخرًا؛ أي كان 
هذا التركيب كاثنًا فيما أنزل الله. . . إلى آخره» فلا يقال: القرآن أعني قولها ‏ أي عائشة : «كان 
فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات» لا يثيت بالآحادء فلا يصح دعوى النسخ لعدم 
ثبوت المنسوخ؛ لأنّا نقول: يغبت الحكم والعمل به وإن لم تثبت القرآنية» واكتفى أبو حنيفة ومالك 
بوضعة انعد لإطلاق الآ وجوان: أن ال يكن انه « الاسم . 

0 أي في سورة الأحزاب؛ ١ع‏ ش 

050 أي لفظًا بور ا 0000 

(5) فائدة: لو حكم حاكم بالتحريم برضعة أو رضعتين» هل ينقض حكمه أو لا؟ المعتمد لا ينقض؛ 
«سماء وهذا بخلاف ما إذا حكم بثبوت الرضاع بعد الحولين فإنه ينقض حكمهء ولعل الفرق: أن 
عدم التحريم بعد الحولين بالنّصّ بخلافه بما دون الخمس . انتهى ٠ع‏ ش». 

() أخرجه مسلمء كتاب الرضاع» باب التحريم بخمس رضعات /860891/ . 

(60 وهو التحريم» ومعنى تلاوة حكمهنٌ اعتقاد حكمهنٌء فاندفع بهذا التأويل ما قد يقال: يلزم من قراءة 
الشيء تلاوتهء فلا فائدة لهذا التأويل. وقوله: «من لم يبلغه النسخ»؛ أي لتلاوتها وإن كان حكمها 
باقبًا فلمًا بلغه النسخ رجع عن ذلك» وأجمعوا على أنها لا بِتْلَى؛ «ح ل». فهو جواب عمًّا يقال: 
كيف تقول عائشة رضي الله عنها: «فتوفي رسول الله يك . . إلى آخره» مع أن القرآن تحور ودُرّنَ 
قبل وفاتهء وهذا اللفظ نسخ في حياة النبي يَكِ؟ فأجاب: بأن المراد بالقراءة تلاوة الحكم؛ أي ذكره 
أو اعتقاده لا حقيقة قراءة اللفظ. والجواب الثاني: أن المراد بالقراءة القراءة حقيقة؛ لكن من 
شخص لم يبلغه نسخها فهو معذورء فلما بلغه النسخ تركهاء وذكر في الإتقان جوابًا ثالمًا: وهو أن 
قولها: «فتوفي» المراد منه قارب الوفاة. 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (075/5. 
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أو يقرؤهنٌ من لم يبلغه النسخ لقربه. وقيل: يكفي رضعة واحدة» وهو مذهب 
أبي حنيفة ومالك؛ لعموم قوله تعالى: 8 وَأْمَهَدنُحَكُمْ الى أَرَصَعَكَكْمْ 4 [الساء: ؟5]ء 
وأجاب الأول: بأن السنة تثبت كآية السرقة. ولم يأخذ الشافعي رضي الله تعالى عنه في 
هذا بقاعدته وهي الأخذ بأقلّ ما قيل؛ لأن شرط ذلك عنده أن لا يجد دليلا سواهء 
والسنة ناصّه على الخمس ؛ لأن عائشة رضي الله عنها لما أخبرت أن التحريم بالعشرة 
منسوخ بالخمس دل على ثبوت التحريم بالخمس لا بما دونهاء ولو وقع التحريم بأقل 
منها بطل أن يكون الخمس ناسخًا وصار منسوحًا كالعشر. فإن قيل: القرآن لا يثبت 
بخبر الواحد فلا يُحْتَجُ بدء أجيب : بأنه وإن لم يثبته قرآنًا بخبر الواحد؛ لكن ثبت حكمه 
والعمل بهء فالقراءة السَاذَّةٌ منزلة منزلة الخبر . وقيل : يكفي ثلاث رضعات لمفهوم خبر 
مسلم: ١لا‏ تُحَوَمٌ الوَضعَة وَلا الدِضْعَمَانَِ»0''» وإنما قدم مفهوم الخبر الأول على هذا 
لاعتضاده بالأصلء وهو عدم التحريم. 

رواعغوية فاق قات الرضقاك يلال الجرامرة ولتعط برلاو ارقي بغر زاك 
مما صنع منه مرتين ثبت التحريم . قيل: الحكمة في كون التحريم بخمس أن الحواس 
التي هي سبب الإدراك خمسن . 

تنبيه: ضاد «رضعات» مفتوحة لِمّا تقوّر في علم النحو أن «فَعْلّة؛ علمًا كانت أو 
مصدرًا تفتح عينها في الجمع نحو «ظَبَيات» و«حَسّرّات»» وإن كانت صفة سكنت 
عينها؛ ك«اعصيات». 

[ضابط الرضعات الخمس المحرّمات] 

(و) الخمس رضعات (ضبطهن بالعرف)؛ إذ لا ضابط لها في اللغة ولا في الشرع» 
فرجع فيه إلى العرفف؛ كالحرز في السرقة؛ فما قضي بكونه رضعة أو رضعات اعتبر وإلا 
فلا. (قلو قطع) الرضيع الارتضاع بين كل من الخمس (إعراضًا) عن الثدي (تعدّد)””" 


(') أخرجه مسلمء كتاب الرضاعء باب في المصّة والمصّتان / 5097/ . 
زف أي وإن لم يطل الزمن؛ «ميداني؟ . قال العلامة ابن قاسم : ويجري ذلك فيمن حلف لا يأكل في اليوم * 


أعامطث ام /الاك ل ام50ام جاعم .//زوم كا 


أو لهو وَعَادَ في الْحَالٍ 100100010000[ 


عملا بالعرف . قال الأذرعي: وفي الصدر حَكة”'2 من قولهم : «لو طارت قطرة إلى فيه 
واختلطت بريقه وعبرته عذ رضعة». ومثله إسعاط قطرة. وقد ضبطوا ذلك بالعرف؛ 
والطاهر أن اهل العرف لا يعداون هذا وضيية, وكيف هذا مع ورود الخبر: «اإنَّ الوَضَاعٌ 
مَا أَنْسَثٌ اللكنم وَأ عر ال غ0 , انتهى» هذا نظير قولهم في بدو الصلاح يكتفى في 
بثمرة واحدة. وفي اشتداد الحب بسنبلة واحدة» فحيث لم يكن لها ضابط قل 
ولا بكثرة اعتبرنا أقلّ ما يقع عليه الاسم» وما أجاب به الغزي من أن أن الرضعة لا حت 
له والضبط إنما هو لكثرتها ممنوع. 

تندية: كلام المصنف يقتضي أنها لو قطعت عليه المرضعة لشغل وأطالته”" ثم عا 
لم يعتذ بذلك رضعة» وهو ماجرى عليه صاحب «التنبيه»؛ كما لو حلف لا يأكل إلا 
مرة فقطع عليه إنسان الأكل بغير اختياره ثم عاد وأكل بعد تمكنه لم يحنث» والأصح 
كما في أصل «الروضة" أنه يعتذ به؛ لأن الرضاع يعتبر فيه فعل المرضعة والرضيع على 
الانفراد ؛ بدليل ما لو ارتضع من امرأة نائمة أو أَوْجَرَنْهُ لبِنًا وهو نائم. وإذا ثبت ذلك 
وجب أن يعتدٌ بقطعها كما يعتدٌ بقطعه . 


(أو) قطعه (للهو) أو نحوه كنومة خفيفة”*' أو تنفس أو ازدراد ما جمعه من اللبن فى 
فمه (وعاد في الحال) فلا تعدّد؛ بل الكل رضعة واحدة. فإن طال لهوه أو نومه: فإن 


- إلا مرة واحدة فيعتبر في التعدد العرف» فلو أكل لقمة ثم أعرض واشتغل بشغل طويل ثم عاد وأكل 
حنث. ولو أطال الأكل على المائدة وكان ينتقل من لون إلى لون آخر ويتحدث في خلال الأكل 
ويقوم ويأتي بالخبر عند فراغه لم يحنث؛ لأن ذلك كله يُعدَ في العرف أكلة واحدة؛ «برماوي؟. 

(0) في المخطوط: احسة». 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب التكاح» باب في رضاعة الكبير / /١١594‏ عن ابن لعيد الله بن مسعود عن 
ابن مسعود موقوفا. 

(*') ليس قيدًا؛ بل ولو عاد فورًا كذا قيل» وفيه نظر؛ ؛ بل هو قيذٌ معتبر» ولعل قول بعضهم: «إنه غير قيدا 
سَهٌْ منه سرى إليه من عدم التأمل في عبارة «الشارح» مع عبارة ام ر . 

)0:) أما إذا نام أو الْنَهَى طويلاء فإن بقي الثدي بفمه لم يتعذد وإلا تعدّد؛ «شرح م ر». ويعتبر التعدد في 
أكل نحو الجبن بنظير ما تقرر في اللبن. انتهى «س ل». 
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وَل حلب منْهافْمة وأؤجر؛ خها ار فك روطف وق ووه حي 


كان النديٌ في فمه فرضعة وإلا فرضعتان. فتقييد «الروضة» مسألة اللّهو ببقاء الثدي في 
متسر على ما ]ذلالتي بطري وو وترم امتركون العدى قن كمد كما نط طليه ف 
«المختصر». ويفهمه إطلاق المتن. 

(أو تحوّل) الرضيع بنفسه أو بتحويل المرضعة في الحال (من ثدي إلى ثدي)"') 
آخرء أو قطعته المرضعة”'' لشغل خفيف ثم عادت (فلا) تعدّد حينئذ» فإن لم يتحوّل 
في الحال تعدد الإرضاع . 

تنبيه: مَحَلّ ما ذكر في المرضعة الواحدة. أما إذا تحول من ثدي امرأة إلى ثدي 
أخرى فى الحال فإنه يتعدد في الأصح؛ لأن الرضعة أن يترك الثدي ولا يعود إليه إلا 
750070 

فائدة * «التَّدْئُظ - بفتح الثاء ‏ يَذَكر ل والتذكير عه ويكون للرجل 
والمرأة» ولكن استعماله في المرأة أكثر؛ حتى أن بعضهم خصّه بها. 

[حكم تعدٌّد الرضعات فيما إذا حُلب منها لبن دفعة 
وأوجره الطفل في خمس مرَّاتِ أو عكسه] 

(ولو حُلب منها) لبن (دفعة وأوجره) أي وصل إلى جوف الرضيع أو دماغه بإيجار 
أو إسعاط أو غير ذلك (خمسًا) أي في خمس مرات (أو عكسه)؛ بأن حلب منها خمسًا 
وأوجر الرضيع دفعة (فرضعة) واحدة” في الصورتين؛ اعتبارًا في الأولى بحالة 
الانفصال من الثدي» وفي الثانية بحالة 006 إلى جوفه دفعة واحدة. (وفي قول: 
خمسرٌ) فيهما تنزيلا في الأولى للإناء منزلة الندي» ونظرًا في الثانية إلى حالة الانفصال 


. الأؤلى : «من ثديها إلى ثديها الآخر»؛ وليس المعنى إلى ثدي امرأة أخرى‎ )١( 

(؟) أي وطال الزمن كما يؤخذ ذلك من تعبيره ب«ثم»؛ لأنها للترتيب والتراخي؛ خلاقًا لابن حجر. 
انتهى «يرماروي؟. 

إفيف فالشرط أن تكون خمسًا انفصالاً ووصولا كما اعتمده (مر». 


أعا مم ام الا هج ام50 مجعم .//نومااطا 
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1 ا با + ا م2 ل 5 2 2ه روبيير 2 6 - راء. 
وَلوْ شك هل رَضعّ خمسًا أ اقل. أ هل رَضع في حؤليّن ام بعد؟ فلا تحريم. وَفِي 
ل 2 © في 
الثانية قؤل أؤْ وَجه. 


من الثدي. أما لو حلب منهما خمس دفعات وأوجره في خمس دفعات من غير خلط 
فهو خمسنٌ قطعّاء وإن خُلِطَ ثم فرق وأوجره خمس دفعات فخمسسنٌ على الأصح. 
وقيل: واحدة؛ لأنه بالخلط صار كالمحلوب دفعة. 

نبيه: قوله: «منهاء فرض الخلاف في الواحدة» فلو حلب خحمس نسوة في إناء 
وأوجره لطفلٍ دفعة واحدة حُسب من كُلَّ واحدة رضعة» وإن أوجره في خمس دفعات 
فكذلك على الأصح.» وقيل: خمس . 

[حكم ثبوت التحريم عند الشَّكٌ في ارتضاع الخمس 
أو كون الطفل في الحولين ونحو ذلك] 

(و) لا بد من تين الخمس رضعاتء وتيقن كون الرضيع قبل الحولين» فعلى هذا 
(لو شَكَ)"'' في رضيع (هل رضع خمسا أم أقل؛ أو هل رضع في حولين أم بعد؟) أي 
بعد الحولين» أو في دخول اللبن جوفه أو دماغهء أو في أنه لبن امرأة أو بهيمة» أو في 
أنه حلب في حياتها أو بعد موتها'''؟ (فلا تحريم)؛ لأن الأصل عدم ما ذكرء ولا يخفى 
الورع”". (وفي) المسألة (الثانية) في كلام المصنف (قول أو وجة) بالتحريم؛ لأن 
الأصل بقاء الحولين» ورجّح «الشرح الصغير' أنه قولٌ. 

ننبيه : كلامه يشعر بأنه لا خلاف في الأُوْلَى» وهو كذلك . 


)١(‏ المراد بالشّكُ مطلق التردّدء فيشمل الظن؛ كالنساء المجتمعة في بيتٍ واحدٍ وقد جرت العادة 
بإرضاع كُلّ أولاد غيرهاء وعلمت كُلّ منهن الإرضاع؛ لكنه لم يتحقق كونه خمسّاء فليتنبه له فإنه 
يقع كثيرًا في زماننا. فلو شك هل بينه وبين امرأة رضاع محرم أو لا؟ فإنها تحل له ولا تنقض 
وضوءه؛ لأنا لا ننقض بالشك لاحتمال أنها أخته من الرضاعة ؛ قرره شيخنا نقلا عن «ع ش» على 
«مر»ظ. 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (5/ 078 . 

(؟) قوله: «أو بعد موتها» ليس في نسخة البابي الحلبي. 

(*) أي فلا يتزوج بها؛ لكن لو تزوج بها جاز ولا تنقض وضوءه. 
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تَصيدٌ الْمُوْضعَة عه وَالَذِي منة اللَبَنُ أَبَاهُ 


5-2 
53 
2 
ٍِ 
26 
1 
اها 


50 م مُسْتَوْلدَاتٍ أو أَرْبَعْ نسوَةٍ وَأ وَلدٍ فرَضع طفل مِنْ 


[مطلبٌ في حرمة الرضاعة المتعلّقة بالمرضع والرضيع والفحل] 

(و) اعلم أن الحرمة”'' تسري من المرضعة والفحل إلى أصولهما''' وفروعهما 
وحواشيهماء ومن الرضيع إلى فروعه فقط. إذا علمت ذلك ووجدت الشروط 
المذكورة فنقول: (تصير المرضعة) بذلك (أَمَهُ) بنصصٌّ القرآن» (والذي منه اللبن) 
المحترم وهو الفحل (أباه. وتسري) أي تنتشر (الحرمة) من الرضيع (إلى أولاده) فقط 
كما مده سواء كانوا من النسب أم من الرضاعء. ولذلك احترز المصنف بقوله : 
«أولاده» عن آبائه وإخوتهء فلا تسري الحرمة إليهم. فلأبيه وأخيه نكاح المرضعة 
وبناتهاء ولزوج المرضعة أن يتزوّج بأم الطفل وأخته. قال الجرجاني في «المعاياة» : 
«وإنما كانت الحرمة المنتشرة منها ‏ أي المرضعة ‏ إليه ‏ أي الطفل ‏ أعمّ من الحرمة 
المنتشرة منه إليها؛ لأن التحريم بفعلها؛ أي غالبّاء فكان التأثير أكثرء ولا صنع للطفل 
فيه؛ أي غالبّاء فكان تأثير التحريم فيه أخصن». انتهى. ولمّا كان اللبن للفحل كان 
كالم . 

تنبيه : جعل الشارح ضمير أولاده للفحل» والأؤلى عَوْدُهُ للرضيع كما تقوّر؛ بل قال 
ابن قاسم : «إن ما فعله الشارح سهوا. 

ا ا( بين الأبوة والأمومة. فقد توجد الأمومة دون الأبوة؛ كيكر دَرَ 
لها لبرنٌ أو نيب لا زوج لهاء وقد توجد الأبوة دون الأمومة عتمك لك قاور : (لو 
لوررعن حو بي نات [زنان (ارع شو الكل بين لوا ولد فرعت كلل نز 


)1( شروع في حرمة الرضاعة المتعلقة بالمرضعة والرضيع والفحل» وقد نظم ذلك بعضهم فقال : 
وينتشرٌ التحريم من مرضع إلى أصولٍ فصولٍ والحواشي من الوسط 
وممّن له در إلى هذهء ومن رضيع إلى ما كان من فرعه فقط 

)0( سواء كان الجميع من نسب أو رضاع . 
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رَضْعَة صَارَ ابنَهُ في الأَصَحٌ» فَبَحْوْمْنَ عَلَيهِ لآنَهُنَّ مَوْطُوءَاث أَبيِْ. وَلَوْ كَانَ بَدَلَ 


الْمُسْتَوْلَدَاتِ بَنَاتٌ تُ أو أَحَوَاتٌ فَلَا حُرْمَة في الأَصَمٌ . 


رضعة) ولو متواليّاء (صار ابنه”"2 في الأصح)؛ لأن لبن الجميع منه (قَيَحْرْمْنَ عليه) أي 
على الطفل ؛ (لأنهن موطوءات أبيه) لا لكونهن أمهات له . والثاني: لا يصير ابنه؛ لأن 
الأبوة تابعة للأمومة ولم تحصل . (ولو كان) للرجل (بدل المستولدات بناثٌ أو أخواتٌ) 
فرضع طفل من كل رضعة (فلا حرمة) بين الرجل والطفل (في الأصح)؛ لأن الجدودة 
9" اتن الصبورة الأَوْلى والخؤولة في الصورة الثانية إنما يثبتان بتوسط الأمومة. 
ولا أمومة هنا. والثاني: تثبت الحرمة تنزيلا للبنات أو الأخوات منزلة الواحدة؛ أى 
منزلة ما لو كان له بنت أو أخت أرضعت الطفل خمس رضعات . 1 
فرع: لو ارتضعت صغير تحت رجل من كُلّ من موطوءاته الخمس رضعة واللبن 
لغيره حرمت عليه؛ قال ابن المقري: «لكونها ربيبته»» رليك على الخابي 
«شرحه» وقال: «نقله الأصل عن ابن القاص». انتهى» وفيه نظرٌ واضح ؛ لأن الأمومة 
تثبت فلا تكون ربيبة» ولعل هذه مقالة لابن القاص . 


له 
6 


00( أي فيحرم على الرضيع كل من ينتمي إلى الرجل من أصول وفروع وحواش من نسب أو رضاع. وأما 
النساء التي ارتضع منهنّ فيحرمن عليه فقطء لا من جهة الرضاع؟ بل من جهة أنهن موطوآت أبيه؛ 
ولا يحرم عليه من انتمى لهن من أصول وفروع وحواش» وفي هذه الصورة يقال: اللبن له أب وليس 
له أم» وقد يكون له أم وليس له أب؛ كلبن البكر والزانية والملاعنة» وقد يكون له أب وأم وهو 
الغالب. انتهى. وفي «س ل»2: لو نزل لبككر لبنْ وتزوجت وحبلت من الزوج فاللبن لها لا للزوج 
مالم تلدء ولا أب للرضيع» فإن ولدت منه فاللبن بعد الولادة له. انتهى . 
فعلم من هذا ومن قول «الشارح؟»: «لو كان لرجل خمس مستولدات . . . إلى آخره» أن كل من أبوة 
الرضاع وأمومته قد ينفرد عن الآخرء وعبارة لع ش» على «م ر»: وقضية كلام المصنف» : أنه لو ثار 
للمرأة لبن قبل أن يصيبها الزوج أو بعد الإصابة ولم تحبل ثبوت الرضاع في حقها دون الزوجء وبه 
جزم القاضي حسين فيما قبل الإصابة وقال فيما بعدها وقبل الحمل : المذهب ثبوته في حقها دونه. 
انتهى» ومثله في «شرح الروض»» ومفهومه أنه يحرم بعد الحمل . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (4/ 0717 . 

(؟) عبارة «شرح المنهج': لأنها لو ثبتت لكان الرجل جد الأم أو خالا والجدودة للأم. . . إلى آخره. 
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111 .دسي م 5 5 2ه > ا سل الس لم 0 5-8 ٠.‏ 
وَابَاءٌ المؤضعة من نسب او رَضا أجدادٌ للرّضيع . وَأمّها جذاتهة. وَأَوْلادُهًا من 
د 57 د ما نيز .0 20 ف 4" 0 قدو عو 5 2 
نسب أو وَضاعٍ إخونة وَأخَوَانة. وَإِخوتهَا وَأَحْوَاتهَا أخوالة وَخالانة. وَأبُو ذي اللبّن 
اوه عَمّهُ وَكذا البّاقّي 
1 ا وى سا سي 5 ا واماي 
وَاللِبَنْ لمَنْ نسب إِليّْهِ وَلد نزل ب به ببكا 5 وَّطءٍ شبهة ؛ ا 


(وآباء المرضعة من نسب أو رضاع أجداد للرضيع) لِمّا مرّ من أن الحرمة تَسْري إلى 
أصولهاء فلو كان الرضيع أنثى حرم عليهم نكاحها. (وأمهاتها) من نسب أو رضاع (جَدّاته) 
لما مرّء فلو كان الرضيع ذكرًا حرم عليه نكاحهن. (وأولادها من نسب أو رضاع إخوته 
وأخواته) لما مَرَ من أن الحرمة تسري إلى فروعها. (وإخوتها وأخواتها) من نسب أو رضاع 
(أخواله وخالاته)؛ لما مرّ من أن الحرمة تسري إلى حواشيهاء فيحرم التناكح بينه وبينهم» 
ركذا بينه وبين أولاد الأولاد.ء بخلاف أولاد الإخوة والأخوات؛ لأنهم أولاد أخواله 
رخالاته. (وأبو ذي) أي صاحب (اللبن جَدَّهُ وأخوه عَمِّهُ) أي الرضيع (وكذا الباقي) من 
أقارب صاحب اللبن على هذا القياس» كه جَدَّنَةُ» وأولادة إخوئة وأخواتهء وإخوته 
أعمامه وعماته؛ لما مر من أن الحرمة تسري إلى أصول صاحب اللبن وفروعه وحواشيه . 

[مطلب في نسبة اللّبن] 

(وَاللبَنُ لمن نسب إليه ولدٌّ) أو سقط (نزل) أي درّ اللبن (به بنكاح أو وطء شبهة) كما 
في الولد؛ إتباعا للرضاع بالنسب» والنسب فيه ثابت» فقول ابن القاص : «يشترط في حرمة 
الرضاع في حق من ينسب إليه الولد إقراره بالوطء؛ فإن لم يكن ولحقة الولد بمجرد 
الإمكان لم تثبت الحرمة» مخالفٌ لما ذكر ولظاهر كلام الجمهورء فالمعتمد خلافه . 

تنبيه : يط لاحن امعان أنه لو ثار للمرأة لبن قبل أن يصيبها الزوج أو بعد 
الإصابة ولم تحبل تُبُوتُ حرمة الرضاع في حَقَهَا دون الزوج» وبه جزم القاضي الحسين 
نيما قبل الإصابة» وقال فيها بعد الإصابة وقبل الحمل : «المذهب ثبوته في حَقَهَا دونه 
وقال الشافعى فى رواية حرملة: ثبت في عه أيضاء لأنه و أعضاءها بالوطءء 
والأصح هو الأول». انتهىء قال الزركشي : «وعليه اقتصر في الكافي»., ونقله الأذرعي 
عن «فروع ابن القطان» ولم يذكر كلام القاضي وصاحب "الكافي». 


عمش ملالا ا م50ام جرع« .//:سم اط 
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لا زِنَاء وَلَوْ نَمَاهُ بلِعَان انْتَقّى اللَبَنُ عَنْهُ. وَلَوْ وَطِنَثْ مَنْكُوحَة بِشُبْهَةٍ أى وَطِىءً انْتَانِ 


- 


ومن لا و كل م و ا ا 21 
بشبهة فوّلدت. فاللبِن لمَنْ لحقة الوّلد بقائف أَؤْ غيّره . 
- 1- 


فإن قيل: كان ينبغي للمصنف أن يقول: «أو ملك يمين» فإن الولد منه كالولد 
بالتكاح » أجيب : بأنه استغنى عنه بما ذكره قبل أن المستولدة كالزوجة . 

(لا) بوطء (زَنَا) فلا يحرم على الزاني نكاح صغيرة ارتضعت بلبنهء لأنه لا حرمة 
له لكن يكره له نكاحها كنكاح بنته من الزنا. 

(ولو نفاه) أي نفى من نسب إليه الولد (بلعان انتفى اللبن) النازل به كالنسب (عنه)ء 
فلو ارتضعت به صغيرة حلّت للنافي» ولو عاد واستلحق الولد بعد اللعان لَّحِقَهُ الرضيع 
أيضًا. (ولو وطئت منكوحة) أي وطئها واحد (بشبهة أو وطىء اثنان) امرأة (بشبهة 
فولدت) ولدًا (فاللبن) النازل به (لمن لحقه الولد) منهما إما (بقائفب) وسيأتي بيانه إن 
شاء الله تعالى آخر كتاب الدعوى والبينات» إن أمكن كونه منهما (أو) لمن لحقه الولد 
بسبب (غيره) بأن انحصر الإمكان في واحد منهما أو لم يكن قائفء أو ألحقه بهما أو 
نفاه عنهماء أو أشكل عليه الأمر وانتسب الولد لأحدهما بعد بلوغه أو بعد إفاقته من 
جنون ونحوهء فالرضيع من ذلك اللبن ولدٌ رضاع لمن لحقه ذلك الولد؛ لأن اللبن تابع 
للولد. فإن مات الولد قبل الانتساب وله ولد قام مقامهء أو أولاد وانتسب بعضهم لهذا 
وبعضهم لذاك دام الإشكال. فإن ماتوا قبل الانتساب أو بعده فيما إذا انتسب بعضهم 
لهذا وبعضهم لذاك». أو لم يكن له ولد ولا ولد ولد انتسب الرضيع حيتئذء أما قبل 
انقراض ولده وولد ولده فليس له الانتساب؛ بل هو تابع للولد أو ولده. ولا يجبر على 
الانتساب. بخلاف الولد وأولاده فإنهم يجبرون عليه لضرورة النسبء. والفرق: أن 
النسب يتعلق به حقوق له وعليه؛ كالميراث والنفقة والعتق بالملك وسقوط القود ورد 
الشهادة. فلا بُدَّ من دفع الإشكال. والمتعلق بالرضاع حرمة النكاح وجواز النظر 
والخلوة وعدم نقض الطهارة كما مرَء والإمساك عنه سهل. فلم يجبر عليه الرضيع 
ولا يُعرض أيضا على القائف. ويفارق وَلَدَ النسب: بأن معظم اعتماد القائف على الأشباه 
الظاهرة دون الأخلاق» وإنما جاز انتسابه لأن الإنسان يميل إلى من ارتضع من لبنه . 
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وَلَا تنقطع نسشبة نسبة اللبَنِ عَنْ رَْجٍ مَاتَ أ طلَقَ وَإِنْ طَالَتِ ْمُه أو القع وعَادَء فإ 
كحت آخَرَ وَوَلَدَتْ منْه فَاللَبَنُ بَعْدَ الْولَادَةِ لَك وَمَبلّهًا الأول إن لَمْ يَدْخُلْ و فت ظهُور 
بن حَمْل الثاني وَكَذَا إِنْ دَخَلَّ وَفِي قل : للثّاني» وَفي قَوْلٍ: لَهُمَا. 


0 


[حكم انقطاع نسبة اللبن عن زوج مات أو طلَّقَ أو انقطع وعاد] 

(ولا تنقطع نسبة اللبن عن) صاحبه من (زوج) أو غيره (مات أو) زوج (طَلّقَ) وله 
اللبن (وإن طالت المدة) كعشر سنين وله لبن ارتضع منه جمع بترتيب» (أو انقطع) اللبن 
(وعاد) إذ لم يحدث ما يُحال اللبن عليه؛ إذ الكلام في الخليّة فاستمرت نسبته إليه (فإن 
كيف تعد موت أو طلاق تق 355 وو جًا (أخر) أن وكا نفنية (ووللات نه نالل 
بعد الولادة له) أي للآخر أو للواطىء بشبهة؛ لأن اللبن يتبع الولد والولد للثاني» 
نكذلك اللبن. (وقبلها) أي الولادة يكون (للأول ! اك رونك لوو لور دل 
الثاني)؛ لأن الأصل بقاء الأول ولم يحدث ما يغيره» وسواء أزاد على ما كان أم لاء 
انقطع ثم عاد أم لا. ويُرْجَعْ في أول مدة يحدث فيها لبن الحمل للقوابل على النّصّء 
وقيل: إن أول مدّته أربعون يومّاء وقيل: أربعة أشهر. (وكذا إن دخل) وقت ظهور لبن 
حمل الثاني يكون اللبن أيضا للأول دون الثاني؛ لأن اللبن غذاء للولد لا للحمل فيتبع 
انسمل (وفي قول: للثاني) ؛ لأن الحمل ناسخ فَقَطمّ حكمّ ما قبله كالولادة . (وفي 
ترل: لهما) معًا؛ لأن احتمال الأمرين يوجب تساويهما. 

تنبيه: أطلق القول الثاني. ومحله إذا انقطع اللبن مدة طويلة ثم عاد كما في 
«الشرح» و«الروضة». أما إذا لم ينقطع أو انقطع مدة يسيرة فليس فيه قولٌ أنه للثاني 
فقط ؛ بل للأول أو لهما أو للأول إن لم يزد ولهما إن زاد. 

نتمة: لو حملت مرضعة مزوجة من زنًا فاللبن للزوج ما لم تضع. فإذا وضعت كان 
اللبن للزنا؛ نظير ما لو حملت بغير زنًا. 

ولو نزل لبكر لبن وتزوجت وحبلت من الزوج فاللبن لها لا للزوج ما لم تلدء 
ولا أب للرضيع» فإن ولدت منه فاللبن بعد الولادة له 


اعد يا 
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-١‏ فصلٌ [في طريان الرّضاع على التّكاح مع الغرم يسبب قطعه التكاح] 


لس 0-4 و - 2 و 2 
مجو سم , رنيو “6 م سفس) كو وا عم غ2 هيو * اي ل ا 0 وو 7 8# 
تحته صغيرَة فارضعتها أمّهُ أو أختة أو زؤجة اخرّى انفسّح نكاحه. وَللصّغيرَة 
- 7 8 
, 2 يي سس هم اس س قورت #١‏ 17 كن 8 
نصف مهرهاء. وَلهُ على المؤضعة نصف مهرم مثل . و ب حل الا د ار جل ةا عدر 
- . 5 2 م 


ذم )”)ذ 2 : 5 1 
(فصل) في طريان الرّضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 
[حكم ما لو أرضعت زوجتةٌ الصغيرة من يحرم عليه نكاح بنتها] 
لو كان (تحته) زوجة (صغيرة فأرضعتها) الإرضاع المُحَرّمَ (أَمّهُ) أي الزوج (أو أخته) 
من نسب أو رضاع (أو زوجة أخرى) له أو غيرهنَ ممن يحرم عليه بنتها؛ كزوجة أبيه أو 
ابنه أو أخيه بلبنهم. (انفسخ نكاحه) من الصغيرة وحرمت عليه أَبدًا؛ لآنها صارت أخته 
أو بت أشعه أو ينثت توجعة: أو أخته أبشنا أو.يتك انه أوادكت أن لأن ما يوجب 
الحرمة المؤبدة كما يمنع ابتداء النكاح يمنع استدامته؛؟ بدليل أن الابن إذا وطىء زوجة 
أبيه بشبهة انفسخ النكاح وحرمت عليه» وليس ذلك كطروٌ الرّدَّة والعدة لعدم إيجابهما 
التحريم المؤبد. أما إذا كان اللبن من غير الأب والابن والأخ فلا يؤثر؛ لأن غايته أن 
تصير ربيبة أبيه أو ابنه أو أخيه وليست بحرام عليه . وانفسخ نكاح زوجته الأخرى أيضًا 


إذا كانت هي المرضعة لأنها صارت أمٌَ زوجته. 


تنبيه: قد عَلِمَ مما تقوّر أنه لو عبّر ب«من يحرم عليه نكاح بنتها» لكان أخصرَ 
وأشمل . 

(وللضغرة على الزوع اضف مهرها) المسكن إن كان صيجيكا: وإلاا ضف نهر 
قلا 4 أنه كرات -حسل قبل الدخيرل: ابيا قط امون #الطلان 4 “لاعن 
المرضعة نصف مهر مثل) على النَّصنَّء أما الغرم فلأنها فوتت عليه ملك التكاح سواء 
أقصدت بإرضاعها فسخ النكاح أم لاء تعين عليها لخوف تلف الصغيرة أم لا؛ لأن 
غرامة المُنْلَفَاتِ لا تختلف بهذه الأسباب» وأما النصف فلأنه الذي يغرمه» فاعتبر 
ذا يحب لهنما بنع طايه 
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ولو أ وج الفتهيرة اعد لين آم الزوج كان الرجوع مولز اكز اجو الأم علي 
إرضاعها فأرضعتها فالغرم عليها طريقًا والقرار على المُكْره؛ ليوافق قاعدة الإكراه على 
الإنلاف». والفرقٌ بأن الأبضاع لا تدخل تحت اليدء وبأن الغرم هنا للحيلولة وهي 
منتفيةٌ في المُكره مردودٌ بأن الحُتَ لا يدخل تحت اليد مع دخول إتلافه في القاعدة» 
والقول بأن الغرم هنا للحيلولة يردّه ما سيأتي عن قرب من الفرق بين ما هنا وشهود 
الطلاق إذا رجعوا :(وفي قول) تر بين رجوع شتهود الطلاق قبل الدخول للزوج على 
لوطه الي 016 وفرق الأول: بأن فرقة الرضاع حقيقة فلا توجب إلا النصف 
كالمفارقة بالطلاق» وفي الشهادة النكاح باق بزعم الزوج والشهود. ولكنهم بشهادتهم 
حالوا بينه وبين البْضع فغرموا قيمته؛ كالغاصب الحائل بين المالك والمغصوب . 

قبي بج املقو التق فر كتدرويه الب قي مداه كوا فونه العارو يها ذال 
يأذن الزوج لها في الإرضاعء. فإن أذن لها فلا غرم» وإكراهه لها على الرضاع إذن 
وريادة . 

وما ذكر محلّه في الزوج الحُرٌء فلو كان عبدًا فأرضعت أمه مثا زوجته الصغيرة فإنه 
توعةون كيه الشكرة متت النشك ركان مسقا :نا فسنت مور المت و الحره 
على المرضعة للسيد وإن كان التكاح لم يَمْتْ إلا على العبد ولا حق للسيد فيه؛ لأن 
ذلك بدل البضع فكان للسيد كعوض الخلع. ومحله أيضًا إذا لم تكن المرضعة مملوكة 
للزوج. فإن كانت مملوكته ولو مُدَبرَة ومستولدة فلا رجوع له عليهاء وإن كانت مكاتبة 
رجع عليها بالغرم ما لم تعجز . 

وسكت المصنف عن مهر الكبيرة. وحكمه إن كأن مدخولا بها فلها فلها المهر وإلا 
فلا. 

فرع: لو نكح عبد أَمَةَ صغيرةً مفوّضة بتفويض سيدها فأرضعتها أَعُهُ مثا فلها المتعة 
في كسبه. ولا يطالب سيده المرضعة إلا بنصف مهر المثل» وإنما صوَّروا ذلك بالأمة 
لأنه لا يتصوّر في الحرة لعدم المكاقأة. 
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وَلَوْ رَصَعَتْ مِنْ نَائِمَةٍ فلا عُرْم وََا مهْرَ لِلمُرْتَضِعَةٍ. 
وَلْوْ كان تَحْنَهُ كبيرة وَصَغيرَة فَأَرْضْعَتْ م الْكَبِيرَة ل الْفْسَحَتِ الصَّغيرَةٌ 
وَكذا الْكَبيرَُ في الأظهّرء وَلَهُ نكا اح مَنْ شَاءَ منهُمّاء وَحَُكم مَهْرٍ الصَّغيرَةِ وَتغْرِيمِهِ 
الْمُوْضْعَةَ م 00 و ار ام رن ونم وجا كروك اس الا 


[حكم ما لو ارتضعت زوجتهٌ الصغيرةٌ من كبيرة نائمةٍ أو ساكتةٍ] 

(ولو) :لايك شير وا( وضيفت) مس :رفيشاف (من) كبيرة إثائمة) أو يفط 
ساكتةٍ''' كما صرّح به المصنف في «زيادة الروضة» (فلا غرم) على من رضعت منها؛ 
لأنها لم تصنع شيئًا. (ولا مهر للمُرْتَضِعَةَ)؛ لأن الانفساخ حصل بفعلهاء وذلك يسقط 
المهر قبل الدخول. ويرجع الزوج في مالها بنسبة ما غرم للكبيرة؛ لأنها أتلفت عليه 
يضم الكبيرة» ولا فرق في غرامة المُتَلَفَاتِ بين الكبيرة والصغيرة. 

فرع: لو حملت الريح اللبن من الكبيرة إلى جوف الصغيرة لم يرجع على واحدةٍ 
منهما إذ لا صنع منهما. ولو دبت الصغيرة ا تمسك سن ا الزوج ارييا : ثم أرضعتها آم 
الزوج الخامسة أو عكسه اختص التغريم بالخامسة. 

[حكم ما لو أرضعت أُمٌ زوجته الكبيرة زوجِتَهُ الصغيرةً] 

(ولو كان تحته) زوجتان (كبيرةٌ وصغيرةٌ فأرضعت أَمّ الكبيرة الصغيرةً انفسخت 
الصغيرة) أي نكاحها؛ لأنها صارت أختا للكبيرة» ولا سبيل إلى الجمع بين الأختين. 
(وكذا الكبيرة) ينفسخ كاحي ايها (في الأظهر) لما مَدَ. والثاني: يختص الانفساخ 
بالصغيرة؛ لأن الجمع حصل بإرضاعهاء ونسبه الماوردي للجديد, والأول للقديم. 
(و) على الأظهر (له نكاح من شاء منهما) على الانفراد؛ لأنهما أختان والمُحَرَّم عليه 
جمعهما. (وحكم مهر الصغيرة) على الزوج (وتغريمه المرضعة) على (ما سبق) في 
إرضاع أمْ الزوج ونحوها الصغيرة» فعليه للصغيرة نصف المسمّى الصحيح أو نصف 
مهر مثل» وله على أمّها المرضعة نصف مهر المثل» وقيل: كلّه. (وكذا الكبيرة إن لم 


. في المخطوط : «ساكنة»‎ )١( 
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َكنْ موْطُوءَةٌ» قإِنْ كَانَتْ مَوْطوءَة قَلَّهُعَلَى الْمُرْضِعَةٍمَهْرُ مِئْلٍ في الأظهر . 

وَل أَرْضَعَتْ ب: بِنْثُ الْكَبيرَة الصّغيدَة حَدِْمَتِ الْكَبِيرَةٌ أبَرّاه وَكَذا الصَّغيرَةٌ إن كَانّثْ 
الْكَبِيرَةٌ و ه. وَلَوْ كَانَّ تخي صَغيرَةٌ فَطلَّقَهَا فَأَرْصَعَمْهَا ارَأةٌ صَارَت أَم امْرَأَبِهِ. 


- سيره اداه 2 57 رك امه َ ا 00 2 0-4 
وَلَوْ نَكَحَت مُطَلقَتَهُ صغيرًا وَأَرْصْعَتَهُ بلبَِهِ حَرْمَتْ عَلى المُطلقٍ وَالصّغير أبَدًا. 


نكن موطوءةًٌ) حكمها في غرم الزوج مهرها وتغريمه المرضعة ما سبق في الصغيرة 
لاشتراكهما في عدم الوطءء فلها عليه نصف المسمّى أو مهر المثل» وله على أمّها 
المرضعة نصف المهرء وفي قول: كله. (فإن كانت موطوءةً فله على المرضعة مهر مثل 
نى الأظهر) كما وجب عليه لبنتها المهر بكماله. والثاني: لا شيء عليها؛ لأن البضع 
عد النكوق لا يغدر للروس 1ن قل إش ؤت _المسيس ما يقابل الحلاده 
تنبيه: احترز ب آم الكبيرة» عما لو أرضعت الكبيرة تفشها الضغيرة والكهيرة 
موطوءة فلا يرجع الزوج عليها بمهر مثلها كما في «الروضة» وأصلها عن الأئمة؛ لثلا 
بخلو نكاحها عن مهر فتصير كالموهوبة» وذلك من خصائص التْبوّة. 
[حكم ما لو أرضعت بنثُ زوجته الكبيرة زوجتة الصغيرة] 
(ولو أرضعت بنتٌ) زوجته (الكبيرة) زوجتة (الصغيرة حرمت الكبيرة أبدًا) ؛ لأنها 
جَدّه امرأته» (وكذا الصغيرة) حرمت أبدًا (إن كانت الكبيرة موطوءة) لأنها ربيبة» فإن لم 
تكن موطوءة لم تحرم الصغيرة؛ لأن الربيبة لا تحرم إلا بالدخول. وفي الغرم للصغيرة 
والكبيرة ما مد 
[حكم ما لو أرضعت زوجِتَهُ الصغيرة المطلّقة امرأة] 
(ولو كان تحته) مويف اكير تلفي فأرضعتها امرأةٌ صارت أم امرأته). فتحرم 
عليه أبدَاء ولا نظر إلى حصول الأمومة قبل النكاح أو بعده؛ إلحانًا للطارىء بالمقارن 
كما هو شأن التحريم المؤيد. 
[حكم ما لو نكحت مطَلَّقئهُ صغيرًا وأرضعته بلبنه] 


(ولو نكحت مُطَلَمتْهُ) الحُوَةٌ (صغيرًا وأرضعته بلبنه حرمت على المُطَلّق والصغير أبدًا) » 
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درق و وَلَدِهعَيْدَة الصّعين فأزه ضعتة لبن السَيّد حرٌ مَتْ عَلَيْهِ وَعَلَى اليد . وَلَوْ 

مما ا و 21 


أما المطلّق فلانها صارت زوجة ابنه» وأما الصغير فلأنها صارت أمه أو زوجة أبيه ؛ فإن 
كانت المطلقة أ مه لم تحرم على المطلّقٍ لبطلان التكاح ؛ لأن الصغير لا يصح نكاحه أُمَةٌ 
فلم تَصِرْ حليلة ابنه . 

فرع : لو فسخت كبيرة نكاح صغير بعيب فيه مثلا ثم تزوجت كبيرًا فارتضع الصغير 
بلبنه منها أو من غيرها حرمت عليهما أبدًا؛ لأن الصغير صار ابنًا للكبير» فهي زوجة ابن 
الكو وؤوة ان يجين انه ركاه اللبم ما 

[حكم ما لو زوّج السيّد أمّ ولده عبدَّهٌ الصغيرٌ فأرضعته لبنه] 

(ولو رَوْجَ) السيد (أمّ ولده عبدَّهُ الصغيرٌ فأرضعته لبن السيد حرمت عليه) أي 
العبد أبدًا؛ لأنها أمه وموطوءة أبيه» (وعلى السيد) كذلك لأنها زوجة ابنه . 

تنبيه: هذه المسألة مبنية على أن السيد يجبر عبده الصغير على التكاح» ومرّ في 
التكاح أن الأظهر أنه لا يجبره» فهذا مبنيٌ على مرجو 

واحترز بقوله: «لبن السيد» عما لو أرضعته بلبن غيره فإن التكاح ينفسخ لكونها أما 
لهء ولا تحرم على السيد؛ لأن الصغير لم يصر ابنا له» فلم تكن هي زوجة الابن. 

[حكم ما لو أرضعت موطوءئهُ الآَمَهُ زوجته الصغيرةً] 

(ولو أرضعت موطوءثُة الأَمَه) زوجة (صغيرةٌ تحته) أي السيد (بلبنه أو لبن غيره)؛ 
بأن تزوجت غيره أو وطئها بشبهة (حرمتا) أي الموطوءة والصغيرة (عليه) أي السيد 
أبدَا؛ لصيرورة الأمة 1 زوجتهء والصغيرة بنته إن رضعت لبنه أو بنت موطوعته إن 
رضشيعيت لب قيره: 

[حكم ما لو أرضعت زوجتَهُ الكبيرةٌ زوجتهُ الصغيرةً] 

(ولو كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتها) أي الكبيرةٌ الصغيرةً (انفسختا)؛ لصيرورة 

الصغيرة بنتًا للكبيرة» وامتنع الجمع بينهما . 
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وَحَدَمَكَ الْكَبيدَةٌ أتدان 3 كذا الصَّغيرَةٌ إنْ كَانَ الإِرْضاعٌ بلبَيهء وَإِلَا فرَبيبة . 


َو كانَ تختة كبيرَةٌ وَتَلَاتُ صَعَائ المي حت ل واكام ِنْ 


و و 


َرْضعَتَهُنّ ؛ لبه أ لَبَنِ غَيْرِهِ وَهِيَ مَوْ رْطوءَة. و 


1 8 5 22 و 
الْفَسَحْنّ . ولا بدت موكداء أو مُرَبَا يَحْرُمُنَ » وتتبغ الأو ول 


تنبيه : هذه المسألة قد تقدمت أول الفصلء. وذكرت هناك لأجل الغرم وهنا لتأبيد 
التحريم وعدمه كما قال: 

(وحرمت الكبيرة أبدًا) ؛ لأنها 2 زوجتهء (وكذا الصغيرة) حرمت أبدًا (إن كان 
الإرضاع بلبنه)؛ لأنها صارت بنتهء (وإلا) بأن كان الإرضاع بلبن غيره (فربيبة) له تحرم 
عليه أبدًا إن دخل بالكبيرة وإلا فلاء وفي الغرم للصغيرة والكبيرة ما مَرَء فلو كانت 
اليرة أة اغيرة تعلق الغرم بر قكيان أو أمته فلا شيء عليها إلا إن كانت مكاتبة فعليها 


ل ل 


الغرم» فإن عَجَرَّهَا سقطت المطالبة بالغرم . 
[حكم ما لو أرضعت زوجتَهُ الكبيرةٌ زوجاته الثلاث الصغائر] 

(ولو كان تحته كبيرةٌ وثلاث صغائر فأرضعتهنّ معًا) أو مرتيًا بلبنه أو لبن غيره 
(حرمت) أي الكبيرة (أبدًا)؛ لأنها صارت أمَّ زوجاته؛ (وكذا الصغائر إن أرضعتهنٌ 
بلبنه)؛ لأنهن صرن بناتهوء (أو لبن غيره وهي) أي الكبيرة (موطوءة) له؛ لأنهنّ صرن 
بنات زوجته المدخول بها. (وإلا) بأن لم يكن اللبن له ولم تكن موطوءة لهء (فإن 
أرضعتهنَ معًا بإيجارهنّ) الرضعة (الخامسة انفسخن)؛ لصيرورتهن أخوات» 
ولاجتماعهن مع الأم في النكاح . 

تنبيه : في معنى إيجارهنٌ الخامسة أن تلقم اثنتين ثدييها وتوجر الثالثة لبنها المحلوب . 

رولا يحرمن) أي الصغائر (مؤيدًا) ؛ لانتفاء الدخول بأمهن ‏ فله تجديد نكاح من 
شاء منهن بلا جمع في نكاح. (أو) أرضعتهن (مرثبًا لم يحرمن) مَوْبَّدًا لما ذكرء 
(وتنفسخ الأولى) أي نكاحها بإرضاعها مع الكبيرة؛ لاجتماع الأم وبنتها في التكاح» 
ولا ينفسخ نكاح الثانية بمجرد إرضاعها؛ إذ لا موجب له. (والثالثة) أي وينفسخ نكاح 
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صعغير ن أَرْضعتهُمًا حنسيه ص يَنفسِحان أ الثانية؟ 


الثالثة بإرضاعها؛ لصيرورتها أخخثًا للثانية الباقية في تكاحه. (وتنفسخ الثانية بإرضاع 
الثالثة)؛ لأنهما صارتا أختين معّاء فأشبه ما لو أرضعتهما معًا. (وفي قول: لا ينفسخ) 
نكاح الثانية؛ بل يختصنٌ الانفساخ بالثالثة؛ لأن الجمع إنما حصل بها كما لو نكح امرأة 
على أختها. 

تنبيه : اقتصر المصنف في الترتيب على ما إذا أرضعتهن متعاقبّاء وبقي في الترتيب 
حالان: ١‏ 

أحدهما: ترضع ثنتين معًا ثم الثالثة» فينفسخ نكاح الأولتين مع الكبيرة؛ لثبوت 
الأخوّة بينهماء ولاجتماعهما مع الأم في النكاح». ولا ينفسخ نكاح الثالثة لانفرادها 
ووقوع إرضاعها بعد اندفاع تكاح يها وأختيها . 

ثانيهما: أن ترضع واحدة لا يج ثنتين معاء فينفسخ نكاح الأربع» أما الأولى 
والكبيرة فلاجتماع الأمّ والبنت في التكاحء وأما الأخريان فلأنهما صارتا أختين ممًا . 

(ويجري) هذان (القولان فيمن تحته) زوجتان (صغيرتان أرضعتهما أجنبيّة مربي 
أينفسخان أم الثانية) يختصنٌ الانفساخ بها فقط؟ والأظهر منهما انفساخهما لما ذكر. 
وخرج بقوله: «مرنّبًا؛ ما إذا أرضعتهما معًا فإنه ينفسخ نكاحهما قولا واحدًا؛ لأنهما 
صارتا أختين معًاء ولا خلاف في تحريم المرضعة على التأبيد؛ لأنها صارت 3 


زوجته. 
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"- فصلٌ [في الإقرار بالرّضاع والاختلاف فيه. وما يُذكر معهما] 
2 مي ء 0 0 - 6 َ« را سم يبر 5 2 
قال: «هند بنتى» أو ١أختى‏ برضاع». أؤ قالث: «هُوَ أخي» حَرّم تناكحُهمًا. وَلوْ 
6< ا ف ل توه 1 / اه عا د ه 2 
قال زؤجان: «سمئنا رَضاعٌ مُحَرم) فَرّق بَيُنَهِمَاء وَسَقط المِسَمّى» وَوَحجَِتَ مُهرٌ مثل إن 


(فصلٌ) في الإقرار بالّضاع والاختلاف فيه وما يُذكر معهما 
[مطلبٌ في الإقرار بالرضاع] 

إذا (قال) رجل (هندٌ) ‏ بالصرف وتركه ‏ (بنتي» أو أخني برضاعء أو قالت) امرأة: 
(هو) أي زيد مثلا (أخي) أو ابني برضاع وأمكن (حرم تناكحهما) مؤاخذة لكلّ منهما 
بإقرازه» : فإن لم يمكن. يأن قال > #فلانة 'بتي» وعي: أكير سنا منه فهو لفو واشعفدى 
المصنف عن ذكر هذا الشرط ؛ لأنه قدمه في كتاب الإقرار. ثم إن صدقا حرم تناكحهما 
ظاهرًا وباطتّاء وإلا فظاهرًا فقط. ولو رجع المُقرٌ لم يقبل رجوعه. وكذا لو أنتكرت 
المرأة رضاها بالتكاح حيث شرط ثم رجعت فيجدد النكاح . 

(ولو قال زوجان: "بيننا رضاع مُحَرّم)) بشرطه السابق (فرق بينهما) عملا بقولهماء 
(وسقط المسمى) إذا أضيف الرضاع إلى ما قبل الوطء لفساده؛ لأنه لم يصادف محلا . 
(ووجب) لها (مهر مثل إن وطئاها وهي معذورة بنوم أو إكراه ونحو ذلكء» فإن لم يطأ 
أو وطىء بلا عذر لها لم يجب شيء. أما إذا أضيف الإرضاع إلى ما بعد الوطء 
فالواجب المسكّى. واحترز المصنف بقوله: «محرم» عما لو قال: «بيننا رضاع» 
واقتصر عليه فإنه يوقف التحريم على بيان العدد. 

[مطلبٌ في اختلاف الزوجين في الرّضاع] 

(وإن ادّعى) الزوج (رضاعًا) محرّمًا (فأنكرت) زوجته ذلك (انفسخ) النكاح وقُرقَ 

بينهما وإن كذبته المرأة التي نسب الإرضاع إليها مؤاخذة له بقوله. (ولها المُسَمَّى) إن 
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إن وَطَىءَ . وَإِلا فْنِضفَهٌ وَإِنْ اذَّعَتَهُ لض صد ق بيَميّنه إن زوّجت برضاهاء وَإِلا 
فالأصَحٌ تَصْدِيقهًا ا ا را و اي ب ا تا و م و 1 


كان صحيحًا وإلا فمهر المثل (إن وطىء) لاستقراره بالدخول» (وإلا) أي وإن لم يطأ 
(فنصفه) لورود الفرقة منهء ولا يقبل قوله عليهاء وله تحليفها قبل دخولٍ وكذا بعده إن 
كان المسمّى أكثر من مهر المثل» وإن نكلت حلف الزوج ولزمه مهر مثل فقط بعد 
الوطء. ولا شيء لها عليه قبله. هذا في غير المفوّضة» أما فيها فلها المتعة ولا مهر 
لها. 

(دإن اذّعته) 3 الزوجة الرضاعٌ (فأتكر) الزوج ذلك (صدق بيمينه إن رُوْجَتْ 
نه”''؛ بأن عينته في إذنها أو عَيّنَ لها فسكتت حيث يكفي 
كرتي تس وى كنار تراز عد ابا له فاشترقال ينها تشم وإذا حلف الزوج 
على نفي الرضاع استمرت الزوجية ظاهرًا وعليها منع نفسها منه ما أمكن إن كانت 
صادقة. وهل تستحق عليه النفقة مع إقرارها بأن النكاح فاسد؟ قال ابن أبي الدم: «لم 


أرَ فيه نقلاء والظاهر وجوبها؛ لأنها محبوسة عنده وهو مستمتع بها والنفقة تجب في 
مقابلة ذلك». انتهى. وهذا هو الظاهرء ويؤخذ منه مسألةٌ حسنةٌ وقعت في إفتاء» وهي 
أن شخصًا طلب زوجته لمحلٌ”'' طاعته فامتنعت» ثم إنه استمر يستمتع بها في المَحَلٌ 
الذي امتنعت فيه» هل تستحق عليه نفقة أو لا؟ أفتى بعضهم بالاستحقاق» وبعضهم 
بعدمه» والأول أظهر. (وإلَا) بأن رُوّجَتْ بغير رضاها؛ كأن رَوَّجَهًا المُجْيِدُ لجنون أو 
كار أو أذنت مطلقا ولم تعين الزوج (فالأصح تصديقها) بيمينها كما في «المحرر؛ 
هنا و«الروضة» في باب النكاح؛ لاحتمال ما تدّعيه ولم يسبق منها ما يناقضه» فأشبه 
ما لو ذكرته قبل النكاح . والثاني: يُصَدَّفُ الزوج بيمينه؛ لاستدامة النكاح الجاري على 
الصحة ظاهرًا. 
تنبيه : مَحَلُّ الخلاف إذا لم تُمَكَنْهُ من وطئها مختارة» فإن مكنته لم يقبل قولها. 


)١(‏ في المخطوط: "بيمينه». 
)١(‏ في المخطوط: «لمنزل». 
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َمَهْرُ مِثْل إنْ وَطِى2َ» وَإِلَا فلا شَيْءَ لهًا. 
وَيحَلّفُ مُنْكُرُ رَضَاع عَلَى تفي عِلْمِ وَمُدّعِيه عَلَى بَث. 


(و) لها في المسألتين (مهر مثل إن وطئ)ها جاهلة بالرضاع ثم علمت وادّعته» 
سواء أكان مثل المسمّى أم دونه وليس لها طلب المسمّى لأنها لا تستحقه بزعمهاء فإن 
كان الزوج دفعه إليها لم يكن له طلب رَدَِّ لزعمه أنه لها. فإن كان مهر المثل أكثر من 
المسمّى لم تطلب الزوجة الزيادة إن صدّقنا الزوج كما قاله الأذرعي وغيره» والورع له 
أن يطلقها طلقة لتحلّ لغيره إن كانت كاذبة. وقوله: (وإلا) بأن لم يكن وطىء (فلا شيء 
لها) وهذا غير محتاج إليه» ولهذا حذفه «المحوّر» و«الروضة» كأصلها. 

تنبيه: دعوى الزوجة المصاهرة ‏ كقولها: «كنت زوجة أبيه؛ ‏ كدعوى الرضاع . 

فرع: يحرم على السيد وطء أمَةٍ أقّت بالمراضعة بينه وبينها قبل أن يشتريها أو 
بعده وقبل التمكين”'' كما جزم به صاحب «الأنوار» ورججحه ابن المقري» ويخالف 
ذلك كما قله اعرف غاالر الرع نبا يكنا دنه يويك أل لان الست 
أصل ينبني عليه أحكام كثيرة بخلاف التحريم بالرضاع . 

[كيفيّة يمين الرّضاع نفيًا وإثباتا] 

ثم شرع في كيفية يمين الرضاع نفيًا وإثبانًا فقال: (ويحلف منكر رضاع) من رجل أو 
امرأة في يمين (على نقي علمه)؛ لأنه ينفي فعل الغير» ولا نظر إلى فعله”'' في 
الارتضاع ؛ لأنه كان صغيرًا . 

تنبيه : هذا في اليمين الأصلية» أما إذا نكل أحدهما وردَّت اليمين على الآخر فإنه 
يحلف على ابت لأنها مثبتة» خلافا للقفال في كونه يحلف على نفي العلم كما هو 
ظاهر المتن . 

(و) يحلف (مُدّعيه) أي الإرضاع من رجل أو امرأة (على بَتّ)؛ لأنه حلف على 


)001( ف تبر المقابلة : «التمكن»» وما تبه هو لفظ شيخ الرسلام زكريا الأنصاري في ا( نتن 
المطالب في شرح روض الطالب»» (7/ 4714). 
)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «فعلها». 
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وبيب بت بشهادة رَجُليْنِ 0 رَجلٍ َامْرَأَتَيْنِ: اربع نسوة. وَالإِقرَارُ ب به شط 
جُلَانِ وَتَفْبَنُ هاده الْمَرْضِمَة إنْ نتن أَجْرَة: وَلَا ذَّكَوَتْ فعْلَّهَاء 0 


إثبات فعل الغيرء وخالف في هذا القفال أيضا وقال: «يحلف على نفي العلم». 
[ما يثبت به الرّضاع] 
ويثبت) الرضاع (بشهادة رجلين أو رجل ا لأن كلّ ما يُقبل فيه النساء 

ا ا وكذ] عا يفك بالسماء الحُلّصٍ كما قال : : (وبأربع 
نسوة)؛ لاختصاص النساء بالاطّلاع عليه غالبا 07 ولا يثبت بدون أربع نسوة؛ إذ 
كل امرأتين بمثابة رجل . 

تنبيه : محل شهادة الرجال ما لم يتعمدوا النظر إلى الثدي لغير الشهادةء فإن تعمدوا 
ذلك قال الرافعي: «لم تقبل شهادتهم لفسقهم»» وردّه في «الروضة»: بأن مجرد النظر 
صغيرة لا ترد به الشهادة ما لم يُصِرَّ فاعل ذلك» وقضيته أنه إذا أصرَ لا تصح شهادته. 
ومحله مالم تغلب طاعته معاصيه. ومحلٌ قبول شهادة النساء إذا كان النزاع في 
الارتضاع من الثدي. أما إذا كان في الشرب أو الإيجار من ظرف فلا تثُقبل فيه فيه شهادة 
النساء المُتَمَحَضَاتٍ؛ لأنهنَ لا اختصاص لهن بالاطلاع عليه» ولكن يُقبلن في أن لبن 
الإناء لبن فلانة؛ لأن الرجال لا يَطلعون على الحلب غالبًا. 

(والإقرار به) أي الرضاع (شرطة رجلان)» ولا يثبت بغيرهما لاطلاع الرجال عليه 
غالبًا. 

تنبيه : إنما ذكر المصنف هذه المسألة مع أنه ذكرها في الشهادات التي هي محلها 
تتميمًا لما يثيت به الرضاع . 

[حكم قبول شهادة المرضعة في الرضاع] 

(وتقبل) :في الرضاع (شهادة العرضعة )مع غيرها (إن لم تطلب أجرة) عن رضاعها 
ور نبا رالود رجي ريك وحركا بن وق لحرو 1 لأنها 
لا تجر بهذه الشهادة : نفعًا ولا تدفع ضررًا . ولا نظر إلى ما يتعلق به من ثبوت المحرمية 
بع الخارة و لقي قم ا الحيا ةلل ل اه ض؛ ألا ترى لو شهد أن 
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وَكَذَا إن ذَكَرَتْ فَقَالَتْ: «أَرَضَعْتْكا في الأصَح وَالأَمَ 


0 
9 سواع ررهري.عي َلك 
رَضَاعٌ مُحَوم) ؛ بَلْ يحب ذكد وَقَتِ وَعَدْدِ ووصول ل اللَّبنِ جؤ فه ويعرردف دل 


فلانًا طلى ونه أو أعتق أمته تقبل وإن استفاد حلَّ المناكحة؟ (وكذا إن ذكرت)كه أي 
فعلها (فقالت: «أرضعته») مع بقية الشروط الآتية فإنها تقبل (في الأصح) لما مرّء 
بخلاف ما إذا طلبت الأجرة فإنها لا تقبل لأنها متهمة. والثاني: لا تقبل لذكرها فعل 
تنقيا كنا لو عدت يولادتها":واحات الأول اة الولاةة يتغلق يها حق التفقة 
والإردث عوط القصاص وغيرها فلم تقبل للتهمة» بخلاف الرضاع. وتقبل في ذلك 
أيضا شهادة أمّ الزوجة وبنتها مع غيرهما حسبة بلا تقدم دعوى؛ لأن الرضاع تقبل فيه 
شهادة الحسبة؛ كما لو شهد أبوها وابنها أو ابناها بطلاقها من زوجها حسبة. أما لو 
اذَّعى أحد الزوجين الرضاع وشهد بذلك أمٌّ الزوجة وبنتها أو ابناها: فإن كان الزوج 
صكّت الشهادة لأنها شهادة على الزوجة» أو هي لم تصح لأنها شهادة لها. فإن قيل : 
كف حصيو نه ل بذلك مع أن المعتبر في الشهادة في ذلك المشاهدة؟ 
أجيب : بأنها شهدت بأن الزوج ارتضع من أمهَا أو نحوها. 
[حكم التفصيل في الشهادة بالرّضاع] 

(والأصح أنه لا يكفي) في الشهادة بالإرضاع أن يقال: (١بينهما‏ رضاع محرّم»)؛ 
لاختلاف المذاهب في شروط التحريم ؛ (يل يحب) مع ذلك (ذكر وقت») وقع فيه 
الإرضاعء وهو قبل الحولين في الرضيع» وبعد تسع سنين في المرضعةء (و) ذكر 
(عدد) وهو خمس رضعاتء. ولا بد أن يقول: «متفرقات»؛ لأن غالب الناس ‏ كما قال 
الأذرعي - يجهل أن الانتقال من ثدي إلى ثدي أو قطع الرضيع للهرٍ وتنمّسٍ ونحوهما 
وعوده رضعة واحدة. رو كذا يجب دك (وصول اللبن جوفه) في الأصح فى كل 
رضعة؛ كمأ يشترط ذكر الإيلاج في شهادة الزناء وفيل : لا يجب لأنه لا يشاهد» 
وأجاب الأول بقوله: (ويعرف ذلك) أي وصول اللبن إلى جوفه. (بمشاهدة) أي معاينة 


لل في المخطوط : «بنتهما». 


أعامط ام لاك لم50 مجاعم . /لزوم كما 


.0 مخ 5 (0) 


حَلَبِ وَإِِجَارٍ وَارْدِرَادِء أو قَرَائْنَ؛ كالتقام دي وَمَصّهِ وَحَرَكةٍ حَلقِهِ بتجَرُع وَازْدِرَادٍ 


24 ٠. 


رو كس 1 


بَعْدَ علمِه بِأنَّهًا لبون . 


(حَلَب) بفتح اللام بخطه كما قاله الدميري» ورأيته أيضّاء وهو اللبن المحلوب. وقال 
الزركشي: ابسكون اللام», قالابن شهبة: «وهو المتجه). وقّد في دام 
المشاهدة بغير حائل» فإن رأه من تحت الثياب لم يكف. (وإيجار) للبن في فم 
الرضيع (وازدراد) مع معاينة ذلك (أو قرائن) دالة على وصول اللبن جوفه؛ (كَالْتِقام) 
أى كمشاهدة التقام (ثدي) بلا حائل كما صرح به القاضي الحسين وغيره. (ومصّه 
وحركة حلقه) أي الرضيع (يتجرع وازدراد) للبن الذي مصّه (بعد علمه) أي الشاهد 
(بأنها) أي المرضعة (لبون) أي ذات لبن كما صرح به في «المحرّر»؛ لأن مشاهدة 
القرائن قد تفيد اليقين» وبتقدير أن لا تفيده فتفيد الظنَّ القويّ» وذلك تسلط على 
الشهادة. وأفهم أنه إذا لم يعلم أنها ذات لبن فلا يحل له أن يشهدء وهو الأصح؛ لأن 
الأصل عدم اللبن. 

ولا يكفي في أداء الشهادة ذكر القرائن؛ بل يعتمدها ويجزم بالشهادة. والمراد أن 
يعلم أن في ثديها حالة الإرضاع أو قبله لبئاء وإلا فقد يعلم أنها لبون ولا يكون في ثديها 
حينئذ لبنٌ؟ كأن حلبته أو أرضعت غيره. 

ومقابل الأصح: أنه يكفي بينهما رضاع محرّم . 

[خاتمة في ذكر بعض مسائل الوّضاع] 

خاتمة : لو شهد الشاهد بالرضاع ومات قبل تفصيل شهادته توقف القاضي وجوبًا 
في أحد وجهين هو المتجه. وقال شيخنا: «إنه الأقرب». 

والإقرار بالرضاع لا يشترط فيه التعرض للشروط من الفقيه الموثوق بمعرفته”" 
دون غيره كما استحسنه الرافعي» وفرق بين الشهادة والإقرار: بأن المّقَرَ يحتاط لنفسه 
فلا يقر إلا عن تحقيق . 


201١0)‏ في المخطوط : «بمعرفة». 


أعا مم ام الا هج ام50 مجعم .//زنومااا 


له 1 


اي ال لا ال لاا يا ا ا ا لا الما ال ل ل ا ا ا ا ا 2 ا 1 ل ا ا ا ا ا ا ا م ا ا ا ا ا ا ل ل ا د لد دا كس ذا اا له 


ولو شهدت امرأة واحدة أو ثنتان بالرضاع اسْتَحِبٌ للزوج أن يطلقها ويُكره له المقام 
معها . 

ويْسَنُ أن يعطي المرضعة شيئًا عند الفصال والأَوْلى عند أوانه» فإن كانت مملوكة 
اشتحت للرضيع ,بعد كماله أن يغتقها لأنها ضارت أكا له ولو يجرئ ولذوالده إلا 
بإعتاقه”'' كما ورد بةالشير. 


)001( أخرجه مسلمء كتاب العتق» باب فضل عتق الوالد / 7/44/ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَكِ: «لا يجزي ولد والدًا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه». 
وأخرجه أبو داودء كتاب الأدبء باب في بر الوالدين / 0173/ . 


أعا مام الاك ل ام50 مجاعم .//نومااطا 


قيم نا "< 


أعا مد ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


تعذيما 


و 


عمش ام الا هج ام50 مجاعم //زومااطا 


4 - وابثا واي 


.عا عا م »م ماه ع« هه هه هه ©« © اه هاه # ا © هاه هه هه هله هاه هاه هاو ا وله وهاه .ل » ا هاه هه ماه و اع ا ء- 


كتاب النفقات 
جمع ١تَفْقَةَ)‏ من «الإنفاق» وهو الإخراج» ولا يستعمل إلا في الخير» ولهذا ترجم 
المصنف ب«النفقات» دون «الغرامات»» وجَمَّعَها لاختلاف أنواعها. 
[أقسام النفقة] 
وهي قسمان: 
* نفقة تجب للإنسان على نفسه إذا قَدَرَ عليهاء وعليه أن يُقدّمها على نفقة غيره؛ 
ماقم + ع مه 2 سه 250١28.‏ 
#* ونفقة تجب على الإنسان لغيره. قالا: وأسباب وجوبها ثلاثة: النكاح والقرابة 
و 0000 
والملك» فالاول والثالك يوجبانها للزوجة والرقيق على الزوج والسيد ولا عكس » 
والثاني يوجبها لكل من القريبين على الآخر لشمول البعضيّة. وأوردَ الإسنوي على 


)١(‏ معناه أن العيال والقرابة أحق من الأجانب. 

0( ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر / /41/١‏ وقال: لم أجده هكذا. 
انتهى . 
قلت : ثم ساق روايتين للحديث : 
أما الأولى: فأخرجها البخاري في «صحيحه؛. كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنّى 
7 عن حكيم بن حزام رضي الله عنه» عن النبي يَِ قال: «اليد العليا خير من اليد السفلىء 
وابدأ بمن تعول». وخير الصدقة عن ظهر غنّى» ومن يستعفف يُعفْه الل ومن يستغن يُغنه الله؟ . 
وأخرجها مسلم. كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى /7185/ بنحو حديث 
البخاري رحمه الله تعالى . 
وأما الثانية: فأخرجها مسلمء كتاب الزكاة؛ باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة 
/1717/ وفيه قول جدّي يَلِنةِ: «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك؛ فإن فضل عن 
أهلك شيء فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك؛. وعن 
يمينك. وعن شمالك»2. 


عمش ام نالا لا م50امج/عم .سمط 


261 مخيوا م5 (0) 


# #0 له« هه ههه هه 6ه ههه هه # عه اهاوه هد ده واه هاه هه دهاع همه هد عه هه #6 ا« هه © » ها اع ماع هد هو 


الحصر”'' في هذه الثلاثة الهديّ والأضحية المنذورين فإن نفقتهما على الثَّاذْر والمهدي 
مع انتقال الملك فيهما للفقراءء وكذا لو أشهد صاحب حَنقّ جماعة على قاض بشيء 
وخرج بهم للبادية ليؤديها عند قاضي بلد آخر فامتنعوا في أثناء الطريق حيث لا شهود 
ولا قاض هناك فليس لهم ذلك ولا أجرة لهم لأنهم ورّطوه؛ لكن تجب نفقتهم وكراء 
دواتهم كما في أصل «الروضة» قبيل القسمة عن البغوي وأقرّه. ونصيب الفقراء”'' بعد 
الحول وقبل الإمكان”" تجب نفقته على المالك”*2. وأما خادم الزوجة فلا يَرِدُ؛ِ لأن 
نفقته من عُلَقِ النكاح . 
[مطلبٌ في نفقة الزوجة] 

وبدأ المصنف بنفقة الزوجة لأنها معاوضة في مقابلة التمكين”*' من الاستمتاع 

ولا تسقط بمضيّ الزمان فهي أقوى من غيرها. 


)١(‏ وأجيب: بأن ذلك يشبه الملك» ولذلك لا يبرأ بالتسليم» فلا إيرادء وعبارة «أ ج»: قد يقال: 
لا إيراد؛؟ لأن ما ذكر داخل في الملك؛ لأنه مملوك فيما سبق . 

(؟) ومنها خادم الزوجة» فنفقته على الزوج . وأجيب : بأنها من علق التكاح ؛ أى فهي داخلة في 
النكاح . 

() قضيته أنه بعد الإمكان وقبل الدفع لا تجب النفقة عليه» والظاهر أنه ليس كذلك . 

(:) الأَوْلى: «المزككي»؛ لأجل أن يكون واردًا على الحصر. 

(5) سواء كانت مسلمة أو ذْمِيةَ أو أمةٌء وخرج بها غير الممكنة فلا نفقة لهاء وعدم التمكين بأمور: منها 
النشوز: وهو الامتناع من الوطء أو غيره من الاستمتاعات حتى القبلة» وإذا نشزت بعض الليل 
فتسقط نفقة اليوم الذي بعده؛ لأن الليل سابق النهار» وإذا نشزت أثناء فصل سقطت كسوته الواجبة 
من أوله وإن عادت للطاعة ؛ لأنه بمنزلة يوم النشوزء ولو جهل سقوطها بالنشوز ودَفَعَهًا لها رجع 
عليها إن كان ممن يخفى عليه ذلك. ومنها الصغر؛ بخلاف الكبيرة إذا كان زوجها صغيرًا فلها 
النفقة. ومنها العبادات» فإذا أحرمت بحج أو عمرة بغير إذنه وهي في البيت فلها النفقة ما لم 
تخرج؛ لأنه قادر على تحليلهاء أو بإذنه فإن لم يخرج معها فلا نفقة لهاء وكذا إذا صامت تطوعًا 
بغير إذنه وامتنعت من الإفطار فليس لها النفقة» ومحل سقوط النفقة بالنشوز إذا لم يستمتع بها معه. 
انتهى «م د". وقوله: «ما لم تخرج»؛ أي فإن خرجت سقطت نفقتهاء والمسقط لها هنا العبادة. 
انتهى . 


أعا مد ام الاك ل <ام50 مجعم .//:ومااما 


(40) َب التَقَقَاتَا /زه+ 


ولمع سه هو لس هه له ا# له ع ‏ # اماه اه #» عاع هماع عه ولع هم اأواوة ها م هام ماه م عا .ا .د وا ها . وها .داه ع٠اع‏ د ١ ٠١ ١ ٠ ٠‏ 


5 ع 57 0 2 0 2س ررقي 
والأصلٌ في وويي9 مع مايأتي قوله تعالى: # وعَلَ المولُود لم" ٠‏ يذشهن وَكسوجمن 


ل 
7 عار 8 


موف > [البقرة: 5+7]» وخحبر: «اتهُوا الله في النّسَاءِ فَإِنَكُمْ أَحَذْتْمُوْهُنّ بِأَمَانَة الله" 
ددن موقي قو شوو الت ده 3 (8): ١‏ سوام اوسا 2820 شك بال سد ء ١‏ )20 | 
وَاستخللتم فَرُوْجَهِنَ بكلمَة الله . وَلهِنَّ عليْكم رزفهن وَكِسْوَتَهنَ بالمَعرُوفِ» 2 رواه 
مسلمء وخخبر: ما حَقُّ رَوْجَةٍ الوَجَلٍ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «تطعِمُهًَا إذا طعِئتء وَتَكسّوها إذا 
اكْتَسَيْتَ206 رواه أبو داود والحاكم وصحّح إسناده. واستنبط بعضهم نفقة الزوجة من 
' عه عش 2276 2ج 2 00000000 
قوله تعالى : « قلا ريما من الْحَنَّةَ فتشقرح * [طه: ١ع‏ ولم يقل: «فتشقيان»» فدَل 
على أن آدم ككلِةٍ يتعب لنفقته ونفقتهاء وبنوهما على سَنْيِهِمَا . 

ولمًا أباح الله تعالى للزوج أن يضر المرأة بنلاث ضرائر ويطلقها ثلاثا جعل لها عليه 
ثلاثةَ حقوق مؤكدات: النفقة والكسوة والإسكانء وهو يتكلفها غالبًا فكان له عليها 
فتعن'ها لهااغلة من الحقوق؟" لمحف عقلها: 


)١(‏ أي وجوبًا موسّعًا؛ فلو طالبته وجب عليه الدفع» فإن ترك مع القدرة عليه أَيْمَ ولا يحبس ولا يلازه 
وليس لها مطالبته بنفقة مستقبلة وإن أراد سفرًا على المعتمد عند شيخناء ولو وقع التمكين في أ؛ 
اليوم أو الليلة وجب لها بقسطه من الباقي؛ بخلاف ما لو نشزت وعادت لم يجب لها شيء من نه 
اليوم أو الليلة» فإن كانت قبضتها فله استردادها؛ «ق ل» على 7الجلال» . 

زفق المراد به الزوج وإن لم يكن له ولدء فالمعنى: وعلى ما يولد له. 

(6) أي جعلهنّ الله تحت أيديكم كالأمانة. 

)0( ورهي «التكاح» و«التزويج». 

)3( أخرجه مسلمء كتاب الحج. باب حجّة النبيّ َك / /5916٠١‏ . 

)03( أخرجه أبو داود» كتاب التكاحء باب في حق المرأة على زوجها / /١١57‏ . 
وذكره النووي فى «رياض الصالحين؟» الكتاب الأول» باب الوصية في النساء / /ا/ا7/ وقال: 
حديث -حسن »2 رواه أبو داود. 
وأخرجه الحاكم في (المستدرك؟» كتاب التكاح / 707754/ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: صحيح . 

إف4 وهو الستة المتقدّمة ؟ العللاث ضرائر والطلقات الكللاث. ومراده الزوجة حقيقة أو حكماء فتدخل 
الرجعية والبائن الحامل». فيجب لهما ما يجب للزوجة ما عدا آلة التنظيف . والمراد بالنفقة جميع 
ما وجب لهاء فحكمه كالنفقة لا خصوص القوت. 


عمش ذم للا لا م50ام جاعم .سمط 


3 مُخوا ات () 


[الحقوق الواجبة بالزوجية] 
والحقوق الواجة بالدروجية سيغي” + : الطعام» والادام والكسوةء وآلة التنظيف» 
ومتاع البيت» والسّكنى» واد إن كانت ممن تخدم . وها المصنف على هذا 
التراتيشي: 
[الواجب الأول : الطعام] 
[المقدار الواجب من الطعام] 
الواجب الأول: 0 ولما كان يختلف بحسب حال الزوج بيّن ذلك يقوله: 
بحي (على مومس )ا (لزوجته) ولو أمة وكتابية (كُلَّ يوم) بليلته المتأخرة عليه كما 
صرح به الرافعي في الفسخ بالإعسارء (مُدَا طعام؛ و) على (معسر مُدٌّ و) على 
الو 0 ونصفتٌ)» واحتجو""“ لأصل التفاوت بقوله تعالى : # لسنْفقٌ دو سَعَةَ 
سَعَيَدء # [الطلاق: 97]» واعتبر اللأصحات”2») النفقة بالكفارة بجامع أن كل متهنا نان 
يجب بالشرع ويستقر في الذمة» وأكثر ما وجب في الكفارة لكل مسكين مُدَّانِ وذلك 
كفارة الأذى”*2 ذ في الحج»ء وأقل ما وجب له مُدّ في نحو كفارة الظهارء فأوجبوا على 
العوفو الأكقن وهو مدان لآنه قدر الموسع. على المعسر الآقل وهو مُدّ؛ٍ لأن الجُدَ 


)1١(‏ وقد جمع بعضهم ما يجب للزوجة فقال: 
حقوقٌ إلى الزوجات سبعٌ ترئّئبت 2 على الرَّوجٍ فاحفظ عدّها ببيان 
طعام وأدمُ كسوةٌ ثم مسكنٌ وآلة تنظيف متساع لبنيان 
ومَنْ شأنها الإخدام في بيت أهلها على زوجها فاحكم بخدمة إنسان 
م البنيان» المراد يه البيت؛ أي متاع البيت؛ يعني فرش البيت الذي تجلس عليه أو 
عليه وتتغطى به» وشامل أيضًا لآلة الطبخ ولآلة الأكل والشرب . و«الأدم» شامل للحم . 
00 : حاشية البجيرمي على الخطيب» (857/4). 
(؟) تبأ الشّارح من الاحتجاج ونسبه لغيره؛ لأن الآية ليست واضحة فيما ذكر؛ إذ مقتضاها أن لا نفقة 
على المعسر ؛ إذ لا سعة له. 
(6) أي قاسوا النفقة على الكفارة. 
(4) أي كالحلق», وسُمّيت بذلك لقوله تعالى : « أَوؤيوه أَدى ين رَأيِو-4 . 
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(40) يا بِآْلتَقَكَائَا 20 


الواحد يكتفي به الزهيد”'' ويتقنع”" به الرغيب» وعلى المتوسط ما بينهما”"؛ لأنه لو ألزم 
مسي د لضرّها فلزمه مُدٌ ونصف. وقيل ‏ ونسب للقديم - : إنها 
منوطة بالكفاية كنفقة القريب؛ لظاهر قوله ل لهند: «خُذِي ما يَكْفِيِكِ وَيَكْنِي وَلَدَكُ 
بِالمَعْوُوْفِ»”؟» قال المصنف في «شرح مسلم»: «وهذا الحديث يَرْدُ على أصحابنا تقديرهم 
نفقة الزوجة بالأمداد»» قال الأذرعي: «لا أعرف لإمامنا رضي الله تعالى عنه سلفًا في 
التقدير بالأمدادء ولولا الأدب لقلت: الصوابٌُ أنَّها بالمعروف تأسّيًا واتَباعًاه. وأجيب من 
جهة الأول: بأنّا لو اعتبرناها بالكفاية كنفقة القريب لسقطت نفقة المريضة ومن هي مستغنية 
بالشبع في بعض الأيام» وليس كذلك» فإذا يَطَلّتِ الكفايةٌ حسن تقريبها من الكفارة . 

(والمُدٌ) مختلف فيهء فقال الرافعي: (مائة وثلاثة وسبعون درهمًا وثلث درهم)؛ 
بناء على ما صكّحه قف «البيان» من أن رطل بغداد مائةٌ وثلاثون درهمّاء وخالفه 
المصنف فقال: (قلت: الأصح مائة وأحد وسبعون) درهمًا (وثلاثة أسباع درهمء والله 
أعلم)؛ بناءً على ما صحّحه في زكاة النبات من أن رطل بغداد مائةٌ وثمانية وعشرون 
درهمًا وأربعة أسباع درهم . 


(ومسكين الزكاة)”*' ‏ وقد مرَ في قسم الصدقات أنه من قدر على مال أو كسب يقع 


)01( أي قليل الأكل ؛ «ع ش 

() ولفظ الإمام الرّافعيٌ ة 000 060/6 ايتبلّغ؛. وهو في «نهاية المحتاج إلى 
شرح المنهاج». (9/ :)١84‏ «ينتفع». 

(؟) وهو نصف ما على هذا ونصف ما على هذا؛ أي نصف ما على الموسر ونصف ما على المعسرء 
وذلك مُدَ ونصف ؛ «زي». 

(4) أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ يغير علمه 
ما يكفيها وولدها بالمعروف / /6١059‏ . ومسلمء كتاب الأقضيةء باب قضية هند / /ا/441/ . 

(د) أي بالنسبة إلى المال. وهو من له مال يقع موقعًا من كفايته لو وُرّعَ على بقية العمر الغالب» - 
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7 .واس 


معسرل وَمَنْ فوقَهُ إن كان لو كلف عدن رجح مشككِينًا فَحْتوَسَط) فَإلَا قكوؤسنة 


موقعًا من كفايته ولا يكفيه ‏ (معسر)؛ لكن قدرته''؟ على الكسب لا تخرجه عن 
الإعسا ر""' في النفقة وإن كانت تخرجه عن استحقاق المساكين في الزكاة» وقضية ذلك 
أن القادر على نفقة الموسر بالكسب لا يلزمه كسبها كسبهاء وهو كذلك . 

قدا لاخداب ووكزا رن المتون لولس مسقي لان رلك 
منه أن فقيرها كذلك بطريق الأؤلى» وبه صرح في «المحوّر» . 

(ومن فوقه) أي المسكين”" (إن كان لو كلف) إنفاق (مُدَيْنِ رجع مسكينا فمتوسّط. 
وإلا) بأن لم يرجع مسكيئًا (فموسر). ويختلف ذلك بالرخص والرخاء وقلة العيال 
وكثرتهم . 

ولو ادّعت الزوجة يسار الزوج وأنكر صَدّق بيمينه إذا لم يُعهد له مال وإلا فلا 
يصدق. فإن ادعى تلفه ففيه التفصيل المذكور في الوديعة . 

أما من فيه رِقٌّ ولو مكاتبًا ومبئّضًا وإن كثر ماله فمعس لضعف ملك المكاتب 
ونقص حال المُبَعّضٍ وعدم ملك غيرهما. فإن قيل: إلحاق المبعض بالمعسر مخالف 


ِِ ولا يكفيه أو يكفيه وفضل أقل من م وتصيف» أما بالنسية لكب فالذي يكعسي قدر كفايته كل نوم 
معسرٌ هنا لا في الزكاة» فالمعسرٌ هنا هو الذي عنده ما يكفيه بقية العمر الغالب فقط أو دونه» فإن 

زاد على العمر الغالب: فإن كان مدين فأقل فمتوسط. أو أكثر فموس”؛ كذا بخط بعض تلامذة هق 
ل». وعبارة «البرماوي» على «المنهج»: بمعنى أنه يُنظر فيما عنده من المالء ويُوزع على مؤنة 
يمونه كي كل يوم من بقية خيرة الغالية؛ فإن لم يفضل عنه شيء أو فضل دون مدّ ونصف فمعس”ث» 
أو مد ونصف ولم يبلغ مدين فمتوسَطء أو بلغهما فأكثر فموسرّء ويعتبر الفاضل عن كسبه كل يوم 
على مؤنة ممونه فيه كذلك. وقوله: «عمره الغالب»؛ أي إن إن لم يستوفه وإلا فَسَنَهٌ كما في «ح ل2. 
ولو ادعت يسار زوجها فأنكر صَدّق بيمينه إن لم يعهد له مال وإلا فلاء فإن ادعى تلفه قفيه تفصيل 
الوديعة . انتهى اس م . 

. أي فالمراد بالمسكين أحد قسميه» وهو الذي لا يملك من المال ما يُخرجه من المسكنة‎ )١( 

00( ظاهره و إن كات يكتسيية مدر كمايته كل بوم 

(6) وهنا ضابط للشّيخين» وهو أسهل» وهو أن من زاد دخله على خرجه فموسرٌ» ومن استوى دخله 
وخرجه فمتوسّط » ومن زاد خرجه على دخله فمعسدٌ. انتهى اخضر) . 
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(40) كب التفَقَاتَا 35 


- 2 7 م 0 86 و 9 5 1 ا “تو 9 الى هم راز و 
وَالوَاجِبٌُ غَالبٌُ قوت البلد؛ قلثُ: فإن اختلف وَجَبَ لائِق به. وَيُعْتِبَرُ اليَسَارٌ 


لما ذكروه في الكفارة من أنه يكلف كفارة الموسرء وذكروا في نفقة الأقارب نحوهء 
أجيب : بأنهم لو ألحقوه ثم بالمعسر لما صرف شيئًا للمساكين ولا أنفق شيئًا للأقارب» 
بخلافه هنا فإنه ينفق نفقة المعسر . 
[الواجب في جنس الطعام] 

(والواجب) في جنس الطعام المذكور (غالب قوت"'' البلد) أي بلدهما من حنطة أو 
شعير أو تمر أو غيرها؛ حتى يجب الأقط واللحم في حق أهل البوادي الذين يعتادونه ؛ 
لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بهاء وقياسًا على الفطرة والكفارة. فالتعبير 
ب«البلد؛ جرى على الغالب”'2. ولو اختلف قوت بلد الزوج والزوجة قال الماوردي: 
إن نزلت عليه في بلده اعتبر غالب قوت بلده» وإن نزل عليها في بلدها اعتبر غالبُ قوت 
بلدهاء وإن نزل ببلدة ولم تألف خلاف قوت بلدها قيل لها: هذا حَقكِ فأبدليه قوت 
بلدك إن شعت»» ولو انتقلا عن بلدهما لزمه من غالب قوت ما انتقلا إليه دون ما انتقلا 
عنهء سواء كان أعلى أم أدنى» فإن كان كل واحد ببلد أو نحوها اعتبر محلّها كما قال 
ذلك بعض المتأخرين . 

(قلت) كما قال الرافعي في «الشرح»: (فإن اختلف) قوت البلد ولا غالب فيه أو 
اختلف الغالب (وجب لائق به) أي الزوج”" لا بهاء فلو كان يأكل فوق اللائق تَكَلّمَا لم 
كلف دلق أو ووه وفك أو رهد[ محب تاذ يه 

[وقت اعتبار اليسار والتوشّط والإعسار] 


(ويعتبر اليسار وغيره) من توسّط وإعسار (طلوع الفحر) في كل يوم , (والله أعلم) ؛ 


)١(‏ أي همايقتاتونه أكثر السنة؛ «ق ل6. 


(0) أي فيشمل القرية والبادية. 
(؟) قد يتوهم منه أن الغالب لا يعتبر فيه اللياقة» وليس في محله؛ لأن المراد بغالب قوت المحل ما يستعمله 
أهل ذلك المحل في غالب الأوقات» ومن لازم ذلك غالبًا ليافته بالزوج . انتهى اشوبري». 
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وَعَليْهِ تَمْلِيكُهًا حَبّاء وَكَذا مآ 0 وَخَبْرْهُ في الأَصَمٌّ ا ا ا ا 


اعتبارًا بوقت الوجوب؛ حتى لو أيسرَ بعده أو أعسر لم يتغير حكم نفقة ذلك اليوم. 
وإنما وجب لها ذلك بفجر اليوم؛ لأنها تحتاج إلى طحنه وعجنه وخبزه . 

تنبيه : هذا إذا كانت تُمَكَنْهُ طلوع الفجرء أما المُمِكَنَهُ بعده فيعتبر الحال عقب تمكينها. 

[تمليك الطعام للزوجة] 

(وعليه) أي الزوج لزوجته (تمليكها 2١7‏ الطعام (حَبًا) سليمًا؛ لأنه أكمل في النفع 
من الخبز والدقيق» فتتصرف فيه كيف شاءت ؛ قياسًا على الكفارة وزكاة الفطر. 

تنبيه : قضية تعبيره ب«التمليك» اعتبار الإيجاب والقبول» وليس مرادًا؛ بل يكفى 
أن يسلمه بقصد أداء ما لزمه كسائر الديون من غير افتقار إلى لفظء 25000 
يديهاء وهذا إن كانت حُرَةٌ أما الزوجة الأَمَةُ فالدفع لمالكها إلا أن تكون مكاتبة» ولو 
قال: «وعليه دَفُم الحَبٌ) لسَلِمّ من الاعتراضين . 


(وكذا) على الزوج أيضا (طحنه) وعجنه (وخبزه في الأصح) أي عليه مؤنة ذلك9) 


)١(‏ ليس المراد بالتمليك أن يقول: «ملكتك»؛ بل المدار على الدفع والقبض» ويكفي الوضع بين 
يديها. وعبارة «المنهج»: «وعليه دفع حبٌ... إلى آخره؛». قال الزيادي: أي فالواجب الدفع 
ويكفي الوضع بين يديها قياسًا على الخلع» وأما الإيجاب والقبول فليس بشرط؛ لأن هذا وفاء عما 
وجب في ذمته . انتهى . 

(؟) وإن اعتادتها بنفسها للحاجة إليها؛ حتى لو باعته أو أكلته حرا استحقّت مؤنة ذلك على المعتمد. 
وفارق ذلك نظيره في الكفارة حيث وجب دفع الحبّ فقط فيها دون مؤنة الطحن والخبز؛ لأن 
الزوجة في حبسه. انتهى «شرح المنهج». وقوله: «وفارق ذلك. . . إلى آخره» غرضه بذلك الردٌ 
على القول الضعيف القائل : بن هذه لا تجب على الزوج قياسًا على الكفارة . 
فرع: وقع السؤال في الدرس : هل على الرجل إعلام زوجته بأنها لا يجب عليها خدمته مما جرت 
به العادة من الطبخ والكنس ونحوهما ممّا جرت به عادتهنّ أم لا؟ وأجبنا عنه: بأن الظاهر الأول؛ 
لأنها إذا لم تعلم بعدم وجوب ذلك ظنت أنه واجبٌ عليهاء وأنها لا تستحق نفقة ولا كسوة إن لم 
تفعله. فصارت كأنها مكرهة على الفعل؛ ومع ذلك لو فعلته ولم يعلمها فيحتمل أنه لا يجب لها 
أجرة على الفعل لتقصيرها بعدم البحث والسؤال عن ذلك؛ ١ع‏ ش» على «م ر» . 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (5/ 97). 
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(5)0 ب ناك رذ 


وَلَوْ طلّب أَحَدُهُمَا بَدَلَ الْحَبّ لَمْ يُجْبَر الْمُمْتِمٌ» فَِنِ اعْنَاضَتْ ل 


ببذل مال أو يتولاه بنفسه أو بغيره كما صرح به في «المحرر» وإن باعته أو أكلته حيّا كما 
في «الوسيط» وغيره؛ لآن الحب لا يتناول في العادة بدون ما ذكرء وتكليفها له ليس 
من المعاشرة بالمعروف . 

تنبيه: هذا إذا كان الحَبُ غالب قوتهم» فإن غلب غير الحَبٌّ''2- كتمر ولحم 
وأقط - فهو الواجب ليس غير؛ لكن عليه مؤنة اللحه”"' وما يطبخ به" كما قاله 
الرافعي؛ ومُقابل الأصح: لا يلزمه ذلك كالكفارات» وفرق الأول: بأنها في حبسه 
فعليه أن يكفيها مؤنة ذلك بخلاف الكفارة . 

ولو دفع إليها شيئًا فقالت: «قصدت التبرع» وقال: «بل قصدث أن يكون عن النفقة» 
قال في «الاستقصاء»: صَدّق بلا يمين؛ كما لو دفع إليها شيئًا وادّعت أنه قصد به الهدية 
وقال: «بل قصدث المهر». 


[حكم الاعتياض عن الواجب في النفقة] 
(ولو طلب أحدهما) أي طلبت الزوجة (بدل الحَبٌّ) خبرًا أو قيمةً وام متنع الزوج» أو 
طلب الزوج إعطاء ذلك وامتلعت (لم ب يحبر المُمَد نع) منهما لأنه غير الواجب» 


والاعتياض شرطه التراضي . 1 يجا اق غير من العوواض 


)١(‏ محترز قوله: «وعليه تمليكها الطعام حبًا سليمًا». 

00( كالحطب والماء والملح . 

(؟) أي معه؛ كقلقاس وبامية وغير ذلك . 

5( أي يوم الاعتياض» أما الاعتياض عن النفقة الماضية فيجوز من الزوج وغيره؛ بناء على جواز بيع 
الدين لغير من هو عليهء وهو المعتمد» «س م» على «جح»؛ «ع ش» على «م ر». والحاصل أن 
الاعتياض بالنظر للنفقة الماضية يجوز من الزوج ومن غيره» وبالنظر للمستقبلة لا يجوز من الزوج 
ولا من غيره وأماانالنظر للتحالة فجوز بالنظر للزوج لا لغيره؛ كما قاله البابلي. والاعتياض بصيغة 
وبشرط القبض في المجلس خروجًا من بيع الدين بالدين؟ لأنه هنا بيع دين لمن هو عليهء وما يقع 
في الوثائق من تقرير مقدار معين عليه كل يوم فباطلٌ إلا في اليوم الأول فقط؛ وكذا في الكسوة إلا 


في الفصل الأول ما لم يحكم حاكم يرى ذلك» فإن حكم به ارتفع الخلاف. 5 
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حا مخوا 5 (7) 
جَارَ في الأَصَحٌ» إِلَا حُبرًا َو دَقِيقًا عَلَى الْمَذْهَب . 00 


(جاز) اعتياضها (في الأصح)؛ لأنه طعام مستقدٌ في الذمة لمعيَّنء فجاز أخذ العورض 
عنه بالتراضي كالقرض . والثاني : المنع كالمَسْلم فيه والكفارة. فإنه لا يجوز الاعتياض 
نيما قبل تسيا نااك الأول 310 القسل يس عير تبك بوظفام الكفار: 

تنبيه : قضية إطلاقه أن الأصح أنه يجوز الاعتياض عن النفقة ولو كانت مستقبلة» 
وبه صرح في «الكفاية»» والأصح كما في «الشرح» و«الروضة» منع الاعتياض عن 
النفقة المستقبلة لآنها مُعَوّضة للسقوط بالنشوز وغيره بخلاف الحالية والماضية. ومحل 
الخلاف في الاعتياض من الزوج»ء أما من غيره فلا يجوز قطعًا كما قاله في «الروضة»؛ 
أي في النفقة الحالية فإنها مُعَرَضة للسقوط بنحو نشوزه» أما الماضية فيصح فيها بناء 
على صحة بيع الدين لغير من هو عليه. ويجري الخلاف في الاعتياض عن الكسوة إن 
قلنا: «تمليك» وهو الأصح.ء وفي الاعتياض عن الصّداق كما في «الشرح» و«الروضة» 
في باب المبيع”'' قبل قبضه وفي باب الصداق . 

وحيث جوزنا الاعتياض يشترط أن لا يفترقا إلا عن قبض؛ لثلا يصير ديا بدين» 
وأن لا يكون فيه ربًا كما ذكره بقوله: (إلا خبرًا أو دقيقا) ونحوهما من الجنس”7", فلا 
يجوز (على المذهب) لما فيه من الرّبا. والثاني: الجواز وقطع به البغوي؛ لأنها تستحق 
الحَبٌ والإصلاح» فإذا أخذت ما ذكر فقد أخذت حَقَهَا لاعوضه. ورجّحه الأذرعي 
وقال: «الأكثرون على خلاف الأول رفقا ومسامحة»» ثم قال: «ولا شك أن متى جعلناه 
اعتياضًا فالقياس البطلان» والمختار جعله استيفاء» وعليه العمل قديمًا وحديثًا». أما 
لو أخذت غير الجنس - كخبز الشعير عن القمح ‏ فإنه يجوز كما لو أخذت التنقد. 

فرع : من النفقة ماء الشرب؛ لأنه من الطعام فهو تمليك» وهو مقدّر بالكفاية» وجنسه من مالح أو 

عذب ما يليق به بعادة أمثاله؛ ١ق‏ ل4. 


)200 في | لمخطوط : «البيع». 
(؟) في المخطوط: «الحيس». 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .نوما 


(40) وبا لنَفَعَاتَا 34> 


وَلَوْ أكلث مَعَهُ عَلى العَادَةِ سَقَطت نفَقَتَهًا في الأصَحٌ ؛ ا ب 0 1 


[حكم وجوب ماء الشرب في النفقة] 

تنبيه: يدخل في الطعام ماء الشرب؛ قال تعالى : 8 وَمَن لَمْ يَطَعَحَهفَإِنَّمْ موْ© [البقرة: 
4»؛ فيجب لهاء قال الزركشي : «ولا شك في وجوبه» وبه صرح الدارمي» وقد يؤخذ 
من قول المصنف فيما بعد: «ويجب لها آلة أكل وشرب»» فإذا وجب الظرف وجب 
المظروف. وأما تقديره فالظاهر فيه الكفاية» وكزن نما كاه حتى لو مضت 
عليه مدة سقط». انتهى. وفي قوله: إمتاعا» نظرء والظاهر أنه تمليك؛ لأنهم قالوا: 
اكلّ ما تستحقه الزوجة تمليك إلا المسكن والخادم؛. 

[حكم سقوط النفقة بأكل الزوجة مع الزوج على العادة] 

(ولو أكلت”'' معه) أي الزوج (على العادة) أي من غير تمليك ولا اعتياض (سقطت 

نفقتها في الأصح)؛ قال في الزيادة الروضة» : ١لجريان‏ العادة!؟) به في زمن النبتّ عَللل 


: أي قدر الكفاية لا مطلقّاء وإلا وجبت بالتفاوت كما رجحه الزركشي وقطع به ابن العماد. والمراد بقوله‎ )١( 
'ولو أكلت مع الزوج»؛ أي وهي رشيدة أو أذن وليّها. وعبارة «المنهج»: وتسقط نفقتها بأكلها عنده كالعادة‎ 
وهي رشيدة أو أذن وليها؛ أي في الحرة» وسيدها في الأمة. انتهى. ولو أتلفته قبل قبضها له فلا تسقط»‎ 
وتضمن ما أتلفته ولو سفيهة؛ أما لو أتلفته بعد قبضه ولو من غير الجنس فلا رجوع لها بشيء وتسقط نفقتها.‎ 
انتهى «ع ش»؟ على لمرك. قال «ح ل4: وهل مثل النفقة الكسوة» فإذا ألبسها ثوبًا ولم يملكها ما تشتري به‎ 
كسوة أو يصلح للكسوة هل تسقط كالنفقة أو لا؟ قال شيخنا: نعم. انتهى. وقوله: «كالعادة»؛ أي أكلا‎ 
كالعادة؛ بأن تتناول كفايتها عادة» فإن أكلت معه دون الكفاية طالبته بالتفاوت بين ما أكلته وكفايتها فى أكلها‎ 
المغتادء. وثترف ذلك بعادتها قي الأكل يقية:الأيام .ويؤيده أن هذه سيخناة من وجوب إعطائها النفقة؛‎ 
وقيل: بين ما أكلته وواجبها الشرعي» يد بأن الكفاية المعتادة إنما تعتبر إذا أكلتها وحيث لم تأكلهاء‎ 
فالواجب الشرعييٌ باق وقد استوفت بعضه فتستوفي الباقي؛ «ح ل4. وقوله: «أذن وليها»؛ أي صريحًا‎ 
باللفظ. ولا يكفي علمه أو رؤيته؛ وإنما اكتفي بإذنه مع أن قبض غير المكلفة لغوٌ؛ لأن الزوج بإذنه يصير‎ 
كالوكيل عن الولي في الإنفاق عليهاء ولا بْدّ من كون المصلحة في أكلها معه وإلا لم يصح الإذن. والمراد‎ 
بالولي هنا ولي المال» وهل ينقطع الإذن بموته أو لا؟ حرر؛ «ق ل» على الجلال.‎ 
.)97/5( انظر: حاشية البجيرمى على الخطيب»‎ 

() عبارة اشرح المنهج' : لاكتفاء الزوجات به في الأعصارء وجريان الناس عليه فيها. انتهى؛ أي 
الذين من جملتهم المجتهدون؛ لأن الإجماع لا يكون إلا منهم؛ بخلاف غيرهم فقط لا يعتبرون. 


أعامطث ام /لاك ل ام50ا مجاعم .نوما 
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تعره 


تَكُونَ غَيْرَ رَشِيدَةٍ وَلَم أن وَليْهَاء والله أغلم . 


1 00 
قلت: إلا | 


وبعده''' من غير نزاع ولا إنكار ولا خلاف» ولم ينقل ان امرأة طالبت بنفقة بعده'", 
ولو كان لا يسقط مع علم النبي وََةِ بإطباقهم عليه لأعلمهم بذلك» ولقضاه من تركة من 
مات ولم يوفهء وهذا لا شلك فيه». والثاني: لا تسقط؛ لأنه لم يؤدٌ الواجب وتطوّع 
بغيره . 

تنبيه : التصوير بالأكل معه على العادة قال الإسنوي : «يشعر بأنها إذا أتلفثّهُ أو أعطته 
غيرَهًا لم تسقطء وبأنها إذا أكلت معه دون الكفاية لم تسقط»ء وبه صرح في «النهاية», 
وعليه فهل لها المطالبة بالكل أو بالتفاوت فقط؟ فيه نظرء قال الزركشي: «والأقرب 
الثاني»» وقال ابن العماد: «وينبغي القطع به». فإن كان الذي أكلته غير معلوم وتنازعا 
في قدره صدقت فيه بيمينهاء لأن الأصل عدم قبضها الزائد. 

وقول المصنف: «معه» ليس بقيد؛ بل لو أرسل إليها الطعام أو أحضره وأكلته كان 
الحكم كذلك . 

ولو أضافها رجلٌ فأكلت عنده لم تسقط نفقتها؛ قال الدميري: (إِلّا أن يكون 
المقصود إكرام الزوج فتسقط» . 

(قلت: إلا أن تكون) الزوجة (غير رشيدة)؛ كصغيرة أو سفيهة بالغة (ولم يأذن) في 
أكلها معه (وَلِيُّهَا)ء فلا تسقط نفقتها”' جزمًا بأكلها معه كما قاله في «الروضة». (والله 
أعلم)؛ ويكون الزوج متطوعا””'» وأفتى البلقيني بسقوطها بذلك» قال: «وما قيّده 


)001 أي بعد النبي يه . 

68 أي بعد الأكل مع الزوج . 

)6 أي ولا مطالبة له إن كان رشيدًا ولم يقصد أنه عن النفقة» وإلا بأن كان سفيهًا أو كان رشيدًا وقصد أنه 
عن النفقة فلوليه الرجوع في الأؤْلى» ويحسب عليها من النفقة في الثانية» ويصدق بلا يمين في 
قصده ذلك إن أنكرته وادّعت نحو الهدية كما في المهر والكسوة كالنفقة ؛ «برماوي». وعبارة شرح 
م ر»: ولو اختلف الزوجان فقالت: «قصدت التبرع» فقال: «بل قصدثٌُ كونه عن النفقة» صدق 
بيمينه ؛ كما لو دفع لها شيئًا ثم ادعى كونه عن المهر وادعت هي الهدية . انتهى بحروفه . 

لدم فلا رجوع له عليها بشيء من ذلك إن كان غير محجور عليه وإن قصد به جعله عن نفقتهاء وإلا 
فلوليه ذلك؛ أي الرجوع عليها كما أفتى به الوالد. انتهى «م ر». 


اعمط ام للا ل ام50ا مجاعم . //زوم كا 


(4) ب لنَعَعَاك / 


ص وا 2وء - ل 0 ع ا أ #7 
وَيجب ادم غالب البلدٍ؛ كزيتٍ وَسَمِنٍ وَجَبِنٍ وَتمْرِ مع حفط الاق ا و ل ا 


النووي غير معتمدء وقد ذكر الأثئمة في الأَمّةِ ما يقتضي ذلك» وعلى ذلك جرى الناس 
في الأعصار والأمصار». وعلى الأول قال الأذرعي : «والظاهر أن ما مَّرَ في الحرة؛ أما 
الأمَهُ إذا أوجبنا نفقتها فيشبه أن يكون المعتبر رضا السيد المُطْلَقٍ التصرف بذلك دون 
رضاها؛ كالخَرّة المحجورة». 

تنبيه : يَرِدُ على المصنف ما إذا طرأ سفه الزوجة بعد رشدها ولم يَعْدِ الحجر عليهاء 
فإنه لا يفتقر السقوط بالأكل مع الزوج إلى إذن الوليّ على المذهب؛ لنفوذ تصرفها 
مالم يتصل بها حجر الحاكم. فإن قيل: أكل الصغير قبضْ وهو غير معتد به وإن أذن 
الوليّء أجيب : بأن الزوج كالوكيل في شراء الطعام وإنفاقه عليهاء ويشهد له ما لو 
خالعها على إرضاع ولده منها وعلى طعام في ذمتها وأذن لها في إنفاقه على الصغيرة» 
فإنها تبرأ على المذهب. هذا كما قال الأذرع د لذ كان انط اكير 17 قيهن آنا لو 
ان الا في أخذ المقدر فلاء ويكون وجود إذنه كعدمه لبخس حَقَهًا؛ إلا إن رأى 
الولنٌُ المصلحة في ذلك فيجوزء فقد تؤدي المضايقة إلى المفارقة 

[الواجب الثاني : الأدم] 


ثم شرع في الواجب الثاني. وهو الأدم. فقال: (ويجب) للزوجة على زوجها 
الأدمى وجنسه (أدم غالب البلد ؛ ين وشير 0 (وسمن وجبن وتمر) وخَلّ ؛ 
لقوله تعالى : © وح شْروهنّ ِالْمَعرُوفٌ # [النساء: 6»]١9‏ وليس من المعاشرة بالمعروف 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «للغير». 

(؟) بدأبه لخبر أحمد والترمذي وغيرهما كالحاكم وصحّحه على شرطهما: «كلوا الزيت وادّهنوا به فإنه 
من شجرة مباركة»ء وفي لفظ : «فإنه طيب مبارك» . 

(5) هو دهن السّمسم. وهو بفتح الشين ولا يجوز كسرها. انتهى امصباح». قوله: 8 مِنّ أَوْسَطٍ مَا 
نطهِمُونَ أَهليكُم » [المائدة: 84]؛ أي والزوجة من الأهل أو هي المرادة بالأهل» واعترض: بأن 
قوله: ل يِنَ أَوْسَطٍ . . . » إلى آخر الآية مفروض في الكفارة» وليس فيها زيت ولا سمن ولا يكفي 
فيها الخبزء وأجيب: بأن هذا مذهب صحابي لا مذهبنا. وقوله: «بأن هذاه أي التكفير بالخيز 
والزيت أو السمن» وقوله : «مذهب صحابي»؛ أي ابن عباس وابن عمر. 


اعمط نم للا ل ام50ا مجاعم ./لزوم كا 
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تكليفها الصبر على الخبز وحده؛ إذ الطعام غالبًا لا يساغ إلا بالآدم. وقال ابن عباس في 
قوله تعالى  :‏ من َوَسَطِ مَانُطْصِمُونَ أَهْلِيَكُمَ © [المائدة: 44]: «الخبز والرَّيتِ)”''» وقال ابن 
مر : «الخبزٌ والسَّمْنٌ). 
[اختلاف قدر الأدم باختلاف الفصول] 

(ويختلف) قدر”” الأدم (بالفصول) الأربعة» فيجب لها في كُلَّ فصل ما يعتاده 
الناس من الأدم»ء قالا: «وقد تغلب الفاكهة”" في أوقاتها فتجب»”*', وقال القاضي 
حسين: يجب الرَطبٌ في وقته والياسٌ في وقته؛ . 

قال الأذرعي : «ويجب أيضًا أن يختلف الأدم باختلاف القوت الواجبء فَمَنْ قُوثُها 
التمدُ لا يفرض لها التمر أدمّاء ولا ما لا يؤكل مع التمر عادة كالحَلٌء ومَنْ قُوتّها الأقط 
لا يفرض لها الجبن ولا اللبن أدمّاء وقِسُ على هذا"»» وقال أيضًا: «إنما يتضح وجوب 
الأدم حيث يكون القوت الواجب ما لا ينساغ عادة إلا بالأدم كالخبز بأنواعه» أما لو كان 
لحمًا أو لبنا أو أقطا فيتجه الاكتفاء به إذا جرت عادتهم بالاقتيات به وحده». انتهى» 


)١(‏ بالج بدل من « أَوْسَطِ»» أو عطف بيان عليه» وهذا دليل لقوله: «الطعام لا ينساغ إلا بالأدم؛ وإلا 
فهذه الآية مفروضة في كفارة اليمين لا فيما يجب للزوجة» واختلاف التفسير باختلاف البلاد 
والأماكن» فالتفسيران بحسب حال الناس . 

. الْأَوْلَى حذف قوله: «قدر»؛ ومن نّم لم يذكره «م ر4؛ لأن الكلام في أصل الأدم‎ )١( 

69 ليس هذه من الأدم» ويُستفاد منه: أن الواجب لا يتقيد بالأكل والأدم؛ بل كل ما جرت به العادة 
يجب ؛ حتى نحو قهوة وفطرة وكعك وسمك في أوقاتها وسيأتي؛ «ق ل». وهل تكون بدلا عن الأدم 
أو زائدة عليه؟ يتبع العرف في ذلك . والأوجه ‏ كما بحثه الأذرعي ‏ وجوب سراج لها أول الليل في 
محلّ جرت العادة باستعماله فيه» وله إبداله ؛ أي السراج بغيره. 

(4:) أي الفاكهة» والمعتبر في قدرها ما هو اللائق بأمثاله» والمتجه أنها إن أغنته عن الأدم ‏ بأن كان 
يتأتى عادة التأدم بها لم يجب معها أدم آخرء وإلاوجب. 
تنبيه : ينبغي أن يجب ما تطلبه المرأة عند ما يسمى بالوحم من نحو ما يسمى بالملوحة إذا اعتيد 
ذلك» وأنه حيث وجب الفاكهة والقهوة ونحو ما يطلب عند الوحم يكون على وجه التمليك» فلو 
فوته استقر لهاء ولها المطالبة به. ولو اعتادت نحو الأفيون بحيث تخشى بتركه محذورًا من تلف 
نفس ونحوه لم يلزم الزوج ؛ لأن هذا من باب التداوي . انتهى «م را اسم . 


عمش ام للا ا م50ام جرع . :سما 


(4) َب اْلتَقَقَاتَا 7 


7 2 5 .9 ته 000 م 3 8 ه 585 2 مر 
وَيُقَذّدَهُ قاض باجتهاده. وَيُفاوت بَيْنَ مُوسر وَغْيْره وَلْحْم يَلِيقُ بِيَسَارِهِ وَإِعْسَارِهِ كعادة 
0 م 2 - وي ا ا م 


وهذا لا ينافي ما مر عنه من قوله: «فمن قوتها التمر. . . إلى آخره»؛ لأن ذلك إذا لم 
تجر العادة بالاكتقاء به وحده. 
[حكم تقدير القاضي الأدم عند تنازع الزوجين فيه] 

(ويقدره) عند تنازع الزوجين فيه (قاض باجتهاده)؛ إذ لا توقيف فيه من جهة 
الشرع. (ويفاوت) في قدره (بين موسر وغيره)» فينظر في جنس الأدم وما يحتاج إليه 
الكذ فيقرفنةهاى.المعهىة :ويكناعقه للحوسن وبوشطه هما للمعومهل» ونا كه 
الشافعي رضي الله عنه من مكيلة زيتٍ أو سمن - أي أوقية - فتقريبٌ كما قاله 
الأصحاب . 

[حكم لوزم إبدال الأدم بغيره عند سآمة الزوجة منه] 

ولو سَيْمَتْ من أدم لم يلزمه إبداله» وتبدله هي إن شاءت لأنه ملكهاء قال 
الأذرعي: «ولو كانت سفيهة أو مميزة وليس لها من يقوم بذلك فاللائق بالمعاشرة 
التيروت أن يُلزم الزوج إبداله عند إمكانه» . 

[مقدار ما يجب للزوجة من اللّحم] 

(و) يجب لها عليه (لحم'' ' يليق ببساره) وتوسطه (وإعساره كعادة البلد)» فإن أكلوا 
اللحم في كل يوم مَرَة ة فلها كذلك. ولا يتقدر بوزنٍ كرطل ؛ بل يعتبر فيه تقدير القاضي 
كما صرح به في «البسيط»» ولو أنَّ المصنف أَخَّر عن الأدم واللحم قوله اوقد ره 
إلى آخره» لرجع التقدير إليهماء وما ذكره الشافعي رضي الله عنه من رطل لحم في 
الأسبوع الذي حمل على المعسرء وجعل باعتبار ذلك على الموسر رطلان» وعلى 
المتوسط رطل ونصف» وأن يكون ذلك يوم الجمعة؛ لأنه أَوْلى بالتوسيع فيه» محمولٌ 
عند الأكثرين على ما كان في أيامه بمصر من قَلَةِ اللحم فيها. ويزاد بعدها بحسب عادة 


)010( عطفه على الأدم يفيد أنه ليس منه» وقد يطلق اسم الأدم عليه ويلزمه ما يحتاج إليه من نحو ماء 
وحطب وما يطبخ به من نحو قرع . انتهى #برماوي» . 
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ع 
وَلَوْ كَانّث تأَكُلُ الْخُبْرَ وَحْدَهُ وَجَبَ الأَدُمْ. 
كسْوَةٌ تَكفيهاء ا 111 1[14515ذ[1ز[|[ز[ؤز[ؤ[ز[ز ؤز[ز ز ز 1 00 


- 


اما 


البلت: قال الشيخان : ويشبه أن يقال : دللا يجب الأدم في يوم اللحمى, ولم يتعرضوا 
له ويحتمل ‏ أي وهو الظاهر ‏ أن يقال: إذا أوجبنا على الموسر اللحم كُلّ يوم يلزمه 
الأدم أيضًا؛ ليكون أحدهما غذاءً والآخر عشاءً على العادة» وينبغى على هذا كما قال 
وما يطبخ به. 
[حكم ثبوت الأدم لمن كانت عادتها أكل الخبز وحده] 

(ولو كانت») عادتها «تأكل الخبز وحده وجب) لها (الآدم)ء ولا نظر لعادتها لأنه 

حقها؛ كما لو كانت تأكل بعض الطعام فإنها تستحق جميعه . 
[الواجب الثالث : الكسوة] 

ثم شرع في الواجب الثالث. وهو الكسوة. فقال: (و) يجب لها (كسوة) تا تكسن 
الكاف وضمُها لقوله تعالى : « وَعَلَ الموَلُودِ 27 لَه َه ردن 3 من وكسومن لمرو 4 1 اع 
ولِمًا روى الترمذيٌ أن رسول الله يكِْ قال في حديث : «وَحَفهُنَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسيُو | إِلَيهِنَ 
فى كسْوتين وَطعَامية 42904 قال + احديث حسنٌ صحيحٌ» . 

لا بُدَ أن تكون الكسوة (تكفيها)”" للإجماع على أنه لا يكفى ما ينطلق عليه 


)1١(‏ وهوالزوج. 

0 أخرجه الترمذي في «جامعه؛» كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة على زوجها / 2/١١77‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

4 لأن له التمتع بجميع بدنها فوجب كفايته ولا يجاب لما دونه وإن كانت عادتهم؛ «ق ل» على 
«الجلال». قال ابن حجر : ويظهر أنه لا عبرة باعتياد أهل بلد ثيابها كثياب الرجل» وأنها لو طلبت 
تطويل ذيلها ذراعًا أجيبت إليه وإن لم يعتده أهل بلدها؛ لِمَا فيه من زيادة الستر. ويختلف عددها 
باختلاف محل الزوجة بردًا وحرّاء ومن ثُمَّ لو اعتادوا ثوبًا للنوم وجب كما جزم به بعضهم. انتهى . 
واعتبرت الكفاية في الكسوة دون النفقة؛ لأنها في الكسوة محققة بالرؤية بخلافها في النفقة؛ «شرح 


المنهج؟. 
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الاسم. وتختلف كفايتهًا بطولها وقصرها وسمنها وهزالهاء وباختلاف البلاد في الح 
والبرد. ولا يختلف عدد الكسوة باختلااف يسار الزوج وإعساره. ولكنهما يؤثران في 
الجودة والرداءة. ولا فرق بين البدوية”'' والحضرية على المذهب». وفي «الحاوي»: 
«لو نكح حضريٌ بدوية وأقاما في بادية أو حاضرة وجب عُرْفْهَاء ويقاس عليه عكسه» . 
فإن قيل: لم اعتبرتم الكفاية في الكسوة ولم تعتبروها في الطعام؟ أجيب : بأن الكفاية 
في الكسوة مُتَحَمَقَةٌ بالمشاهدة» وكفاية الطعام ليست كذلك فلم يعتبروها للجهل بها 


(فيجب) لها عليه في كل ستة أشهر' '' (قميصٌ)'"» وهو ثوب مخيط يستر جميع 


)١(‏ إن كان راجعًا لقوله: «ولا يختلف عدد الكسوة. . . إلى آخره» كان ضعيمًا؛ لأن المعتمد الفرق 
بينهما في عدد الكسوة؛ لأن البدوية لها كسوة والحضرية لها كسوة؛ وإن كان راجمًا لقوله: «ولا بد 
أن تكفيها» كان صحيحًاء والضابط : أن عدد الكسوة في كل مكان لا يختلف باليسار والإعسارء 
فيجب في كل مكان ما جرت به العادة عندهمء ولا يختلف عدده باليسار وغيره؛ لكن يؤثران في 
الجودة والرداءة. 
واعلم أنه يجب لها القهوة وفطرة العيد وكعك العيد وسمكه ولحم الأضحية وحبوب العشر والكشك 

في أربع أيوب» وما تحتاجه عند الوحمء وأما الأفيون فلا يجب. وكذلك الحلبة بالعسل عقب 
النفاس لا تتجب» وكذا إطعام من يأتي إليها من النساء في التفاس لا يجب على الزوج . 

0) أي افد كلاذل «برماوي». قال «الدميري»: والظاهر أن هذا التقرير في غالب البلاد التي 
تبقى فيها الكسوة هذه المدة. فإن كانوا في بلاد لا تبقى فيها الكسوة هذه المدة لفرط الحرارة أو 
لرداءة ثيابها اتبعت عادتهم» وكذا إن كانوا يعتادون لبس ما يبقى سنة كالأكسية الوثيقة فالأشبه اعتبار 
عادتهم . . ويّفهم من اعتبار العادة أنهم لو اعتادوا تجديدًا كل ستة أشهر مثا فدفع لها ومن ذلك 
ما جرت به عادتهم فلم يَبْلَ في تلك المدة وجوب تجديده على العادة؛ لأنها ملكت ما أخذته عن 
تلك المدة دون ما بعدها. ولو عقد عليها فى أثناء أحدهما فالواجب القسط كما ذكروه في نظيره من 
النفقة. وانظر ما المراد بالقسط هناء فإن من الكنسوة 5 القميص مثلا فما معنى التقسيط فيه؟ هل هو 
خلق يكفي ما بقي أو بنسبة ما بقي من ثمنه؟ انتهى «سم» ملخّصّاء والظاهر أنه ينظر للقيمة فإذا 
كانت قيمة الكسوة الكاملة من الريالات سنة وما مكنت في أثناء المدة وجب لها نصف الستة . انتهى 
«ع ش» على "م ر؟. 

(؟) وفي تعبيره ب«قيمص» إشعارٌ بوجوب الخياطة على الزوج؛ «سم» و«زي». وعبارة «ق ل»: ويتبعه 
ما تحتاج إليه من خخياطة وخيط وإن لم تخط به كما في الطحن ونحوه. ولو دفعه لها مخيطًا لم يلزمها- 
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2 2# م سه ع ال م ص 
وَسَرَاويل وَحْمَارٌ وَمكعبٌ» وَيزيد فى الشتاءٍ جب عن ونس كه 8 ارام لماه اام و ماخ 


البدن» وفي ذلك إشعادٌ بوجوب الخياطة على الزوج» وبه صرح في «الروضة» 
كأصلها. (وسراويلٌ)”''2» وهو ثوب مخيط يستر أسفل البدن ويصون العورة» وهو 
معرب مؤنَّتُ عند الجمهورء وقيل: مذكٌّت وهو مفرد على الصحيح» ويدلٌ له تعبير 
المصنف ب«سراويل» إذ لا يجب الجمع» وقيل : هو جمع «سِرُوَالة) . ومَخَلٌّ وجنوبة- 
كما قال الماوردي ‏ إذا اعتادت لبسهء فإن اعتادت لبس مئزر أو فوطة وجب . ومحل 
وجوبه في الشتاءء أما في الصيف فلا كما قاله الجويني وإن أفهم كلام المصنف كغيره 
خلافه. (وخمارٌ). وهو مايُعْطَى به الرأس. (ومُكعب) ‏ بضمٌ ميمه في الأشهرء 
وقيل: بكسرها وإسكان الكاف وفتح العين؛ كا مقَوّد) - وهو مداس الرّجَلِ - بكسر 
الراء - من نعل أو غيرهء خلاف ما تُوهِمّةُ عبارة «الروضة» من جمعه بين المُكعب 
والمداس والنعل. قال ابن الرفعة: «ويجب لها القبقاب إن اقتضاه العرف»». قال 
الماوردي: «ولو جرت عادة نساء أهل القرى أن لا يلبسن في أرجلهنٌ شيئًا في البيوت 
لم يجب لأرجلهنٌّ شيء؟ . 


(ويزيد) الزوج زوجته على ذلك (في الشتاء”"' جبَه) محشرَّةٌ قطئًا أو فروة بحسب 


العادة لدفع البردء فإن اشتد البرد فَجِبنَانِ أو فروتان فأكثر بقدر الحاجة. والتعبير 
ب«الشتاء» جرى على الغالب» وإلا فالعبرة بالبلاد الباردة. وإذا لم تَسْتَعْن في البلاد 


000 


فم 


قبوله» ويكفي ملبوس لم تذهب قوّته؛ وأَوْلَى منه الجديد اق ل». والعبارة في التعدد بأمثالهاء ولو 
انتقلت إلى بلد اعتبر أهله . انتهى . 

قال المرادي: وذهب بعضهم إلى أن «سراويل» جمع «سروالة»» وأنه عربي أطلق على المفردء 
وردّ: بأن «سروالة» لم يسمع» وأما قوله: «عليه من اللؤم سرواله» فمصنوع لا حجّة فيه» قلت: ذكر 
الأخفش: أنه سمع من العرب. وقال أبو حاتم: العرب يقولون: «سروال»» والذي يرد به هذا 
القول: أن «سروالا» لغة في «سراويل»؛ لأنه بمعناه» وأن النقل لم يثبت لا سيما في الأجناسء 
وإنما ثبت في الأعلام . انتهى. من حاشية «الملوي» على «المكودي» . 

يعني وقت البرد ولو في غير الشتاء؛ «حج» . قال «ع ش»: يؤخذ منه أنه لو جرت عادة بلدها بتوسعة 
كم ثيابهم إلى حدٌّ تظهر معه العورة أعطيت منه ما يستر العورة مع مقاربته لما جرت به عادتهم. 


انتهى . 
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وَجِنْسُهًا قطن فإِنْ جَرَتْ عَادَةٌ البَلِدِ لمثله بكَتَّانِ أو حرير وَجَبَّ في الأصمٌ . 


الباردة بالثياب عن الوقود وجب لها من الحطب والفحم بقدر العادة؛ قاله السرخسي 
رأقراه؛ قال الزركشي: «وإذا كان المناط العادة فأكثر البوادي لا يوقدون إلا بالبعر 
نحوه فيكون هو الواجب». انتهى» وفيه نظر. ويجب لها أيضًا توابع ذلك من كوفية”" 

لرأس ويَكةِ(" للباس وزرٌ للقميص والجُبّةِ ونحوها. 

(وجنسها) أي الكسوة (قطن)”" أي ثوب يتخذ منه؛ لأنه لباس أهل الدين» وما زاد 
عليه تَرَفَةُ ورعونة”؟2. ويختلف ذلك بحال الزوج من يسار وإعسار وتوسط فيجب 
لامرأة الأول من لينّه » والثاني من غليظه» والثالث مما بينهما. هذا إن اعتادته'*؟» (فإن 
جرت عادة البلد'2 لمثله) أي الزوجء وهذا يقتضي النظر إلى الزوج دونهاء قال 
الزركشي: «وليس كذلك؛ بل كلام الرافعي وغيره مصرّح بأن اللزوم على عا اليلد 
المراد لمثلها من مثلهء فقد نص في البويطي على اعتبار كسوة مثلها» . وعلّق المصنف 
ب «جِرّث» قوله: (بكتان) . بفتح كافه أفصح من كسرها ‏ (أو حرير وجب في الأصح) 
مع وجوب التفاوت في مراتب ذلك الجنس بين الموسر وغيره عملا بالعادة. والثاني : 
لا يلزمه ذلك ؛ بل يقتصر على القطن لِمَا مَرّ. 

وتُعتبر العادةٌ في الصّفاقة ونحوهاء نعم لو جرت العادة بلبس الثياب الرفيعة التي 
لا تستر ولا تصح فيها الصلاة فإنه لا يعطيها منها؛ لكن من الصفيق الذي يقرب منه في 
الجودة . 


. أي «عرقيّة» هذا عند الحضرء وعند غيرهم «عصبة»؟؛ أي فإنها أي العرقية  تابعة للطربوش‎ )١( 

)١(‏ في المخطوط: «دكة». 

6( و لسريس اقرف ويا لاريوا ضاي رار رأيت في قصص الأتبياء ما يدل على فضيلة 
الصوفء و 5 
ل ال 

)0( أي حماقة 

(5) في نسخة البابي الحلبي : «اعتدنه؟ . 

(5) أي فمحلٌ القطن ما لم تجر العادة بخلافه. 
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(ويجب) لها (ما) أي فراش (تقعد عليه كزِليّة) وهو - بكسر الزاي وتشديد اللام 
والياء - شيء مُضْرَبٌ صغيرٌء وقيل: بساط صغير» هذا لزوجة المتوسط . (أو لِيْدِ) - 
بكسر اللام ‏ في الشتاء» (أو حصير)"'' في الصيف» وهذا لزوجة المعسر. أما زوجة 
الموسر فيجب لها نِطعٌ ‏ بفتح النون وكسرها مع إسكان الطاء وفتحها ‏ في الصيف» 
و رار د لكارار كار حيارو يه بوكر الإلار ويك لقان شام 
شغ لشي 01 كبيرة » وقيل: كساء ‏ في الشتاء» قال في «الروضة» كأصلها: 
وه أنهيها بعد سيط رده أو حصير؛ لأنهما لا ييسطان وحدهما. و«أو» في كلامه 
للتنويع لا للتخيير. (وكذا فراش للنوم) غير ما تفشه شه" نهارًا يجب لها عليه (في 
الأصح) للعادة الغالبة به» فيجب لها مُضَكبة بقطن وثيرة ‏ بالمثلثة ؛ أي لينة ‏ أو قطيفة. 
(و) يجب لها عليه (مِخَدَّة)”*' - بكسر الميم: الوسادة ‏ للعُرْف. (ولحَاف) ‏ بكسر 
اللام - أو كساء (في الشتاء) في بلد ناود: ريت لها ملحقة"" يدن اللحاك :او الكساء 
في الصيف» وكلٌ ذلك بحسب العادة حتى قال الروياني وغيره: ال وكاتوا ال يعتادون 
في الصيف لنومهم غطاء غير لباسهم لم يجب غيره». 

تنبيه : المعتبر في الفراش وما بعده لامرأة الموسر من المرتفع» والمعسر من 
النازل» والمتوسط بما بينهما. 


)١(‏ الحصير معروف. ولايقال: «حصيرة» بالهاء» وهو «فعيل» بمعنى «مفعول»؛ قاله النووي في 
(اتحريره1. 

0( ل ل ري 

فوع ا د ا 

:2 بكسر الميم» سُمّيت بذلك لأنه رحن لني ولا يجب أكثر من واحدة وإن كانت العادة 
جار تمتها ودر للقن اللجافة ريه ٠‏ انتهى «برماوي» . 

6 بكسر الميم من الالتحاف؛ أي الملاية التي تلتحف بها المرأة» واللحاف كلّ ثوب يتغطى به والجمع 
«لخف» مثل «كتاب»؟ و«كتب8. انتهى لمصباح؟, فظهر الفرق بين الملحفة واللحاف» وذلك لأن 
الملاءة ثوب ذو لفقين؛ أي فلقتين» فتخاط إحداهما بالأخرى» وأما اللحاف فثوب واحد. 
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قن عي مه - إن 
وَيَحَبُ الة تنظيف كمشط وَدُهن, ا اب ا الى ل ا ااي ل وى الس ال حو ا 
بشديات - هه َ- - 


ولا يجب ذلك كلَّ سنةء وإنما يجدد وقت تجديد عادة. 
[الواجب الرابع : آلة التنظيف] 

ثم شرع في الواجب الرابع» وهو آلة التنظيف». فقال: (ويجب) لها عليه (آلة 
تنظيف)”2 من الأوساخ التي تؤذيهاء وذلك (كمشط)”") وهو بضم الميم وكسرها مع 
إسكان الشين وضمّها ‏ اسم للآلة المستعملة في ترجيل الشعر. (ودهن)” '' يستعمل في 
ترجيل شعرها وكذا في بدنها كما قاله الماوردي» أما دهن الأكل فتقدم في الأدم . ويتبع 
فيه عرف يلدها؛ حتى لو اعتدن المطيّب بالورد أو البنفسج وجب. قال الماوردي: 
«ووقته كلَّ أسبوع مرّة). وَالْأَوْلى الرجوع فيه إلى العرف كما قاله بعض المتأخرين . 

دي سكت الشيخان عن وجوب الأشنان والصابون لغسل الثياب» وصرح القفال 
والبغوي بوجوبهء قال في «الكافي»: «ويجب في كل أسبوع أو عشرة أيام»ء وفيه 
التفيف اليا 


)١(‏ وإن غاب عنها غيبة طويلة كما في الحاضر على الراجح من احتمالين للأذرعي. انتهى «شوبري»» 
وقد يتأمل فيه؛ فإن التنظيف إنما يطلب لأجل الزوج كما في ١ع‏ ش» فراجعهء قال «م د»: ومن آلة 
التنظيف اللبانة التي تنتف بها العانة . 

(؟) قال القفال: «وخلالٌ»» وبه يعلم أن السواك.كذلك بالأؤلى ؛ الحج؟ . 

0 أي ولو لجميع بدنها. ويتبع في الدهن عرف بلدهاء. فإن ادهن أهله بزيت كالشأم» أو شيرج 
كالعراق؛ أو سمن كحجازء أو زيت مطيب ببنفسج أو ورد وَجَبَّء ويرجع في مقداره إلى كفايتها 
كل أسبوع . 
ويجب لها زيت السراج بأول الليلء» ولها إبداله؛ بخلاف ما إذا جرت العادة بعدم استعماله؛ كمن 
تنام صيفًا بنحو سطح. وقضية تقييدهم بأول الليل يقتضي عدم وجوبه كل الليل إذا جرت العادة 
بإمرا كل الليل. ويمكن توجهه: بأنه خلاف السئة؛ إذ يُسَنّ إطفاؤه عند النوم» والأقرب وجوبه 
عملا بالعادة وإن كان مكرومًا؛ كوجوب الحمام لما اعتادته» ومحله الكراهة حيث لم يترتب على 
دخولها رؤية عورة غيرها أو عكسه وإلا حرم وعلى الزوج أن يأمرها حينئلٍ بتركه كبقية المحرمات» 
فإن أبت إلا الدخول لم يمنعها ويأمرها بستر العورة والغض عن رؤية عورة غيرها. انتهى «ع ش؟ 
على «م ر». وفي «ق ل» على «الجلال»: أن دخول الحمام جائز لهن بلا كراهة حيث لا ريبة 


ولا معصية. 


أعا م2 ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


هن مخيو |5 (0) 


وَمَا تَعْسِلٌ بِه الوَأسء وَمَرْتَكٌ وَنَحْوْهُ لِدّفع صُنَانِ ؛ 000 


قال القفال: «حتى لو كانت إذا أكلت احتاجت إلى الخلال فعلى الزوج». 

وسكتوا عن دهن السراج»ء والظاهر ‏ كما قاله بعض المتأخرين ‏ وجوبه. ويتبع فيه 
العرف؛ حتى لا يجب على أهل البوادي شيء. 

(و) يجب لها عليه (ما تغسل به الرأس) من سدر أو خطمي”"'' على حسب العادة”" ؛ 
لاحتياجها إلى ذلك. والرجوع في قدره إلى العادة . )2 ل 507 وكسرها 
معرب » وتشديد كافه خطأ. أصله من الرصاص» يقطع رائحة الإبط لأنه يحبس العرق» وإن 
طرح في الحَلّ أبدل حموضته حلاوة؛ قاله الدميريٌ . (ونحوه) أي المرتك (لدفع) أي لقطع 
رائحة (صنَانِ) إذا لم يندفع بدونه””*' كماءِ*' وتراب”'"؛ لتأذيهما بالرائحة الكريهة 


. بكسر الخاء» ما يغسل به الراس؛ «مختار»‎ )1١( 

() ولو كانت من وجوه الناس بحيث اقتضت عادة مثلها إخلاء الحمام لها وجب عليه إخلاؤه؛ كما بحثه 
الأذرعي؛ وأفتى فيمن يأتي أهله في البرد ويمتنع من بذل أجره الحمامء ولا يُمكِنْها في البيت 
لخوف نحو هلاك بعدم جواز امتناعها منه» ولو علم أنه متى وطئها لا تغتسل وقت الصبح وتفوتها لم 
يحرم عليه وطؤها كما قاله ابن عبد السلام» ويأمرها بالغسل وقت الصلاة. انتهى «م ر». 

(29) قال بعض الحكماء ع 2 الج حر يدر حدق رمه رتوار وح ليا ار ورك 
في الماء من العشاء إلى الصباح» ثم يغلي الماء والقشر حتى يصير الماء أحمر كالعئّاب» ثم يصفي 
الماء عن القشرء ويغسل إبطيه بماء بارد» ويمسحهما بخرقة» ثم يغسل عليه بماء البندق المغلي 
ويرفعهما في الهواء حتى ينشفا يفعل ذلك ثلاث مرات فإنه يعيش إلى آخر عمره لا يشم له رائحة 
صنان ولا عرق إلا رائحة كرائحة المسك الأذفر. 

(4:) أي بأن تعيّن لدفعهء أما إذا لم يتعين ‏ كأن كان يندفع بماء وتراب - فلا يجب كما في «شرح 
المنهج». قال الأذرعي : ويشبه أن يختلف باختلاف الرتبة؛ حتى يجب المرتك ونحوه للشريفة وإن 
كان التراب يفوع مقامه إذالم تعتدى 'وما ته ظاهر ورحة والداشبييتنا ٠‏ انتهى (اشوبري» . 

)2( ليست في نسختي المقابلة» وقد أثبتها من لفظ العامة الشربينيٌ في كتابه «الإقناع»» (481/7). 

0300( أي أو رماد ولو من سرجين» وليس ذلك من التضمخ بالنجاسة؛ لأن ذلك محله إذا تضمخ بها عبثًا. 
انتهى «ع ش» على «م ر؟ . 
وللزوج منعها من تعاطي الثوم وماله رائحة كريهة على الأظهر. وله منعها من تناول السموم بلا خلاف؛ 
ولكل أحد المنع» وكذا للزوج منعها من كل ما يخاف منه حدوث مرض على الأصح؛ #شرح المنوفي؟؛ 
وعبارة اق ل؟: وله منعها من أكل ذي ريح كريه أو لبسه مثلا ونحو ذلك» وإن خالفت نشزت. 


عمش ام للا ا م50ام جرع« .//:وم اط 


(40) يا بِاْلتَفَقَائَا 35 


[حكم وجوب الكحل والخضاب ونحوهما على الزوج] 

و(لا) يجب لها عليه (كحل. و) لا يجب لها عليه (خضاب) ولا عطرء (و) لا (ما 
َرَيّنُ به)”'2 - بفتح أوّله - من آلات الحلي لزيادة التلذذ وكمال الاستعمال» وذلك حَقٌّ 
له فلا يجب عليهء فإن هيّأه لها وجب عليها استعماله» وعليه حمل ما قيل: «أنه يَظِيٍ 
لَعَنَ السَلْتَاءَ وَالْمَرْهَاء»”"2 والأولى هي التي لا تختضب. والثانية هي التي لا تكتحل . 

[حكم لزوم الدواء وأجرة الطبيب الزوج] 

(و) لا (دواء) مرضء (و) لا (أجرة طبيب وحاجم) ونحو ذلك؛ كفاصدٍ وخاتن؛ 
لأن ذلك لحفظ الأصل”" فلا يجب على مستحق المنفعة؛ كعمارة الدار المستأجرة: 
وخالف مؤنة التنظيفف؛ لأنه في معنى كنس الدار وغسلها. (و) يجب (لها) عليه (طعام 
أيام المرض وأَدمُهَا)؛ لأنها محبوسة عليه» ولها صرفه في الدواء”' ونحوه. 

تنبيه: ظاهر كلامه أن غير الطعام والأدم لا تستحقهء وليس مرادًا؛ بل الكسوة 
وما يحتاج إليه كالدهن والمرتك ونحوهما كذلك كما قاله الأذرعي . 


)١(‏ ومنه ما جرت به العادة من استعماله الورد ونحوه في الأصداغ ونحوها للنساء» فلا يجب على الزوج ؛ 
لكن إذا أحضره لها وجب عليها استعماله إذا طلب تزينها به. انتهى ١ع‏ ش؛ على «م ر»2. وعبارة «شرح 
المنهج» : فإن أراد الزينة به هيأه لها فتتزين به. انتهى؟ أي يجب عليها ذلك؛ وقضية التعبير ب«أراد؟ أنه 
لا يتوقف على طلب استعماله منها صريحًا؛ بل يكفي في اللزوم القرينة . انتهى اع ش». 

(1) 2 ذكره ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث والأثر»؛ باب السين مع اللام؛ مادة #سلت», (5/ 91/8). 

(0) أى فلا يجب؛ كما لا يجب عمارة الدار المستأجرة» وأما آلة التنظيف فإنها نظير غسل الدار 
وكنياك ويؤخذ منه أن ما تحتاج إليه المرأة بعد الولادة لِمَا يزيل ما يصيبها من الوجع الحاصل في 
بطنها ونحوه لا يجب عليه لأنه من الدواء؛ وكذا ما جرت به العادة من عمل العصيدة واللبابة 
ونحوها مما جرت به عادتهن لمن يجتمع عندها من النساء فلا يجب؛ لأنه ليس من النفقة؛ بل 
ولا مما تحتاج إليه المرأة أصلاء ولا نظر لتأذيها بتركه. فإن أرادته فعلته من عند نفسها؛ لاع شغ 
على «م ر؟. 

00( فى نسخة البابي الحلبي : «الداء؟ . 


عمش ام للا ا م50ام جرع« .//:وم اط 
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2 2 0-0 2 00 . 2 
من مَاءِ عْسْلٍ جماع ونفاس في الآصحّ ؛ 


[حكم أجرة الحمّام] 

(والأصح وجوب أجرة حمام بحسب العادة) إن كانت عادتها دخوله للحاجة إليه 
حمل بالعوف» ذلك فن كل شونفرة كما قالهالماؤودى وخر خليه ابن المقري» 
لِتَخْرْجَ من دنس الحيض”2 الذي يكون في كل شهر مرة غالبّاء وينبغي - كما قاله 
الأذرعي - أن يُنظر في ذلك لعادة مثلهاء ويختلف باختلاف البلاد حرًا وبردًا . والثاني: 
لا تجب لها الأجرة إلا إذا اشتد البرد وعسر الغسل إلا في الحمام. أما لو كانت من قوم 
لا يعتادون دخوله فلا تجب لها أجرته . 

[حكم ثمن ماء عُسْلٍ جماع ونفاس وحيض واحتلام] 

(و) الأصح أيضًا وجوب (ثمن ماء غعُسل7) جماع) من الزوج (ونفاس) منه2", 

ووضوء نقضه هو كأن لمسها إن احتاجت لشرائه (في الأصح)؛ لأن ذلك بسببه. 


)01 أي أو النفاس . ووقع السؤال في الدّرس عمًّا لو انقطع دم النفاس قبل مجاوزة غالبه أو أكثره فأخذت 
أجرة الحمام واغتسلت ثم عاد عليها الدم بعد ذلك» فهل يجب عليه إبدال الأجرة لتبين أنه من بقايا 
الأول وعذرها في ذلك أم لا؟ فيه نظرء والجواب عنه: أن الظاهر أن يقال: لا يجب إيداله قياسًا 
على ما لو دفع لها ما تحتاج إليه من الكسوة ونحوها وتلف قبل مضي زمن تجدد فيه عادةٌ حيث 
لا يبدل . انتهى اع ش» على م ر؛ . 

(؟) وينّجه أن الواجب بالأصالة الماء لا ثمنه؛ «م ر»ء فالتعبير بالماء أَوْلَى من التعبير بثمن الماء؛ لآن 
الماء هو الواجب أصالة» وله إجبارها على قبوله» وله دفع ثمنه برضاهء وكذا كل ما وجب لها مما 
ذكر نخلافا لبعضهم ؟ «ق ل» على «الجلال» . 

() عبارة «المنهج»: وثمن ماء غسل بسببه - أي الزوج - كوطته وولادتها منه؛ بخلاف الحيض 
والاحتلام؛ لأن الحاجة إليه في الأول من قبل الزوج بخلافها في الثاني. ويُقاس بذلك ماء 
الوضوءء فيفرق بين أن يكون بمسّه وأن يكون بغيره. انتهى. وقوله: «وولادتها منه»؛ أي لا من زنًا 
ولو مكرهة؛ ولا من وطء شبهة. وعلى الزوج أجرة القابلة . وقوله: «بخلاف الحيض والاحتلام» 
ومثلهما ما لو أدخلت ذكره في نحو نوم كإغماء وإن حبلت لعدم فعله . انتهى. ويلحق يماء الوضوء 
ماء غسل نجاسة؛ ولا بغير سببه» ولا يجب ماء طهارة مندوية . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (5/ 48). 


أعا م2 ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


(44) وا بآ لتفَقَاتَا + 


ا حَيْضٍ وَاحْتِام في الأصَحٌ . 


لحاجتهما وجويه عليه . 

وكالنفاس فيما ذكر الولادة بلا بلل» ولو عبّر ب«الولادة» بدل «النفاس» لشمل 
ذلك. ومحل ذلك ما إذا كان الإحبال بفعل الزوج» فلو أدخلت ذكره وهو نائم فحبلت 
أو وطئت بشبهة فلا يجب لها ذلك لعدم فعله في الأول» ولأن عمّد النكاح معتبر وهو 
مفقود في الثاني» وبذلك علم أنه لا يجب على من زنى بامرأة أو أجنبيّ نقض وضوء 
أجنبية ذلك. ولا عليها إذا نقضت وضوء زوجها؛ لأن ذلك إنما وجب على الرجل 
بفعله مع مراعاة عقد التكاح . 

و(لا) يجب ثمن ماء (حيض واحتلام”'2 في الأصح)؛ إد لا صنحع منه. والثاني : 
يجب لكثرة وقوع الحيض» وفي عدم إيجابه إجحاف بها . 

تنبيه: الخلاف في الاحتلام تبع فيه «المحرر»كء ولم يحكياه في «الشرحين» 
و«الروضة»؛ بل قطعا بعدم الوجوب. قال ابن شهبة: والصواب ما في «المنهاج»» فقد 
جزم القفال في «فتاويه» بوجوبه على الزوج» وعلله بأنه لحاجتهاء قال: «بخلاف ما لو 
زنت أو وطئت بشبهة» . انتهى» وقد مََتِ الإشارة إليه. قال الزركشي : «والظاهر طرد 
الخلاف”"' في ثمن الماء الذي تغسل به ما تننجس من بدنها أو ثيابها» . 

[الواجب الخامس : متاع البيت] 

ثم شرع في الواجب الخامس» وهو متاع البيت» فقال: (و) يجب (لها آللات أكل 
وشرب) ‏ بضمٌ الشين» ويجوز فتحها كما قيل به في قوله عليه الصلاة والسلام: «أيّامْ 
)01( وألحق به استدخالها لذكره وهو نائم أو مغمّى عليه كما اقتضاه تعليلهم لانتفاء صنعه؛ كغسل زناها 

ولو مكرهة. وولادتها من وطء شبهة» فماء هذه عليها دون الواطىء» وبه يعلم أن العلة مركبة من 


كونه زوجًا وبفعله ؛ شرح م ر». 
0( في نسخة البابي الحلبي : «الخلال». 


عمش ام للا لم50 مجاعم . //زو ماما 
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وَطبخ؛ كقدر وَقِصَعَةٍ وَكوْزٍ وَجَرَةِوَنَحُوهًا. وَمَسْكنٌ يَلِيقٌ بها تن 2 


- 


<2 
7" 


منى يام م أكُلٍ وَشررْبٍ 0" ا آللات (طبخ ؛ كقذر) هو بكسر القاف ‏ مثال لآلة 
الطبخ . (وقصعة) وهي - بفتحها ‏ مثال لآلة الأكل . (وكوز وجَرَةِ) وهما مثالان لآلة 
الشرب». (ونحوها) مما لا غنى لها عنه؛ كمغرفة وما تغسل فيه ثيابها؛ لأن المعيشة 
لا تنم بدون ذلك» فكان من المعاشرة بالمعروفف. 

تنبيه: سكتوا عن منارة السراج وإبريق الوضوء»ء والظاهر ‏ كما قال الأذرعي - 
وجوبه لمن اعتاده؛ حتى لا يجب لأهل البادية . 
57 وإن كانت فزن كنا رقع ذلك ابن المقري ؛ لأنه رعونة» قال الإمام: 
«ويحتمل أن يجب للشريفة 5 النحاس للعادة»). قال الأذرعى 8 «وقياس الباب 
اتباع العرف ف الماعون. وأن يفرق فيه بين موسر وغيره » وأن 5 بين مراتب 
الواجب من كلّ نوع باختلاف مراتب الزوجات؛ حتى يجب لبدوية قدح وقصعة من 
خشب وفدر من نحاس » ولقروية جدة ونحوها من خزرف» ولنساء المدن والأمصار 
ما يَعْتَدْنَةُ من خزف عالٍ أو متوسّط أو دنيّ» أو من نحاس كطست الثياب وطاسة 
الحمام . 

[الواجب السادس : الشّكنى] 

5506 كسنيم ل اقول تال وين وروت از ولي 
أن 5 المسكن (يليق بها) عادة؛ لأنها لا تمللك الانتقال ميةع فرّوعى فيه جانيهاء» 
بخلاف النفقة والكسوة حيث روعي فيهما حال الزوج؛ لأنها تملك إبدالهما. فإن لم 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في «سننه»» /١(‏ 42058 الحديث رقم /١171١947/‏ . 

قال العامة البوصيريٌ في «مصباح الزجاجة»: هذا إسنادٌ صحيحٌ رجاله ثقاثُ. 


وأخرجه اين حبّان في لاصحيحهاء (5573737/48). الحديث رقم / 2/950١‏ والطبرانئٌ في «المعجم 
الكبير؟؛ (؟77/5)؛ الحديث رقم /ا١١١/.‏ 


اعم ام /لاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


ََايُشتَرَط كوْنُه ملْكَهُ 
وَعَلَيْهِ لِمَنْ لا يَلِيقُ بها َخَدّمَة تفسهًا إحَدَائهًا بكدة أذ آمة له أو مُسْتَأجَرَة أو 
الاق علي ل ها من خرة أو مه لخدذمة: 00 


تكن ممن يسكن الخان أسكنت دارًا أو حجرة» ويُنظر إلى ما يليق بها من سعةٍ أو ضيق ؟ 
قال تعالى : « وَلَانصَاروْش ضيفو ا عون » [الطلاق: 1]. 

(ولا يشترط) في المسكن (كونه ملكه) قطعًا؛ بل يجوز إسكانها في موقوفب 
ومستأجَر ومستعار» قال ابن الصلاح : «ولو سكنت هي والزوج في منزلها مدة سقط 
فيها حق السكنى» ولا مطالبة لها بأجرة سكنه معها إن كانت أذنت له في ذلك؛ لأن 
الإذن المطلق العري عن ذكر عوض ينزل على الإعارة والإباحة». انتهى» ومَرَتِ 
الإشارة إلى ذلك فى آخر العدّد. 

[الواجب السابع : الخادم] 


.| ثم شرع في الواجب السابع» وهو الخادم فقال (و)ايجب (غليه المن) أى الروحجة 

(ل يليق بها خدمة نفسها؛ بأن كانت ممن تخدم في بيت أبها مثلا لكونها لا يليق 
بها خدمة نفسها في عادة البلد؛ كمن يخدمها أهلهاء أو تخدم بِأَمَةِ أو بِسُرَة مستأجر :10 
أو نحو ذلك» لا بارتفاعها بالانتقال إلى بيت زوجها. (إخدامها)؛ لأنه من المع 
بالمعروف» وذلك إما (بِحُرَةٍ أو أَمَةِ له) أو لها كما قاله ابن المقري (أو مستأجرة»: أو 
بالإنفاق على من صحبتها من حُرَةِ أو َمَةٍ لخدمة)؛ لحصول المقصود بجميع ذلك 

تنبيه : كلامه يقتضي تعيين الإناث للإخدام» وليس مرادّاء فيجوز كون الخادم صبيًا 
مميرًا مراهقا أو مَحْرَمًا أو مجاوكا لها أ سرخا ولا يجوز بكبير ولو شيخًا همًا 
لتحريم النظرء ولا بِدْمّيّة لمسلمة؛ إذ لا تؤمن عداوتها الدينية ولتحريم النظرء 
والوجه ‏ كما قال الأذرعي ‏ عدم جواز عكسه أيضا لما فيه من المهنة . وهذا فى الخدمة 
الباطنة» أما الظاهرة ‏ كقضاء الحوائج من السوق - فيتولاها الرجال وغيرهم. " 


)000( في نسخة البابي الحلبي: «أو مستأجرة؟. 
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و سَوَاءٌ في هذا مُوسِدٌ وَمُعْسِدُ وَعَبْدٌ فإن أخد 0 مَةِ بأجرّةٍ فلبْسنَ عليه غيرّهاء 
أو بِأمَيِه أنْفَقَ عَلَيِهًا بالْملكِ. َو ِمَنْ و صَحِبَتْهَا لزِمَهُ تفقتهًا 3 نه ماعو ريه وو ل ل 11 


تنبيه: قضية كلامهم أن المتّبع في تعيين الخادم الزوج لا الزوجة» وهو الأصح في 
الابتداء»ء بخلاف ما إذا أخدمها خادمًا وألفته» أو كانت حملت معها خادمًا وأراد 
إبداله» فلا يجوز لتضررها بقطع المألوف؛ إلا إن ظهرت ريبة أو خيانة فله الإبدال. 

ولا يلزمه أكثر من خادم. ولو أرادت زيادة خادم آخر من مالها كان له منعه من 
دخول داره ومن استخدامها له» وله إخراج ما عدا خادمها من مالٍ وولدٍ لها من غيره. 
له منع أبويها من الدخول عليها لكن مع الكراهة . 

(وسواء قن :هذا) أى وجوب الإحداع (موية) ومتوقط (وففية) وكات (وغيد) 
كنات الوق لآن الكمن الفعاشرة بالمخروف الماموريها: 

تنبيه: أفهم قوله: «إخدامها» أن الزوج لو قال: «أنا أخدمها بنفسي ليسقط عني 
مؤنة الخادم» لم يلزمها الرضا به ولو فيما لا تستحي منه؛ كغسل ثوب واستقاء ماء 
وطبخ ؛ لأنها تستحيي منه وتَعَيّرُ به. وأنها لو قالت: «أخدم نفسي وآخذ أجرة الخادم أو 
ما يأخذ من نفقة» لم لكام الرقيا ميا لأنيا اسقط حنياء وله أن لا يرضى به 
لابتذالها بذلك. فإن اتفقا عليه فكاعتياضها عن النفقة حيث لا رباء وقضيته الجواز يومًا 
بيوم . 

(فإن أخدمها) الزوج (بِحُرَّةٍ أو أمة بأجرة فليس عليه غيرها) أي الأجرة» ولو أخدمها 
أمة مستعارة أو حرَة متبرعة بالخدمة قال الماوردي: «سقط الوجوب عنه»» وحمله ابن 
لوس ل ا الو م 17و ادها زبايت) 
أي الزوج (أنفق عليها بالملك». أو) أخدمها (بمن صحبتها) حُرَة كانت أو أمة (لزمه 
نفقتها) وفطرتها كما مرّ في بابها. فإن كانت المصحوبةٌ مملوكة للزوجة ملكت نفقتها 
كما تملك نفقة نفسهاء وإن كانت حْرَّة فيجوز كما في «الروضة» وأصلها أن تملك نفقة 
نفسها كما تملك الزوجة نفقة نفسهاء ويجوز أن يقال: «تملكها الزوجة لتدفعها إليهاء 
ولها أن تتصرف فيها وتكفيها من مالها» . 
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وَجِنسسُ طعَامِهًا جنسُ طعَام الرَّوْجَة وَهُوَ مد عَلى مُعْسِرٍ وَكَذَا مَُوَسْطٌ في الصّحيح. 
و 1 0 2 


فائدة: «الخادم» يطلق على الذكر والأنثى» ولذلك يُذْكَردُ المصنف الضمائر تارةً 
ويؤنّئها أخرى كما يعلم من التقدير في كلامه؛ ويقال في لد قليلةٍ للأنثى : «خادمة» . 

تنبيه : لزوم نفقة المصحوبة سبق في قوله: "أو بالإنفاق على من صحبتها»» ولعل 
ذكره ثانيًا لبيان جنس ما تعطاه وقدره كما قال: 

[جدس طعام الخادم ونوعه ومقداره] 

(وجنس طعامها) أي خادم الزوجة (جنس طعام الزوجة) وقد مَدَ؛ إذ من المعروف 
أن لا تتخصّصًّ عن خادمها . 

تنبيه: سكت عن النوع» والأصح أنه يجعل نوع المخدومة أجود للعادة. 

(وهو) أي مقدار طعام الخادم (مُذٌ على معسر) جزمًا؛ إذ التفس لا تقوم بدونه 
غالبا فلذلك ساوت”'' المخدومة فيهء (وكذا متوسط) عليه مدّ (في الصحيح) قياسًا 
على المتقسر :. والغاق :مد ولك كالموضتن»»بوالثالكف + مد وتدمي ,لتفاوبك المراتب 
بين الخادم والمخدومة. (وموسر مُدّ وثلث) على النَّصّء قال الأصحاب: «ولا ندري 
من أين أخذ الشافعي رضي الله عنه هذا التقدير»» وأقرب ما قيل في توجيهه: أن 
نعف اساي عرى اعوط اذ مودو انا لق مدوم بزالقة وز لساك على المبسد 
وهو كلا ثققة المخدومة: ووجهو ا أيضًا التقدير في الموسر بِمّدٌ وثلثِ وفي المتوسط 
بِمُدّ: بأن للخادمة والمخدومة في النفقة حالة كمال وحالة نقص» وهما في الثانية 
ستوياةة افق الأولى :يراد في المفقيولة كلت ساراه'للقاصلة». كما أن للابرين فى 
الإآرث حالة كمال وحالة نقص. وهما في الثانية سواء» وهي أن يكون للميف اده 
يستويان في أن لكل منهما السدس»ء وفي الأولى إذا انفردا يكون المال بينهما أثلاناء 
فيزاد للأم ثلث ما يزاد للأب» ولهذا ألحقوا المتوسط هنا بالمعسر ولم يلحقوه في نفقة 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: #سارت». 
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وَلَهَا كِسُْوَة تليق بحَالهاء وَكذا أَذمَ عَلَى الصَّحيْح ؛ ؛ لا 11 يقب تنظيف. فإن كثرَ وَسَحَ 


[كسوة الخادم] 

(ولها) أيضًا (كسوة تليق بحالها) ولو على متوسط ومعسر من قميص ومِقئّعة وحُفٌ 
ورداء للخروج صيفا وشتاء» خُرًا كان الخادم أو رقيقاء اعتاد كشف الرأس أم لا؛ 
لاحتياجه إلى ذلك» بخلاف المخدومة في الخُففٌ والرداء؛ لأن له منعها من الخروج» 
هذا هو المنقولء لكن الأوجه ‏ كما قال شيخنا - وجوبهما للمخدومة أيضاء فإنها قد 
تحتاج إلى الخروج إلى الحمام أو غيره من الضرورات وإن كان نادرًا. ومحلٌ وجوب 
لحف والرداء للخادم إن كان أنثى» أما الخادم الذَّكَدُ فلا لاستغنائه عنه. ولا يجب 
للخادم سراويل على أرجح الوجهين في «الشرح الكبير»ء بخلاف المخدومة لأنه للزينة 
وكمال الستر. ويجب للخادم ذكرًا كان أو أنثى جيه للشتاء أو فروة بحسب العادة» فإن 
اشتد البرد زِيْدَ له على الجَبّةِ أو الفروة بحسب العادة. ويجب له ما يفرشه وما يتغطى به 
كقطعة لِيْدِ وكساء في الشتاء وبَاريّة"'' في الصيف ومخدّة» ويكون ذلك دون ها يجب 
للمخدومة جنسًا ونوعاء ويفاوت فيه بين الموسر وغيره. 

[حكم وجوب الأدم للخادم على الزوج] 

(وكذا) للخادم (أدم على الصحيح)؛ لآن العيش لا يتم بدونه. وجنسه جنس أدم 
المخدومة» ولكن نوعه دون نوعه على الأصحء ويفاوت فيه بين الموسر وغيره. 
والثاني: لا يجب» ويكتفي بما فضل عن المخدومة. ولا يجب اللحم في أحد وجهين 
يؤخذ ترجيحه من كلام الرافعي . 

[حكم وجوب آلة التنظيف للخادم على الزوج] 

و(لا) يجب للخادم (آلة تنظيف) كمشط ودهن؛ لأنها تراد للتزيين والخادم 

لا يتزين؛ بل اللائق بحالها عكس ذلك للا تمتد إليها العين. (فإن كثر وسخ) عليها 


(09- الثارية : الخصية الخشن: 
انظر: المصباح المنير» كتاب الباء» مادة «برا»» ص / 017/ . 
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وَنَأَذْتْ , وجب أن تَرَفَهَ . ومن تحدم نفسّهًا في العَادَةِ إن احتاجت إلى خدمة 


لِمَرَضٍ أو رْمَانَةٍ وَجَبَ ِخُدَامُهًا. وَلا إِخْدَام لِرَقِبقَةٍ وَفي الجَمِيْلةِ وَجْهُ. 


0 


# ره 


٠. 8‏ 2 هه 2 م 0 ع .قاد .عي عو اق ا 
وَيَجِبُ في المَسْكن إِمَْاعٌ وَمَا يُسْتَهْلَكُ كطعام تَمْلِيكُء وَتَتَصَرَفُ فِئِه 55 


(وتأذّت بقمل وجب أن ثُرَفَه) - أي تُنَهّمَ ‏ بأن يعطيها ما يزيل ذلك . 
فائدة : «القَمْلُ) مفرده 5 قال الجوهري: «ويتولد من العرق والوسخ»» وقال 
الحافظ : «ربّما كان الإنسان قمِلٌّ الطباع وإن تنظف وتعطر وبدّل الثياب؛ كما عرض 
لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما». 
[حكم إخدام الزوج من تخدم نفسها عادة] 
(ومن تخدم نفسها في العادة) ليس لها أن تتخذ خادمًا وتنفق عليه من مالها إلا بإذن 
زوجها كما في «الروضة» وأصلهاء ونظر فيه بعضهم بأنه ليس من المعاشرة بالمعروف. 
ف(إن احتاجت) حرّة كانت أو أمةً (إلى خدمة لمرض) بها (أو زمانة وجب إخدامها)؛ 
لأنها لا تستغني عنهء اليلق دن لا ولي شوم تدعا بل أذلقية لكن التاهة اقرع 
مما نقص من المروءة» وإن تعدد بقدر الحاجة . 
[حكم إخدام الزوج زوجته الرقيقة أو الجميلة] 
(ولا إخدام) حال الصحة (لرقيقة) أي زو زقيقة كل أوويتضا ء لآ العرف أن 
تخدم نفسها جميلة كانت أم لا. (وفي الجميلة وجه) يوجب إخدامها لجريان العادة به. 
[ما يجب فيه الإمتاع أو التمليك من الحقوق الواجبة بالزوجيّة] 
(ويجب في المسكن) والخادم (إمتاع) لا تمليك لما مر من أنه لا يشترط كونهما 
ملكه. (و) يجب في (ما يستهلك) لعدم بقاء عينه ‏ (كطعام) وأدم ودهن ولحم وزيت - 
(تمليك) ولو بلا صيغة» فكفي أن ينوي ذلك عما تستحقه عليه» سواء أعلمت نيته أم 
لا كالكفارة كما مَجَتٍِ الإشارة إلى ذلك . (وتتصرف فيه) الْحُرَةُ بم شاءت من بيع وغيره 
كسائر أموالهاء أما الأمَهٌ فإنما يتصرف في ذلك سيدها. 


تنبيه : كان الْأَوْلَى أن يأتي بالفاء بدل الواو فإنه مُمََعٌ على ما قبله . 
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فلو قتَرَتْ بمّا يَضُدْمَا متَمَهَا وَمَا دَامَ نَفْعُهُ ككسوَة وَظرُوفٍ طَعَام وَمِشْطٍ تَمْلِيكُ 
وَقيل : إِمْتاعٌ . 


. 1 د واعوماة 0 َه و 
ن تلفت فيه بلا تقصير لم تبدل إن قلنا: تمليك, 


(فلو قترت) بعد قبض نفقتها (بما يضرها) أي بأن ضيقت على نفسها (منعها) 
زوجها من ذلك» وكذا لولم يضرّها ولكن يُتَمْرُ عنها لِحَقٌّ الاستمتاع . 

(وما دام نفعه) مع بقاء عينه (ككسوة) وفرش (وظروف طعام)» ولو اقتصر على 
قوله: «وظروف» كان أخصر وأشمل ليتناول ظروف الماء وآلة التنظيف. (ومشط) - 
بالجَرٌ ‏ وخبر «ما» قوله: (تمليك) في الأصح؛ لأن الله تعالى جعل كسوة الأهل أصلا 
للكسوة في الكفارة كالطعام؛ والطعام تمليك فيها بالاتفاق وكذا الكسوة فوجب هنا 
مثله. (وقيل:) هو (إمتاع) كالمسكن والخادم بجامع الانتفاع مع بقاء العين بخلاف 
الطعام. وأجاب الأول: بأن هذه الأمور تُدفع إليها والمسكن لا يُدفع إليهاء وإنما 
يُسكنها الزوج معه» فلا تسقط بمستأجر ومستعار بخلاف المسكن» فلو لبست المستعار 
وتلف بغير الاستعمال فضمانه يلزم الزوج؛ لأنه المستعير وهي نائبة عنه في 
الاستعمال» قال شيخنا: «والظاهر أن له عليها في المستأجر أجرة المثل؛ لأنه إنما 
أعطاها ذلك عن كسوتها». انتهى» والظاهر خلافه . 

(وقت وجوب إعطاء الزوج الكسوة لزوجته] 

(وتعطى) الزوجة (الكسوة أوَّل) فصل (شتاء و) أول فصل (صيف)؛ لقضاء العرف 
بذلك» هذا إن وافق النكاح أول الفصل» وإلا وجب إعطاؤها في أول كُلَّ ستة أشهر من 
حين الوجوب . 

تنبيه : مَحَلَّ هذا فيما لا يبقى سنة غالبّاء أما ما يبقى سنةٌ فأكثر كالفرش وجُيّةِ الخَرُ 
والإبريسم فيجدد في وقته على ما جَرَتٍِ العادة بتجديده» وعليه تطريفها على العادة. 

(فإن) أعطى الكسوة أول فصل مثلا ثم (تلفت فيه) أي في أثناء ذلك الفصل (بلا 
تقصير) منهاء (لم تبدل إن قلنا) بالأصح: إِنَّها (تمليك)؛ لأنه وفاها ما عليه؛ كالتفقة 
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فإِنْ مَانَثْ فيه لم تُرَدَ. وَلَوْ لَمْ يكن مُدَّةٌ فدَيْنٌ . 


إذا تلفت في يدهاء وإن قلنا بمقابل الأصح من أنها إمتاع أبدلت . 

تنبيه: قوله: #بلا تقصير» ليس شرطًا لعدم الإبدال فإنه مع التقصير أَوْلى» ولكن 
شرط لمفهوم قوله: «إن قلنا: تمليك»» فإنه يفهم الإبدال إن قلنا: «إمتاع» كما تقدّم 
رد كام اتيز ويمكن أن يقال المراد بلا تقصير من الزوج» فلو دفع إليها كسوة 
سخيفة فَبَلِيَتْ لسخافتها وجب عليه إبدالها كما في «الكفاية» لتقصيره. 

(فإن) مات أو أبانها بطلاق أو غيره» أو (ماتت فيه) أي في أثناء فصل (لم ‏ تَرَد) على 
التمليك؛ لأنه دفعها وهي واجبة عليه كما في نفقة اليوم» فإن كسوة الفصل كنفقة 
اليوم. وتَرَدٌ على الإمتاع» وقيل: تردّ مطلقا؛ لأنها لمدّة لم تأت كنفقة المستقبل. 
وعلى الأول لو أعطاها كسوة سنة أو نفقة يومين مثلا فماتت في أثناء الفصل الأول 
منهما أو اليوم الأول من اليومين استردٌ كسوة الفصل الثاني ونفقة اليوم الثاني كالزكاة 
بعصت واوالم تقض لح ل اس عو الو 
كل الفصل كنفقة اليوم كما أفتى به المصنف؛ لأن الكسوة تستحق بأوّل الفصل ؛ وقال 
ابن الرفعة: «لم أرَ فيه نقالاء والأقرب أنها تجب بالقسط)ء والفرق: أن الوجوب نم 
اتصل به القبض وهو المقصود فلم يقطعه ما طرأ بعده» ولا كذلك إن لم يتصل به . 

(ولو لم يكسنٌ) الزوج (مدّة فدين) عليه إن قلنا: «تمليك»» فإن قلنا: «إمتاع» فلا . 

تنبيه: الواجب في الكسوة الثياب لا قيمتهاء وعليه خياطتهاء ولها بيعها لأنها 
ملكهاء ولو لبست دونها منعها؛ لأن له غرضاة في تَجَمُّلهَا . 


3 ين 
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-١‏ فصل [فى مُوجب التّفقة وموانعها] 
تحب بالتمكين ا ب ا اق ا ال لا ب بو م تي ا ل 


(فصل) في مُوجب التّفقة وموانعها؛ كنشوز”'' أو صغر 
[موجب النفقة] 

وبدأ بالأوّل فقال: (الجديد أنها) أي النفقة وتوابعها (تجب بالتمكين) النَامَّ؛ لأنها 
جلك نوات علريا تسوس نارها سين الاجر لها وام اد لمحو سانيا 
يومًا بيوم كما صرحوا به» ولو حصل التمكين وقت الغروبء قال الإسنوي: «فالقياس 
وجوبها بالغروب». انتهى» والظاهر ‏ كما قال شيخنا ‏ أن المراد وجوبها بالقسط. فلو 
حصل ذلك وقت الظهر فينبغي وجوبها لذلك من حينئذ. وهل التمكين سبب أو شرط؟ 
فيه وجهان؛ أوجههما الثاني» واستثني من ذلك صورتان: 

إحداهما: ما لو منعت نفسها لتسليم المهر المعين أو الحَالٌ فإن لها النفقة من 
حينئذ» أما المؤجل فليس لها حبسٌ نفسها له وإن حل خلاقًا للإسنوي. 

الصورة الثانية : ما لو أراد الزوج سفرًا طويلاء قال البغوي في «فتاويه»: «لامرأته 
المطالبة بنفقة مدة ذهابه ورجوعه؛ كما لا يخرج للحج حتى يترك لها هذا المقدار؛ أي 
إذا لم يستنب من يدفع لها ذلك يومًا بيوم». فإن قيل: يجوز السفر لمن عليه دين مؤجل 
يعلم أنه يَحلَّ قبل رجوعه وإن لم يستأذن غريمه ولم يترك وفاءء فَهَلا كان هنا كذلك؟ 
أجيب : بأن هذه محبوسة عنده وتتضرر بذلك بخلاف من له الدين. 

وخرج ب«النَّامٌ» المقدّر في كلامه ما لو سَلَّمَتْ نفسها في زمن أو محل دون غيره فإنه 

نفقة لها. 

تنبيه : لو تقدم العقدَ موجبُ النفقة كالحامل البائن إذا عقد عليها مطلقًا هل تحتاج 
للتمكين أو لا؟ الأقرب ‏ كما قال الزركشي - أنه لا بُدّ منه؛ لأن ذلك الموجب سقط 


)١(‏ في المخطوط: «لنشوز». 


عمش ام نالا ا م50ام جاعم .//:وم اط 


(44) وكاب التَفَقَاتَا 84 


لا الْعَقْدِه فإن اخْتَلًا فيه صُدَّقَء فَإِنْ لَمْ تَغرضل عَلَيْهِ مُدَه فلا تق فيهّاء وَإِنْ عَرَضْتْ 
و مداه 5 رخ 3 م الى اسم 
وَجَبَتْ مِنْ بلوغ الخبر. فإن غات كف أ او اطع حو اد جه يوي وق فد بو "انهم وارجة رزه الأب اها اتوتدرف قد عرفت م 


بالعقد فصار كأن لم يكن. 

(لا العقد). فلا تجب به النفقة؛ لأنه يوجب المهرء وهو لا يوجب عوضين 
مختلفين» ولأنها مجهولة والعقد لا يوجب مالا مجهولاء ولأنه يِ تزوّج عائشة 
رضي الله عنها وهي بنثُ ست سنين» ودخل بها بعد سنتين"'2 ولم يُنقل أنه أنفق عليها 
قبل الدخول» ولو كان حمًا لها لساقه إليهاء ولو وقع لنْقلّ. والقديم ‏ وحُكي جديدًا -: 
أنها تجب بالعقد وتستقرٌ بالتمكين » فلو امتنعت منه سقطت . 

ثم فََعٌ المصنف على القولين قوله: (فإن اختلفا فيه) أي التمكين» فقالت: «مَكَنْتُ 
فى وقت كذا» وأنكر ولا بينة (صضدق) بيمينه على الجديد؛ لأن الأصل عدمه. وعلى 
القذرع.قى المضانةة لأن الأصل بقاء ما وجب بالعقد وهو يذدَّعى سقوطه. فإن توافقا 
على التمكين ثم اذّعى نشوزها وأنكرت صدقت بيمينها على الصحيح ؛ لأن الأصل عدم 
التشوزء وقيل: هو المصدّق؛ لآن الأصل براءة ذمته» ورجح الأوّل لأن الأصل بقاء 
ما وجب وهو يدعي سقوطه. 

وفرّعَ على القولين أيضا قوله: (فإن لم تعرض عليه) زوجته (مدة) مع سكوته عن 
طلبها ولم تمتنع (فلا نفقة) لها (فيها) على الجديد لعدم التمكين» وتجب على القديم . 
(و) على الجديد (إن عرضت عليه) وهي بالغة عاقلة مع حضوره في بلدها؛ كأن بعثت 
إليه تخيره : : «إني مُسَلّمَهُ نفسي إليك فاختر أن آتيك حيث كه شئت أو تأتي إلىّ» (وجبت) 
نفقتها (من) حين (بلوغ الخبر) له؛ لأنه حينئل مُق (فإن غاب) عن بلدها قبل 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)»»ء كتاب فضائل الصحابة» باب تزويج النبي يخ عائشة وقدومها 
المدينة وبنائه بها / 7741/ عن هشام عن أبيه قال: «توفيت خديجة قبل مخرج النبي كك إلى المدينة 
بثلاث سنينء فلبث ستتين أو قريبًا من ذلك» ونكح عائشة وهي بنت ست سنين» ثم بنى بها وهي 
وأخرجه مسلم» كتاب التكاح» باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة / 414 / عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «تزوّجني رسول الله يك لستٍ سنين» وبنى بي وأنا ابنة تسع سنين . . . » الحديث . 
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كتَبَ الْحَاكِمٌ لِحَاكم بَلَدِهِ ليُعلِمَهُ فيَجِيْءَ أو يُوَكلَء فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ وَمَضَى رَّمَنُ وَصُولِهِ 
6 0 0 5 2 0 وا م 
فرّضها القاضي . وَالمُعْتبِرٌ في مَحُنونَةٍ وَمُرَاهِقَةٍ عَرْض وَلِيٌ . 


عرضها عليه”'' ورفعت الأمر إلى الحاكم مظهرة له التسليم (كتب الحاكم) المرفوع إليه 
الأمر (لحاكم بلده) أي الزوج (ليعلمه) الحال (فيجيء) الزوج لها يتسلمهاء (أو يُوَكُلَ) 
من يجيء يتسلّمُّها له أو يحملها إليه» وتجب النفقة من وقت التسليم . 

تنبيه : مجيئه بنفسه أو وكيله حين علمه يكون على الفور . 

(فإن لم يفعل) شيئًا من الأمرين مع إمكان المجيء أو التوكيل» (ومضى زمنٌ) إمكان 
(وصوله) إليها (فرضها القاضي) في ماله من حين إمكان وصولهء وجعل كالمتسلم لها 
لآنه المانع منه. أما إذا لم يمكنه ذلك فلا يفرض عليه شيئًا لأنه غير معرض ؛ قاله العمراني 
والجرجاني وغيرهما كذا نقله الأذرعي ومن تبعه» وقيدّوا به كلام الكتاب . 

تنبيه: هذا إن علم مكان الزوج» فإن جهل كتب الحاكم إلى الحكام الذين تَرِدُ 
عليهم القوافل من بلده عادة ليُنَادَى باسمه» فإن لم يظهر أعطاها القاضي نفقتها من ماله 
الحاضر وأخذ منها كفيلا بما يصرف إليها لاحتمال موته أو طلاقه. أما إذا غاب بعد 
عرضها عليه وامتناعه من تسلمها فإن النفقة تقرر عليه ولا تسقط بغيبته . 

(والمعتبر في) زوجة (مجنونة ومراهقة عرض وَلِتّ) لهما على أزواجهما؛ لأنه 
المخاطب بذلك؛ ولا اعتبار بعرضهما؛ لكن لو عرضت المراهقة نفسها على زوجها فتسلمها 
ولو بغير إذن وليها وجبت نفقتهاء وفي عبارة «الشرحين»: «فتسلمها وصار بها إلى منزله؛» 
وظاهرها أنه لو تسلمها ولم يَصِرْ بها لا تستحق» والظاهر كما قال الأذرعي أنه ليس بشرط»ء 
ولذلك أسقطه ابن المقريء ودِعُْمّ ما فعل. وتسلم الزوج المراهق”'"؟ زوجته كاف وإن كره 
الوليٌ”". فإن قيل: لو تسلم المراهق المبيع لم يكفء فَهَلّا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن 
القصد ثم أن تضي ناليد للمشتزى» وهي للولي فيها اشتعراء للمزاهق لا له . 
000 في نسخة البابي الحلبي : 9إليه؛ . 


89): فى تديخة اليابي اللخلبي :9و المراهق»: 
فرق فى نسحة البابي ا لحلبى م «الوطء». 
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44١ بالقنا‎ )40( 


وَتَسْقّط بُشُوزٍ وَلَوْ ِمَْع لَمْسٍ بلا عُذَرٍ و وام ماب حا ماك لج الوا ل لدف ل م حرق 


تنبيه: كان الأحسن للمصنف أن 5 يُعَبررَ ب« المُعْصر) بدل «المراهقة» لآنه يقال في 

اللغة: «غلام مراهقٌء وجارية مُعْصر)ا. ولا يقال: «مراهقة» لأنها من صفات الذكور. 
[موانع النفقة] 
[حكم سقوط النفقة بالنشوز] 

ثم شرع في موانع النفقة» فقال: (وتسقط) نفقة كل يوم (بنشوز) أي خروج عن 
الف مس 1 1 اس اراد 1 
فتسقط بالمنع. والمراد بالسقوط عدم الوجوب وإلا فالسقوط حقيقة إنما يكون بعد 
الرحوت: 

تنبيه: نشوز غير المكلفة كالمكلفة لاستواء الفعلين في التفويت على الزوج» 
وسواء أقدر الزوج على رَدّها إلى الطاعة قهرًا أم لا؛ لآن له عليها حق الحبس في مقابلة 
وجوب النفقة» فإذا نشزت عليه سقط وجوب النفقة. 

ولو نشزت نهارًا دون الليل أو عكسه أو بعض أحدهما سقطت نفقة جميع اليوم؛ 
لأنها لا تتجزأ بدليل أنها تسلم دفعة واحدة» ولا تفرق غدوة وعشية» وقيل: تستحق 
نفقة ما قبل النشوز من زمن الطاعة بالقسط. وقطع به السرخسي 

[حكم ثبوت النشوز بمنع اللّمس بلا عذرٍ] 

(و) تسقط و(لو) كان نشوزها (بمنع لمس) أو غيره من مقدمات الوطء (بلا عذر) 
بها؛ إلحاقًا لمقدّمات الوطء بالوطءء» فإن كان عذر كمنع لمس من بفرجها قروح 
وعلمت أنه متى لمسها واقعها لم يكن منعها نشورًا . 

تنبيه : قضية كلامه أنها لو مكنت من الوطء ومنعت بقية الاستمتاعات أنه نشوزء 
وهو الأصح في «زوائد الروضة» في باب القسم والنشوز. 

ونبّه ب«اللّمس» على أن ما فوقه بطريق الْأَوْلى؛ لكن لا يفهم منه أنها لو منعته النظر 
بتغطية وجهها أو توليته يكون نشوزاء والأصح في «زيادة الروضة» أنه نشوز. 


أعامطث ام /لاك ل ام50 مجاعم . /لزومخطا 
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وو ل 


وَعَبَالَةُ رج أو مَرَضٌ يَضُدُ مَعَهُ الْوَطءُ عُذْرٌ وَالْحُوُوجُ مِنْ بَبْته َيه بلا إذنٍ نشوز إلا أن 
يُشْرف عَلَى انْهِدَام لا ا ل تر الم يا تو ان لاح و وارلا جو لج لج اط لوي لاي 


(وعبالة زوج) وهي - بفتح العين - كبر آلته بحيث لا تحتملها الزوجة (أو مرض) بها 
(يضر) ها (معه الوطء عذرٌ) في منعها من وطئه» فتستحق النفقة مع منع الوطء لعذرها 
إذا كانت عنده؛ لحصول التسليم الممكن» ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه. 

وتثبت عبالته بأربع نسوة؛ لأنها شهادة يسقط بها حق الزوج» ولهنّ نظر ذكره في 
حال الجماة للشهادة بذلك» وليس لها الامتناع من الزفاف''؟ لعبالته ولها ذلك 
بالمرض ؛ لأنه متوقع الزوال. 

فروع: لا يُسقط النفقة عذرٌ يمنع الجماع عادة؛ كمرض وَرَتَّقَ وقرن وضنَّى - وهو بالفتح 
والقصر: رقن طلانك 1 وسيقن ونفاس وجنونٍ وإن قارنت تسليم الزوجة؛ لأنها أعذار 
بعضها يطرأ ويزول وبعضها دائم» وهي معذورة فيهاء وقد حصل التسليم الممكن» ويمكن 
التمتع بها من بعض الوجوه؛ء وفارق ما لو غصبت بخروجها عن قبضة الزوج وفوات التمتع 
بالكلية. وتسقط نفقتها بحبسها ولو ظلمًا كما لو وطئت بشبهة فاعتدّت» ولو حبسها الزوج 
بدينه هل تسقط نفقتها أو لا؛ لآن المنع من قِبَلهِ؟ الأقرب كما قال الأذرعي ‏ أنها إن منعته منه 
عنادًا سقطتء أو لإعسار فلا. ولا أثر لزناها وإن حبلت؛ لأنه لا يمنع الاستمتاع بها . 

[حكم ثبوت النشوز بخروج الزوجة من بيت الزوج بلا إذنٍ منه] 

(والخروج) للزوجة (من بيته) أي الزوج» حاضرًا كان أو لا (بلا إذن) منه (نشوز) 
منهاء سواء كان لعبادة ‏ كحَجّ ‏ أم لاء يسقط نفقتها لمخالفتها الواجب عليها. (إلا أن 
يشرف) البيت (على انهدام) فليس بنشوز لعذرها. 

تنبيه : قد يفهم الاستثناء حصره في هذه الصورة» وليس مرادّاء فإنها تعذر فى صور 
غير ذلك : ْ 
(0) في المخطوط: «الرقاد». 


(6؟) «دَنِفَ دناه من باب تعبء فهو «دَنْفتٌ» إذا لازمه المرضٌ . 
انظر: المصباح المنير» كتاب الدَّالء مادة «دنف»» ص /١994/‏ . 
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منها: ما إذا أكرهت على الخروج من بيته ظلمًا. 

ومنها: ما إذا خربت المحلّة وبقي البيت منفردًا وخافت على نفسها. 

ومنها: ما لو كان المنزل لغير الزوج فأخرجها منه صاحبه . 

ومنها: ما لو خرجت إلى القاضي لطلب حقها منه . 

ومنها: ما إذا أعسر بالنفقة» سواء أرضيت بإعساره أم لا. 

ومنها: ما لو خرجت إلى الحمام ونحوه من حوائجها التي يقتضي العرف خروج 
مثلها له لتعود عن قُرْبٍ؛ للعرف في رضا مثله بذلك . 

ومنها: ما لو خرجت لاستفتاء لم يغنها''' الزوج عن خروجها له. 

ومنها: ما لو خرجت لبيت أبيها لزيارة أو عيادة كما سيأتي . 

فلو قال: «إلا لعذر» لشمل ذلك كُلَّهُ. 

[حكم سقوط النفقة بسفر الزوجة] 

(وسفرها بإذنه معه) ولو لحاجتها (أو) وحدها بإذنه (لحاجته لا يسقط) نفقتها؛ 
لأنها مُمَكُنَهٌ في الأولى. وفي غرضه في الثانية فهو المسقط لحقه. 

ثنبية : اهو كلذيه" انها الى سنائ ريك عه يقير إذنة سقو : وليس مرادّاء فقد صرحا 
في قسم الصدقات بعدمه؛ لأنها تحت حكمه لكنها تعصي. وهذا ظاهر إذا لم يمنعها 
الزوج من الخروج»ء فإن منعها فخرجت ولم يقدر على رَدّهَا سقطت نفقتها كما بحثه 
الأذرعي» وقال البلقيني : (إنه التحقيق». 

(و) سفرها وحدها بإذنه (لحاجتها يسقط) نفقتها (في الأظهر)؛ لانتفاء التمكين . 
والثاني: لا؛ لإذنه لها في السمر. 

تنبيه : سكت المصنئف عن مسألتين : 


)00( في المخطوط : «يمكنها». 
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وَلوْ نشزت فعَْابَ فأطاعث لم تجبْ في الأصَحٌ. يذ( 
٠‏ لم ٠.‏ - 


الأرلى عقا[ ريدت وندد ها( يلاله لذ ديب كيدي المروقع تن الأبماة فين 
إذا قال لزوجته: «إن خرجت لغير الحمّام فأنت طالق» فخرجت له ولغيره أنها لا تطلق 
عدم السقوط هناء قال البلقيني: «وهو ما كتبته أُوَلَاء ثم ظهر لي من نَصّ الأم 
والمختصر ما يقتضي السقوط حيث قال: وإذا سافرت الحُرَة بإذنه أو بغير إذنه فلا قسم 
لها ولا نفقة إلا أن يكون هو الذي أشخصها فلا تسقط عنه نفقتها ولا قسمها»ء قال 
الول العزاقي#«وصندى أن أعد المسالة من تظرها المصارك نهاافى المدزك أؤلى من 
التمسك بظاهر لفظ النَّصَّ في قوله: «هو الذي أشخصها» لإمكان تأويلهء وقال ابن 
العماد: «ينبغي سقوطها أخذًا مما رجحوه من عدم وجوب المتعة فيما إذا ارتدًا معًا قبل 
الوطء»» قال: «وهو ظاهر؛ لأنه قد اجتمع فيه المقتضي والمانع فَقَدَّمٌ المانِمٌ». انتهى» 
وليس بظاهر كما قال؛ بل الأوّل ‏ كما قال شيخنا ‏ أوجه؛ لأن ما احتج به لا ينافي عدم 
سقوط نفقتها؛ لأن الأصل عدم وجوب المتعة حتى يوجد المقتضي لوجوبها خاليًا من 
المانع ولم يوجدء والأصل هنا بعد التمكين عدم سقوط النفقة حتى يوجد المقتضي 
لسقوطها خاليًا من المانع ولم يوجد؛ إذ المقتضي لسقوطها فيما نحن فيه خروجها 
لغرضها وحده. وإذا قلنا بعدم السقوط في هذه الصورة يُستثنى منها ما نقلاه في الصداق 
عن «مجرد الحناطي» من أنه لو تزوج ببغداد امرأة بالكوفة وقلنا: «اعتبار التسليم 
بموضع العقد»» فتسلم نفسها ببغداد» ولا نفقة لها قبل أن تصل بغداد مع أن السفر 
لبغداد لحاجتهما. الصورة الثانية: ما إذا سافرت وحدها بإذنه لحاجة ثالثِ» قال 
الزركشي: «ويظهر أنها كحاجة نفسها»؛ وهو - كما قال بعض المتأخرين ‏ ظاهر إذا لم 
يكن خروجها بسؤال الزوج لها فيه» وإلا فينبغي أن يلحق بخروجها لحاجته بإذنه . 

[حكم ثبوت النفقة لم نشزت ثم أطاعت في غيبة زوجها] 

(ولو نشزت) في حضور الزوج؛ بأن خرجت من بيته - كما قاله الرافعي ‏ بغير إذنه 
(فغاب) عنها (فأطاعت) بعد غيبته برجوعها إلى بيته (لم تجب) نفقتها زمن الطاعة (في 
الأصح) لانتفاء التسليم والتسلم؛ إذ لا يحصلان مع الغيبة. والثاني: يجب؛ لعودها 


عمش ذم للا ا م50امج/عم.//نوم اا 


(40) و ب نقتا 5 


طْريهَا أن يكحب الْحَاكِم كما سَبَ . وَلَوْ خَرَجَتْ في عَيْبيهِ لزيَارَةِ وَنَحْوهًَا لم تتشقط» 


« سر سر 


وَالأظهّد أَنْ لا نفقَة لصّغيرَة وح سن الس و جد كا واف ات تلفسا وأو فزت عفاور 


إلى الطاعة . (و) على الأول (طريقها) في عود استحقاق النفقة لها بعد طاعتها في غيبة 
زوجها (أن يكتب الحاكم) بعد رفعها الآمر إليه (كما سبق) في ابتداء التسليم» فيكتب 
لحاكم بلده ليعلمه بالحال» فإن عاد أو وكيله واستأنف تسلمها عادت النفقة» وإن 
مضى زمن إمكان العود ولم يَعْدْ ولا بعث وكيلهُ عادت النفقة أيضًا على مامَّرَ في 
المقيس عليه . أما إذا كان نشوزها بغير الخروج من بيتها؛ كأن ارتدت أو خالفته من غير 
خروج من المنزل عادت النفقة بعودها إلى الإسلام أو الطاعة في غيبته» وإن أفهم كلام 
المتن خلافه . 
[حكم ثبوت النفقة لمن خرجت لزيارة أقاربها أو جيرانها] 

(ولو خرجت في غيبته) لا على وجه النشوز؛ بل اليا لأقاربها أو جيرانها 
(ونحوها) ؛ كعيادتهم وتعزيتهم (لم تسقط) نفقتها ؛ إذ لا د يَعَدٌّ ذلك نشورًا عرفا . 

تنبيه : فى بعض نُسَخْ «المحرر» تقييد الزيارة ببيت أبيهاء ونقلاه في «الروضة» 
كأصلها عن البغوي» قال ابن شهبة: «وحذف المصنف هذا القيد ليشمل غير الأب من 
المحارم»؛ قال الزركشي: «وهو ظاهر؛ إلا أن الإطلاق يشمل الأجانب والمُنّجِهُ 
خلافه». انتهى. والأوجه ما قاله الدميري من أن المراد خروجها إلى بيت أبيها أو 
أقاربها أو جيرانها لزيارة أو عيادة أو تعزية» ولهذا تبعته في حَلَّ المتن» ونقل الزركشي 
عن الحموي شارح «التعجيز» أنه ليس لها الخروج لموت أبيها ولا شهود جنازته وأقرّه 
والظاهر خلافه أخذا مما مَرَ. 

نفقة الصغيرة التي لا تحتمل الوطء] 

(والأظهر أن لا نفقة) ولا توابعها (لصغيرة) لا تحتمل الوطء لتعذره لمعنى فيها. 
والثاني: تجب كالرتقاء والقرناء والمريضة كما مّرَّء وأجاب الأوّل: بأن المرض يطرأ 
ويزول والرتق والقرن مانع دائم قد رضي به ويشق معه ترك النفقة» مع أن التمتع بغير 
الوطء لا يفوت كما مَرَ . 


عام ملالا هج ام50 مجاعم .//نومااطا 


45 معي |5 (0) 


وَأَنْهَا تجبٌ لكبِيرَةٍ على صَغيرِ 
وَإِحْرَامُهَا بجح أو عُمْرَةٍ بلا إذنٍ نُشُورْ إنْ لَمْ يَمْلِفْ ليله فإنْ مَلَكَ فلَا؛ حَتَى 
تَخْوْجَّ فَمُسَافِرَةٌ لِحَاجَتِهَاء أو بإِذْنٍ قفي الأصَحٌ لها تَمَقَدّمَا لَمْ تَخْرْج وخ د ل "وو لج ا ا 


[حكم ثبوت نفقة من يمكن وطؤها على زوجها الصغير] 

(و) الأظهر (أنها تجب لكبيرة) والمراد من يمكن وطؤهاء لا البالغة كما قد يتوهم 
(على) زوج (صغير) لا يمكن منه جماع إذا سَلَّمَتْ نفسها أو عرضتها على وليّه ؛ إذ 
لا مانع من جهتها فأشبه ما لو سلمت نفسها إلى كبير فهرب . 

[حكم ثبوت النشوز بإحرام الزوجة بالحج أو العمرة] 

(وإحرامها بحج أو عمرة) أو مطلقا (بلا إذن) من الزوج (نشوز) من وقت الإحرام 
(إن لم يملك تحليلها) مما أحرمت به؛ وهو في إحرامها بفرض على قول مرجوح مَرَ في 
باب الحج؛ لأنها منعته نفسها بذلك» فتكون ناشزة من وقت الإحرام وإن لم تخرج» سواء 
أكان الزوج محرمًا أم حلالا. (فإن ملك) تحليلها بأن كان ما أحرمت به تطوعًا أو فرضًا 
على الأظهر كما مَّدَ في باب الإحصار (فلا) يكون إحرامها حينئذ نشوزرّاء فتستحق النفقة 
لأنها في قبضته وهو قادر على التحليل والاستمتاع» فإذا لم يفعل فهو المفوّت على نفسه. 

تنبيه : لو أسقط قوله: «بحج أو عمرة» لكان أخصرّ وأعمّ ليشمل ما قدرته في كلامه . 

وقضية كلامه أنه يَحُرُمْ الإحرام بغير إذنه لأنه جعله نشوزّاء والمذكور في بابه 
استحباب الاستئذان» فالمراد هنا بيان ما يسقط النفقة وما لا يسقطها لا بيان الإباحة 
والتحريم. ويستثنى من كلامه ما لو أفسد حجَّها المأذون فيه بجماع فإنها : تقتضيه على 
الفور ولها الإحرام بغير إذنٍ وعليه الخروج معها كما ذكره الأذرعي». وتجب نفقتها . 

وحيث قيل بوجوب نفقتها فتستمر (حتى تخرج) من بيتها فإذا خرجت (فمسافرة 
لحاجتها). فإن سافرت وحدها بإذنه سقطت نفقتها في الأظهرء أو معه استحقتء أو 
بغير إذنه فناشزة كما مَجَ. (أو) أحرمت بما ذكر (بإذن) من زوجهاء (ففي الأصح لها نفقة 
ما لم تخرج)؛ لأنها في قبضته. والثاني: لا تجب؛ لفوات الاستمتاع بهاء ودُفع: بأن 
فواته تولد من إذنه 


أعا مام للا 1م50 مجاعم //نوماط 


(40) كبا لتقَقَاتا 7 


وَيمْعُهَا صَوْمِ تفل فإِنْ أَبَتْ فَنَاشِرَةٌ في الأَظهَرٍ» وَالأصَحُ أن 


تنبيه: قوله: «ما لم تخرج» يقتضي أنها لو خرجت سقطت نفقتهاء» وهو كذلك إن 

خرجت وحدهاء فإن خرج معها لم تسقط كما مَرَ. 
[حكم ثبوت نشوز الزوجة بصومها نافلة] 

(ويمنعها) أي يجوز لزوجها منعها من (صوم نفل) مطلق» سواء أمكنه جماعها أو 
اسع ليه لعا اي كجيّه أو رتقهاء أو شرعي؛ كتليسه بواجب كصوم وإحرام. 
وبخثُ الأذرعي أنه لا يمنع من لا يَحِلٌّ له وطؤها كمتحيرة ومن لا تحتمل الوطء 
مردودٌ؛ لأن حقه واجب عليهاء وله قطعه أيضًا إذا شرعت فيه» (فإن أبت) أي امتنعت 
من الفطر بعد أمره لها به (فناشزة في الأظهر). وفي «الروضة» و«الشرحين»: 
«الأصح»؛ لامتناعها من التمكين اضرا عه بلا نر وصومها في هذه 
الحالة حرام كما في «زوائد الروضة» في صوم التطوع» وحكى في «المجموع» هناك 
وجهين: أصحهما هذاء والثاني: أنه مكروه» قال: «فلو صامت فمقتضى المذهب في 
ثره الجزم بعدم الثواب وإن كان صحيحًا كما سبق في الصلاة في الدار المغصوبة 
فكذا هنا». والثاني : أنها لا تكون ناشزة لأنها في قبضته وله إخراجها منه متى شاء . 

أما النفل الراتب ‏ كعرفة وعاشوراء ‏ فليس له منعها منه على الصحيح» ولا تسقط 
نفقتها بالامتناع من فطرهء فهو كرواتب الصلاة. 

تنبيه : لو نكحها صائمة تطوعا لم يجبرها على الفطر كما في «الروضة» وأصلها عن 
المروزي. وفي سقوط نفقتها وجهان: أوجههما السقوط كما قاله الأذرعى؛ لأن الفطر 
انق سو كلب انمعد :وحينن كه لصون نهل مقط لكك آز التعاب #ا زهان 
أصحّهما الأول . 

[حكم ثبوت نشوز الزوجة بقضاء صوم أو صلاة] 


(والأصح أن قضاء)”'2 من صوم أو صلاة (لا يتضيّق)؛ بأن لم يجب فورًا؛ كفطرها 


000( في نسخة البابي الحلبي : #قضاءه؟ . 
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كَتَفلٍ فِيَمْتعُهَاء وَأَنهُ لا من من تَمْجيل مَكْنُوبَةٍ أَولَ وَفْتِء وَسُئَن رَاتِبَةِ. 


بعذر في رمضان والوقت متسعء أو نامت عن الصلاة حتى خرج وقتها حكمّة (كنفل» 
فيمنعها) أي فيجوز له منعها منه ومن إتمامه؛ لأنه على التراخي وحقه على الفور. 
والثاني: أنه ليس كالنفل فلا يمنعها منه» وبالأول قطع الأكثرون كما في «الروضة؛»» 
فكان الْأَوْلى التعبير بالمذهب . أما ما يتضيق كالفطر تعدّيًا أو بعذر ولم يبق من شعبان 
اللشدرةه ارح ف العاف ة عن وقتها بلا عذر فليس له المنع منه» والنفقة فيه واجبة 
على الأصح في «الروضة» وإن أشعر كلام الرافعي بترجيح السقوط . 

وله منعها من منذور معين نذرته بعد النكاح بلا إذن» ومن صوم كفارة إن لم تَعْصٍ 
بسببه لأنه على التراخي» ومن منذور صوم أو صلاة مطلق؛ سواء أنذرته قبل التكاح أو 
بعده ولو بإذنه لآنه موسع . 

[حكم ثبوت منع الزوج زوجته من تعجيل مكتوبة وفعل سنن رواتب واعتكاب] 

(و) الأصح المنصوص (أنه لا منع) له (من تعجيل مكتوبة أول وقت) لحيازة 
فضيلته. وقضية هذا التعليل أن له المنع من التعجيل إذا لم يندب كالإبراد» وهو 
ما نحقة الززكدي'. بوالتالى + له الستمة لاساع الوقث كالعع والعمرة + واجاب الأول 
بقصر مدة الصلاة. ولو كانا مسافرين لم يمنعها من تعجيل صوم رمضان في السفر كما 
أفتى به الفزاري, وهو متجه ‏ كما قال الأذرعي - إن لم يكن الفطر أفضل . (و) لا منع 
من (سَننٍ راتبة) لتأكدها. وظاهر كلامهم أنه يمنعها من تعجيلها مع المكتوبة أول 
الوقت» وكذا من تطويلها كما صرح به الماوردي» قال الأذرعي : «ومن التطويل الزائد 
في الفرائض»؛ بل تأتي بالأكمل من السئن والآداب . 

تنبيه: تسقط نفقتها بالاعتكاف إلا بإذن من زوجها وهو معهاء أو بغير إذن لكن 
اعتكفت بنذر معين سابق للنكاح فلا تسقط نفقتها . 

وأورد على تخصيص المصنف السَّئَنَ ب«الرواتب» العيدين والكسوفين» فليس له 
منعها من فعلها في المنزل» ولكن يمنعها من الخروج لذلك» وأجيب : بأن المراد 
بالراتبة ما لها وقت معين سواء توابع الفرائض وغيرهاء وقد ذكر الرافعي أن هذا 
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اصطلاح القدماءء وحينئذ فيدخل العيد والتراويح والضحىء وقد مَرَتِ الإشارة إلى 
ذلك في باب صلاة النفل . 
[حكم نفقة الزوجة المستأجرة العين] 

فرع: لو نكح مستأجَرَة العين لم تجب نفقتهاء وقال الماوردي والروياني: «له 
الخيار في فسخ النكاح إن جهل الحال ؛ لفوات التمتع عليه نهارًا مع عذره وإن رضي 
المستأجر بتمكينه منها فيه؛ لأنه متبرع ووعد لا يلزم» وقضية كلام الجمهور عدم ثبوت 
الخيار» وهو المعتمد كما مَرَتِ الإشارة إليه في خيار التكاح» وبه صرح صاحب 
«الذخائر» وغيرهء وقال الأذرعي : (إن ثبوته غريبٌ ولم أرَهُ لغير الماوردي». واستشكل 
عدم وجوب نفقتها بنذرها الصوم أو الاعتكاف المعين قبل التكاح» وأجيب: بآن هنا 
يدَا حائلة بخلاف مسألتي الصوم والاعتكاف . 

[حكم ثبوت نفقة الرجعيّة] 

(وتجب لرجعيّة) حُرَةِ أو أَمَدَ: حائلٍ أو حاملٍ (المؤن) من نفقة وكسوة وغيرهما 
لبقاء حبس الزوج لها وسلطتته عليها وقدرته على التمتع بها بالرجعة» ولا يسقط 
ما وجب لها إلا بما يسقط به ما يجب للزوجة» ويستمر وجوبه لها حتى تقر هي بانقضاء 
عدتها بوضع الحمل أو بغيره» فهي المصدقة في استمرار النفقة كما تصدق في بقاء 
العدة وثبوت الرجعة . (إلا مؤنة تنظف). فلا تجب لها لامتناع الزوج عنها؛ إلا إن تأذت 
بالهوامٌ للوسخ فيجب - كما قال الزركشي ما ترفه به كما مج في الخادم . 

تنبيه : يُستثنى من وجوب نفقة الرجعية ما لو قال الزوج : «طلقتُ بعد الولادة فلى 
الرجعة» وقالت: «بل قبلها وقد انقضت عِدَّتي) فالقول قوله في بقاء العدة وت 
الرجعة. ولا نفقة لها لزعمها كما جزم به الرافعي» ومقتضاه أنه لا نفقة لها وإن راجعها 
لإنكارها استحقاقها. ومثل هذا لو اختلفا في أصل الطلاق البائن وأنكره الزوج 
وحلف. قال في «المطلب»: «وهو ما أورده الرافعي في كتاب القسم وجعله أصلا 
مَنِيسًا عليه»» قال: «لكن ظاهر نصنّ الأ الوجوب». انتهى. وهذا أوجه؛ لأنها 
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فلو ظنت حَايِلًا فأنفق فبّانث حَائلًا استرْجِع ما دَفعَ بَعْدَ عِذَّتَها . 
وَالْحَائلٌ الْبَايِنُ بخُلْع أَوْ نَلَاثِ لا تَفَقََ لَهَا وَلَا كِسْوَةً» وَيَجِبَانِ لحَامِلٍ 0 


محبوسة لأجله كما يُوْحْذْ مما مَرَ فيما إذا ادّعت الرضاع وأنكر. ولو قال الزوج: 
«طلقتك قبل الوضع وانقضت عدتك فلا نفقة لك الآن» فقالت: «بل طلقتني بعده فلي 
النفقة» وجبت العدة عليها في الوقت الذي تزعم أنه طلقها فيه. ووجبت لها النفقة» 
وسقطت الرجعة لأنها بائن بزعمه . 

[حكم استرجاع الزوج ما أنفقه على مطلّقته الرجعيّةٍ] 

(فلو ظَنَّتْ) - بضمٌ أوّله ‏ مطلقته الرجعية (حاملا) بولد يلحقه (فأنفق) زوجها عليها 
(فبانت) بعد إنفاقه (حاتلا) وأقرّت بانقضاء العدّة (استرجع ما دفع) إليها من النفقة 
(بعد) انقضاء (عِذدَّتها)؛ لأنه تبين أن ذلك ليس عليه» والقول 21 في قدر مدتها 
بيمينها إن كذبهاء وبدونه إن صدّقهاء فإن جهلت وقت انقضائها قدّر بعادتها حيضا 
وطهرًا إن لم تختلف» فإن اختلفت اعتبر بأقلّهاء فيرجع الزوج بما زاد؛ لأنه المتيقن 
وهي لا تدّعي زيادة عليه» فإن نسيتها اعتبرت بثلاثة أشهر فيرجع بما زاد عليه أخذا 
بغالب العادات» وقيل: يرجع بما زاد على أقل ما يمكن انقضاء العدة به. 

تنبيه : لو انتفى عنه الولد الذي أتت به لعدم إمكان لحوقه استردٌ الزوج منها ما أنفقه 
عليها في مدة الحمل» ولكنها تُسأل عن الولد فقد تدّعي وطء شبهة في أثناء العدة 
لاي ا ا 

[حكم ثبوت نفقة البائن حائلًا كانت أو حاملا] 

(و) المعتدة (الحائل البائن بخلع أو ثلاث) في الحُرٌ وثنتين في العبد (لا نفقة لها 
ولا كسوة) قطعًا لزوال الزوجية» فأشبهت المتوفى عنها. (ويجبان) أي النفقة والكسوة 
(لحامل)؛ لقوله تعالى : « وَإِن كن وت حمل فَنفِفُوا لين 4 [الطلاق: 1]» ولأنها مشغولة 
بمائه» فهو مستمتع برحمهاء فصار كالاستمتاع بها في حال الزوجية؛ إذ النسل مقصود 
بالتكاح كما أن الوطء مقصود به. 

تنبيه : اقتصاره على النفقة والكسوة قد يفهم أنه لا يجب غيرهماء وليس مراذا؛ بل 
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(40) وبا لتفَقَاتَا 21 


يجب لها الأدم كما في «زواتد الروضة» والسكنى كما مر آخر العدد» وذكر البغوي في 
«فتاويه» أيضًا وجوب الخادم للمخدومة. 

واحترز بالبينونة بالخلع أو الثلاث عن البائن بالفسخ بالعيب وغيره» والأصح أنه إن 
كان بسبب مقارن للعقد ‏ كالعيب والغرور فلا نفقة كما ذكره الرافعي في باب الخيار؛ 
لأن الفسخ به يرفع العقد من أصلهء ولذلك لا يجب المهر إن لم يكن دخول. وإن كان 
بسبب عارض - كالرّدَّة والرضاع واللعان إن لم ينف الولد ‏ فتجب لأنه قطع للنكاح 
كالطلاق» وقضية كلام الدميري والزركشي أنَّ هذا التفصيل في الحائل» وليس مرادًا؛ 
بل إنما هو في الحامل كما تقرّر . 

والواجب فيما ذكر (لها) بسبب الحمل على الصحيح؛ لأنّها''؟ تجب مقدرة 
ولا تسقط بمضيّ الزمان» ولو كانت للحمل لم يكن كذلك . (وفي قول) قديم: يجب 
ماذكر (للحمل) فقّط؛ لوجوب ماذكر بوجود الحمل وعدمه بعدم الحمل» وإنما 
صرف لها لِتَعَذَيْهِ بغذائها . 

ثم فَرَعَ على الخلاف قوله: (فعلى الأول) الأصح (لا تجب) نفقة ولا غيرها (لحامل 
عن) وطء (شبهة) وهي غير مزوجة» (أو) لحامل عن (نكاح فاسد)؛ لأنه لا نفقة لها في 
خال التمكين فيكده أل 4 وعان الغاتق ١‏ تبعت كهاديازفه نتفنه بعد الافصال نولو كان 
زوج الحامل البائن كناك إن قلنا: «النفقة لها)ا وجبت؛ لأنها تجب على المعسر وإلا 
فلا. أما المنكوحة إذا حبلت من الوطء بالشبهة» فإن أوجبنا النفقة على الواطىء 
سقطت عن الزوج قطعًاء وإلا فعلى الأصح في أصل «الروضة». 

تنبيه: هذا كُلَّهُ ما دام الزوج حيّاء فلو مات قبل الوضع فقضية كلام «الروضة» 
هنا السقوطء وفي «الشرحين» و«الروضة» في عدة الوفاة عدم السقوطء وهو 
المعتمد. 


)1١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «أنّها». 
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5 5 9 700 02 و 0 6 ره 50 
وَنفقة العِدَةٍ مُقدَّرَةٌ كرّمّن النكاح»ء وَقِيْل : تحب الكفاية, ل 0 


[حكم ثبوت النفقة لمعتدّة الوفاة] 
فإن قيل: مقتضى قول المصنف : (قلت: ولا نفقة لمعتدة وفاة وإن كانت حاملا. 
والله أعلم) ترجيحٌ الأول(2. أجيب: بأنها ثم وجبت قبل الموت فاغتفر بقاؤها في الدوام 
فإنه أقوى من الابتداء» ولِما مَتَ من أن البائن لا تنتقل إلى عدة الوفاة بخلاف الرجعية . 
وإنّما سقطت هنا لقوله بَكلِ: «لَيْسَ لِلْحَامِلٍ المُتَوَفَى عَنْهَا رَوْجُهَا تَمَقَه6ا"© رواه 
الدارقطني بإسناد صحيح» قال الشافعي 00 تعالى عنه: «ولا أعلم اننا 5 
ذلك»» ولأنها إن كانت حائلا فقد بانت بالموت» والحائل البائن لا نفقة لهاء وإن كانت 
حاملا: فإن قلنا: «النفقة للحمل» سقطت؛ لأن نفقة القريب تسقط بالموت» وإن قلنا: 
«لها بسببه» فكذلك؛ لأآنها كالحاضنة للولد» ولا تجب نفقة الحاضنة بعد الموت . 
تنبيه: تسقط النفقة لا الشّكنى بنفي الحمل» فإن استحلقه رجعت عليه بأجرة 
الرضاع وببدل الإنفاق عليها قبل الوضعء وعلى ولدها ولو كان الإنفاق عليه بعد 
الرضاع. فإن قيل: رجوعها بما أنفقته على الولد ينافي إطلاقهم أن نفقة القريب 
لا تصير دينًا إلا بقرض. أجيب: بأن الأب هنا تعدّى بنفيه ولم يكن لها طلب في ظاهر 
الشرع ء فلما أكذب نفسه رجعت حيتئذ. ْ 
[نفقة العدَّة مقدّرة كزمن النكاح] 
(ونفقة العدَّة مقدرة كزمن) أي كنفقة زمن (النكاح) من غير زيادة ونقص ؛ لأنها من 
توابعه. (وقيل:) لا تقدر؛ بل (تجب الكفاية)» فتزاد وتنقص بحسب الحاجةء ولعلّ 
هذا قول من يقول: «النفقة للحمل لأنها نفقة قريب»» والراجح في «الروضة» وأصلها 


القطع بالأول. 


)١(‏ في المخطوط: «الأولين». 
(؟) أخرجه الدارقطني في «سننه4» كتاب الطلاق / /59٠065‏ . قلت: الحديث صحّحه الشارح رحمه الله تعالى؛ 
لكن ذكره السيوطي في «الجامع الصغير مع زيادة الفتح الكبير»؛ حرف اللام / /١١707‏ ورمر أن فه. 
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٠ 0‏ فإدًا ظهَرَ وَجَبَ يَْمَا يوم وَقِيلَ: > - حَتَّى تَضْعَّء وَلا 


[وقت وجوب دفع الزوج نفقة البائن الحامل] 

(ولا يجب) على الزوج (دفعها) للحامل (قبل ظهور حمل)» سواء أجعلناها لها أم 
الول ف آنا ل لحف ست الوجوب . (فإذا ظهر) حملها ببينة أو اعتراف الزوج أو 
تصديقه لها (وجي) دفع النفقة لها (يومًا بيوم) أي كل يوم ؛ لقوله تعالى : « فَتَفعوأ علي 
حَقٌّ يَصَعْنَ حَمَلَهُنَ 4 [الطلاق: +]ء ولأنها لو أخرت إلى الوضع لتضررت. (وقيل:) 
لا يجب دفعها كذلك ؛ بل (حتى تضع) فتدفع لها جملة واحدة؛ لآن الأصل البراءة حتى 
يتيقن السبب . والخلافٌ مبنيّ على أن الحمل يعلم أم لا؟ والأظهر أنه يعلم» وعليه لو 
اذعت ظهوره فأنكر فعليها البينة» وتكفي فيه شهادة النساء» فيثبت بأربع نسوة عدول» 
ولهنّ أن يشهدنَ بالحمل وإن كان لدون ستة أشهر إذا عرفرٌ . 

تنبيه : لو أنفق بظنٌ الحمل فبان خلافه رجع عليهاء ومَرَ مثله في الرجعية . 

[حكم سقوط نفقة عدَّة البائن الحامل بمضي الزمان] 

(ولا تسقط) نفقة العدة (بمضي الزمان) من غير إنفاق (على المذهب) وإن قلنا: «إن 
النفقة للحمل»؟ لأنها هي التي تنتفع بها فتصير ديئًا عليه. والطريق الثاني: البناء على 
الخلاف في أن النفقة لها أو للحمل؟ فإن قلنا بالأول لم تسقط كنفقة الزوجة» وإن قلنا 
بالثاني سقطت كنفقة القريب . 

تنبيه : قال المتولي : لو أبرأت الزوج من التفقة : إن قلنا: «إنها لها؛ سقطت» وإلا فلا. 

[تتمّةً في ذكر بعض مسائل نفقة المعتدة] 

تتمة: لا نفقة لحامل مملوكة له أعتقها بناءً على أنها للحامل. ولا يلزم الجَدَّ نفقة 
وتاي الحامن بت يناه حابن ا حر . ولو نشزت الحامل سقطت نفقتها ولو بائنًا. ولو 
نكح فاسدًا واستمتع مع بها ثم فرق بينهما فليس له الرجوع بما أنفق عليها ؛ ؛ بل يجعل ذلك 
في مقابلة استمتاعه بها وإتلافه منافعهاء قال الأذرعي : «وهذا التوجيه يفهم أنه لو لم 
يستمتع بها وكان قد تسلمها استرد»ء وليس مراذا». 


أعمطث ام /الاك ل ام50 مجاعم .نوما 


(5 | مخ‎ 7١ 


-١‏ فصل [في حكم الإعسار بمؤنة الرّوجة 


المانع لها من وجوب تمكينها] 
أعْسَرَ بها : فَإِنْ صَبَرَتْ صَارَتْ دَيْنَا عَلَيْهِ وَِلَّا قَلّهَا المَسْحٌ عَلَى الأظهّر. 0-0 


(فصل) في حكم الإعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 
[حكم فسخ النكاح بإعسار الزوج بالنفقة] 

إذا (أعسر) الزوج أو من يقوم مقامه من فرع أو غيره (بها) أي نفقة زوجته المستقبلة 
لتلف”'' ماله» (فإن صبرت) بها وأنفقت على نفسها من مالها أو مما اقترضته (صارت 
ديا عليه) وإن لم يفرضها”" القاضي كسائر الديون المستقرة. 

تنبيه : هذا إذا لم تمنع نفسها منه» فإن منعت لم تصر ديئًا عليه؛ قاله الرافعي في 
الكلام على الإمهال. 

(وإلا) بأن لم تصبر (فلها الفسخ) بالطريق الآني (على الأظهر).ء وقطع به 
ريه لقو علي 2 0 ا 0 
لا يَجِدٌ مَا با عَلَى أَمْله؛ فَقَانَ : ؛ ل فَقَيْلٌ 0 
قال لكاي رج تغا؟ «ويشيه انددشتة القية 106 .ولانها ذا يفف لدم 
والعْنّه فبالعجز عن النفقة أؤلى؛ لأن البدن لا يقوم بدونها بخلاف الوطء. والثاني: 
المنع» وهو قول أبي حنيفة والمزني؛ لعموم قوله تعالى : # وَإِن كا دو عُسْرَ فُنَظِرَةٌ 
ِل مَيْسَرََ © [البقرة: ]0 ولأنه إذا لم يسبت يثبت له الخيار بنشوزها وعجزها عن التمكين 
فكذلك لا يثبت لعجزه عن مقابله . أما لو أعسر بنفقة ما مضى فلا فسخ على الأصح؛ 
)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «كتلف». 
(0) في نسخة البابي الحلبي: «يقرضها». 


() أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب النفقات» باب الرجل لا يجد نفقة امرأته / /١9101/‏ . 
قلت: الحديث صحّح الشارح إسناده » والله تعالى أعلم . 
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ام 
وغابت. 


ولا فسخ لها أيضًا بالإعسار بنفقة الخادم» سواء أخدمت نفسها أم استأجرت أم أنفقت 
على خادمهاء نعم تثبت في ذمته على المشهورهء وينبغي ‏ كما قال الأذرعي - أن يكون 
هذا في المخدومة لِرُنْبَتِهَاء أما من تخدم لمرضها ونحوه فالوجه عدم الثبوت كالقريب . 

تنبيه: ليست هذه الفرقة فرقة طلاق؛ بل فسخ كما فهم من المتن» والرجعية كالتي 
في العصمة؛ قاله إبراهيم المروزي . 

[حكم فسخ النكاح بامتناع الموسر من الإنفاق] 

(والأصح أن لا فسخ) للزوجة (بمنع) أي امتناع (موسر) من الإنفاق؛ بأن لم يوفها 
حقها منه» سواء أ (حضر) زوجها (أو غاب) عنها؛ لتمكنها من تحصيل حقها بالحاكم 
أو بيدها إن قدرت» وعند غيبته يبعث الحاكم لحاكم بلده إن كان موضعه معلومًا فيُلزمه 
بدفع نفقتهاء فإن لم يعرف موضعه بأن انقطع خبره فهل لها الفسخ أو لا؟ نقل الزركشي 
عن صاحبي «المهذب» و«الكافي» وغيرهما أن لها الفسخ» ونقل الروياني في 
«البحر»”'' عن نَصٌّ «الأم» أنه لا فسخ مادام الزوج موسراء وإن غاب غيبة منقطعة 
وتعذر استيفاء النفقة من ماله. انتهى» قال الأذرعي: «وغالب ظنّي الوقوف على هذا 
النّمنُ في الأمّ. فإن ثبت له نصّ يخالفه فذاك» وإلا فمذهبه المنع بالتعذر كما رجّحه 
الشيخان». انتهى» وهذا أحوط. والأول أيسر. 

تنبيه: قول المصنف: «موسر» ليس بقيدء فإنه لو غاب وجهل حاله في اليسار 
والإعسار فلا فسخ؛ لأن السبب لم يتحقق. قال الرافعي: «فلو شهدت البينة أنه غاب 
معسرًا فلا فسخ كما أفتى به ابن الصلاح استصحابًا لدوام النكاح»» قال: فلو شهدت 
بإعساره الآن بناءً على الاستصحاب جاز لها ذلك إذا لم تعلم زواله» وجاز الفسخ 
حينئذِ» فإن عاد الزوج وادّعى أن له مالا بالبلد حَفِيَ على بينة الإعسار لم يؤثر؛ إلا أن 
يثبت أنها تعلمه وتقدر عليه فيتبين بطلان الفسخ؛ قاله الغزالي في «فتاويه». 


0( في نسخة البابي الحلبي : «التجربة؟. 
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وَ ا فإِنْ كانَ بِمَسَافَةٍ الْقَضْرٍ 1 َلَهَا الْمَسْحٌ وَإِلَا فا وَيؤْمَدْ 
بالإخضارء وَلوْ تبر تبرّعَ رَجُلُ بها لم يَلرَّمْهَا القبُول» ا 7 


[حكم فسخ النكاح بغيبة المال] 
(ولو حضر) الزوج (وغاب مالهء فإن كان) غائبًا (بمسافة القصر) فأكثر (فلها 
الفسخ). ولا يلزمها الصبر للضرر كما في نظيره من فسخ البائع عند غيبة الثمن . 
تنبيه: هذا إذا لم ينفق عليها بنحو استدانة» وإلا فلا فسخ لهاء ولو قال: «أنا 
أحضره مدة الإمهال» فالظاهر ‏ كما قال الأذرعي - إجابته . 
(وإلا» بأن كان دون مسافة القصر (فلا) فسخ لهاء (ويؤمر بالإحضار) بسرعة؛ لأن 
ما دون مسافة القصر كالحاضر في البلد. 
[حكم لزوم القبول على زوجة تبرّع أجنبيئٌ على زوجها المعسر بالنفقة] 
(ولو تبرع رجل) مثلا (بها) عن زوج معسر (لم يلزمها القبول)؛ بل لها الفسخ ؛ كما 
لو كان لها دين على إنسان فتبرع غيره بقضائه لا يلزمة القبول لما فية' من المنو» وحكى ابن 
كج وجهًا أنه لا خيار لهاء وبه أفتى الغزالي؛ لأن المِنّهَ على الزوج لا عليها . ولو سلّمها 
المتبرع للزوج ثم سلّمه الزوج لها لم يفسخ كما صرح به الخوارزمي . ولو كان المتبرع أبا 
أو جدًا والزوج تحت حجره وجب عليها القبول كما قاله الإسنوي» وألحق الأذرعي به ولد 
الزوج وسيده» قال: «ولا شك فيه إذا أعسر الأب وتبرع ولده الذي يلزمه إعفافه» . 
تنبيه : يجوز لها إذا أعسر الزوج وله دين على غيره”'' مؤجّلٌ بقدر مدة إحضار مال 
الغائب من مسافة القصر الفسخ. ؛ بخلاف تأجيله بدون ذلك . ولها الفسخ أيضًا لكون 
ماله عروضًا لا يُرِعْب فيهاء ولكون دينه حَالا على معسر ولو كان الدين عليها؛ لأنها في 
حال الإعسار لا تصل إلى حقهاء والمعسر يُنظرء بخلافها في حال اليسارء ويخلاف 
ما إذا كان دينه على موسر حاضر غير مماطل . 
ولو غاب المديون الموسر وكان ماله بدون مسافة القصرء فهل لها الفسخ أو لا؟ 
وجهان: أوجههما الثاني» وكلام الرافعي يميل إليه؛ فإن كان المديون حاضرًا وماله 


.»ريغ١« في نسخة البابي الحلبي:‎ )1١( 
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(50) يكبا لتفَقَايَا ١ن‏ 


سا هركو 


وَفدْرَئهُ عَلَى الْكَسْب كَالْمَالِ وَإِنَمَا يُفْسَحُ بِعَجْرِهِ عَنْ تَفَقَةِ مُعْسِرٍ . 


بمسافة القصر كان لها الفسخ؛ كما لو كان مال الزوج غائبًا. ولا يفسخ بكون الزوج 
مديونًا وإن استغرقت الديون ماله حتى يصرفه إليها. ولا تفسخ بضمان غيره له بإذنه 
نفقة يوم بيوم؟ بأن يجدّد ضمان كل يوم» وأما ضمانها جملة لا يصح فتنفسخ به . 
[حكم فسخ التكاح مع قدرة الزوج على الكسب] 

(وقدرته) أي الزوج (غلن الكنميب كازنان) أ #القدره علي فلن كان يكنيب كل 
يوم قدر النفقة لم يفسخ لأنها هكذا تجبء وليس عليه أن يدخر للمستقبل» فلو كان 
يكسب في يوم ما يكفي لثلاثة أيام متصلا ثم تحن ويرار م كسيوني 
يوم ما يكفي للأيام الماضية فلا فسخ فإنه ليس بمعسرء ولا تشقٌّ الاستدانة لمثل هذا 
التأخير اليسير. وليس المراد أن يصبرها هذه المدة بلا نفقة؛ بل المراد ‏ كما قاله 
الماوردي والروياني وغيرهما ‏ أن هذا في حكم الواجد لنفقتهاء وتنفق مما استدانه 
لإمكان القضاءء فلو كان يكسب في يوم كفاية أسبوع فتعذر العمل فيه لعارض فسخت 
لتضررهاء ويكون قدرته على الكسب بمنزلة دين مؤجل له على غيره بقدر ما مب فيه . 
ولو امتنع من الكسب مع قدرته عليه لم تفسخ ؛ كالموسر الممتنع . 

كي : أفقهم كلامه أنه يلزمه الكسب للإنفاق عليهاء وهو كذلك كما يلزمه لنفقة 
نفسهء وأنه لو قدر على كسب'"'' نفقة الموسر لزمه تعاطيهء ولكن الذي فى «الروضة» 
ماله أوائن سد" لناك (نالقدر صل عسي رابع لسغن د الأسبان: 

وأطلق الشيخان الكسب» ومحله إذا كان قادرًا على كسب حلالء أما إذا كان 
الكسب بأعيان محرمة كبيع الخمرء أو كان الفعل الموصل للكسب محرمًا - ككسب 
المنجّم والكاهن ‏ فهو كالعدم وإن خالف الماوردي والروياني في القسم الثاني . 

[مقدار النفقة التي يثبت بالعجر عنها الفس للزوجة] 

(وإنما ب للزوجة النكاح (بعجزه) أي الزوج (عن نفقة معسر) حاضرة؛ لأن 

الضرر يتحقق بذلك» فلو عجز عن نفقة موسر أو متوسط لم ينفسخ؛ لأن نفقته اللآن 


.؟بسكت١ في نسخة البابي ا لحلبي:‎ )١( 
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وَالإِعْسَارٌ بِالْكَسْوَةٍ كَهوَ بالتَمقَِ وَكذا بالأذم وَالْمَسْكَنٍ في الأَصَعّ ؛ قُلْتُ : الأصَحُ 
الْمَنعُ في الأمء وَاللْه َعْلَم. 


نفقة معسر فلا يصير الزائد ديئًا عليه» بخلاف الموسر أو المتوسط إذا أنفق مدا فإنها 
لا تفسخ ويصير الباقي ديئًا عليه . 

فروع: لو وجد الزوج نصف المُدّ بكرة غداء”'' وقته ونصفه عشاءً كذلك لم تفسخ 
في الأصح.ء ولو وجد يومًا مُدَّا ويومًا نصف مُّدَ كان لها الفسخ» ولو وجد كلَّ يوم أكثر 
من نصف مد كان لها الفسخ أيضا كما شملته عبارة المصنف وإن زعم الزركشي خلافه . 

[حكم فسخ النكاح بالإعسار بالكسوة] 

(والإعسار بالكسوة كهو) أي كالإعسار (بالنفقة) على الصحيح؛ إذ لا بد منها 
ا 

تنبيه : سكت الشيخان عن الإعسار ببعض الكسوة» وأطلق الفارقي أن لها الفسخ. 
والتحريرٌ فيها ‏ كما قال الأذرعي ‏ ما أفتى به ابن الصلاح» وهو أن المعجوز عنه إن 
كان مما لا بُدَّ منه - كالقميص والخمار وجبّة الشتاء ‏ فلها الخيارء وإن كان منه بُدَّ- 
لمارا و عر رار راو ابر كيان 

ولا فسخ بالعجز عن الأواني ونحوها كما جزم به المتولي؛ لأنه ليس ضروريًا 
كالسكنى وإن كان يصير ديئًا في ذمته . 

[حكم فسخ النكاح بالإعسار بالآدم والمسكن] 

(وكذا) الإعسار (بالآدم والمسكن) كهو بالنفقة (في الأصح) للحاجة إليهما؛ لأنه 
يعسر الصبر على الخبز البحت؛ أي الذي بلا أدم» ولا بُدَّ للإنسان من مسكن يقيه من 
الْحَرٌ والبرد. والثاني: لا فسخ بذلك» أما المسكن فلأن النفس تقوم بدونهء فإنه 
لا يعدم مسجدًا أو موضحًا مباحًا؛ ورّدٌ: بأن الحوالة على المسجد ونحوه كالحوالة في 
النفقة على السؤال. وأما الآدم فلأن البدن يقوم بدونهء ولذا قال المصنف: (قلت: 
الأصح المنع) أي منع فسخها (في) الإعسار بسبب (الأدم. والله أعلم). بخلاف 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «غد». 
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وَفِي إِعْسَارِه بِالْمَهْر أَقوًا : أَظهّهًا : 7 َفْسَحٌ قَبْلَ وَطءِ لا بَعْدَهُ. 


القوت» وهذا ما صححه الرافعي في «الشرح الصغير»» واقتضى كلام «الكبير» أن 
الأكترين عليه »وتو خط الما وروي فقال "لإ كان القوت :هما بضاغ دانا لمقزاء يلد أدم 
فلا فسخ وإلاا فسخت». 

وتقدم الكلام على الإعسار بنفقة الخادم. 

[حكم فسخ النكاح بالإعسار بالمهر] 

(وفي إعساره بالمهر أقوال: أظهرها) عند الأكثرين: (تفسخ قبل وطء) للعجز عن 
تسليم العوض مع بقاء المعوضء» فأشبه ما إذا لم يقبض البائع الثمن حتى حجر على 
المشتري بالفلس والمبيع باق بعينه. وهذا الفسخ على الفور كما صرح به الرافعي» 
وكلام «التتمة» يقتضي خلافه . 

و(لا) تفسخ (بعده)؛ لتلف المعوض وصيرورة العوض ديئًا في الذمة. والثاني : 
لا يثبت الفسخ مطلقا؛ لأن النفس تقوم بدون المهر. والثالث: تفسخ مطلقاء أما قبل 
الدخول فلما مَدَء وأما بعده فلأن البُضع لا يتلف حقيقة بالوطء . 

تنبيه: مَحَلَّ ما ذكر من التفصيل ما إذا لم تقبض من المهر شيئّاء فلو قبضت بعضه 
قبل الدخول كما هو معتاد وأعسر بالباقي أفتى ابن الصلاح بأنه لا فسخ بعجزه عن 
بقيته ؛ لأنه استقر له من البّضع بقسطهء فلو فسخت لعاد لها البضع بكماله لتعذر الشركة 
فيه فيؤدي إلى الفسخ فيما استقرَّ للزوج» بخلاف نظيره من الفسخ بالفلس لإمكان 
الشركة في المبيع”'2. وأفتى البارزي بأن لها الفسخ. وهو مقتضى كلام المصنف؛ 
لصدق العجز عن المهر بالعجز عن بعضهء وبه صرح الماوردي» وقال الأذرعي: «هو 
الوجه نقلا ومعنى». انتهى» وهذا هو المعتمد كما اعتمده السبكي وغيره؛ إذ يلزم على 
فتوى ابن الصلاح ‏ كما قال ابن شهبة ‏ إجبار الزوجة على تسليم نفسها بتسليم بعض 
الصداق؛ إذ ليس لها منع الزوج مما استقر له من البضع» وهو مستبعد» ولو أجبرت 
لانّخذ الأزواج ذلك ذريعة إلى إيطال حق المرأة من حبس نفسها بتسليم درهم واحد من 


)٠١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «البيع؟. 
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وَلا فح حَبَّى يَنْبْتَ عنْدٌَ قاض إِعْسَارُهُ فَيَفْسَحُهُ أو يَأَدَنُ لَهَا فيه . 
نّم في قَوْلٍ : : بُنَجَرُ الفسخ, وَالأَظْهَبْ إِمْهَالَهُ نَكَانَة ة أيّام لك ويج ونوج ب جور رن له لخي و ار 1 


صداق هو ألف درهم» وهو في غاية البعد. وقول ابن الصلاح: «لو جوّزنا للمرأة 
الفسخ لعاد إليها البضع بكماله» معارّضٌ بمثله» وهو أنه لو لم يجز لها الفسخ للزم 
إجبارها على تسليم البضع بكماله» مع أنه لا محذور في رجوع البضع إليها بكماله؛ 
لآن الصداق يُرَدٌ على الزوج بكماله؛ إذ على تقدير الفسخ يجب عليها رَدٌ ما قبضته . 
[حكم فسخ الزوجة النكاح بإعسار الزوج بدون قاض ] 

(ولا فسخ) بإعسار زوج بشيء مما ذكر (حتى يثبت عند قاض) يعد الرفع» أو عند 
مُحَكُم (إعساره) ببينة أو إقراره» فلا بد من الرفع إلى القاضي كما في العُنَّ؛ لأنه محل 
اجتهاد. ويكفي علم القاضي إذا قلنا: «يحكم بعلمه»» وحينئل (فيفسخه) بنفسه أو نائبه 
بعد الثبوت. (أو يآذن لها فيه)» وليس لها مع علمها بالعجز الفسخ قبل الرفع إلى 
القاضيء ولا بعده قبل اللإذن فيه. ولا حاجة ‏ كما قال الإمام ‏ إلى إيقاعه في مجلس 
الحكم؛ لأنه الذي يتعلق به إثبات حق الفسخ . 

تنبيه: هذا إذا قَدَرَتْ على الرفع إلى القاضي» فإن استقلت بالفسخ لعدم حاكم 
ومُحَكمٍء أو عجزت عن الرفع إلى القاضي نفذ ظاهرًا وباطنًا للضرورة» أما عند القدرة 
على ذلك فلا ينفذ ظاهراء وكذا باطئا كما رجّحه ابن المقري» وصرح به الإسنوي أخذا 
من نقل الإمام له عن مقتضى كلام الأئمة. وقول المصنف: «فيفسخه» بالرقع بخطهء 
ويجوز فيه وفى «يأذن» النصب عطفا على (يثبت» . 

[حكم إمهال المعسر بالنفقة ثلاثة أيَّامم قبل فسخ النكاح] 

(ثم) على ثبوت الفسخ بإعسار الزوج بالنفقة لا يمهل بها (في قول) ونسب للقديم؛ 
بل (ينجز الفسخ) عند”'2 الإعسار وقت وجوب تسليمها؛ لأن سببه الإعسار وقد 
حصل» ولا تلزم الإمهال بالفسخ.» (والأظهر إمهاله ثلاثة أيام) وإن لم يطلب الزوج 
الإأمهال لتحقق عجزه» فإنه قد يعجز لعارض ثم يزول» وهي مدة قريبة يتوقع فيها 


)١(‏ في المخطوط: «بعد». 


اعم ام /لاك ل ام50 مجاعم . //زومااطا 


7/١ 22‏ 
الوالعتح ميض لزان | الا أن ملم فك ولو مَضّى يَوْمَانٍ با فقون لالت 
رَعَجرٌ الوَابعَ ون : نانفك وَلَهَا الْخْوُوِجُ رَمَنَّ الْمهْلَةِ لتَخْصِيْلٍ التَمْقَةِ 

َعَلَيهَا الوْجُوعٌ ليا . 


القدرة بقرض أو غيره الولها؟ يعدا ميال« الم وض الراع ا سجر عن تيه ياد 
مهلة إلى بياض النهار لتحقق الإعسارء (إلا أن يُسَلَّمَ نفقته) أي الرابع فقطء فلا تفسخ 
لما مضى حينكل ؛ لتبين زوال العارض الذي كان الفسخ لأجله. وإ عصز ينيد أن سل 
نفقة الرابع عن نفقة الخامس بَنثْ على المدة ولم تستأنفها كما يعلم من قوله: (ولو 
مضى) على زوجها (يومان بلا نفقة وأنفق الثالث) بأن سَلَّمَ زوجته نفقته (وعجر الرابع) 
أي عجز فيه عن تسليم نفقته (بَنتْ) على اليومين الأولين» ولها الفسخ صبيحة الخامس 
في الصورتين لتضررها بالاستئناف . (وقيل : تستأنف) مُدَّةَ كاملة؛ لأن العجز الأول قد 
زالء وضعفه الإمام بأنه قد يتخذ ذلك عادة فيؤدي إلى ضرر عظيم . 

تنبيه : ليس لها أن تأخذ نفقة يوم قدر فيه عن نفقة يوم قبله عجز فيه عن نفقته لتفسخ 
عند تمام المدة؛ لأن العبرة في الأداء بقصد المؤدّي. فإن تراضيا على ذلك ففيه 
احتمالان: أحدهما: لها الفسخ عند تمام الثلاث بالتلفيق» وثانيهما: لاء وتجعل 
القدرة عليها مبطلة للمهلة» قال الأذرعي: والمتبادر ترجيح الأول» ورجّح ابن الرفعة 
الثاني ؛ بناء على أنه لا فسخ بنفقة المدة الماضية» وأجيب عنه: بأن عدم فسخها بنفقة 
المدّة الماضية قبل أيام المهلة لا فيها. 

[حكم خروج الزوجة زمن مهلة المعسر لتحصيل النفقة] 

(ولها الخروج) من بيتها (زمن المهلة) نهارًا (لتحصيل النفقة) بكسب أو تجارة أو 
سؤال؛ وليس له منعها سواء كانت فقيرة أم غنية؛ لأن التمكين والطاعة في مقابلة 
النفقة» فإذا لم يوفها ما عليه لم يستحق عليها حجرًا . 

تتبية: قضية كلامه أنه لو أمكنها الإنفاق من مالها أو كسب في بيته امتنع عليها 
الخروج وهو وجهء والصحيح المنصوص الأول. 

(وعليها الرجوع) إلى بيتها (ليلا)؛ لأنه وقت الإيواء دون العمل والاكتساب» ولها 
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وَلَو وَضيَت بإفضارة أذ كشي عالمة باشقارة فلهًا الفسخ بَعْدَهُ وَلوْ رَضْيَِتْ 
بإِغْسَاره بِالْمَهْر قَلَا 


منعه من الاستمتاع بها نهارّاء ولا تسقط نفقتها بذلك فكذا ليلا؛ لكن تسقط نفقتها عن 
ذمة الزوج مدة منعهاء وظاهر عبارة ابن المقري عدم''' سقوطها حيث منعته» والمعتمد 
الأولء ففي «الحاوي» أنه يستحق التمتع بها ليلا لا نهارًا زمن”"؟ المهلةء فإن أبت 
نهارًا '' فليست بناشزة» أو ليللا فناشزة ولا نفقة لهاء وتبعه في «الكفاية». 
[حكم فسخ الزوجة النكاح بعد رضاها بالإعسار] 

(ولو رضيت بإعساره) العارض» (أو نكحته عالمة بإعساره فلها الفسخ بعده) أي 
الرضى في الصورتين؛ لأن الضرر يتجدد كلّ يوم» ولا أثر لقولها: «رضيت بإعساره 
أبدَاك» فإنه وعد لا يلزم الوفاء به . 

تنبيه : يستثنى من إطلاقه يوم الرضا فإنه لا خيار لها فيه كما قاله البندنيجي 
والبغوي . ويتجدد الإمهال إذا طليت الفسخ بعد الرضى . 

(ولو رضيت بإعساره بالمهر فلا) فسخ لها بذلك بعد الرضى؛ لأن الضرر لا يتجدد 
والحاصل مرضي به . 

تنبيه: سكت المصنف عما لو نكحته عالمة بإعساره بالمهر؛ بل قضيته ثبوت 
الفسخ ؛ لكنهما رجّحا عدمه؛ كما لو رضيت به في النكاح ثم بدا لها أن تفسخ. بخلاف 
النفقة» قال الإسنوي: وهذا ضعيف» والمذهب خلافهء فقد حكاه العمراني عن 
الجديد وذلك عن القديم» وقد اغتر في «الروضة» بما قاله الرافعي من عنده لما لم يقف 
على غيره وزاد فَعَبّرَ بالأصح. وقال الزركشي: «قال ابن الرفعة: وعلى الفسخ اقتصر 
الماوردي والجمهور». انتهى» وبالجملة فالمعتمد عدم الفسخ لما مَر. 

وسكت أيضا عما لو تكحت ثم علمت بإعساره فأمسكت عن المحاكمة» والذي 


)١(‏ ليست في نسخة البابي الحلبي. 
(؟) في نسخة البابي الحلبي: «من». 
زهوة في نسخة البابي | لحلبي : (نهاره». 
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نقلاه عن الروياني وأقراه وهو في «الحاوي» أنه إذا كان ذلك بعد طلبها المهر كان رضًا 
بالإعسار وسقط خيارهاء وإن كان قبل المطالبة لم يسقط. فقد تؤخر المطالبة لوقت 
اليسار. والخيار بعد الرفع إلى القاضي على الفورء فلو أخرت الفسخ سقط؛ لأن 
الضرر لا يتجدد وقد رضيت بإعساره» وقبله على التراخي ؛ لأنها قد تؤخر الطلب لتوقع 
اليسار. وععلم من كونه على الفور بعد الطلب أنه لا يمهل ثلاثة أيام ولا دونهاء وبه 
صرح الماوردي والروياني» قال الأذرعي: «وليس بواضح؛ بل قد يقال: إن الإمهال 
هنا أَوْلَى لأنها تتضرر بتأخير النفقة بخلاف المهر». انتهى» وهو ظاهر؛ لكن المنقول 
خلافه . 
[حكم فسخ ولي الصغيرة والمجنونة نكاحهما بالإعسار] 

(و) اعلم أن الفسخ حق الزوجة» وحيتئذٍ (لا فسخ لوليّ صغيرة ومجنونة) وإن كان 
فيه مصلحة لهما (بإعسار بمهر ونفقة) كما لا يُطلّقُ عليهما وإن كان فيه مصلحتهما؛ 
لآن الكيان يعاق بالطع .والشهوة “قلا يفون إلى خيل الستجمره :ويفق اعطليهنا من 
مالهماء فإن لم يكن لهما مال أنفق عليهما من عليه نفقتهما كتفقة الخلية» وتصير 
نفقتهما ومهرهما ديئًا عليه يطالب به إذا أيسر . 

تنبيه : أفهم كلامه أن عدم فسخ ولي البالغة من باب أَوْلى» والسفيهة البالغة هنا 
كالرشيدة . 

[حكم فسخ الزوجة الأمة النكاح بإعسار الزوج بالنفقة أو الكسوة] 

(ولو أعسر زوج أمة) أو من فيها رقٌّ كما فهم بِالْأَوْلَى بالنفقة (أو الكسوة فلها 
الفسخ) بذلك». وليس للسيد منعها منه لأنه حقهاء فإن ضمن لها النفقة بعد طلوع فجر 
يومها صح كضمان الأجنبي. فإن قيل: كيف يضمن السيد وهو رَبٌ الدين دَيْنَهُ؟ 
أجيب : بأن النفقة في الأصل لها ثم يتلقاها السيد فصح ضمانه. 

تنبيه : استثني من ثبوت الخيار لها ما لو أنفق السيد عليها من مالهء فإنه لا خيار لها 
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إن رَضِيَتْ فا شح للسيدٍ في الأَصَحٌ» وَلَه أن يلجا لَه أن لا ين لها وه ول 
«افُسَجَى أو جُوعى؛ . 


حينئذ» وما لو كانت زوجة أحد أصول سَّيّدِهَا الموسر الذي يلزمه إعفافه؛ لأن نفقتها 
على سيدهاء» وحينئذ فلا فسخ له ولا لها. وألحق بها نظائرها؛ كما لو زوج أَمَنَهُ بعبده 
واستخدمه» فإن لم يستخدمه وعجز عن الكسب فيظهر أن لها الفسخ إن لم تَرْضَ بذمته 
ولم ينفق عليها السيد أخذا مما مَر. 

(فإن رضيت) وهي مكلفة بإعساره (فلا فسخ للسيد في الأصح).ء والثاني: له 
الفسخ ؛ لأن الملك في النفقة له وضرر فواتها يعود إليه» وأجاب الأول بما مر فيكون 
الفسخ لها. 

تنبيه : احترز بالنفقة عن المهرء فلا يثبت الفسخ لها بإعساره قبل الدخول؛؟ بل هو 
للسيد لآنه محض حقه» ولا ضرر عليها في فواته . 

(و) على الأول لا يلزم السيد نفقتها إذا كانت بالغة عاقلة» ولكن (له أن يلجتها إليه) 
أي الفسخ ؛ (بأن لا ينفق عليها ويقول) لها: («افسخي أو جوعي»)؛ دفعًا للضرر عنه» 
فإذا فسخت أنفق عليها واستمتع بها أو زوّجها من غيره وكفى نفسه مؤنتهاء أما الصغيرة 
والمجنونة فيمتنع عليه إلجاؤهما إذ لا يمكنهما الفسخ . 

[فروع في ذكر بعض مسائل الفسخ بالإعسار] 

فروع: للآمَةِ مطالبة زوجها بالنفقة كما كانت تطالب السيدء فإن أعطاها لها برىء 
منها وملكها السيد دونها؛ لأنها لا تملك؛ لكن لها قبضها وتناولها لأنها كالمأذونة في 
القبض بحكم النكاح وفي تناولها بحكم العرف. وتعلقت الأمة بالنفقة المقبوضة فليس 
له بيعها قبل إبدالها لها بغيرها؛ لأن نفقتها وإن كانت له بحق الملك لكن لها فيها حق 
التوثق» فإن أبدلها جاز له التصرف فيها ببيع وغيره. ويجوز لها إبراء زوجها من نفقة 
اليوم؛ لأنها للحاجة الناجزة» فكأن الملك لا يثبت للسيد إلا بعد القبضء أما قبله 
فيتمحض الحق لها. ولا يصح إبراؤها من نفقة أمس كما في المهرء وأما السيد فيصح 
إيراؤه من نفقة الأمس لا نفقة اليوم. ولو اذَّعى الزوج تسليم النفقة الماضية أو الحاضرة 
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أو المستقبلة فأنكرت الأمَهُ صَدّقت بيمينها؛ لأن الأصل عدم التسليم» فإن صدقه السيد 
برىء من النفقة الماضية دون المستقبلة والحاضرة؛ لأن الخصومة للسيد في الماضية 
كالمهر دون الحاضرة . ومن طولب بنفقةٍ ماضيةٍ واذَّعى الإعسار يوم وجوبها حتى يلزمه 
نفقة المعسر وادّعت هي اليسار فيه صُدَّق بيمينه إن لم يُعرف له مال وإلا فلا. 

ولو عجز العبد عن الكسب الذي كان ينفق منه ولم ترض زوجته بذمته كان لها 
الفسخ. وإن رضيت صارت نفقتها ديئًا عليه . 

ولعيو التلة عن قن أ ولاته | حر علي تدزسيا ميت وجزذة فلن نميا ا 
على إيجارهاء ولا يجبر على عتقها أو تزويجها؛ كما لا يرفع ملك اليمين بالعجز عن 
الاستمتاع» فإن عجزت عن الكسب فنفقتها في بيت المال . 


6 ك2 00 
3 م ع2 
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*- فصل [في نفقة القريب] 
يمه 4 نَمَقَة الْوَالدٍ وَإنْ عَلَا وَالْوَلدِ وَإِنْ سَفَلَ ل 


(فصل) في نفقة القريب 


والموجب لها قرابة البعضيّة''' فقط 
نفقة الوالد والولد] 


(يلزمه) أي الشخص ذكرًا كان أو غيره (نفقة الوالد)”" الحُرٌ (وإن علا) من ذكر أو أنثى» 
(والولد) الخُرٌ (وإن سفل) من ذكر أو أنثى . والأصل في الأول قوله تعالى: #وَصَاحِبهَمَا 
دس سحو 


في اليا معروماً 4 [لقمان: »]1١‏ ومن المعروف”" القيام بكفايتهما عند حاجتهماء 
الث يا ما يأكل الكجلُ .من كنيد ولد مِنْ كشيه”*'» فكلوا مِنْ أَمْوَالِهن»2 رواه 


)١(‏ في المخطوط : «التعصيبة». 

0 وإن علوا واجبة على الفروع وإن سفلواء والمولودين وإن سفلوا على الوالدين وإن علواء ولا فرق 
في ذلك بين الذكور والإناث» ولا بين الوارث وغيرهء ولا بين اتفاق الدَيْنِ واختلافه. انتهى 
«دمباطية في ااشرحه». 
قال المدابغي: ولو تعدد المنفق من المولودين كاثنين؛ فإن استويا كابنين أو بنتين فعليهما النفقة 
بالسوية» فإن غاب أحدهما أخذ قسطه من ماله؛ فإن لم يكن له مال اقترض عليه» فإن لم يكن أمر 
الحاكمٌ الحاضر مثلًا بالتموين بقصد الرجوع على الغائب أو على ماله إذا وجده. وإن اختلفا فعلى 
الأقرب ولو أنثى غير وارث» فإن استويا في القرب كابن ابن وابن بنت فعلى الوارث» فإن ورثا وتفاوتا 
في الإرث فوجهان: أحدهما ‏ ورجحه اليمني والزركشي» ونقل تصحيحه عن جمع : أنها عليهما 
بالسوية» وثانيهما ‏ وبه جزم في «الأنوار» -: أنها عليهما بحسب الإرث» وهو نظير ما رجّحه النووي 
فيمن له أبوان وقلنا: «إن مؤنته عليهما»؛ والمعتمد أنها على الأب» أو من الوالدين فهي على الأب ثم 
الجد وإن علا ثم الأم. انتهى. وقوله: «أو من الوالدين» معطوف على قوله: «من المولودين». 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (078/5. 

فيه فيه أن الآية ليست نضا في الوجوبء وكذلك في الحديث» وحيئئذٍ فالمعول عليه الإجماع . 

(4) ليس من الحديث؛ بل هو مدرج من كلام الراوي» وأقره النبي يكل . 

() أخرجه الترمذي في «جامعه». كتاب الأحكام» باب ماجاء أن الوالد يأخذ من مال ولده - 
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الترمذيٌ وحسّنه والحاكم وصكّحه. قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن نفقة 
الوالدينٍ اللّذِينِ لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال ا والأجدادٌ والجدَّاتٌ 
ملحقون بهما إن لم يدخلوا في عموم ذلك”'؛ كما ألْحقُوا بهما في العتق والملك 
وعدم | القَوّدِ وردّ الشهادة وغيرها””“. وفي الثاني قوله تعالى: « ون أنصَعْنَ لك فدهن 

و هن * [الطلاق: 4]1؛ إذ إيجابٌ الأجرة لإرضاع الأولاد يقتضي إيجاب 


88 "69 وقوله كله لهئل: «خذي ما ا 7 وَوَلْدَكُ بِالْمَعْدُوْفِ)* ؟تزوآة 


/١١/ 5‏ بلفظ : «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم» وإن أولادكم من كسبكم». قال أبو عيسى : هذا 
حديث حسن صحيح . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛؛ كتاب البيوع / 195؟/ عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي كَل 
قال: «ولد الرجل من كسبهء من أطيب كسبه» فكلوا من أموالهم». 
قال الحاكم رحمه الله تعالى -: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال : على شرط البخاري ومسلم . 


كمه سموعو 


.]١6 أي الوالدين في قوله: «وَصَاحِيَهُمَافٍ الدََّامَعْروفا 4 [لقمان:‎ )١( 

(؟) كالرجوع في الهبة. 

(0) عبارة #شرح المنهج؟ : : ووجهه أنه لما لزمت أجرة إرضاع الولد كانت كفايته ألزم . 

)5( سبب هذا الحديث أن زوجة أبي سفيان جاءت مع نسوة يبايعن النبي كَلِيِ على أن لا يشركن بالله شيئًا 
ولا يسرقن إلى آخخر الآية» فنزلت الآية « اما لين إِدا جَآهكَ المْؤْمكتُ 4 [الممتحنة: ؟١]‏ الآيق 
قبايعهن النبي َل بالمصافحة مع الحائل» وقيل: من غير مصافحة» فلما سمعت: «اعَلَ أن ل 
يمرك . . . » إلى آخر الآية» قالت: ما جئنا وفي قلبنا إشراك. ولمًا سمعت: «وَلَا يرِفْنَ 4 
قالت: إن أبا سفيان رجل مسيك ‏ أي محرص - مقتر علينا فكيف نصنع؟ فقال: «خذي ما يكفيك 
وولدك». ولما سمعت: «#ولا نَرْينَ © قالت: أتمكن المرأة غير زوجها. واستبعدت ذلك. ولما 

سمعت : «وَلَا يََتُنَ أَولَدَهُنَ 4 قالت: ما نقتلهم ولكن ربيناهم صغارّاء وقتلتموهم كبارًا. تريد 
ولدها 00 وقوله: «خذي ما يكفيك . . . إلى آخره» يشكل عليه قول 
الإمام الشافعي بتقدير نفقة الزوجة» ويجاب: بأن قوله فيه: #بالمعروف» راجع لقوله: «وولدك» فإن 
نفقة الولد غير مقدرة عند الشافعي» وبأنه راجع للمجموع؛ لأنه غير مقدر؛ لأن جزءه وهو نفقة 
الولد غير مقدرة كما ظهرء وبأنه راجع لقوله: «يكفيك» أيضًا لاستقلاله باعتبار الأدم ونحوه» فإنه 

غير مقدّر عند الشافعي» فليتأمل «ابن قاسم؟. 
(5) أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه- 
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وَإِنِ اختلف دينهُمًا ؛ ا 000 


اسان الا 0 ملحقون بالأولاد إن لم يتناولهم إطلاق ما تقدّم”'“. 


وى > 5 أ 
ثنسيه : استنبط من حديث هند غير وجوب نفقة الزوجة والولد ثلاثة عشر حكما؛ نه 


على ذلك ابن النقيب» وذكرتَهًا في «شرح التنبيه» . 


[حكم النفقة مع اختلاف الدين] 
ولا يضر فيما امن اختلااف الدين كما قال: (وإن اختلف دينهما)» فيجب على 


المسلم منهما نفقة الكافر المعصوم وعكسه؛ لعموم الأدلةِ» ولوجود الموجب وهو 
البعضية كالعتق وردٌ الشهادة. فإن قيل : ما كان ذلك كالميراث؟ أجيب : بأن الميراث 
مبنيّ على المناصرة» وهي مفقودة عند اختلاف الدين . 


[حكم نفقة ما عدا الأصول والفروع] 
وخرج ب«الأصول والفروع» غيرّهما من سائر الأقارب كالخ والأخت والعم 


والعمة» وأوجب أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه نفقة كل ذي مَحْرّمِ بشرط اتفاق الدين 
فرتعي الأفافن تدكا بقوله تعالى : # وَعَلَ الْوَارثِ مِكْلُ دَلِكَ * (البقرة: +77]» وأجاب 
الشافعي رضي الله تعالى عنه: بأن المراد مثلّ ذلك في نفي المضارة كما قيده ابن 
عباس . وهو أعلم بكتاب الله تعالى. 


[حكم لزوم النفقة مع الرّقَ] 
وب«الحرا الرقيق؛ فإن لم يكن 1 ا ولا مكاتباء فإن كان مُنْمَقَا عليه فهى على 


نيذه .وإن كان اشتنها فهو أسو سالا مح التسير»“ والميير لا تحن عله ننقة قر ينه 
نان قيل 7 العدديلتعه نفقة زوسته: فيلا كآن" كذلك هنا؟ اج .أن" ننقتها سعاوفة 


ما يكفيها وولدها بالمعروف /5059/ . ومسلم» كتاب الأقضية» باب قضية هند / لا/551/ . 
مراده بالأحفاد ما يشمل الأسباطء وهم أولاد البنات» وفي «المختار»: الأسباط أولاد الأولاد 
كالأحفادء فيشمل ذلك الذكور والإناث . 


أي من آية : « َن أَتْصَعْنَ ك4 [الطلاق : 5] والحديث الذي بعدها. 


أي من الوجوب . 
أي بأن كان محتاجًا للنفقة . 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


”)1 2 


وى عا هاه هعساه د .ده وده ةا قاع هأعا.ة ا » اوقد هاه قاع ها واو .واه اوداع و قاو واو اه عا وا قا .اه .ا .ا ما م مد ه٠‏ 


وتلزم المعسر والعبد من أهلهاء ونفقة القريب ا ولا تلزم المعسر فلم تلزمه 
لإعساره. وأما المُبَعَضٌ فإن كان مُنْفِهَا فعليه نفقة تامة لتمام ملكه فهو كحرّ الكل» 


2 
#-ُُ 


وقيل: بحسب حريته» وإن كان مُنْفِقَا عليه فَتبَحَضيُ نفقته على القريب والسيد بالنسبة 
إلى ما فيه من رق وحرية. وأما المكاتب فإن كان مُنْمَقَا عليه فلا يلزم قريبه نفقته على 
الأصح كما 0 (زيادة الروضة» هنا لبقاء أحكام الدَقٌ عليه. وإن وقع في «الروضة» 
وأصلها في قسم الصدقات أن عليه نفقته؛ بل نفقته من كسبهء فإن عَجَّرْ نفسه فعلى 
تله مو ]ان كات كندقا قل" تعن عليه الآنه لبون أله للمابنا»" لذن عا عه إها غير 
مملوك له أو مملوك مستحَقٌ في كتابته؛ إلا أن يكون له ولد من أمته فيجب عليه نفقته 
وإن لم يجز له وطؤها؛ لأنه إن عتق فقد أنفق ماله على ولده» وإن رق رق الولد أيضًا 
فيكون قد أنفق مال السيد على رقيقه» أو ولد من زوجته التى هي أمة سيده فيجب عليه 
نفقته ؟ لأنه ملك السيد» فإن عَتقْ فقن أنفق ماله غك ملك سيدة إن وى قدانف عللية 
مال سيده» بخلاف ولده من مكاتبة سيده لا ينفق عليه؛ لأنها قد تعتق فيتبعها الولد 
لكتابته عليهاء و7'“يعجز المكاتب فيكون قد فوت مال سيده. 
[حكم لزوم نفقة غير المعصوم] 
وب«المعصوم» غيره من مرتدٌ وحربي”" » فلا تجب نفقته؛ إذ لا حرمة له لأنه مأمور 
بقتله . فإن قيل : تجب نفقة الرقيق وإن كان غير معصوم كما سيأتي . أجيب : بأن الرقيق 
لما كان السيد مالكا لرقبعة وله التضرف. فيه شير بين أن ينفق عليه أو يزيل ملكه عنه ؛ 
بخلاف الأصل والفرع . 
تنبيه: كما يلزم الولد نفقة الأب يلزمه نفقة رقيقه المحتاج لخدمته وكذا زوجتهء 


)١(‏ أي إحسان. 

(؟) فى المخطوط : «أو؛. 

00 أي وتارك صلاة بعد أمر الإمام؛ بخلاف الزاني المحصنء والفرق: أنهم يقدرون على العصمة 
بالإسلام وفعل الصلاة» وأما الزاني فليس قادرًا على عصمة نفسه؛ بل متى زنى وهو محصن صار 
مهدرًا وإن كان يعد ذلك على أحسن الطريق وأقومها. 


عمش ذم نالا ا م50ام جرع« .سمط 


00 مُخو |5 (7) 
بشَرْطِ يسَارٍ الْمُنْفِقِ بقاضل عَنْ قوت وَقُوتٍِ عِيَالِهِ في يَوْمِ وَيبَاعٌ فيها مَا يُبَاءٌ في 


وقد ذكرهما المصنف في باب الإعفاف» بخلاف زوجة الابن على الأصح . 
[شروط وجوب نفقة القريب] 
ثم شرع في شرط وجوب نفقة القريب» فقال: (بشرط يسار المنفق) من والد أو 
ولد؛ لأنها مواساة فاعتبر فيها اليسارء» وقيل: لا يشترط يسار الوالد في نفقة ولده 
الصغير» فَيُسْتَقَرَضٌ عليه ويؤمر بوفائه إذا أيسر. (بفاضل عن قوته وقوت عياله في يومه) 
زليلئه التي تلبده بنراء انفل ذلك كنيب أم يعبر ونال يفضل في فلااشيه علي 


رع ره 1 > عا بنع يجي 


لقوله يك : «ابْدَأْ نَفْسكَ قَتَصَدَّقْ عَلَئْهَاء فَإِنْ قَصَلَ شَيِءٌ فَلآَهْلِكَء فَإِنْ قَصَلَ عَنْ أَهْلِكَ 
شيءٌ فلذي قَرَابَتِكَ0”'' رواه مسلم . 

تثبية * في معنى القوت سائر الواجبات من مسكن ومَلْبَسِء فلواعيز يُدَلد به الحاجة» 
كاك 

وأطلق المصنف العيال وخصّه الرافعي وغيره بالزوجة» ولو عبّر بها كان أَوْلَى» 
والظاهر ‏ كما قال الأذرعي ‏ أن خادمها وأم ولده في حكمها. 

ولا يشترط كونه فاضلا عن دَيْنِهِ كما صرح الأصحاب في باب الفلس وإن أوهم 
كلام الرافعي أول قسم الصدقات خلافه . 

[ما يباع في النفقة] 

(ويباع فيها) أي نفقة القريب (ما يباع في الدين) من عقار وغيره؛ لأن نفقة القريب 
مقدَّمة على وفاء الدين» وإذا بيع ذلك في الدين ففي المقدّم عليه أؤلى. 

وفي كيفية بيع العقار وجهان : 

أحدهما : يُباع كل يوم جزءٌ بقدر الحاجة . 

والثاني: يستقرض إلى أن تتم ما سيول بن التقان لدع مان الاحرسقوالناني 


. /7717 / أخرجه مسلم. كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة‎ )١( 


أعا مام للا 1م50 مجاعم .]نوما 


(0؛) كا بالتقَقَاق 71 
وَيَْرَمْ كَسُؤْبًا كَسْبْها في الآَصَمٌ . 
وَلَا تَحِبُ لِمَالِكِ كِمَايَتهِ وَلَا لِمُكْتسِبِهَا 000 


د بر 


هو الصحيح أو الصواب». انتهى» وقد رجح المصنف تصحيحه في نظيره من النفقة على 
العبدء قال البلقيني : «فليرجح هنا». ولو لم يوجد من يشتري إلا الكل وتعذر الإقراض» 
قال الزركشي : «يبيع الكل كما أشار إليه الرافعي في الصداق في الكلام على التشطير» . 
[حكم إلزام الكسوب كسب نفقة القريب] 
(ويلزم كسوبًا) إذا لم يكن له مال (كسبهًا في الأصح) إذا وجد كسبًا"'' مباحًا يليق 
44 لعي : «كفَى بِالمَرْءِ إِنْمَا أن يُضَيْعَ مَنْ و" ياولا التدوة الكميت #القدر: 
بالمالء» ولهذا تحرم عليه الزكاة» وكما يلزمه إحياء نفسه بالكسب فكذا بعضه. 
والثاني : لا؛ كما لا يلزمه الكسب لقضاء دينه» وأجاب الأول: بأن النفقة قَذْرُها يسير»ء 
والدين لا ينتضبط قدره. 
ولا يكلف القريب أن يسأل الناس ولا أن يقبل الهبة والوصية؛ فإن فعل وصار 
بذلك غنيًا لزمه مؤنة قريبه . 
تنبيه: مَحَلَّ وجوب الاكتساب لزوجة الأب إنما هو في نفقة المعسرين» فلو قدر 
على اكتساب متوسط أو موسر لم يجبر على الزيادة كما هو قضية كلام الإمام والغزالي» 
وإن اقتضى كلام الماوردي الإجبار . 
[حكم لزوم نفقة مالك كفايته أو مكتسبها] 
(ولا تجب) النفقة (لمالك كفايته) ولو رَمِنَا أو صغيرًا أو مجنونًا؛ لاستغنائه عنهاء 
(ولا لمكتسبها)؛ بأن يقدر على كسب كفايته من كسب حلال يليق به؛ لانتفاء حاجته 


(1) ليست في نسخة البابي الحلبي. 

() أخرجه 5 كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس 
نفقتهم عنهم / 17117/ بلفظ : «كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمّن يملك قوته». 
وأخرجه أبو داودء كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم / /١1417‏ بلفظ الترجمة. وذكره النووي في «رياض 
الصالحين»» الكتاب الأولء باب النفقة على العيال / 94؟/ وقال: حديث صحيح. رواه أبو داود وغيره. 


عا مك ام لالاك ل ام50امج/عم.//نومااطا 


"أ معي | () 


ك0 7 بي م 00 2 ف 57 وه 
جع ري تي إن كاد ريا ارود وْ محنوناء إلا ال: احسّنها: 


32 


تجبُء وَالثَّالثُْ : لأضل ؛ ؛ لا قزع؛ قُلْث: تلت أَظهَدْء وَاللْهُ أغلم . 


إلن غيرة :إن كان بكسب :دون كقايكة انتيضق لعز التفيو رز عه خاصة . 
[حكم سقوط نفقة أم أو بنتٍ قدرت على التكاح] 

تنبيه : لو قدرت الأمٌ أو البنت على النكاح لا تسقط نفقتها كما جزم به ابن الرفعة» 
فإن قيل: هلا كان ذلك كالقدرة على الكسب؟ أجيب: بأن حبس النكاح لا نهاية له 
بخلاف سائر أنواع الاكتساب. فلو تزوجت سقطت نفقتها بالعقد ولو كان الزوج معسرًا 
إلى أن يفسخ ؛ لئلا تجمع بين نفقتين. 

[حكم النفقة على الفقير غير المكتسب] 

(وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمئا) وألحق به البغوي العاجرٌ بمرض أو عَمّى) 
وجزم به الرافعي في «الشرح الصغير»» (أو) كان (صغيرًا أو مجنونًا) لعجزه عن كفاية 
نفسه. وللوليّ حمل الصغير على الاكتساب إذا قدر عليه وينفق عليه من كسبه» فلو 
هرب أو ترك الاكتساب في بعض الأيام وجبت نفقته على وليّهِ» ولو كان قادرًا على 
كسب حرام كالكسب باألة الملاهي فهو كالعدمء وكذا الكسب الذي لا يليق به. (وإلا) 
بأن قدر على الكسب ولم يكتسب ولم يكن كما ذكر”"' (فأقوال: أحستها: تجب) مطلقًا 
للأصل والفرع؛ لأنه يقبح للإنسان أن يكلف قريبه الكسب مع اتساع ماله. والثاني : 
المنع مطلقا؛ لاستغنائه بكسبه عن غيره. (والثالث:) تجب (لأصل لا فرع) ذكر أو 
افق 4 لكر تخزمة الأصل. (قلت: الثالث أظهر) لما ذكرء (والله أعلم)» وهذا هو 
الأصح في أصل «الروضة»» واقتضاه إيراد «الشرحين» وإن نازع في ذلك الأذرعي؛ لأن 
الفرع مأمور بمعاشرة أصله بالمعروف» وليس منها تكليفه الكسب مع كبر السّنٌ 
وكما”" يجب الإعفاف ويمتنع القصاص . 


. في نسخة البابي الحلبي : «ذكره»‎ )١( 
. (؟) في نسخة البابي الحلبي: «لتأكيد»‎ 
في المخطوط : «ولا».‎ )*( 


أعامى ام /لاك ل ام50 مجاعم . //زومامطا 


(40) كبا نقتا 0701 


[المقدار المعتبر في نفقة القريب] 
(وهي) أي نفقة القريب (الكفاية)؛ لقوله يكلِِ: «ُذي مَايَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ 
ِالْمَعْدُوْفٍِ)”'2» ولأنها تجب على سبيل المواساة لدفع الحاجة الناجزة. ويعتبر حاله””) 
5 سلّهِ وزهادته ورغبتهء ويجب إشباعه”" كما صرّح به ابن يونس» وقول الغزالي : 
«لا يجب إشباعه» محمولٌ على المبالغة في الشبع. ويجب له الأدم كما يجب له 
القورت» ويجب له موّنة خادم إن احتاجه مع كسوة وسكنى لائقين به وأجرة طبيب وثمن 


[حكم إبدال النفقة إذا سُلَّمت للقريب فأتلفها] 
تنبيه: لو سّلمت النفقة إلى القريب فتلفت في يده وجب إبدالهاء وكذا لو أتلفها 
بنفسه. فإن قيل: في إبدالها إجحاف بالدافع خصوصا مع تكرار الإتلاف» أجيب : بأن 
الدافع مُقَصَّءِ إذ يمكنه أن يطعمه من غير تسليم؛ لكن ما أتلفه عليه فيه الضمان إذا 
أيسر كما قالاه» ويتبغي - كما قال الأذرعي ‏ أن محل الضمان في الرشيد دون غيره 
لتقصير الدافع ؛ بل”*' سبيله أن يطعمه أو يوكل من يطعمه ولا يسلم إليه شيئًا . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «اصحيحه؛»؛ كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه 
ما يكفيها وولدها بالمعروف / 59 50/ . ومسلم» كتاب الأقضية» باب قضية هند / //551/ . 

68 أي القريب الذي هو الأصل والفرع» وكذا الضمائر بعده. وعبارة «سم»: فيعتبر حالهم في السَّنَّ 
والرغبة والزهادة» فيجب للطفل أجرة إرضاع حولين» ولغيره ما يليق به» ولو قدروا على بعض 
كفايتهم وجب تتميمهاء أو ضيفوا بما يشبعهم سقطت نفقتهم لحصول كفايتهم بذلك» ولو أتلفوها 
أو تلفت في أيديهم بعد قبضها وجب إبدالها وضمنوا بالإتلاف؛ أي في ذمتهمء فيدفعوه إذا قدروا 
عليه؛ أي بعد اليسار» قال الأذرعي: ويجب أن يفرق بين الرشيد وغيره» فيضمن الرشيد دون غيره 
لتقصير المنفق بالدفع إليه» فهو المضيع» وسبيله أن يطعمه أو يُوَكُلَ بإطعامه ولا يسلّمه شيئًاء ولو 
قال لهم : «كلوا معي» كفى ولا يجب عليه تسليمها إليهم؛ قاله الإمام. انتهى #سم». 

(؟) أي شبعًا يقدر معه على التردد والتصرف لا ما زاد على ذلك؛» ولا تجب المبالغة فى إشباعه؛ كما 
لوك ب ارمق كما 1 

)0( في المخطوط : :في سبيله إذ حقه أن يطعمه. . ». 


عمش ام للا ام50ام جرع .سمط 


7 مع | 5 (0) 


م ل ا ل ل ل ا كه اف لاوس “اقوس اماه 
وَتَسشقط بِفْوَاتِهَاء وَلا تصيرٌ دَيْئا عَلَيِْ إلا بفَوْض قاض أؤ إِذْنه في اقَتِرَاضٍ لَعَْبَةِ أو منع . 


- 


[ما تصير به نفقة القريب ديئا في الذمّة 
والنفقة وما ذكر معها إمتاع» ولذلك قال المصنف: (وتسقط بفواتها) بمضي الزمان 
وإن تعدّى المُنْفِقٌ بالمنع؛ لأنها وجبت لدفع الحاجة الناجزة وقد زالت» بخلاف نفقة 
الزوجة فإنها معاوضة» (و) حينئذ (لا تصير دينًا) في ذمته (إلا بفرض) - بالفاء بخطه - 
(قاضء أو إذنه في اقتراض) - بالقاف - (لغيبة أو منع) فإنها تصير ديئا في ذمته؛ لتأكد 
ذلك بفرض القاضي أو إذنه فيه . 
تنبيه : تبع المصنف في هذا الاستثناء كالمحرّر و«الشرحين» الغزاليًَ في «الوسيط» 
و«الوجيز»؛ ولا ذكر له في شيء من كتب الطريقين» قال الأذرعي : «وهذه المسألة مما 
تقو يها البلوق«وحكام العضر كمون يذلك أظالين أنه المذهب» فتجب الننة لها 
وتحريرها؛ وبسط الكلام في ذلك ثم قال: «والحنٌ أن فرض القاضي بمجرده لا يؤثر 
عندنا بلا خلاف» ومحاولة إثبات خلاف مذهبي فيه تَكَلّفٌ محضٌ». انتهى» فالمعتمد 
كما عليه الجمهور أنها لا تصير ديئًا إلا بافتراض قاض" بنفسه أو مأذونه» ويمكن 
حمل كلام الغزالي والشيخين ‏ كما قاله بعض المتأخرين ‏ على ما إذا فرض القاضي 
النفقة ‏ أي قَدَّرَهًا ‏ وأذن لإنسانٍ أن ينفق على الطفل”"' مثلا ما قدره”" في غيبة القريب 


)١(‏ قال في «شرح المنهج»: وعدلت عن تعبير الأصل ب«فرض القاضي» - بالفاء - إلى تعبيري 
ب«اقتراضه» بالقاف؛ لأن الجمهور على أنها لا تصير ديئًا بفرضه؛ خلافا للغزالى فى بعض كتبه. 
انتهى» قال الزيادي نقلا عن ابن العماد: ما ذكره الغزالي والرافعي صحيمٌ» وكمر وك أن وها 
الحاكم ويأذن لشخص في الإنفاق على الطفل» فإذا أنفقه صار ديئًا في ذمة الغائب أو الممتنع» وهي 
غير مسألة الافتراض . وأما إذا قال الحاكم: «قدّرت لفلان على فلان كذا» ولم يقبض شيئًا لم تصر 
دينًا بذلك» وهو غير مراد لهما؛ أي فلا تصير دينا بمجرد فرض القاضيء أما إذا فرض وأذن 
لشخص في الاقتراض للطفل بالإنفاق عليهء أو اقترض القاضي مالا ثم أنفق عليه منه كل يوم كذا 
بنفسه أو نائبه» أو أمر القاضي شخصًا بأن يقترض مالا فاقترض» ثم أذن له الحاكم بأن ينفق عليه كل 
يوم كذا ففي هذه الصور الثلاث تصير ديئاء فتأمل . 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (5/ .)8١‏ 

(؟) في المخطوط: «الأهل». 

(*) في المخطوط: «قرره». 
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أو منعهء ويرجع على قريبه» فإذا''' أنفق صار في ذمة القريب. قال: «وهي غيرٌ 
مسألة الاستقراض» . 

وقول المصنف : «أو إذنه في اقتراض» يقتضي أنه بمجرد ذلك يصير ديئًا في الذمة. قال 
السبكي : «والظاهر أنه لو تأخر الاستقراض بعد إذن القاضي ومضيّ زمن لم يستقرض”") 
فيه أي لم يجب - فيجب حمله على أن المراد أذن في الاستقراض فاستقرض"». انتهى» 
وهذا الحمل هو المراد» وإلا فيخالف ما عليه الجمهور. ويكون الاستئناء حينئذ من اللفظ 
لا من المعنى ؛ لأن الواجب على القريب إنما هو وفاء الدين» ولا يسمى هذا الوفاء نفقة . 

وظاهر كلام المصنف الحصر فيما ذكره» وليس مرادًا فإن الأب لو نفى الولد”*“ ثم 
استلحقه فإن الأمّ ترجع عليه بالنفقة””' كما مَرَء ولو لم يكن هناك حاكم واستقرضت 
الأم''؟ عنه وأشهدت فعليه قضاء ما استقرضته, أما إذا لم تشهد فلا رجوع لها. ونفقة 
الحامل لا تسقط بمضيّ الزمان وإن جعلنا النفقة له'"؛ لأن الزوجة لما كانت هي التي 

[حكم أخذ القريب نفقته من مال قريبه عند امتناعه] 


وللقريب أخذ نفقته من مال قريبه عند امتناعه”*' إن وجد جنسهاء وكذا إن لم يجده 


. فى المخطوط: «لأنه إذا»‎ )١( 

0( في المخطوط» اعي ا 

() فى المخطوط: «يستقرة. 

() أي فاتفقت عليه أمه. 

(؟) لأنه مقصّر بنفيه الذي تبين بطلانه برجوعه عنه» فعوقب بإيجاد ما فوته به فلذا خرجت هذه عن 
نظائرها؛ «شرح م ر»ء فهو صريحٌ في أنها ترجع وإن لم تشهد ولم يأذن القاضي . انتهى . 

() وليست غنيّة؛ «ق ل» وفيه أن الأم وإن كانت غنية لا يجب عليها النفقة إذا كان الأب غنيًا؛ قال في 
«المنهج»: ومن له أبوان فعلى الأب نفقته . انتهى» فتقييد اق ل» بقوله : #وليست غنية» غير ظاهر . 
وقوله: «وإن جعلنا النفقة للحمل» مثله لام ر؟ . 

4 أي للحمل . 


(0) أو غيبته . 
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في الأصح» وله الاستقراض إن لم يجد له مالا وعجز عن القاضي» ويرجع إن أشهر”) 
كَجَدٌ الطفل”"2 المحتاج”" وأبوه غائبٌ مثلا. 
[حكم أخذ الأب والجَدٌ نفقتهما من مال فرعهما وإيجاره لها] 

وللأب والجَدٌ أخذ النفقة من مال فرعهما الصغير أو المجنونٍ بحكم الولاية, 
ولهما'”' إيجاره لها لما يطيقه من الأعمال. ولا تأخذها الأم من ماله" إذا وجبت 
نفقتها عليه ولا الابن من مال أبيه المجنون إذا وجبت نفقته عليه إلا بالحاكم لعدم 
ولانتهجاء افيولن 7" القاضنيالابزةةالكئزة إحارة آنيه المجدون ذا ساح العكة”" لنتقعة: 

[حكم إرضاع الأم ولدها اللَبا] 
(وعليها) أي الأمّ ((رضاع ولدها اللَّبَأ0 وهو - بهمز وقصر- اللبن النازل أول ثُهَ 


2000 أي وقصد الرجوع ؛ ااشرح م را. 
(6) أي فإنه يقترض على الأب بإذن الحاكم إن تيسّرء وإلا فبإشهاد للإنفاق على الطفل؛ لأن نفقته على 


الأب. 
(*) صفة للطفل ؛ أي فإنْ نفقته على الأب» فإذا غاب اقترض الجدّ على الأب بإذن الحاكم إن تيسّرء 
وإلا فبالاشهاد. 


(4) أي الأب والجد. وقوله: «إيجاره لها»؛ أي للنفقة عليهما. 

(5) أي الفرع الصغير أو المجنون. وقوله: «ولا الابن»؛ أي لعدم ولايتهماء وعبارة #خضر»: وليس 
للأم أخذها ‏ أي نفقتها ‏ من ماله حيث وجيت لها إلا بالحاكم؛ كفرع وجبت نفقته على أصله 
المجنون لعدم ولايته . 

(7) في نسختي المقابلة: «فيؤدي»» وما أثبنّه هو لفظ العالّامة زكريًا في كتابه «أسنى المطالب في شرح 
روض الطالب». (9/ 4545). 

60 ليست في نسختي المقابلة» غير أني أثبتُها من لفظ العلامة زكريا في كتابه «أسنى المطالب في شرح 
روض الطالب». (8/ 440). 

م2 لَمّا أوجب الشارع على الأب دفع أجرة الرضاع للأم فربما يتوهم أنه لا يجب الإرضاع أصلا بيّنه 
بقوله : «ويجب على الأم. . . إلى آخره» ويرجع في مدته إلى أهل الخبرة» وقيل : يقدر بثلاثة أيام؛ 
ومع ذلك لها طلب الأجرة عليه إن كان لمثله أجرة؛ كما يجب إطعام المضطر بالبدل» ومقتضى 
القياس أنها لو تركته بلا إرضاع ومات لا ضمان عليهاء وبه صرّح بعضهم؛ أي لأنه لم يحصل منها- 
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بَعْدَهُ إن لم يُوَجَدْ إلا هي : جْتبيكوَجَبَ إِرْضَاعُُ وَإِنْ وُجِدَنا لَمْ تُجْبَرِ الم 


الولادة؛ لأن الولد لا يعيش بدونه غالبّاء وغيرها لا يغني كما قاله في «الكافي»» 
والحراد_ كما كال الزافغى أنه له يعيش دونه غالتاء أو أنه لايقوئ ولا معن 00217 
إلابهء قال: «وإلا فنشاهد من يعيش بلا لبّأ؛ . ولها أن تأخذ الأجرة إن كان لمثله أجرةء 
ولا يلزمها التبرع بإرضاعه ؛ كما لا يلزم بدل الطعام للمضطر إلا بالبدل . 

تنبيه: لم يتعرضوا لمدة الرضاع به» وقال الرافعيى: «مدته يسيرة»» وقال في 
«البيان»: «وعليها اناتص النا سي وق وظاهره الاكتفاء بمرة واحدة»» وينبغي - 
كما قال الأذرعي ‏ الرجوع إلى أهل الخبرة فإن قالوا: «تكفيه مرة بلا ضرر يلحقه» كَفَتْ 
وإلاعمل بقولهم. 

[حكم إرضاع الأم ولدّها وطلبها الأجرة عليه] 

(ثم بعده) أي بعد إرضاع اللَّبَْ (إن لم يوجد إلا هي) أي الأم (أو أجنبية وجب) على 
الموجود منهما”'؟ (إرضاعه) إبقاءً للولد» ولهما طلب الأجرة من ماله إن كان. وإلا 
ِيمّنْ تلزمه نفقته. (وإن وجدتا) أي الأم والأجنبية (لم تجبر الأم)”" وإن كانت في 


فعل يحال عليه الهلاك ؛ قياسًا على ما لو أمسك الطعام عن المضطر. واعتمده الزيادي وانحط عليه كلام اع 
ش»؛ وعبارته على «م ر» باختصار: وعليها إرضاع ولده اللبأء فلو تركت إرضاعه إياه فمات فلا ضمان 
عليها كما ذكره ابن أبي شريف؛ واعتمده شيخنا الزيادي؛ لأنه لا فعل منها يحال عليه الهلاك» ويفرق بينه 
وبين ما لو ذبح الشاة فمات ولدها بسببه حيث يضمهه مع أنه لم يحدث به الفعل المذكور: بأنه لا يوجد بعد 
ذبع الذاة ما يري بيه الولن أملا: فهو إثلافة محفق أو كالمحتقة بخلاف عدم سقي اللبأ فإن عدمه ليس 
مُحَقَقَا لموت الولد ولا كالمحقق؛ إذ قد شوهد كثير من نساء يَمُتنَ عقب ولادتهن ويرضع الولد غير أمه 
ويعيش . انتهى . وهل ترثه أو لا؟ فيه نظرء فليراجع . انتهى «عناني»» الظاهر الأول. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (81/5). 

)01( أي بدنه . 

(') وإن امتنع الموجود لا ضمان هنا باتفاق» ويفارق مالو شمت رائحة فأجهضت حيث يضمن 
جنينها: بأن سبب الموت هنا ترلكٌ وهناك فعلٌ لما به الرائحة . انتهى. ولعل الفرق بين لبنها الذي 
بعد اللبأ وبين اللبأ: أنه لا يقوم مقامه غيره؛ بخلاف الرضاع بعده؛ فإنه يقوم غير لبنها مقامه في 
الجملة . 

(؟) ظاهره وإن امتنعت الأجنبية؛ قاله «ح ل4» وقال «م د»: «أي حيث لم تمتنع الأجنبية»» قال «ح ل»: - 
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ان د صَحٌ لَيِسَ لَهُ مَنْعْهَاء 
صَحَحَهُ الأكرونَ» وال أعلّم. 


ان 


ذا لخر سام رت 


نكاح أبيه”'' على إرضاعه؛ لقوله تعالى : # وَإن تَعاسرتم مُسَترْضِعٌ م لَه أُخْرَكك # [الطلاق: +]ء 
وإذا امتنعت حصل التعاسر . 

(فإن رغبت) في إرضاعه (وهي منكوحة أبيه)""' أي الرضيع (فله منعها) ‏ مع 
الكراهة ‏ من إرضاعه (في الأصح)؛ لأنه يستحق الاستمتاع بها في الأوقات ا 0 
الرضاعء وهذا أقوى الوجهين في «الشرحين». (قلت: الأصح ليس له منعها)”" ' مع وجود 
غيرهاء (وصحّحه الأكثرون, والله أعلم)؛ لأن فيه إضرارًا بالولد؛ لأنها عليه أشفق”*. 


- وإذا أخذت الأم الأجرة سقطت نفقتها وإن نقص الاستمتاع بهاء وهل مثل الرضاع غيره في ذلك 
فكل ما نقص الاستمتاع أسقط نفقتهاء أو يفرق بين الإرضاع وغيره من بقية الأشغال؟ 

. غاية في عدم إجبار الأم‎ )١( 

() وكذالو كانت مفارقة منه كما في «شرح المنوفي الكبير»» فإن كانت منكوحة غير أبيه فله ‏ أي لغير 
أبيه ‏ منعها؛ أي ما لم تكن مستأجرة لإرضاعه قبل نكاحه؛ كما قاله «ق ل؟ وغيره. 

)6 أي إذا استويا في عدم الأجرة أو في طلبهاء فإن تبرعت الأجنبية دون الأم أو كان ما طلبته الأجنبية 
دون ما طلبته الأم فللأب منع الأم؛ «ق ل». وعبارة «المنهج»: فإن رغبت في إرضاعه ولو بأجرة 
مثله» أو كانت منكوحة أبيه فليس لأبيه منعها. وخرج ب«أبيه» غيره؛؟ كأن كانت منكوحة غير أبيه فله 
منعهاء لا إن طلبت لإرضاعه فوق أجرة مثل أو تبرعت بإرضاعه أجنبية أو رضيت بأقل من أجرة مثل 
دونها أي دون الأم ‏ فله منعها من ذلك؛ لقوله تعالى : « مَلِدَاردمٌ أن تَتَرْضِعُوَا ود هاا ًا اع عَليَكيْ 4 
[البقرة: 77]. انتهى. وقوله: «بأبيه؛ أي المذكور في قوله : «فليس لأبيه منعها»» والمراد بالغير 
الزوج الآخر والسيدء فقوله: «كأن كانت... إلخ»؛ أي وكأن كانت مملوكة غير أبيه. وقوله: 
«فله»؛ أي لغير الأب منعها؛ أي مالم تكن مستأجرة لإرضاعه قبل نكاحه. وقوله: «أو تبرعت 
بإرضاعه أجنبية» فإن تبرع به غيرها فللأب انتزاعه من أمه ودفعه للمتبرعة» ومثلها الراضية بدون 
أجرة المثل إذا لم ترض الأم إلا بها. ولو اخختلفا في وجود المتبرعة أو الراضية بدون أجرة المثل فهو 
المصدق بيميئنه ؛ لأنها تدعي عليه أجرة» والأصل عدمهاء وقوله: «فله منعها من ذلك»؛ أي حيث 
كان لبن الأجنبية يمري عليه رلا اجيت لخر ادق واج الو الأ ساي 

:)2 فإن قيل: ما الحكمة في أن الأم أشفق على الولد من الأب وهو خلق من مائهما؟ فالجواب: أن ماء 
الأم من قدامها من بين ترائبها قريبًا من القلب الذي هو موضع الشفقة ومحل المحبة» والاب يخرج 
ماؤه من وراء ظهره من الصلب وهو بعيد عن القلب الذي هو موضع الشفقة والرحمة . فإن قيل: - 
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فإن اتَمَمَا وَطْلَِتْ 
آ يبا 
عل 


ولبنها له أصلح. ولا تزاد نفقتها للإرضاع”'' وإن احتاجت فيه إلى زيادة الغذاء؛ لأن 
قَدْرَ النفقة لا يختلف بحال المرأة وحاجتها. 

00 أفهم قوله : «منكوحة» أنها لو كانت بائنًا أن له المنع جزمّاء وليس مرادًا؛ بل 
إن تبرعت لم يُنزع الولد منها وإن طلبت أجرة» فهي كالتي في نكاحه إذا توافقا وطلبت 
اكور قز له هابينة آنه إذا كاتف كوس ة غير آبيه أن له فيا وهر عذلك؟ إلا أن 
جام ع ا برو ري 

ودر كله - كما قال الأذرعي ‏ في الزوجة والولد الحَرّد يْن» أما لو كان رقيقًا والأم 
حرّة فله منعها كما لو كان واه مو كيرف ور كاه رقيفة ولول 1 أن رفك قال 
«فقد يقال: من وافقه السيد منهما فهو المجاب» ويحتمل غيره». انتهىء والأول 
أوجه . 

(فإن انفقا) على أن الأم ترضعه (وطلبت أجرة مثل) له (أجيبت)؛ لقوله تعالى : 
« ين أيَصَعنَ لَك َاوْهُنَ أ جور هن # [الطلاق: 1]» وكانت أحقٌّ به لما مو فاستئجار الزوج لها 
لذلك جائزء وقال العراقيون: لا يجوز؛ لأنه يستحق الاستمتاع بها في تلك الحالة» فلا 
يجوز أن يعقد عليها عقدًا آخر يمنع استيفاء الحق» وأجاب الأول: بأن الاستئجار منه 
رضّى بترك الاستمتاع. وإذا أرضعت بالأجرة: فإن كان الإرضاع لا يمنع من الاستمتاع 
ولا ينقصه فلها مع الأجرة النفقة» وإلا فلا. 

تنبيه: ذكر المصنف حكم المنكوحة وسكت عن المُفَارَقَةِ» وصرح في «المحوّر» 
بالتسوية فقال: «فإن توافقا'"' عليه أو لم تكن في نكاحه وطلبت الأجرة. . . إلى 


- ما الحكمة في أن الولد ينسب إلى الأب دون الأم؟ قيل: لأن ماء الأم يخلق منه الحسن في الولد 
والسمن والهزال والشعر واللحمء وهذه الأشياء لا تدوم في الولد؛ بل تزول أو تتغير وتذهب» وماء 
الرجل يخلق منه العظم والعصب والعروق والمفاصل» وهذه الأشياء لم تفارقه إلى أن يفنى . 

)01( أي لا تزاد نفقتها التي تستحقّها بسبب الزوجية لأجل الإرضاع ؛ لأنها إنما تستحق في مقابلته أجرة 
لا مؤنة . 

(؟) في نسخة البابي الحلبي: «وافقا». 
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5-9 
وت 
٠.‏ 
»له 


أ فوقهًا فلاء وَكذا إن تَبَدَعَتْ أجنبيّة 


وَمَن اسْتوّى فَرْعَاءٌ أَنَفقَاء ل ل 


اخره»» فحذف المصنف له لا وجه له كما قاله ابن شهبة . 

(أو) طلبت الأم (فوقها) أي أجرة المثل (فلا) تلزمه الإجابة لتضرره» وله استرضاع 
أجنبية . (وكذا إن تبرعت أجنبية) بإرضاعه (أو رضيت بأقلَّ) من أجرة المثل ولو بشيء 
يسير لا يلزمه إجابة الأم إلى أجرة المثل (في الأظهر)؛ لأن في تكليفه الأجرة مع 
المتبررّعة”'' أو الزيادة على ما رضيت به إضرارًاء وقد قال تعالى : ل وَإِنَأرَد ع أن َسَرْضِعُوا 
لدي مَكَاجُناحَ علي * [البقرة: *77]. والثاني : تُجاب الأم لوؤفور شفقتها: 

تفيه + مْحَلّ الخلاف إذا اسثمرا الولدث لبن الأجيية وال 556 الآم إلى إرضاعه 
بأجرة المثل قطعًا كما قال بعض المتأخرين؛ لما في العدول عنها من الإضرار 
بالرضيع . 

وغان لاقل ان كس :الانت بوشن مشيريطة اود واضبية بأل هن العزة المثل»وانكرك 
الأم صدّق في ذلك بيمينه؛ لأنها تدّعي عليه أجرة والأصل غدمهاء. ولأته شق غليه 
إقامة البينة . وتجب الأجرة في مال الطفل» فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته . 

[مطلبٌ في اجتماع الأقارب من جانب المُنفق ومن جانب المحتاج] 
ثم شرع في اجتماع الأقارب من جانب المُنْفِقِ ومن جانب المُحتاج . 
وَل : اجتماع الأقارب من جانب المُنفِق] 
[المنفقٌ على الأصل عند استواء الفرعين أو اختلافهما في القرب] 

وقد بدأ بالقسم الأول فقال: (ومن استوى فرعاه) في قرب وإرث أو عدمهما وإن 
اختلفا في الذكورة وعدمها؛ كابنين أو بنتين أو ابن وبنتٍ (أنفقا) عليه وإن تفاوتا في قدر 
السنانة أو ابس اهتيا #الجال والكمر الكنيئ لان هله يعات النلعة تعملينيا قات 
غاب أحدهما أخذ قسطه من ماله» فإن لم يكن له مال اقترض عليه الحاكم إن أمكن» 


)١(‏ في المخطوط: «المتبوعة». 
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(40) با لتَفَقَائا 1ن 


03 


2 ع ادرووس 6 00 0 0 2 
وَإِلا فالأصَحٌ أُقَرَبْهُمَاء فَإِنِ اشتوّيًا فبالإزثِ في الأصَحٌ. والثاني: بالإزثٍ ثم م القَؤْب . 


وَالوَارِئانٍ يَسْتوِيَانٍ أم يُوَرْعٌ بِحَسَبه؟ وَجْهَانِ. 


وإلا أمر الحاكم الحاضر بالإنفاق بقصد الرجوع على الغائب أو مَالِهِ إذا وجده. هذا إذا 
كان المأمور أهاا لذلك مؤتمئًا كما قاله الأذرعي» وإلا اقترض منه الحاكم وأمر عدلا 
بالصرف إلى المحتاج يومًا فيومًا . (وإلا) بأن اختلفا في القرب (فالأصح أقربهما) تجب 
النفقة عليه وارثًا كان أو غيره» ذكرًا كان أو أنثى ؛ لذن القرب أوْلى بالاعتبان. 

(فإن استوى) قربهما (فبالإرث) تعتبر النفقة (في الأصح)؛ لقوّته؛ كابن ابنٍ”'' وابن 
بنتِء فيجب على الأول دون الثاني لذلك. والثاني: لا أثرٌ للإرث؛ لعدم توقف 
وجوب النفقة عليه. (والثاني) وهو مقابل قوله: «فالأصح أقربهما» أن تعتبرَ أوَّلا 
(بالإرث ثم القّرب) بعدهء فيقدم الوارث البعيد على غير الوارث”" القريب» فإن استويا 
في الإرث قدّم أقربهما” . 

تنبيه: الخلاف في أصل المسألة طريقان» والطريقة الأولى هي المشهورة» ولما 
كانت طُرْقٌ الأصحاب قد تسكّى وجومًا صم تعبير المصنف عنها ب«الأصحٌ» . 

(والوارثان) على كلَّ من الطريقين كما في «المحرّر» إذا استويا في أصل الإرث دون 
قدره'*؟ ‏ كابن وبنت - هل (يستويان) في قدر الإنفاق (أم يوزع) الإنفاق بينهما (بحسبه) 
أي الإرث؟ (وجهان). وجه التوزيع: إشعار زيادة الإرث بزيادة قوّة القرب» ووجه 
الاستواء: اشتراكهما في الإرث» ورجح هذا الزركشي وابن المقري» والأوّل أوجه كما 
جزم به في «الأنوار»» وهو قياس ما رجّحه المصنّفٌ فيمن له أبوان وقلنا: «نفقته 
عليهما» كما سيأتي قريبًا. وهذا هو الموضع الثاني ذ في «المنهاج» بلا ترجيح كما مَرَ 
التنبيه عليه فى صلاة الجماعةء ولا ثالث لهما إلا ما كان مُفْرْعًا على ضعيف. 


" في نسخة اليابي الحلبي:‎ )١( 

0( عر ا 
ف في نسخة البابي الحلبي : : «أقربُها». 
0( في نسخة البابي الحلبي : ١غيره؟‏ . 
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[لزوم نفقة الولد الأب دون الأم] 

(ومن له أبوان) - هو من تثنية التغليب ‏ أي أب وأ + قن الدج )متت ميغين كان 
أو كيناء آم الأول فلفوله كغال ٠‏ «إن يسع ل ققش2 أ بوره 4 [الطلاق: 67 وأما 
الثاني فاستصحابًا لِمَا كان في الصغرء ولعيرم عبرت يث هند"'؟. (وقيل : ) النفقة (عليهما 
لبالغ)؛ لاستوائهما في القرب» وإنما قم الآَبُ في الصغر لولايته عليه وقد زالت. 
وهل نكوي محيها أر تفل بيكهها أنلذثا بسني الارت؟ وجهان: رجح المصنف منهما 
الثاني . 

تنبيه : مَحَلَّ الخلاف فيما إذا كان الولد البالغ غير معتووء وإلا فكالصغير. 

وأبو الأب مع الأمّ كالاب على الأصح . 

[من تلزمه نفقة الفرع من الأجداد والجدّات عند اجتماعهم] 

(أو) كان للفرع (أجدادٌ وجَدَّاتْ إن أدلى بعضهم ببعض فالأقرب) منهم فالأقرب 
تلزمه النفقة؛ لِمّا مَيَ من أن القرب أؤْلى بالاعتبار. (وإلا) بأن لم يُدْلِ بعضهم ببعض 
(فبالقرب) يعتبر لزوم النفقة» (وقيل : الإرث) على الخلاف المتقدّم في طرف الفروع» 
(وقيل : بولاية المال)؛ لأنها تشعر بتفويض التربية إليه . 

تنبيه: المراد بولاية المال كما في «الروضة» وأصلها الجهة التي تفيدهاء لا نفس 
الولاية التي قد يمنع منها مانع مع وجود الجهة. وعلى هذا ففي كلام المصنف مضافٌ 


٠‏ الغ 
محدوقا. 


2)00 أخرجه البخاري في «صحيحه».؛ كتاب النفقات. باب إذا لم ينفق الرجل قللمرأة أن تأخذ يغير علمه 
مايكفيها وولدها بالمعروف /6١٠594/‏ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : «أن هند بنت عتبة 
قالت: يا رسول اللهء إن أبا سفيان رجل شحيح» وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه 
وهو ما يعلم. فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 
وأخرجه مسلمء كتاب الأقضية» باب قضية هند / /ا511/ . 


أعا مم ام نااك لح ام50 مجعم .//نومااطا 


اب التككايا 00 


وَمَنْ لَهُ أَضل وَفَرْعٌّ في الأصَحٌ عَلَى الفرْع وَإِنْ بَعَدٌ. أو مُختاجؤن يقدم زوؤجته ثم 
لأقْرَبَء وَقيلَ : الْوَارِتَء وَقيلَ : الْوَلِىَّ . 


ره 


[من تلزمه نفقة المحتاج عند اجتماع أصلٍ وفرع] 
(ومن له أصل وفرع ففي الأصح) تجب النفقة (على الفرع وإن بَعْدَ)؛ كأب 
وابن ابن؛ لأن عصوبته أقوى. تكن أران بالقيام بشأن أبيه لعظم حرمته . والثاني : أنها 
على الأصل استصحابًا لما كان في الصغرء والثالث: أنها عليهما لاشتراكهما في 
البعفيية: 


[ثانيًا: اجتماع الآقارب من جانب المحتاج] 

ثم شرع في القسم الثاني من اجتماع الأقارب» فقال: (أو) له (محتاجون) من 
النوعين أو أحدهما مع زوجة أو زوجاتء فإن قدر على كفاية كلهم فواضحء أو بعضهم 
فإنه (يُقَدّم) منهم (زوجته) بعد نفسه؛ لأن نفقتها آكدٌ؛ لأنها لا تسقط بمضي الزمان كما 
مر (ثم) بعد نفقتها يُقَدَُمُ (الأقرب) فالأقرب» فيقدّم بعد زوجته ولده الصغير لشدة 
عجزهء ومثله البالغ المجنونء. ثم الآم لذلك ولتأكد حَمَهَا بالحمل والوضع والرضاع 
والتربية» ثم الأبء. ثم الولد الكبيرء ثم الجّد وإن علاء ولو كان الولد صغيرًا والأب 
مجنونًا أو زَّمِنَا فهما سواء كما بحثه البلقيننٌ» وتقدم ما له تعلق بذلك في زكاة الفطر. 
(وقيل : ) يقدم (الوارث) على الخلاف المتقدّم في الأصول. وعلى الأول لو كان الأبعدٌ 
زَمِنَا دم على الأقرب لِشدَّة احتياجه . 

ولو استوى اثنان في درجة - كابنين أو بنتين أو ابن وبنت ‏ صرف إليهما بالسوية . 
ونْقدَمُ بنثُ ابن على ابن بنت لضعفها وعصوبة أبيها. وإن كان أحدهما في هذه الصور 
الأربع رضيعًا أو مريضا ونحوه قَدَم لشدة احتياجه . 

وإن كان أحدٌ الجَدَّيْن المجتمعين في درجة عصبة ‏ كأبي الأب مع أبي الأمٌ ‏ قُدم 
متهم العصية دقن يقد الحضية متهم اسكويا لتجادل القوب والتصوية + ولى علقت 
الدرجة واستويا في العصوبة أو عدمها فالأقرب مُعَدَّمْ . (وقيل : الولي) . 


اعمط نم /الاك ل ام50ا مجاعم . /لزوم خا 
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تنبيه: لو كثر أهل درجةٍ بحيث لا يسدٌ قسط كُلّ منهم إن وزع الموجود عليهم 

58507 
[فروعٌ في ذكر بعض مسائل نفقة القريب] 

فروع: لو اجتمع جدَّتان في درجة وزادت إحداهما على الأخرى بولادة أخرى 
قدمت.» فإن قربت الأخرى دونها قدمت لقربها . 

والومصيون ةلكر هو كه "عد بوللاية وله ارق موين نعف اناو تسمه فاه عن كر 
منهما بأخذ ولد لينفق عليه أو اتَّمَقَا على الإنفاق بالشركة فذاك ظاهرء وإن تنازعا أجيب 
طالب الاشتراك» وقال البلقيني : «يقرع بينهما» . 

ولو عجز الولد عن نفقة أحد والديه وله ابن موسر فعلى الابن نفقة أبي أبيه؛ 
ختصاص الأمّ بالابن؛ لما مرّ من أن الأصح تقديم الأم على الأب . ولو أعسر الأقرب 
بالنفقة لزمت الأبعدء ولا رجوع له عليه بما أنفق إذا أيسر به. 


ل 
درت 


)١(‏ في المخطوط: «مبتدا». 
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(40) ابا ا 0 


5- فصل [في حقيقة الحضانة 


وصفات الحاضن والمحضون] 
0 7 2 
الحضانة : حفظ مَنْ لا يَستقل وَتَرْبِينَهُ. ا 00 


(فصل) في حقيقة الحضانة''' وصفات الحاضن والمحضون 
[تعريف الحضانة لغة وشرعًا] 

(الحضانة) ‏ بفتح الحاء ‏ لغة: مأخوذة من «الحضن» ‏ بكسرها ‏ وهو الجنب”"', 
فإن الحاضنة ترد إليه”'؟ المحضون. وتنتهي في العفر باللديية وأما بعده إلى البلوغ 
فتسمى كفالة؛ قاله الماورديء وقال غيره: اسك عفان أرضاف: وشرعا: (حفظ من 
لا يستقل) بأمور نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه كطفل وكبير مجنونء (وتربيته) أي تنمية 
المحضون بما يصلحه'*؟ بتعهده بطعامه وشرابه ونحو ذلك» وقد مر في باب الإجارة 
من الكتابة تفسير الحضانة بما هو أعدٌ من ذلك . 

[مؤنة الحضانة] 

ومؤنة الحضانة في مال المحضون. فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقتّةُ؛ لأنها 

من أسباب الكفاية كالنفقة» ولهذا ذكرت عقب النفقات. 


)١(‏ وتسَمّى كفالة» وتنتهي بالبلوغ أو الإفاقة «ق ل»» وقال في «شرح الروض»: وتنتهي في الصغير 
المي » وأما بعذه إلى البلوغ فتسمى كفالة. قال الماوردي: ومؤنتها على من تلزمه النفقة ومن ثم 
ذكرت هنا؛ لأن الحضانة قد توجد مع الإرضاع والنفقة وبدونهما وبدون أحدهماء فلذلك أخخرت 
عنهماء ويأتي هنا في إنفاق الحاضنة مع الإشهاد وقصد الرجوع ما مَرَ آنفّاء ويكفي قول الحاكم لها : 
(ارشهيم واسمافه وله عن :الاك الرجوع» وإن لم يستأجرهاء فإن احتاج المحضون خدمة فعلى 
والده إخدامه بلائي به عرفاء ولا يلزمه خدمته . إنتهى . 

(1) وهو من الإبط إلى الكشحء والكشح من آخر الضلع إلى الخاصرة. 

9) أي إلى الحضن . 

(5) فالمراد بالتربية الإصلاح لا معناها المتعارف. 
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[الإناث أليق بالحضانة] 
(و) الحضانة نوع ولاية وسلطنة؛ لكن (الإناث أليق بها)"''؛ لأنهنّ أشفق وأهْدَى 
إلى العريية» :و امير على القياء بها #:واقة ملادمة [لاطفال: 


[أقسام مستحقٌّ الحضانة] 
واعلم أن مُسْتَحقّي الحضانة ثلاثة أقسام؛ لأنهم إما إناث فقط» وإما ذكور فقطء 


وإما الفريقان. 
[القسم الأول : الإناث] 
وقد بدأ بالقسم الأول» فقال: (وأولاهن”"' أي الإناث عند اجتماعهنّ وتنازعهنّ 
ف طلبهاء: (أم) + لوقور شفقفها» وى الخبر » أن مرا قالت :أيَا رَسْول اله إن اي مدا 
كَانَ طني لَهُ وِعَاءَ وَحِجْرِي لَهُ جوّاءً» وَتَدْبِي لَهُ سقاء» وَإِنَّ أبَاءُ طَلَمَني وَرَعَمْ أنه 


ره عو اك ا ا ا 0 و مه ف 5 
يَنزِعه مني . فقال: (انت أحق بد ما لم تنكحي) رواه البيهقي والحاكم وصحّح 
إسناده . 


تنبيه : مَحَلٌّ تقديم الأمّ ما لم يكن للمحضون زوج ذكرًا كان أو أنثى» وإِلَّا فيقدّم إن 
كان له بها أو لها به استمتاع. والمراد باستمتاعه بها جِماعُُء فلا بُدَّ أن تطيقه وإِلَا فلا 
تُسَلَّهُ إليه كما مد في الصداق» وصرح به ابن الصلاح هنا في «فتاويه»» وحيئئذ فتستثنى 


)01 أي في الجملة» فلا ينافي ما يأتي من تقديم الأب على غير الأم وأمّهاتها؛ «ع ش». وقال "م د»: 
ل وإلا فهذا لا يدل على أنها تجب لهنَّء فكان ينبغي أن يقال: «تثبت الحضانة 
للنساء والرجال» ويقدم النساء على الرجال» ويقدم من النساء أم. . . إلى آخره»» والمراد الإناث 

والذكور من النسب ادل حو ها م رلا ول افر كما في «قى ل» على ١الجلال»‏ . 

(0) أي أحقهن؛ بمعنى المستحق منهن أمَّء فلا يقد م غيرها عليها إلا بإعراضها وتركها للحضانة» فيسلم 
لغيرها ما دامت ممتنعة . انتهى ١ع‏ ش6 على «مر؛. 

6 أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»» كتاب النفقات» جماع أبواب النفقة على الأقارب» باب الأم 
تتزوج فيسقط حقّها من حضانة الولد وينتقل إلى جدته / /١9175717‏ . والحاكم في «المستدرك؛؛ 
كتاب الطلاق / 7870/ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك 
في «التلخيص» فقال: صحيح . 


عمش ذم للا ا م50امج/عم.//نوم اط 


ذر كوس « وه سه )> و2 * 6ير ورج رأد في برجم رود وي 24 5 22 قوسى 

ثم امهات يدلين بإناثِ يقدم أقرَبِهِنَ. والحجديد تقذم بعد 1 أب امها 

, - مي 2# م 2 ركيت م وي 2# 00 
و*إرس ا كت إءايه 2 2011 220 جَنٌ كذلك هَ الّد *. إل أت 

المدليّات بإناثٍ. ثم 2 أبي اب كذلك» ام ابي ٠‏ والقديم: الاخو 
2 #7 السر 2 8 دي عر ّ#.ى 2 2 3 

وَالْحَالاتُ عليْهنّ . وَنَقَدّم أخثٌ على خالةٍ م قر بك لج عط ف لوم و3 أو" بذ ببق جد فيرن قدي اه 


هذه الصورة أيضًا. وله ا ا إلى غيرهما ؛ بناءًٌ 
عن عوان التفزيق تخيهد :ومن بنع خه يشترك سيده وقريبه المستحقٌّ لحضانته في 
حضانته بحسب ما فيه من الرّقَّ والغرو: فإن اتفقا على المهايأة أو على استئجار 
حاضنة”2» أو رضي أحدهما بالآخر فذاك» وإن تمانعا استأجر الحاكم من تحضته 
وألزمهما الأجرة . 

(ثم) بعد الأَمّ (أنّهات) لها (يدلين بإناث) وارثات؛ لمشاركتهن الأمّ في الإرث 
والولادة. (يقدم) منهن (أقربهن) فأقربهن؛ لوفور الشفقة. (والجديد: تقدم بعدهن) 
أي أمهات الأمَ (أم أب)؛ لمشاركتها أم الأمّ في المعنى السابق. وإنما قدّمت أمهات 
الأمّ وإن علون؛ لأن الولادة فيهن محققة» وفي أمهات الأب مظنونة» ولأنهن أقوى 
ميرانًا من أمهاته فإنهن لا يسقطن بالأب بخلاف أمهاته. (ثم أمهاتها المُذْلِيَاتُ بإناث) 
وارثات لما مَدَء (ثم أم أبي أب كذلك) ثم أمهاتها المدليات بإناثِ وارئات» (ثم أم 
أبي جد كذلك)» ثم أمهاتها المدليات بإناث وارثات وهكذا؛ لآن لهنّ ولادة ووراثة 
كالأم وأمهاتها. وتُقَدَمُ في كُلَّ من الأمهات المذكورة القربى فالقربى . 

(والقديم:) يقدم (الأخوات والخالات عليهن) أي المذكورات من أمهات الأب 
والجدّء أما الأخوات فلأنهن اجتمعن معه في الصلب والبطن أو في أحدهما وشاركنه 
فى النسبء فهنّ عليه أشفق. وأما الخالات فلقوله َك : «الْحَالَة بمَمِْلَة الأ" رواء 
-5 وأجاب الأول: بأن النظر هنا إلى الشفقة وهي في الجدّات أغلب . 


(وتقدم) قطعًا (أخت) من أي جهة كانت (على خالة)؛ لأنها أقرب منهاء وتقدم 


. فى نسخة البابي الحلبي : احاضتته؟‎ )١( 
أخرجه اليخارى فى #صحيحه؟كء كتاب الصلح» باب : كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان‎ (0 
. /١50657 / وفلان بن فلان وإن لم ي' ينسبه إلى قبيلته أو نسبه‎ 


عا مام الاك 2 ام50 مجاعم .سمط 


)0( م | اك‎ 0/١ 


ال 0 /ًَ ره 5 عه م ا ان ٠‏ 5-8 7 َه 
وَخَالةَ على بنتٍ أ وَأخْدِ وَبنث أخ وَأَخْتٍ كه ولحت هر أنوين على أخت 
م اعس هه 1 يا مذ وى 0 025 م 3 0 
احدهماء والاصحٌ تقديم أخت | أي - ام» وخالة وَعمةَ لا 
من / 0 تِ من أب على آختٍ من أم2 و ور 7 
17م ل 2 25 م0 ع 0010 مر جمس 
عليّهما لام. وَسُقوط كل جَدَّةٍ لا ترثُ دون أنثى امكف و بقل شا في ع ع قا ل لك 11 لت 1 


(وخالة على بنت أخ و) بنت (أخت)؛ لأنها تدلي بالأم بخلافهماء (و) تقدم (بنت أخ و) 
بنت (أخت على عمة) كما يقدم ابن الأخ في الميراث على العَم. 

تنبيه: سكت المصنف عن الترتيب بين بنت الأخت وبنت الأخ» والمقدَّم منهما 
بنت الااخت . 

(و) تقدم (أخت من أبوين على أخت من أحدهما)؛ لأن شفقتها أ تمّ؛ لاجتماعها مع 
المحضون في الصلب والرحم فهي أشفق . (والأصح) وعبر في «الروضة» ب«الصحيح 
المنصوص في الجديد والقديم»», لا”'2 كما يوهمه كلام المتن من تفريع هذا وما قبله 
على القديم. (تقديم أخت من أب على أخت من أُمُ)؛ لاشتراكها معه في النسب ولقوة 
إرثها فإنها قد تصير عصبة. والثاني: عكسه؛ لأنها تدلي بالأم فتقدم على من يدلي 
بالآب. (و) الأصح تقديم (خالة) لأب (وعمة لأب عليهما لأَمٌ) ؛ لقوة الجهة كالاخت. 
والثاني: عكسه؛ لأن تقديم الأخت للأب على الأخت للأم كان لقوتها في الإرث 
ولا إرث هنا . (و) الأصح (سقوط كُلَّ جدَّة لا ترث) وهي من تدلي بذكر بم 00207 
كأمّ أبي الأم - لأنها أدلت بمن لا حق له في الحضانة فأشبهت الأجانب . والثاني : 
لا تسقط لولادتها؛ لكن تتأخر عن جميع المذكورات لضعفها. 

تنبيه : قال الشيخان: «وفي معنى الجدّة الساقطة كل مَسْرَّم يدلي بذكر لا يرث - 
كبنت ابن البنت - وبنت العم للأم». انتهى» فإن قيل: كون بنت العم محرمًا ذهول» 
أجيب : بأنها معطوفة على ١كُلَّ‏ محرم»» لا أنَّها(' معطوفة على «بنت ابن البنت» كما 
توهمه من قال : (إنه ذهول» وقال : (إن هذه ليست بمحرم». 

(دون أنثى) هو في حيز الأصح أيضّاء ومعناه النفي؛ أي والأصح سقوط كل جدَّة 


) . . في المخطوط : «كمالا يوهمه كلام المتن من التفريع.‎ )١( 
. فيز نسخة البابي الحلبي : «لأنها»‎ )0( 


عمش ام الاك ل ام50 مجاعم .//نومااطا 


(40) يك باْلتَقَقَاتَا 5 
غير مَحْرَ رم كبنتٍ حال وَتنيْتُ لِكُلَ ذَكَر مَحْرَم وَارِثٍ عَلَى ترْتِيب الإزث» وكذا غَيرُ 
مَحْرَمٍ كَابْنٍ عَم عَلَى الصّحيح ؛ امد نف ال عو م عل مو 1 افاي ا مي عي كيم الالتتيان بيك بجا و جين لباه" زط او ا بها فل كفا به 


لاترث لا بسقوط كل أنثى (غير محرم؛ كبنت خالة) وبنت عمة وبنتي الخال والعم؛ 
لشفقتهن بالقرابة وهدايتهن إلى التربية بالأنوثة. والثاني: لاا حقٌ لهن كالجدّات 
الساقطات. وأجاب الرافعي عن الأول: بأن الجدة الساقطة تدلي بغير وارث بخلاف 
هؤلاء. واعترضَ : بأنه ليس في هؤلاء من يدلي بوارث غير بنت العم العصبة» ولذلك قال 
الإسنوي: «وترجيح استحقاق بنت الخال الحضانة لا يستقيم مع ما تقدم؛ لإدلائها بذكر 
غير وارث» وقد تقر أن من كان بهذه الصفة لا حضانة لهاء بخلاف بنت الخالة والعمة 
فإنها تدلي بأنثئى» وبخلاف بنت العم أي العصبة فإنها تدلي بذكر وارث». انتهى» وقد 
يجاب: بأن بنت الخال لما كان بينها وبين المحضون محرم قريب - وهو الخال ثبت لها 
الحضانة.» بخلاف الجدة الساقطة لبُعدهاء والقرب”' له شفقة فثبتت لها الحضانة لذلك» 
ثم رأيت شيخي أجاب : بأن في الجدة الساقطة الحضانة ثابتة لأقوياء”"؟ في النسب فانتقلت 
الحضانة عنهاء وفي بنت الخال تراخى النسب فلم يؤثر كونها لم تَدلِ بوارث بنسب . 

ونْقَدَمُ بنت المحضون عند فقد أبويه على الجدَّات . 

[القسم الثاني : الذكور] 

ثم شرع في القسم الثاني» وهو محض الذكورء وهم أربعة أصناف : مَحْرَمٌ وارث» 
روارثٌ غير محرمء ومَحْرَمْ غير وارث» وليس بِمَحْرَم ولا وارثء مبتدثا بأوّلها فقال: 
(وتثبت) الحضانة (لكلّ ذي محرم وارث)؛ كالأب والجَدٌ وإن علاء والأخ لأبوين أو 
لأبء والعم كذلك؛ لقوة قرابتهم بالمحرمية والإرث والولاية. (على ترتيب الإرث) 
عند الاجتماعء فيقدم أب ثم جد وإن علاء ثم أخ شقيق ثم لأب وهكذاء فالجَدٌ هنا 
مقدم على الأخ. فلو قال المصنف: «على ترتيب ولاية النكاح» لكان أَوْلى. (وكذا) 
ذكر وارث (غير محرم؛ كابن عم) فإن له الحضانة (على الصحيح)؛ لوفور شفقته 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «والتقرب». 
0( في البضة إناى الخلى :قربا 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زوم كما 


001 2 


- 


بالولاية. والثاني: لا؛؟ لفقد المحرمية» وهذا هو الصنف الثاني. فإن قيل: كلامه 
يشمل المُعْتِقَ فإنه وارث غير محرم مع أنه لا حضانة له؛ أجيب: بأن تمثيله بابن العم 
فيه إشارة إلى اعتبار القرابة في الحاضن . 

(ولا تسلم إليه مشتهاة) حذرًا من الخَّلوة المُحَرّمة؛ (بل) تسلم (إلى ثقة يُعَينْهَا) - 
بضم المثئناة التحتية الأولى وتشديد التحتية الثانية من «التعيين»» لا بتخفيفها من 
اعون نيرول راعرة من ماله؛ لأن الحق له في ذلك» وإنما كان التعيين إليه لأن 
الحضانة له. ويفارق ثبوت الحضانة له عليها عدم ثبوتها لبنت العَمٌ على الذَّكَرٍ: بأن 
الرجل لا يستغني عن الاستنابة بخلاف المرأة» ولاختصاص ابن العم بالعصوبة 
والولاية والإرث. فإن كان له بنت مثلا يستحي منها على ما مَيَ في العدّد جعلت عنده 
مع بنتهء نعم إن كان مسافرًا وبنته معه لا في رحله سلمت إليها لا له؛ كما لو كان في 
الحضر ولم تكن بنته في بيته» وبهذا يجمع بين كلامي الكتاب وأصله و«الروضة» 
وأصلها حيث قالوا في موضع: «تسلم إليه» وفي آخر: «تسلم إليها». قال الإسنوي: 
ويعتبر كونها ثقة»» وتبعه الزركشي» قال: «وما يتوهم من أن غيرتها على قرابتها وأبيها 
تغني عن ذلك”'' مردودٌ؛ لتفاوت”'' الناس في ذلك» فاعتبرت الثقة”© حسما للباب». 

تنبيه: أفهم كلامه أنه يتسلم الذكر مطلقا المشتهى وغيرهء وهو قضية كلام 
«الروضة»» وصرح به ابن الصباغ» وصوب الزركشي عدم تسليم المشتهى إليه. 

(فإن فقد) في الذكر الحاضن (الإرث والمحرمية) معًا؛ كابن خال وابن عمة» وهذا 
هو الصنف الثالث» (أو الإرث) فقط والمحرمية باقية؛ كأبي أم وخال». وهو الصنف 
الرابع» (فلا) حضانة لهم (في الأصح)؛ لفقد الإرث والمحرمية في الأولى» ولضعف 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «ذكر»ة. 
)١(‏ في نسختي المقابلة : «ولتفاوت». 
(6»7 في نسخة البابي الحلبي : «الشفقة». 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .سمط 


(40) يبا لتعَقَاتَا ,“١‏ 


0 ات 2 2 دجم يس بع 1 ل دي عر لاث” وم مو 
َإِنِ اجْتَمَعَ ذَكُورٌ وَِنَاتْ فَالأمُ ثم أَمَهَانُهَا نّم الآَبُء وَيِبْلَ : تُقَدَمْ عَلَيْه الْنَا 
لق اا ل اللا ا لقو وس حو أ 
وَالأَحْتْ من الام وَيُقَدَم الأضلٌ على الحاشية. فإن فقد فالاصحّ الأقرّث. إلا 
بم م 
فالانثى ء مع نع ارب خم انج ل روا اي لوا فار وت ع ل ادك وتم أن 8 اشوا جاتزيو كود عاماوةا وصرية اذ ارول إل مو اه وا اع ب 


قرابته في الثانية؟؛ لأنه لا يرث بها ولا يلي ولا يعقل"''. والثاني: له الحضانة لشفةء 
بالقرابة . 

تنبيه: لا حقّ للمحرم بالرضاع في الحضانة ولا في الكفالة» ولا للمولى وعصبته 
على المذهب؛ لفقد الإرث في الأول» وفقد القرابة في الثاني وإن وجد فيه الإرث . 

[القسم الثالث: الإناث والذكور] 

ثم شرع في القسم الثالث. وهو اجتماع الفريقين» فقال: (وإن اجتمع ذكور وإناث) 
وتنازعوا في الحضانة (فالأم) تقدم للحديث المتقدمء (ثم أمهاتها) المُدليات بإناثِ كما 
مَر؛ِ لأنهن في معنى الأم في الشفقة. (ثم) يقدم بعدهن (الأب) على أمهاته؛ لأنه 
أصلهن . (وقيل: تقدم عليه الخالة والأخت من الآم) لإدلائهما بالأم فيسقط بهماء 
بخلاف الأخت للأب لإدلاتها به» وهو مقدم على أمهاته كما مَرّ. (ويقدم الأصل) من 
ذكر أو أنثى بالترتيب المَارٌ (على الحاشية) من ذكر أو أنثى ‏ كالأخ والأخت - لقوة 
الأصول. 

تنبيه : في جزمه بتقديم الأصل مخالفة لقوله: «قيل»» وقيل: تقدم عليه الخالة 
والأخت من الأم. 

(فإن فقد) الأصل من الذكر والأنثى وهناك حواش (فالأصح) أنه يقدم منهم 
(الأقرب) فالأقرب كالارث ذكرًا كان أو أنثى» ولا يرجح المُعْيِقُ بالعتق على الأقرب 
منهء فلو كان له عم وعم أب مُعْتِقٌ لم يرجح المعتِقٌ؛ بل يقدم عليه الأقرب ويشاركه 
المساوي. (وإلا) بأن لم يكن فيهم أقرب؛ بأن”"' استووا وفيهم أنثى وذكر (فالأنثى) 
مقدّمة على الذكر؛ كأخت على أخ» وبنت أخ على ابن أخ لأنها أبصدُ وأصبر» فعُلم أنه 


(1) فى المخطوط : ايعقب». 
() في نسخة البابي الحلبي : «فإن؟ . 


عمش ام للا ا م50امج/عم.//:وم اط 


7 معي | 5 (0) 


إلا فيَْرَعٌ . 
لت 7 
وَلا حضانة لرَقِيّقٍ وَمَجَنونٍ امام ال ال لأ واف الوه ا ا اس 1 


يقدم بنات كلّ صنف على ذكوره. والخنثى هنا كالذكر» فلا يقدم الذكر في مَحَلَّ لو كان 
انق لَعَدم لعدم الحكم بالاإزثة): فت <اذقى_الأنوئة ميدق نيسينه + لكنها لا تملع إلة ده 
غالبًا فيستحقٌ الحضانة وإن اتهم' لأنها("' تثبت ضمنئا لا مقصودّاء ولأن الأحكام 
لا تتبعض . (وإلا) بأن لم يكن فيهم أنثى وذكر؛ بأن استوى اثنان من كل وجه؛ كأخوين 
وأختين وخالتين (فيقرع) بينهما قطعًا للنزاع» فيقدم من خرجت قرعته على غيره؛ 
ومقابل الأصح: أن نساء القرابة وإن بَعْدْنَ أحق بالحضانة من الذكور وإن كانوا 
عصبات ؛ لأنهن أصلح للحضانة . 
اشترؤط لماعي ] 

ثم اعلم أن للحاضن شروطا ذكر منها المصنف ستة» وأنا أذكر باقيها في الشرح : 

أحدها: الحرية كما أشار لذلك بقوله: (ولا حضانة لرقيق) ولو مُبَكَضًا وإن أذن له 
سيده؛ لأنها ولاية وليس من أهلهاء ولأنه مشغولٌ بخدمة سيده» وإنما لم يؤثر إذنه لأنه 
قد يرجع فيشوش أمر الولد. ويُستثنى ما لو أسلمت أمٌّ ولد الكافر فإن ولدها يتبعهاء 
وحضانته لها ما لم تنكح كما حكاه في «الروضة» في أمهات الأولاد كما حكاه عن 
أبي إسحاق المروزي وأقره» قال في «المهمات»: «والمعنى فيه فراغها لمنع السيد من 
قربانها مع وفور شفقتها» . 

وثانيها: العقل كما أشار إلى ذلك بقوله: (و) لا (مجنون) فلا حضانة له وإن كان 
جنونه منقطعًا؛ لأنها ولاية وليس هو من أهلهاء ولأنه لا يتأتى منه الحفظ ولا التعهد؛ 
بل ترات ته يتاع لو من ياحقك + تجوت كان يجيا د حيو .فى ابن اتن 
«الشرح الصغير»» وهو أؤلى من قول «الكبير» و«الروضة»: «كيوم في سنين» - لم 
تسقط الحضانة به؛ كمرض يطرأ ويزول. 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «أبهم». 
(؟١)‏ ليست في نسخة البابي الحلبي. 


عام ام الاك ل ام50 مجاعم .// سمط 


(40) وبا لتَعَكاتا 7" 


وثالثها: الأمانة كما أشار إلى ذلك بقوله: (و) لا (فاسق)؛ لأن الفاسق لا يلي 
ولا يُؤتمن».ولآن المخضون لاحظ له في حضاحه لأنه ينشا على طريقته». وتكفي 
العدالة الظاهرة كشهود النكاحء نعم إن وقع نزاع في الأهلية فلا بُدَّ من ثبوتها عند 
القاضي كما أفتى به المصنف. قال في الترشيح» : «وبه أفتيت فيما إذا تنازعا قبل 
تسليم الولدء فإن تنازعا بعده فلا يُنزع ممن تسلمه» ويقبل قوله في الأهلية». انتهى» 
وعلى هذا يحمل - كما قال شيخنا ‏ ما أفتى به المصنف . 

ورابعها: الإسلام فيما إذا كان المحضون مسلمًا؛ كما أشار إلى ذلك بقوله: (و) 
لا (كافر على مسلم)؛ إذ لا ولاية له عليه» ولأنه ربّما فتنه”'' في دينه . فإن قيل: إنه يك 
خيّر غلامًا بين أبيه المسلم وأمه المشركة فمال إلى الأ فقال النبي يكل : «اللّهُمَ امد 
فعدل إلى أبيه”"؛ رواه أبو داود وغيره»ء أجيب: بأنه منسوحٌ أو محمولٌ على أنه مَك 
عرف أنه يستجاب دعاؤه»ء وأنه يختار الأب المسلم. وقَصْدُّه بتخييره استمالة قلب أمه. 
وبأنه لا دلالة فيه؛ إذ لو كان لآمه حق لأقرها عليه ولما دعا. وحيائذ فيحضنه أقاربه 
المسلمون على الترتيب المارّء فإن لم يوجد أحد منهم حضنه المسلمون ومؤنته في ماله 


)1غ( في المخطوط : «يعبه؟. 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب إذا أسلم أحد الأبوين لمن يكون الولد؟ /45؟؟/ عن 
عبد الحميد بن جعفر : «أخبرني أبي عن جدّي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تُسلمء فأتت 
النبي يَةِ فقالت : ابنتي وهي فطيم - أو شبهه -. وقال رافع : ابنتي . فقال له النبي يَكِ: اقعد ناحية . 
وقال لها: اقعدي ناحية. وأقعد الصبيّة بينهماء ثم قال ادعواها. فمالت الصبيّة إلى أمهاء فقال 
النبي ولق : اللهم اهدها. فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها». 
وأخرجه النسائي في «السئن الصغرى»؛ كتاب الطلاق» باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد 
/ 6 / ينحو حديث أبي داود؛ لكن المخيّر كان غلامًا لا صبيّة . 
وأخرجه ابن ماجهء كتاب الأحكام؛ باب تخيير الصبي بين أبويه / /١0١‏ بنحو حديث النسائي 
رحمه الله تعالى . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الطلاق /١858/‏ بمثل لفظ أبي داود رحمه الله تعالى» 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك فى «التلخيص» فقال: 
جح ١‏ 


أعا مض ام الاك ل 2ام50 مجعم .//:ومااطا 


:7 مخ | 5( 


كما مَرّء فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقتهء فإن لم يكن فهو من محاويج 
السداهن: 

ويُنزع ندبًا من الأقارب الذميين ولد ذمئّ وصف الإسلام كما مَّرَ في باب اللقيط وإن 
قال الأذرعي : «المختار وظاهر النْصنّ الوجوث». 

تنبيه : أفهم كلامه ثبوتها للكافر على الكافرء وهو كذلك». وللمسلم على الكافر 
بالأؤلن 4 لان فنه تصنلحة له 

وخامسها: أن تخلو الحاضنة ف دوخ أجنبئّ كما أشار إلى ذلك بقوله: (و) 
لا (ناكحة) زوج(" (غير أبي الطفل) وإن لم يدخل بها ورضي أن يدخل الولد داره؛ 
للخ المار؟ لانت أحى بد به مَا لم تنكحي )"22 ولأنها مشغولة عنه بحق الزوج» قال 
الماوردي: «ولأن على الولة وعصبته عارًا في مقامه مع زوج أمهدا ولا أثر لرضى 
الزوج الأجنبي لأنه قد يرجع فيتضرر الولد. وإنما تسقط حضانتها وتنتقل إلى من بعدها 
إذا لم يرض الأب والزوج» فإن رضيا بذلك قال في أصل «الروضة» : «سقط حق الجدَّة 
على الصحيح»» وظاهره بقاء حقٌّ الأَمّ وصحّحه البغوي والخوارزمي» وجرى عليه في 
«الكفاية»» واستغربه في «المطلب»؛ إذ كيف يسقط حق الجدة برضى الأب؟ ! ولذا قال 
الأذرعي : «الأقيس عدم السقوط». وقد يُرَدُ ذلك : بأن الجدة لم ينتقل الحق إليها حينئذ 
حتى يقال: «سقط» كما يؤخذ مما مر. ويستثنى من سقوط الحضانة بالتكاح ما لو 
اختلعت بالحضانة وحدها أو مع غيرها مدة معلومة فنكحت في أثنائها لأنها إجارة 
لازمة» ولكن ليس الاستحقاق هنا بالقرابة بل بالإجارة . 


)200 في نسختي المقابلة : ازوج». 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب من أحق بالولد /771777؟/ . وأخرجه البيهقي في «السنن 
الكبرى»»؛ كتاب النفقات. جماع أبواب النفقة على الأقارب» باب الأم تتزوج فيسقط حقها من 
حضانة الولد وينتقل إلى جدته / /١61/77‏ . والحاكم في «المستدرك4» كتاب الطلاق / 2/187١‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد». ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: 
اعصود» ١‏ 


أعا مام لالاك ل ام50 مجعم .]//زنومااطا 


2 هن 


0 


4 
2و يس ا ات 


إلاعَمّهُ وَابْنَ عمه وَابْنَ : خيه في الاصح . 


وَإِنْ كان رَضِيعًا اشتر رط أَنْ ثُ ُرْضعَهُ عَلى الصّحيح» 0 


(إلا) من نكحت (عَمَّهُ) أي الطفل (وابن عمه وابن أخيه)» فلا تسقط حضانتها حينئذ 
(في الأصح)؛ لأن من نكحته له حق فى الحضانة وشفقته تحمله على رعايته فيتعاونان 
على كفالته؛ كما لو كانت في نكاح الأب» ولقضائه يك بنت حمزة لخالتها لَمَا قال له 
جعفد: (إِنَّهَا بنْتُ عَم وَخَالتَهَا تَحْتِى2"00: بخلاف الأجنبي. والثاني: يبطل حقها؛ 
لاشتغالها بالزوج» ولا حق له في الحضانة الآن فأشبه الأجنبي . 

تنبيه: مَحَلَّ الخلاف إذا رضي الزوج الذي نكحها بحضانتها وإلا فتسقط جزمًا؛ لأن 
له الامتناع منها. وإنما يتصور نكاح ابن الأخ فيما إذا كان المستحقٌ غير الأم وأمهاتها؛ 
كأن تتزوج أحت الطفل لأمه بابن أخيه لأبيه» فإنها تقدم على ابن أخيه لأبيه في 
الأصح. ولا يختص الاستثناء بمن ذكر في المتن؛ بل ضابط ذلك: كل من له حق في 
الحضانة» فلو قال المصنف: «إلا من”"' له حق في الحضانة ورضي» لعَمَّ ما ذكرء أما 
من لا حق له فيها ‏ كالجَدٌ أبي الأم والخال ‏ فيسقط حضانة المرأة بتزويجها به. قال 
ابن شهبة: «وعَدََ في الروضة وأصلها من مستحقّي”" الحضانة الخال» والخالُ 
لا حضانة له على الصحيح». قال الأذرعي : «وأجوّز أنه خحَرّف سهوًا من قول بعضهم : 
ادركحق خا تن تاعنات الألف اول الكلمةة ويكيل غيردة: 

وسادسها: أن تكون الحاضنة مرضعا للطفل؛ كما أشار إلى ذلك بقوله: (وإن كان) 
المحضون (رضيعًا اشترط) في استحقاق الحاضنة (أن ترضعه على الصحيح)» فإن لم 


)01( أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الصلح. بابٌ: كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن 
فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه / /١0507‏ وفيه: «فخرج النبي يلد فتبعتهم ابنةٌ حمزة: يا عم 
يا عم. فتناولها علنٌء فأخذها بيدهاء وقال لفاطمة عليها السلام: دونك ابنة عمّك احمليها. فاختصم 
فيها علي وزيد وجعفرء فقال عليٌ: أنا أحق بهاء وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي. وخالتها 
تحتي . وقال زيد: ابنة أخي . فقضى بها النبي كل لخالتهاء وقال: الخالة بمنزلة الأم؟. 

(1) في نسخة البابي الحلبي: «لمن؟. 

(؟) في نسخة البابي الحلبي: «مستحق؟. 


عمش ملالا لا م50ام جاعم .سمط 


5ى7, معن | يت (0) 


2 ممه مو د 


فإن كملث ناقصة أؤ طلقث منكوحة باطقا و ركني أو لاف طبن تين ماج و الو الا 81 21 


يكن لها لبن أو امتنعت من الإرضاع فلا حضانة لها. والثاني: لا يشترطء وعلى الأب 
استئجار مرضعة ترضعه عند الحاضنة» وأجاب الأول: بأن في تكليف الأب استئجار 
مرضعة تترك منزلها وتنتقل إلى مسكن الحاضنة عسرًا عليه فلا يكلف ذلك . 

تنبيه: هذا ظاهر كلام المصنف» وفيه فيما إذا لم يكن لها لبن نظر؛ لأن غايتها أن 
تكون كالأب ونحوه مما لا لبن له» وذلك لا يمنع الحضانة» وكلام الأئمة ‏ كما قال 
الأذرعي وغيره ‏ يقتضي الجزم بأنه لا يشترط كونها ذات لبن» وقال البلقيني: «حاصله 
أنها إن لم يكن لها لبن فلا خلاف في استحقاقهاء وإن كان لها لبن وامتنعت فالأصح 
لا حضانة لها». انتهى » وهذا هو الظاهر . 

وسابعها: أن لا يكون به مرض دائم كالسل والفالج إن عاق تألمه”'؟ عن نظر 
المحضون؛ بأن كان بحيث يشغله ألمه عن كفالته وتدبر أمرهء أو عن حركة من يباشر 
الحضانة» فتسقط في حقه دون من يدبر الأمور بنظره ويباشرها غيره . 

وثامنها: أن لا يكون أبرص ولا أجذم كما في «قواعد العلائي» . 

وتاسعها: أن لا يكون أعمى كما أفتى به عبد الملك بن إبراهيم المقدسئٌ من أئمتنا 
من أقران ابن الصباغ» واستنبطه ابن الرفعة من كلام الإمام» ثم قال: «وقد يقال: إن 
باشر غيره وهو مدبر أموره فلا منع كما في الفالج». انتهى» وهذا هو الظاهر. 

وعاشرها: أن يكون رشيدّاء فلا حضانة لسفيه؛ لأنه ليس أهلا للحضانة كما قاله 
الماوردي والقاضي أبو الطيب. 

وحادي عاشرها: أن لا يكون مغقّلا كما قاله الجرجاني في «الشافي». 

وثاني عشرها: أن لا يكون صغيرًا؛ لأنها ولاية وليس هو من أهلها. 

[حكم حضانة من فَقَدَ مقتضاها ثم وجد] 

(فإن) فقَدَ مقتضى الحضانة ثم وجد؛ كأن (كملت ناقصة)؛ بأن أسلمت كافرة» أو 

انك فاسقة أل آفافت متجنونة ‏ أو خدفت 'رقيقة» «أو طلقة مجرحة) نائنًا أو.رجعنا 


)١(‏ فى المخطوط: «عاف ملكه؛). 


عمش ذم لالا لا م50ام جرع . :وما 


(40) كبا لتفَقَاتَا 7 


خضدت. . وَإِنْ غَابَتِ الام أ أو امْتَنَعَتْ فَلِلْجَدَةِ عَلَى الصّحيح. 


م و 7 5 0 9 إن و 6 41 مر 2-5 2 2 6 ور 
هَذَا كُلَهُ في غَيْرِ مُمَيَزِ وَالممَيّرْ إن افترّف يواه كان عند من اختارٌ منهماء 


على المذهب المنصوص (حضنت)؛ لزوال المانع . وتستحق المطلقة الحضانة في 
الحال قبل انقضاء العدة على المذهب. ويشترط في استحقاق المطلقة الحضانة رضى 
الزوج بدخول المحضون بيته إن كان لهء فإن لم يرض لم تستحق» وهذا بخلاف الزوج 
الأجنبي إذا رضي بذلك في أصل النكاح فإنها لا تستحق. 
[من تنتقل إليه الحضانة إن غاب القريب أو امتنع] 

(وإن غابت الأم أو امتنعت) من الحضانة (فللجدّة) مثلا أمّ الأم (على الصحيح) كما 
لواهاتة: حتت وضابط ذلك: أن القريب إذا امتنع كانت الحضانة لمن يليه. 
والثاني: تكون الولاية للسلطان؛ كما لو غاب الولي في التكاح أو عضل» وأجاب 
الأول: بأن القريب أشفق وأكثر فراغًا من السلطان. 

تنبيه: قضية كلامه عدم إجبار الأم عند الامتناع» وهو مقيد بما إذا لم تجب النفقة 
عليها للولد المحضونء فإن وجبت - كأن لم يكن له أب ولا مال أجبرت كما قاله ابن 
الرفعة؛ لأنها من جملة النفقة» فهي حينئذ كالب . 

[مطلبٌ في حضانة الولد المميّر] 

(هذا) المذكور من أول الفصل إلى هنا (كُلَهُ في غير ممير). وهويت كنا مرت من 
لا يستقل كطفل ومجنون بالغ . (والمميّرٌ) الصادق بالذكر والأنثى (إن افترق أبواه) من 
التكاح وصلحا للحضانة» ولو فضل أحدهما الح ويا رضي ودين 
اختار منهما)؛ لأنه عََئِةِ «خَيّرَ عُلامًا بَئْنَ أيه و "إزواة الترسلي وتعكقةه ولخدي 
كالغلام في الانتساب. ولأن القصد بالكفالة الحفظ للولد» والمميّرُ أعرف بحظه قَيُرجع 
إليه . 


.--:ْ 


وسرٌ التمييز غالبًا سبع سنين أو ثمان تقريبّاء وقد يتقدّم على السبع وقد يتأخر عن 


)00( أخرجه الترمذي في اجامعه؟. كتاب الأحكام» باب ما جاء في تخيير الغلام ب ني انوي إذا افترقا 
/ لاه 7١/ء‏ وقال : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 
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فإِنْ كان في أَحَدِهِمَا جُنُونٌ أو كر أو رِقٌ أو فِسقٌ أو نَكَحَت فَالْحَقُ للآخَر . وَيُخَيْرُ بين 
0 0 م عدا اام 2 ص . عات 20 
أم وَجَدّء وَكذا أخ أو عَمٌ أو أَبْ مَعَ أت أَوْ خَالَةِ في الأصَمٌ» ا 


الثمان» والحكم مداره عليه لا على السَّنَّء قال ابن الرفعة: «ويعتبر في تمييزه أن يكون 
عارقا بأسباب الاختيار وإلا أخّر إلى حصول ذلك» وهو موكول إلى اجتهاد القاضي» . 

تنبيه: ظاهر كلامه أن الولد يتخير ولو أسقط أحدهما حقه قبل التخيير» وهو كذلك 
وإن قال الماوردي والروياني : «إن الآخر كالعدم». 

ولو اختار أحدهما فامتنع من كفالته كفله الآخرء فإن رجع الممتنع أعيد التخيير» 
وإن امتنعا وبعدهما مُسْتَحِفَانِ لها كجدٌ وجدّة خثر بينهماء وإلا أجير عليها('2 من تلزمه 
نفقته؛ لأنها من جملة الكفاية . 

أما إذا صلح أحدهما فقط كما نبّه على ذلك بقوله: (فإن كان في أحدهما) أي 
الأبوين (جنون أو كفر أو رق أو فسق أو نَكَحَتْ) أي الأنثى أجنبيًا (فالحَقُ للآخر) فقطء 
وا اا ب ارو لكر ا اليا 

(وي ُخَيَُ) المميّرُ أيضًا عند فقد الأب أو عدم أهليته (بين أمٌ وجد) أبي أب وإن علا؛ 
لآنه بمئولة الأت لولادته وولايته ل َم الأمّ عند مَقْدٍ الم أو عدم لق 
فيخير الولد بينها وبين الأب . (وكذا أخ أو عَمٌ) أو غيرهما من حاشية النسب مع أ م يخير 
بين كل وبين الأمّ في الأصح ؛ لأن العلة في ذلك العصوبة وهي موجودة في الحواشي 
كالأصول. (أو أب مع أخت أو خالة في الأصحٌ)؛ لأن كلا منهما قائم مقام الأم. 
والثاني : تقدم في الأوليين الأم وفي الأخريين الأب. 

تنبيه : سكت المصنف عن ابن العم مع الأم وغبازة «الروض): «ومثل الأخ والعم 
ابن العم في حق الذكرء والأم أَوْلى منه بالأنثى», ونقله الرافعي عن البغوي وأقرّه 
وهو الذي في «المهذب» و«تعليق البندنيجي»» وجرى عليه ابن المقري في «روضه»»ء 
وهو المعتمد وإن أطلق كثير في ذلك وجهين بلا تفصيل بين الذكر والأنثى» واقتضى 
كلامهم أنه لا فرق بينهما في التخييرء» وصرح به الروياني وغيره»ء وظاهر إطلاق الكتاب 


. في نسخة اليابي الحلبي : «عليهما"‎ )١( 


عام ام الاك ل ام50 مجاعم .// سمط 


(40) و ب التَفَقَاتَا 7١‏ 


ع دا مص 


إن اختَارَ أَحَدَهُمَا تم ال5 + خَرَ حُوَّلَ إليْه 


5 خخ 0 م6سوثم ع ماعراة ” 0 
فإن اختا الآأت د 0 بكم 2 رَة أمه. لع أنْنْ , » 789 ش23 
_- ر َ رد 8 » ويممع اسى 


وأصله و«الروضة» وأصلها جريان الخلاف بين الأخت والأب من أي جهة كانت. قال 
الأذرعي ومن تبعه: «وهو ظاهر في الشقيقة وفي الأخت من الأم لإدلاتها بالأم» أما 
الأخت للأب فلا»» وصرح به الماوردي . 

(فإن اختار) المميز (أحدهما) أي الأبوين أو من ألحق بهما كما ذكرء (ثم) اختار 
(الآخر حَوَّلَ إليه)؛ لأنه قد يظهر له الأمر بخلاف ما ظنَّهء أو يتغير حال من اختاره 
أَوَلاء ولأن المتبع شهوته كما قد يشتهي طعامًا في وقت وغيره في آخر؛ لأنه قد يقصد 
مراعاة الجانبين . 

تنبيه: ظاهر إطلاق المصنف أنه يحوّل وإن تكرر ذلك منه دائمّاء وهو ما قاله 
الإمام؛ لكن الذي في «الروضة» كأصلها: «إن كثر ذلك منه بحيث يظن أن سببه قِلَّهُ 
تمييزه جعل عند الأم كما قبل التمييز»» وهذا ظاهر. 

وظاهرُ كلامهم أن التخيير لا يجري بين ذكرين ولا أنثيين كأخوين وأختين» ونقله 
الأذرعي في الأنثيين عن «فتاوى البغوي»» ونقل عن ابن القطان وعن مقتضى كلام غيره 
جريان ذلك نتيما؛ وهو كما قال شنيقنات أوجه» لآنه إذاحرر ميق غين :المتساويية 
يل المسياويين اذا 

(فإن اختار الأب ذكرٌ لم يمنعه زيارة أمه). ولا يكلفها الخروج لزيارته؛ لئلا يكون 
ساعيًا في العقوق وقطع الرحمء وهو أؤْلى منها بالخروج لأنه ليس بعورة. 

تنبيه : هل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ قال في «الكفاية»: «الذي صرح 
به البندنيجي ودَّلَ عليه كلام الماوردي الأول» . 
< (ويمنع) الأب (أنثى) إذا اختارته من تناد أخه لتألف الصيانة وعدم البروزء والأم 
أذاى ينها بالخروج لزيارتها لِسنّهًا وخبرتها. 

تبيه: سركت عن الخنثىء والظاهر أنه كالأنثى . 


اعمط ام /لاك ل ام50 مجاعم .نوما 


وظاهر كلامه أنه لا فرق في الأم بين المخدّرة وغيرهاء وهو كذلك وإن بحث 
الأذرعي الفرق. وظاهر كلامهم أنه لو مكّنها من زيارتها لم يحرم عليه . 

وخرج ب«زيارتها» عيادتهاء فليس له المنع منه لشدّة الحاجة إليها. 

(ولا يمنعها) أي الأمّ (دخولا عليهما) أي ولديها الذكر والأنثى أو الخنثى» و 

بعض النسخ : «عليها» أي الأنثى (زائرة) ؛ كنف لل يطعا تارم ١‏ 0 

المعتف بوعة الماوردق يانه يارم الأب انانيكها من اللاخول وله يو لها غلن:وتوهاء 
وفي كلام بعضهم ما يفهم عدم اللزوم» وبه أفتى ابن الصلاح فقال: «فإن بخل الأب 
بدخولها إلى منزله أخرجه إليها» . انتهى» وهذا هو الظاهر لأن المقصود يحصل بذلك. 
(والزيارة) على العادة (مَرّةَ في أيام) أي يومين فأكثرء لا في كلّ يوم نعم إن كان منزلها 
قريبًا فلا بأس أن يدخل كلّ يوم كما قاله الماوردي . 

تنبيه : نَصّبُ «مرّة» على المصدرء وقال الفارسي : «على الظرف». 

(فإن مرضا فالأم أَوْلَى بتمريضهما)؛ لأنها أهدى إليه وأصبر عليه من الأب ونحوه. 
(فإن رضي به في بيته) فذاك ظاهرء (وإلا ففي بيتها) يكون التمريض ويعودهماء ويجب 
الاحتراز في الحالين من الخلوة بها. ولا تمنع الأم من حضور تجهيزهما في بيته. أما 
إذا ماتا فله منعها من زيارة قبرهما إذا دفنا في ملكهء والحكم في العكس كذلك . ولو 
تنازعا في دفن من مات منهما في تربة أحدهما أجيب الأب كما بحثه بعض المتأخرين . 
وإن مرضت الم لزم الأب أن يُمَكْنَ الأنثى من تمريضها إن أحسنت تمريضهاء بخلاف 
الذكر لا يلزمه أن يمكنه من ذلك وإن أحسن التمريض . 

(وإن اختارها) أي الأمّ (ذكر فعندها ليألاء وعند الأب نهارًا) يعلّمه الأمور الدينية 
والدنيوية على ما يليق به» (ويؤدّبه) أي يعلمه أدب النفس والبراعة والظرف» فمن أذب 


عمش ملالا لا م50امج/عم .وما 


(40) يبا لتقَقَاتا و7 


أ بمس 
أ 


0 ررةء ًَ 05 م 2 7 2 2 2 مق 2 و يي 2 2 
ونشلنة لمكتب أو جرنة) إل الى : نَدَمًا ليْلّا وَنَهَارَاء وَيَرُورُهَا الآتٌ على العادة . 


ولده صغيرًا سن به كبيرًاء يقال: «الأدب على الآباء والصلاح على الله». (ويسلمه 
لمكتب) بفتح الميم والتاءء ويجوز كسر التاء؛ حكاه النحاس: اسم للموضع الذي 
يتعلم فيهء وعبارة الشافعي رضي الله تعالى عنه : «الكُتّاب»» وقال ابن داود: «الأفصح 
المكتب؛ لأن الكنَّاتَ جمع كاتب». (و) ذي (حرفة) يتعلم من الأول الكتابة ومن الثاني 
الحرفة على ما يليق بحال الولد. وظاهر كلام الماوردي أنه ليس للأب الشريف أن يعلم 
ابنه الصنعة إذا كان ذلك يُزري به» وهو ظاهر. وكذا لا ينبغي لمن له صنعة شريفة أن 
يعلم ابنه صنعة رديئة؛ لأن عليه رعاية المصلحة وما فيه الحظ لهء ولا يَكلْهُ في ذلك 
إلى أمه لعجز النساء عن القيام بمثل ذلك . 

تنبيه : ظاهر كلامه إيجاب ذلك عليه» وبه صرح في «زوائد الروضة» فقال: «يجب 
على الوليّ تأديب الولد وتعليمه أبَا كان أو جدًا أو وصيّاء وأجرة ذلك في مال الصبي» 
فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته . 

وما قاله في الليل والنهار قال الأذرعي : «جرى على الغالب» فلو كانت حرفة الأب 
ليلا كالأتوني فالأقرب أن الليل في حقه كالنهار في حق غيره؛ حتى يكون عند الأب 
لبلا؛ لأنه وقت التعلم والتعليم» وعند الأم نهارًا كما قالوا في القسم بين الزوجات». 

(أو) كان الذي اختار الأم (أنثى) أو خنثى كما بحثه شيخنا (فعندها ليلا ونهارًا) ؛ 
لاستواء الزمانين في حَقَهَا طلبًا لسترها. (و) لا يطلب الأب إحضارها؛ بل (يزورها 
الأب) لتألف الستر والصيانة (على العادة) مََدَةَ في يومين فأكثرء لا في كل يوم كما مَر. 

تنبيه : قوله: «على العادة» يقتضي منعه من زيارتها ليلاء وبه صرح بعضهم لما فيه 
من التهمة والريبة . 

وظاهر أنها لو كانت بمسكن زوج لها لم يَجَرْ له دخوله إلا بإذن منهء فإن لم يأذن 
أخرجتها إليه ليراها ويتفقد حالها ويلاحظها بقيام تأديبها وتعليمها وتحمل مؤنتها. 

وكذا حكم الصغير غير المميز والمجنون الذي لا تستقل الأم بضبطه» فيكونان عند 
الأم ليلا ونهارًا ويزورهما الأب ويلاحظهما بما مر وعليه ضبط المجنون. 


عا مام الاك ل ام50 مجعم .//زنومااطا 


70 معن | ياج (0) 


وَإِنِ اخْتَارَهُمَا أمْرِعَ إِنْ لَمْ يَخْتَرْ َالأم أؤلى. وَقيل : د يفَرَعٌ 


وآ ا اك الْوَلْدُ الْمُمَبرُ وَعَيْرهُ مَعَ الْمُقِيم ّ حتى يعو 1 
وي 7 


«ا« ‏ « » ا © هه © #0 هه هاج هه دهاع 8ه هه ده هاه اه له مام عم هه ع ىا هه هه م 


(وإن اختارهما) أي اختار الولد المميز أبويه» (أقرع) بينهما قطعًا للنزاع» ويكون 

(فإن لم يختر) واحدًا منهما (فالأم أَؤلى)؛ لأن الحضانة لها ولم يختر غيرهاء 
(وقيل: : يقرع) بينهماء وبه أجاب البغوي؛ لآن الحضانة لكل منهما . ولو اختار غيرهما 
فالأم وى أيضا استصحايًا لما كان. 


ثم ما تقدَّم في أبوين مقيمين في بلد واحدة» (و) حيتئذ (لو أراد أحدهما سفر 
حاجة)؛ كتجارة وحَجّ» طويلا كان السفْرٌ أم لا (كان الولد المميز وغيره مع المقيم) من 
الأبوين (حتى يعود) المسافر منهما؛ لِمَا في السفر من الخطر والضرر. 

تنبيه : لو كان المقيم الأم وكان في مقامه معها مفسدة أو ضياع مصلحة؛ كما لو كان 
يعلمه القرآن أو الحرفة وهما ببلد لا يقوم غيره مقامه في ذلك فالمتجه ‏ كما قاله 
الزركشي ‏ تمكين الأب من السفر بهء لاسيما إن اختاره الولد. وسكت المصنف عما 
لو أراد كن منهما السفر لحاجة واختلف طريقهما ومقصدهماء وللرافعي فيه احتمالان: 
أحدهما: يدام حق الأمء ل 0 
قال المصنفف: «والمختار الأول» وهو مقتضى كلام الأصحاب» . انتهى»ء ويتبغى أن 
يأتي فيه البحث المتقدم . 

(أو) أراد أحدهما (سفر نُقْلَةِ فالأب أؤلى) من الأم بالحضانة» سواء انتقل الأب أم 
الأم» أو كل واحدٍ إلى بلد؛ حفظا للنسب فإنه يحفظه الآباء» أو رعاية لمصلحة التأديب 
والتعليم وسهولة الإنفاق. 

تنبيه : لو رافقته الأم في سفره دام حقهاء ولو عاد من سفر التُّقلة إلى بلدها عاد 
حقها. 


عمش ام الاك ل ام50 مجاعم .//:ومااط 


(40) وب النعَكَاتَا لحك 


ب 00 1 لسرم ا أدث ع . را راءه 5م 2 َك 7 عت ةُ 1 
بشزط أمن طريقه وَالبَلِدٍ المقصود؛ قيل: وَمِسَافة قصرء وَمَحَارم العصبة في هذا 
كالأس» ل 


وإنما ينقل الأب ولده المميز إلى غير بلد الأم (بشرط أمن طريقه و) أمن (البلد 
المقصود) لهء وإلا فيقرٌ عند أمه. وليس له أن يخرجه إلى دار الحرب كما صرح به 
المروزيء» وقال الأذرعي : «إنه ظاهر وإن كان وقت أمن»». وألحق ابن الرفعة بخوف 
الطريق السَّفْرَ في الحَرٌ والبرد الشديدين» قال الأذرعي : «وهو ظاهر إذا كان يتضرر به 
الولد» أما إذا حمله فيما يقيه ذلك فلا». وشرط المتولي في البلد المنتقل إليه أن يكون 
صالحًا للإقامة» وهل يجوز له أن يسافر به في البحر أو لا؟ تقدم الكلام على ذلك في 
باب الحجر . (قيل : و) يشترط (مسافة قصر) بين البلد المنقول عنه وإليه؛ لأن الانتقال 
لما دونها كالإقامة في محلة أخرى من البلد المتسع؛ لإمكان مراعاة الولدء والأصح 


لا فرق. 
تنبيه : لو اختلفا فقال: «أريد الانتقال» وقالت: «بل أرَدْتَ التجارة» صَدَّق بيمينه» 


(ومحارم العصبة) كجدّ وأخ وعم (في هذا) المذكور في سفر النقلة (كالأب)» 
فيكون أُوْلَى من الأم احتياطًا للنسبء أما مَحْرَمٌ لا عصوبة له كأبي الأمٌ والخال والأخ 
للأم - فليس له النقل لأنه لا حق له في النسب . 

تنبيه: للأب نقله عن الأم كما مَرَ وإن أقام الجَدَّ ببلدهاء وللجَدٌ ذلك عند عدم 
الأب وإن أقام الأخ ببلدها لا الأخ”'' مع إقامة العم أو ابن الأخ فليس له ذلك» 
بخلاف الأب والجد؛ لأنهما أصل في النسب فلا يعتني به غيرهما كاعتنائهماء 
والحواشي متقاربون» فالمقيم منهم يعتني بحفظه؛ هذا ما حكاه في «الروضة» وأصلها 
عن المتولي وأقرّاهء وعليه فيستثنى ذلك من قول المصنف: «ومحارم العصبة. . . إلى 
آخره»» ولكن البلقيني جرى على ظاهر المتن وقال: ما قاله المتوليّ من مفرداته التي 
هي غير معمول بها . 


. قوله: «لا الأخ» ليست في المخطوط‎ )١( 


عامط ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زوماما 
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ا ا اه - واءسة يوه 5 مس 2 هوا ه ند 
وَكذا ابْنْ عم لذكر. ولا يُغطى أنثى. فإِنْ رَافمَتهُ بنتَهُ لم إِليْها . 


(وكذا ابن عم) كالب في انتزاعه (لذكر) مميز من أمه عند انتقاله لما مَد. (ولا 
تغط القن ) تشدوى ححدرًا مق لكاو تاريا؟الانتقاء المكرمة بينيها”: (فاق ر اققق ينعد أذ 
نحوها كأخته الثقة (سُلّمَ) الولد الأنثى (إليها) لا له إن لم تكن في رحله كما لو كان في 
الحضرء أما لو كانت بنته أو نحوها في رحله فإنها صل ليه وبذلك تؤمن الخلوة» وقد 
مَرَ أن بهذا جمع بين كلامي «الروضة» والكتاب . وإن لم تبلغ حدّ الشهوة أعطيت له وإن 
نازع في ذلك الأذرعي . 

تيه لو قال ااجلدت لارمكن عها قنرق وكات أذ كان الفينر فاق عله 
ال 

وإنما يثبت حق النقلة للآب أو غيره إذا اجتمع فيه الشروط المعتبرة في 
السضانة. 

[إقامة المحضون عند بلوغه مع أبويه أو أحدهما] 

تتمة: ما مد إذا لم يبلغ المَحْضونُ» فإن بلغ فإن كان غلامًا وبلغ رشيدًا وُلَيَ أمر 
نفسه لاستغنائه عمن يكفلهء فلا يجبر على الإقامة عند أحد أبويهء والأؤلى أن 
لا يفارقهما ليبدّهماء قال الماوردي: «وعند الأب ون للمجانسة»» نعم إن كان أمرد 
أو خيف من انفراده ففي «العدّة» عن الأصحاب أنه يمنع من مفارقة الأبوين. ولو بلغ 
عاقلا غير رشيد فأطلق مطلقون أنه كالصبي» وقال ابن كج : «إن كان لعدم إصلاح ماله 
فكذلك» وإن كان لِدِيْنِهِ فقيل: تدام حضانته إلى ارتفاع الحجرء والمذهب أنه يسكن 
خيكد ماف ان لزان "دوه اليل سن ١‏ (احهى ير ون كات أن قات بلقت 
رشيدةٌ فالأؤلى أن تكون عند أحدهما حتى تتزوج إن كانا مفترقين وبينهما إن كانا 
مجتمعين ؛ لأنه أبعد عن التهمة» ولها أن تسكن حيث شاءت ولو بكرا(" هذا إذا لم 
تكن ريبة» فإن كانت فللأم إسكانها معهاء وكذا للولي من العصبة إسكانها معه إذا كان 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: "بأجرة». 


اعمط ام /الاك ل ام50ا مجاعم . //زوم اط 


(40) وكا با لنَعَقَانا 7 


لما ها مهدا سا هاه هاه وهاه هاه 
هلها ها « ده دهده ههه هاه ىه واه .اه .د م قاع قفاوا ها . اوقا وه قالع و ٠‏ ه. ا .د ٠‏ هد * 


مَحْرّمًا لهاء وإلا ففي موضع لائق بها يُسكنها ويلاحظها دفمًا لعار النسب؛ كما يمنعها 
نكاح غير الكفءء ويُجبر على ذلك . والأمرد مثلها فيما ذكر كما مَرتِ الإشارة إليه. 
ويصدّق الولي بيمينه في دعوى الرّيبة ولا يكلف بينة؛ لأن إسكانها في موضع البراءة 
أهون من الفضيحة لو أقام بينة. وإن بلغت غير رشيدة ففيها التفصيل المّارِّ قال 
المصنف في نواقض الوضوء: «حضانة الخنثى المشكل وكفالته بعد البلوغ لم أرَ فيه 
نقالاء وينبغي أن يكون كالبنت البكر حتى يجيء في جواز استقلاله وانفراده عن الأبوين 
إذا شاء وجهان». انتهى» ويُعلم التفصيل فيه(" مما مر 


رهم 
5 ا 4ع 
2 2 2 


)١(‏ ليست في نسخة البابي الحلبي. 
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5 فصل [في مؤنة المملوك وما معها] 


عَلَيْهِ كمَاية رَقِيْقهِ تَفَقَةً وَكِسْوَةٌ وَإِنْ كان أَغمى رَمِنًا وَمُدَيدًا مُسْتَوْلَدَةٌ مِنْ غَالِبٍ 


(فصل) في مؤنة المملوك وما معها 
[حكم كفاية الرقيق على سيّده نفقة وكسوة ونحوهما] 

يجب (عليه) أي المالك (كفاية رقيقه نفقة) طعامًا وأدمّاء وتعتبر كفايته في نفسه 
زهادةة ورغبة وإن زادت على كفاية مثله غالبا ا م 
مؤنه؟ لخبر : الِْممْلُوك طَعَامُهُوَكِسوَثّ ولا يُكَلتُ مِنَّ الْصَمَلٍ ما لا 200 و 
اكَفَى بِالْمَرْءِ إِنْمَا آنْ يَحْيِسَ عَنْ مَمْلْوْكهِ فُوْبَا("" رواهما مسلم» ا 
معناهما. 

تنبيه: اقتصار المصنف على ما ذكر قد يفهم أنه لا يجب على السيد شراء ماء 
طهارته إذا احتاج إليه» ولكن الأصح في «زوائد الروضة» وجوبه كفطرته» وكذا يجب 
شراء تراب تيممه إن احتاجه. وأفهم تعبيره ب«الكفاية» أنها لا تتقدر كنفقة الزوجة» 
وهو كذلك؛, ونصيّ في «المختصر» على وجوب الإشباع . 

(وإن كان) رقيقه كسوبا أو مُسْتَحًِا منافعه بوصية أو غيرها أو (أعمى رَمِنَا ومُدَبرا 
ومستولدة) ومستأجَرًا ومعارًا وآبقا لبقاء الملك في الجميع» ولعموم الخبرين السابقين» 
نعم المكاتب ولو فاسد الكتابة لا يجب له شيء من ذلك على سيده لاستقلاله 
بالكسب» ولهذا يلزمه نفقة أرقائه» نعم إن عَجََرَ نفسه ولم يفسخ السيد الكتابة فعليه 
نفقته» وهي مسألة عزيزة النقل فاستفدها. وكذا الأَمَهُ المزوجة حيث أوجبنا نفقتها على 
الزوج . 

ولا يجب على المالك الكفاية المذكورة من جنس طعامه وكسوته؛ بل (من غالب 


: /1؟١7/ أخرجه مسلمء كتاب الأيمان» باب إطعام المملوك مما يأكل‎ )١( 
. /717١7/ (؟) أخرجه مسلم.ء كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال والمملوك‎ 


أعامتث أملالاك لا م50ام جاعم .نومام 


)40( كشا و7 


ُوْتٍ رَقِيْق الْبَلدِ وَأ مهم وَكِسْوَتِهِم وَلا يَكْفِي سَتْرُ لعَوّرَة» وَيِسَنٌّ يُسَنُّ أنْ يُنَاولَهُ مِمّا يَتَنكم 
به مِنْ طَعَام وَأَدْم وكش 


قوت رقيق البلد) من قمح وشعير ونحو ذلك (و) من غالب (أدمهم) من سمن وزيت 
وجبن ونحو ذلك» (و) من غالب (كسوتهم) من قطن وصوف ونحو ذلك؛ لخبر 
الشافعى : «لِلْمَمْلوْكِ ل وَكْسْؤْثهُ د20 قال: «والمعروف عندنا المعروف 
لنسله. لله اتج وثر عم حقاك السية في وسار مسار ارسق هلية الفرز ركان لد 
ملكيهما. ولو تقشف السيد - بأن كان يأكل ويشرب ويلبس دون المعتاد غالبًا رياضة أو 
بخلا ‏ لزم السيد رعاية الغالب له. 

(ولا يكفى ستر العورة) لرقيقه وإن لم يتأذَّ بِحَرٌ ولا بَرْدٍ لما فيه من الإذلال 
والتحقير» هذا ابجلادنا كما قاله العرالي وغيره» ابا يبلا السوواذ وتعوها وله ذللف كنا 
في «المطلب»» وهذا يفهمه قولهم : «من الغالب»» فلو كانوا لا يستترون أصلًا وجب 
ستر العورة لِحَقٌّ الله تعالى . 

(و) لو تنعّم السيد بما هو فوق اللائق به (م شُنَّ له أن يناوله) أي رقيقه (مما يتنعم) هو 
(بهء من طعام وأدم وكسوة)؛ لأنه من مكارم الأخلاق ولا يلزمه؛ بل له الاقتصار على 
الغالب» وأما قوله يك : (إنّمَا هُمْ إِخْوَانكُمْ جَعَلَهُمُ اله تخت أَنْدِيِكُمْ في كان أخرة 
تخت يده فَلْيُطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِِء وَليُليِسْهُ مِنْ لَِاسوه(" فقال الرافعي: «حمله الشافعي 
على الندب أو على الخطاب لقوم مطاعمهم وملابسهم متقاربة» أو على أنه جواب 
سائل علم حاله فأجاب بما اقتضاه الحال». 


كمد ملك للكيٌ إن شاء أنفق عليه منه وإن شاء أخذه وأنفق عليه من غيره . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب النفقات» جماع أبواب نفقة المماليك» باينا عن 
مالك المملوك من طعام المملوك وكسوته / /ا/61١/‏ من طريق الشافعي رحمه الله تعالى» ولفظه : 
«للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف» ولا يكلف من العمل ما لا يطيق». 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الإيمان» باب: المعاصي من أمر الجاهلية / /٠٠‏ . ومسلمء 
كتاب الأيمان» باب إطعام المملوك مما يأكل / /47١6‏ . 
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4ه 2 
وَتَسَقّط بِمُضيٌ الزَّمَانِء وَيَبِيعٌ الْقَاضي فيهًا مَالَكُ 11000 


ولو فضلٌ نفيس رقيقه على خسيسه كره في العبيد وسُنّ في الإماء» فتفضّل أمة 
التسَرّي مثلا على أمة الخدمة في الكسوة كما في «التنبيه»» وفي الطعام أيضًا كما قاله 
ابن التقيت للعرف في ذل”ك» وقيل: لا تفضل لتساويهما في الملك» وقيل: يسن 
تفضيل النفيس"من العبيد أيضا كما قال الأذزعن»: :وهو ققبية العرف؛» فليين كسوة 
الراعي والسّائس ككسوة من قام بالتجارة . 

ولك للسيك أن يحلدن - بضمٌ الياء - رقيقه معه للأكل» فإن لم يجلسه أو امتنع الرقيق 
من جلوسه معه توقيرًا له رَوَغْ'' له من الدسم لقمة كبيرة تسد مَسَذدَّاء لا صغيرة تهيج 
الشهوة ولا تقضي النهمة»ء أو لقمتين أو أكثر ثم يناوله ذلك. وإجلاسه معه أؤْلى ليتناول 
القذر الذي يشتهيه ) وهو فيمن يعالج الطعام أكد» ولاسيما إن لوي لخر 
الصحيحين : «إذَا أنّى أَحَدَكُمْ حَادِمُةُ بطَعَامِه فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ فَلْينَاد َه لقَمَةٌ أ لفْمتيْنِ ٠‏ فَإِنَّه 
وَلِىَّ حَرَهُ وعلاجَة2"”0 ا اك ل والأمر 
طعامًا لم يكن للسيد تبديله بما يقتضي تأخير الأكل بخلاف تبديله بما لا يقتضي ذلك . 

[حكم سقوط نة نفقة المملوك بُمضيّ الزمان] 

(وتسقط) كفاية الرقيق (بمضيّ الزمان)» فلا تصير ديئا عليه إلا باقتراض القاضي أو 

إذنه فيه واقترض؛؟ كنفقة القريب بجامع وجوبها بالكفاية . 
[حكم بيع القاضي مال السَيّد إن غاب أو امتنع من كفاية رقيقه] 

وكيفية بيعه أو إيجاره أنه إن تيسر بيع ماله أو إيجاره شيئًا فشيئًا بقدر الحاجة فذاك» وإن 


)00 «رَوَغْتُ اللّقمة بِالسّمْنِ» د بالتقد يدت وسنفه ال ول توالا عا مفله. 
انظر: المصباح المنير» كتاب الراءء مادة «روغ»» ص / 7580/ . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه)»ء كتاب العتقء باب إذا أتاه خادمه يطعامه /51418/. ومسلمء 
كتاب الأيمان» باب إطعام المملوك مما يأكل /17١١//‏ . 


أعا مم ام لالاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


(0) َب التَفَقَاتَا 8ظ, 


مر 
أم- 


0ع سم 
فإن فقد المَال 


م بسَيْعهِ 


أ ؤْ إعتاقه. وَيَجْيُْ أَمَتَهُ عَلَى إرضاع وَلدهَا ل 


0-4 


اوبغر كمقان امكداث عليه | ال الست ماي الى د اجا ارب تم 
ما يفي به؛ لما في بيعه أو إيجاره شيئًا فشيئًا من المشقة. وعلى هذا يحمل كلام من 
أطلق أنه يباع بعد الاستدانة» فإن لم يمكن بيع بعضه ولا إجارته وتعذرت الاستدانة باع 
جميعه أو أجَّره. (فإن فقدٌ المال) الذي ينفقه على رقيقه (أمره) القاضي (ببيعه) أو 
إجارته (أو إعتاقه) دَفْعَاً للضررء فإن لم يفعل أجَّره القاضي, فإن لم يتيسر إجارته باعهء 
فإن لم يشتره أحدّ أنفق عليه من بيت المال» فإن لم يكن فيه مال فهو من محاويجح 
المسلمين فعليهم القيام به. والدفع هنا يكون للسيد كما قاله ابن الرفعة؛ لأن النفقة 
عليه؛ وهو المكني عنه بأنه من محاويج المسلمين لا العبد. قال الأذرعي: «وظاهر 
كلامهم أنه ينفق عليه من بيت المال أو المسلمين مجاناء وهو ظاهر إن كان السيد فقيًا 
ومحتاجًا إلى خدمته الضروريةء وإلا فينبغي أن يكون ذلك قرضا”'' عليه» . انتهى 

تنبيه : قد عَلِمَ مما تقرر أن القاضي إنما يبيعه إذا تعذرت إجارته كما ذكره الجرجاني 
وصاحب «التنبيه» وإن كان قضية كلام «الروضة» وأصلها أن الحاكم مخير بين بيعه 
وإجارته . 

وهذا في غير المستولدة» أماعي: فينكليهااللكتيت أوديؤسرها"" :ولا يعن علي 
عتق بخلافه هنا؛ لأنه متمكن من إزالة ملكه فيؤمر بما يزيل الملك. ولا ضرر عليه في 
ذلك؛ لأنه متمكن من البيع» ولا كذلك أم الولدء وأيضًا هذه ثبت لها حقّ فى العتق. 
وفي غير المبعض» تابغر فزن كانه يعهودين سيامنياراة فالفقة ان ماعب اللويةه 
وإلا فعليهما بحسب الرّقٌ والحرية . 

[حكم إجبار السّيّد أمته على الإرضاع أو الفطام] 

(ويجبر أمته) أي يجوز له إجبارها (على إرضاع ولدها) منه أو من غيره؛ لأن لبنها 

ومنافعها لهء بخلاف الزوجة فإن الزوج لا يملك ذلك منها. 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «فرضا». 
(') في نسخة البابي الحلبي: «يؤخرها». 
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اكير د ا د إِنْ لم يض يضِرّه. وَإِرْضَاعِهِ بَعْدَهُمَا إِنْ لم 


يَضِدَهَا . رّةِ حَقٌّ في التربية 3» فَلَيِْسَ لِأَحَدِهِما فَطَمّهُ قَبْلَ حَوْلَيْنء وَلَهُمَا إن لم 
يَضدَه 0 ا 


تنبيه : لو أراد تسليم ولدها منه إلى غيرها وأرادت إرضاعه لم يجز له منعها لما فيه 
من التفريق بينهما؛ لكن له ضمّةُ في وقت الاستمتاع إلى غيرها إلى الفراغ . أما إذا كان 
الولد حرًا من غيره أو مملوكا لغيره فله منعها من إرضاعه ويسترضعها غيره؛ لأن 
إرضاعه على والده أو مالكه كما نقله ابن الرفعة وغيره عن الماوردي وأقرّوه. 

(وكذا غيره) أي غير ولدها يجبرها على إرضاعه أيضا (إن فضل) لبنها (عنه) أي عن 
ريّ ولدها؛ إما لاجتزائه بغيره» وإما لقلة شربه» وإما لغزارة لبنها لما مر فإن لم يفضل 
فلا إجبار؛ لقوله تعالى : « لا نَضََادَ وَلِدَها يوَلَرِهَا» [البقرة: +677 ولأن طعامه اللبن فلا 
يجوز أن ينقص من كفايته كالقوت . 

(و) يجبرها أيضا على (فطمه قبل) مضي (حولين إن لم يضره) أي الولد الفطم؛ بأن 
اكتفى بغير لبنها ولم يضرها أيضًا. (و) يجبرها على (إرضاعه بعدهما) أي الحولين (إن 
لم يضرها) ولم يضره أيضّاء فليس لها استقلال برضاع ولا فطم؛ لأنه لا حق لها في 
التربية بخلاف الحرة كما قال: (وللحرّة حق في التربية) وحينئذ (فليس لأحدهما) أي 
الأبوين الحُوّين (فطمه) أي الولد (قبل) مضي (حولين) إلا برضى الآخر؛ لأن مدة 
اوفع لمي 

تنبيه : ظاهر كلامهم أنهما لو تنازعا في فَطْمِهِ أن الداعي إلى تمام الحولين يُجاب» 
قال الأذرعي : «يشبه إجابة من دعا للأصلح للولد» فقد يكون الفطم مصلحة له لمرض 
أمه أو حملها ولم يوجد غيرهاء فظهر تعين الفطام هناء وليس هذا مخالمًا لقولهم؛ بل 
إطلاقهم محمول على الغالب». 

(ولهما) فطمه قبل حولين (إن لم يضره) الفطم؛ لاتفاقهما وعدم الضرر بالطفل» 
فإن ضره فلا. (ولأحدهما) فطمه إن اجتزأ بالطعام (بعد حولين) من غير رضى الآخر؛ 
لأنها مدة الرضاع التام» فإن كان ضعيف الخلقة لا يجتزىء بغير الرضاع لم يجز فطامه» 
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وَلَهُمَا الرَيَادَةٌ . 
وَلَا يُكَلْف رَقِيقَه قِيقَهُ إلا عَمََا يُطيْقُةُ 011116 


وعلى الأب بذل الأجرة حتى يبلغ حدًا يجتزئٌ فيه بالطعام» وإذا امتنعت الأم من 
إرضاعه أجبرها الحاكم عليه إن لم يجد غيرها كما قاله المتولي وغيره. 

تنبيه : لو تم الحولان في حر أو برد شديد قال الفارقي: يجب على الأب إرضاعه 
في ذلك الفصل» فإن فطامه فيه يفضي إلى الإضرار وذلك لا يجوزء بخلاف تمامهما 
في فصل معتدل». 

(ولهما الزيادة) على حولين إن اتفقا عليها ولم تضره الزيادة» وإلا فلا يجوز. 

تنبيه : يُسَنّ قطع الرضاعة عند الحولين إلا لحاجة كما في «فتاوى الحناطي» . 

[ما يكلّف التيّدُ رقيقه من الأعمال] 

(ولا يكلف) المالك (رة ا 
فلا يجوز أن يكلفه عملا على الدوام يقدر عليه يومًا أو يومين ثم يعجز عنه . ويجوز له 
أن يكلفه الأعمال الشاقة قة؛ أي التي لا تضره في بعض الأوقات كما صرح به الرافعي» 
فإن كلفه ما لا يطيق أفتى القاضي حسين بأنه يباع عليه» قال ابن الصباغ: «وليس هو 
ببعيد عن قاعدة المذهب». انتهى» وهو كما قال الأذرعي ‏ ظاهر إذا تعين طريقا 
لخلاصه» فلو كان يمتنع إذا منع عنه لم يتعين بيعه. 

ويجب على السيد في تكليفه رقيقه ما يطيقه اتباع العادة» فيريحه في وقت 
القيلولة ‏ وهي النوم في نصف النهار ‏ وفي وقت الاستمتاع إن كان له امرأة» وفي 
العمل طرفي النهارء ومن العمل آناء الليل إن استعمله نهارًاء أو النهار إن استعمله 
ليلا. وإن 1 به أركبه وقتا فوقتا على العادة دفعًا للضرر عنه. وإن اعتاد السَّادةَ 
الخدمة من الأرقاء نهارًا مع طرفي الليل لطوله اتبعت عادتهم» وعلى الرقيق بذل 
المجهود وترك الكسل في الخدمة . 


عمش ام للا لا م50ام جاعم .سمط 


[حكم قول المملوك لمالكه: «ربيٌّ»» والسَّيّد لرقيقه : ١عبدي»]‏ 
ويكره أن يقول المملوك لمالكه: «ربّي»؛ بل يقول: «سيدي» و«مولاي». ويكره أن 
يقول السيد له: «عبدي» أو «أَمَتى) ؛ بل يقول: «غلامى» أو «جاريتي» أو «فتاي» 
و«فتاتي)”١‏ ْ ْ 
ولا كراهة في إضافة «ربٌ» إلى غير المكلف. كهرتٌ الدار» و«ربٌ الغنم». ويكره 
أن يقال للفاسق والمتهم في دينه : ايا سيدي)2. 
[حكم مخارجة المالك رقيقه] 
(ويجوز) للمالك (مخارجته)؛ أي مرت ع شا راق إذا كان مكلفا (بشرط 
رضاهما) أي المالك ورقيقه» فليس لأحدهما إجيار الآخر عليها؛ لأنه عقد معاوضة 
فاعتبر فيه التراضي والاصل باحر المعيسين» أن يلف الل 1 مجلها جك 
باح ارصاق ىل اك راك ائل تر را » ونقلت عن جمع من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ؛ رومع انيمي« اند كات للزبين اله ممتر لك 
تؤدّي إليه الخراج» ولا 0 شيء؛ بل يتصدّق به" . 
تنبيه : يستفيد الرقيق بالمخارجة ما يستفيده الرقيق بالكتابة من بيع وشراء ونحو 
ذلك . 
(وهي خراج) معلوم يضربه السيد على رقيقه (يؤديه) مما يكسبه (كلّ يوم أو أسبوع) 
أو شهر أو سنة أو نحو ذلك عل حسب اتفاقهما. وتُشترط قدرته على كسب مباح» وأن 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛»؛ كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: «عبدي»؛ أو «أمتي؛ 
/١ 415 /‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال بَكلِ: «لا يقل أحدكم: أطعم ربّك. وضىء ربّكء اسقٍ 
رتك وليقل: سيدي مولاي» ولا يقل أحدكم: عبدي أمتي» وليقل : فتاي وفتاتي وغلامي». 
وأخرجه مسلمء كتاب الألفاظ» باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد / /ا/541/ . 

(؟١)‏ أخرجه البيهقئئنٌ فى «السّنن الكبرى»» (8/ »)١8‏ الحديث رقم //41/ا5١/‏ . 

(7) أخرجه الخاري قن لاصحيحه4. (7/ 0)77 الحديث رقم ./5١١7”7/‏ ومسلمء .)١1١5/9(‏ 
الحديث رقم / لالا6١/‏ . 
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يكون ذلك فاضلا عن مؤنته إن جعلت في كسبهء فلو لم يَف كسبه بخراجه لم تصح 
مخارجته كما صرح به الماوردي وغيره. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في «الْأَمٌ) 
و«المختصر»: «ويمنعه الإمام:من أن يتجعل عن أمقه حتراجاء إلا أن يكون لها عمل 
دائم أو غالب» وكذا العبد إذا لم يطق العمل»؛ وروى بسنده إلى عثمان في خطبته : الا 
تُكَلهُوا الصَّغِيِرَ الْكَسْب فَيَسْرِقء وَل الْجَارِية غَيْرَ ذَاتِ الصَّنْعَةِ فتَكْسِبُْ بِفَرْجِهاه270» قال 
الإمام : «وهذا مما تجب مراعاته». والأصل فيها الإباحة» فكأن السيد أباحه الزائد فيما 
إذا وفى وزاد كسبه توسمًا عليه في النفقة» وقد يعرض لها عوارض تخرجها عن ذلك» 
فهي جائزة من الجانبين» ومؤنته تجب حيث شرطت من كسبه أو من مال سيده» ويجبر 
النققص في بعض الأيام بالزيادة في بعضها . 
[ما على مالك الدَّوَاتٌ من نفقتها] 

(وعليه) أي صاحب دَوَابٌ (عَلْفٌ دوابّه) المحترمة (وسقيها)» أو تخليتها للرعي 
وورود الماء إن اكتفت بهء فإن لم تكتف به لجدب الأرض ونحوه أضاف: إلبْه 
ما يكفيهاء وذلك لحرمة ال وخر الصتحيكين: «مَخَلت اناه النّارَ في هرّة 
حَبَسَتَهَاء لا هي أَطْعَمَتْهَا ٠‏ وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْها تَأكلُ مِنْ خَشَاشٍ الأْض»' ' بفتح الخاء 
وكسرها؛ أي هوامّها. 

والمراد بكفاية الدَّابَةِ وصولها لأوّل الشبَع والرّيٌّ دون غايتهما. وخرج ب«المحترم» 
را وام التخمس. 1 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «الأم»؛ (0/ )1١١‏ موقوفا على سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. 
وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»؛ كتاب النفقات» جماع أبواب نفقة المماليك» باب ما جاء في 
النهى عن كسب الأمة إذا لم تكن في عمل واصب / /١91786‏ من طريق الشافعي رحمه الله تعالى 
57 على سيدنا ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه» ثم قال: رفعه بعضهم عن عثمان 
رضي الله عنه من حديث الثوري» ورفعه ضعيف. 

() أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الأنبياء» حديث الغار / 7746/ . ومسلمء كتاب السلام» 
باب تحريم قتل الهرة / 57 585/ . 
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9 5 ور شه اه 6 رعرع 0م 0 ى ٠ 0 ١‏ ساء 0 -1 0 5 1 
فإِنٍ امْتنعَ أَجْبرَ في المأكولٍ على بَبْع أؤ عَلفٍ أو ذبح» وَفي غيّره على بِيْع أؤ علف. 


تنبيه: العلّف ‏ بفتح اللام -: مطعوم الدواب» وبإسكانها المصدرء ويجوز هنا 

الأمران» وضبطه المصنف بخطه هنا وفيما يأتي بالإسكان. 
[حكم ما إذا امتنع مالك الدّوابٌ من علفها وسقيها] 

(فإن امتنع) أي امتنع المالك من ذلك وله مال (أجبر في) الحيوان (المأكول على) 
أحد ثلاثة أمور: (بيع) له أو نحوه مما يزول ضرره به» (أو علف أو ذبح» و) أجبر (في 
غيره على) أحد أمرين: (بيع أو علف). ويحرم ذبحه للنهي عن ذبح الحيوان إلا 
لأكله”''» وإنما أجبر على ذلك صونا له عن الهلاك» فإن لم يفعل ناب الحاكم عنه في 
ذلك على ما يراه ويقتضيه الحال. فإن لم يكن له مال باع الحاكم الدابة أو جزءًا منها أو 
إكرامًا عليه» قال الأذرعي: «ويشبه أن لا يباع ما أمكن إجارته»» وحكي عن مقتضى 
كلام الشافعي والجمهورء فإن تعذر ذلك فعلى بيت المال كفايتهاء فإن تعذر فعلى 
المسلمين كنظيره في الرقيق» ويأتي فيه ما مَرَ ثم . 

ولو كانت دابته لا تُملك ‏ ككلب - لزمه أن يكفيها أو يدفعها لمن يحل له الانتفاع 
بهاء قال الأذرعي : «أو يرسلها» . 

ولو كان عنده حيوان يؤكل وآخر لا يؤكل ولم يجد إلا نفقة أحدهما وتعذر بيعهما 
فهل يُقَدّم نفقة مالا يؤكل ويذبح ما يؤكل أو يُسَرّي بينهما؟ فيه احتمالان لابن 
عبد السلام» قال: «فإن كان المأكول يساوي ألفًا وغيره يساوي درهمًا ففيه نظر 
واحتمال». انتهى» وينبغي أن لا يتردد في ذبح المأكول» فقد قالوا في التيمم: «إنه 
يذبح شاته لكلبه المحترم» فإذا كان يذبح لنفس الكلب فبالأؤلى أن يذبح ليأكل» 
ويعطي النفقة لغيره» نعم إن اشتدت حاجته للمأكول لم يجز ذبحه؛ كأن كان جملا وهو 
في بَرَيَِةِ متى ذبحه انقطع فيها . 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطّأء. (6/ 2078 الحديث رقم / 2/1771 وفيه قول أبي بكر الصّدَّيق 
رضى الله عنه : «ولا تعقرنٌ شاةً ولا بعيرًا إلا لمأكلة» . 
وأخرج أبو داود في «المراسيل»؛ الحديث رقم /5١1/‏ عن القاسم مولى عبد الرحمن: أنَّ 
النبىّ ي#ة أوصى رجلا غزاء قال: «ولا تقطع شجرة مثمرة» ولا تقتل بهيمة ليس لك بها حاجة» . 
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[حكم غصب علف الدَابَة إن تعيّن» وتكليفها ما لا تطيق] 
تنبيه : يجوز غصب العلف للدابة وغصب الخيط لجراحتها ولكن بالبدل إن تعيّنا 
ولم يباعا؛ كما يجب سقيها الماء والعدول إلى التيمم . ويحرم''' تكليفها على الدَّوام 
ما لا تطيق الدوام عليه . 
[حكم حلب المالك من لبن دابّته ما ضرّ ولدها] 
(ولا يحلب) المالك من لبن دابته؛ أي يحرم عليه أن يحلب (ما ضر ولدها)؛ لأنه 
غذاؤه لأنه كولد الأمةء وللنهي عنه كما صحّحه ابن حبّان» وإنما يحلب ما فضل عن 
ريّ ولدهاء قال الروياني : «ونعني بالرَّيٌ ما يقيمه حتى لا يموت»» قال الرافعى: «وقد 
يتوقف بالاكتفاء بهذا»ء قال الأذرعي : «وهذا التوقف هو الصواب الموافق لكلام 
الشافعي والأصحاب» . انتهى» وهذا ظاهر ينبغي الجزم به. وله أن يعدل به إلى لبن غير 
مه إن استمرأه» وإلا فهو أحق بلبن أمه. ولا يجوز الحلب إذا كان يضر بالبهيمة لقلة 
علفها كما تقلاه عن «التتمة» وأقراهء ولا ترك الحلب أيضًا إذا كان يضرهاء وإن لم 
يضرها كره تركه للإضاعة . 
[فروعٌ في ذكر بعض ما يُسَنَّ ويجب على مالك البهيمة] 
فروع: يُسَنّ أن لا يستقصي الحالبٌ في الحلب”"'؛ بل يدع في الضرع شيئّاء وأن 
يقصّ أظفاره لتلا يؤذيهاء قال الأذرعي: «ويظهر أنه إذا تفاحش طول الأظفار وكان 
يؤذيها لا يجوز له حلبها ما لم يقصّ ما يؤذيها». ويحرم جرٌ الصوف من أصل الظهر 
ونحوهء وكذا حلقه لما فيهما من تعذيب الحيوان؛ قاله الجويني». ولا ينافيه نص 
الشافعي في «حرملة» على الكراهة؛ لجواز أن يراد بها كراهة التحريم كما قاله 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «ويجوز». 

(؟) أخخرجه ابن حبّان في «صحيحه)»»ء كتاب الأطعمة» ذكر الأمر للحالب إذا حلب أن يترك داعي اللبن 
عن ضرار بن الأزور قال: «بعثني أهلي بلقوح إلى النبي كف قال: فأتيته بها فأمرني أن 
أحلبهاء فحلبتهاء فقال لي النبي يَكلِِ: دَعْ داعي اللبن». 
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وَمَا لا رُوحَ له كَقَاةٍ وَدَارٍ- لا تَجِبُ عمَارَتُها . 


الزركشي. والظاهر ‏ كما قال الدميري ‏ أنه يجب أن يُلبس الخيل والبغال والحمير 
ما يقيها الحَرَ والبرد الشديد إذا كان ذلك يضر بها . 
[حكم عمارة المالك ما لا روح له كالقناة والدّار] 

(وما لا روح له - كقناةٍ ودار - لا تجب) على مالكها المطلق التصرف (عمارتها) أي 
ماذكر من القناة والدارء فإن ذلك تنمية للمال ولا يجب على الإنسان ذلك. ولا يكره 
تركها إلا إذا أدى إلى الخراب فيكره؛ هكذا عَلَّنَ الشيخان» قال الإسنوي: «وقضيته عدم 
تحريم إضاعة المال؛ لكنهما صرّحا في مواضع بتحريمها؛ كإلقاء المتاع في البحر بلا 
خوف. فالصواب أن يقال بتحريمها إن كان سببها أعمالا؛ كإلقاء المتاع في البحر» وبعدم 
تحريمها إن كان سببها ترك أعمال تشقٌ”'' عليه» ومنه ترك سقي الأشجار المرهونة بتوافق 
العاقدين”" فإنه جائزء خلافا للروياني». قال ابن العماد في مسألة ترك سقي الأشجار: 
«وصورتها: أن يكون لها ثمرة تفي بمؤنة سقيهاء وإلا فلا كراهة قطعًا»» قال: «ولو أراد 
بترك السقي تجفيف الأشجار لأجل قطعها للبناء أو الوقود فلا كراهة قطعًا . 

أما المحجور عليه فعلى وَلِيِّهِ إصلاح زرعه بسقي وغيره وعمارة داره» ويجب على 
ناظر الأوقاف حفظ رقابها ومستغلاتها. 

تنبيه : احترز المصنف ب(ما لا رُوح فيه» عن كل ذي روح محترمة فإنه يجب على 
مالكه القيام بمصلحته» فمن ذلك النحل ‏ بحاء مهملة ‏ فيجب أن يُبقي له شيئًا من 
العسل فى الكوّارة بقدر حاجته إن لم يكفه غيره» وإلا فلا يجب عليه ذلك» قال 
الرافيب شرفي نه تذوع 7 #السويكاسة وودلقياتنات القوارة شاكل فا فل :ومن ذلك 
دوة ألقة بقن يورق التر يلعاي ماله علفه ينه أن تلع لاكلة إن وجدة: لكل بهلت 
بغير فاتدةء ويباع فيه ماله كالبهيمة؛ ويجوز تجفيفه بالشمس عند حصول نوله وإن 
أهلكه لحصول فائدته كذبح الحيوان المأكول. 
)١(‏ في المخطوط: «لأنها تشقٌ». 


(0) في نسخة البابي الحلبي : «المعاندين؟ . 
إفية في المخطوط : #يشتري؛ . 
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(40) يك بَالنَفَقَاتَا 1 


ع ف #ه« شاع اه« هه وه ها ع« هد هه #» هاه وهاه هه هاه هو دو اوه هده دو اه هاه هد هده هسه هله هه هاه وهاه هد و اه 


[حكم الزيادة في العمارة على قدر الحاجة] 
خاتمة : الزيادة في العمارة على قدر الحاجة خلاف الأؤلى» قال في أصل «الروضة»: 
وربّما قيل بكراهتهاء وصمٌ : «أنَّ الَجُلَ لَبُؤْجَدُ ِي تَمَقَيِِ كلها إلا في هَذَا الثرَاب»277. قال 
ابن حبّان: «معناه لا يؤجر في كُلَّها(" إذا أنفق فيها فضا عما يحتاج إليه من البناء» . 
[حكم الدعاء على النفس والولد والمال] 
ويكره للإنسان أن يدعو على نفسه وولده وخادمه وماله؛ لكا ود شيلم في أخر 
اهارا بورداررة عر جاب بز بعد لقا قال رسول الله علد : لا تَدْعُوا عَلَى أنْْسِكُمْ. 
وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُنْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ وَلا هوا عَلَى أمْوَالِكُمْ. لتر افقو 
من الله سا عَةَ يُسْأَلُ فَئِهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيْبُ 140" و فسنت التازى مسن وو للستي 
المَُثَرَ مع جلالته لروانته عن ان عهن أن النبي كَلِيْةٍ قال: إن الله تَعَالَى لا يَقَبَلّ دْعَاءَ 
0 وهو ضعيف عند الدارقطني وغيره. وروى أبو موسى عن ابن 
عباس : أن ارصن اده الأنصاري دخل على النبي كلِهِ فقال: يا رَ سُوْلَ الله إِنَّ لي 
تانق اونا أَدْعُو عَلَيْهنَّ بالْمَوْتٍِ. فَقَالَ: «يَ ابْنّ سَاعِدَة لا تَدعُ عَلَيِْنَ فَإِنَ الْبَرَكَةَ في 
اتات :45 الفتجقلات عند التشمة > وَالمَتعِيَات عند العق :11" الك مال عاد 
لسَّدَة يِقْلَهُنَ عَلَى الأْضء وَررْفَهُنَ عَلَى الله»” “وا عي م ركان اغا 


)١(‏ أخرجه ابن حبّان في «صحيحه»» كتاب الزكاة» ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه 
مضاد للخبر الذي تقدم ذكرنا له / 731175/ . 
قلت: صكّح الشارح إسناد هذا الحديث» والله تعالى أعلم . 

(؟) ليست فى نسخة البابي الحلبي. 

(6) أخرجه مسلمء كتاب الزهدء باب حديث جابر الطويل / 2010/ . وأبو داود» كتاب الوترء باب 
النهى أن يدعو الإنسان على أهله وماله / /١675‏ . 

0( ذكره العجلوني في «كشف الخفاء؛؛ حرف الهمزة مع النون / ل/ااا/ » وقال: قال الشمس الرملي 
في «شرح المنهاج للنووي": ضعيف 

(( ذكره العجلوني في «كشف الخفاء»» حرف الميم ضمن تعليقه؛ وذلك على الحديث رقم / 1568/ . 


عمش ام /لاك ل ام50 مجاعم . //زومناطا 


74 مخ 5 (0) 


قال(" مؤلّفه - رضي الله تعالى عنه ونفع ببركاته وبركات 
علومه : قد""' تم شرح الرُبُع الثالث بحمد الله وعونه وحسن 
توفيقه '” يوم الثلاثاء المبارك» تاسع عشر جمادى الآخرة من 
1 اثنين وَسَسق وتسعمائة» على يد مؤلفه «محمد الخطيب 
الشربيني الشافعي»”* . 

نفع الله تعالى به مَوْلَّهُ ومن قرأه أو نقله أو نقل منه أو طالع 
فيه”' 22 وغفر”" الله لمن كان سببًا في تأليفه ولوالديه ولجميع 
المسلمين والمسلمات . . . آمين . 


)١(‏ في المخطوط زيادة: «وقد تمّ شرح الرّبُع الثالث بحمد الله وعونه وحسن 
توفيقه. وصلَّى الله على سيّدنا مُحمَّدٍ خاتم النبيّين والمرسلين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» قال. ..2. 

(؟) في المخطوط : «وقد». 

(”') قوله: «بحمد الله وعونه وحسن توفيقه» ليس في المخطوط . 

(5) في نسخة البابي الحلبي: امن شهور سنة». 

(6) ليست في المخطوط . 

(5) في المخطوط زيادة: ودعا لمن كان سببًا في تأليفه بالموت على الإسلام . 
ونسأل الله من قضله وكرمه أن يجعله خالصًا لوجههء وأن ينفع به كما نفع 
بأصله» وأن يُعيننا على إتمام بقيّة شرح الكتاب إنه قريبٌ مجيب الدَّعوات» 
لايخيب من سأله واعتمد عليه. على يد عبدالله بن عليٌّ بن 
أبي الحسن بن عليٌ البديويٌ بن علئٌ الشربينيٌ الشافعيّ عفى الله عنهم . 
انتهى . 

وإن تجد عيبًا قَسْدّ الخللا 2 تبقى عند الله في عين المّلا 
لا تُعاير من به عيبٌ وثُّلُ: جل من لاعيب فيه وعلا 
(0) قوله : «وغفر الله لمن كان سببًا في تأليفه . . .» ليس في المخطوط . 


عمش ملالا لا م50امج/عم.//نوم اط 


ستو 


كتاب الصداق 
تعريف الصّداق ودليل مشروعيّته يي ل 
حكم تسمية المهر في العقد وإخلائه منه ا ل 1 1 1 21701 
الصّور التي يجب فيها تسمية المهر رذ 1[ ذزؤز1ز1[ |[ 000001111 
ضابط ما يَصِحٌّ أن يكون صداقًا ا ا 0101011 
حكم ما لو أصدق الزوج زوجته عينًا فتلفت أو أَنْلِفَتْ 2001001000000 
حكم ما لو تعيّب الصداق المعيّن في يد الزوج قبل قبضه 8ب 101111 
حكم ضمان منافع الصّداق الفائتة في يد الزوج 227710110110110 
حكم حبس الزوجة نفسها حتى تقبض المهر ا يي ل رو يو ملا ا رو ل 
تنازع الزوجين في البداءة بالتسليم وج يأ ا وي وقوه نوراق وز نا عرف عاق ا لم 1ب 


مَحَلَّ تسليم الزوجة نفسها لزوجها حا اا الوه ديالا جع كوا للج ل سا0 
حكم ما لو طلبّ الزوج تسليم الزوجة فادّعى الوليٌ موتها 11 


حكم إمهال الزوجة في تسليم نفسها لزوجها بعذر التنظف أو الحيض 


حكم تسليم الصغيرة أو المريضة التي لا تحتمل الوطء للزوج 0 


هماد تقدٌ به مهر الرّوجة على الزوج القع مار عا ع ل أ وال وال لوم لواحو يو] بود 
حكما 0 ار المهر على الزوج بالخلوة بالزوجة اقرع اط كم ليوا اع لود وا از و 
فصل فى الصّداق الفاسد وما يُذكر معه خط ع1 زه بارا وج را ب 
ما يثبت من المهر إذا ما سمّى الزوج خرًا أو خمرًا أو مغصوبًا 0 
مايثبت من ١١‏ ؛ لو نكحها بمملوك ومغصوب 0 


حكم الجمع بين النكاح والبيع والمهر والبيع لين اك م ل لبان لمن 
حكم صداق من نُكحت على شيء التزمه زوجها لأبيها ا 0 ف ادا هه الوروك + 
حكم النكاح أو المهر إذا ما شرط أحد الزوجين خيارًا فيهما مله 


اعمط ام /الاك ل ام50 مجاعم . //زوم خا 


ا 2 2 020 5 5 5 5 © 


© 6م فاه عا مه وه . ٠.‏ 


9« ا« هه هم. وه م م 


« # ا« © مد هام وهاه هو 


ل 0 الى 1 2 ل ف 2 2 ك5 


0 الى ل 2 2 2 07 2 5 


# 0# هه اه هاه ود هاده 


.0 مخ | 5 (3) 
حكم النكاح والمهر عند الشروط الواقعة في النكاح 1 
حكم الصّداق فيما إذا نكح نسوة بمهر واحدٍ 1 [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ز[ [ 01 
حكم الصداق فيما لو زوَّج الوليٌ مَوْلِيَهُ بفوق مهر المثل 0 000 
حكم الصّداق فيما لو توافقوا على مهر سرًا وأعلنوا زيادةً عليه اموا ب 0 
حكم النكاح والصّداق فيما إذا زوَّج الوليٌ غير المجبر مَوْلِيتَهُ بأقلَّ مما أذنت فيه ... . /ا" 
حكم الصّداق فيما لو زوّج الوليٌ مَوْلِسَهُ بعرض أو بغير نقد البلد و ال م م 
فصل في التُّويض مع ما يُذكر معه 00 
حكم تفويض الرشيدة وليّها تزويجها بلا مهر ينجت فو لا را وو ا قت نعل ارو اما مح 2 
حكم التفويض إذا ما زوّج السَّيّد أمته بلا مهر 1 1 0 
حكم تفويض غير الرشيدة وليّها تزويجها بلا مهر كع و م اتاو امو ا الو ا ا ا مم 81 
حكم ثبوت مهر المفوّضة بنفس العقد 10 1[ز1|[5ذ[|[ز[|ز[ز[ز ز ز ز 0 000010 
حكم ثبوت مهر المفوّضة على زوجها بالوطء لصوي المج 5 :0ه 5 ارس و و ع عا 1 
حكم مطالبة المفوّضة الزوج قبل الوطء بأن يفرض لها مهرًا ماي ع مام ا اوس و 1 
حكم اشتراط علم الزوجين حيث تراضيا على مهر بقدر مهر المثل امار ل الي 217 
حكم فرض مهر موْجّلٍ وفوق مهر المثل ا 0 0 1000000 
حكم ما لو امتنع الزوج من الفرض للمفوّضة أو تنازعا في قدر المفروض 1 
حكم فرض الأجنبي من ماله مهرًا للمفوّضة وان روا لجو و ا إجطا تبوة وخداو وييو د أ 
حكم الإبراء عن المهر والمتعة ونحو ذلك لوحي مجر ارون وو وم تي 1 
حكم تشطير الفرض الصحيح بالطلاق قبل الوطء د اح لاطو الل و بو ال ا ا م ج218 
حكم وجوب مهر المثل بموت أحد الزوجين قبل الفرض والوطء ا امسو 2 
فصل في ضابط مهر المثل 00 
مهر المثل وركنه والمعتبر فيه ل ل ل ل ام 
حكم ثبوت مهر المثل في وطء النكاح والشراء الفاسد حي اع و اه 
حكم تعدّد المهر بتكرر الوطء بنكاح أو شراءٍ فاسدٍ نوتسا لوال دلوتو عسو الالة 
حكم تعدّد المهر بتكرر الوطء بشبهة ا 0 
حكم تعدٌّد المهر بتكرّر وطء المغصوبة أو المكرهة ا ب ا 


أعا مض ام الاك 2 ام50 مجعم .//:ومااطا 


ستو 


528 
حكم تعدّد المهر بتكرر وطء الأب جارية ولدهء ووطء الشريك الأمة المشتركة 
ونحو ذلك ا ااا 0001 
فصل فيما يُسقط المهر وما يشطرء وما يُذكر معهما 0 00 
سقوط المهر بالفرقة قبل الوطءٍ من جهة الزوجة أو بسببها 00 
تشطير المهر بالفرقة الحاصلة لا من جهة الزوجة ولا بسببها ع وه 
حكم سقوط المهر بالفرقة بالموت والمسخ 00 
معنى تشطير المهر ا ا ل ا يا الكو اي ا ل ان لمي لتر اما رةه 
حكم ملك الزوج لزيادة المهر الحاصلة بعد الطلاق 00 
يغبت للزوج عند تغيّر المهر بتلف أو عيب قبل الطلاق م ل ا اه 
ثبوت الزيادة المنفصلة الحادثة بعد الإصداق للزوجة ل 
ثبوت الخيار للزوجة في الزيادة المتصلة بالمهر امو ا ب ا ب ا 
يثبت للزوجين فيما لو زاد المهر أو نقص بسبب واحدٍ أو بسببين خم الو و له 
ما يكون زيادةً أو نقصًا في الأرض والأمة والبهيمة والشجر إذا كانت صداقًاء 
وما يثبت للزوجين منها عند الطلاق م سو م ا نا 
حكم ما لو أصدق الزوج زوجته تعليم قرآن ثم طلّقَها قبل التعليم 000 
حكم إصداق المسلم زوجته الكتابية تعليم قرآن أو توراة وإنجيل مخية و ا ا ا أ 
حكم إصداق الزوجة تعليم فقه أو شعر أو ختان ولدها ا ا ل 
حكم إصداق الكتابية تعليم الشهادتين أو أداء الشهادة ف مسا ا بو ان ور واد و ل يا اا 
ما يجب بالطلاق من المهر عند تعذَّر التعليم المصدق ل ع ا ا ال 5 
شروط صحة كون المهر تعليم سورة من القرآن أو جزءٍ منه كد00 
ما يثبت للزوج من المهر لو طلَّق قبل الوطء وقد زال ملك الزوجة عنه 00 
ما يثبت للزوج من المهر لو وهبته الزوجة له ثم طلّق عامط املو 3ه واي طلم اام ا 
ما يثبت للزوج من المهر إن كان ديئًا فأبرأته الزوجة منه ثم طلّقها ا و اا 
حكم عفو الوليٌّ عن صداق مَوْلِينِهِ عد ف ا و م ا ال 
ما يثبت للزوج لو خالع زوجته قبل الدّخول على الصداق أو غيره 0 


عمش ام للا ا م50امج/عم.//نوم اط 


يب مخ | اك( 


فصل في أحكام المتعة اي ب ا ل وك 
حكم المتعة ولمن تثبت عه ب واد سح ونه لون ماعو بو اق اوجرا وا لاخر وا ل 
حكم ثبوت المتعة للمفارقة لا بسببها ترم وه نت د هاى ةيرورم متام منج ود بول ع دعر 1 
مقدار المتعة ابطر س2 :1 :مائو قا جو ا عد بو ا الاج مجع ول مايه لق ال الاك طحن ا ا د 
تنازع الزوجين في مقدار المتعة ا ا ا 0 
فصل في التّحالف عند الشّازْع في المهر المسبّى ب 071 
حكم اختلاف الزوجين في قدر المهر أو صفته» وما يتريّب على ذلك 271100 
حكم ما لو ادّعت الزوجة تسمية قدر أكثر من مهر مثلها وأنكر الزوج ذلك 0 


حكم مالو ادّعت الزوجة نكاحًا ومهر مثل فأقرَ الزوج بالتكاح وأنكر المهر أو 


سكت عه 711011#1#1#151500000ااااااااا ا 0 
حكم اختلاف الزوج والوليٌ في قدر المهر ب نسي و ع ا 


ما يلزم الزوج عند قول الروجة: انكحني فلان يوم كذا بألف. ويوم كذا بألف» مع 


أعا مم ام لالاك ل ام50امج/عم.//زنومااطا 


وت العقدين 1 00 
اختلاف الزوجين في كون المُعْطى هديّة أو صدافًا ل 
حكم سماع دعوى تسليم الصداق إلى وليّ الصغيرة 4ط وال بنارا ا عمط م 1 
الاختلاف في عين المنكوحة 11100 ؤز[ؤ[|[ز[ز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ [ز [ 0 
حكم ما لو قال لامرأتين: «تزوجتكما بألف» فقالت إحداهما: «بل أنا فقط بألف» . 
ما يثبت للزوجة فيما لو اذَّعى الزوج إصداقها أباها وادّعت هي أمَّها 100000 
حكم ثبوت الحَدٌ على من أصدق زوجه جارية ثم وطئها اط عمو و ف سو 


فصل في الوليمة كه وف اعد وياد و ل و ا 
حكم وليمة العرس ووقتها 77111”('' 
حكم إجابة الدعوة إلى وليمة العرس ةي يزه جظ فانانجتعي دده لاع ل 
حكم إجابة الدعوة لغير وليمة العرس ا 20 
مطلبٌ في شروط وجوب إجابة الدعوة إلى وليمة العرس +00 07770 
حكم تصوير الحيوان انه اسردم ب 1ن الالو ا جار ب ال 


ستو 


ملك الضيف ما قَدّمٌ له من طعام ا 


لوالو .دواع واف واع ا م ما عا مامه ها عه اه 


«مالوا ع هداعا مه ها هما .قاع ع ماه ه 


والماه »ع وله وه هماه ٠‏ .هد قاع عدا هم 


مادم فاع .م وقا هوف ٠.‏ هماه م ع 06 . 


هاه »م ماه واه دواع ها ع هه م ها هما مد ه» 


حكم أخذ الضيف ما يعلم رضا المضيف به ب ا 
حكم نثر الشّكر والدراهم وغيرهما في الإملاك ونحوه لعج ع ا و ا و 2 
حكم التقاط ما نثر من سكر ونحوه في الإملاك ا ا ا 0 
خاتمة في آداب الأكل موقو ا و او ابو انيجي اس م 


كتاب القشم والُشوز 


من يختصنٌ وجوب القسْم به اماف 1 بف ريه قن 7ه 18 كه لفو ور لق رق ا دة 


حكم البيتوتة عند بقيّة نسوته إذا ما بات عند إحداهنٌّ م ع وا ل ا 1 


حكم من أعرض عن البيتوتة ابتداء أو عن الزوجة الواحدة 


من د 0 لماجا شغ 
ضابط من تستحقٌ الة اليد نه باضه هد ها مهأ وحم ول لوالو مويه تو عو ليامع ما بوك لق مهاه نو 


ا 5 


ضابط من يجب عليه القسم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000 
حكم دوران الزوج على نسائه إن انفرد بمسكن له أو لا 
حكم من أقام بمسكن إحدى زوجاته ودعا الأخريات إليه 


 *‏ # 8#« # # ©« اه ها هالع وهاو . هد وام 


© 8# # # #8 #© #© #هاهاه واو هم واو واه 


« ا# # ا ا« اها وا ا له ها اه ا ال رو اهام 


9 # # # »ا # 0ه ها ها وه وهاه واه اه 


حكم الجمع بين الضَرّتين في بيت واحدٍ ل ير ل توي او و فك و و فك ومو ا ل ب جه 


زمان القسم وقدره مكاي رج قروا جوب نوا ورم و ل 


الأصل ذ في القسم لمن كانت معيشته نهارًا أو ليلا مح اليه ها ع الها رس يما و أو فلاف يقي الماع مل 
حكم دخول من عماد قسمه الليل ليلا على غير صاحبة النّوبة ام و 12 
حكم دخول من عماد قسمه الليل نهارًا على غير صاحبة التّوبة 169 


000 
أقل نْوَبٍ القسم اطاط لمح موا ممح عام صصخم و ل ام وا اع 


أعا مام الاك 1م50 مجاعم .// سمط 


© © ا" © # #6 هاه هماه وا واو وا هاه 


ال مين | 5( 


حكم تفضيل الزوج بعض نسائه على بعض في قدر النّوبة 01 
تفضيل الحُرّة على الأمة في قدر النّوبة فم سوج ونوا مكو و ل و ا 1 
تفضيل البكر على النَّيّب فى قدر النّوبة عند الزفاف ا ل 


حكم تخلّف الزوج عن الجماعات مُّدَّة الزفاف ار 1" 
حكم القَسْم لمن سافرت وحدها بغير إذن زوجها 8 1[ [ 1 0000000010 
حكم القسم لمن سافرت بإذن زوجها لغرضه أو غرضها أو غرض ثالث ا ا 11 
حكم استصحاب الزوج بعض زوجاته في سفر التُّقلةٍ با ب ا ا ا 
حكم استصحاب الزوج بعض زوجاته في السّفر الطويل أو القصير ا 1 
هبة الزوجة حقّها من القَسْمٍ اذ[ 1[ 1 0 00 
فصل في حكم الشّقاق بِالتَعدّي بين الرَّوجِين الي سا ردي ا ا وي بو نكا 
ما للزوج عند ظهور أمارات نشوز امرأته ع ا مو ا ا ا ا ع ١‏ 
بعض الأفعال التي تَعَدٌ نشورًا من المرأة 00 
ما للمرأة عند منع الزوج حقّها ا به مجه لجيه ع بق مو مد جا تابي دو بلقا 
ما يفعله القاضي عند ادّعاء كُلَّ من الزوجين على الآخر بالتّعَدّي ل 


تعريف الخُلع لغة وشرعًا 1 [[ذ[ذ1[ 1[ ااا 000 
دليل مشروعيّة الخُلع ارط سق موا و للع لاا ا اوسا ب ل ا ا ك1 


الركن الثاني : الملتزم لعوض متشيرع وي ام متكي شم او ل بقعولطا رلا جد بسار مق تو ايو 
أسباب الحجر وأثرها على الخلع امس امابوا جاع رون سواه سو و ما سس و ا 


السبب الأوَّل: الدق مه ا قال كنا ا ارتل ا ار ا ا 
النبيب الثاق* الشفه اج ود لاط عط مس اام وا ا ار 1 ا لا 
١‏ لسبب الثالث : مرض الموت قا يم لاق ها ع كه ابر ممق وجل فتر ب أ ملا الك رايا لدي موا ا ا لوي 


اعمط ام /لاك ل ام50 مجاعم .نوما 


ستو 


الركن الثالث : البضع جني يي ا و وان سا 


الركن الرابع : العورض قن ال“ و روه تلد ل ارلا ل 1# راي 2 بق مرو ايم 4 5113 4 ا كل قر انط لق أ ازور 
شروط عوض الخلع جو ع بو اوإرو ونظ 8 ل اوح 3 "ود ا حو وا و بلاجيكيو وام يا وق ل ما اح لاي ب 
الإبراء من جهة المبرىء تمليك ومن جهة المبرأ إسقاط ل 


حكم التوكيل بالخلع» وما يترتّب على مخالفة الوكيل ما وُكلّ فيه ... 
ما يترتّب على إضافة الوكيل الخلع لنفسه 0000 
ما يترجِّبُ على مخالفة الوكيل ما وُكُلَ به إذا ما أطلق الخلع 5ظ©”5 


م »م اموا ىمعا م 


« ها اعم مهمه م 


حكم توكيل الزوج أو الزوجة ذمّيًا أو عبدًا أو محجورًا عليه بسفه في الخلع بهش 


حكم توكيل الزوج امرأةً بخُلع زوجته أو طلاقها 0 2011010101 
حكم تولي الوكيل الخلع عن الزوجين معًا اي ل ا ا ا د 
الركن الخامس: الصّيغة دبالو سحية جب وف اب نان انار د 


فصل في الصّيغة وما يتعلّق بها 0 2111111( 
حكم ما إذا بدأ الزوج المخالع بصيغة معاوضة 2001111 
حكم ما إذا بدأ الزوج المخالِع بصيغة تعليت 10 
حكم ما إذا بدأت الزوجة بطلب بطلاقٍ فأجاب الزوج قولها 0 

يثبت بالمخالعة والطلاق بعوض ار قاس اا ا با ا 


حكم ما لو قالت المرأة لزوجها: «طلقني بكذا» وارتدت فأجاب فورًا 


حكم الخلع إذا ما تخلّل كلام بين إيجابه وقبوله ا 


فصل في الألفاظ الملزمة للعىوض ينه الع متي د بمو ب ا 
ما يثبت عند تعليق الطلاق على صيغة الضمان 1 اكد 3 لس ا 
ما ينبت عند تعليق الطلاق على صيغة الإعطاء 0000 
ما يثبت عند تعليق الطلاق على صيغة الإقباض 4 ااا اه جر برو ا 2 
بِيانُ ما يثبت إذا علَّق طلاق زوجته بإعطاء عبدٍ ووصفه بصفة سَلْمٍ . . . 
مطلبٌ في سؤال المرأة الطلاق على عوضٍ مدن للش و اه اا 


عام ام لالاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


ها« اه وى .ىه .ه ا عقا م 


م مام »ا واه .دان 


# »اه ها ع اه ا معام 


0# ##» # م« اماف الى 


«0م مه قاعم م مهام 


» افع » اهام ماه 


#اها اع ا« هام ماهم 


# 0ه اماع عام مال 


ل .ا فى د 2 3 5 2 


#ه مهاه اه وان 


ل ل ف ف 2 ف 24 © 


© مجم #مام اما » ه» 


5 
فصل في الاختلاف في الخُلع أو عوضه 211100 
الاختلاف في وجود أصل الخلع ب ا دن ا سي و د 
الاختلاف في عوض الخلع ع وار ارت تيع انح كما واي م دوا مويه واس ا و كن 
الاختلاف في جنس أو قدر أو صفة عوض الخلع 111011010101018 
ما يلزم فيما لو تخالع الزوجان بألف وفي البلد نوعان للعوض ”2ك 
خاتمة في ذكر بعض مسائل الخلع ا ل اك 
ضابط مسائل الخلع متت جف اجا وا ابا ع ا 

كتاب الطلاق 

قالطلا لح ور رو سا ل و ا د 
دليل مشروعيّة الطّلاق لبجل الال قبسي العا بسو بل انج اط مره اد شه 4 ل ا وا 
أركان الطّلاق ا 111 1[ [ز[[ز[ز[ز[ز ز 177777 
الركن الأوّل: المطلق ا ا ا ل سا 1 
حكم طلاق غير المكلّف 531011100“ 
حكم طلاق السّكران 101021 00 
الركن الثاني : الصّيغة دمو ةنم ام قت يد للختو اد ره 
الطّلاق الصَّريح والكناية مجاه ا وبق جره ونال اله ا سني سواه و ا 
ألفاظ الطلاق الصريح ب1 1 1 57771 
حكم قبول قول من اذَّعى أنه أراد بالطلاق إطلاقها من الوثاق ونحو ذلك 0 
حكم قول القائل: «أنت تالق» و ا و ا ا 
حكم طلاق زوجة من قال: «نساء المسلمين طوالق» سو كافون بن إن ع يخ رمع 
حكم ثبوت الإقرار بالطلاق بقوله: «بانت مثي امرأتي» ا اا و تا 
حكم ترجمة الطلاق والفراق والسّراح بالعجمية ل وي ب تسسا اش ار 
حكم قوله: «أطلقتك» و«أنت مُطلقة» ا 
حكم قوله: «الحلالٌ ‏ أو حلال الله عليّ حرام ل ا 


حكم قوله: «عليّ الطلاق» بان ع ا لق اد 16ج مي وك ب اس 0 


أعا مام الاك ل 2ام50 مجاعم .//:ومااطا 


)0( 5 | 


ستو 


حكم قول الرّوجٍ لزوجه: «طَلَفَك الله» 0 
حكم قوله: «طلاقك عليّ» أو اليست زوجتي» 0 
ألفاظ طلاق الكناية ل ا ات 
حكم التطليق بلفظ الإعتاق ا 
حكم إيقاع الظّهار بلفظ الطَّلاقٍ والطّلاقٍ بلفظ الظهار 0 
حكم قول الوّجل لزوجته: «أنت علي حرام» أو ١حرّمتك»‏ .... 


حكم قول الرّجل لأمته : «أنتٍ عَلََ حرام» او 0ه 


حكم قول الرّجل : «هذا الثوب - أو الطعام أو العبد_ حرام عليّ» 


شرط نَبّة الكناية 2100 
حكم وفوع الطللاق بإشارة الناطق وقوه ا اك في خا بوكر برواذود املو ”.إن 


حكم وقوع الطلاق بإشارة الأخرس ايقن منج كنبا ساح 10 
حكم وقوع الطلاق يكتابة الناطق م 


فصل في جواز تفويض الطّلاق للزوجة ا 000 
حكم تفويض الطلاق للزوجة ودليله 0 
صفة تفويض الطلاق للزوجة 0 م 33 لالز لوديا ل مط 
حكم رجوع الرَّوجٍ عن تفويض امرأته بالطلاق 0 
حكم تعليق التفويض اند ا الج أ لام كي لبج الكل رف كرت ا 
تفويض الطلاق بالكناية ا ل ا ا 


فاه «ة فى هام عام وقاعا هم 


و »ع فاع ها .د وه عمال .د هم 


»ا« 0ه هه قا. ا ما وه و ٠.‏ 


هلقاع فاع عا همه مهاو ها ه. 


08م ع هاع ا ها. .06 »م .د ه٠‏ 


#« #6 ا« ها ع »ا وجي وى د وا 


*« اماع » ا« ىا عدا وقد و عد م 


# ا« # هاه م امام وعم اه 


« # # اه #» ا © ودام ا م و هي 


« #ا# # مه »عام عام 


8 # ها عه ما اعد اه عد ما ٠.‏ 


حكم ما إذا فوّض الزوج امرأته بالطلاق ناويا التثليث فطلقت ونوتهنً 00000 


حكم ما إذا فوّض الزوج امرأته بالطلاق الثلاث فوحّدت أو عكسه 


فصل فى اشتراط القصد في الطّلاق تن + اطي ب را 1 
الركن الثالت : قصد الطّلاق 0 
حكم طلاق النّائم 1008[ 1[ 1[ 010111[1ظ( 
حكم طلاق من سبق لسانه بالطللاق ا 00 
حكم وقوع طلاق من نادى زوجته ب«يا طالق» وكان اسمها «طالقا» 


*«* »مه اه واه وه ها اس 


 »# «#9‏ # ا #©» هامس هم 08.8 ء. 


حكم وقوع طلاق من نادى زوجته ب«يا طالق» وكان اسمها مقاربًا حروف «طالق» 


عمش ام نالا ا م50ام جاعم .سمط 


54 مخ | 5( 


حكم طلاق الهازل واللاعب ومن طلَّق زوجه على ظَنٌّ أنها أجنبيّة 0 000 
حكم وقوع طلاق العجميٌ إذا تلمّظ به بالعربيّة ولم يعرف معناه عم اي و 
حكم طلاق المكره اطي اي ب ا وب ا كاري ايع اميت واد مات ا بر ا ا ا 
شرط حصول الإكراه بكم وو قا امتيظ رد 6 جديا نك لمخم واج مقاطو شي ل ا لب نيك 19517 
حكم اشتراط التّورية في عدم وقوع طلاق المكرّه لق ما ا ب كي د ل 
فروعٌ في طلاق المكرّه ا ا 
حكم طلاق الشسّكران ااا ااا 
الرُكن الرابع : المحلٌّ «المرأة» وجا امه باجنس ارد و وتوا ارارق دلي ا ا ل ا 
حكم وقوع الطلاق عند إضافته إلى جزء المرأة أو عضو منها ا ال 01" 
حكم وقوع الطلاق عند إضافته إلى جزءٍ من المرأة مفقودٍ طفن اواو ا ماعن لبي له 
حكم وقوع الطلاق بإضافة الزوج الطلاق إلى نفسه ولط سود ار واج ام ا 1 
حكم قول الزوج لزوجته: : «أنا منك بائن» ونحوه من الكنايات مح ا ا لم ري :50:8 
فصل في بيان الولاية على مَحَلَّ الطّلاق أذ اق لوي ا ا ل 1 
الركن الخامس : الولاية لطع فاه ا و سفعد ويكواه البومو اواو وار 1 
حكم وقوع الطلاق بخطاب الأجنبيّة به الواح الل ب اواو افع ع ا ع ل 
حكم تعليق العبد طلقة ثالثة على عتقه 1[ 1[ [ز 1 ا 
ل 00 


عدف الطلفاف التى يعود بها الخ المطلنُ دون الثللاث إذا ما راجع ار جله نكن 


المطلّقة ل اا ل ل ا 
عدد الطّلقات التي يعود بها الحُرُ المطلّق ثلانًا إذا ما جَدّد تكاح المطلّقة بعد زوج آخر 15 
عدد الطّلقات التي يملكها العبد على زوجه اجالع ل جو لالط شرع اريخ دب و ا 77 
عدد الطّلقات التي يملكها الخُرٌ على زوجه فقافة فعا مم ةع يه ةله ل ل لال ل ل ل لل ”5 
طلاق المريض مرض الموت [ذ[ز[ز[ [ [ ز[ [ 00 اا 
فصل في تعدٌّد الطّلاق بنيّة العدد فيه وغير ذلك و و ارو وو و ا و ا تا 


حكم تعدّد الطلقات عند نيّة العدد في الطلاق الصريح أو الكناية 


عمد ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااط 


اموق 0 


عدد ما يقع من الطّلقات إذا ما قال لامرأته : «أنت طالق واحدة» ونوى عددًا ا 
عدد ما يقع من الطّلقات إذا ما أراد أن يقول لامرأته : «أنت طالق ثلانًا» فماتت قبل 

تمام الكلام عت ووو عر يوه جو لون ل سند ع وقول ياود اباد باه ال اوكا او ال 
مطلبٌ في تكرير ألفاظ الطلاق 000 ركو وسو فواودوة اوج بع ود ا 
عدد ما يقع من الطّلقات عند تكرار لفظ المبتدأ والخبر في صيغة الطلاق مت ا 1 
عدد ما يقع من الطّلقات عند تكرار الخبر بعطفف في صيغة الطلاق 000 
عدد ما يقع من الطّلقات عند تكرار الطلاق في غير الموطوءة 00 
عدد ما يقع من الطّلقات إذا ما قال لامرأته : «أنت طالق طلقة مع طلقةٍ) لل 
عدد ما يقع من الطّلقات إذا ما قال لامرأته : «أنت طالق طلقة قبل طلقة» ونحو ذلك ٠”‏ 
عدد ما يقع من الطّلقات إذا ما قال لامرأته: «أنت طالق طلقة في طلقةٍ» اللا 
عدد ما يقع من الطّلقات إذا ما قال لامرأته : «أنتِ طالقٌ نصف طلقة في نصف طلقة» 5175 
عدد ما يقع من الطّلقات إذا ما قال لامرأته: «أنت طالق طلقة في طلقتين» يف 
عدد ما يقع من الطّلقات إذا ما قال لامرأته : «أنت طالق بعض طلقة» 0ن 


عدد ما يقع من الطلقات إذا ما قال لامرأته: «أنت طالق نصفي طلقة» ونحو ذلك . . 5175 
عدد ما يقع من الطّلقات إذا ما قال لنسائه الأربع : «أوقعت عليكنٌ طلقةٌ أو طلقتير: 


أو ثلانًا أو أربعًا» ونحو ذلك ا و ا ا د و لاا 
حكم وقوع طلاق من أشركها زوجها مع ضرّتها في الطلاق يسع تسن ند لا 
حكم وقوع طلاق من أشركها زوجها في طلاق امرأة رجلٍ آخر واه خا و ساود اا 
فصل في الاستثناء ا ل 0 
ضربا الاستخناء ب00١ 000101‏ اا 0 
الضرب الأوّل : الاستئناء الذي يرفع عدد الطلاق لا أصلهء وشرط ذلك يسوي ف 
حكم جمع المعطوف والمعطوف عليه في المستثنى منه والمستثنى لإسقاط 

الاستغراق ا 00121211 0 
الاستثناء من النفي والإثبات 0 1 ز 0 ز 0 ا 000 
اعتبار الاستثناء من الملفوظ ل عدر جة نوه اتام عا سس اد كارا 
استثناء بعض الطلقة ا اا 00 


عمش ام للا لا م50ام جاعم .سمط 


كا 


فروع في الاستثناء ااا اا اا ااا اا ا 


الضرب الثاني : الاستثناء الذي يرفع أصل الطلاق» وهو التعليق بالمشيئة 


التعليق بالمشيئة يمنع انعقاد كُلَّ تصرفي حقُّه الجزم ل 
تقديم التعليق على المعلّق به كتأخيره عنها 1ك 
ما يقع من الطلاق عند تعليقه بالمشيئة مع فتح همزة «إن» أو إبدالها 00 
ما يقع من الطلاق عند قوله لامرأته : «يا طالق إن شاء الله» ا 
حكم قول الرجل لزوجته: «أنت طالق إلا أن يشاء الله تعالى» ظظ*ظ2 
تتمّةُ مسائلٍ تعليق الطلاق بالمشيئة ا ا 1ك 
حكم وقوع الطلاق المعلّق على مشيئة زيد --00000 ش11 
حكم وقوع الطلاق المعلّق على مشيئة الملائكة 1211111111 
وقت وقوع الطلاق المعلّق على عدم مشيئة زيد 11111116 
فصلٌ في الشَّكّ في الطَّلاق ا 
حكم وقوع الشَّكّ في أصل الطلاق أو في عدده ا 
ما يقع من الطلاق عند التعليق بنقيضين مع جهل الحال 0 
حكم ما لو طلَّق إحدى زوجتيه بعينها ثم جهلها 2000 


هع همسا ماه 


« #0 هه هاه 


5 02 2 2 


شااع وا. اه ماع 


ل 2 5 5 5 5 


حكم قول الرجل لزوجته ولأجنبئة : «إحداكما طالق» وقال: «قصدت الأجنبّة» 


حكم وقوع طلاق من ذكر اسم زوجته فيه ثم اذَّعى أنه قصد أجنبيّة مسمّاةً به 0 
حكم من طلّق إحدى زوجتيه ولم يقصد معيّنةً منهما م 
الإبهام بين الطلاق والعتق واس جد دم ورين 15 أجل روطلا قن رمام لابق موود بو 1 16 
فصل فى الطّلاق اسن وغيره مد ار اي ا امن اال لكام اندي كل ال الح ل 
تقسيم الطلاق باعتبار الأحكام الخمسة وأ م ك1 تن لاجد ما سابوط الج م وول ري م 
ضربا الطلاق البدعي شان ع ع دي إلا وس مت اط جنوه ل لا رو و رو ا 
الضرب الأوَّل من الطلاق البدعي : الطلاق في حيض ممسوسة 00 


الصّور التي يكون فيها الطلاق في الحيض ليس بدعيًا ولا حرامًا ا 
حكم طلاق من طلّق امرأته في الحيض بسؤالها ل 
حكم الخلع في الحيض أو النفاس ل ل 


عمش ام للا ا م50ام جاعم .سمط 


س| الام 


ستو 


حكم طلاق من علق ظلاق امرأته على آخر خيضتها أ و آخر طهرها 15100 


الصّرب الثاني من الطلاق البدعيٌ : الطلاق في طهر وُطِىء فيه من قد 


حكم طلاق من وَطِىءَ حائضًا وطهرت فطلَّقَها 0 
بحب حل الموطرء» بي الطهرة 00 اط مدي مان ل بوبه ا للخ وا افا 
حكم مراجعة المطلّق طلاقًا بدعيًا امرأ ا 1#70700000000ك1 


وقت وقوع طلاق من قال لامرأته : 0 


وفت وقوع طلاق من وصف طلاقه بصفة مدح؛ ك«أنت طالق طلقة حسنة» ونحوه 0 


تحبل ا 


وقت وقوع طلاق من وصف طلاقه بصفة ذمٌ؛ ك«أنت طالق طلقة قبيحة» ونحوه 


5 . - 5 595 5 20 
وقت وقوع طلاق من جمع في طلاقه بين صفتي مدح وذم 0 
فروعٌ في وقت وقوع الطلاق الموصوف بالسِّنّة أو البدعة ا 
حكم جمع الطلقات اي ا ا اا 01000 طش”,”(( 


اها اه عاو ع ماهم ٠.‏ * 


حكم قبول وتديين من طلّق ثلانًا أو ثلاثًا للسّنئّة وادّعى تفريقها على الأقراء 57 


حكم تديين من طلّق زوجته وقال : «أردت إن دخلت الدار» ونحوه 
حكم قبول من قال : : «نسائي طوالقٌ»» ثم قال: : «أردث بعضهنً») - 


فصل في تعليق الطّلاق بالأوقات وما يُذكر معه 112000 
وقت وقوع طلاق من علّق طلاقه بمجيء ء الشهر أو غرّته أو أوّله .. 
وقت وقوع طلاق من علّق طلاقه بنهار الشهر أو أوّل يوم منه .... 
وقت وقوع طلاق من علّق طلاقه بآخر الشهر 0 
وقت وقوع طلاق من علَّق الطلاق بمضي اليوم وذلك في ليل أو نهار 
وقت وقوع طلاق من علَّق طلاقه بمضي الشهر أو السّنة معرّفًا ومتكّرًا 


حكم تعليق الطلااق بمستحيل وا تامو لود روه رقا والهدةة وهنو واه 6 4 
5 وقوع طلاق من قال لامرأته : «أنت طالق أمس ») ا 
فروعٌ في وقت وقوع الطلاق المعلّق على الأوقات لظ 
مطلبٌ فى أدوات التعليق وبيان حكمها إِثْبانًا ونفيًا 0 
حكم اقتضاء أدوات الشّرط الفوريّة أو التراخي عند التعليق بالإثبات 
حكم اقتضاء أدوات الشرط التكرار ا و اج ا 


عمش ذم للا لا م50ام جاعم .سمط 


# »ا مه عه هادع وقام د مام 


# م »م مه ىام هام 


0# © اه ا« وه هاه وهاه . 


«# م« # .اه ها ها م 


9م مه ا« 86م ام .اه و 


»هه لهاع اه .م مها و .ا 


ها » هام مه ها واه ه. 


ا ا ا 1 ل فى ك 


© »ا« هاه هه مه »ا د 


00 2 1 ف ل 2 2 03 


#» ماهم هاه ا ماه 


# اه هاوق هاج » هاه ه 


7 
عدد ما يقع من الطّلقات بقوله لامرأته: «إذا طلقتك فأنت طالق» فطلّقها لام 
عدد ما يقع من الطلقات عند تعليق الطلاق بالوقوع لوجود الصهة ع ل ا ل ل 
الفرق بين الإيقاع والوقوع 01 ااا 

عدد ما يعتق من العبيد فيما لو علّق عتق عدد منهم على طلاق كلَّ واحدة من 
زوجاته الأربع اا اا اا يي 0 1 ااا 
وقت وقوع الطلاق عند تعليقه على نز نفي الفعل أو التطليق ونحوهما ع ل ل ا ا 
وقت وقوع طلاق من قال : «أنت طالق أن دخلت الدار» 1-7 27 
فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما او كه بش ا ا ا م 11 
تعليق الطلاق بالحمل ا اا 00001010 0 ا اا ا 
تعليق الطلاق بالحيض ا ل 8 
حكم المسألة الدّوريّة المعروفة ب«السريجيّة» ا ل 0 
ما يقع عند قوله لامرأته: «إن ظاهرت منك أو آليث فأنت طالق قبله ثلاثا» ثم وجد 
المعلق به عي جني وسمورت ل الإرطب وتوا كط وول نه وله اربج اموا ارد ا 111 
اشتراط الفور على من عُلَّقَّ طلاقها بمشيئتها خطابًا د00 
اخخراط الفووغان من على طلاقها نتمشيتكها غييه اذ[ 0000111 
حكم وقوع الطلاق ظاهرًا وباطنًا بقول المعلّق على مشيئته : «شئتُ» كارمًا بقلبه 34> 
حكم وقوع الطلاق بمشيئة الصّبيٌ والصَّبيّة والمجنون والسّكران ة ‏ وه انة 1 
حكم رجوع المع طلاقه على مشيثة غيره قبل المشيئة 00 
عدد ما يقع من الطلقات إذا ما قال لامرأته : «أنت طالق * ثلاثًا إلا أن يشاء زيدٌ طلقةً» لمك 
حكم وقوع طلاق من علّقه بفعله ففعله ناسيًا أو مكرما 000000000 
حكم وقوع طلاق من علّقه بفعل من يبالي بتعليقه ففعله ناسيًا أو مكرمًا أو جاهلا . لاوم 
فصل فى الإشارة للطّلاق بالأصابع وفي غيرها ل ل ا 
عدد 5 من الطّلقات إذا ما قال عبد لزوجته: «إذا مات سيّدي فأنت طالق 
طلقتين» ثم عتق الزوج بموت السّيّد مد ةنك الو ووو اماي نبي العام وا ا وام و اق 187 
حكم وقوع الطلاق على المجيبة إذا ما نادى إحدى زوجتيه فأجابته الأخرى فطلقها 010" 
طٍ 
الحلف بالطلاق دحت الماح اح رو ع فلودا ل 4 1 اجو ع رودي 1 ابن لل من ا 101 


عمش ام لالا ل ام50 مجاعم //زومااا 


ستو 


مل 

حكم وقوع طلاق من قيل له استخبارًا أو التماسًا لإنشاء: «أطلقت زوجتك؟» 
فقال: النعم) ابلص افع كه سوم منت و ادكو متو العامة كل لمق لقعا اكد وال ورت 703 
فصل في أنواع من التعليق ظ خسطزة وجا وي د د ب ور ا ال و 1 
حكم وقوع طلاق من علّق طلاق زوجته بأكل رغيف أو رمانة فبقي لبابةٌ أو حَبْة 7 
يق تخلّص من علّق زوجها طلاقها بتمبيز نواها بعد أن خلطا نواهما ع ول 

يق تخلّص من بفيها تمرةٌ من طلاقٍ علّقه زوجها ببلعها ثم برميها ثم بإمساكها 
ونحو ذلك ا ا ااا ا 0 
َ يق تخلّص من اتّهمها زوجها بسرقة وعلّق طلاقها على أن لا تصدقه في أمرها 514 

طرق تخلص فنن :علق روه :طلاقها على عدم إغبارهاايعةد حك هذه الزمانة قبل 
كسرها اا بذ له لان ف ول وروم الفح يكت بق علقم اسه و لفائاظا سبج ولد ا ا 1 
فروعٌ في التعليق والتخلّص من الطلاق المعلّق تو امون لوب انك 
فروعٌ في ذكر بعض التّعليقات ا قا لع سي ا ا ل 
وقت وقوع طلاق من قال لزوجته: «أنت طالق إلى حين» ونحو ذلك ون 
تعليق الزوج طلاق زوجته برؤيتها زيدًا أو لمسه أو قذفه أو ضربه لجان وو ا م لكت 
فروعٌ في تعليق الزوج طلاق زوجته بتكليمها رجلا بعينه ل 1 ووو را ان ام 
مطلبٌ في بيان أوصافف تجري في مخاصمة الزوجين ويُعلّقَ عليها الطلاق ا 
كتاب الرّجعة فس 
تعريف الّجعة لا مل وق لق أو بجا اا لظا صو و لعا وري اواو ل و و ل ف ل ا قاين 
دليل مشروعيّة الرجعة 1 8 توس لبون انو ب با ونا و وال ا لك 
أركان الرجعة ا ا 11110 
الركن الأوّل : الْمُرْتَجعْ 11 ااا 
الركن الثاني : الصّيغة كف ا 0ق وريه وتيك وروره اي عوط الوا ل ولو ب م ار 
حكم الإشهاد على الرجعة ا عرو لد عار قارب الل با ال ل ا ال ا حو ا ل ل ل ع م 
حكم الرجعة بالكناية لها طرفل 1 ا واف لوا لل 1 ل ا ا ل ا 1 "ا حر تن 
حكم اشتراط رضا الزوجة أو وليّها بالرجعة ا 


أعامطث نم /الاك ل ام50ا مجاعم . //زومخا 


ةىإى, 


حكم تعليق وتأقيت الرجعة ا ا ا 
حكم حصول الرجعة بإنكار الطلاق أو بالوطء 5 
الركن الثالث : الزوجة اوداتعا مط قط تا اا ا ا م 
مطلبٌ في الاختلاف بين الزوجين في انقضاء العدّة 20006 
الاختلاف بين الزوجين في انقضاء عدَّة أشهر 00 
الاختلاف بين الزوجين في انقضاء عدَّةِ بوضع حملٍ 0 
مدَّة إمكان ولادة تام ا 
مدَّة إمكان ولادة سقط مصوّر جا لت ل 1 1 
مدَّة إمكان إلقاء مضغة غير مصوّرة ار ل و 1 
مدّة إمكان انقضاء أقراء حٌرّة طُلَّقَتْ في طهر 221 
مدّة إمكان انقضاء أقراء حُرَّةٍ طَلَّقَتْ في حيض 0 
مدّة إمكان انقضاء أقراء أمة طُلّقَتْ في طهر ا 00« 
مدّة إمكان انقضاء أقراء أمةٍ طَلَقَتْ في حيض 200007 
حكم تصديق المرأة في دعوى انقضاء العدَّة ب ا 0 


وقت مراجعة من وطىء رجعيّنه فاستأنفت العِدَّة من وقت الوطء 


الأشياء التي توافق وتخالف فيها الرجعيّة حكم الزوجات عا ند عي أوضء لان و اوت د 
حكم الاستمتاع بالرجعيّة الف 1547 ب ما با و ب ير 0 
حكم الإيلاء والظهار والطلاق واللعان من الرجعيّة ف هم وميه لاوج و 
حكم توارث الزوج والرجعيّة ا حا ل ع او ل ل از ا ا اي ال يي 
اختلاف الزوجين في الرجعة مدق تبان وو الور لاني امدق لكي كني ال و بم حو لاو ب تا و لم أ 


أركان الإيلاء ا و م ا ا ا ا د 
الركن الأوّل: الحالف اك بو ماوق لبخ ابه واج سيد واس انور ووو و ا ا اد 
الركن الثاني : المدّة 1 سدقي ارود و الالعابة قار مش بام لو بن و ا ا ا 1 
الركن الثالث : المحلوف به 23ج رض مون مارو كان وما لطا نوو ا ل اد 


عمد ام الاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


معي 5 (0) 


»الع »ا هاه ع« هاه اع عه ماع 


« هه ها« هاه هاه .اه ه. 


8ه » ه.ا ع مه » ا ها هه . 


#»# # هه ماع »قاع هد هاه 


»عه # هاه اهعد وا. د .الوا اء. 


6ه © هه #» قاع »مها ا« م مام 


« هه م« ه ا # »ا هاه هدهو 


ا« # © # ا« 4# اه هاه هاه 


# # ا« اه #ا هاه هه ا واه 


« # هه اه اه #» هاه .دوا هم 


# »ا« #» ا« # سمه اعم م مادام 


ستو 


هم 
حكم حلف غير الزوج على ترك الوطء ب ابس وه و ا 
حكم الإيلاء من الرتقاء أو القرناء 00101010101001 ا 
حكم إيلاء الزوج المجبوب والعِنَيْنِ ونحوهما كو عاط ناد باش توق اس لس نم 1 
حكم وقوع الإيلاء بقوله لامرأته: «والله لا وطئتك أربعة أشهرء فإذا مضت فوالله 

لا وطئتك أربعة أشهر» اه نمه امم وي ل وات الت اراك 
ما يثبت بقوله لامرأته : «والله لا وطئتك خمسة أشهرء فإن مضت فوالله لا وطئتك 

س0 21011110 00 
حكم ثبوت الإيلاء إذا ما قَيّدَ بمستبعد الحصول في الأشهر الأربعة و 
حكم ثبوت الإيلاء إذا ما قَيّد بمظنون الحصول في الأشهر الأربعة شوو و ذه 
حكم ثبوت الإيلاء إذا ما فيد بمشكوك الحصول في الأشهر الأربعة 1010 
الركن الرابع : المحلوف عليه تابنج و ع د أجاف و1 1 وو ف نان لتر ل 
حكم ثبوت إيلاء من قال لامرأته : «إن وطئتك فعبدي حر» فزال ملكه عنه 117 
حكم ثبوت إيلاء من قال لامرأته : «إن وطئتك فعبدي حر عن ظهاري) م 11 
حكم ثبوت إيلاء من قال لامرأته : «إن وطئتك فعبدي خرٌ عن ظهاري إن ظاهرت» 1 
حكم ثبوت إيلاء من قال لامرأته : إن وطئتك فَضَرَنُكِ طالق» يي ا بات 
حكم وطء من قال لامرأته : «إن وطئتك فأنتٍ طالقٌ» عالحوا سو بد ا 
حكم ثبوت إيلاء من قال لنسائه الأربع : «والله لا أجامعكنً» دز 0 0 0000000 
حكم ثبوت إيلاء من قال لنسائه الأربع : «والله لا أجامع كلَّ واحدة منكرً» 5000008 
حكم ثبوت إيلاء من قال لامرأته: «والله لا أجامعك إلى سنةٍ إلا مرّة» م 21 
فروع في تعليق الوطء بمشيئة الزوجة وغير ذلك قر م حون اجو ود و ا 
فصلٌ في أحكام الإيلاء من ضرب مدَّّة وغيره ا ا ا ل ميا 
المدّة التي يمهل المُولي إليها 00 ااا 
وقت ابتداء المّدَّة التي يمهل المُولي إليها نوكه ع قل #القمارها مكع ونيم و متمدو ا اا 
انقطاع مدّة الإيلاء بردَّة أحد الزوجين بعد دخول أو في المدّة و ام 14 
حكم انقطاع مدّة الإيلاء إن وجد في الزوج ما يمنع الوطء ل 
حكم انقطاع مدَّة الإيلاء إن وجد في الزوجة ما يمنع الوطء حسّيًا كان أو شرعيًا 1 


عا مام نااك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


1 مخ | 5 (0) 


ما للزوجة طلبه من المُولي عند عدم الوطء في مدّة الإيلاء ل 0 
حكم مطالبة الزوجة المُولي بعد إسقاطها المطالبة عنه 251000 
ما تحصل به الفيئة في الإيلاء ا 0 
حكم مطالبة الزوجة المُولي بالفيئة حال تلمّسها بمانع وطءٍ ”و 
ما يُطالب به المُولي المتلبّسٌ بمانع وطءٍ طبيعيٌ أو شرعئٌ 1 4 
طلاق القاضي على المولي إن أبى الفيئة والطلاق 900 


مقدار ما يُمهل المُولي ليفيء أو يُطلق ا ا 1 
لزوم كفارة اليمين المُولي إذا وطئ في مذدّة الإيلاء ا 
خاتمة فى اختلاف الزوجين فى الإيلاء أو انقضاء مدَّته ونحو ذلك 200000 


أركان الراك ار ا ل ا 0 
الركن الأوّل: المظاهر ا 
الركن الثاني : المظاهر منها ل لس ا 023 
الركن الثالث : الصّيغة اقم عد ا طعا رك سو بضورة وا جد وم وف ل 


حكم ثبوت الظهار بالتشبيه بالمّحْرَّم أو المرضعة أو زوجة الابن 2010100100 


حكم ثبوت الظهار بالتشبيه بالأجنبيّة والمطلقة وأخت الزوجة والأب والملاعنة 


حكم تعليق الظهار ولج نموا وك ابد ود واو د صن قر انع ب عي ا 0 
ما يقع عند قول الرجل لامرأته : «أنت طالق كظهر أمّي) 1ط 
ما يقع عند قول الرجل لامرأته : «أنت عليّ حرام كظهر أمّي» ونحو ذلك 000 


فصلٌ في أحكام الظّهار من وجوب كفَارةٍ وتحريم تمتّع. وما يُذكر معهما مثمثلة 
الواجب على المظاهر عند إرادة العود 0525132 00100 
الاختلاف في لزوم كفارة الظهار على الفور أو التراخي 221510001701071 
ما يحصل به العود في الظهار إذا لم يتصل به فرقة ممق 2 ماع ود وه نا بو و 1 10 0 
ما يحصل به العود في الظهار إذا اتَصل به فرقة ا ا د ام و ا ا د 
حكم سقوط الكفارة بعد العود بالفرقة من المظاهر منها 1158 


أعا مد ام الاك ل ام50 مجعم .//:ومااطا 


الستون 


الظهار المؤكقت 1770700000000 
حكم تأقيت الظهار بأكثر من أربعة أشهر ا 0 : 
حكم تقييد الظهار بمكانٍ معيّن ل ا 
عدد الكمّارات التي تلزم من جمع زوجاته الأربع في ظهار واحد 52570 
ما يثبت عند تكرار لفظ الظهار في امرأة واحدة 00 
خاتمة في ذكر بعض مسائل الظهار ل 


حكم اشتراط النيّة في الكمّارة يا ا ا اي : 
حكم تعيين الكفارة بظهار أو غيره عوجر مخ ولد اد عا 


حكم تكفير الذَّمِّيَ والمرتدٌ 1110111 
أقسام الكفارة ف انخ وي ايد بف اس تومو وتان وميا وه نه إن بت ف انامس و عل اجا 2 


تتضال كقازة الظييان كاه مزق وض ااام و وتلاخ سس ا 11 
الخصلة الأولى : العتق اه 6 01 ادي اف وا الج ا 1 
شروط الرقبة المجزتة في الكفارة 000 
الشرط الأوَّل : الإيمان 79 0111101 
الشرط الثاني : أن تكون سالمة من العيوب 00 
حكم التكفير بالصغير ا ب ا وو ايم لي 1 


حكم التكفير بالأقرع والأعرج والأعور والأصمٌ والأخرس والأخشم 


حكم التكفير بالهرم العاجز. وبمن هو مجنون أكثر وقته» وبالمريض 


الشرط العالك : كمال الدَقَّ في الإعتاق عن الكفارة 070777000 
حكم تشقيص العتق في الكفارة اا اا اا 000 
الشرط الرابع : خُلُّ الرقبة عن شوب العوض الا وي ع الل 
حكم الإعتاق بمال في غير الكفارة ملق انر أن قلس ا بت ا ا 
ضابط المُعْتِقٍ في الكفارة 1 زؤز1ؤز1[1 121101001101011( 
حكم بيع الضيعة والمسكن ونحوهما في الكفارة 10000 


عمش ذم للا لا م50ام جاعم . :سمط 


شاع اع ه.ا مه هام هام 


# ههه ىا ىا .م .د هم 


* 0ه الجاع عام وى . 


عه ع همه .ةو .ا مه ه.ى 


»هاه »ا هد وه دقام 


2 2 20 ك2 ف 2 5 5 


0 3 ل ل ل فل بف قن 


ل 02 2 2 2 5 2 ف ها 


ع مامه وه .ام ها ء. 


88 


حكم شراء المكفر الرقبة بغبن» وقبوله لها هبة 2*5 
وقت اعتبار اليسار الذي يلزم به الإعتاق ش15 


ما يكفُرُ به العبد المظاه* 
الخصلة الثانية : الصيام 
الخصلة الثالثة : إطعام ستين مسكيئًا 


كتاب اللعان 
تعرفت اللعان لغ وشرعًا 0 
دليل مشروعيّة اللّعان ام ا ا سا ب ا را وتوت م ا 
حكم سبق القذف اللّعان 10 
ألفاظ القذف الو ا عي ا اويا له وو 1 ا 
حدٌ قاذفٍ المحصن كما وج ا اي ل 0 
المحصن الذي يحدّ قاذفه 11000 
نااتظل به العفة 21000 
حكم حَدٌ القاذف إذا زنى المقذوف أو ارتدّ قبل إقامة الحدٌ 2-0 
حكم عودة الإحصان لمن زنى حال تكليفه مَدَةَ ثم تاب ا 
حكم توريث حدّ القذف له 
سقوط حدّ القذف وتعزيره بالعفو 0 
ورثة حَدٌ القذف ا ا 01 
حكم سقوط حَدٌ القذف بعفو بعض ورثة المقذوف 000 
فصل في قذف الرّوِج زوجته خَاصَة لقان محتسي ع ا رن بار 1 
الحالات التي يجوز فيها للزوج قذف زوجته ا 


حكم نفي الولد الذي علم الزوج أو ظنَّ أنه ليس منه 18 
ما يَعلم به الزوج أن الولد ليس منه ف بق مد رش فك طن ور :6ن اه رق ل ف ٠‏ 1214 0 خوك 35 بذ 
حكم نفي الزوج العازل عن زوجته الولد عه ون و فل جها معيو و د ا ون 


حكم نفي الزوج العالم زنا امرأته مع احتمال كون الولد منه الولدَ 


عمش ام للا لا م50ام جرع« .نوما 
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« #6 ها © # هه #» هله »اع هاه واه اه 


خاتمة في ذكر بعض مسائل الكفارة 01000 


0 56| 
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ستو 


تتمّة في حكم اعتبار بياض الولد مع سواد أبويه أو عكسه مجوّرًا لنفيه 


فصلٌ في كيفيّة اللّعان وشرطه وثمرته ا 
كيفيّة اللّعان 0[ 1[ [ذز [ز[ز[ [ [ 211111 
حكم اللّعان الذي بُدّلت ألفاظه بمرادفاتها ونحو ذلك ا 
شروط اللعان ند 12 حنج جح موف الع تدم عار لابج اد مرا نا ا ا 


مطلبٌ في تغليظ اللعان ا 
تغليظ اللعان بالزمان لي 
تغليظ اللعان بالمكان ل 0 
الموضع الذي تلاعن فيه المسلمة الحائض أو النفساء ا 
الموضع الذي يلاعن فيه الكتابيٌ ات اموب و 
الموضع الذي يلاعن فيه المجوسي ل 0 
لعان الوثنيٌ في بيت الأصنام ا ا 7 
تغليظ لعان الكافر بالزمان ا م ما و ا 


حكم تغليظ التّعان على من لا دين له ل ور 


حكم تغليظ اللعات ' * صسشظ1إ 
حكم وعظ القاضي ومن في حكمه المتلاعنين 00 
حكم الملاعنة عن قيام من المتلاعنين وا كنة 2 ب يق بمج د و مان 
شرط الملاعن ام ع لجار تاوق جود تق ين بولا و لا دود و م 
ملاعنة الزوج المرتدٌ ةز ز ز د 12 11 00 
لوه فى دكر بعد تافل الحا ل 
ثمرات اللعان 1 
الثمرة الأولى : الفرقة ا ا 000 
الثمرة الثانية : الحرمة المؤبّدة 11[ [1ذ[ [ |[ 10 
الثمرة الثالثة : سقوط الحَدٌ عن الملاعن ووجوب حَدٌ الزّنا على المرأة 


أعامطث نم لال ام50ا مجاعم . //زوم كا 


2 5 1 1 0 2 ف 24 
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0-5 0 د 5 2 2 53 


« امه . ا م مام عام 


ل ل فى ل فى فى 2 ف 
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ل 5 2 2 5 5 2 023 


© #0 # »م هده اه ه . 


©# #0 »0ه هع مه هاه 


ل 0 2 2 2 0 07 3 


و07 مين ةج (7) 


الثمرة الزابعة + انتفاع نسب“ ثفاه بلعانة ا ا ا 00 
نفي الولد الميت واستلحاقه ب ساي الام لشو با مدر و ارد يه بالك ا لاه 
حكم تأخير نفي نسب الولد عد وز و1 ميض وام افو جه انق لبف بس نت خللة 
حكم نفي الحمل مكحي ع شه ين اود وا توب اندي وو اسان سمو اح ماق 
حكم تصديق من أخّر نفي الولد مُدَّعيًا الجهل بالولادة ا وو تر ل ود ااا 
حكم نفي الولد بعد قبول التهنئة به ا ا ا ا 
حكم تصديق من اذَّعى جواز اللعان أو فوريّته ا 00 
حكم اللعان مع إمكان إثبات زنا الزوجة بالبيّنة ا رو ويل نان للا اتلس امم ا 


حكم لعان المرأة لدفع حَدَّ الزنا عنها شو ننج قا ايان رق لسو انام لد مه و ا 21 


فصل في المقصود الأصليٌ من اللّعان كر عو فوع نلك أ طاو ا و وا 
حكم لعان الزوج لنفي الولد ولدفع حَدٌ القذف وتعزيره عن نفسه تو با سما ار نه 
حكم لعان الزوج إن عفت الزوجة عن الحدّ أو أقام بيّنة بزناها أو صدقته ولا ولد . . /الاه 
حكم لعان من بانت زوجته أو ماتت ثم قذفها بزنًا مطلت أو مضاف إلى ما بعد التكاح 0 


حكم نفي أحد التواميق م ا ا ا ان 
خائجة و لكر سا فل عرو دلج باب الغا 070000 

كتاب العدد خوك 
تعريف العدَّة لغة وشرعًا 000000000 
أنواع عدَّة التكاح اا ب الو تع ييا ااا و الاي ا كه 
بض الفرقة بالطلاق أو الفسخ 1 0 
شرط وجوب العدّة بالفرقة بالطلاق أو الفسخ ا ااا 
حكم العدّة مع تيقّنَ براءة الرحم 0011 0 0 
حك الوذه بالشلر درق رط 111 1 00177 
عدّة الحُوَة ذات الأقراء به ونان العامة الاجرارا سد امو و ا 0 
القرء لغةّ واصطلاحًا لجس للحن ستو او ا الم مسو اه 
ما تنقضي به عِدَّة من طَلَّفَتْ طاهرًا ابم او وي دما ين نول أده سمو قكة 
ما تنقضي به عدّة من طُلَقَتْ حائضًا ا ا فاه 


أعا مام الاك ل ام50 مجعم .//نومااط 


التو الى ى2», 


حكم احتساب طهر من لم تحض قرءًا ا 5 
نا تفظن غةة الم جحاصة ل ا عر لي 0 
ما تنقضى به عذّة المتحيرة اا 0 1 1 1 اع 
ما تنقضي به عدّة الأمة نوه اطع وان يجمه ا اج و أ فوا م 51117 
ما تنقضي به عدّة الحُرَّة التي لا تحيض اد ووس وا ان سا العا م وم الس 921 

ما تنقضي به عدَّة الأمة التي لا تحيض ماده لكو قل نع نط ره رزارط لادان ا اول لجو اي يت 2 02 
عدّة من انقطع دم حيضها لعلّة كرضاع ومرض نه كه يق قن ا عد لبش كد ادام م ب 9:26 
عدّة من انقطع دم حيضها بلا علة سن اج ل وج جح كدر وار ال ماكب واج لب را ودب وي ف 6556 
المعتبر فى اليأس من الحيض لسار ا مد امم جرب وجل سوا مصحوون انمه ترس ني كاه 


فصل في العدَّة بوضع الحمل 1 1 ذ 1 1[ 10001 


ما تنقضي به عذدَّة الحامل وشرط ذلك وخ انج ام إل ل وال لكي لعالة معو انوا اف واعو لأ 6 
ما تنقضي به عدّة الحامل بتوأمين تيعو رح زع ل ب ايم او الم فد اما نةعداة ام حو 905540 
حكم انقضاء عدّة الحامل بوضع ولدٍ ميتٍ و ألم جل أو لوال جا عاو قر الاق جمد و انط د قوس 6:68 
حكم انقضاء عِدَّة الحامل بوضع علقةٍ أو مضعةٍ روه تار بياث بساك الما واه 
عدَّة من ظهر حمل للزوج أثناء عدَّتها بالأقراء أو الأشهر مكو اوه لعا قش ورم 581 
حكم لحوق الولد بمن أبان امرأته فولدت لأربع سنين فأقلّ طاطم اردع مدن هه 


فصل فى تداخل عِدَّنَى المرأة 011 1 0000 
حكم تداحل 527 امرأة ل عخصر واحد ف تلوق نوا قل لمك الج ار بكرو ول يوه توا وا حون ال كو و ونا وا جو ا 0 6064 
حكم تداخل عِذَّتي امرأة لشخصير: 1 1 1 ااا ا 


تمه في ذكر بعض مسائل تداخل عِذدَّتي امرأة 000 
فصل في معاشرة المطلَّقٍ المعتدةً لت قاط ان لوو اترطنة ون لال لو 1 ا مما ا ل ا 0 
حكم انقضاء عدّة أقراءِ أو أشهر فيمن عاشرها المطلّقُ كزوجء وَماايترئي على 

ذلك من أحكام مزه ان لني و ول وان امل اران اماد لود ا ا 8 
حكم انقضاء عدَّة من عاشرها أجنبيٌ فيها مح قط وق نواه جا ل مدهي وو وك كلاه 
وقت انقطاع عدّة معتدّة نكحت بظنٌ الضّحة شفع سوام اوت ونه مون ابي اما و لي 53041 
حكم استثناف عد من رُوجعت في العدّة حائلا ثم طُلّقت مك انير وب وف بق 658:7 
وقت انقضاء عِدَّةِ من رُوجعت في العدّة حاملا ثم طلّقت ام ا ل 1 256 


عام ام للا لا م50ام جرع« . :وما 


7” 


فصل في عِدَّة الوفاة ل ل ا 0 
عدَّة الحدَة الحائل أو الحامل بحملٍ لا يلحق صاحب العدّة لوفاة الزوج 
عدّة الأمَةِ الحائل أو الحامل بحمل لا يلحق صاحب العدَّة لوفاة الزوج 
عدة رجعيّة أو بائن مات عنها زوجها 11110111116 
عدّة وفاة الحامل المتوفّى عنها زوجها ل 
العدّة عند طلاق الزوج إحدى زوجتيه معينة أو مبهمة ا 
حكم عدَّة امرأة المفقود ونكاحها غيره 1 
مطلبٌ في حكم الإحداد 151171171111011 


ما يحرم على المُّحِدَّة لبسه من الثياب د الك قر ا جلت ا وم ل بو روا الم اال أن 
حكم لبس المُحجِدَّة الحلىّ / 


حكم اغتسال المُحِدَّة وقلم ظفرها وامتشاطها 4 


حكم دخول المُحِدَّة الحمّام جو وعدن وك ووو اناه متب ا 
حكم ترك المُحِدَّة الإحداد طعت علئة وول + اع و ا ا ا وا 


حكم الإحداد على غير الزوج ا ل ا 
حكم إحداد الّجل على قريب ونحوه ل ل 


فصل في سُكنى المعتدَّة وملازمتها مسكن فراقها 0ك 
حكم السّكنى لمعتدّة الطلاق ا ا 1 
حكم السُكنى لمعتدّة الوفاة 00 
حكم السّكنى لمعتدّة الفسخ عاق افيد وال عقا ويه اح الب بو 
حكم إسكان الزوج معتدَّته التي لا يجب إسكانها 0001117 
مسكنٌ المعتدَّة وحكم إخراجها أو خروجها منه م ب ل 


حكم خروج المعتدّة لوفاة وطلاقٍ بائنٍ وفسخ لحاجتها أو لبيت جارتها 


حكم انتقال المعتدّة من مسكن العدَّة للعذر ز ز ز ز ز ز 1 22011 


مخو هي 5 (3) 
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»ا ## »ا« ها اه همه 


موضع عِدَّة من انتقلت إلى مسكن آخر في البلد فوجبت العِدَّة في أثناء الطريق . 


أعا مض ام الاك ل ام50 مجعم //نومااطا 


ستو 


71 

عدّة من أذن لها زوجها في سفر حَججّ أو تجارة فوجبت العدّة في الطريق ا له 
اختلاف المعتدّة وزوجها في الإذن في الانتقال أو صفته 5 
حكم لزوم البدوية المعتدّة منزلها وانتقالها عنه 003 00000 
اعتبار مسكن العدَّة بحال المعتدّة ل ا ا م ا د نقكه 
حكم بيع مسكن المعتدّة جو لق الخ ل 1 لطع شما قل انكو بد ماف ورفه رمتو قة 
حكم لزوم العِدََّ في المسكن المستعار أو المستأجر ا ااا 
حكم عدّة المرأة في ملكها وطلبها الأجرة من المطلّق امم اي ل 531 
حكم نقل الزوج معتدَّته من المسكن النفيس إلى ما يليق بها سنو ا رواسا نس نتوج مأليقة 
حكم مُساكنة الزوج معتدّتة في الدار التي تعتذٌ فيها نين اواو انود قفن مسو كه 
خاتمةٌ في ذكر بعض مسائل العدّة نشوك عوط سخ وطته فس امم ب 13107 
باب الاستبراء ا ا اا ااا اا ااا ااا[ ا 
أسباب الاستبراء ا ل ا 5 ا ل الوه متو ون ما لان 
السبب الأوّل: ملك أمة بشراء أو إرث أو هبةٍ أو سبي ا ل ا 1 
حكم استبراء الأمة البكر ومن استبرأها البائع قبل البيع والمنتقلة من صبيٌّ أو امرأة . 5٠017‏ 
حكم استبراء الأمة المكاتبة المُعَجّرَةٍ ال 1 ا 
حكم استبراء أمةٍ بزوال ردَّةٍ كمف حاط لعا انظ ا تج وود و ان دن يكيل ذا 
حكم استبراء من حَلََتْ من صوم وإحرام ونحوهما م 
حكم استبراء الْحُرٌ زوجته الأمة عند شرائه لها قتي الإجطن ا ا امو ا 
حكم استبراء اعد الأَمَةَ المزوّجة أو المعتدّة ا 
فروعٌ في ذكر بعض مسائل الاستبراء د ا ساس قن الاي ا درسي و اله 
السبب الثاني : زوال فراش عن أمةٍ موطوءة أو مستولدة انا مو تو سي اي لانو ل ا 
حكم استبراء مستولدة مضت عليها مُدَّة استبراء ثم أعتقها سيّدها لتشسة اد محاا لؤاةه 
حكم استبراء أمة موطوءة أعتقها سيّدها ا 
حكم تزويج الأمة الموطوءة والمستولدة قبل الاستبراء اط اب وو ل 
حكم نكاح السّيّد مستولدته التي أعتقها بلا استبراء 0000 0 
حكم استبراء من أعتقها سيّدها أو مات عنها وهي مزوّجة ام ا 
قدر استبراء الأمة ذات الأقراء ود تامع ع شق سطتانه ومن ا ل به وا و م و 1 


عمش ام للا ام50ام جاعم .سمط 


79 
قدر استبراء الأمة ذات الأشهر جا ب واه لاطي يمت بوعل دار ع 
قدر استبراء الآمة الحامل المسبيّة أو التي زال عنها فراش السَّيّد .... 
حكم حصول الاستبراء بوضع حمل من زنا ل د 
حكم استبراء أمةِ مضى زمن استبرائها بعد الملك قبل القبض 211 


حكم الاعتداد باستبراء لا يتعلق به استباحة وطء 11( 
حكم الاستمتاع بالمُستبرأة قبل انقضاء الاستبراء د ا اا ا ل ل د 1 


اختلاف السّيّد والأمة فى الاستبراء 


تعريف الوّضاع لغة وشرعًا ” 
أركان التضاع 0 اا 


الركن الأوّل: المرضع تيا ا بت أو ع 0ن 


حكم ثبوت الحرمة بلبن حلبته المرضع قبل موتها ثم أوجره طفل بعده 


الركن الثانى : اللبن ا ا 0000 51( 
حكم ثبوت الحرمة باللَّبن إذا جُبّنَ أو نزع زبده 211111000 
حكم ثبوت الحرمة عند خلط اللبن بغيره م و و 4 


حكم ثبوت الحرمة بإيجار اللبن وإسعاطه وحقنه ل وام نم د اوأرو ا هبنن ف ليا في حرج لو بود امرض 
الركن الثالث : الرضيع ا ا 00 
عدد الدتضعات المحرّمات ا ا ل ل ا ل ل 


فانط الرفدات الفيين دنال از ز 1 1211111111 


»مام قاع .6 مه اه 
شاعام م مث فاه 
« م م »اما مها ما م 
»م مام ا ماع ه.ا . 


0# مهام #» هاج عد هد هد .ده هد .ةا مد ه و اع وهاه ها» هاه ها اقا. . 


وااتضيزة بها الأ ماعنا لسكدها 100101110 
فائدة كون الأمة فراشا لسَيّدها ا ا يت ده 


0 0 2 2 د 5 02 3 


»م »عه هامهداه 


0 007 3 5 2 2 2 


»اماع ها م م6 الى . 


حكم تعدّد الرضعات فيما إذا حُلب منها لبن دفعة وأوجره الطفل في خمس مرَّاتٍ 


أو عكسه وه اع“ وك يواسي , اواحعو بج كر لاود بو وه عه ونه مو الو انه عوة بهو[ جه اموا 7ه 1ه" ابي وله ايها" افك فا له كان اه “و اسه ال جه نه هد ل ده لهك الو الى 


حكم ثبوت التحريم عند الشَّكّ في ارتضاع الخمس أو كون الطفل في الحولين 


ونحو ذلك و ل ا لني ا 1 اس 3017 اي نار الا قل 1 نك ا بك خا ا 
مطلبٌ في حرمة الرضاعة المتعلّقة بالمرضع والرضيع والفحل 0 


مطلب في نسبة اللّبن 


عام ام الاك 2 ام50ام جاعم .سمط 


« © © ا# ا« ا # © اه هاه © #0 0# © © © # # هن © أنه © # # ا هده ©« اه هاه اه وام وى ابي هأه 


ستو 


حكم انقطاع نسبة اللّبن عن زوج مات أو طلّق أو انقطع وعاد 


فصل في طريان الرّضاع على التكاح مع الغرم بسبب قطعه التكاح 
حكم ما لو أرضعت زوجتهٌ الصغيرة من يحرم عليه نكاح بنتها 
حكم ما لو ارتضعت زوجتةٌ الصغيرة من كبيرة نائمةٍ أو ساكتة 
كك وار ارععف ١‏ وحن الكيرة روس اصع 0 
حكم ما لو أرضعت بنثٌ زوجته الكبيرة زوجت الصغيرة 2100 


حكم ما لو أرضعت زوجتَةٌ الصغيرة المطلّقة امرأةٌ 2100111 
حكم ما لو نكحت مطَلَّقَتَهُ صغيرًا وأرضعته بلبنه ل 
حكم ما لو زوّج السّيّد أمّ ولده عبدَهُ الصغيرَ فأرضعته لبنه ل 


حكم ما لو أرضعت موطوءتَه الآَمَهُ زوجته الصغيرة اك ممم اينم ل ا 
حكم ما لو أرضعت زوجتهُ الكبيرة زوجِتهُ الصغيرة خف صو ل ما لواف لو 


حكم ما لو أرضعت زوجتةُ الكبيرة زوجاتِه الثلاث الصغائر 000 
فصل في الإقرار بالرّضاع والاختلاف فيه وما يُذكر معهما 0 
مطلبٌ في الإقرار بالرّضاع مح كم كفسو أن و نلكو وج ار سبو لو و مي 
مطلبٌ في اختلاف الزوجين في الرّضاع ل د 
كيفيّة 06 الرّضاع نفيًا و ثانا ا رو ل ا 
ما يثبت به الوّضاع اس سي ل (القا م ل ا جار ارا 0 ا و ام ا ا و ا 


حكم قبول شهادة المرضعة في الرّضاع عل عله تر اكوا سام اواو انرو و كات 
حكم التفه | في الشهادة بالرّضاع لك نتف اركح ف الج او ا امو ب 
خاتمةٌ في ذكر بعض مسائل الرّضاع بر ةزر زةزة ز زد دز زد د 1000001 


الواجب الأول : الطعام و00 ز[ز ز ز[ز [ ز [ 1 3000010111 
المقدار الواجب من الطعام نيأ وفوخ تي عرق 2 لواحو كني ب يا و 
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هلقاع ا« فاع قاقد هد .دا وااة .ها . 
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الواجب في جنس الطعام الجع ماأفظيه احا وات اللا م باك العا 1 
وقت اعتبار اليسار والتوسّط والإعسار ااا 0 
تمليك الطعام للزوجة ذف الس فج لدم اي موق الوط ووه او 1 للا 
حكم الاعتياض عن الواجب في النفقة ار قدي اسيك اوو وو ف اسح 
حكم وجوب ماء الشرب في النفقة لتغ ل موك رج امور شق د سي ف لت د م 110 
حكم سقوط النفقة بأكل الزوجة مع الزوج على العادة اخ لتنا بد للق اد 01 
الواجب الثاني : الأدم ا اب ااا 
اختلاف قدر الأدم باختلاف الفصول اي اي ع اا و ا ا ا ل 
حكم تقدير القاضي الأدم عند تنازع الزوجين فيه 95ب 0 0 
حكم لزوم إبدال الأدم بغيره عند سامة الزوجة منه اا تج عو ا 11 
مقدار ما يجب للزوجة من اللحم ا ا اا 0 
حكم ثبوت الأدم لمن كانت عادتها أكل الخبز وحده از[ ز[ز[ز 0 01000000 
الواجب الثالث : الكسوة ا ا ا ا ا ل ل ل كر بي 
الواجب الرابع : آلة التنظيف خا من الل امال 1 جاوما وترم ني ل مود ع 3 17 
حكم وجوب الكحل والخضاب ونحوهما على الزوج 113 0 
حكم لزوم الدواء وأجرة الطبيب الزوج ا ل ل 
حكم أجرة الحمّام اميف 1 لالش ا خويامتية نجوه لاق لاسنو ود ف وس ع ا 
حكم ثمن ماء غُسْلٍ جماع ونفاس وحيض واحتلام اعمتجا وود اللا اماما و ار 
الواجب الخامس: متاع البيت 1 1 1[ ااا 
الوانهة البتاةين ‏ الشكقى المن شع و ب اوه ل اونا اس حا ونس قا من ووو و 
الواجب السابع : الخادم من أ اط الوط أو كيام ارو ضيه امام باط حت محر ما وو د انر 
جنس طعام الخادم ونوعه ومقداره مح حا ومن أو لي ارال ارقف موا مم ع لام و ون الو" 
كسوة الخادم مح 1 نما اع اوركة م اماه ا ماه و ب ل 
حكم وجوب الأدم للخادم على الزوج ا ا ا 0د 
حكم وجوب آلة التنظيف للخادم على الزوج [ذ1ذ[ذ[ذ[ [ [ [ [ 0 0000000 
حكم إخدام الزوج من تخدم نفسها عادة جم تك ابن ع ةد من رو عاط وجول قات معو 10 
حكم إخدام الزوج زوجته الرقيقة أو الجميلة ب 2 الور وو ار فجن طسو ري للقي 


عمش ام /الاك ل ام50 مجاعم . /لزوماطا 


ستو 


ما يجب فيه الإمتاع أو التمليك من الحقوق الواجبة بالزوجيّة ا 
وقت وجوب إعطاء الزوج الكسوة لزوجته عل جوم يق حي كلاق ودسلا لوا جو اف حا ابد الس 
٠.‏ ع ايه 01 

فصل في مُوجب النفقة وموانعها كنشورٍ أو صغر ا 
موجب النفقة ع ا ا با ا ل و ل ل و ل 
موانع النفقة ا ا م ل يه 


حكم ثبوت النشوز بمنع اللمس بلا عذر ا ا ا 00 


حكم تثبوت النشوز بخروج الزوجة من بيت الزوج بلا إذنٍ منه ل 0 
حكم سقوط النفقة بسفر الزوجة ايا 1 
حكم ثبوت النفقة لمن نشزت ثم أطاعت في غيبة زوجها 00100111100ذ2ظ( 
حكم ثبوت النفقة لمن خرجت لزيارة أقاربها أو جيرانها 10 1 1171701 


نفقة الصغيرة التي لا تحتمل الوطء 152111 
حكم ثبوت نفقة من يمكن وطؤها على زوجها الصغير ات لكان وله جزم وار وق او ا 1 
حكم ثبوت النشوز بإحرام الزوجة بالحجٌ أو العمرة 5700000( 
حكم ثبوت نشوز الزوجة بصومها نافلة 5ل كه وا وم وال ا اررق بل ووو 2 
حكم ثبوت نشوز الزوجة بقضاء صوم أو صلاة صرت ا بلطاي را م ا 41 
حكم ثبوت منع الزوج زوجته من تعجيل مكتوبة وفعل سنن رواتب واعتكاف . 
حكم نفقة الزوجة المستأجرة العين 5 1[ [ز[ز[ز[ [ [ز ‏ 00 
حكم ثبوت نفقة الرجعيّه ف جح رار بهالماقيه 9 روفو جرف الور زو علي در لذو ته رح قو ااه بو 1ه 
حكم استرجاع الزوج ما أنفقه على مطلقته الرجعيّة 000 
حكم ثبوت نفقة البائن حائلا كانت أو حاملا مزه علقي وحن بور مر ودين و روا رار ال ل و2 
حكم ثبوت النفقة لمعتدَّة الوفاة 4 ني لع ياش ف مان ووجمجب رجن وجب ورور اي ب 
نفقة العدَّة مقدّرة كزمن التكاح 000 
وقت وجوب دفع الزوج نفقة البائن الحامل الل ا يه ال يقد ب و ب ل ون 
حكم سقوط نفقة عدَّة البائن الحامل بمضي الزمان 00 0 #0707010شظ#*2 
تمه في ذكر بعض مسائل نفقة المعتدة و ل سمو ع ا 0 
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فصل في حكم الإعسار بمؤنة الرّوجة المانع لها من وجوب تمكينها 

حكم فسخ النكاح بإعسار الزوج بالنفقة زؤز[ ز ز ز ز ز ز 001101111 
حكم فسخ النكاح بامتناع الموسر من الإنفاق 000 
حكم فسخ النكاح بغيبة المال و ا ا 1 
حكم لزوم القبول على زوجة تبرّع أجنبئٌ على زوجها المعسر بالنفقة 
حكم فسخ النكاح مع قدرة الزوج على الكسب 1111 21217011111 
مقدار النفقة التي يثبت بالعجر عنها الفسخ للزوجة 000 
حكم فسخ التكاح بالإعسار بالكسوة 1211111111111 
حكم فسخ التكاح بالإعسار بالأدم والمسكن م ا 1 
حكم فسخ النكاح بالإعسار بالمهر ا ل 
حكم فسخ الزوجة النكاح بإعسار الزوج بدون قاض 57 
حكم إمهال المعسر بالنفقة ثلاثة أيِّامِ قبل فسخ النكاح 1521101 
حكم خروج الزوجة زمن مهلة المعسر لتحصيل النفقة ا 13 
حكم فسخ الزوجة التكاح بعد رضاها بالإعسار 101000 
حكم فسخ ولي الصغيرة والمجنونة نكاحهما بالإعسار ور أ 2 
حكم فسخ الزوجة الأمة التكاح بإعسار الزوج بالنفقة أو الكسوة .. 
فروعٌ في ذكر بعض مسائل الفسخ بالإعسار جا ا ل 


نفقة الوالد والولد اي ل ا ا ل 
حكم النفقة مع اختلاف الدَّين بامتساه مط م م 01 

نفقة ما عدا الأصول والفروع 11 111 
حكم لزوم التّفقة مع الرّق 0 
حكم لزوم نفقة غير المعصوم والعا قاع قاع قاع ما .د ها واوا .داه هد ود ندا .د اه ٠.‏ 


شروط وجوب نفقة القريب ف ا ا لف ا ا ا 
ما يباع في النفقة ا لخو كر ل و كا و 0 
حكم إلزام الكسوب كسب نفقة القريب 0 
حكم لزوم نفقة مالك كفايته أو مكتسبها 21111110101010 


عام ام لالاك ام 50م جاعم .// :سمط 


« مام م ها وه ها وى ٠.‏ ه 


#اله مالها او ا« فاه ا هم 


هاهاع هاه هه 6 ٠ ٠‏ 


2 5 5 5 5 2 2 2 0 


هله اه ىه دهاع ع اواو ه. 


هاه ماه #©» هاه ها .ا . 


8 #» ها« هاه عاع م.دام 


هاه م« له ه .امام قا اه 


#ه له جاع هاه اه .ىام 


# مااع هه هد ما ها اع ه. 


#م # م 6ه هاما وداه 


»ماه » ا هم واس اه 


0# © ماه هاه ها هاه 


# ا م هه ساه هماه 


ستو 


حكم سقوط نفقة أم أو بنتِ قدرت على النكاح ز[ز[ز ز ز [ 0070000000 
حكم النفقة على الفقير غير المكتسب ا ا ا يي 
المقدار المعتبر في نفقة القريب ابا الوط لخي ل ما ل 
حكم إبدال النفقة إذا سُلّمت للقريب فأتلفها 21000 
ما تصير به نفقة القريب ديئًا في الذمّة ل ل 0 
حكم أخذ القريب نفقته من مال قريبه عند امتناعه د ا ا 1 
حكم أخذ الأب والجّدٌ نفقتهما من مال فرعهما وإيجاره لها 


حكم إرضاع الأمّ ولدها اللَّبَا 000000 1ظط1 
حكم إرضاع الأم ولدّها وطلبها الأجرة عليه 00 


شاع قاع هه # هع ه أفاعى ا جم عام 


## لهاع 6#« هت 8« » قاع هد عه د قا 


0 3 في اجة اع الأقارب من جانب || مُنْفْوٍ ومن جانب المحتاج له مزه “مور اوه اهن اود او اا ان 


أوّلا: اجتماع الأقارب من جانب المُنْفْقٍ 211110 


ع هاده دهاع «» هده هداع هد ع.داعدا هد واه 


المنفقٌ على الأصل عند استواء الفرعين أو اختلافهما في القرب م 


لزوم نفقة الولد الأب دون الأم لاوم الت سواه شوم 
من تلزمه نفقة الفرع من الأجداد والجدَّات عند اجتماعهم 
من تلزمه نفقة المحتاج عند اجتماع أصلٍ وفرع 00000 
ثانيًا: اجتماع الأقارب من جانب المحتاج 04 


هه« # هه « له هده دهاع ع اواج ما 


قاع »هاه 9« هه اهاعد واه .ا » و وام 


« اه« # ##« ا« #» اها مهاعد ود وم اه 


« اه« ها # ها« هاه وهاه وها .ا و اه 


فروع في ذكر بعض مسائل نفقة القريب 1 ا لو ل رط نجي 1 د لسو لك ل ل اي 


. ل فى قيقة أل . أنة وصفات الحاضن والمحضون أ عادو يو مق ا رلا عو روا وك بود لم تا انه 3 ان 
تعريف | الحضانة لغة وشرعا ف لق ترق لود 4 نويه قر ال اقح وعم رد يف اين لاق ا ا جر و م رد 


مؤنة الحضانة أن بلتلمية كوس روث م ل لب بولك لازو حون ال 0 0 لي قر او 1 لي جوت ونه 1ج 


أقسام مسق الحضانة م ا ل م 31 


القسم الأوّل: الإناث لوي الو و ا 


القسم الثاني : الذكور 0 
القسم الثالث : الإناث والذكور كلق اقرنف1. سنوي مرجم ل ا ا 7 


شروط الحاضن ا اوري ونا ام الو او وا ين ا وال ا ا 0 


أعا مام لالاك ل ام50 مجعم .//نومااطا 


#8« « # ا#« م هاه ها .ا .هد ود و م 


1 وجا بهار اوت قا 1177 1# يوار اذ ساك ها اها و العا ب 


ال الا ل ال ا ا ا ا 0 


# # »ا © © #©0 © # اده اه اه د هاه وهاه 


« # © # اه« # اه # اهم اه دا هاو و داه هسه 


 #‏ # 4# # © 8 © © وا هاه ماهم .ام 


* # »ا ## ا« 0# »ا ماه هدام د هدام 


مخ 5 (1) 


0 
من تنتقل إليه الحضانة إن غاب القريب أو امتنع ع اع ار كه ةاردا اماس و ١‏ 
يطلة فر تعهنانة الولن الممد مسد او مني خخ او و و سل ب 1 
إقأزة الحعون عند لوغ مع نويه ال الحرهنما ا ا سد دم بي و لقلا 
فصل فى مؤنة المملوك وما معها 00000121 ا 
على فعارة ال فق عل نه ئنق وكتيرة وااسوهيا و د ا م 1 ا 
حكم سقوط نفقة المملوك بمضيّ الزمان مجاهي ممه جا بو وف ع لسار انو امار 1 
حكم بيع القاضي مال السَّيّد إن غاب أو امتنع من كفاية رقيقه ل ارو 
حكم إجبار السَّيّد أمته على الإرضاع أو الفطام الي روط ع ل و كه ل ا 006 
مكلت الققة ققدم اعمال ل ا 
حكم قول المملوك لمالكه: «ربيّ». والسَّيّد لرقيقه : «عبدي» 175 
حكم مخارجة المالك رقيقه ا ا ا انرو ال ا 0 
ما على مالك الدَّوَابٌ من نفقتها ت فاف اسايو ل جا عد رو دو الم لاو و متت 
حكم ما إذا امتنع مالك الدَّوابٌ من علفها وسقيها ا ا 
حكم غصب علف الدَابَةِ إن تعيّنء وتكليفها ما لا تطيق اسه و ادو ا ب ل 1 اما 
حكم حلب المالك من لبن دابته ما ضر ولدها ل ا ا ا 
فروعٌ في ذكر بعض ما يُسَنَّ ويجب على مالك البهيمة وباو اد ما وا ل ل “كا 
حكم عمارة المالك ما لا روح له كالقناة والدّار ااا 
حكم الزيادة في العمارة على قدر الحاجة قي داقر طاو و مناه وميد ام وام لان ل 111 
حكم الدعاء على النفس والولد والمال ا م وو ا تل 
المحتوى د وجوه سق أنية ا واجاظات ظتا ا لاني ونه خم انوا اسلا ال ار الو اا 


اعمط ام لاك ام50ا مجاعم . //زوم كا 


